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مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفر نستغفره ونستهديه» والصلاة والسلام على نبيه محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد» فقد عهد إليّ الإخوة الأفاضل القائمون على دار الحديث» أن أتناول كتاب بدائع الصنائع 
في الفقه الحنفي» للإمام الكاساني المتوفى سنة (0817 ه) بالتحقيق والتعليق» فأجبتهم لذلك» شاكرًا 
لهم حسن ظنهم بي» وقد ارتأيت في هذا فرصة سانحة لتقديم هذا الكتاب الجليل في المذهب 
الحنفي - بل والفقه المقارن - إلى طلبة العلم عمومّاء وطلاب الفقه المقارن خصوصًاء في صورة 
تليق بهذا الكتاب الذي يمتاز بحسن العرض والتبويب» وجمال التقسيم والتفريع» وسلاسة العبارة 


مع قوة البرهان . 
وقد سبق لنا بفضله تعالى إخراج «الوسيط في المذهب الشافعي» للإمام الغزالي» والذي نال 
جائزة الدولة في تحقيق التراث» وكذلك أخرجنا كتاب «الهداية» في الفقه الحنفي للمرغيناني» 


وكتاب «الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية للسيوطي» فلله الحمد والفضل» وبه التوفيق والعصمة 
وبخصوص كتابنا هذا فالله يشهد تبارك وتعالى كم عانينا في إخراجه بهذه الصورة التي يراها أهل 
العلم» حيث تم ضبط نص الكتاب كله» ومقابلته على مخطوط » مع بعض النسخ المطبوعة» وغير 
ذلك من متطلبات التحقيق» ومما يمتاز به هذا التحقيق هو عزو المسائل الفقهية المشار إليها فى 
المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي إلى مصادرها الأصيلة» وهذا العمل قلما يقوم به الآن أحد 
من محققي كتب التراث» وذلك لأسباب كثيرة» ومنها صعوبة هذا العزو حيث يتطلب جهدًا متأنيًاء 
ومعارمة ف کیره ذلك 2 لكا فى الزن 
وقد ساعدني في هذا العمل إخوة كرام» لم يألوا جهذا : في العناية بهذا العمل الفقهي المقارن» 
وأنا أشكر لهم جهدهم ومثابرتهم معي في الوصول إلى إخراج الكتاب بهذا الشكل . 
واخ أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على دار الحديث الذين طلبوا مِنّي بَذْلَ غاية الجهد 
في إخراج الكتاب بصورة يرضى عنها آهل العلم» فأسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأنايتعريهم ير الجزاء على تشر الع 
د. محمد محمد تامر 
كلية دار العلوم/ قسم الشريعة 
٠‏ 14 1۲‘ 


CVT 4° : مكتب‎ - 57١0585 منزل:‎ 
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هو : النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي وكنيته أبو حنيفة . وَلِدَ سنة ثمانين من الهجرة بالكوفةء 
وبها كان أكثر إقامته . 

وهو تابعي لقي من الصحابة أنس بن مالك المتوفى سنة ٩۳‏ ه» وروي أنه رأى غيره مثل 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي المتوفى سنة 41ه» وعبد الله بن أبي أوفى آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة» ووائلة بن الأسقع » وعبد الله بن أنيس» وغيرهم . 

* كان أبو حنيفة في أول أمره مشتغلا بالتجارة» وكانت مهنة أسرته إلى أن قيض الله له الإمام 
الشعبي الذي توسم فيه الفطنة والنباهة فنصحه بالاشتغال بتلقي العلم والتردد إلى العلماءء فأخذ 
بنصيحته وأقبل على العلم حتى نبغ فيه وفاق أقرانه . 

# تَوَجّه أبو حنيفة في أول الأمر إلى علم الكلام والجدل حتى بلغ في ذلك شأنا كبيرًا دفعه إلى 
التردد على البصرة - موطن الكلام والجدل حينئدٍ - نيفا وعشرين مرة لمجادلة متكلميهاء وأقام على 
ذلك زمئا حتى هداه الله إلى ترك الكلام والجدل إلى علم الفقه . 

على أن طول الاشتغال بالكلام قد ترك فيه آنارًا واضحة تظهر في بعض آرائه العقدية كمفهوم 
الإيمان والإسلام ومرتكب الكبيرة . ظ 

# تلقى أبو حنيفة علمه عن عامة علماء عصره حتى إن بعض من ترجموا له قدروا شيوخه 
بالالاف6 وس برد شخ شعبة بن الحجاج العالم بالآثار» ونافع مولى ابن عمر وحامل علمهء 
وعكرمة مولى ابن عباس ووارث علمه» وغيرهم . 

ولقد التقى بزيد بن علي» ومحمد الباقرء وأبي محمد عبد الله بن الحسن وغيرهم . 

وناظرَ الأوزاعيّ فقيه الشام» وجلس في حلقة عطاء بن أبي رباح فقيه مكة حتى تقدم على تلاميذ 
عطاء . 

إلا أن أكثر تلقيه للعلم كان في موطنه - الكوفة - لأنها كانت في زمنه مركرًا علميًا كبيرًا وبها 
جمع كثير من العلماء؛ مما جعل أبا حنيفة في غنى عن الرحلات والأسفارء ولذلك قل خروجه إلى 
غير البصرة لمناظرة أهل البدع فيها أو إلى الحجاز حاجًا أو معتمرًا . 

وقد لازم من علماء الكوفة فقيهها ومفتيها حماد بن أبي سليمان ملازمة تامة لمدة ثماني عشرة 





)١(‏ انظر ترحمته فى: طبقات خليفة ١51/(‏ - ۳۲۷). تاريخ بغداد (۳۲۳/۱۳ - 773784). وفيات الأعيان 
.)٤۲۳-٤٠٠١ /٠(‏ البداية والنهاية ».)١١17//١١(‏ الجواهر المضية ,)”9-7/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
۰- £( . 


مقدمة التحقيق ر ج 
سنة حتى توفي حماد سنة عشرين ومائة للهجرة . 
وكان حماد قد تفقه على إبراهيم النخعي وأخذ عن الشعبي» وهذان الاثنان قد ورثا علم أهل 
العراق في طبقاته المتتابعة منذ عصر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
# جلس أبو حنيفة للفتيا والتدريس حلفا لشيخه حماد بعد وفاته سنة عشرين ومائة . 
وكان أبو حنيفة إذ ذاك ابن أربعين سنة وقد اكتمل عقله ونضج فكره ومع ها قا ماله من غلم جم 
فما إن تصدر للناس حتى انصرفت إليه وجوه طلبة العلم وأكرمه الأشراف. وذْكِرَ عند الحكام وارتفع 


شأنه وأخذ صيته في الشهرة والذيوع حتى نيبت إليه الآراء والأقوال في حلقات العلم وأقبل الطلبة 
إليه من الآفاق» ولم يزل كذلك حتى غدت حلقته أكبر حلقة في المسجده وفضى في ذلك ثلاثين 





عاما حتى تخرج به قوم صاروا أئمة في العلم فانتشروا في البلاد وانتشر معهم فقهه ومذهبه في 
الآفاق . 

ولم يكن لفقهه أن يشيع في الآفاق لولا أنه شمل كل جوانب الفقه والتشريع وعم كل مجالات 
الحياة والفكر في عصره. فقد روي أنه أفتى في ثلاث وثمانين ألف مسألة فقهيةء بل قيل : إن 
يموع ا عة اليه اوو و لكات عبان عن سانا ا ار 

وهو في ذلك كله مخلص في طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديئًا لم يصح عنده 
غيره ولا مطعن له فيه أو ذكرت له فتوى صحابي كذلك . 

وقيل له: أتخالف النبي يك فقال: لعن الله من يخالف رسول الله يك به أكرمنا الله وبه 
ا | 

توفي رحمه الله ببغداد سنة خم ين ومائة وهو ابن ستين سنة . 

(5) تومبز أ عنيفه” 

أما تلاميذ أبى حنيفة - الذين كانت لهم اليد الطولى فى نشر مذهبهء وبثه فى أقطار الأرض > 
دشري اشر وإعداد الجواب عنها - فهم كثيرون» من أشهرهم : 

و بن الهذيل بن قيس الكوفى (١٠١-158ه)‏ كان من أهل الحديث» ثم غلب عليه الرأى 
والقياس» فكان من أكثر أصحاب أبى حنيفة قياسًا» وقد أوقف حياته على العلم والتعليم حتى مات . 

تكس تلب و 





)۲( انظ : A e‏ ا كشف الظنون (۱۷۸۲). 
(۳) انظر ل ار »)۲٤۱-۰‏ تاريخ بغداد (15/ 777-47)» وفيات الأعيان (۲/ -٤٠٠‏ 
١5‏ ]), 


رد )سر مقدمة التحقيق_ 2 
برواية الحديث» ثم تفقه أولاً على ابن أبى ليلى» ثم انتقل إلى أبى حنيفة . ولما ولاه الهادى القضاء 
على بغدادء ساعده ذلك على نشر مذهب أبى حنيفة» وقد غلب عليه الرأى» مع إكثاره من 
العديف: ومن أشهر كتبه (الخراج) و(الرد على سير الأوزاعى) و(الآثار) - الذى هو مسند الإمام 
أبى حنيفة مع ما أضافه إليه أبو يوسف من مروياته فى بعض المواضع - ثم كتاب (اختلاف أبى حنيفة 
وابن أبى ليلى) . 

؟- محمد بن الحسن ''' الشيبانى (184-177ه) طلب العلم فى صباه؛ فروى الحديث» وأخذ 
عن أبى حنيفة طريقة أهل العراق» ولم يجالسه كثيرّاء فقد توفي أبو حنيفة وكان محمد ما يزال حَدَنّا 
فأتم تَعَلَّمَ طريقته على أبى یوسف» وغيره من علماء الكوفة. ولما ظهرت شخصيته الفقهية» صار هو 
المرجع لأهل الرأى» وعنه أخِذ مذهب أبى حنيفة . وقد قابله الشافعى ببغداد» وقرأ كتبه» وناظره فى 
كثير من المسائل» وأثنى عليه ثناءً بالعًا فقال عنه : (ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد كأنه عليه 
نزل). 

وقد رحل محمد إلى مالك بالمدينة ولازمه ثلاث سنوات» وسمع منه الحديث» وروى عنه 
الموطأ. وتعد روايته للموطأ من أجود رواياته؛ حيث بين فيها الاختلاف بين الحجازيين 
والعراقيين . وقد اشتهر من كتبه : (الأصل) وهو المعروف بالمبسوط و(الجامع الصغير) و(الجامع 
الكبير) و(السير الصغير) و (السير الكبير) و (الزيادات) وهذه الكتب الستة هى المعروفة بكتب 
(ظاهر الرواية) من حيث إنها مروية بطريق الشهرة» أو التواتر. وقد اختصرها الحاكم الشهيد 
المروزى فى كتابه (الكافى) الذى شرحه جماعة» منهم : السرخسى فى كتابه المشهور بالمبسوط أو 
مبسوط الس رخسى . 

على يد هؤلاء الأئمة الثلاثة؛ انتشر المذهب الحنفى» وتلقاه الناس عنهم» ومع ذلك لم تكن 
نسبتهم إلى أبى حنيفة نسبة المقلد إلى المقلد» بل كانت نسبة المتعلم إلى المعلم» لسببين : 

أحدهما: أن التقليد لم يكن قد ظهر - أو نشأ - فى المسلمين فى ذلك الوقت . 

والثانى: أنهم كانوا مستقلين بما يفتون فى أغلب الفتاوى. فلم يقفوا عند ما أفتى به أستاذهم 
وشيخهم » بل إنهم ليخالفونه إذا ظهر لهم ما يوجب الخلاف» ويذكرون ذلك صراحة مع بيان سبب 
الخلاف . وهذا واضح - والأمثلة عليه كثيرة - فى كتب أبى يوسف ومحمد . 


دن نيا #* 


ء)۲٠٤-۲۰۳/۱( تاريخ بغداد (۲/ ۱۸۲-۱۷۲). الفهرست‎ »)7١1/9( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 
.)١5 /5( الكامل لابن الأثير‎ 





0( ر و 0 نیف 
يعد الإمام أبو حنيفة وارث علم مدرسة الكوفة فقد انتهت إليه زعامتهاء وكان فيها إماما. وإذا 
رجعنا إلى كتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن وجامع عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» ولخصنا 
منها أقوال إبراهيم النخعي E‏ ريا ا باعي ون اك 


فة )۲( 


يسيرة لم يتكلم عليها إبراهيم› واستنبطها أبو 
-١‏ اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: تُقِلَتْ عن الإمام أبي حديلة انال ال على 
أصوله التي بنى عليها مذهبه» فمن ذلك أنه قال: آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم» وإلا فسنَة 
رسول الله وء فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ها أخذت بقول أصحابه» آخذ بقول 
من شئت منهم» وأدع قول من شئت» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم » والشعبي» وابن سيرين» وعطاء» وسعيد بن المسيب ٠‏ فإني أجتهد كما اجتهدوا 2 
وقيل لأبي حنيفة : إذا قلت قولا وكتابٌ الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب اللهء فقيل : إذا 
كان خبر الرسول ية يخالفه؟ قال : اتركوا قولى لخبر رسول الله يله فقيل : إذا كان قول الصحابة 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول لمعن © 


خبر الواحد عند أبي حنيفة: اشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بخبر الواحد شروطا : 


> أما قواعد مذهبه فهى : 


الأؤل: أن لا يخالفه راويه . 

الثاني: أن لا يكون مما تعم به البلوى . 

الثالث: أن لا يخالف القياس» وأن يكون راويه فقيهًا. 

فإذا توافرت هذه الشروط في < عون لخدن ن را ل به ولو كان ضعيف السند» ويقدمه على 
القياس» ولا يلتفت لسنده الخاص» ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم. وعلى هذا 
يحمل كلام ابن القيم في الإعلام : «وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة «أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس» . 

فإذا لم تتوافر تلك الشروط في الحديث اغْتَبَرَ الحديث شاذًاء وذهب إلى القياس» وترك الحديث 
ولو كان صحيح السند» أو عمل به أهل المدينة . 
)١(‏ استفدنا في ذلك من كتاب «المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية» للشيخ عمر سليمان عبد الله 
الأشقر (ص .)١7-١١5‏ 


(۲) انظر الفكر السامي (١/5ه").‏ 
)۳( تاريخ بغداد )7/۱1۳ «(TIA‏ «والانتقاء» اين عد الث .)١5(‏ 


.)5( إيقاظ الهمم‎ )٤( 








-١‏ توسُع الإمام أبي حنيفة في القياس: من قواعد الإمام أبي حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه 
في غير الحدودء والكفارات» والتقديرات الشرعية» والمراد بالقياس هنا هو تخريج المناط 


والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث ؛ لتقدم 
عهده على عهد بقية الأئمة» ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن . 

؟- التوسع في الاستحسان. 

(؟) ترویں مزق ں لی عنيف: رور(ریں مزق م , (لنفب: 

لف شارك الإناء e‏ ا ا و 
سجل فيه ما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه لم يصل إلينا . 

وقد نَل إلينا أصحابٌ الإمام أبي حنيفة فقههء وقام بتدوين ذلك الفقه مدوّن كتب المذهب محمد بن 
الحسن الشيباني» فالمدونات الأولى كلها من وضعه وتأليفه» سواء مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما 
رواه عن أبي يوسف. وقد كان أحيانا يؤلف الكتاب» ثم يقوم بعرضه على أبي يوسف . 

ونلحظ أن كتب المذهب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن لم تجعل المذهب قصرًا على 
قول أبي حنيفة» بل أشركت معه عددًا من أصحابه» ووضعت أقوالهم بجانب قولهء فالمذهب في 
تلك الفترة هو مجموع تلك الأقوال . 

وقد فسّم علماء الحنفية المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: ‏ 

القسم الأول: أطلقوا عليه مسائل الأصول . والقسم الثاني: أطلقوا عليه مسائل النوادر . 

فمسائل الأصول: وتسمى عندهم أيضًا بظاهر الرواية» وهي المسائل التي رويت عن أصحاب 
المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن 
أخذ عن الإمام » لكنّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم . 

وككنب اهر الوواية الما الام ل س كفن الله جا محمد ين العسيرة وه 
المبسوط. والزيادات» والجامع الصغير» والسير ا والجامع الكبير» والسير الكبير . ۰ 

وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي مروية عنه إمّا متواترة» أو 
LY‏ 

وإذا أطلق علماء الحنفية لفظ «الأصل» فإنهم يريدون به كتاب المبسوط لمحمد» سمي بذلك 
لأنه أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية الست» ثم صنف بعده الجامع الصغيره ثم الكبير» ثم 





() حاشية ابن عابدين ,)597/١(‏ وشرح المنظومة المسماة: بعقود رسم المفتي » المنظومة والشرح لابن 
عابدين 2))١57/١(‏ مجموع رسائل ابن عابدين . 


مقدمة التحقيق © 

الزيادات» وآخرها تصنيفا السير الكبير . 

وينقل ابن عابدين عن ابن أمير حاج الجلبي في شرحه على (المنية) أن محمدًا قرأ أكثر الكتب 
على أبي يوسف. إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبيرء والمزارعة 
الكبيرء والمأذون الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير 37 . 

وقال ابن عابدين أيضًا : «كل تأليف لمحمد وُصِفَ بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن 
الإمام» وما صف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» 7" . 

ومسائل النوادر: هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية» وبعض 
هده الكتي ألنها مدد بو الجن كاليازوتنات وميك نذلك لأنه أملاها في دولة هارون 
الرشيد والكَيْسّانيات نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني» والّقيات نسبة إلى مدينة 
الرقة» وهي تمثل المسائل التي عرضث على محمد بن الحسن وهو قاضي مدينة الرقةء وجمِعَتُ في 
كتاب سمي بالرقيات . 

وبعض هذه الكتب ألفها غَيْرُ محمد بن الحسن» ككتاب المجرد للحسن بن زياد» وكتاب 
ااال لاي سف 

ويدخل في مسائل النوادر ماروي برواية مفردة» كرواية ابن سماعة» والمعلى بن منصورء 
وغيرهما في مسائل معينة . 

الفتاوى والواقعات: هناك قسم ثالث من المؤلفات يضاف إلى القسمين الأولين عند علماء 
الحنفية ويسّمّى بالفتاوى والواقعات . 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها روايةً عن أهل 
المذهب المتقدمين» وهؤلاء كثيرون منهم : أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد» وجاء بعدهم 
كثير نسجوا على منوالهم . 

وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه بكتاب «الكافي» وهو كتاب 
معتمد في نقل المذهب كما يقوله العلامة إبراهيم البيري فيما نقله عنه ابن عابديه 47 . 


وقد قام بشرح الكافي شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة أربعمائة وتسعين» وهذا الكتاب هو 





.)۷١ /١( حاشية ابن عابدين‎ .)۱۹/١( شرح عقود رسم المفتي‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين .)٥١ /١(‏ 

(©) ل جمع إملاء» وهو ما يقوله العام بما فتح الله عليه من ظهر قلبهء ويكتبه التلاميذ» ثم يجمعون 
ما يكتبونه » فيصير كتايّاء فيسمونه الإملاء والأمالي» وعلماء الشافعية يسمونه التعليقة (راجع شرح عقود 
رسم المفتي سن عابدين)» مجموع رسائل ابن عابدين .)١17/1(‏ 

.)5١/١( شرح عقود رسم المفتي‎ )٤( 


ETE 9‏ 
المشهور عند الحنفية بمبسوط السرخسي» وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يعمل 
بما خالف كتاب مبسوط السرخسي» ولا يركن إلا إليه» ولا يحول في الفتوى إلا عليه . 

ومن الكتب المعتمدة في المذهب مختصر الطحاوي» المتوفى سنة (١17ه)‏ وقد جاء في مقدمة 
كتابه قوله : «جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يَسَعٌ جَهْلُهاء الفاغ عليه 
تنبت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري» ومن قول محمد بن الحسن الشيباني» » وقد يختار الطحاوي رأيًا مخالمًا لأئمة 
المذهب ويرجحه. 

وألف الكرّْخي عبد الله بن الحسين المتوفى سنة (١٤۳ه)ء‏ كتابًا مختصرًا سمي بمختصر 
الكرخي» وكتابه أحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين في نقل المذهب . ١‏ 








والمتون المعتمدة عند متأخري الحنفية أربعة: هي: الوقاية» والنقاية» ومختصر القدوري» 
والكنزء ومنهم من يضيف إليها كتابين آخرين» وهما: المختارء ومجمع البحرين . 

-١‏ أما كتاب «الوقاية»: المسمى ب (وقاية الرواية في مسائل الهداية) للإمام تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاري المتوفى سنة 
(/1"ه)ء أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمدء وكان عَالما فاضا محتقا مدقا الف 
كتاب الوقاية انتخبه من «الهداية» صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج 
الويف 0 

۲- وأما كتاب «النقاية»: فقد شرح عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة 
كتابّ الوقاية» والذي هو من تصانيف جده تاج الشريعة» ثم اختصره وسماه «النقاية»» وألف في 
الأصول متنا سماه «التنقيح» ثم صنف شرحًا سماه «التوضيح»» مات سنة سبع وأربعين وسبعمائة . 

؟- وأما «مختصر القدوري»: فهو لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري (بالضم) قال 
السمغاتي :فى كناب «الأنساب»: كان من أهل بغدادء فقيهًا صدوقاء انتهت إليه رياسة أصحاب 
مذهب أبي حنيفة› وارتفع جاهه مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة بيغداد. ومتن 
القدوري أكثر المتون استعمالاً وانتشارًا عند الحنفية» وإذا أطلق لفظ «الكتاب» عندهم انصرف إلى 
هذا المختصرء وقد التزم القدوري في مختصره بذكر الراجح من مختلف ظاهر الرواية . 

-٤‏ وأما ركنز الدقائق»: فهو لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, 
نسبة إلى مدينة «نسف» من بلاد «السغد» في بلاد «ما وراء النهر»» وكان إمامًا فاضلاء عديم النظير - 





.)٠١ مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)۲۳( النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء لأبي الحسنات اللكنوي‎ )۲( 





في زمانه -. في الأصول والفروع . 

۵- وأما «المختار للفتوى»: فهو لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود 
الموصلي » كان شيحًا فقيهًا عارفًا بالمذهب. من أفْرَدِ الدهر في الفروع والأصولء حافظًا لمسائل 
مشاهير الفتاوى» ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وحصل عند أبيه أبي الثناء محمود 
مباني العلوم» ورحل إلى دمشق» فأخذ عن جمال الدين الحصيري» ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفة» ثم عزل ورجع إلى بغداد» ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة» ولم يزل يدرس إلى 
أن قات للات ومان وماق صنف (المختار للفتوى) في عنفوان شبابه» ثم شرحه وسماه 
«الاختيار لتعليل المختار» . 


5- وأما رمجمع البحرين»: فهو لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب الساعاتي البعلبكي أصل 
والبغدادي منشأء وأبوه هو الذي غمل الساعات المشهورة ببغداد؛ واشتهر بعلم النحو والهيئة وعمل 
الساعات» وابنه هذا نشأ ببغدادء وبلغ رتبة الكمال» وصار إمام العصر في العلوم الشرعية» وكان 
ثقة حافظا متقئّاء أقرَ شيو زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه» أخذ العلم عن تاج الدين علي» عن 
ظهير الدين صاحب (الفتاوى الظهيرية)؛ عن قاضيخان . وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة . 

وقد آلف إبراهيم جلبي المتوفى سنة (107ه) مؤلما سماه «ملتقى الأبحر؛؛ جمع فيه بين مسائل 
متون: (القدوري؛ والمختارء والكنزء والوقاية) وأضاف إليه ما يحتاج إليه من مسائل امجمع 
البحرين»)» ونبذة من «الهداية» . 

أما كتب (الواقعات) عند الحنفية: فهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب 
أصحابه فَمَنْ بعدهم» وأول كتاب جمع فيه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام 
الهدى» وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل 
الرازي» ومحمد بن سلمة» ونصير بن يحيى» وذكر فيها اختياراته أيضا. ثم جمع المشايخ فيه كتبًا : 
كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد» ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات 


في فنواهم غير ممتازة. كما في «جامع قاضیخان»» الو" وغيرها من الفتاوى 7'' . 


() للكت م ری رن باود روک رة لقا عن ر ع١‏ (أنفية 

كثير من المؤلفات الفقهية في المذهب الحنفي عنيت بتحقيق e E E‏ 
الراجح فيه» من غير التفات إلى أدلة الأحكام» بل إن بعض المؤلفات تَعْمِد إلى كتب الفقه التي تذكر 
الأحكام بأدلتها فتختصرها بحذف تلك الأدلة إلا أن بعض المدونات اعتنت بذكر الأدلة» وبيان طرق 
الاستدلالء ووجه دلالة الأدلة على الأحكام. ومن هذه المؤلفات كتاب (بدائع الصنائع) للكاساني 





.)١8 النافع الكبير (ص‎ )١( 


ص ب يي مقدمة التحقيق 

[وهو كتابنا الذي نقدم له بهذه المقدمة]ء و(فتح القدير ) لابن الهمام و(اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب) لعلي بن زكريا الأنصاري الخزرجي . 

واتجه أخرون في مدوناتهم إلى تناول أدلة الأحكام من الكتاب والسنة فيما عُرفٌ بعد ذلك بآبات 
الأحكام. وأحاديث الأحكام. مثل (أحكام القرآن) للجصاص. و(أحاديث الأنبياء) لأحمد بن 
محمود الغزنوي . 

واتجهت بعض جهود علماء الحنفية إلى تحقيق أدلة الفقه الحنفي وبيان مدى صحتهاء ومن أشهر 
هذه المؤلفات كتاب (نصب الراية) للحافظ الزيلعي ٠‏ حرج به أحاديث كتابه الهداية. 

ولكثير من علماء الحنفية جهود مشكورة بذلت لخدمة السنة النبوية مثل شرح كتاب (معاني 
لأثار)ء وكتاب (مشكل الآثار) وما للطحاوي» و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعينى . 

واتجهت بعض كتب الحنفية إلى عرض أقوال أئمة المذاهب وفقهاء الأمصار بجانب فقه 
ا ومنها كتاب (اللباب في الجمع يبن السنة والكتاب). وللإمام محمد بن الحسن الشيباني 
كتاب (الموطا) ذكر فيه روايته لهذا المؤلف عن الإمام مالك بن أنس» وذكر فيه مذهب الحنفية سواء 
أكان موافقا لما نقله عن مالك أو مخالفًا . 

وألف القاضي أبو يوسف كتاب: (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى). وللطحاوي كتاب : 
(اختلاف الفقهاء). وعرض الدبو سي لاختلاف الفقهاء في كتابه (تأسيس النظر) . 

() بعتی ممشدع/)ادفة. رات 

إذا ورد لفظ (الأئمة الأربعة)ء في كتب الفقه الحنفي فيريدون ا المذاهب الذين لهم أتباع 
وهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

وإذا قالوا: (أئمتنا الثلاثة) ٠‏ أرادوا بهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا. 

وإذا أطلقوا (الشيخين) أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف. 

ويريدون (بالطرفين) أبا حنيفة ومحمدًا . 

و(بالصاحبين) أبا يوسف ومحمدًا. 

ويريدون (بالصدر الأول) عند إطلاقهم إياه: أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم . 

و(السلف) عندهم : فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن . 

ومرادهم (بالخلف): من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى 7ه والمتأخرون 
من بعد شمس الأئمة إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة ۹۳٠م‏ . 


كنومة اة يبيب ب ڪڪ CD‏ 


وإذا أطلقوا (الأستاذ): أرادوا به عبد الله بن محمد بن يعقوب السّبذموني المتوفى سنة 5٠‏ 7ه . 

و(برهان الإسلام): رضي الدين السرخسي المتوفى سنة ٤٤١ھ‏ . 

ويطلقون (برهان الأئمة) على : عبد العزيز بن عمر بن مازه» وقد يطلقون عليه الصدر الكبير . 

و(تاج الشريعة) عندهم : محمود بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 1ه . 

وإذا أطلق (صدر الشريعة) عندهم : عنوا به عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المتوفى سنة 
۷ ه» ويسمى بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني . 

أما (صدر الشريعة الأكبر) أو (الأول) فهو: أحمد بن جمال بن عبد الله المحبوبي والد تاج 
الشتريعة : 

و(شمس الأئمة): هو السرخسي المتوفى سنة 5417ه وذلك عند الإطلاق» وإذا أطلقوه على 
غيره ذكروه مقيدًا به» فيقولون: شمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردي . 

و(صدر الإسلام) عندهم : طاهر ابن صاحب الذخيرة برهان الدين محمود ابن الصدر السعيد . 

و(فخر الإسلام): هو - بن محمد بن البزدوي . 

هو: أبو بكر بن مسعود Ee‏ وكاسات - وتقال بالشين أيضا - بلدة وراء الشاس» 
الملقب ب«ملك العلماء» علاء الدين الحنفي . 

تفقه صاحب «البدائع» على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» وقرأ عليه معظم تصانيفه 
مثل «التحفة» فى الفقه وغيرها من كتب الأصول . 

وزوجه شيحُه السمرقندي ابنته الفقيهة العالمة . وقيل : إن سبب تزويجه بابنة شيخه أنها كانت من 
حسان النساء» وكانت حفظت التحفة من تصنيف والدهاء وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع 
والدهاء فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع فى علم الأصول والفروع » وصنف كتاب 
«البدائع» وهو شرح «التحفة». وعرضه على شيخه فازداد فرحًا به وزوجه ابنته» وجعل مهرها منه 
ذلك» فقال الفقهاء فى عصره: شرح تحفته وتزوج ابنته . 

له غير «البدائع» من المصنفات» منها : «السلطان المبين في أصول الدين» . 





)١(‏ نقلتها من طبقات الحنفية (1/ c(4‏ وانظر : الجواهر المضية (4/ c(0‏ الفوائد البهية «(oY)‏ سير 
أعلام النبلاء (5/ ه6٠‏ 9)., تاج التراجم (85- «(Ao‏ الأعلام للزركلي (؟/ )» كشف الظنون 30 
5). 





@ 


E LO E AOE AA 
إليه الفقهاء» وطلبوا منه الكلام معهم فى مسألةء فقال: لا أتكلم فى مسألة فيها خلاف‎ 

00 . قال : فعينوا مسائل كثيرة» فجعل كلما ذكروا مسألة» يقول: ذهب إليها من 
أصحابنا فلان وفلان» فلم يزل كذلك حتى كأنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد ذهب إليها واحد من 
أصحابنا - أي : أصحاب أبي حنيفة -» فانفض المجلس على ذلك . 

وفاته: قال ابن العديم : : سمعت ضياء الدين محمد بن خميس الحنفي يقول : حضرت الكاساني عند 

موته» فشرع في قراءة سورة إبراهيم » حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى # يكبت الله الت ءامنا َِلْمَولٍ 
ألما كاف اة لدي يا وف ار ج ررح عد قرا د : وي الأخرة4. 

وهال ابن العديم: سمعت خليفة بن سليمان يقول: مات علاء الدين يوم الأحد بعد الظهرء وهو 
عاشر رجب في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» وا عزوي ولعانيا عي ی لوكين 
فى سابع عشر رجب» ودفن علاء الدين الكاساني عند زوجته فاطمة » داخل مقام إبراهيم يم الخليل بظاهر 
حلب . وخلف ولدا ذكرّاء وتولى الملك الظاهر تربيته» واجتهد فى إشغاله بالفقه. 

ومن المؤلفات على بدائع الصنائع: ما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عند كلامه عن تحفة 
الفقهاء وأن الكاساني شرحه في بدائع الصنائع قال : : «ومجرد هذا الشرح لشاه محمد بن أحمد بن أبي 
السعودالمناستري› وسماه«مجردالبداك شع وملخص الشرائع أولة : الحمد للهرب 
العالمين . . . إلخ». 

ثناء العلماء على البدائع: 

لقد أثنى عليه ابن عابدين في حاشيته ' ا : هذا الكتاب جليل الشأن, لم أر له نظيرًا في 
كتبنا» . 

وأثنى عليه أيضًا حاجي خليفة "° بقوله: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه» . 


(۸) بک شال )«اشعفه بد رر 

التحفة : كما سيق أن قن للإما بي بكر علا الدين محمد بن أحمد السمرقندي؛ قال في آوله 
اعلم أن «المختصر لمختصر» المنسوب إلى الشيخ أ بي الحسين القدوري رحمه الله - جمع جملا من الفقه 
محعيلة ا ا ا مدي اذه يمل > يهدى بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل؛ ولما عمّت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ طلب 
مني بعضهم› من الإخوان والأصحاب. أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائلء 
وأوضح المشكلات منه بقويٌّ من الدلائل ؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم والتفصيل» 
الا ااا ورور ت س 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)١٠١١ /١(‏ (۲) كشف الظنون (ص 37و3). 





مقدمة التحقيق CP‏ 
ووسيلة بذكر الدليل إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرعت في الإسعاف والإجابة؛ رجاء التوفيق 
من الله تعالى في الإتمام والإصابة» وطمعًا من فضله في العفو والغفران والإنابة؛ فهو الموفق 
للصواب والسدادء والهادي إلى سبل الرشاد» وسميته : «تحفة الفقهاء» ؛ إذ هي هَدِيتِي لهم لحق 
الصحبة والإخاء» عند رجوعهم إلى مواطن الاباء . 

فالمدقق في كتاب «التحفة» يجد الصلة الوثيقة بكتابين: 

احدهما: مختصر القُدُوري» وهو واضح لمتأمل كتابه ومطالعه . 

وثانيهما: «البدائع»؛ فأما صلته بالبدائع فمشهورة بين أهل العلمء حتى صارت مثلاً بينهم : 
اشرح تحفته» وتزوج ابنته» 2 ؛ وذلك على الرأي القائل بأن «البدائع» شرح للتحفة» لكن هذا 
الشرح ليس على غرار الشروح المعهودة من الشرّاح» حيث يأتي الشارح بالمتن» ثم يعقبه بالشرح › 
فليس البدائع على هذا النحوء فلم يتخذ التحفة متنا يشرحه فقرة فقرة» أو عبارة عبارة» كما صنع 
السرخسي في «مبسوطه» على «الكافي»» والكمال بن الهمّام على «الهداية» . 

كما أنه لم يلتزم ترتيب التحفة لا إجمالاً ولا تفصيلاًء من حيث كُتُبّه وأبوابه» وفصولّةُ بل رنب 
ترتيبًا جدیدا» مع المحافظة على ألفاظ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتاب «التحفة» في «البدائع» 
بلفظهاء لکن بترتيب آخر . 

فالحق الذي نسجله - هنا - أن الكاساني - عليه رحمة الله - قد اعتمد اعتمادًا أساسيًا فى 
الصياغة على «التحفة»؛ فهي التي نوّرت له طريقه» ورسمت له منهاجه . ١‏ 

وأما صلته الشخصية فهي لم تنشأ إلا بعد أن فرغ من مصنفه «البدائع» ؛ ناسح ا ا 
مهرًا لابنته » فرحم الله الجميع!!! . 

(9) عت فى رة 

لقد تطلب إخراج هذا الكتاب بالصورة المائلة أمام إخواننا الباحثين والغلماء جهذا مضا وملا 
متواصلاٌ حتى منَّ الله علينا بإتمامه والانتهاء منه» وكانت خطة العمل في هذا الكتاب على النحو 
التالي : 

. قمنا بضبط نص الكتاب كما هو واضح‎ - ١ 

. توضيح ما يحتاج إلى توضيح من المعاني والمصطلحات‎ -١ 

۳- تخريج الأحاديث والآثار وبيان الحكم عليها ما أمكن . 

. عزو الآيات إلى سورها وأرقامها مع كتابتها برسم المصحف العثماني‎ - ٤ 





(۱) كشف الظنون .)۳۷١(‏ 


0- بيان المسائل الفقهية وعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك . 

5- ترجمنا لكثير من الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

۷ مقابلة الكتاب على نسخة كاملة مخطوطة مصورة من دار الكتب المصرية» إلا أننا لم تتحصل 
على أصل مخطوط لكتاب النذر والكفارات والأشربة» معتمدين على نسخة قديمة جدَاء إضافة إلى 
نسخة دار الكتب العلمية»› والتي نشير إليها بقولنا: «وفي المطبوع كذا». 

/- عمل مقدمة للكتاب تحتوي على ترجمة أبي حنيفة» وأعلام مذهبه وترجمة الكاساني 
صاحب البدائع . 

وأخيرّاء فلست أنسى أن أتقدم بالشكر العميم لمن ساعد في إخراج هذا الكتاب القيم . وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ/ وجيه محمد علي - مدرس الفقه بالمعاهد الأزهرية - والذي ساعد في عزو 
بعض المسائل الفقهية إلى مصادرها الأصيلة» وكذلك أتقدم بالشكر للأستاذ/ محمد السعيد - زوج 
ابنتي - والذي قام بجهد مشكور في المقابلة على المخطوط ومراجعة الكتابء وكذلك أخي 
الأستاذ/ زكريا جابر ك الناحف :الدراينات العليا في اللغة العربية بجامعة الأزهر -, والذي قام 
بجهد ملحوظ في إخراج الكتاب بهذا الشكل الجميل تنسيقًا على الحاسب الآلي . 

كما أني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن على الأخوين الفاضلين/ الحاج عاطف والحاج 
مجدي اللذين لم يألوا جهدًا في إخراج هذا الكتاب - وغيره من الكتب الإسلامية - بالشكل الذي 
يرضى عنه علماء المسلمين وطلبة العلم. فالله يجزيهما عن ذلك خير الجزاء في الدنيا والآخرة» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مفدمة التحفيق 





د. محمد محمد تامر 
قسم الشريعة/ كلية دار العلوم 
ت/ ۰۱۲/۷۹۱۲۰۰۹ 
5 (القاهرة) 


قال رسول الله يِل : 


م هج قير o, A‏ وق 1 
« من يرد الله به خيرا يففهه في الدين » 
عيب مجع 





سسس ہو ور ر 





[۱/1أ] ن 1 الت ال 


[رب بسر ولا تعس برحمتك] ٩‏ 


التعمد ذله العليّ القادِرٍ القوي القاهر الرّ جم '"' الغافر الكريم السار ذي السَلْطانِ 
الظاهرٍ» والبُرهانِ الباهرء خالِتي كل شيءٍء ومالك كل ميت وحَيّ. خَلَقَ فأحسَنَّ» وصَنَعَ 
فأتقنَ» وقَدَرَ فقفرء وأبِصَرٌ فسَكَرَه وکرم فعفاء (وحَكَمَ فأحفى بى) 17297 عع فشا 
وإحسانه. وتَّمّت حُجُتّه وبرهائه» وظهر أمرُه وسّلطائه ؛ فسبحانه ما أعظم شَأته» والصَّلاةٌ 
E EC PEPE‏ 
الدّلالةَ» وأزاح الجهالة» وَل السَفَه © » وثَلَّ الشّبَه ”© : محمد سَيّدٍ المرسَلِينَ؛ وإمام 
المُّقِينَ» وعلى آله الأبرارء وأصحابه المُضصْطَمَيْنَ الأخيار . 

(وبعد): فإنّه لا عِلْمَ بعد العلم باللّه وصفاته أشرّفٌ من علم الفقه””" » وهو المُسَمّى 
بعلم الول والعيرام»وغلم الشرائع والالجكاءء لها نفك الل رال ا ذل 
سيل إلى عر ع الل الجن درن مر اني رفال الله الى + 26 بوتي الجكمةَ من 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «القوي». 

(۳) أي استقصى ما في حكمه. انظر تبذيب اللسان /١(‏ 774). 

. في المخطوط : «فحلم فأخفى؛‎ )٤( 

. )١1"59( فل السنفه : أي : هزمه وسيطر عليه . انظر تبذيب اللسان (۲/ 55 07)» القاموس المحيط ص‎ )٥( 
.)٠١١١۷( ثل الشبّه: أي أزالها وأبادها. انظر القاموس المحيط‎ )5( 

(۷) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له. ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس 
مطلق العلم. ال دنه الحهم ولط الإدراك» ومعرفة غرض المتكلم. ومنه قوله تعالى : الوا نشعي EN‏ 
نفْقَهُ گرا مَمَّا مول € [هود ]9١:‏ » وقوله تعالى : قال هلولا الوم لا يكادون بَفْفَهُونَ ا 
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» انظر الموسوعة الفقهية 
.)1-17/١(‏ ' ظ 





ک2 ومن دوت الجحكمة 


قد أو حرا كديرا € [البقرة: ]۲٠١‏ قيلَ: في بعض وجوه 
التأويل: هو علمٌُ الفقه” » وقد رُويَ عن رسول الله يك أنه قال : ما عُبِدَ الله (بشَيْء 
أَفْضَلَ) ا مِنْ فقه ني دين ا وَلْمَقِبهَ وَاحد شد عَلَى الشَّيِطَانِ مِن أَلْفٍ عاد 


e.‏ أ يي 


وروي أن رجا َم من الام إلى عمرّ رضي الله عنه فقال [له] ”: ما فا اقدىك قال * 
قَدِمْت لأتَعَلَّمَ اسهد ؛ فبَكَى عمرٌ حتّى ابتَلَْتْ لحينّه ثمّ قال : واللّه إّي لأرجو من الله أن 
ا 

والأخبارٌ والآثارٌُ في الحضٌّ على هذا التوع من العلم أكثرٌ من أن تخصَّى . 

و ا بها فى هااا ذا وعديتاء:وكلي أقادوابزا ادرا ر 
نهم لم يصرفوا العناية إلى الترّتيب في ذلك سِوّى أستاذي وارث السّنْةٍ وموَرئها الشيخ 
الإبام ازارد ادر لشي رايس آهل انك مون الس بو ای ا ا ی 1 





)١(‏ روى ابن جرير الطبري فى تفسيره (۳/ )۹١‏ عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: ليست بالنبوة ولكنه 

القرآن والعلم والفقه . ١‏ ْ 

(۲) في المخطوط : «بأفضل». (۳) في المخطوط : «الدين» . 

(؛) رواه الدارقطني في سننه (۳/ ۷۹۹) حديث )۲۹٤(‏ بإسناده عن أبي هريرة رضي a‏ 

عد الله بشيء أفضل من فقو في دين ولَفْقيدٌ واحدٌ اش على الشيطان من الف عابد. . .2 ورواه الطبراني 
فى الأوسط )١95/5(‏ برقم (2155»)). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (4557/6) برقم (لإه9؟). 

ا الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ ۲۳) في ترجمة مسعر بن نصير العكبري. وقال: اتی بخبر 

منكر المتن مركب على إسناد صحيح» > وساق الإسناد إلى ابن عمر مرفوعا . ثم قال : وهذا المتن ورد نحوه 

من حديث أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما وهو المعروف . قلت : ما أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي 

في سننه » كتاب العلم» باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث (۲۱۸۱) بإسناده عن ابن عباس 

مرفوعًا بلفظ : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب.» ولا 

نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . قلت ام وي ل 

الحافظ المنذري في الترغيب )28/١(‏ برقم (۷١۱۳)ء‏ وقال : رواه الدارقطني والبيهقي وقال: المحفوظ أن 

اللفظ من قول الزهري . وأورده الهيثمي في المجمع (١/١١١)ء‏ وقال: «رواه الطبراني ف TE‏ 

يزيد بن عياض» وهو كذاب». والحديث أنكره الساجي كما قال الحافظ في التهذيب› وال الألباق: 

موضوع . . انظر الضعيفة »)55515١(‏ وضعيف الترغيب برقم (11). 

(6) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «والله إني لأرجو أن يعذبك الله أبذا»‎ )١( 

(۷) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو منصور السمرقندي : فقيه حنفي من أهل سمرقند» صاحب «تحفة 

الفقهاء» في الفروع . تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة» وكانت تحفظ «التحفة»» وتفقه عليه أيضا 





2 
رحمه الله تعالى - فاقتَدَيْتُ به فاهْتَدَيْتُء إِذٍ الغرّض الأصلئٌ» والمقصود الكل من 
لضافي كل فن من تون العلم حو تيس ميل الأول إلى المطلوب غلى الطالبين. 
وتقريبّه إلى أفهام المُمَتَّبِسِينَ ٠‏ ولا يلتم هذا المّرادُ إلا بترتيب تقتضيه الصّناعَةٌ وتوجبه 
الجكمة» وهو التَصَفْحُ عن أقسام 00 وفْصُولِهاء وتخريجها على [قواعِيهاء و] '' 
ا ا ضَبطاء وأ افك الفاقدة :و كر فك الان 
ف فت العناة ال ذلك رمعت في كتابي هذا اد من الفقه مرب بارتب 
شتام والتالي الحكمي الذي فرتضيه أرباب الشثمة» وتخ له أهل الحكمة مع 
إيراد الدّلائل الجليّةِ» والنّكْتٍِ القويّة بعباراتٍ مُحكمة المباني مؤدية المعاني» وسميته : 

ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 

إِذْ هي صَنْعةٌ بَدِيعَةٌ» وترتيبٌ عَجِيبٌ» وترصيف غريبٌ» لتكو التّسمية موافقة 
للمُسَمَّىء والصُورةٌ مُطابقة للمعنى «واقَقَ شن طَبَقَه وافّقَه فاعتّتقه»” " . 

ا و الله تال '* لإتمام هذا الكتاب الذي هو غاية المُرادٍ. والرَّادٍ للمرْتاد» 
ومُنْتَهَى الطلب» وعَيْنه في الجرّبّء والمأمول من فضله وكَريه أن يجعلّه وارثا مني في 
الغابرينَ”*» ولِسانَ صِدْقٍِ في الآخرينَ» وَذِكْرًا في الدّنياء ودّخْرًا في العْقْبَى» وهو خَيْرُ 
مَأمولٍ» وأكرَمٌ مسئول . 

XN 6‏ كد 


زوجها أبو بكر الكاساني» صاحب كتاب البدائع . توفي سنة (0175 ه). انظر ترجمته في الطبقات السنية ت 
.)۱۷۸٤(‏ هدية العارفين (۲/ ٠4)ء‏ السير (5/ 576). 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «عنايتي» . 

")نهدا كل للعرت يضرت لكل ان ار ارين عدوي الة واخ ات ا كل ميا وأضلة أن كنا 
وطبقة حيّان (قبيلتان) اتفقتا على أمر فقيل لهما ذلك لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله 
ونظيزة::“لسان: الغرى:(15117150): 

() أي أطلب توفيقه . 

(6) غبر الشيء : أي مكث وذهب . والغابر: هو الباقي. والماضي أيضاء وهو من الأضداد. انظر تبذيب 
اللسان .)761١/7(‏ 








سسا كتف فار yy‏ 


كلل روہ 


الكلام في هذا الكتاب فو ي الأصل, ف ي مَوضِعَيْن: 

أحذهما: في ت تفسير الطهارة | 

والثاني: في بِيانٍ أنواعها . 

(أمّا تفسيزها): فالطهارةٌ لغةً وشرعًا هي التَظافةٌ والتطهينء والتتظرف» وهو إثبات 
التظافة في المحلء وأنّها ل اياك وإنّما يممَيعٌ ُدوثها بوجو مدعا 
وهو القذَرٌء فإذا زال القذَّرٌء [وامعَتَع] ا بإزالة العيْن الد رة دت التطلافة 
فكان روال القذر من باب روال الماع من حُدوثِ الطهارةء لا أنْ يكونَ طهارةً» وإِنّما 
سمي طهارة توسّعًا لحدوثِ الطهارةٍ عند زوالِه . 

فصل [في بيان أنواع الطهارة] 


5 اه ات 4 . 1 ِ 2 OF‏ البرك ِ 
وأما بيان أنواعها: فالطهارة ُي الاصل نوعال : طهارة عن الحدث ¢ و نسمی طهارة 
ا .و ^ 1 ھے ت هه هو انه 
س وا فين ا و ا عقيف : 





)١(‏ الطهارة لغة : نقيض النجاسة » والطهارة : النزاهة والنظافة عن الأقذار. وشيرعا: : رفع ما يمنع الصلاة 
وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب . والطهارة نوعان: طهارة كبرى» وهي 
الغسل أو نائبه وهو التيمم عن الجنابة » وطهارة صغرى وهو الوضوء أو نائبه وهو التيمم عن الحدث . انظر 
حوريو اله ص .)۳٤١(‏ دليل السالك ص (55). التعريفات ص .)١77(‏ 

(؟)السف في المتطوظ, 

(*) الحدث لغة: الحالة الناقضة للطهارة شرعًا. واصطلاحًا : هو الوصف الشرعي الحكمي الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة. وقيل : الأسباب التي توجب الوضوء أو الغسل . فالحدث أعم من الحنابة ؛ لأنها 
تختص بما يوجب الغسل . أما الحدث فيوجب الغسل أو الوضوء. انظر الموسوعة الفقهية (5١1//ا4).‏ 
> 226©9مججِْف)ا 20000000030356 
وبين الجنابة أنها نجاسة معنوية وهو نجاسة حقيقية . انظر الموسوعة الفقهية .)51//١5(‏ 





أا الطّهارةٌ عن الحدّث ففلاثة أنواع: الوضوء والفسلء والتَيَحُمْ. 
اما الوضوء: فالكلامٌ في الوضوءٍ في مواضع : في تفسيره. وفي بيانٍ أركانه ”'' » وفي 
e e e‏ 


اموأ[ 9 eC‏ إل َلصَّلوةِ اعيا ا رريخ إل ل لاف وامسحو ا 
راك إل الْكَعَبَيْنِ) € [المائدة: 5] مر بعَسلٍ الأعضاء التلاثة» ومسح الرّأس 
من معرفة معنى الغسلٍ والمسح . 1 

فالغسلٌ هو إسالة المائع على المحَلء والمسحٌ هو الإصابة: حتى لو غل أعفاء [1/ 
۲ب] وضوئه» ولم يسل الماءَ؛ » بان ”*' استعمله مثل الدمُن لم يج في ظاهر الرّواية ‏ . 


وروي عن أبي يوسفٌ " و هااا لو قوض] بالتلمة ولم و مه 





)١(‏ الركن لغة: الجانب القوي والأمر العظيم . واصطلاحًا: ما لا وجود للشيء إلا به. وهو الجزء الذاتي 
الذي : تركت الماعية مئه ومن غيره بحت يتوقفت تقومها علب . كالركوع في الصلاة. فهو ركن فيها إذ هو 
جزء من حقيقتهاء ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه . انظر الموسوعة الفقهية (51/ .)١١9‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «. . . الآية) . )٤(‏ في المخطوط : «بل». 

)٥(‏ قوله: 00 : هو مصطلح من مصطلحات الحنفية. وهو عبارة عن ستة كتب صنفها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله -» ورويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر والشهرة 
وهي : : المبسوط (ويطلق عليه أيضًا الأصل)ء والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والزيادات» والسير 
الصغير »؛ والسير الكبير . E ra‏ ا 


صنفها محمد الشيباني حرر فيها ا ا 
الجامع الصغير والتكيييرو والشيتسو اللكسيو. والصغير 
ا ا اترك بالك المضبوط 


على 0 وهو 0 من د 507 الفقياء الكبار حفاظ ا تققه 00 بالحديث 
والرواية ثم تتلمذ على يد أبي حنيفة فغلب عليه فقه الرأي» وَل القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيد . ومات في خلافته سنة (۱۸۲ه) . من كتبه : الخراج› والآثارء والنوادر› واختلاف الأمصار. 
وأدب القاضي › وغيرها. انظر ترجمته في الجواهر المضية (' ۰ - ۲۲۳) وتاريخ يغذاف (215/ 005157 
والبداية والنهاية )۱۸١ /١١(‏ . 


سس ہر( 
شيءٌ لا يجوزٌ» ولو قَطْرَ قَطْرَتانِ» أو ثلاث جاز لؤجود الإ سالة . 

وسئل الفقيه أبو جَعفَرٍ الهندواني '"' عن التَوَضْوْ بالقلج ٠‏ فقال: ذلك مسحٌ» ولیس 
بسل» O TE‏ 


وعن حف بن ايو بَ'" أنّه قال: ينبغي للمُتوضّئ في الشَتاءِ أن يبل أعضاءه 
زا ه الدَمْنِء ثم يسيل الماء عليها؛ لأنَ الماءَ يتجافى عن الأعضاءٍ في الشتاءِ . 


[ فطلب غسل الوجه] 
وأما أركانُ الوضوء فأربعة: 


(أحذها) ET TET‏ لقوله تعالى #فاعسلواً و جوک 4 [المائدة :ا] » والامر 
المُطلَقُ لا يقتضي التكرارٌ” ٠“‏ ولم يذكز في ظاهر الرّواية حَدَ الوجه. وذكر في غير رواية 


0 
٤ 


LE O O 11 e 





: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني . إمام كبير من أهل بلخ» قال السمعاني‎ )١( 
كان يقال له : أبو حنيفة الصغير . . حَدَّث ببلخ وما وراء النهرء وشرح المعضلات» وكشف الغوامض» وممن‎ 
تفقه عليه أبو الليث الفقيه نصر بن محمد . توق في بخارى سنة (۳۹۲ ه).ء انظر في ترجمته الجواهر المضية‎ 
.)٤۷ /۲( هدية العارفين‎ ء.)١95‎ - ١97 /9( 
في المخطوط : «سال جاز».‎ )۲( 
هو خلف ر بن أيوب الإمام المحدث | بقيه مف مفتي المشرق» أبو سعيد العامري البلخي الحنفي» عالم أهل‎ )۳( 
بلخ تفقه على القاضي أبي يوسف» من امكاتت مه بور قري ااا ذكره ه أبن حبان في «الثقات»›‎ 
وذكره المزي فى «الكمال» وقال ووی اله أبو عيسى:الترمذي دا من أن کر ت ميد زد الذي ولا‎ 
أرق س‎ 

وذكره الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام» وعَظّمه وأثنى عليه» توفي سنة ٠١5(‏ ه) وقيل سنة ۲٠١(‏ 
ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4/ 047)» والطبقات السنية (۳/ ۲۰۹) ت (870). 
() زيادة من المخطوط . 
(4) اختلف الأصوليون في الأمر المطلق - الذي لم يُقيد بوقت محدد أو معين» سواء أكان موسعًا أو مضيقًاء 
والخالي عن قرينة تدل على أنه للتكرار أو للمرة - هل يقتضي التكرار أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أن الأمر 
المطلق يدل على جرد طلب إيقاع الفعل المأمور به» ويكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة» إلا إذا اقترن به ما 
يدل على إرادة التكرار. وذهب أبو إسحاق الشيرازي» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وبعض أصحاب 
الشافعي وأكثر الحنابلة إلى أن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان. انظر الموسوعة الفقهية 
(١1/١6١-؟١١).‏ 

() (رواية الأصول) : هذا المصطلح من مصطلحات فقهاء الحنفية» ويراد به المسائل التي رُويت عن أئمة 
المذهب الأوائل. ٠‏ وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن»ء والتي تضمنتها كتب محمد بن الحسن 





أنه من قُصَّاصِ اشر إلى أسفل الدقية EET‏ ارو و 
صحيحٌ ؛ لأنّه تحديد ااا فاا لقع أن الوعة 05 
أو ما يواجّه إليه في العادقء والمواججهةٌ تقّمُ بهذا المحدودء فوسية يله قي تبان 
الشعر» فإذا ت القع يسقط غيل ها ته عد غَامّة الشلماء . 
OL OE‏ 
ا N aT‏ 





الستة» وهي : المبسوط والزيادات والجامع الصغير» والجامع الكبير والسير الصغيرء والسير الكبير» كما 
سبق اغبا . ويلحق مبؤلاء الأئمة الثلاثة : زفر والحسن بن زياد» ومصطلح «رواية الأصولء يرادفها أيضا 
مصطلح «ظاهر الرواية»» و«ظاهر المذهب» و«مسائل الأصول» فهي أربعة مصطلحات لعنى واحد. 

يقول ابن عابدين في الحاشية :)۷٤ /١(‏ «مسائل الأصول»؛ وتسمى ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل 
مروية عن أصحاب المذهب : وهم أبو حنيفة وأبو يوسف وعحمد» ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغير ها 
ممن أخذ عن الإمام» ولكن الغالب الشائع في «ظاهر الرواية» أن يكون قول الثلائة» وكتب ظاهر الرواية 
كتب محمد الستة. وانظر شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين أيضًا (457 ٠‏ 87)» والنافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير للشيخ عبد الحي اللكنوي (ص/ »)١۷‏ مصطلحات المذاهب الفقهية» د/ مريم محمد صالح 
(ص/ .)٠١١‏ 

الت و الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه «الكافي» . وقام بشرح الكافي 

شمس الأئمة السيرخشين. المتو .سينة: أريعماثة وتن :وهنا الاب هو المشهون اعد اة رط 

ا وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يعمل بما خالف كتاب مبسوط السرخسيء 
ولا ليركن و يعزل فى ری لا عليه . وفي الكافي وشرحه يقول ابن عابدين في منظومته : 


ويجمع الت کات الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي 
أول شروحه الذي كالشمس س شمس الأمة السرخسي 
معتمد النقول ليس يَعْمّل بخلفه ا عنه يغدل 
)١(‏ قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس . لسان العرب (۷/ ۷۳). 
(۲) في المخطوط : «الأذن» . (*) في المخطوط: «حد». 


(4) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عثمان» أبو عبدالله البلخي البغدادي» مفتي الحنفية» سكن حلب 
وسمع من المؤيد الطوسي ومحمد بن عبدالرحيم الفامي وتفقه بخراسان. روى عن ابن عبد الوهاب 
والدمياطي والتاج صالح وآخرون» وحدث بصحيح مسلم . توفي فى جمادى الآخرة سنة 1٦٥۳(‏ ه) وله 
ثمانون سنة. انظر ترجمته فى الجواهر المضية ص (۱۱۸)» سير أعلام النبلاء (۲۳/ .)۲۹٤‏ 

)0( زاد في المخطوط : «الثلجي». وهو تصحيف من الناسخ لا الملقصود «البلخي» ويبتت ترحمته . 
(5) ليست في الخطرط: 

(۷) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . من بني المطلب من قريش . أحد أئمة 
المذاهب الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة 
والشعر . كان شديد الذكاء . نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم انتقل إلى مصر سنة (۱۹۹ ه) ونشر بها مذهبه 





2 


73" كان لقي OEE‏ 
وجه قول أبي عبد الله البلخي : أن ما تحت الشعر بَقَيَّ داخلاً تحت الحدٌ بعد نَباتِ 
وَجْهُ قَؤْل الشافعيّ : أنَ السَقوط لمكانٍ الحرّج» » والحرَج في الكثيف لا في الخفيفِ . 
(وََنًا)”": أن الواجبّ عسل الوجه. ولَّما نَبَتَ الشّعرُ خرج ما تحته من أنْ يكونّ 
وجهاء لأنّه لا يواجّه إليه» فلا يجبُ غسلّهء وخرج الجوابٌ عَمّا قاله أبو عبد اللَّه وعَمّا 
وس واوا سيو ابد ا ٠‏ بل لخُروجه 
ال ار ياب بجوي بي سر 
اندي “ والحاجبَيْن 


3 شمر الذي يُلاقي الخدَيْن: وظاهر الذَّمَّنِء فقد رَوَى ابن شجاع ‏ [عن 
اا ا E E‏ 


أيضا. من تصانيفه: «الأم» في الفقه. و«الرسالة» في أصول الفقه» و«أحكام القرآن» وغيرها. توف - 
رضي الله عنه - بمصر سنة (4 ۰ ه) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ,.)17597/1١(‏ وتاريخ بغداد (۲/ 5ه 
42٠١“ -‏ والأعلام للزركلي (55/5). 
)١(‏ في المخطوط : «إذا». 
(۲) وقال النووي في بيان مذهب الشافعية ا ب ع م 
وبشراء واللحية إن خفت كَهُدْبٍ وإلا فليغسل ظاهرها» 5 : قوله : إن خفت کهدب» أى 3 
يجب غسل ظاهرها وباطنها وإلا بان كثفت فليغسل ظاهرها. مغني المحتاج /١(‏ ۱۷۳٠ء‏ 17/4). 

وانظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب »)7١/1١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)٠١ /١(‏ تحفة المحتاج 
»)5١5/١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)1۹/١(‏ 
(2 انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 25» البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١١/١(‏ . 
(4) ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط : «عن». 
(5) العازب: ما يتغل اة الغلا ين اشر المعجم الوجيز ن 0 
(۷) ابن شجاع : هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي» كان فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه 
والحديث وهو الذي شرح فقه الإمام أبي حنيفة » تفقه على الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن أبي 
مالك وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتم ومن مؤلفاته: تصحيح الآثارء وكتاب النوادر في 
الفروع : وضعفه الناس في الرواية وله ميل إلى مذهب المعتزلة وكانت وفاته سنة »)١71/(‏ وقيل )١57(‏ هء 
انظر في ترجمته: اللباب في الأنساب .)١95/١(‏ وميزان الاعتدال »)9١/7(‏ والفوائد البهية (ص 
2١‏ والجواهر المضية برقم .)١7177(‏ 
0 لمت اط 








>___ ٤ حم بدائع الصنائع‎ J17 
عن أبي حنيفة ”2 ورفر "» أنه إذا مَسَحَ من لحْيَته ُلَنَاء أو ربعا [منها] ”" جازء وإِنَ‎ 
° مَس أقَلَ من ذلك لم جز‎ 

وقال ابو يوسف: إن لم يمسّخ شيئًا منها جازء وهذه الرّواياتٌ مرجوع عنهاء 
والصّحيحٌ أنه يجب عَسلّه؛ لأنّ البشَرةَ خرجث من أنْ تكونَ وجهّاء لعَدَم معنى 
الموابججهة لاستتارها بالشعر» وناو و القع اا ليا بعر لوحب لان 
المواجهة تمَّعُ إليه» وإلى هذا أشارٌ أبو حنيفة فقال: وإِنّما مواضمٌ الوضوءٍ ما ظهر 
مكايا و اللا ىهو لشن اذ لر فج ف ولا ع حمل ما و لي 


ى 5 ر ب م 
الل ع وغ الاقف ت" 


(له) أن [المُسترسل] ”" تابعٌ لما انَصَلَء وَالتَبَعُ حكمّه حكمٌ الأصل . 





)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز» ينتسب إلى تيم بالولاء . الفقيه المجتهد المحقق الإمام. أحد 
أئمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب العلمء ثم 
انقطع للدرس والإفتاء . 

ال فيا للك را را ع 00 السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته». وعن الإمام 
الشافعي أنه قال : «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة». له «مسند» في الحديث؛ و«المخارج» في الفقه؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في الاعتقاد؛ ورسالة «العالم والمتعلم» . توفي سنة ١90(‏ ه). انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي (9/ )٤‏ والجواهر المضية )51/١(‏ والانتقاء لابن عبد البر (۱۲۲ )١7١-‏ وتاريخ بغداد 
(ETT - T/1)‏ ظ 
ل ل O‏ 0 . أصله من 
أصبهان» ولد سنة ٠٠١(‏ ه)» ٠‏ أقام بالبصرة وولي قضاءها. وتوفي بها سنة ٠١۸(‏ ه). انظر ترحمته في 
الجواهر المضية /١(‏ ”57 ؟)2 .)٥۳٤/۲(‏ شذرات الذهب (۱/ »)۲٤۳‏ الأعلام للزركلي (۳/ .)٤٥‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط : «لا تجوز». 
(5) في المخطوط : «وصارة. 
() انظر في مذهب الحنفية. الهداية شرح بداية المبتدي »)58/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
4" 
)۷( وقال النووي في المجموع :)5١5/١(‏ 

«قال أصحابنا : إذا حرجت اللحية عن حدّ الوجه طولاً أو عرضًا. . . فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ 
فيه قولان الو الصحيح منهما عند الأصحاب: الوجوب» وقطع به جماعات من أصحاب 
المختصرات»» وانظر اس المطالب (1/ ۱“( تحفة المحتاج للهيتمي »))5١6/1١(‏ حاشية الحمل (1/ 
(YY‏ 


() في ا لمخطوط : «ما استرسل) . 


< سس ہ7 


و(لنا): الم إنها يراس إلى المتغيل عاد لا إلى المسترسِل. ٠‏ فلم يكنٍ المُسترسل 
e os‏ ويجبُ عسل البياض الذي بين العِذارٍ” و في قول أبي 


075١ a, 
۴ حنيفة ) ومحمل‎ 


وروي عن أبي يوسف آنه لا يجب . 
لأبي يوسففت”" أنّ ما تحت العذارٍ لا يجب غَسلّه مع أنه أقرّبُ إلى الوجهء فلآنْ لا 
يجب عسل البياض أولى . 
ولهما: أن البياض داخل في حَدٌ الوجه» ولم يُستر بالشعر فبّقيَ واب الغسل كما كان 
بخلافٍ العذار . ا 
وإدخال الماء في داخِلٍ العيّئَيْنِ ليس بواجب ؛ لأنّ دالَ العيْن ليس بوجه؛ لأنّه لا 
كه سو 0 | 
وقيل: إن مَنْ تَكَلْفَ لذلك من الصّحابةٍ كف بَصَرُهء كابن عبّاس» واب عمرّ رضي الله 
عنهم . 

[قطلب غسل اليدين] 


(والثاني) : عسل اليدَيْن مره [واجدةً] “ لقوله تعالى #وَأَيدِيَكمْ4 [المائدة: *] ومُطْلَّقُ 
الأمر لا يقتضى التكرارَ . 


)١(‏ العذارٌ عند أهل اللغة والفقه : هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالًا. انظر المصباح ال مير ص (2.)7598 معجم لغة الفقهاء ء ص (۳۰۷)» معجم المصطلحات (۲/ 
(A0‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فرقد . نسبته إلى بني شيبان بالولاء . أصله من (حرستا) من قرى دمشق» منها 
قدم أبوه العراق» قَوُلِدَ له محمد بواسط» ونشأ بالكوفة . إمام الفقه والأصول. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد 
أبي يوسف من المجتهدين المنتسبين . وهو الذي نشر علم أبي حنيفة . ولى القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله . 
واستصحبه الرشيد في خرجه إلى خراسان» فمات محمد بالري. من تصانيفه : «الجامع الكبير»ء و«الجامع 
الصغير»» و«الممسوط)ء. و«السير الكبير»» و«السير الصغير»» و«الزيادات»6. وهذه كلها التى تسمى عند 
الحنفية كتب ظاهر الرواية . وله «كتاب الآثار» و«الأصل». توفى سنة (۱۸۹ ه). انظر ترجمته فى الفوائد 
البهية ص )١7(‏ والأعلام (۱/ ١ .)۳٠۹‏ ْ 
(۳) يعنى : لأبي يوسف من الحجة. 

(6) ليست في المخطوط . 


اسح با لسن سس 

والمِرْفَقانِ”'' يدخلانٍ في الغسل عند أصحابنا الثّلائة" '" . 

وعندَ رُفر: لا يدخلانٍ» ولو قُطِعَتْ يده من المِرْفَقِء يجب عليه عسل موضع القطع 
عندّنا خلافًا له" . 

وا الله مالي ج د قار و ا حول لد الغارة کا 
لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى لر أبنأ َم إل أل £ [البقرة :140] . 

(وكنا): أن الأ مر تعلق بعَسلٍ الي واليدُ اسمٌ لهذه الجارحةٍ م من روس الأصابع ل 
الإيط ولولا مر المي لَوَجَبَ سل الب كلها ؛ فكان كر افق لإسقاط الحكم عَدْ 
ات “ لالد الحكم إليه ٠‏ لدخوله تحت مُطلتي اسم اليد رن EE‏ 
بالقدرٍ المُمْكنٍ» وبه َبينَ أن ارق لا يصلحُ غايةٌ لحكم ثبت في اليد > لكويه بعض اليد 
بخلاف الليلٍ في باب الصّومء ألا ترى أنه لولا كُُ الليل لّما اقتضى الأمرْ إلا جوب 
مرو ا لطر ان تكن أن ات + نوفيا ا 
تحت ما ضربَت له الغاية» ومنها ما يدخل. كن تالور امن اناهن وامنه إلى دسم 
وأكَلْتُ السَمَكةً من رأسها إلى دَتَبهاء دخل القدَمٌ والذَّنَبُ . 

فإنْ كانث هذه الغاية من القسم الأول لا يجب غُسلهماء وإنْ كانت من القسم الثّاني 
/١[‏ ۳ يجبُء فيُحمّل على القسم القّاني احتياطاء > على أنه إذا اّمل دخول المرافق في 
الأمر بالغسل» واحَتَمّلَ خروجّها عنه صار مُجْمَلا مُْتقرَ قرا إلى البيانٍ . 

وقد رَوَى جابرٌ أن رسول اللّه بل كان إذَا بَلّعَ الْمِرْفَقَيْنَ فِي الْوْضُوءٍ أَدَارَ الْمَاء 
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.)5١8 /5؟١( المرفق : المصل الذي يفصل بين العضد والساعد. انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(۲) يطلق مصطلح «أصحابنا الثلاثة» على أئمة المذهب الحنفي» وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد ابن 
المذهب الحنفى د/ أحمد النقيب .)۳۳١/۱(‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط للسرخسي »)7577/١(‏ العناية شرح الهداية .)٠١ /١(‏ البحر الرائق 
ONE E‏ رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 49). 

)٤(‏ فى المخطوط : «وراءها». 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ ۸۳)» برقم »)٠١(‏ وفي إسناده القاسم بن محمد بن عقيل » a‏ 
الدارقطني : ليس بالقوي . ورواه البيهقي في الكبرى .)55/1١(‏ حديث (2,)509 وقال الزيلعي في مخريج 





2ه 
فكان فعله بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب” "عو لمخم ذا E‏ ر مُفَسّرًا من الأصل . 
[قطلبُ مسح الرأس] 
والثالث: مسح الرس مرّة واحدة؛ لقوله تعالى #وامسحرا مسحو بر وسیک 4 [المائدة :5] . والاأمر 


المُطلَقٌ بالفعل لا يوجبٌ االكرارب واختلِف في المقدار المفروض مسخه» ذكره في 
الأصل”"'. وله و [من] "٠‏ أصابع اليد . 


رس م د ۶ (e‏ ۶„ ل 
وَرَوّى الحسن ‏ عن أبى ي حنيفة آنه قَدَرَه بالرَبْم» (وهو قول) ‏ فر وک 
الكرّخييُ”' ' والطحاوِيٌ”" عن أصحابنا مقدارَ التاصية“ . 





الكشاف .)787/١(‏ وهو ضعيف. وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١//ا0).‏ وقال: 
5 والقاسم متروك عند أبي حاتم وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن 
كنال“ يل كراة ه في الثقات ول يُلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن 
الصلاح والنووي وغيرهم . . ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أب هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية توضأ» . قلت قلت : والحديث صححه الألباني في الصحيحة ٦۷(‏ ۰( 
وصحيح الجامع الصغير (7597) فالله أعلم . . ولعل ما يقوي كلام الألباني ما أورده الحافظ نفسه في الفتح 
i‏ الحديث ثم قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا». 

. ]5: يعني في قوله تعالى: «وَأَيْرِيَكُمَ إل أَلْمَرَافِقِ € [المائدة‎ )١( 

(0) يعني كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي» إذ إن بدائع الصنائع هذاء هو شرح للتحفة كما تقدم بيانه في 


مقدمة التحقيق . 
() زيادة من المخطوط . (4) وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي› وتقدمت ترجمته . 
() في المخطوط : (وبه قال» . 
(7) هو عبيد الله ر بن الحسن بن دلال بن ذَلَهُم أبو الحسن الكرخي . انتهت إليه رئاسة الحنفية. وكان من 


الزقاق الضابوية ٠‏ هه كه : شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير وكلاهما في فقه الحنفية . > توفي 

سنة (7155ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (۲/ ”97 5)» هدية العارفين .)5155/1١(‏ 

(۷ هر خد ین عد بن سلامة الأردى» أب عفر , نسبته إلى «طحا؟ قرية بصعيد مصر . كان إماما فقيهًا 
حنفيًا. وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي . وتفقه عليه آولاً. قال له المزني يومًا: «والله لا أفلحت» 

فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة . . وكان عاًا بجميع مذاهب الفقهاء . من تصانيفه : 

ا أحكام القرآان». وامعاني الآثار»» واشرح مشكل الأثار»ء وهو آخر تصانيفه و«العقيدة» المشهورة بالعقيدة 

الطحاوية » و«الاختلاف بين الفقهاء ۶ . توفي سنة (١١71ه).‏ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص (١۳)ء‏ 

والجواهر المضية )۷7/1( والبداية والنهاية /١١(‏ 5/ا١).‏ 

(۸) الناصية : مُقدم الرأس . وأيضًا : شعر مقدم الرأس إذا طال. وثقل عن الأزهري قوله: الناصية عند 

العرب مَلْبت الشعر في مقدم الرأس لا الشعر الذي تسميه العامة الناصيةء وقدرها الحنفية بربع الرأس؛ 


وقال مالك" : لا يجوز حتى يمسَحَ جميعَ الرّأس» ا 


وقال الشافعيٌ : إذا مَسَحَ ما يُسَمَّى مسحًا يجوز وإِنْ كان ثلاث شَعَراتٍ" ' 
اقل أن الله ا و Ey‏ 
ERE e‏ ا 

جب مح له إل ل إذا مسح الأكثر جاز لقا الاي مق 000 


وجه قول الشافعىٌ : أن الأمرّ تَعَلّقَ بالمسح بالرّأس؛ والمسحٌ بالشيء ء لا يقتضي 
استيعابّه في العرْفٍ OE‏ و وال : مسحت يي بالمنديلل»؛ وإن لم يمسّخ بكلهء ويقال: 


الت ب ا وَضْرَيْتَ بِالسَيِْفٍِ). وإِنْ لم يَكيِْ بكل القلّم ولم يَضْرِبٌ بل السَيْفٍِء 
فيتناوّلٌ أدنى ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم . 
(وكئا) : أنْ الأمر بالمسح يقتضي آله إِذْ المسحٌ لا يكونٌ إلا بآلة ‏ وآلةٌ المسح هي 


لأنبا أحد جوانبه كما علله الزيلعي . وعلى ذلك فالناصية مُقَدّم الرأس ابتا ن مَنْبت الشعر فوق الجبهة . 

انظر الموسوعة الفقهية .)٠١١5 /١6(‏ 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي. الأنصاري. أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة :اعد ع ا ر و . اشتهر في فقهه 
باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة . من تصانيفه : «الموطأ»". و«تفسير غريب القران»» وجمع فقهه في 
«المدونة» وغير ذلك. توفي رضي الله عنه سنة (۷۹٠ه).‏ انظر الديباج ص (۱۱ - ۲۸)ء وتهذيب 
التهذيب (۱۰/ 5)» ووفيات الأعيان (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) انظر في مذهب مالك : المدونة »)١57/1١(‏ وبداية المجتهد »)١١ /١(‏ والقوانين الفقهية ص ›)۲١(‏ 
والخرشي على خليل »)١75 /١(‏ والشرح الصغير »)٠٠۸/١(‏ وحاشية الدسوقي (1/ ۸۸). 

(۳) قال النووي في بيان مذهب الشافعية في المجموع )1/ :):"١ 25*٠٠‏ ل الذي 
تظاهرك عليه موس الكتاقعي وقطع بيه تهون الأصحات فى الطرق/ أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه 
بشيء» بل يكفي فيه ما يمكن . قال أصحابنا: حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. هكذا صرّح به 
الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأئمة» . وانظر في مذهب الشافعية : الأم (١/١۲)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 

7»؛»؛ أسنى المطالب (۱/ ۳۳)ء حاشيتي قليوبي وعميرة :»)07/١(‏ نباية المحتاج .)١14 /١(‏ 

(:) في المخطوط : «وهو». (5) ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : «القيامة»‎ )١( 

(۷) العرف في اللغة : ضِدُ الُكر . واصطلاحًا: ما استقر في النفوس من جهة شهادة العقول وتلقته الطباع 
بالقبول . انظر التعريفات ص ».)١55(‏ الموسوعة الفقهية (9؟5/ 5١5؟)2 /۳١(‏ 07). 

(۸) في المخطوط : «عرقا» . (۹) فى المخطوط : «بالآلة» . 








هه 


(أصابم) "اليد عادةٌ (وثلاتٌ أصابع اليد أكثرٌ الأصابع) ”© ؛ وللأكثر حكمُ الكل 
فصار كأنه ص على التّلاث وقال : # وامسح مسوا رر وسیک © [المائدة 3] لث أصَابع 0 

ا لسار جميع الرأس ليس يراو من الآية بالإجماع» (لا 
نوق اله ا مسح جميع الرّأس إلا قليلا منه جائرٌ ”” » فلا يُمْكِنٌ حَمْلٌ 
َة على جميع الرّأسٍ» ولا على بعض مُطْلَقِء وهو أدنى ما يَنْطَلِقّ عليه الاسمٌ كما قاله 
الشافعيٌ لأن ماسح شعرةء أو ثلاثِ شّعَراتٍ لا يُسَمّى ماسِحًا في العُرْفٍِء فلا بُدَّ من 
الحملِ على مقدارٍ يسَمّى المسح عليه مسحًا في المُتعارَفٍ» وذلك غيرٌ معلوم . 

وكد زرف التكيرة بن شعبة عن ” التبيّ وَل أنه بال » وَتَوَضَآ وَمَسَحَ عَلَى ايت 
اوخا فضارة ‏ الصا ال م بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب. إِذٍ البيانٌ يكونٌ 
بالقولِ تارةًء والفعلي أخرى» كفعله في هيئة اللا وعَدَدٍ ركعاتهاء وفعله في مَناسِكِ 
الحج» وغير ذلك . فكان المراد من المسح بالرَّأس مقدارَ التاصية ببيانٍ الّبيّ با . 

(ووجه التقدير بالزنع:) أله قد ظهر اعبار الربْعِ في كثيرٍ من الأحكام؛ كما في حَلْتِ رنج 
ال س آنه يَحِل به المُحْرِمُء ولا يحل بدوِه» ويجبُ الدّمُ إذا فعله في إحرايه» ولا يجبُ 
بدوه» وكما في انكشاف (الرَبُْع من) ”'' العؤرة”1) في باب الصَّلاةٍ أنه يمع جوازٌ 





. في المخطوط : «الأصابع من» (۲) في المخطوط : «والثلاث أكثرها»‎ )١( 
في المخطوط : «لو».‎ )٤( فى المخطوط : «لأن».‎ )۳( 
في المخطوط : «جاز» (5) في المخطوط : «أن».‎ )5( 


(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب : المسح على الناصية والعمامة. برقم 
.)۲۷٤(‏ بلفظ : (ومسح بناصيته وعلى العمامة). ورواه أيضًا أبو داودء كتاب الطهارة. باب الع عل 
الخفين.ء حديث ».)١5١(‏ والترمذي. حديث ,)٠١١(‏ والنسائي. حديث ,)١١9(‏ والحديث أصله في 
البخاري. كتاب الوضوء»ء باب : المسح على الخفين. > برقم (۲۰۳). وروی البخاري أيضًا في الكتاب 
والباب السابقين بإسناده عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي كلك يمسح على 
عمامته وخفيه)». 

(۸) زيادة من المخطوط . (۹) ليست فى المخطوط . 

(۰ 0 0 د 


ور 


ES E yT 500 a 


الصلاة. ومادوته لا يمنّع. كذا ههناء ولو وضع ثلاث أصابع وضعاء ولم يَمُدّها جاز 
على قياس رواية الأصلٍ» وهي التَقَدِيرُ بثلاثِ أصابع ؛ لأنّه أتى بالقدر المفروض» وعلى 
قياس رواية التاصية : وَالرَبْعٌ لا يجوز لأنّه ما استؤفى ذلك [القدرَ] "' . 


ولو مَسَحَ بثلاثِ أصابعَ مَنْصُوبَةٍ غير موضوعة ولا مَمْدودةٍ لم يُجز لأنّه لم يَأتِ بالقدرٍ 
المفروض › رای ا و حجر عند لعا جا قار 


سل سل ب 


وعند زفر : يجورٌ وعلى هذا الخلا إذا مَسَحَ بأضْبُم» أو بأَصْبْعَيْنِء ومَدّهما حتى بلع 
مقدارَ الفرض ”' . 

وجه قول زُفر: إن الماء لا يَصيرُ مُستَعملآً حالة المسح كما لا يَصيرُ مُستعملا حالة 
الخسل» فإذا مد فقد مَسَحَ بماءِ غير مُستَعمل» فجاز» والدليل عليه أن سنه الاستيعات 
فحطر ا ر لعا فلن ET‏ 
المستعمل . 

(وَنَتَا) : أنّ الأصلّ أنْ يَصِيرَ الماءُ مُستّعملاً بأوّلٍ مُلاقاته العْضُوّء لوُجودٍ رَوالٍ الحدّث. 
أو قَصْدِ القربة» إلا أنّ في باب الغسل لم يظهرْ حكمٌ الاستعمالٍ في تلك الحالةٍ 
ررر روفي ا ال م اا ا إلى أن ا لكل جدومن 
العْضو ماءً جََدِيدَاء وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فلم يظهرْ حكم الاستعمالٍ لهذه 
الضرورة» ولا ضرورة ف في المسح: ؛ لأنه يُمْكِنّه أن مسح ذَفْعةً واجدة» فلا ضرورة إلى 
راونا لحرو تور ع ا ار حاجة إلى إقامة سُنَةِ 
الاستيعاب», فلم يظهرٌ حكم الاستعمالٍ فيه كما في الغسل . 

ولو مَسَحَ ا واجدةٍ ثلا مرَاتٍ»ء وأعادها إلى الماء في كل مرَةٍ جازء 





دة للجوء فيها إلى الراحة والانكشاف› وهي ساعة قبل الفجر› وساعة عند منتصف النهار» وساعة بعد 
ا . وهي في الاصطلاح. : ما بحرم كشفه من 
الجسم سواء ااا أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم »ء واا ل ا ات 
ا لجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة بالنسبة للمحرّم وغير المحرم على تفصيل سيأتي في محله من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . انظر الموسوعة الفقهية (81/ 244-47 
() ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «المفروض». 
(۳) في المخطوط : «صار» . (4) فى المخطوط : «وبخلاف». 


هكذا رَوَى ابنُ رُسدُعَ''' عن محمّدا" في التوار"؛ لأنّ المفروضٌ هو المسحٌ 
قدرَ ثلاث أصابع . 

وقد وٌجِدَء وإنْ لم يكن (بثلاثِ أصابم) ”*2» ألا ترى أنّه لو أصابّ رأسّه هذا القدرُ من 
ماء المطرٍ سَقَطَ عنه فرضٌ /١[‏ ٣ب]‏ المسح» وإنْ لم يوجّدْ منه فعل المسح رأسّاء ولو 
مَسَحَ بأضبُم واجدة ببَطْنِها بِبَطنْهاء وبظهرهاء وبجانبيها لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية» واختلف 
د 

وقال بعضهم:] '”' يجوزٌء وهو الصَّحيحٌ؛ ا بثلاثِ أصابع . 

وإيصالٌ الماء إلى أَصُولٍ الشّعرٍ ليس بفَرْضٍ؛ لان فيه حَرَجًا فأقٍ قيمَ المسح على الشعر 
عا السب على اجر راو مشخ على کی وار ده کیا زان يخ على« لدت 
ا لومي ا ا ا ا ا ا 


نحته » اغ وما فوقه راس 


)١(‏ هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن . أخذ عن محمد وغيره 
من أصحاب أبي حنيفة » وسمع من مالك والثوري وحماد وغيرهم» وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع . 
من تصانيفه: «النوادر» كتبها عن محمد. توفي سنة (١١1ه).‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد (5/ ۷۲)» 
كشف الظنون (۲/ .)۱۹۸١‏ الجواهر المضية .)۳۸/١(‏ 

(۲) يعنى محمد بن الحسن . 

() النوادر : مصطلح عند الحنفية» يطلق على بعض المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر 
الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولىء ولم ترد إلا بطريق الآحاد بين صحيح وضعيف» «كالرقيات» 
و«الكيسانيات» و«الحرجانيات» و«الهارونيات» وهى من تصانيف محمد بن الحسن التى رواها عنه الأحاد» 
ولم تبلغ حد التواتر ولا الشهرة عنه . و«الرقيات»: نسبة إلى مديئة الرقة» جمعت في كتاب سمي بالرقيات . 
و«الكيسانيات»: نسبة إلى راويهبا شعيب بن سليمان الكيساني» و«الجرجانيات»: نسبة إلى راويها علي بن 
صالح الجرجانيء و«الهارونيات»: سميت بذلك لأنه أملاها في دولة هارون الرشيد. ومن كتب النوادر ما 
ألفها غير محمد بن الحسن» ككتاب : «الأمالي» لأبي يوسف» وكتاب «المجرد» للحسن بن زياد. ويدخل فى 
ال الور اوو درو انه مقر داه کو سبماعة ع بو مقا عن و اق ساكل ا 
انظر : حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٠)ء‏ وشرح عقود رسم المفتي (1/ ۱۹)» المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر ص .)١57(‏ المدخل د/ على جمعة ص .)٤١(‏ 

(4) فى المخطوط : «بجملتها دفعة واحذةة. 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 

(5) فى المخطوط : «أذنيه». 





ولا يجوز المسح على العمامة ٠"‏ والقلَنسوة". لأنهما يمئعانٍ إصابةً الماءِ الشّعرَ 
ولا يجوز مسح المرأة على جمارٍهاء لما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها أدحَلَّتْ يَدَها 
تحت الخمارٍ» ومَسَحَتْ برأسها وقالث : بهذا أمرني رسول الله كي" إلا إذا كان الما 
رَقيقا يمذ الماء إلى شعرهاء فيجورٌ لوّجودٍ الإصابة . 

ولو أصابٌ رأسّه المطرٌ مقدار المفروض أجرّأه مَسَحَه بيه أو لم يمسَحْه؛ لأ الفعل 
ليس بمقصود في المسح. وإّما المقصُودُ هو وُصُول الماء إلى ظاهر الشعرء وقد وَجِدء 
الال 0 . 1 


[ فطلب غسل الجلين] 
(والزابغ) : عسل الرّجلين مرَةٌ واحِدةً» لقوله تعالى : وراڪ إل الْكَعبَينِ» 
[المائدة ]١‏ بتَضْبٍ اللآم من الأرجُلٍ معطوفًا على قوله تعالى : #فاعسِلوا وجوه واید یک 
إلى أَلمَرافق € [المائدة:] كأنّه قال : فاغسلوا ر وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم 
إلى الكعبيْن» وامسّحوا برُءُوسِكم . والأمرُ المُطْلَقُ لا يقتضي التكرار. 
وقالتٍ الرّافضة : الفرض هو المسحٌ لا غير . 


)١(‏ العمامة لغة: اللباس الذي يلاث (يلف) على الرأس تكويرًاء وتعمم الرجل : كور العمامة على رأسه» 
والجمع عمائم . ولا يخرج المعنى الااصطلاحي عن المعنى اللغوي : ل الفقهية .)”5٠ /۳١(‏ 
(0) القَلَنْسُوة لغة: من ملايس الرءوس وتجمع على قلانس+ والتقليس : : لبس القلنسوة. واصطلاحًا: ما 
يلبس على الرأس ويتعمم فوقه أو هي الطاقية . والصلة أن العمامة تلف على القلنسوة غالبًا . انظر الموسوعة 
الفقهية /۳١(‏ 01”). 

فر أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ ١٦)ء‏ حديث (181) بإسناده عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله 
عنها ولفظه : «أنها كانت إذا توضأت تُدْيل يدها من تحت الرداء» تمسح برأسها كله ول كيه ا 
أمرني رسول الله يليوا . 

(4) ليست في المخطوط . 

)0( هم الشيعة 0000 لإمامة أبي بكر وعمرء أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أ ل م mS‏ فتركوه 
وانصرفوا عنه» فقال لهم : : رفضتموني ! ل ا ل يي لأخهم رفضوا 
الدين بالكلية : فقد كفروا الصحابة» وأبطلوا الاجتهادء واتهموا القرآن بالتحريف من قِبَل الصحابة 
بالنقصان والزيادة وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي ما أنزل اللهء وأسقطوا 
التكاليف لذلك› وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها . وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. 





وقال الحسئ البضري ' بالتخيير بين المسخه والغسلٍ . وقال بعض المَتَأْخْرينٌ 
اربوا اه با جو ااا بالنصب» والخفض” '' فِمَنْ ه 
SEA‏ لوت ا 0 
ال شن ن المسح ٠‏ فكذا وظيفةٌ الرّجلء ريداق هذه القراءة أله اجتمع في الكلام عايلان. 

احذهما: قوله : تاعس لو4 [المائدة :5] . 

والثاني: حَرْفٌ الجرّء وهو الباءٌ في قوله: 3 برمُوسكة 4 . والباء أقرّبُ فكان الخقض 
AEE‏ ولوق نوا E‏ 
الخ دن موجايعاء وهو رعوت السمع وا ثازل و ي 
المُكَلّفُء إِنْ شاء عَمِلَ بقراءةٍ التضُب فَعَّسَلَء ون شاء بقراءةٍ الخفْض فمَسَحَ 74 


وأنها قرابةء وأن النبي َي قد نص على استخلاف علي , بن أبي طالب باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه» فضل 
لصحابة اللين ل يقندوا به بعد وفاة انبي 6 . وقالوا : الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن عليًا كان 
مصيبًا في جميع أحواله ولم يخطئ في أمور الدين» إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أب كامل» فهؤلاء 
أكفروا الناس بترك الاقتداء بعلي» وأكفروا عليًا بترك الطلب». وأنكروا الخروج على أئمة الجورء وقالوا: 
ليس يجوز ذلك دون الإمام و 
)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان ومولى لبعض 
الأنصار . ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم EL‏ الفا وضمع من فلل متهم . كان 
شاعا .ایکا فصيحًاء عالماء شهد له أنس بن مالك وغيره» وكان إمام أهل البصرة. توفي 
رضي الله عنه سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۲/ 777 - ١۲۷)ء‏ والأعلام للزركلي (۲/ 
221. 
(۲) قال الإمام أبو منصور الأزهري في معنى القراءات »777/١(‏ ۳۲۷): قرأ ابن كثير: وأبو عمروء 
وأبو بكر عن عاصم. وحمزة والكسائي «وأرجلكم» خفضاء وقرأ الأعمش عن أبي بكر بالنصب مثل 
حفص › وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب «وارجلکم» نصبًا. قال أبو منصور: من قرأ: ا 
عطفه على قوله : #فاعيلوا وجوه وَأَيْرِيَكُمْ € [المائدة :"] أخر ومعناه التقديم » وقد رويت هذه القراءة عن 
اا ا كي ME CS‏ 

عن النبي ميو في غسل الرجلين . ومن قرأ : ,«وأرجلكم» عطفها على قوله : #وامسحوأ ر وسک 4 [المائدة 
:]نوسنت اله أن اراو ا O‏ ا ويكون 
مسحًا باليد» والأخبار جاءت بغسل الأرجل ومسح الرؤوس . 

انظر : السبعة لابن مجاهد (ص »)۲٤۳ ۰۲٤۲‏ الحجة (۳/ .)7١5‏ حجة القراءات (ص ۲۲۱)» إعراب 
القراءات (۱/ .)۲٤۳‏ إتحاف فضلاء البشر (ص .)556١‏ 


فعل يکود إتيانًا بالمفروض › ا الأشياء الان" . 


ومَنْ قال بالجمع”" يقول 0 تان في أب واجدة بمنزلة يتين فيب العمل بهم 
es‏ 


(وكئا) : قراءةٌ التضُبء» وأنها تة نقتّضي كونَ " وظيفة الأرجُل الغسل» کن 
طوف على الو ت اله واليدان» والمحطوت على الل رر 
وخُْجَة هذه القراءة وجوة: 


أحذها: : ما قاله بعض مشايخنا أن قراءة النَضْبٍ مُخكمة : في الدّلالة”*' على كونٍ الأرجُل 


عا و 


E E CRO‏ ا معطوفة على 
الرَءُوس [حقيقة حقيقةً] © ومَحَلُها من الإعراب الخفْضٌ ويُحْثَمَلُ (أنْها معطوة 6 على 
الوجه واليدَيْنِ حقيقةٌ؛ ومَحَلّها من الإعراب التَضْبُء إلا أن حَفْضَها للمُجاورةء وإعطاء 
الإعراب بالمُجارَرةٍ طَريقةٌ شائعةٌ في اللّعْةٍ بغيرٍ حائل» وبحائل» أمّا بغيرٍ الحائلٍ 
فكقوله م 0 و«ماء شر" بارد»» والخربٌ نعتُ الجُخر لا نعثٌ الضَبّء 
والبرودة نفعت الناء لا تیت الس a‏ 

ما مع الحائل؛ > فكما قال تعالى : يطوق عل م ون محلو © بكرب وََارِقٌّ....4 إلى 
5 ررر ع [الواقمة :1-1] لْأَنّهْنَ لا يُطافٌ بهن وكما قال الفْرَرُوَقٌ! : 


)١(‏ يعني كما في كفارة اليمين في قوله تعالى ال كنار لماه عقر متك ون أوسول كا لفون هيك 


ا 2 و ري رقب بد # [المائدة :۸4[ . 


(۲( أي العمل بالقراءتين معا. (۳) في المخطوط : «أن تكون». 

. محكمة فى الدلالة: أي لا تحتمل التأويل‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عطفها». 

(۷) الشن : القربة الخلّقة الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. انظر لسان العرب (۱۳/ .)۲٤١١‏ والمعجم 
الوجيز ص (۲١أ")‏ . 


(۸) فى المخطوط : «البارد» . 
(9) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمى. أبو فراس الشهير بالفرزدق» شاعر من النبلاء من 
آهل البصرة . له أثر عظيم في اللغة وقد قيل في حقه : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . وهو من 
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نهل أنْتَ إن مانّث أتائكَ راكبٌ إلى آل بسطام بنِ قيس فخايلب 9 
فت فثبت أن قراءةً الخمُضٍ مُحْتَمَلة وقراءة الَصْبٍ مُحكمة > فكان العمل بقراءة لَب 
أولى إلا أن فى هذا إشكال وهو أن هذا الكلام في حَدٌ التَعارُْضٍ لأنّ قراءةً الْتَضب 
مُحتَمَلة أيضًا في الدلالةٍ على كونٍ الأرجُلٍ معطوفة على اليدَيْنِء والرَجْلِينِ؛ لأنه يُحْتَمَل 
أنها 0 
مرا بها المسح حقيقةٌ؛ لكتها نُصِبَتْ عطفًا على المعنى لا على اللفْظِ: الان 
الس فصار كأنّه قال تعالى : #وامسحرا | برءوسكة » . 
OK N‏ 
مُعاوية إِنْنا بَشَرٌ فأسحخ ° فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا °° 
نَصَبَ الحديد عَطَمًا على الجبالٍ بالمعنى لا بِاللّفْظِ معناه فلّسنا الجبالَء ولا الحديدَء 
با وا ا ن مُحْسَمَلة في الدَلالة من الوجه الذي ذكرناء فوَقَ التعارضن 
فيطل N‏ جاب آخَرَء وذلك من وجوو: 


أحذها: :أن الله تعالى مد الحكم في في الأرجلٍ إلى الكعبيْنِ» ووُجوبٌ المسح لا يمذ 
الما 


والثاني: أن الغسل يتضَّمَّنُ المسحّ» إذ الغسل إسالةء والمسح إصابةٌ» وفي الإسالة 


شعراء الطبقة الأولى بدو لقني افر ودف ا . توفي سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان (۲/ 147( الأعلام (۸/ 49 ). 
(۱) انظر ديوان الفرزدق ص (89). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) أسجح: أي سَهُل . انظر الغريب لابن قتيبة (۱۲۸/۲) والمعجم الوجيز ص .)٠۲(‏ 
)٤(‏ البيت لعقبة الأسدي. انظر خزانة الأدب (؟/ 71°( شرح أبيات سيبويه ص (۳۰۰)» شرح شواهد 
الغني (۲/ .)۸۷١‏ الشعر والشعراء .)٠٠١ /١(‏ والمقتضب (۳۳۸/۲)ء والشاهد في هذا البيت قوله : 
ولا الحديدا» حيث عطف على خبر «ليس» المجرورء بالنصب. وهذا العطف على على المحل . 
(5) في المخطوط : «فبطل) . 
(1) الترجيح لغة : : مصدر رَجَمَّ . يقال : رجح الشيء يرجح رجوحًا دعن بات فعد إذا ا 
000 وبالتثقيل فيقال: أرجحت الشيء ورجّحته ترجيحًا أي فضلته وقويته . > وترجح الرأي 
ه: غلب على غيره. 

ايد : هو تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة ة تجعل العمل به أولى من 
الآخر. انظر الموسوعة الفقهية (؟١١/ .)۱۸١‏ 
(۷) في المخطوط : «وجه). 








إصابةٌ » وزيادةٌ» فكان (ما قلناه عَمَّلا) 7" /١[‏ 5أ] بالقراءَتَيْنِ مَعّا» فكان أولى . 


ادق أنه قل جا ووأ نو راودالا عد ر هس أن 
رسول الله ية رأى قومًا تلوح أعقابُهم”" لم يُصِبْها الماء فقال : «وَيْل للأعقَاب من انار 
أَسْبِعُوا الْوْضوء»”“ . 

وروي أنّه توضأ مرّةٌ مرة» وغَسَل رجليه وقال : «هَذًا وُضُوءٌ لآ بَقْبَلُ الله الصَّلةَ إلا به“ 

ومعلومٌ أن قوله: : "يِل للأعقاب من الثار؛ وعيدٌ لا يُستَحَنُ إلا بترك المفروض › وكذا نمی 
قَبولٍ صلاةٍ مَنْ لا يَغْل رجليه في وضوئه» فدَل أن عَسلَ الرَجْلِينَ من فرائض الوضوء . 

وقد ثبت بالتوائر أن ابي ية غَسَّلَّ رجْليه في الوضوءء لا يَجْحَدْه مسلمٌ؛ فكان 
قولّه وفعلّه بيان المّرادٍ بالآية» فثبت بالدّلائل المُتَّصِلةء والمُنْمَصلة أن الأر جل في الآية 





)١(‏ فى المخطوط : «الإصابة» . (۲) فى المخطوط : «فى ما قلنا عمل»2. 
49 العقب : عَظعُ مُؤْخر القدم وهو أكبر عِطّامها. انظر تار الصحاح ص (187)» المعجم الوجيز ص (477) . 
)٤(‏ الحديث مروي عن عدة من أصحاب النبي ولو ومنهم من ذكرهم المصنف› وحديث جابر رضي الله 
عنه : أخرجه ابن ماجه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب : غسل العراقيب» برقم (555)» ولفظه: «ويل 
للعراقيب من النار» . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: غسل الأعقاب» برقم 
.)١56(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء حديث (517)» والترمذي»ء 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ويل للأعقاب من النارء برقم »)٤١(‏ والنسائي. حديث »)١١١(‏ وابن 
ماجه )٥۳۰٤(‏ وحديث عائشة رضى الله عنها: أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: غسل 
العراقيب» برقم (407). ١‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: عسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» برقم »)١717(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب : وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم (551). وأبو داود» كتاب : الطهارةء باب : في إسباغ الوضوءء برقم .)٩۷(‏ والنسائي 
.)١1١1(‏ وابن ماجه .)٤٥١(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء ات ما اء فى الرضرة غرة وهرتيرة,وثلانا»: حديتك 
)٤۲۰(‏ من حديث أنّ بن كعب وفي إسناده : عد الله بن عرادة الشيباني وشيخه زيد بن الحواري وهما 
ضعيفان. والحديث ضعفه الحافظ في الفتح (۱/ ۲۳۳)ء والدراية /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر الإرواء (0). قلت : 
والوضوء مرةً مرةً ثابتٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : 
الوضوء مرة مرة؛حذيتك )١65(‏ بإستاده عن ابن عباس أنه قال : ٠:‏ توضأ النبي اة مرة مرة؟ . 
(1) التواتر لغة: التتابم» تقول: تواتر المطر أي ٠‏ تتايع نزوله . قال تعالى: م أرسلنا رسلتا € 
[المؤمنون :44] أي واحدا بعد واحد . والخبر المتواتر لغة: أن بحدثه واحد عن واحد. واصطلاحًا: ما رواه 
عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب› انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/١5(‏ 


معطوفة على المخسول لا على الممسوح» فكان وظيقَتّها الغسلَ لا المسح . 

على آنه إن وقع التَعارْض بين القراءتيْنٍ فالحكمٌ في تعاض القراءَتَيْنِ كالحكم في 
تعارُض الآيتيْنء وهو أنه إِنْ أمكنَ العمل بهما مُطَلًَا يُعملُ» وإنْ لم يُمْكِنْ للتنافي يعمل 
بهما بالقدرٍ المُمْكِنَء وههنا لا يُمْكِنُ الجمعُ , بين الغسلٍ » والمسح في عُضُوٍ واج في 
حالة واجدة؛ ؛ لاله لم يَقلَ به أحدٌ من السَلَفِء ولانه يودي إلى تكرارٍ المسحء لما ذكرنا 
أن الغسل يتضَّمَّنْ المسح» والأمر المُطلَقُ لا يقتضي التتكرار» فيُعملُ بهما في الحالتَيْنِ؛ 
فتُحمَل قراءةٌ التَضْبٍ على ما إذا كانت الرّجْلانٍ باديتين» وتُحمَلٌ قراءةٌ الخفُض على ما إذا 
كانتا مستورَئَيْن بالخقین ر تَؤْفيقًا بين القراءَتَيْنِ » وعَمّلا بهما بالقدرٍ المُمْكْنء وبه تين أن 
القول بالتخيير باطل عند إمكانٍ العمل بهما في الجُمْلةٍ. 

وعند عَدَّم الإمكانٍ أصلا ورأسًاء لا يُخَيْر يُخَيّرُ أيضاء بل يتوقّفٌ [على ما] "عرف في 
ا 

ثم الكعبان" يدخلانٍ في الخسل عند أصحابنا القَلاثة وعندَ زُفر لا يدخلانِ» والكلامُ 

في الكعبيْنِ على نحو الكلام في المِرْفْمَيْنِء وقد ذكرناه. 

والكعبانٍ هما العظمان النَاتِئَانِ في أسمَلٍ السَاقٍ بلا خلافي بين الأصحاب» كذا ذكره 
دور لأن الكمب في الأ اسم لما لا وارتفعء ومنه سيت الكعبة كمبةء وأصله 





سى الجارية التجدة لين كايا لارام كينها وكذا في العرف يمهم منه النَاتَمٌ» 
ل قيرب كفن لان 


وفي الخبرٍ عن رسول الله بي أنّه قال في تسوية الصّفُوفٍ في الصّلاة: «أَلْصِفُوا 





(1) الخف :ما يلس في الرجل من جلد رفيق. انج الوجيز ضن :(08). 

(۲) في المخطوط : «لا». 

(۳) الكعبان : العظمان ل ني والقدم على الجنبين. انظر النهاية )١78 /٤(‏ . 

› هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أ بو الحسين القدوري» ولد سنة (557"ه) : : فقيه حنفي‎ )٤( 

ولد ومات فى بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية فى العراق وصنف المختصر المعروف بمختصر القدوري . 

ومن كنيد جرا بل عل الخلافة ين الشانعى وان نة ر اسه ترق به 10 3ه . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (4/ ۳۷۷)ء الجواهر المضية ص .)۲٤۷(‏ ۰ 


© ر ب 
الْكَعَابَ بالْكعَاب»"» ولم يتحَقَّنْ معنى الإلصاق إلا في الناتّئ» وما رَوَى 
شام عن أنه المِفْصَل الذي عند معقِدٍ الشَّراكِ”" على ظهر القدّم فغيرٌ 
صحيح ؛ إِنَما قال محمّدٌ في مسألةٍ المُحْرِم إذا لم يَجِدْ نعلينٍء أنّه يقطع الخف 
أسمّلٌ الكعب» فقال : إن الكعب ههنا الذي في مِفْصَلٍ القدم فتَقَل هِشامٌ ذلك 
إلى الطهارقء والله أعلمُ . 

ا اي ع لوي ا بوي 
مستورَتَيْن بالخف» أو كان بهما عُذَّرٌ من كسرء أو جرح ؛ أو قرح ؛ > فوظيفتهما المسح 
ف الكاد لي ا 

احذهما: في المسح على الخْقَيْن . 

زي السد فاق الجا ” 





)١(‏ لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ. وأخرج البخاري. كتاب الأذانء باب : إلزاق المنكب با منكب والقدم 
بالقدم في الصف بإسناده عن النعمان بن بشير أنه قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعبه صاحيبه: 
حديث »)۷٠١(‏ ومسلم كتاب الصلاةء باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء حد 
(47) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه . 

وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب : تسوية الصفوف» حديث (02)577 وابن خزيمة في صحيحه 
3 حديث »)١5١0(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ »)00٠‏ حديث )75١175(‏ من حديث النعمان بن 
بشير قال: «فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنکبه». وهو صحيح . وانظر 

صحيح الترغيب .)١۱۲(‏ 

1) هو هشام بن عبيد الله الرازي : : فقيه حنفي . . أخذ عن أبي يوسف ومحمد - صاحبي الإمام بي حنيفة ‏ 
كان يقول: لقيت ألمًا وسبعمائة شيخ › وات في العلم سففائة الت درهم . توفي رحه الله سنة 
(١1١٠ه).‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (۳/ 25514)» ولسان الميزان (5/ 964١)ء‏ والأعلام (۸/ ۸۷). 
(۳) الشرّاك: سَيْر النعل على ظهر القدم. انظر النهاية (؟/4717)» المعجم الوجيز ص .)۳٤١١(‏ 
- (5) في المخطوط: «فقيل». 
(5) الجبائر : جمع جبيرة» والجبيره لغة : العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء» وهي من «جَبّرت 
العظم جبرًا» من باب قتل أي: أصلحته . وفي الاصطلاح: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي» إلا أن المالكية فسّروا الجبيرة بمعئّى أعم فقالوا: الجبيرة ة ما يداوي الجرزح سواء أكان أعواداء أم 
لزقة. أم غير ذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١١5/١6(‏ 





0ه 


[فصل في المسح على الخفين] 
أمنّا المسح على الحفَيْنَ (فالكلامٌ فيه في) ”“ مواضعَ : في بِيانٍ جوازه» وفى بِيانٍ 
ا وفي بيانٍ شرائط جوازه. وفي بيان مقداره. وفي بِيانٍ ما يَنْقَضْه وفى بيان حكمه 
إذا انتقض . 


اما الأؤل: فالمسح على الخْمَيْن جائرٌ عند عامّةِ القُقَهاءء وعامّةِ الصحابة رضي الله 
عن "لا يا ليل '" روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه لا يجوز وو كول 


الرّافضة . 

وقال مالك: : يجوز للمُسافر» ولا يجوز ز للمقيم "*" . 

واحَح م SE‏ بقولِه تعالى: يتأ ارت 5 قبتي إل الطارة 
َأَعْسِنُوا وجوهكم وَأَيْرِيَكُمْ إلى المرافق وأمسحوا روسكم رَأَرْْلَحكُمْ إلى الْكَعْبَين 4 [المائدة: :] 


مسو عو ريسي ريسي لأنه جعل الأرجل 
معطوفة على الوجه واليدَيْنْء وهي مغسولةٌ» فكذا الأرجُلُ» وقراءةٌ الخفُض تقتّضي 
رُجوب المسح على الرّجْلِينٍ لا على الحمَيْن . 

وروي أنه سئل ابنُ عباس : (هل مَسَحَ) رسول الله ية على الحْمَيْن؟ فقال : «وَأللَّه 


. في المخطوط : اففي)‎ )١( 
البح عل الحفين جاتن عند عامة اهل العلم . حكى ابن المنذر عن‎ : )۲۸١ /١( قال ابن قدامة في المغني‎ )۲( 
ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء وعن الحسن قال: «حدثني سبعون من‎ 
ء)٤١۳‎ /١( أصحاب رسول الله َو : أن رسول الله ية مسح على الخفين» أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ 
.)/١ /١( وانظر : الكافى‎ .)٤٥۷( ثر‎ 
.)45 ٤٥ /١( وتبيين الحقائق‎ 021517 /١( وانظر فى مذهب الحنفية : : شرح فتح القدير‎ 
ومغنى المحتاج‎ »)٤۷٦/١( والمجموع‎ ,.)5557/١( الحاوي‎ ,)5١ /١( وانظر فى مذهب الشافعية فعية: الأم‎ 
.(۳/1( 
. ليست فى المخطوط‎ )۳( 
/١( الخرشي (١/١۱۷ء ۱۷۷)ء والشرح الصغير‎ »)508 ء٤۳‎ /١( (؛) انظر في مذهب المالكية: المدونة‎ 
.)١5١/١( وحاشية الدسوقى‎ .)١5# ,۲ 


(5) في المخطوط: «عن م 


ب سي يه لسع 
مَامَسَحَ رَسُولَ الله يكل عَلَى الْحُمّيْنِ بَعْدَ نُوُولٍ الْمَائِدَةِ وَلأنْ أَمْسَحَ عَلَى ظهر عير في القلاة 
أَحَبُ إِلَى مِنْ أن أَمْسَمحَ عَلَى الْخُمَيْن» . وفي روايةٍ قال : «لأن أَمْسَحَ عَلَى جلد حمَار أَحَبْ إِلَىّ 
مِنْ أن أَمْسَحَ عَلَى الْحُفين»”" . 


0 50 ت 7 5 7 5 م م 3 1 5 "2 
والمَسَافِرُ ثلاثة أيَام وَليَالِيَهًا» › وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة مثل : عمر ¢ 
7 ا ت (VJs >” E ٦ o.‏ 
و له ې EE EET‏ وان تعد الشدرى” 5 وصفوان بن عسال ¢ 


^ هو ۸ ع و 94 
٠‏ موف بعالك" 7 وأبي بن عمارةٌ” ته قفد E E‏ حار e‏ ان ا a Rh Aa‏ باد ميا o‏ 


.)۱۹٤( العير بالكسر: الإبل التي تحمل الميرة . ل الحمار. انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
خدیت 0۲۲۲۸۷ من‎ 0)٤0 ٤/١١ ( أخرجه أحمد في مسنده» حديث (۲۹۹۸)» والطبراني ذ فى الکیر‎ )۲( 
. حديث ابن عباس‎ 

)۳( حديث عمر رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني في نة (155/1) مر فعا تلفظ ٠‏ اسهنت 
رسول الله َة يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة ة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة» ورواه أبو يعلى في 
دة (168/71):. 

)٤(‏ حديث علي رضي الله عنه : أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسح على الخفين» برقم 
(۲۷7)» من طريق شريح بن هانئ» قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: «جعل 
رسول الله َة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم». وأخرجه أيضا النسائي» كتاب : 
الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم» برقم »)١74(‏ وابن ماجه .)١59(‏ 

(5) حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه : أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب : التوقيت في المسح. 
برقم »)١81/(‏ ورواه الترمذي (2)46 وابن ماجه )٥٥۳(‏ . 

)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان (۲/ )٠١‏ عنه بلفظ 
«جعل رسول الله ميه للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يومًا وليلة» . 

(۷) حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أخرجه الترمذيء. كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» برقم (45) عنه بلفظ : «كان رسول الله ميه يأمرنا إذا كنا سَمُرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» ورواه النسائي (5١١)؛‏ وابن ماجه (47)» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أحمد في مسنده» حديث (154175 42757 والطبراني في 
الكبير (14/ »)4٠‏ حديث (1۹)» والأوسط (۳۳/۲)ء» حديث .»)١155(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار /1١(‏ 87). 

(9) حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح. 
حديث 2.)١58(‏ وار بن ماجه حديث )٥٥۷(‏ من حديث أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول اللهء أمسح على 
الخفين؟ قال: نعم»› قال: يومًا؟. قال: يومًا؟. قال: ويومين؟. قال : ويومين. قال: وثلاثة؟. قال : 
نعم» وما شئت. وانظر ضعيف أبي داود. 








22 
وابنِ عباس" وعائشة رضي الله عنهم» حتى قال أبو يوسف: حَبَّرُ مسح ”" الخمّيْن 
يجوز تسخ القرآنٍ بمثله . 
وروي أنه قال: إنما يجوز تسخ القرآن”” بالسَّنَةٍ إذا وردث /١[‏ 4ب] كوّرود 
ا وكذا الصحابة رضي الله عنهم أجمّعوا على جواز المسح قولاً. 
وفعلاء حتّى رُوِيَ عن الحسَنٍ البضريّ أنه قال: او سج ا عمق اا 
ا ا ولِهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السَّنَدّ 


والجماعة 1 0 فقال فيها: وا وجب الختَتَيْن"» وأنْ ترى المسح 
على الحْمَيْنء وأنْ لا IA e ETE‏ 


EE OEE 
على كبارٍ الضحابةء ونسبة إيَاهم إلى الخطل > فكان بدعة» فلِهذا قال الكرْخيٌ : أخا أخا‎ 
. لكفْرَ على مَنْ لا رى المسح على الحمَيْن‎ 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنّه قال: لولا أن المسح لا خُلْفَ فيه ما 





: بإسناده عنه قال‎ .) ۳ "٠7 /4( حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

قال رسول الله كلا : (المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنء وللمقيم يوم وليلة». 

() في المخطوط : «المسح على) . () في المخطوط : «الكتاب» . 

(4) أي ممن غزا مع رسول الله ية في غزوة بدر. 

(4) ذكر بعض العلماء ء المسح على الخفين في كتب العقيدة ورأوه من عقيدة أهل السنة والجماعة منهم الإمام 

أبو حنيفة كما ذكر عنه الكاساني هناء والطحاوي في العقيدة الطحاوية حيث قال : «ونرى المسح على الخفين 
في السفر والحضر كما جاء في الأثر» وإنما ذكروا هذه المسألة في العقيدة بالرغم من أنها مسألة فقهية؛ لأن 

لاف فيها بعض الفرق الضالة كالشيعة الإمامية والخوارج» فالإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار 

ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتّقية» أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة. 

(5) الحَمّن : yy‏ ل ا د 

: علي بن أبي طالب ؛ لأنه زوج فاطمة» وعثمان بن عفان؛ لأنه زوج أم كلثوم ورقية . رضي الله عنهم 

جميعا. انظر معجم لغة الفقهاء ء ص (۱۹۳) . 

(۷) التي" فعيل بمعنى : مفعول» هو الملقى والمطروح. ونبيذ التمر: الماء ينبذ فيه التمر ما لم ينقلب إلى 

مسكرء فإذا صار مسكرًا فهو خر . وعند الحنفية : الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 

بالرّبدء وما عداه فهو نبيذ كله . انظر المطلع ص (۳۸)» ومعجم لغة الفقهاء ء ص (17,/5). الموسوعة الفقهية 

ك 

(۸) المثلث : بضم الميم وتشديد اللام اسم مفعول من الثلاثة . وهو عصير العنب يغلى حتى يتبخر ثلثاه 

ويبقى ثلثه . ا ص .)5١٠5(‏ 





مَسَحُنا؛ ودل قونّه هذا على أن خلاف ابن عبّاس لا [يَكا] ”“ يَصِحُ؛ ولأن الأمّةَ لم 
تختَلِفٌ أن رسول الله يكل مَسَحَ وإتما اختلفوا أنّهِ مَسَحَ قبل نزول المائدة؛ ادها 
ارلا ار ع حتّى قال الحسّنٌ البضريٌّ : حَدتّني سبعونَ رجلا من 
أصحاب رسول الله ية أنّهم رأوه يمسّحٌ على الحْمَيْنِ”" . 

وروي عن عائشة والبراء بن عازب رضي الله عنهما أن التي 6 
يل 


)£( و el‏ : 
وروي عن جرير بن عبد الله البجَلي” أنه توضاء اع f‏ 


7 الْمَائِدَةِ ؟ قَقَالَ : «وَهَل أَسْلَمْتُ إلا َد نُوُولٍ الْمَائْدَة؟:5” . 


وأمًا الآية فقد فَرِئَتُ بقراءَتَيْنِ فنعمل بهما في حالين رل وما الي إذا 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)٤٥۷( حديث‎ »)٤۳۳/۱( أخرجه ابن المنذر فى الأوسط‎ )۲( 
,)5114/5( حديث (5)» والطبراني فى مسند الشاميين‎ »)۱۹٤/۱( أخرجه الدارقطنى فى سننه‎ )۳( 
۰ من حديث عائشة‎ )١150*( حديث‎ 
هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك أبو عمرو وقيل: أبو عبد اللهء البجلي. من قبيلة بجيلة‎ )٤( 
إحدى القبائل اليمانية . صحابي. روى عن النبي اة وعن عمر ومعاوية.‎ 

وروی عنه أولاده : المنذر وعبيد الله وإبراهيم والشعبي وغيرهم . واختلف في وفت إسلامه فذكر ابن 
كثير في البداية : أنه أسلم بعد نزول المائدة» وكان إسلامه في رمضان سنة عشر» وكان قدومه ورسول الله 
يخطب. وكان قد قال في خطبته : انه يعدم عليكم كن هذا الف من ر امن دي يمن و عن وجهه 
E A‏ وسول الله a E‏ : «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه) 
نقل ابن حجر عن الشعبي أن إسلامه كان قبل سنة عشر . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
إسماعيل عن قيس عن جرير. قال: ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم في 
وجهى . توف سنة (51ه)»ء انظر ترجمته فى البداية والنهاية (5/ لالا)» (۸/ 50) والإصابة (۱/ ۲۳۲) وأسد 
الغابة (۲۷۹/۱) وجبذيب التهذيب (؟/ 7) . 
(5) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف. حديث (۳۸۷)» ومسلمء كتاب الطهارة. 
باب : المسح على الخفين» حديث (575)» والنسائي» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين حديث 
(۱۱۸)» وابن ماجهء حديث (247) دون قوله: «فقيل له : أكان ذلك بعد. . .» وأخرجه هذه الزيادة أبو 
داود» كتاب الطهارةء باب: المسح على الخفين» حديث (٤١٠)ء‏ والترمذي» حديث (44) وهو صحيح. 
وانظر صحيح الترمذي . 
(5) في المخطوط : «حالتين» . 


لحي 


كانتا باديتيْنِ؛ والمسح إذا كانتا مستورَتَيْنٍ بالخف. عملا بالقراءَتيْن بقدرٍ الإمكانٍ ويجود 
أن يقال لمَنْ مَسَحَ على خُمّه : [إلّه] “متخ على رجاه كما يجوز *" أن يقال رت 
على رِجْلِه؛ وإِنّ ضرب على خفه» والرُوايةٌ عن ابنٍ عبّاسٍ لم تَصِعّ لما رَوَيْنا عن أبي 
حنيفة ؛ ولأنَّ مَدارّه على عكرمة” . 

وروی أله لما روا قال كدت فكرية *" رورى [ عو 7 2 
والضَحاك” أله مَمَحَ على حُمَّه» فهذا يذل على أنّ حلاف ابن عبّاس لم ّث . 

وروي عن عَطاءٍ أنه قال: كان ابن عبَاسٍ يُخَالِفٌ النَاسّ في المسح على الخمَّيْن فلم 
لمشمة 6 وهو السدة: 
(ؤلنا): ما رَوَيْنا من الحديث المشهورء وهو قوله ل : «يَمْسَح الْمُقِيمُ مَلَى 


شرعيّته بمكانٍ | 





. ليست في المخطوط . () في المخطوط : الايصح]‎ )١( 

(۳) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل :لم يزل عبدا حتى مات ابن عباس وأعتق 
بعده. تابعي مفسر محدث . أمره ابن عباس بإفتاء الناس. أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج. 
ونشره بإفريقية؛ ثم عاد إلى المدينة . فطلبه أميرهاء فاختفى حتى مات . واتهمه ابن عمر وغيره بالكذب عل 
ابو عباس . وردوا عليه كثيرًا من فتاواه. ووثقه آخرون. توفي سنة (0١١ه).‏ انظر ترحمته فى التهذيب 
(0/ ۲۳ - 7105) والأعلام للزركلي (5/ )٤٤۳‏ والمعارف .)5١١/5(‏ 

(؟) هو عطاء بن أسلم بن أي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان 
أسود مفلفل الشعر . وهو معدود فى المكيين . سمع عائشة» وأبا هريرة › وابن عباس . وأم سلمةء وأبا 
سعيد. ومن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعًا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس 
وابن عمر وغيرهما بالفتيا. توفي سنة (5١١ه)‏ انظر ترجمته في سير أعلاء النبلاء (5/ ۱۳۹)» وشذرات 
الذهب (۱۸۲/۱). والتهذيب (۷/ ۱۹۹). 

)٥(‏ أخرجه ان ای شش ف وة 7 ۰ء,ء) حديث .)۱۹١۱(‏ والبيهقى فی الكبرى (۲۷۳/۱)ء 
حديث )١5١١(‏ من طريق فطر بن خليفة قال : قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس : سبق 
الكتاب الخفين. فقّال عطاء : «كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما» وهذا لفظ ابن أي شيبة . 
سي" لمخطوط: «غير). ' ٍ 

(۷) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني - كان مؤدبًا جليلا ومفسرًا للقرآن مشهورًا وثقه 
الإمام أحمد . توفي سنة (ه١٠ام).‏ انظر التهذيب (5:/”ه:). وميزان الاعتدال (1/ 4۷1( والتاريخ 
TTT OS‏ 

(۸) الترف : التَّنَعم . لسان العرب .)١١/۹(‏ 





الْحُفَيِن] ”ب يَوْما وَلَيْلَهَ : وَالْمُسَاد رتنه يام الها“ . أ وما ذكِرَ من الاعتبارٍ غير سَديلِ 
لأنّ المُمَيمَ يحتاج ال ودَفْع الال إن يداف المسافر إلى ذلك اشد 
فزیدٹ ا مدته لزيادة الْترّفيه » واللّه الْمِوَ فق 


[عطلبٌ بيان مَذّة المسد] 


(وأمًا بيان مد المسح) فقد اختلف العُلَّماءٌ في أن المسعَ على الخفيْن هل هو مُمَدَرٌ 
١‏ قال عامّتهم : إنه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةِ في حى المُقيم يومًا وليلةء وفي حى المُسافر ثلاثة 
يام » ولياليها . ۰ 

وقال مالك : إلّه غير مقَدّر» وله أن يمسَحَ كم شاء» والمسالةٌ مختلفةٌ بين الصحابة رضي 
م روي عن عمرًء وعلىٌ» واب مسعود. وابنٍ عباس» دابنٍ عمرّه وسَعدٍ بن أبي 
وقاص » وجابر بن سَمْرةَ””*'» وأبي موسى الأشعَريّ م ةَ بن شعبة رضي ا 
ا ٤‏ 


له مؤقت . . وعن أبي الدرداء '"". وزَّيْدِ بن ثابتِ» وسَعيدٍ 7 رضي الله عنهم أنّه غيرُ مُوَفَْتِ . 
واحتّحٌ مالك بما رُوى [عن الي يا «أَنَهُ بَلَعَ بالمَشح] )¥( ا 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) تقدم قريبا. 

(۳) في المخطوط : «الرفه» . (:) في المخطوط : «فزيد في؟. 

(0) هو جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - ابن جنادة بن جندب » أبنو عبد الله السواتي . صحابى 
روى عن النبي ييه وعمر وعلي وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - و 


حرب وجعفر بن أبي ثور وأبو عون الثقفي وغيرهم› وروى له البخاري ومسلم )١57(‏ حديثًاء توفي سنة 
(٤۷ه)‏ . انظر ترجمته في الإصابة (۱/ ۲۱۲)ء وأسد الغابة /١(‏ 755)» والتهذيب (2)7"9/5 والأعلام 


(4۲/۲). 
() هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية؛ أبو الدرداء الانصاري . من بني الخزرج صحابي كان قبل البعئة 
تاجرًا في المدينة› ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك . لم 


الخطاب - رضي الله عنه-» وهو أول قاض بها . قال الجزري: كان أبو الدرداء من العلماء الحكماء . 

أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي -كلار- بلا خلاف» له في کتب الحديث ۱۷۹ حدیثا . توفي 
سنة (۳۲ه) انظر ترجمته في الاستيعاب (۳/ ۱۲۲۷)ء والإصابة (۳/ 45)» وأسد الغابة (٤/۹١٠)ء‏ 
والأعلام (6/ ۲۸۱). 

(0) في المخطوط : «أنه عليه السلام بلغ المسح». 

(۸) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في المسح بغير توقيت» حديث (22001 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (1/ 0704 حديث (091) من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد 
عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أي بن عمارة وكان رسول الله يكل ة قد صلى في بيته القبلتين 





CD 


د ل ا و IE E‏ ات a‏ 
بالمسح؟ قال : سبعًاء فقال عمرُ -رضى الله عنه- : «أَصَبْتَ السْبَده 9" , 

(ولنا) الحديث المشهور وما روي أنه مسح. وبل بالمسح ‏ سبعاء فهو غريتٌء» فلا 
ا a‏ 2000 فك (DÎ fue‏ : 
يرك به المشهورٌ مع أن الرّواية المتفق عليها أنه بلع بالمسح ثلاناء ثم تاویله انه احتاج 
إلى المسح سبعًا في مدة المسح . 

وأمًا الحديث الآخَرُ فقد روى جابر الجعفية 2*0 عن عمد أنه قال: للمُسافر ثلاثة أيّامء 

ىن CUE‏ لي ٠ ۰ 5 E‏ ا lou‏ 
وللمقيم يومٌ وليلة '. وهو موافِقٌ للخَبّرِ المشهور» فكان الأخذ به أولى. نم يحتمل أن 
يكون المُراد من قوله: «مَتَى عَهْدك بلس الْخُفْ؟». أي : متى عَهْدُكَ بابتداءِ اللّئْس؟ وإنْ 


كلتيهما أنه قال لرسول الله ية : أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم . قال: يومًا؟ قال : ويومين. قال: وثلاثا؟ 
حتى بلغ سبعًا . قال له : «وما بدا لك" وقال ابن الجوزي عَقِبّه : «هذا حديث لا يصح . قال أحمد بن حنبل : 
ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني : هذا إسناد لا يثبت» وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون». وانظر 
٠ E‏ 
)١(‏ هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني » يكنى أبا ماد . وقيل غير ذلك . كان قارئًا عالًا بالفرائض والفقه. 
قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. وروی عن النبي ييه وعمر وروي عنه أبو 
أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون. ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة (44ه) توفي قرب سنة 
0ه) بمصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في أسد الغابة »)٥۳ /٤(‏ سير أعلام النبلاء 
(1Y /۲)‏ الاعات( 9۷۲ . 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ١۱۹)ء‏ حديث (١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۸۹) حديث (141) 
والبيهقي في الكبرى )۲۸١ /١(‏ حديث ٤ ٤(‏ ۱۲)» وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه. وله شاهد عن عقبة بن عامر» قلت : والشاهد عن عقبة أخرجه ابن ماجه. حديث (00۸) . 

وقال السندي في حاشيته: «قوله: أصبت السنة» المشهور أن الصحابي إذا قال ذلك فهو بمنزلة رفع 
الحديث. فهذا يدل على عدم التوقيت» إلا أن يقال: هذا ليس بقوة صريح الرفع فيقدم عليه صريح الرفع أو 
يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت والله أعلم . 
(۳) في المخطوط : «المسح» . (0) يعني على فرض أن هذا الأثر ثابت . 
(4) قلت : الذي وجدته في المصادر أنه نباتة الوالبي» ويقال الجعفي. الكوفي» من كبار التابعين» قال 
البخاري : كان من المعلمين على عهد عمر رضي الله عنه . وقال ابن أبي حاتم: روى عن عمر» وروی عنه 
سويد بن غفلة وعاصم بن كليب الجرمي. سمعتٌ أبي يقول ذلك . 

وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التاريخ الكبير (۸/١١۱)ء‏ 
تهذیب الكمال (۲۹/ ١١۳)ء‏ الجرح والتعديل (۸/ .)٥۰۱‏ التقريب ص )٥٥۹(‏ ت .)۷٠۹۰(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ,)5١0/١(‏ حديث .)۷۹٤4(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه .)١514/١(‏ 
حديث (١۱۸۸)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۸۳). ۰ 





كان تَخَذَّلَ بين ذلك نَرْعُ الخف . 
اي 4 E‏ وان a‏ 





وو ل ا 7 

وقال بعضهم احفر و لضي مسح وورات المع إلى ولت النسح حي 
لو توضأ بعدما انمَجَرَ جِرَ الصّبْحُ» ولس حُمَيْهه وصلّى الفجرّ. .ثم أحدّتٌ بعد طلوع 
الشمس› > ثم توضّأء ومَسَحَ على حمُيْه بعدَ رَوال الشمس» > فعلى قول العامّة يمسَحُ إلى ما 
بعد طلوع الشمس من اليوم الثّاني إِنْ كان مُقِيمَاء وإ كان مُسافرًا [يمسح] ال 0 
طلوع الشَّمسٍ من اليوم الرّابم» وعلى قول مَنِ اعتَبَرَ وق اللَيْسٍ ٠‏ يمسّحخ إلى ما بعد 
اتفجار البح من اليوم القّاني إن كان مُقِيمَاء ون كان مُسافرًا إلى ما بعد اتفجار الصبْح من 
اليوم 1١/١1‏ الرَابع» وعلى قول مَنِ اعمَبّرَ وقتَ المسح يمسَحْ إلى ما بعد (زَوالٍ 
ال من اليوم التاني إِنْ كان مُقيمّاء وإ كان مُسافرًا يمسَحْ + إلى ا تعد روال 
ال من اليوم الرّابع . 

رالضحيځ اعبار وقت الحدّثِ بعد الس e bk‏ 
ا ا قى عند الحدث» فبعتبر أبتداء المدة من هذا الوقت؛ لار 
هذه المُدَّةَ ضْرِبَتْ نَؤْسِعة )لتر زع الحطين ف عل ؤم والحاجة إلى از 
عند الحدّث ؛ لأنّ الحاجة إلى التزْع عنده . 

ولو توضّأء ولیس حْفَيْه وهو مُقيمْ ثم سافر» فإِنْ سافر بعد استكمال مُدَةٍ الإقامةء لا 


َتَحَوَلُ مُدَنهِ إلى مُدَّةِ مسح السَمَر ؛ لان مُدَةَ الإقامةٍ لَمّا نَمّثْ سَرى الحدّث السَابِقٌ إلى 
الفتعين» فلو جوزتا المسح صار الخفثُ راا للحَدَثٍ لا مليعاء وليس هذاعَمَلَالخفٌ 

وإِنْ سافر قبل أن يستكمل مُدَّةَ الإقامة» فَإِنْ سافر قبل الحدّث» أو بعد الحدّثٍ قبل 
المسح» تَحَوَلَتْ مُدَنّه إلى مُدَة السَفَرٍ من وقتٍ الحدَثِ بالإجماع؛ وإ سافر بعد المسح 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «الزوال». 
(*) في المخطوط : إلى هذا الوقت». 


5 


فكذلك عندنا. 





وعند الشّاة a SE‏ وليل 
رجليه» ثم يَبْتَدِىٌ مد السَمَرِه واحتَّجّ حَّ بقولِه ي : «يَمْسَح الْمُقِيمْ يَوْمَا وَلَيلَةَ» ولم 
قصل 

(وَلَنا) : قوله ل : «وَالْمُسَافر تَلَنَةَ أئا م ولباليها» "» وهذا مُسافرٌء ولا حجُة له في صَدْرٍ 
الحديث لأنّه يتناوّل المّقِيمَ وقد بَطَلَّتِ الإقامة ة بالسَمّر» هذا إذا كان مُقِيمًا فسافر . 


مر ص 


ED لوك ا‎ ENE 
لما كرا وإ أقام [قبل أن يستكمل مُدَةَ السَمَرِ فإنْ أقام] © ' بعد مام يوم وليلةء أو‎ 
أكثرء فكذلك يتزع خَمَيْه ويل رِجُليه ؛ لاه لو مسح > لمَسَحَ وهو مُقِيمٌ أكثر من يوم.‎ 
وكا ل تعر : وإن أقام قبل تمام يوم وليلق» أَنَمّ يومًا وليلة ؛ ؛ لأن أكثرٌ ما في الباب‎ 00 
. مُقِيمٌ فيم مد المُقيم‎ 
ثم ما ذكرنا من تقدير مد المسح بيوم وليل ة في حى المُقيم» و بئلاثة أيَام ولياليها في‎ 
0 حى المُسافر» وار عن الاي‎ 





)١(‏ يمكن توضيح هذه المسألة بما قاله النووي في المجموع ٤ 517 /١(‏ عند قول الشيرازي «وإن 
لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم . . . قال النووي: في هذه القطعة أربع 
مسائل : 

إحداها : 0 الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع . 

الثانية : : لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاةء > فيمسح مسح مسافر أيضًا عندنا 
و E‏ 

الثالثة : : أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت» فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم؟ فيه الوجهان 
اللذان ذكرها المصنف بدليلهما. الصحيح : : مسح مسافر صححه جميع المصنفين وقاله حمهور المتقدمين 
زقلت: يعني من الشافعية] . 

الرابعة : a‏ عا ل ري لي ا 
أحدث. وبه قال مالك وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما. وقال أبو حنيفة والثوري : : يتم مسح 
مسافر». وانظر أيضا في مذهب الشافعية : : الأم (١/١٥)ء‏ أسنى المطالب (۱/ ۹۷ء ) شرح البهجة 
للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ 46) . حاشيتي قليوبي وعميرة ٦٥ /١(‏ » 15). 
(۲) تقدم. (۳) تقدم . 


)٤6(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مخصوص بالأصحاء» 
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فأمًا [فی حو عَن] “ أصحاب الأعذار» كصاجب الح الائلء والاسيحاضة ' ٠‏ ومَنْ 
بمثل حالهما فكذلك الجوابُ عند رفرء وأمًا عند أصحابنا اللا تمعن ا 
فى حالة واجدقء وباق ذلك أن صاب العُذْر ذا توشًاء ولس ليه نهذا على أربءة 
أوجه : 

إمّا إِنْ كان الدم مقط ما وق الوضوء والس وما إن كان سائلا في الحالين جميعًا. 
ا وما إن كان سائلاً وقتّ الوضوءء 

إن كان قتا في الحالين» فحكفه كم الايشاء ؛ لان السَيّلانَ وجد عقيبَ 
الا » فكان الدّنْسٌ على طهارةٍ كايلة» فمَئَعَ الخفٌ سِرايةً الحدّثِ إلى القدَمَيْنِ ما دامَتٍِ 


المدة فة 
وإمًا في الفُصول القلائق» فإته يمسَحْ ما دا الوقت باقيّاء فإذا خرج الوقتٌ نَرَعَّ ميه 
وغَسَلَ رجليه عند أصحابنا الثلاثة و عند رفز : يستكيل مُدَة المسح كالصّحيح . 
وجه قوله : أن طهارة صاحب العُذْرٍ طهارةٌ مُعتَبّرةَ شرع ؛ لأنَ السَيَلانَ مُلْحَقٌ بالعدم» 
ألا ترى أنه يجوز أداءً الصَّلاةٍ بها اقم 10 ا TO‏ 
الأصحًاء . 
(وَلَنَا) : أن السَيَلانَ مُلْحَقّ بالعدّم في الوقتٍ. بدليلٍ أن طهارَتّه تُتقض بالإجماع إذا 
ج الوقتت. ون لم يوجَدٍ الحدّث. فاو فقي توق عبار لبق ناامين رفت 
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سے 


والسَّيّلانُ كان سابقًا على لَبْس الخفٌ ومُقارِنًا له فَبَيَنَ أن اللَبْسَ حَصّل لا على 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) الاستحاضة لغة: مصدر استحيضت المرأ ة فهي مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا يرقاًء في 
غير أيام معلومة» لا من عرق الحيض بل من عرق يقال له : العاذل . وعرف الحنفية الاستحاضة بأعها: : دم 
عرق انفجر ليس من الرحم. وعرفها الشافعية بأنها: EC‏ 
العاذل» قال الرملي : الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس» سواء اتصل ما آم لا. وجعل من 
أمثلتها الدم الذي تراه الصغيرة. قال ابن عابدين: وعلامته أن لا رائحة له» ودم الحيض منتن الرائحة . 
ويسمون دم الاستحاضة دما فاسداء ودم الحيض دما صحيحًا. انظر الموسوعة الفقهية (۳/ .)۱١۹۷‏ 


> 


الا '» بخلافِ الفصل الأوّلِ: لان الشبلان ت َمَةَ وُجِدَّ عَقَيبَ اللّبْسِ E‏ 
حاصِادٌ عن ”" طهارةٍ كايلةٍ. 

وأا شَرائطُ جوا المسح فأنوامٌ : بعضّها يرجم إلى الماح » وبعضّها يرجم إلى الممسوح . 

ا : أحذها )اڈ یکو لايس الحفين على طهر 
كاملةٍ عند الحدّثِ بعد اللْبْس» ولا ب ُشْتَرَطْ أن يكونَ على طهارة كامِلةٍ وقتَ اللَبْسِء و 
أن يكونَ على طهارة [كاملة] 247 أصل ورأسّاء وهذا مذهبٌ أصحابنا”* . 

وعند الشّافعيّ : يُشْيَرَطُ أن يكونَ على طهارةٍ كاملةٍ وقتَ اللَبْس ” . 

وبيان ذلك : أن المُحْدِتَ إذا غَسَلَّ رِجْليه أوَلاء ولَبِسسَ خْمَّيْهء ثم أتَمّ الوضوء قبل أن 
يُحْدِتَء ثم أحدّتَ جاز له [أنْ ب يمسّح] على الخميْن عندّنا0) ال جود الشرظ»ع وشو 
ن الخمّيْن “ على طهارةٍ كاملةٍ وقتّ الحدَثِ بعد الاس . 

وعند الشافعيّ : ليجو لعَدَم الظهارة وقت الس 4 انال تت قنده 00 ''"“. فكان 
عسل الرّجلِينٍ مُقَدّما على الأعضاء الأَخَر مَُْمَا بالعدّم: ؛ فلم تود الطهارةٌ وقت اللبْسٍ . 

وكذلك لوتوضًا فرَنّبَء لكته غَسَلَ إحدى رِججليه ولَبِسَ الخفٌء ثم غَسَلَّ الأخرى 








)١(‏ فى المخطوط : «طهارة». (۲) فى المخطوط : «على». 
ا اط اني 40 )السك ف المخطوط : 
(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ,)٠١١ ۹4 /١(‏ شرح فتح القدير (1/١٤۱)ء‏ الا( 
۷ ۱۷۸). مجمع الأغبر .)٤٦/١(‏ 
(1) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة». 
اللجموع شرح المهذب .)٠٤١ /١(‏ وانظر أيضًا: /١(‏ ١٤٠)ء‏ والأم .)٤۸/١(‏ أسنى المطالب )44/١(‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ .)٦۷‏ 
(۷) في المخطوط : «المسح». 
(۸A)‏ وإنما جاز ذلك عندهم ؛ لأن ترتيس أفعال الوضوء على نسق الآية ليس بواجب عند الحنفية ومن وافقهم 
من المالكية . . فلو قَدَم رَجُل غسل رجليه على باقي الأعضاء لصح وضوؤه عندهم ا 
زالحتاباة وقالوا بأن ترتيب أفعال الوضوء فرض فلو غسل رجل رجله قبل مسح رأسه بطل وضوؤه. 
انظر : لوي شرح فتح القدير /١(‏ 7”5), الجوهرة النيرة للعبادي (۱/ ۷) . 
(9) في المخطوط : «الخف). 
)٠١(‏ مذهب الشافعية : أنه لو غسل رجليه ثم توضأً بعد لم يكن له أن يصلي حتى ينزع الخفين ويتوضأ فيكمل 
الوضوء ثم يُدَخلهما الخفين. انظر : الأم /١(‏ ۹٤)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ 46)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
۷( 0 المحتاج 2025١5 /١(‏ تحفة الحبيب .)55١ /١(‏ 


ولس الخفٌ. ٠‏ قیل : لا يَجَورٌ عِنْدَهُ » وَإِنْ جد التَّرْتِيبُ في هَذِهِ الصورَة لكنه لم يوجد 
ل الخمَّيْنِ على طهارةٍ كاملة [وقتَ لَبْسِهِماء حتّى لو نَع الخف الأول ثم ليِسّه جاز 
المسحُ. ٠‏ لحُصُولٍ اللَبْس على طهار ES‏ 

(وَلنًا) : أن المسح شرع لمكانٍ الحاجةٍء والحاجة إلى المسح إِنّما تَتَحَفَقٌ وقت /١[‏ 
دب] الحدّث بعد الس فائا عند الحدّثٍ قبل اللي فلا خاجة؛ لاله يكف السل» 
وكذا لا حاجة بعد اللَبْسِ قبل سكن تناه نكن لخر كمال الوا E‏ 
وقت الحدّثٍ بعد اللبْس وقد وُجِدَ . 

ولو لبس خُمّيّْه وهو مُحْدِتٌء ثم توضّأء وخاض الماءً حتّى أصاب الماءُ رجُليه في 
دلي الخفٌ» ثم أحدّتٌ جاز له المسحٌ عندّنا لؤجود الط وهو كمال الطهارة عند 
اااي راا ميث لكل را ومو كاك ا 
بس حْمَيّه وهو مُحَدٍ ِت ثم أحدَتٌ قبل أن يي الوضوء» ثم أنَمّ الوضوء لا يجوز [له] 
المسح بالإجماع . أ اكد نا : فلانهدام اك الحدّث بعد اللْبْس . 

راا ده :اناما ال 

ولو أراد الطاهرٌ أنْ يبول فلس خمَيْه» ثم بال» جاز له المسح؛ لأنّه على طهارةٍ كا 
وقتَ الحدّث بعد اللَبْس» وسْكلَ أبو حنيفة عن هذا فقال : «لا يفعَلَهُ إلا فقية» . 

ولو ليس خُفَيْه على طهارة التَيَمُم ٠‏ ثم وُجد الما نَرَعَ حمْيّه؛ لأنه صار مُحْدِنا 
بالحدَثِ السَابِت على العََمُم» إِذْرُؤيةٌ الماء لا تعمل حَدَنَاء إلا أنه اممَتََ ظْهورُ حكجه إلى 
وقتِ وُجودٍ الماء» فعندَ وُجوده ظهر حكمُّه في القَدَمَيْن» فلو جَوّزنا المسح لَجَعَلَنا الخفٌ 
رافِعًا للحدثِ› E,‏ 

ولو لَبسسَ حُفَيّه على طهارة تَبِيذٍ التّمر ثم أحدّتٌ» فإنْ لم يَجِدْ N E‏ 
التمرء ومَسَحَ على حُمَيْه؛ لأنه طُهوز "° OR o‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «فلعدم» . 
(5) فى المخطوط : «فلعدمها» . 


(1) الطهُور: هو الطاهر في ذاته المطهّر لغيره. انظر طلبة الطلبة ص (59) معجم لغة الفقهاء ص (۲۹۳)› 


(۳) 








GD 


فظلى حال عدم الماء عند أبي حنيفة”'" . 


ا قَاء نَرَعَ حَمَيْه ووا وغْسّل قَدَمَيْه ؛ لأنّه ليس بطهور عند وُجود 
الحاو لكاو وكداك لكوت ا زر" الجطا رم وان زمه رقم وسكي مك ندال 
جاز له أن يتوضأ بسْؤْرٍ الجمارء ويمسَح على حُقيّه» ثم يمم ويُصلّي ؛ لأنْ سّؤْرَ الجمارٍ. 
إن كان طهورًا فَالتَيَمُمُ فضلء وإِنْ كان الطهورٌ هو التُرَابُء فالقدّمٌ لا حط لها من اله 

لوطا على جیا ته أبن له ولحت ار کات سدع يب 
ر ٠‏ فتَسَلّهاء ومَسَحَ على جبائرٍ الأخرىء ولَبِسَ حُلَيه» ثم أحدٌء فن لم يكن برا 
لجن تسح على الخئين؛ ؛ لان المسح على الجبائرٍ كالغسلٍ لما تحتهاء فحَصَلّ لَبْسُ 

لخن فلن ظهارة كاد ٠‏ كما لو آدخلهما معسَولتَيْنِ حقيقة في الخفٌ قات كان رأ 
ع الاو ينا بالحدث السابتي» فظهر أن الس حَصَلَ لا على طهارق. 
وعلى هذا الأصل مُسائل في «الريادات»© SNS‏ تخ ناه نان كان 
عليظاء وهو الجنابة” ٠‏ فلا يجوز فيها المسحٌ» لما روي عن صَفْوانٍ بن عَسَّالٍ المُرادِيّ 





«(€۸ ء٤۷‎ /١( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ 2.)887/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
.)١57 /١1( البحر الرائق‎ ,)۸ ء۱١۱۷‎ /١( شرح فتح القدير‎ 

(۲) السؤر لغة: بقية الشيء» وجمعه أسآر. ورجل سأر : أي يقي في الإناء من الشراب . واصطلاحًا: هو 
فضلة الشراب وبقية الماء التي يبقيها شارب في الإناء أو في الحوض . انظر الموسوعة الفقهية (85؟/ .)٠١١١‏ 
(۳) برأ الجرح: أي شفي . المعجم الوجيز ص .)٤١(‏ 

es «الزيادات» هو أحد كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصولء‎ )٤( 
وهي : المبسوط. والزيادات. والجامع الصغيرء والسير الصغيرء والجامع الكبير» والسير الكبيرء كما‎ 
تقدم. وسمي بالزيادات ؛ لأنه كان يختلف إلى أي يوسف. وكان يكتب من أماليه فجرى على لسان أبي‎ 
يوسف أن محمدا يشق عليه تخريج هذه المسائل فبلغه فبناه مفرعًا . . فرع على كل مسألة بابًا وسماه «الزيادات»‎ 
أي را عل ها أملاة انو و شق وقيل: إنما سمي به؛ لأنه لما فرغ من تصنيف الجامع الكبير تذكر‎ 
: فروعا لم يذكرها في الكبير فصنفه ثم تذكر فروعًا أخرى فصنف أخرى وسماها زيادات الزيادات . وقيل‎ 
إنما سماه كذلك ؛ ؛ لأنه لا فرغ من تصنيف الجامع تذكر فروعًا لم يذكرها في الجامع. وصنف هذا الكتاب‎ 
تفريعًا على التفريعات المذكورة في الجامعين فسماه الزيادات والله أعلم . انظر عقود رسم المفتي لابن‎ 
.)47 ٩1۲ /۲( عابديق 5:18 4) كشف الظنون‎ 

(0) الحنابة لغة: ضد القرب والقَرَابة» وجلب الشيء. وتجنبه. وجانبه» وتجانبه» واجتنبه : بعد عنه» 
والجنابة في الأصل : البعد. ويقال : أجنب الرجل وجَنَبَ فهو جنب من الجنابة» قال الأزهري : إنما قيل له 
جنب ؛ لانه نبي أن يقرب مواضع الصلاة ة مالم يتطهرء فتجنبها وأجنب عنهاء أي تنحّى عنها . واصطلاحًا 





E 


أنه قال : كَانَ يأمُْتَا رَسُول اللَّه يكل ذا كن ا ا بام » وَلَيَاِيَهَا » لا 
E‏ غائط اد نل أذ تزه" '. ولأنّ الجوارٌ في الحدَثِ الخفيفٍ لدَفْع 
الحرَّج› EO‏ وَيَعْلِتٌ يَغْلِبُ وُجودٌه فيلحَقّه الحرّجٌ والمشَّقّةُ في نَرْع الخفٌ. AT‏ 
E‏ فلا يلحَقّه الحرّجٌ في التْع . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الممسوح» فمنها أنْ يكونّ حُمًا يست الكعبين؛ ؛ لأنَ الشرعَ ورد 
بالمسح على اين وما يسُر الكعبين ينطق عليه اسمٌ الخف» وكذا ما يسر الكعبينٍ 
من الجلدٍ ّا سِوّى الخفء كالمَكَعّبٍ الكبير» والميگ"؛ لأنّه في معنى الخف . 


اتال المسح على الجوارب] 6 
وأمًا المسح على الجِورَبَيْنٍ » فلن كانا مُجَلَّدَيْنَء أو مُنَعّلين» E a‏ 
8112 ينع عاو لم Ea‏ > فإِنْ كانا رَقِيقَيْنَ يَشِمَانِ الما لا 
يجوز المسح عليهما بالإجماع. وإِنْ كانا نَخيئَيْن لا يجوز عند أبي حنيفة . 


وعند أبي يوسف› ا 


وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخِرٍ عمُره» وذلك أنه مَسَحَ على جَوْرَبَيُ 
فى مرّضه»ء ثم قال لعواده : َعَلْتّ مَا كُنت أَمْتَعُ الام عَنْهُ فاستَدَلُوا به ' "عن ر 





قال النووي: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني» وعلى من جامع» وسمي جُئبًا؛ لأنه يجتنب 
الصلاةء والمسجد والقراءة ويتباعد عنها. انظر: الموسوعة الفقهية (5١//ا1).‏ 

.)45( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارةء باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم»ء حديث‎ )١( 
¥۲97 والطبراني فى الكبير (55/4). ديت‎ »)٤۷۸( والنسائي» حديث (۱۲۷). وابن ماجه حديث‎ 
OE O وابن خزيمة في صحيحه (4۸/۱)ء حديث (٩۱۹)ء وانوههان فى مه‎ 
:)١١٤( اران في الجر (65/0). حديك (07/51) وهو خديك .حسن . انظر الإروك‎ 

(۲) خف ميثم : شديد الوطءء وكأنه يَثِم الأرض أي يدقها. لسان العرب (؟559/1). 

(۳) الجوارب: جمع جورب وهو ما يلبس في الرّجْل تحت الحذاء من غير الجلد. انظر الموسوعة الفقهية 
.)١55 /1١١(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : (يجوز) . (5) في المخطوط : لابين 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ,)٠١5 »23١١/١(‏ 1 شرح فتح القدير /١(‏ 
كهاء /اه61)ء البحر الرائق .١91١/1١(‏ ؟9١).‏ 

(۷) في المخطوط : «بذلك» . 
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وعند الشافعي”'' لا, يجوز المسحٌ على الجوارب. وإِنْ كانث مُتَمَّلةَ» إلا إذا كانث 
إلى الكعبيّن» احَح أبو يوسف» ومحمّد بحديث المُغيرة [بن شعبة] أن التي 
ية نَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرسئ © ۽ ؛ ولأ الجوارً في الخفٌ لدَفْعِ الحرج لما يِلحَقٌ 
نين العف ” بالتزع. وهذا المعنى موجودٌ في الجؤرّبء بخلاف اللفافة") 

والمُكمَّبٍ ؛ أله لا مَسَفَّةَ "في نَرْعِهِما . 
ولأبي حنيفة: أن جوازٌ المسح على الحمَّيْنِ ثبت نصا > بخلافٍ القياس» فل ما كان في 
معنى الخف في إدمانٍ المشي عليه» وإمكانٍ قَطع السَفَرِ به» يلق به» وما ل فلاء 
ومعلومٌ أن غيرَ المُجَلَّدِ والمُتَعّل من الجوارب لا يُشارك الخف في هذا المعنى» فَتَعَذَّ 
الالتمافء على أن شرع المسح إن ثبت للتّزفيه» لكنّ الحاجة إلى التَرْفيه فيما يَعْلِبٌ 
ل > فلا حاجة فيها إلى التزفيه» فبَّقيَ أصل الواجب 
بالكتاب» وهو عسل الرّجْلِينِ . 
(وأمًا) الحديث فَيُحْمَمَل أنّهما كانا مُجَلَدَيْنِه أو مُتعَِّينِء وبه نقول» ولاعُمومٌ له لأ 





: قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «وإن لبس جوريًا جاز المسح عليه بشرطين‎ )١( 

أحدهما : أن بكرن ضفقا لا شف 

والثاني : أن يكون معلا فإن اختل ا الشرطين لم يجز المسح عليه) . 

وقال النووي عند شرحه لكلام الشيرازي: «هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب» ونص 
الشافعي رضي الله عنه عليها في الام وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلا . 
وهكذا قطع به جماعة . . ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلّدي القدمين . . ونقل صاحبا 
الحاوي والبحر وغيرهما وجهًا أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون عل 
القدمين . 

قال النووي : والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن 
أمكن متابعة المشيى عليه جاز كيف كان» وإلا فلا». انظر المجموع شرح المهذب .)0757/١(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : لجو ربيه) . 
00( أخر جه الو داودء كتاب الطهارة. باب : المسح على امجوربين» حديث »)٠١۹(‏ والترمذي حديث 
(49)» وابن ماجه» حديث »)٥٥۹(‏ وأبن خزيمة فى صحيحه .)49/١(‏ حديث (۱۹۸) وابن حبان (1/ 
/61ا). حديث (۱۳۳۸) . . وهو حديث صحيح › وانظر الإرواء .)١٠١١(‏ 
() في المخطوط : «الحرج 1 
(1) اللفافة : ما يلف عا لى الرّجل من خرّق» وغيرها. . انظر المطلع ص (۲۳) معجم لغة الفقهاء ص (۳۹۲) . 
(۷) و في المخطوط : الحرج»2. 





حِكايةٌ حال» ألا ترى أنّه لم يتناوّلٍ الرّقِيقٌ من الجوارب؟ 

وأا الكت :لمك من للب" [17/1]» فلم يذكرةٌ في ظاهر الرُواية» وقيل على 
التفْصِيل » وَالاخْتِلافٍ الَّذِي ذَكَرْنَاء وقيلَ: إِنْ كَانَ يُطِيقُ السَّمَرَ بهما جَارَ الْمَسْحْ عَلَيْهِ » 
ولاق ا 

(واما) المسح على الجَرْموقَيْنِ” من الجلد» فان لَبِسَهما فوق الخْقَيْن جاز عندنا 


وعند الشافعىّء ا 


وإِنْ لَبِسَ الجُرْموق وخدهء قِيلَ: إِنَّهُ عَلَى لَهَذَا] “ الخلافي والصَحيح أنه يجوز 
المسح عليه بالإجماع . 
وخبة قؤلِه:أنَ المسعّ على الخفٌ بَدَلُ عن الغسل ؛ فلو جُوَّرْنا المسحٌ على الجُرْموقَيْنِ 


1 





.)١55 /۲( اللّبد: الصوف. انظر الصحاح‎ )١( 
في المخطوط : «الصحيح».‎ )۲( 
الحرموق : بضم الجيم والميم لفظ فارسي مُعَرَبِء ل ا ال‎ )۳( 
الطين وغيره› ويكون من الجلد غالبا ويقال له : الموق أيضا . وفي اصطلاح الفقهاء هوا خف فوق خف‎ 
.)٠٤٤/٠١( وإن لم يكن واسعًا. انظر الموسوعة الفقهية‎ 
.)٠١١ /١( الجوهرة النيرة (۲۸/۱)ء شرح فتح القدير‎ »)2٠١7/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )6( 
.)١ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ 
قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «وفي الجرموقين - وهو الخف الذي يلبس فوق الخف وهما‎ )٥( 
صحيحان - قولان» قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي‎ 
عليه › فأشبه المنفرد».‎ 

ار E EL‏ 
فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة» 
وقال النووي: وشَْطُ مسألة القولين أن يكون الحفان والجرموقان صحيحين يجوز المسح على كل واحد 
منهما لو انفرد كما قاله المصنف . فأما إن كان الأعلى صحيحًا والأسفل رقا فيجوز المسح على الأعلى : قو لا 
واحذا؛ لأن الأسفل في حكم اللفافة . هكذا قطع به الأصحاب في كل العراق وصرّحوا بأنه لا خلاف 
شه . 

قال: وإن كان الأعلى خرقا والأسفل صحيحًا لم جز يجز المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولا واحدّاء 
ويكون الأعلى في معنى خرقة لفها فوق الخفين. انظر المجموع شرح المهذب .51"١/١(‏ 077). وانظر 
أيضًا: الأم /١(‏ ۹٤)ء‏ أسنى المطالب .)٩۷ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)594/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 
۸ 09 2). نهاية المحتاج .)5١5 /١(‏ 
() ليست في المخطوط . 


د اعبس ہر 


ملم اتدل لوهذ لا سعو د : 

(ولنا) a E‏ الت التي E‏ مَسَحّ عَلَى 
الجَرْمُوقَيْن' " ولأ الجُزْموق بُشارك الخفٌ في إمكان قط السَقَر به» فيُشارِكُه في جواز 
ا عي ولِهذا شارّكه في حالة الانفراد. ولأنَّ الجُرْموقَ فوق الخفٌء بمنزلة خف 
ذي طاقيْن٬‏ وذا يجوز المسح عليه » فكذا هذا. 

وقوله: 0 فيل كل وای الع 
الغسل ٠‏ قائمٌ مقامه» إلا أنه إذا َر الجُزْموق يجب عسل الرّجْلِينِء > لوجودٍ شيءٍ 
أ وهو بَدَل عن الغسل. م 

َم إنّما يجورٌ المسحُ على الجُرْموقَيْن عندّناء إذا لَبسَهما على الحْمَيْن قبل أن يُحْدِتٌ . 

فإِنْ أحدّتٌ ثم لبس الجُرْموقَيْنَء لا يجوز المسح عليهماء سَواءٌ مَسَحّ على الخمَيْن أو 
لا أمّا إذا مَسَحَّ فلآنَ حك المسح | بك الى اد ؛ فلا يتحول إلى غيره وأما إذا لم 
يمسَح فلانَ ابقداء مُذَّة المسح من وقتٍ الحدّثِ وقد انعقد في الخفٌ فلا يتحَوّل إلى 
الجُرْموقٍ بعد ذلك؛ ولأنّ جوارٌ المسح على الجُرْموقٍ لمكانٍ الحاجة لمَعَذّرِ التزع ؛ وهنا 
لاس ا ا >[ ا 

TOO OOO 
على الجُزْموقي الباقي في ظاهر الرّواية.‎ 

وقال الحسّنٌ بنُ زيادء وَزُفَرُ: يَمْسَّح عَلَّى الْحْف الْبَادِي » وَلا يُعِيدُ الْمَسْحَ عَلَى 
الْجَرْمُوقٍ الْبَاقِي . 

وروي عن أبي يوسف أنه يَنْزِعٌ الجَرْموقٌ الباقي» ويمسّح على الخفيْنء أبو يوسف اعَبَرَ 
)١(‏ لم أجده من حديث عمرء وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : المسح على الخفين» حديث 


007 والحاكم في التدروك 0077/1 حديث .)٠۰٥(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۸۸/۱)» حديث 
(۱۲۷7) م ن طريق أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن 
وضوء رسول الله عل فقال : «كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضاً ويمسح على عمامته وموقیه). 
(۲) فى المخطوط : «الحرموقين». 

)لقان ا 





الجُرْموق بالخفٌ. ولو َرَعَ أحدّ الحمَيْنء يرع “ الآخَرّ ويَغْسِل *" القدَّمَيْنَء كذا هذا . 


وجه قول الحسّن وزفر: ر الجى ل على ر سه 
على الخفٌ ابتداء» بأنْ كان (على أحدٍ الخميْن جُرمو a‏ دونَ الآخر» فكذا بَقَاءٌ 


وإذا ب قي المسحٌ على الجرموقي الباقي. فلا معنى للإعادة. وجه ظاهر الرّواية أن 


ر 


الرَجْلينِ في حكم الطّهارة ا لا يحتمل التَجُزيء؛ فإذا انتُقِضَتِ 
الطهارةٌ في إحداهما بتزع اال ص في الأخرى ضرورةً» كما إذا نَرَعَ 
أحد الخمَين . 

ولا يجو المسح على القُقَارَيْنِء وهما لباسا الكمَّْنِ؛ لأله شْرِعَ فعا للحَرّجء لمعدر 
الترع» ولاحَرَج في نزع القُمَارَينِ. 

(ومنها) : أنْ لا يكونَ بالخفٌ حرق كثيرٌ» فأمًا اليسيرٌ [منه] ‏ فلا يمئَعٌ المسحء 
وهذا قول أصحابنا التلاثة وهو استحسان» والقياس أن ُهْنَع قَليله» وكَثِيرُه» وهو قول رُفر 
والكائية 7 


)١(‏ في المخطوط : «نزع». ٠‏ () في المخطوط: «غسل». 
(۳) فى المخطوط : «على أحد الجرموقين خف» وهو خلاف المعنى المقصود. 
9 «(انتقضت» . 
)2 زيادة من المخطوط . 
)٩(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)3١١ 61٠٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)49/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 
2 درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ ۳۷). 

وفي بيان مذهب الشافعية قال النووي في المجموع شرح المهذب :)٥۲۳/١(‏ «وأما المخرق ففيه أربع 
صور : 

إحداها : أن يكون الخرق فوق الكعب» فلا يضر › ويجوز المسح عليه بلا خلاف . 

الثانية : أن يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليهء فلا يجوز المسح بلا 
خلاف . 

الثالثة : أن يكون في محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرض. قال 
أصحاينا : وذلك كمواضع الخرز. فيجوز المسح بلا خلاف . 

الرابعة : أذ کون في عل الفرض يظه مته شي. من الرّجل ويمكن متابعة المشي عليهء ففيه قولان. 
أصحهما: أنه لا يجوز اك وسواء كان [الخرق] في مقدم الخف أو مؤخره أو 
وسطه» . وانظر : الأم /١(‏ ۹٤)ء‏ > أسنى المطالب /١(‏ ۹۸)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 1۷ء 1۸)ء نهاية 
المحتاج .)۲٠۹/۱(‏ 


وا سالك وفيا ا “: (الخزق لا يمتَعُ جوا المسح ل 00 
ارسق "موا ون 0ه 

وجه قولهما: أ الشَّرعَ ورد بالمسح على الحْمَّيْنِء فما دام اسمٌ الخفٌ له باقيّاء يجوز 
المسح عليه . 

وجه القياس أنه لما ظهر شيءٌ من القدّم» وإِنْ َل وجب عَسلَّه لحُلولٍ الحدَثِ به 
لعَدّم الاستِتارٍ بالخفٌء والرّجْلُ في حَقٌّ الغسل غير مُتَجَرَئةٍء فإذا وجب غَسلُ بعضهاء 
وجب عسل كُلّها . 

وعدا اسان E e‏ > مع عليه بان 
خفافهم لا تخلو عن قَليلٍ الخروقي 7“ فكان هذا منه بيانًا (أنَ القليل من الخروق لا يمع 
المسح) "؛ ولان المسح أي مَقام الغسلى ترذ n‏ 
التزفيه لؤجوده في أغْلّبٍ الخفافٍ؛ والحدٌ الفاصِل ؛ بين القليلي والكثيرٍ. و 
أصابعَ » فان كان الخزق قدرّ ثلاثِ أصابمَ [مِنْ الوجْلِ] ” "2 مء وإلا فلا. 

ثم المُعتَبَرُ أصابعٌ اليد [وأصابع] ”* الرّجْلٍ . 

ذكر محمد في الرّياداتِ قدرٌ ثلاث أصابعَ من أصعَرٍ أصابع الرّجْلٍ . 


سے 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة» أ مير المؤمنين في الحديث. كان 
رأسًا في التقوى ب المتصور م اهدي ليل اح > فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة مستخفيًا. له 
مصنفات منها: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائض . . توفي سنة 
(١1١ه).‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية »)750٠١ /١(‏ وتاريخ بغداد (9/ »)٠١١‏ والأعلام للزركلي (؟/ 
10۸( . 

(۲) في المخطوط : «لا يمنع الكثير أيضا» . 

(۳) فى المخطوط : «يطلق» . 

(4) فى ادو 1145/57 ) ذقال .قال مالك اشرق گروق ات قال إن كان قلا لا لي ب 
القدم فليمسح عليه» وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه». وفي مواهب الجليل /١(‏ 
١‏ قال : واستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير» . 
وبذلك يظهر عدم صحة ما نسبه الكاساني للإمام مالك . وانظر أيضًا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
TIS‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ,.)١51 .١557/١(‏ منح الجليل .)179/١(‏ 

)٥(‏ فى المخطوط : «خرق»2. () في المخطوط : «للجواز مع الخرق القليل». 
CE‏ (۸) ليست في المخطوط . 


ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة : ثلاث أصابعَ من أصابع اليد . 

وإنّما قُدّرَ باللاثِ لوجهين : 

أحذهما: أنَ هذا القدرّ إذا انكشّفٌء مَنَمَ [من قَطع الأسفار] '" . 

E SN‏ ا a‏ ا ل ا 

والثاني: أن الثلاث [ أصابع] كرا امه وللأكثر حكم الكل ثمّ الخرّق المانع أن 
یکول مُنْمْتِحَاء بحيث يظهرٌ ما تحته من القدّم مقدارَ ثلاث أصابعٌ » أو يکود مُنْضمًا لكنه يرج 
عند المشي. ٠‏ فأمًا إذا كان مُنْضَما لا يفَرِجُ عند المشي» فإنّه لا يمبَع» وإِنْ كان أكثر من لاك 
اسان ی کی من ا يرسا عن ا را تان ذلك 4149 
مَنْفْتِحَاء أو يَنْمْتِحْ عند المشي» لا يمْكنُ فطعم السَمَر به OT‏ يمنَغْء وسواء 
کان الا باش تاه ال ارا اوهو ا الوقن" بيد أن قا 
أسقل من الكعبيّنِ لما قلناء ولو بّدا ثلاث من أنايله. اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم : 

وقال بعضهم : يمنّع وهو الصحيح . 

ولو انكشَمَّتِ الظهارةء (وفي داخله بطانة من جلد) “""» ولم يظهر القدَمُء يجوز 
المسح عليه هذا إذا كان الخرق في موضع واج فإ كان في مواضع مُتفَرَقق يُنْظَرْ إن 
كان في حف واج يُجْمَعُ بعضّها إلى بعضء فان بَلَعَ قدر ثلاثِ أصابع . يمتعْ» وإلآ 
فلا وإِنْ كان في حْمَيْن لا يُجْمَعُ . 

وقالوا في النجاسة: إن كانت على الحميْن أنه يَجْمَعْ بعضّها إلى بعض ٠‏ فإدا زادت على 
قدرٍ الدرهم مَنَعَتْ جوازً الصَّلاةٍ والفرق أن الخزْق نما يمتَعْ جوا المسح لظهور مقدار 
فرض المسح. > فإذا كان مُتَفَرٌقَاء > فلم يظهِرٌ مقدارٌ فرض المسح من كل وَاحِدٍ منهماء 





)١(‏ في المخطوط : «قطع السفر به». 

(0) ليست في المخطوط . 

(۳) هو معلى بن منصور الرازي من كبار تبع الأتباع» توفي في بغداد سنة )١١١(‏ هجرية . انظر في ترحمته : 
تہذیب التهذيب (١١516/1)ات .)٤۳۸(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «يكن». 

(0) العَقّب: مؤخر القدم . انظر مختار الصحاح ص (185). 

() في المخطوط : (عن باطنه في باطنه» . 





> 


والمانِعٌ من جواز الصَّلاةٍ في التجاسةٍ هو كوه حايلا للتجاسة؛ ومعنى الحمل مُتَحَقّنٌ 
سَواءٌ كان في خف واج أو في حُمَيْن. 

(ومنها) أن يمسم على ظاهر الخفٌ. > حتى لو مَس على باطِنِه لا يجوز وهو قول 
عمرّء وعليّ» وأنْسٍ رضي الله عنهم؛ وهو ظاهرُ مذهب الشّافعيٌ» و[عنه أنه] لو 
صر على الباطِن لا يجوز والمُسبَحَبٌ عندنا الجمعٌ, بين الظاهر والباطن ذ في المسح. 
ENS)‏ 

وحَكى إبراهيمٌ بن جابر”" ' في كتاب («الاختلافٍ») '' الإجماعَ على أن الاقتصار على 
اسف الخف لا يجوزء وكذا لو مسح على العقيبء أو على جاني الخفٌ» أو على التاق 
لا يجوز والأصل فيه ما رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه آنه قال : سَمِعْت رَسُوَلَ الله كله 
پا ِالمَسْح عَلَى ظاهر الحمين“ . 

وعن عَليّ رضي الله عنه أنه قال : لد كان الاين بالرآي لكان بان الخفٌ أولى بالمسح 
من ظاهره؛ ولكني رأيتُ رسول الله ية يمس على ظاهر خَُيْه دون باطنهم”* '. ولان 
اط الخف لا يخلو عن لوث عادةء فالمسخ عليه يكوذ يللي ولان فيه يعض 
0 ا تشَْرَط اليّهُ في المسح على الخمَيْن كما لا 

رط في مسح الرس 

والجامع أن كل واحِدٍ منهما ليس ببَدَلِ عن الغسل: بدليل أنه يجوز مع القَدْرةٍ على 
الغسل . > بخلاف التَيَمُم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . [ 
(؟) قال فيه الحصاص: «كان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم» قد صنف كتبًا مستفيضة في اختلاف الفقهاء 
وكان يقول بنفي القياس بعد أن كان يقول بإثباته». انظر الفصول في الأصول للجصاص (5/4؟2)5, 


و وهو شافعي المذهب كما قال النووي في المجموع .)17١/١(‏ 

(۳) في المخطوط : اختلاف)» . 

)0( أخر جه الدارقطنى فق سلته: (1 10۹67( جنيك .)٩(,‏ وأبو يعلى فى مسنده .)۱٥۸/۱(‏ حديث 
(1771)» وابن الجوزي في التحقيق ٠۸ /١(‏ ۲ حديث (777). وفي إسناده خالد بن أبي بكر العمري . 
فال البخاري : له مناكير . . وقال ابن أبي حاتم : يكتب حليثه. كال ا سيد : فيه لين . 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة. باب : كيف المسح» حديث ,)١575(‏ والدارقطني في يفده (1/ 
4( حديث .)٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۲۹۲)ء حديث (۱۲۹۲)ء وهو صحيح ٠‏ وانظر المشكاة 
.)٥۲۵(‏ 





وكذا فعلّ المسح ليس بشرطٍ لجوازه [بدونه] ''' أيضًاء » بل الشرط إصابة الماء» حتى 
لو خاض الماءَ أو أضانة لظ »جار عن المسح» ولو مر بحَشْيشٍ ميقل فأصابٌ الل 
ظاهرَ َيه إن كان بَلَلَ الماء أو المطر جاز» وَإنْ كان يلل الطل”" قبل : لا يجوز؛ لأنَّ 
الطل ن ا 





[فصل في مقدار المسد] 


وأمًا مقدارٌ المسح. فالمقداد المفروض هو مقدارٌ ثلاث أصابع ا وَعَرْضًاء 
ممدودا» ا 


وعند الشّافعيٌّ : المفروض هو أدنى ما يَنْطْلِقُ عليه اسمٌ المسح» كما قال في مسح 
.4 (4 , 1 
الرّأس 

ولو مَسَحَ بأَصْبُع أو أَصْبُعَيْن » ومّدّهما حتّى بَلَعّ مقدار ثلاثِ أصابع » لا يجوز عندناء 
خلاقًا لرُفر كما في مسح الرّأسء ولو مَسَحَ بثلاثِ أصابعَ مَنْصَوبةٍ غير موضوعةء ولا 
مَمُدودَةٍء لا يجورُ بلا خلا بين أصحايناء ولو مَسَع بأَصّبَّع واجدةٍ ثلاث مرَاتٍ. 
وأعادها في كل مرَةٍ إلى الماء يجوز كما في مسح الرس 

ثم الكرخيُ اعَبَرَ التَقديرَ فيه بأصابع الرَّجْلٍ . 

فَإنّه ذكر في ١مختصّره)»”‏ لا ل ل ل ال لير 
فاعتّبرَ الممسوخ ؛ ؛ لأن المسح ب يق عليه» وذكر ابن رسفم عن محمد أنه لو وضع ثلانة 
أصابعَ وضْعًا أجرّأمء وهذا يدل على أن التقْدِيرَ فيه بأصابع الي وهو الصحيح› لماروي 





۴0 ليست فى المخطوط . © فل أت الخد ا‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)1/8/١(‏ شرح فتح القدير 2١48/١(‏ 
648؛» درر الحكام شرح غرر الأحكام .)۳١/١(‏ 

)٤(‏ قال النووي في المجموع /١(‏ 0141): «وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من ٠‏ أعلاه 
أجزأه بلا خلاف» يعني بلا خلاف عندهم . وانظر أيضًا: مختصر المزني 24)21١7/1(‏ أسنى ير 
4۷( شرح البهجة (99/1)., حاشيتي قليوبي وعميرة ة 2)7١ /١(‏ محفة المحتاج /١1(‏ 25014 ه؟). 

(4) يعني مختصر الكرْخي المتوفى سنة ( ٠‏ ه) وهو في فروع الحنفية. وأحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين 
في نقل المذهب . انظر كشف الظنون (۲/ »)١775‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية . د/ عمر 
الأشقر ص .)١55(‏ 


د ف م يام ع ملب يتفم ی 1< ك3 ملاع اعد ا ا بشي عي ف و و ات ل ج ت سن سافن 





5 
في حديثٍ عَليّ رضي الله عنه أنه قال في آخره: «لكني رأيتُ رسول الله عل يمسَحٌ على 
ظاهرٍ خَمَيِه خطوطا بالأصابع) " وهذا خرج مخرّجٌ التفسير [للمسج] 00 الو 
بالأصابع ؛ والأصابع | بجع وأقَلَ الجمع الصّحيح ثلاثةٌ > فكان هذا تقديرًا للمسح 
ولأنَ الفرض يتأدّى به بيقن > لأنه ظاهرٌ محسوس› فما أصابعٌ الرّجْلٍ 
فة لم ٠‏ فلا يُعلَمُ مقدارُها إلا بِالحَرْ ر" والظنٌ ٠‏ فكان التَقديرٌ بأصابع اليد 

أولى. 

[ فصل في بيان ما ينقض المسم] 


جح سو مي ا 
(سنها):- انقضاء مدو المسجء وهي يومٌ وليلة (في > ع حى المُقيم) ٠‏ 0 وفي حَق المسافر 
ئه يام ولياليها لأنَ الحكمٌ الموَقّتَ إلى غايةٍ ينهي عند جود الغاية فإذا انقضت 
N‏ وف إن كان خخر ا نارون الوروك شر تاه نشي تذمقه لك 


(ومنها):- تَر الخْمَيْنء لأه إذا تَرَعَهما فقد سَرى الحدّتٌ السَابِقُ إلى القَدَمَيْنء ثمّ 





: لم أجده هكذا من حديث علي وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱/ ۲۹۲)ء حديث (۱۲۹۳) ولفظه‎ )١( 
: «قال النووي‎ : :)111/1١( «ولقد رأيت رسول الله به يمسح هكذا بأصابعه» وقال الحافظ في التلخيص‎ 
هذا الحديث ضعيف روي عن علي مرفوعًا وعن الحسن يعني البصري قال : : من السنة أن يمسح على الخفين‎ 
خطوطاء > وقال في التنقيح : : قول إمام الحرمين إنه صحيح ؛ غلط فاحش» لم نجده من حديث علي» لکن‎ 
روى ابن أبي شيبة أثر الحسن المذكور وروى أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله كد بال ثم‎ 
ء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر حتى‎ - 
كأني أنظر إلى أصابعه بيو على الخفين» رواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع».‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله کل‎ )001١( قلت: وقد أخرج ابن ماجهء حديث‎ 
برجل يتوضأ ويغسل خفیه فقال بيده - كأنما دفعه - إنما أمرت بالمسح وقال رسول الله ل بيده هكذا من‎ 
: أطراف الأصابع و خطط بالأصابع». وإسئاده ضعبف : : فيه جرير بن يزيد وهو ضعيفف وشيخه المنذر‎ 
. مجهول. وانظر ضعيف ابن ماجه‎ 
n O) 
المعجم الوسيط ص‎ .)۱۸١ /٤( حَرّر الشيء بَخَرْره حَْرًا: قذره بالتخمين والظن . انظر لسان العرب‎ )۳( 
.)۱٤۸( 


() في | لمخطوط : «للمقيم». 


إن كان مُحْدِناء يتوضّأ بكمالِه» ويصلي. ون لم يكن مُحْدِثًا يَفْسِل قَدَمَيْهِ ”“ لا غير 
a‏ 00 
ولا يستقبل الوضوء ' 
6 ا i EY‏ 00000" 20 الا 
وللشافعيٌّ قولانٍ: في قول مثل قولنا. وفي قول : يستقبل الوضوءَ 
(وجهه): أنْ الحدث قد 0 ببعض أغفياتة» و الخدت لاقع افق إلى الباتى:: 
(وَلنَا) : أن الحدّتّ السَابِقَ هو الذي حل بِقَدَمَيِْ وقد غَسَلَ بعدّه سائرٌ الأعضاء ء /١[‏ 
[iY‏ وبَقِيّتِ القدَمان فقّط نايح عليه إلا ليما ووو ا فين الله بع ع 
وكذلك إذا رع أحدّهما أنه تقض مسح [في الخْمَيْن] ‏ وعليه تز الباقي» وغَسلهما 
لا غيرُ إِنْ لم يكن مُحْدِناء والوفيوة يكفالة إن کان دا 
وعن إبراهيمَ النَحَعِيَ* فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي قول : لا شيءَ عليه 
إذْ لا يعمل حَدَئّا وفي قول يستقبل الوضوء . 
لاسو يا ا 
(وجه القول الآخر): :أن الطيارة اذا ت ل فض آلا ال ت وبَرْعٌ الخفٌ (لا يُعقّل 
را ۰ 
PEA e EEG‏ 





)١(‏ فى المخطوط : «رجليه». 

(۲( ا اغب الحنفية : المبسوط .)٠٠١١ ء٠٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
۷) شرح فتح القدير .)١57 /١(‏ 

(۳) قال الشافعي في الأم (۷/ )٠١١‏ : «وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له ألا يصلي حتى 
يستأنف الوضوء» وفي مختصر المزني قال : «وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه . وفي القديم : يتوضأ . 
.)٠١١ /۸(‏ وانظر: حاشيتي قليوبي وعميرة .)۷١ /١(‏ تحفة المحتاج .)555/1١(‏ مغني المحتاج (1/ )5١1١‏ . 
(4) ليست في المخطوط . 

(0) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء النخعي» أبو عمران» من مذحج اليمن من أهل الكوفةء 
ومن كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» وهو من كبار الفقهاء» قال عنه الصفدي : فقيه العراق . 
أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما . توفي سنة (95ه) . انظر تر حمته فى تذكرة الحفاظ 
)7١ /١(‏ وطبقات ابن سعد (7/ ۱۹۹-۱۸۸) والأعلام للزركلي (۱/ ۱۷۹). ٠‏ 

(0) في المخطوط : اليبس بحدث عقلا) . 





ولو أخرج القدّمَ إلى السَّاقٍ انتَقِض مسخهء لأنْ إخراجٌ القدّم إلى السّاقٍ إخراجٌ لها من 
ال ولو أخرج بعض فَدَمِهء أو خرج بغير صُنْعِهِ رَوَى الحسّنُ عن [أبي حنيفة أنه إن 
أخرج أكثرٌ العقب من الخف انتُقِضٌ مسحّه» وإلآفلا] 7" . 

وروي عن أبي يوسف آنه إنْ أخرج أكثرٌ القدّم من الخف انتُقِضٌ» وإلا. ابوروي عن 
محمد أنه إن ر نكن فى القت] E‏ عليه المت نتن ي المسح» وإلا انمض وقال 
بعض مشايخنا ساقي إن أت لمق التهاة فى الست إل تقض 

وهذا موافِقٌ لقولٍ أبي يوسف. م لأ المشي يتعَذّرُ بخُروج أكثر 
00 ك ووی ا وو ا يم 


و المح على اجار فاا فيه في مراع في زيار جرا ولي يتان در ان 

جوازه. وفي بيانٍ صِةٍ هذا المسح آنه واجب آم لا؟ وفي بيانِ ما يَنْقضه وفي بيان حكمه 
إذا انض » وفي بيانٍ ما يُفَارِقٌ فيه المسحٌ على الخْمَيْن المسحّ على الجبائر . 

وا على ار چا د الال فى جر ادا ثري عن ار راي الل 
ال کی ی واا MRE‏ من يدي فقال التب ي : «اجعَلُوهَا في 
يَسَارِه فَإنّهُ صَاحبْ لِوَائِي في الدّنْيَاء والآخرَة»" و رضول اللدها ا اا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من القدم من الخف». 

(۳) في المخطوط : «شرط؛) . 

.)517154( الرّند: مكان اتصال الذراع بالكف. انظر معجم لغة الفقهاء ص‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب : المسح على الجبائر» حديث (/27557)» والدارقطني في 
سننه (77/1؟). حديث (۳) وقال: «عمرو بن خالد الواسطي متروك» والبيهقي في الكبرى (۲۲۸/۱)» 
حديث )٠ ٠٠١(‏ كلهم من حديث علي دون قوله: «فسقط اللواء. . . والأخخرة» وَقَال البيهقي: عمر بن 
خالد الواسطيى معروف بوضع الحديث.». كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث 
ونسبه وكيع إلى وضع الحديث . . ولايثبت عن النبي ميه في هذا الباب شيء» . وانظر المحلى لابن حزم 
.)٦١ /۲(‏ والتلخيص الحبير ( © ونصب الراية )١85/5١(‏ ومصباح الزجاجة /١(‏ 85). وقال 


الألبان فى ضعيف ابن ماجه: ضعيف جذا. 


فقال: «امسَخ عَلَيِهَاه شرع المسحٌ على الجبائر عند كسر الرّنْدٍ فيلحَىٌ به ما كان في معناه 
من اجرح والقرح . 

وزوق الأتعيون لدو لكش وى رعو 7" رز أخو ةزيف تال رعضة 
علي وَكَانَيَمْسَح علَى الْصًابة . ۰ 

ولكااقي:رسول الله كل أسوة حَسَدة : ولأنْ الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر ؛ لان 
في تَرْعِها حرجا وضرّرًا . 


[عَطَلبٌَ شرط جواز المسح] 


وأما شرائط جوازه فهو أنْ يكونَ الغسل مما : ۶ يضر بالعُضُوٍ المُنْكسِرٍ والجُزح والقرح» أو 
لا يَضٌُه الغسلُ لكه يُخاف الصَرَرَ من جهةٍ أخرى بتزع الجبائر إن كان لا يَضْيُهء ولا 
كان ل سدر_ كرولا سنط الع + لأنَ المسحَ لمكان العُذْرِء ولا عذرً. 

ثم إذا مَس على الجبائر والخِرّقٍ التي فوق الجراحةٍ جاز لما قلنا فأمًا إذامَسَحَ على الجْرْقةٍ 
الزّائدةٍ عن رأس الجراحة ولم يَغْسِلُ ما تحتها فهل يجوزٌ؟ لم يذكز هذا في ظاهر الرّوابةِ . 

وذكر الحسّنٌ بن زياد آنه يَنْظْرُ إنْ كان حَل الخِرْقة» وغَسَلَ ما تحتها من حَوالي 
الجراحة مِمّا يَضْرُ بالجُزْح يجوز المسحٌ على الخِرْقةٍ الزّائدةٍ» ويقومٌ المسح عليها مَقام 
عسل ما تحتها كالمسح على الخْرْقةٍ التي تلاصق 7" التعرراخة : :وإن كان ذلك لآ رر 
بالجُرح عليه أن يَجِل» ويَغْسِلَ حوالي الجراحة» ولا يجوز المسح عليها لان السو 
لمكانٍ الضرورة فيُقَدَرُ بقدر الضّرورة . 

لانروج من O‏ ان الو ال رع اال سيم 
يش هاة:فإن كان ليش بها لا ر الما على ننس ارا ولا ربجو على 


)١(‏ في المخطوط : «وجنته». 

(۲) أخرجه الطبراني ذ ف الكسو 1071/80 حديث (7/597) من حديث أبي أمامة عن النبي ية أنه لما رماه 
ابن قمئة يوم أحد حَلَّ عن عصابته ومسح عليها بالوضوء؛. وأورده الهيئمي في المجمع /١(‏ 14؟) وقال: 
فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف» وقال الحافظ فى التلخيص )١٤١۷/١(‏ :وإستاذده ضف »وا 
أمامة لم يشهد أحُدًا. 

(79) 5 في المخطوط : «تلاقى» . 


| کبس ہر( 
الجبيرةء كذا ذكرة الحَسَّنٌ بن زياد؛ لأنّ الجوارٌ على الجبيرة للعذر» ولا عذرً. 

ولو كانتٍ الجراحة على رأسِه. وبعضه صحيحٌ : فإِنْ كان الصحيح قدرَ ما يجوزٌ عليه 
الرس هو هذا القدرُء وهذا القدرٌ من الرّأس صحيحٌ» فلا حاجة إلى المسح على 
الجبائر . 

وعِبارةٌ مشايخ العراق في مثل هذا: إِنْ ذَّهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ في الرّباطِ”'' وإِنْ كان قل من 
ذلك لم يمس عليه ؛ لأن وُجودّه وعَدَمّه بمنزلة واجدةٍء ويمسّحٌ على الجبائر . 

وأما: بیان أنَ المسحَ على الجبائر هل هو واجبٌ أم لا؟ فقد ذكر محمّدٌ”"' فى كتاب 
الصَّلاةٍ عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسحَ على الجبائرء وذلك يَضُرُه ”" أجرّأه . 

وكال أ تو ومد اتاكاط طلا صلم بن الشرع جرات ابي حينة ني 
صُورةء وخرج جوابُهما في صُورةٍ أخرى» فلم يتبيّن الخلا . 

ولا خلافّ في أنه إذا كان المسح على الجبائر يَضُرٌه أنه يسقّطُ عنه المسحٌ؛ لأنّ الغسل 
يسقط بِالعُذرِء فالمسحٌ أولى . 

ل ا ور ا ا ل بم 
حنيفة فى اختلافٍ زفرء ويَعقوبّء وعندهما واجبٌ . 
بالمسح على الجبائر بقوله: مسح عَلَيْهَاك 7 مطل الأمر لك ولابى حنيفة أن 
بمقذار ثلاثة أصابع عند تعذر مسح الرأس كله لجرح وغيره. 
(0) يعني محمد بن الحسن المتوق سنة (89١ه).‏ 
() في المخطوط : «لا يضرّه) . )٤(‏ فى المخطوط : «الخلاف». 
(5) ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب» فهو حقيقة فيه مجاز في غيره» فلا 
يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة» فإن كانت القرينة تدل على الندب» كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . 
وإن كانت القرينة دالة على الإباحة» كان موجبٌ الأمر الإباحة وهكذا. وذهب المعتزلة وبعض الفقهاء أنه 
للندب» واختار آخرون ومنهم الغزالي : الوقف . انظر : المسودة ص (5). الإحكام لاش ج 5/6 
شرح مسلم الثبوت (۱/ »)۳۷٤-۳۷۳‏ إرشاد الفحول ص (45). الوجيز ص .)۲۹٤(‏ 


يبه يبح باتع لسع م 


الفرضية َه لا تَنيْتُ إلا بدليلٍ مقطوع به" . 

نيعا ري لعافم يو عار لاتير O‏ رمال يسدر 
مشايخنا : إذا كان المسحٌ لا يَضْره يجب بلا خلافيٍ . 

ويُمْكِنٌُ التَؤفيقٌ بين جكاية القولين. وهو أن مَنْ قال: إِنَّ الْمَسْمَ عَلى الْجَبَائِرٍ لَيِسَ 


ل 5 


بوَاجب عِنْدَ أبي حَنِيِفَةَ عَنَى به أنه ليس بمَرْض عندّهء (لما ذكرنا أنَ المفروض) اسم 
لما ثبت وجوبه بدلیل مقطوع بهء ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديثِ علي رضي 
الله عنه وأنّه من الآحادٍ فيوجبٌ العمل دون العلم . 

ومن قال : الا ع ا لي يا ل بار ا 
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الفرضيّة. وعلى هذا لا ي: : تحَقَقُ الخلاف لأنهما لا يقولانِ بِفَرْضيّةٍ المسح على الجبائر 


SS 5 


لانعدام دليل الفرضية. لير و ج العم : ؛ لأ مُطْلَقَ الأمر يُحمّل على الؤؤجوب 
في حَقَّ العمل» وإِنّما الفرضيّة ضيه تنبت بدليل زائ وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بؤجوبه 
في حَقٌ العمل والجوازٌ وعَدَمُ الجواز يكون مَبنيًا على الؤجوب. وعَدَمٌ الؤجوب في حى 
العول :الله اون 


يلزم فعله ويعاقب على تركه . أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل» فإن 
اي ع لوس تي ا لي ا 
TT‏ زلود اشرق ا ٠‏ فإن اللزوم في الواجب أقل lt‏ امرض mw‏ 
عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرضء. كما أن منكر الفرض يكفرء ومنكر الواجب لا يكفر. 
والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبًا جازمّاء قد يكون دليله قطعيّاء وقد يكون دليله 
ظنّاء وأن الأول يكفر منكره. فالخلاف إذن لفظي لا حقيقي. فالحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض 
الموسوعة الفقهية (؟5”/ 95. 45).» المسودة ص (260.؛ المستصفى .)137/١(‏ سلم الوصول .)777/١(‏ 
(۲) خبر الآحاد: هو مالم يجمع شروط المتواتر. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ المشهور: وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولكنه لا يبلغ حد التواتر. 

۲- العزيز: وهو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. 

۳- الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد. انظر كشف الأسرار (۲/ .)۳۷١‏ البحر المحيط (5/ .)١79‏ 
شرح الكوكب المنیر ص (5714-75577). 
تن لمخطوط : «أنْ الفرض» . 


كاب لشهارة ‏ ہلل 


ولو ترك المسح على بعض الجبائر. ومسح على البعض لم يذكرٌ هذا في ظاهر 
الرّواية . 

وعن الحسّن بن زيادٍ أنه قال: إن مَسَحَ على الأكشر جازء والأّ فلاء ودبي 
الرّأس؛ والمسح على الحفَيْنٍ أنه لا مُث يُْتَرَط فيهما الأكثرٌ لأنّ هناك ورد الشَّرعٌ بالتمُديرء 
فلا 5+ شْتَرَط الريادةُ على المُقَدَرِه وههنا لا تقدير من الشرع بل ورد بالمسح على الجبائر . 
فظاهره ه يقتضي الاستيعابًء إلا أن ذلك لا يخلو عن ضَرْبٍ حرج فأقيم الأكثرُ مَقام 
الجميع ٠‏ والله أعلمُ . 


[قطلبُ نواقض المسح على الجبائر] 


الي سرس ا 
ينقض المسح . 
و 
وكل ذلك لا يخلو من أن يكونٌ في الصَلاةٍ أو خارجَ الصَلاقٍء فإنْ سَقَطَتْ لاعن بز 
في الصلاة ة مَضى عليهاء ولا يستقبل» > وإ كان خارج الصَّلاةٍ يُعيدٌ الجبائرَ رَ إلى موضعهاء 
ولا(يجبٌ عليه إعادة) "" المسحء وكذلك إذا شَدَّها بمجَبائرٌ أخرى غيرٌ الأولى: بخلاف 
المسح على الحمَيْنٍ إذا سمط الخف في حال الصَلاة ة أنه يستقبل» > وإِنْ سَقََط خارج الصّلاةٍ 
يجبٌ عليه الغسل» والفرق أنْ هناك أ قوط “٠‏ الغسل لمكانٍ الحرّج كما في الترْعٍ فإذا © 
( 
سَقَط [فقد] 10 الحرج) اكا 0 النزع] "» وههنا e‏ ا ب العذرِء وا 
ا E LNG‏ وإ زال الممسوحٌ 
وإِنَ سَقَطْتْ عن بُرْءٍ فإِنْ كان خارِج الصّلاةء وهو مُحُدِتٌ فإذا أراد أن يُصلَىَ توًا 





)١(‏ فى المخطوط : «إما أن سقطت)»). (۲) فى المخطوط : «إما». 
(۳) فى المخطوط : (يعيد). () فى المخطوط : «سقط» . 
(4) فى المخطوط : «وإذا». (0) ليست فى المخطوطة . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في الوخطوط: «سقط) . 


وغَسَلَ موضِعَ الجبائر إِنْ "“ كانتٍ الجراحة على أعضاء ء الوضوءء وإِنْ لم يكن مُحْدِنا 
عَسَلَّ موضح الجبائر لا غير لأنه كدر على الأصل فبَطَلَ حكم البدل فيه فوَجَبَ عَسله لا 

غيرٌ؛ لأنّ حكمٌ [الغسلٍ وهو] "' الطهارةٌ في سائر الأعضاء نات لالودا” U‏ 
وعم اا ته لا ی عا ون كاذ فى ان ا يفيل ا يار على الل تيل 
خصولٍ المقصود بالبدل . 

ولو مَسَحٌ على الجبائر (وصلى) " " أيَامَاء ثم بَرأت جِراحَمُه لا يجب عليه إعادة ما 
صلَّى بالمسح» وهذا قول أ أصحابنا”*' . 

وقال الشّافعك”*) : إن كان الجبرٌ "2 على الجُرْح والقرح يُعيدُ قولاً واجِدًاء وإ كان 
على الكسر فلّه فيه قولانٍ. 

وَج قَوْلِه: أن هذا عُذْرٌ ناور فلا يمنَعٌ جوب القضاء عند رَوالِهِ كالمحبوس في 
السّجْن إذا (لم يَجِدِ) ”" الماء ووَجَدَ ثُرابا نَظيمًا أنه يُصلي بِالتَيَمُم» ثم يُعيد إذا خرج من 
السّجْن كذلك ههنا ”* . 

(وكئا): ما رَوَيْنا من حديث عَلئٌ رضي الله عنه أذ التبي ية أمَرَهُ بِالْمَسُح عَلَى 
الْجَبَائِرٍ”"2» ولم يَأمُرْه بإعادةٍ الصَّلاةٍ '''' مع حاجَتّه إلى البيانٍ . 

وأمّابيانُ ما يَُارِقُ فيه المسحٌ على الجبائر المسحٌ على الحْمَيْنٍ : 

(فمنها) : أن المسحَ على الجبائر غيرٌ مُوَدْتِ بالأيَام ا 
على الخمَّينٍ مُوَّت (بالأيّام للمُقيم يوم وليلةٌ» وللمُسافرٍ ثلاثة أيامِء ولياليها) ''"؛ لأ 











. في المخطوط : «وإن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : الل 

(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .)٥٤ .٠۳/١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام 238/١(‏ 
9"» البحر الرائق (۱/ ۱۹۸). 

)٥(‏ انظر في مذهب الشافعية : تحفة المحتاج »)١١/١(‏ نهاية المحتاج (۲۸۸/۱)ء حاشيتي قليوبي وعميرة 


(1/ا9). 
(1) في المخطوط : (الجبيرة» . (۷) في المخطوط : ااوجد). 
(۸) في المخطوط : «(هذا) . (9) تقدم تخريجه وهو ضعيف جدًا . 


)١(‏ فى المخطوط : «الصلوات». 
)١١(‏ في المخطوط : «بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر» . 


> 


التَوْقِبتَ بالشرع. والشّرعٌ وقَّتَ هناك بقوله : ايَمْسَحُ مسح المُّقِيمْ يما لَه وَالْمُسَافِرْ اة يام 
07 ا : «امسّخ عَلَيِهَا؛ . 

(ومنها): أنه لا َه ُشْتَرَط الطهارةٌ لوَضْع الجبائر . > حتی لو وضعهاء وهو مُحُدِثٌ, ثم 
توضأ جاز له آذ يمسَحَ عليهاء وتُشْترَطَ الطهارة لس 11۸/١1‏ الحمَينِ؛ خب لو هونا 
وهو مُحْدِتُء ثم توضّأ لا يجورٌ له المسح على الخدَين ؛ ؛ لأنَ المسح على الجبائر كالغسلٍ 
لما تحتهاء ؛ لإناضستخ علبها کات قشل ما مسوا لقيايه معام الفسل ) وال جع ماك 


عد فير 


من نزول الحدَث بالقَدَمَيْنِ لا رافِمًا له ولا يتَحَمّقُ تَحَقّقُ ذلك إلا وأن يكونّ لاس الخفٌ على 
طهارةٍ وقت الحدَثِ بعد الس . 

(ومنها) : a ET‏ 
سُقوط أحدهما يوجبٌ انتقاض المسح لما يتا والله أعلم . 


فصل [في شرائط أركان الوضي.] 





وأمّا شّرائط أركان الوضوء: 


(فمنها) أن يكو الوضوءٌ بالماء المطلقء E N‏ 
المائعاتٍ كالخل والعصيرء واللَبَنِه ونحو ذلك لقوله تعالى ياي الي E‏ 
قمتم إلى الصلوة مَأعْسِلُوا جوک [ وريم إلى المرافق وأمسحوا روسكم راڪم إل 
لْكَعبينِ] ' "4 [المائدة: 5]» والمُرادٌ منه الخسل بالماءء لأنّه تعالى قال في آخر الآية #وَإن 
کم جنب مُأ إن کم مص أ أذ عل سر أو ج1 َد نكم ين الت أو منم اينمة 
فلم يدوأ مَاء فسَسَمَموأ صَهِيدًا طْيَبًا) [المائدة : ال ا ص الاير 
على آذ المثقول منه هو الغسل بالماءء وكذا الغسل المُطْلَقُ يَنْصَرِ ف إلى [الغسل] °١‏ 
المعتادء وهو الغسل بالماء. ۰ 

(ومنها) : أن يكو بالماء ء المُطْلَّقِ ؛ ' لأنَ مُطْلَقَ اسم الماءِ يَنْصَرِفٌ إلى الماء المُطْلَقِ 
OG U Nm‏ والماءٌ المُطلَقُ هو الذي َتَسارَعٌ أفهام التاس إليه 
() في المخطوط : «ولياليها» . (۲) سبق تخريجه 


(۳) في المخطوط : «الآية». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ولا يجوز الوضوء بالمقيد منه) . 





عند إطلان انيم الباوي ا ا ا اليا رياه 
الغذران› والحياض › والبحار» ر البغير الف كلمضواء كان فى و أو في 
الأواني ؛ لأنَ قله من مكان إلى مكان لا يسلْبٌ إطلاق اسم الماء عنه» وسّواءٌ كان عَلبَا أو 
وكا أن الماة اقراك القت بعلن E‏ 

وقال التب ية «خَلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لآ يُتَحْسْهُ ِنَحْسْهُ شىء إلا ما غَيَرَ لَوْنَهُ » أو طعْمَة أو ريح" 
الهو هو الطَاهرٌ في نفيه اهر لغيره. 

وقال الله تعالى ارتا من المَّمَلَهِ مآ طهورا © [الفرقان :48] . 

وقال الله تعالى ورل کہ س الا رك بو 8‰ [الأنفال ]١١:‏ 

وروي أن رسول الله ل سُلَ عن البخر فقال : «هُو الطَهُورْ مَاؤْهُ الجل ميت" . 

وروي أنه ييه سل عن المياه التي تكو في الفلواتِ”*'» وما يَنوبُها من الدذوابٌء 





)١(‏ فى المخطوط : «كالأنهار». 

(9) اا اه کات الطهارة وسننهاء باب : الحياض › حديث (١075)غ:‏ والطبراني في الكبير (۸/ 
.)٤‏ حديث (00/) من حديث أبي أمامة . بلفظ : (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه» وهو ضعيف . قال المناوي في فيض القدير (؟/ ۳۸۳): ف جمع منهم الحافظ 
العراقي ومَعْلطاي في «شرح ابن ماجه» فقال: ضعيف؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي 
قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روى» وقال أبو حاتم : منكر الحديث وقال النسائي : متروك وقال يحيى : 
واهء وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع» وانظر ضعيف الجامع .)١17575(‏ قلت: قد صح 
الحديث من طرق دون قوله: «إلا ما غير . . .2 منها ما أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
كن مداع ي0 0 وال غنيك 00593 والياف جت 0 اها فى ج 
»)۳١ /۳(‏ حديث )۱۱۲۷٣١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و «الماء و ةد وانظر 
صحيح الجامع )۱١۹۲١(‏ والإرواء .)١5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارةء باب : الوضوء بماء البحرء حديث (۸۳)ء والترمذي. حديث 
(59), والنسائي. حديث (۳۳۲). وابن ماجهء حديث .)۳۸١(‏ وابن خزيمة في O ms‏ 
حدیت (111)» وابن حبان في صحيحه »)٤٩ /٤(‏ حديث (57؟7١)‏ عن المغيرة تیان 5 أنه سمع أبا 
هريرة يقول : سأل رجل النبي يا فقال : يا رسول الله : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه ا لجل متها وهو حديث صحيح › > انظر 
صحيح الجامع (58 007١‏ والإرواء (9). 

(:) الَلَوَات: جمع فلاة وهي المفازة أي الصحراء. انظر مختار الصحاح ص .)5١5(‏ 





® 


اعد : لها ما أحَدَتْ فِي بُطُونِهاء وَمَا بقث فَهْوَ لَنَاشَرَابُ , وَطَهُورٌ” “» وکان التبي 
اة يتوضّأ من آبار المد ا 
[قطلب الماء المقيّد] 

وأمًا المُقَبَدُ فهو ما لا تتسارَعَ إليه الأفهامُ عند إطلاق اسم الماءء وهو [الماء] ”" الذي 
يُستخرّجُ من الأشياء باليلاج كماء الأشجار والتّمَارِء وماء الوَرْوِء ونحو ذلك ولا 
يجوز التَوَصوُ بشيء من ذلك» وكذلك الماءٌ المُطْلَقُ إذا خالّطه شيءٌ من المائعاتٍ الطّاهرةٍ 
كانه والخلٌ» وتّقيع الزبيبٍ» ونحو ذلك على وجو زالَ عنه اسمُ الماء بان صار مغلوبا 
يفا فيو تمعن (الناء التي 93 E‏ ا ا 
كاللبَنِء وماء العُصْفْرٍ”* » والرَعفَرادِء ونحوٍ ذلك د تُعتَبّرُ الغلّبةٌ في اللَوْنِء وإِنْ كان لا 
بُخالف الماءً فى في الَو ويُخالِقُه في الطّعم كعصير العتّبٍ الأبيض» وَحَله تت الخلبةٌ في 
الطعم؛ ون كان لا يُحَالِفُه فيهما د َعتَبَرُ الغلّبة في الأجزاء . 

فإِنٍ استويا في الأجزاءء لم يُذكَرْ هذا في ظاهر الرُوايةٍ اية» وقالوا: حكمه حكم الماء 
المغلوب احتياطا . 

هذا إذا لم يكن الذي خالطه مِما يُفُصَدْ منه زيادةٌ نَظافة» فإِنْ كان مِمًا يُفْصَّدُ منه ذلك 





)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب : الحياض» حديث (014) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد , باعل ره سمت . وانظر ضعيف الجامع .)٤۷۸۹(‏ 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في بئر بضاعة» حديث (1۷)» والترمذي» حديث 
(211» والنسائي» حديث »)۳۲١(‏ والدارقطني في سننه /١(‏ ۱ حديث .)۱١(‏ والبيهقي في الكبرى 
:)3558/١(‏ حديث )١148(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله: أتتوضاً من بثر 
بضاعة . وهي بثر يُطرّح فيها لحوم الكلاب والجيّض والنتن؟! فقال لاء طهور لا ينجسه شيء! وعند آي 
داود والدارقطني بلفظ : «سمعت رسول الله َي وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة وهي 
.» الحديث . . وهو صحيح قال الحافظ في التلخيص :)١7/١(‏ «صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
0 ۰ وانظر صحيح الجامع .)١976(‏ 
2 ) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «المقيد من الماء». 
عي نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهرء يستخرج منه صِبِعْ أحمر يُصبغ به الحرير 
ه. المعجم الوجيز ص .)17١(‏ 





ويُطْبَح به أو يُخالِط به كماء الصَابونِء والاشان يجوز الو ضر هه وان لون الا 
أو طعمّه» أو ريحٌُه؛ لأنّ اسم الماء باقي» وازْدادَ معناه» وهو التَطهيد . 

وكذلك جَرَتِ السَنَةُ في عسل الميّتِ بالماء المغليّ بالسّدْرِء والحُرْض” لبود 
SE‏ عَلِيظًا كالسَو يق" المخلوط ؛ ١‏ لآنه خي يزول عه اس الما 
ومعناه أيضا. 

ولو كك E‏ لطين أو بالثّراب» أو بالجصٌء أو بالتُورو أو بقوع 
الأوراقي» أو الثّمارٍ فيه» أو بطولٍ المُكثِ يجوز التَوَصؤٌ به؛ لأنّه لم يل عنه اسم الماىء 
بال عقا برا ARR‏ السارعري ااه 
عم التمر. فكان في معنى الماء المُقَيَِ وبالقياس أخذ أبو يوسفٌ وقال لا يجو 
التوَضَّوْ به إل أنّ أبا حنيفة ترك القياسَ بالتص» وهو حديتٌ عبد الله بن مسعوو رضي 
اللفغة فور التو ره 

و ي الجامع الصغي ر أن المُسافرَ إذا لم يَجدِ الماء ووّجَدَ تَبِيدَ التَمر توضّأ به 





)١(‏ الأشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمّاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجم 
الوجيز ص .)١9(‏ | 

(۲) الحُرُض: هو الأشْئان وقد تقدم. انظر لسان العرب (۷/ )٠١١‏ والمختار ص (20). 

(۳) السويق: طعام يتخذ من مسحوق الحنطة والشعير. المعجم الوجيز ص (780). 

(؛) النورة: حجر الكِلْس» وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر. المعجم الوجيز 
ص )٦۳۹(‏ . 

»)۸۸( والترمذي حديث‎ .)۸٤( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : الوضوء بالئبيذ» حديث‎ )٥( 
من حديث أبن مسعود:‎ )٥۳۰۱( حديث‎ »)٠١ ٠7 /9( وأبو يعلى في مسنده‎ »)۳۸٤( وابن ماجه» حديث‎ 
أن النبي بيا قال له ليلة الجن : ما في إدواتك؟ قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة وماء طهور) وفي إسناده‎ 
ليس بصحيح وا جل‎ : E أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وتاك ان ا عاك عن ان‎ 
والمشكاة‎ )٦۳/١( مجهول» وكذا حكى ابن عدي عن البخاري وقال: هو خلاف القرآن. وانظر الدراية‎ 
قلت: وهو الف للحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: الى أكن ليلة الجن مع‎ . .)580( 
. رسول الله ٤ة وَوَدِدْتَ أني كنت معه»‎ 

(5) الجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر الرواية الست التي صنفها محمد بن الحسن الشيباني» وسُّمي 
بالصغير؛ لأنه رواه عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة . قال ابن عابدين: «كل تأليف لمحمد صف 
بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» . انظر 


pee STD 


NG lG 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة آله يَجْمَعُ بينهما لا محال وهو قول محمد . 

وروی نوحٌ”'' الجامع”"12١/‏ ۸ب] المروّزيٌ عن أبي حنيفة أنّه رجع عن ذلك وقال : 
اا و وهو ی عاو ذا تقال توك ويه احلا ابر 
يوسفء ومالك» والشّافعٌ . 


واحتّحٌ هَؤٌلاء بقوله تعالى لہ دوا 017 ا ا طَيبا 4 [المائدة: ١‏ مَل الحكم 
من الماء المُطلّتي إلى الثرابٍ فمَّنْ تَقَلَّه إلى النَبِيذِء ثم من التَبِيذٍ إلى الثّرابِ فقد خالّفَ 
الكتابّء ومَؤُلاءٍ طَعَنوا في حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ من وُجوو: 


o | (£) )*(‏ 2 | | 
جن ای ريل عن ان مسغووة.وابو 


(أحذها) : أنهم قالوا: رواه أبو فزارة 
ا ل 
(ومنها) : أنه قيل لعبدٍ الله بن مسعود: هل كنت مع التب يل ليلةَ الجنٌّ؟ فقال : ليتني 


2ى فو 
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حاشية ابن عابدين .)٠١ /١(‏ كشف الظنون .)٥١١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر الأشقر ص 
(۳). 

)١(‏ هو نوح بن أب مريم يزيد بن أبي جعونة» أبو عصمة المروزي . لقب بالجامع قيل : لأنه أول من جمع فقه 
أي حنيفة» وقيل : لأنه كان جامعًا بين العلوم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وروى الحديث عن 
الزهري وغيره. قال أحمد: كان شديدًا على الجهمية . ولي قضاء مرو. توفى سنة (11/7١ه)‏ . انظر ترجمته فى 
الجواهر المضية ١ ۰ .)۲١۸/۲(و )۱۷١/۱(‏ 
(۲) في نسخة: «في الجامع». (۳) في المخطوط : «رواية أبي فزارة». 

)٤(‏ هو راشد بن كيسان العبسي» أبو فزارة الكوفي» وثقه بحيى بن معين والدارقطني» وابن حجر 
والذهبي وروى له البخاري في «الأدب» والباقون سوى النسائي. انظر التاريخ الكبير )۲۹٦/۳(‏ ت 
(۱۰۱۱). والجرح والتعديل (۳/ )٤۸٥‏ ت (۲۱۹۲). التقريب ص )5١5(‏ ت (1805). 

(5) هو أبو زيد مولى عمرو بن حريث . قال البخاري: روى عنه أبو فزارة ولا يصح . وقال الحاكم أبو 
أحمد: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته» ولا اسمهء ولا يعرف له راو غير أبي فزارة» ولا رواية من 
وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد. وقال أبو زرعة راجو ج والتخارى والترمذي: مجهول. وقال 
ابن عبد البر : اتفقوا على أن أبا زيد جهول» وحديثه منکر . انظر الجرح والتعديل (9/ ۳۷۳) ت (١۱۷۲)ء‏ 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۳/ ۲۳۱) ت .)۳۹۱٩(‏ ميزان الاعتدال (۷/ ۳۹۹) ت (۷١۲١٠)ء‏ 
لسان الميزان (۷/ )٤٦٤‏ ت .)٥٤۹۷(‏ 

(5) أورده ابن حجر في «الدراية» .)٠١ /١(‏ ولفظه : «قال : لم أكن مع النبي يك ليلة الجن ووددت أني كنت معه» . 








وسل ِلْمیذه عَلْقَمةٌ هل كان صاحِيّكم مع النَبِىٌ يل لل الجنّ؟ فقال : ووذنا أنّه كان . 

اوسن NRE‏ ودعي N‏ لبرت N‏ 
أن لا يُخَْالِفَ الكتات» فإذا حالف لم يَنْبْتْ . يَنْبْثْ أو ثبت لكئه نُسِحَ بف لأن ليلة الجن كانث 
بمكةء وهذه الآية نزلتٌ بالمدينة 

وجه روايةٍ الحسَن» وهو قول محمد أنه قام ههنا دليلانٍ : 

أحذهما: أنه يقتضي وُجوبَ الوضوء بَبيلٍ التَمرِه وهو حديثٌ ابن مسعودٍ -رضي الله عنه . 

والآخرٌ يقتضي وُجوبَ التَيَمُم وهو قوله تعالى َل َم دوا ماء فَتَمَمّمُوأ صَعِيِدَا طَيَبَا» 
[النساء :47] » والعمل بالدليلين واج إذا آمك العمل وبا 


وههنا أمكنّ» إِذْ لا تّنافيَ بين وُجوب الوضوءء وَالتَيمُم تح و 
الجمار» ولأبي حنيفة ماروي عن عبد اله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال اكنااضحات 
رسول الله ية جُلوسًا في بيت فدخل علينا رسول الله بل فقال : الِيَقُمْ مِنْكمْ مَنْ ليس في 
قَلْبِهِ مال ذَرَةِ مِنْ كبر»” '" فقَمْتٌ . 


3 o ب‎ 
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وفي رواية : فلم يقم ما أحدء فأشارَ إليّ بالقيام فقَمْت› ولت الست فتزودت‎ 





(1) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه معه صفين. غزا خراسان. وأقام 
بخوارزم سنتين» وبمرو مدة» وسكن الكوفة. روى عن عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الله بن مسعود 
وغيرهم . . وأخذ عنه كثيرون . جود القرآن على ابن مسعود» وتفقه به . وهو أحد الصحابة الستة الذين كانوا 
يقرئون الناس» ويعلمونهم السنة ويَصْدر الناس عن رأيهم. وكان - رحه الله - فقيهًا إمامًا بارعا طيب 
الصوت بالقرآن» ثبتا فيما ينقل. > صاحب خير وورع» بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي يياو كانوا 
يسألونه ويستفتونه . توفي سنة (١11ه).‏ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (717/17) وتاريخ بغداد /١١(‏ 
75 ) وتذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث (2.)5578 والطبراني في الكبير )7/٠١(‏ حديث (2)4457 
زاوی فی الكرى (51)+ خديك:(50) رخدت أبن مهرد . وقال الهيثمي : في المجمع (8/ 0154 : 

افيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول» وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ : : سمعت محمد بن أحمد بن 
حماد يقول: قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أبو زيد - الذي روى حديث ابن مسعود أن 
النبي ية قال : : «تمرة طيبة وماء طهور» - رجل مجهول لا يعْرّف بصحبة عبد الله. وقال ابن عدي : :ولا 
يصح هذا الحديث عن النبي اة وهو خلاف القرآن» انظر سنن البيهقي :)1١/١(‏ وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة .)58٠0(‏ 

() في المخطوط : (المبيت» . 








من نَبِيذٍ فخرجتُ معه فخَطْ لي خَطًا وقال: «إنْ خَرَجْتَ من هذا لَمْ ري إِلَى يوم 
اة فقّمْتُ قائمّاء حقى انفَجَرَ الصّبْحُ فإذا أنا برسول الله اة وقد عَرِقَّ جَبِيئُه ؛ كأنّه 
حارّبَ جنا فقال لي : «ا ابْنَ مَسْعُودٍ هَل مَعَكَ مَاء أَتَوَضّأ به؟» فَقُّلْتٌ : لا إلا تَبيذَ تمر في 
إداوة فقال : «تَمَرَةَ طَيِبَةَ » وَمَاءٌ طَهُورُ»”"2 فأخذ ذلك» وقواضا به وصلى الفجرَ . 


بإداوة"' 


وكذا جَّماعة من الصحابة منهم عَلِيٌ ؛ وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس رضي الله عنهم كانوا 
ا e‏ تل إل 0 
يجورود لتوضؤ بتَبِيذٍ التمر 

(وروي عن علي رضي الله عنه عن الثبيّ يا أنه قال : «نَبِيدُ التَمْرِ وُضُوءُ مَنْ لَمْ بَجد 
ا 20 وروی ابن عباس عن النبى يا أنه قال : «اتَوَضْنُوا بتبِيذٍ التَمْر > ولا تَتَوَضِْنُوا 


باللين»"'" . وروي غن أبى العالية الذياجة 9 أنه قال: كنت في جَماعةٍ من أصحاب رسولٍ 


ينا 


١‏ او 


3 
ت 


لله ية في سَفينة في البخر فحضرت الصّلاةٌ فمَنيَ ماؤّهمء ومعهم بيذ التمر فتوضًاً 
بعضهم بِتَبِيذٍ التَمرِء وكّرة التَوَضْوّ بماء البحْر» وتوضأ بعضهم بماء البخرء وكرة التَوَضْوَ 
بيذ التَمرِ وهذا جكاية الإجماع فإنّ مَنْ كان يتوضّأ بماء البخر كان يَعتَقِدُ جوارٌ التَوَضُو 





.)٠١( الإدواة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(۲) تقدم وهو ضعيفا. 

(۳) حديث علي أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه )77/١(‏ عن علي موقوفًا وفي إسناده: أبو إسحاق 
عبد الله بن ميسرة وهو متروك. 

ق اا 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ ١۷)ء‏ حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱/۱)ء حديث (87), 
وابن عدي في الكامل 0 ۷٠‏ وابن الجوزي في العلل :)76517//١(‏ حديث (241) عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء» وذكره ابن الجوزي من طريقين وقال: هذان حديثان لا 
يصحان . . . وقال أبو زرعة : هذا الحديث ليس بصحيح». 

(7) لم أجده مرفوعاء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (11/1): حديث )1٤۹(‏ عن سعيد بن جبير قال : 
سال حر ابنَ عباس قال: إنا ننتجع الكلأء ولا نجد الماء فنتوضاً باللبن؟. قال: لاء عليكم بالتيمم . 
)¥( هو رفيع بن مهران. أبو العالية» الرياحي مولاهم البصري . أدرك الجاهلية . وأسلم بعد وفاة 
النبي وة بسنتين. روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم . وعنه خالد 
الحذاء. وحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين والربيع بن أنس وغيرهم. قال ابن معين وأو زرعة وأبو 
حاتم: ثقة؛ وقال اللالكائي: مْجَمَمٌ على ثقته. وأما قول الشافعي رحمه الله: حديث أبي العالية الرياحي 
رياح . فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة . ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست بحجةء فأما إذا 
أسند أبو العالية فحجة. توفي سنة (10ه). انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب (۳/ )۲۸٤‏ وميزان الاعتدال 
(204/5) والبداية والنهاية (4/ )8١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد .)۱١١/۷(‏ 





بماء البخرٍ فلم توًا بتي التمر لكونه واجدًا للماء المُطْليء ومَنْ كان يتوضأ بالتبيذٍ كان 
ار ناه ابش هو ا أو كان رقو ل سو ا ترله كله في 
صِفة البخر : «هُوَ الطَهُورُ مَاوٌُهُ اللجلّ مَيتَنْهُ)7'' . 

فتوضّا بَبِيذٍ التمر لكونه عادمًا للماء الطَاهرِء وبه بين أنَّ الحديت ورد مورد الشهْرةٍ 
والاستفاضةٍ حيث عَِلَ به الضَحابةٌ رضي الله عنهم» و تلَّقَّوُه بالقبولٍ فصار موجبًا علمًا 
استدلاليًا كحَبرٍ الوعراج» والقدَرٍ خَيْرِه وشَرّه من اللّهء وأخبار الرَؤيةء والشفاعةء وغير 
ذلك مِمّا كان الرّاوِي في الأصل واجِدّاء ثمَ اشْتَهَر وتَلَقَنْه العُلّماء بالقيو ينا 
ينسح به الكتابُ مع (ما أنّه) " لا حُجَةَ لهم في الكتاب؛ لأنّ عَدَمَ بيز التمر في الأسفار 
يسبق عَدَمٌ الماء عادة ؛ ؛ لأنه أعسَرُ وُجودّاء وأعَرٌ إصابةً من الماءِ فكان تَعليقٌ جواز التَيَمُم 
بعَدَم الماء تعليقًا عَم الَبيذٍ دلالةء > فكأنّه قال E‏ قمر إلا انه 
لع عن عليه لَتُبوتّه عادةٌ . 

يو وقد لاهن كرا E‏ ا ا نه رضي ا ع في زمان الحد فيه 
باب الرّخي مع آتهم كانوا أعرف التاس بالتابيخ » والمشسوخ» قل عى التسخ . 

وها ذكروا من الطّعن في الرّاوي» [أمّا أبو فزارة] "“' فقد ذكره مسلمٌ في الصّحَيحء 
فلا 7 مَطْعَنَ لأحدٍ فيه» وأمّا أبو رَيْدِ فقد قال صاعِدٌء وهو من زَمّادِ التَابعِينَ : وأمًا أبو 
َي فهو مولى عَمْرِو بن خُرَيْثٍِ” *» فكان معروفًا في نفسه» وبمولاه فالجهل بِعَدالَيِه لا 
يقد في روايته على انه قد رُوِيَ هذا الحديتٌُ من طرق *" أَحَرَ غير هذا الطريق لا يتطَرّق 





إليها طعن . 

وقولهم : إِنّ ابنَ مسعود لم يكن مع رسول الله اة ليله الجن دَعوَى باطِلةٌ لما رَوَينا أنه 
ولا كه لحري وخر ميم (۲) في المخطوط : «مما أنه . 
(۳) فى المخطوط : «في فتاوى» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ولا»). 

(5) هو عمرو بن حريث بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي, أبو سعيد الكوفي . 
له صحبة وهو أخو سعيد بن حريث . قال الواقدي . توفي النبي َة وهو ابن اثنتي عشرة سنة . توفي 
بمكة سنة (86ه). انظر ترجمته فى أسد الغابة (5/ »)7١‏ الاستيعاب (۳/ ١١١١)ء‏ الإصابة (5/ ۲۹۲)» 
تهذيب التهذيب ١ .)١7/8(‏ 

(۷) في المخطوط : «طريق». 
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تركه في الخط» وكذا روي كوثه مع رسول الله 11۹/٠144‏ في َير آحَرَ أجمع الثُّقّها؛ 
على العمل به وهو أنه طلَْبَ منه أحجارًا للاستنجاء فأتاه بِحَجَرَيْن ورَرْثة فألقى الرَوثة 
وقال: «إنها جس أو ركس"*'' والدّليل عليه أنه روي أنه لمارأى أقوامًا من از 
بالعراقٍ قال: ما أشبّه هَؤُلاءِ بالجنٌّ ليلةَ الج . 

وفي روايةٍ آنه مر بقوم يلعَبونَ بالكوفة فقال: ما رأيتٌ أحدًا أشبَة بهَؤُلاءِ من الجن الذينَ 

وما روي أله قال: ليتني كُنْتْ معه» وأ عَلْقَمَةَ قال : ودذنا أن يكونَ معه فمحمولٌ على 
الحالٍ التي خاطبٌ فيها الجنّ أي ليتني كُنْتُ معه وقتّ خطابه الجنّء وردنا أن يكونٌ معه 
وقتّ ما خاطبّ الجن . 

واختلف المشايخ في جواز الاغسال ببب التّمرٍ على أصل أبي حنيفة فقال بعضُهم : لا 
يجوز؛ لأن الجوارٌ عرف بالئصٌء وأنّه ورد في الوضوءٍ دون الاغتِسالٍء فيقتصِرٌ على 
مورد النَص . 

وقال بعضهم : يجوز لاستوائهما في المعنى . 

ثم لا بد من معرفة تفسير تبي التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن بى شية من التّمر في 
الماء فتخرُجٌ حَلاوته إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعوو رضي الله عنه في تفسير (تَبيذٍ 
التمر) "الذي توضّأ به رسول الله ب [ليلة الجنّ] ”* فقال: تُمَيْراتٌ ليها في الماء؛ 
لان من عادة العرّب آتها تَطرَحٌ التّمرَ في الماء الح ليحلوٌء فما دام حُلْوًا رَقيقًاء أو قارضًا 





: والترمذي» كتاب‎ .)١51( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: لا يُسُتنجى بروث. حديث‎ )١( 
الطهارة. باب : ما جاء في الاستنجاء بالحجرين». حديث (۱۷). والنسائي» حديث (57). وابن ماجه»‎ 
عديك20 )امو سردي ع أتى النبيٌ ية الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار‎ 
: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال‎ 
«هذا ركس»).‎ 

( الرّط: جيل أسود من السّنْد إليهم تنسب الثياب الطب . لسان العرب .)۳٠۸/۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ 187). )١0(‏ وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص (۳۲): «وأصحاب الحديث لا يثبتون حديث الزط». 

(4) في المخطوط : «النبيذ» . (5) ليست فى المخطوط . 


© بحبح باتع الصتفع جا 
يَُوضّأ به عند أبي حنيفة وإن كان عَليظًا کارب لا يجوز الوص به بلا خلافي» وكذا إن 
كان رَقِيقًا لكتّه غَلاء واشتَدٌ وقَدَفٌ بالرَبَدِا''؛ لأنه صار مُسكِرًاء والمُسكِرٌ حَرامٌ» فلا 
يجو التَوَضُوٌ به؛ ولان التبيدَ الذي توضّأ به رسول الله كك كان رَقيقًا حُلُوَاء فلا يلحَقٌ به 
الغليظ» والمُرُء هذا إذا كان نیئاء فإنْ كان مَطَبِوحًا أدنى طَبْحوٍ فما دام حُلْوًا أو قارصًا فهو 
على الاختلافٍ ” وإِنْ غَلاء واشْبَدَ وقَدّفَ بالرَبَدٍِ ذكر القدوريٌ في شرجه لمختصّر 
الكَرْخيٌ الاختّلاف فيه بين الكرْخيّ » وأبي طاهر الدّيّاس”* على قول الكرخيّ يجوز . 

وعلى قول أبي طاهر لا يجوز . 

وجه قول الكَرّْخيّ : أن اسم التبيذٍ كما يَقَمُ على النّيءِ منه يَمَعُ على المطبوخ فيدخل 
عدت ا را النهاة ا ]ذا علط بدا تباث لطا يعور اا و ها 
خلا بين أصحابنا إذا كان الماء غالِبّاء وههنا أجزاءٌ الماء غالبة على أجزاء الثّمرٍ فيجوز 
التَوَضوٌ به . 

عاك ان لاع لد لجر رك E‏ ورد في الئيءِ فإنه روي عن 
عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سّئْلَ عن ذلك التَبِيذٍ فقال: د ُمَْراتٌ ليها في الماء. 

وام وله : إِنَّ الْمَائِعَ الطّاهِرَ إذا احتَلَطَ بالْمَاء SNe,‏ 
ا ل علا وي حو ناك مقا e‏ 
حيث الطعمُء و للَوْنُ ‏ وإِنْ لم يَغْلِبْ من حيث الأجزاك» فلا يجوز النَوّضو به» وهذا 


.)5900( الوْبُ : خثارة التمر المطبوخة. انظر النهاية (۲/ ١۱۸)ء المعجم الوجيز ص‎ )١( 

() الربّد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها: الرغوة. المعجم الوجيز ص (586). 

(۳) فى المخطوط : «الخلاف» . 

(4) هر هد ين عمد ين اة أبى قاف الا اه ا إنام ا اور ااه كال ابن 
النجار: «إمام أهل الرأي بالعراق». درس الفقه على القاضي أبي خازم» وكان من أهل السنة والجماعة» 
صحيح المعتقد. وهو من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأئمة. ولي القضاء بالشام وخرج 
منها إلى مكة وجاور وتوفي فيها. نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع مذهب أبي حنيفة 
إلى سبع عشرة قاعدةء وأنه كان ضريرًا. انظر ترجمته في الجواهر المضية )١١77/17(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص (1). 

(5) في المخطوط : «إذا خالط الماء) . (5) في المخطوط : «فيعم». 

(۷) في المخطوط : «أو اللون» . 





عست ہہ 7 
أقرّبٌ القولين إلى الصّواب . 

وذكر القاضي الإسبيجابيُ”'' في شرجه مختصّرٍ الطحاوِيٌ وجعله على الاختّلافٍ في 
شُرْبه فقال على قول أبي حنيفة : يجوز التَرَضْوٌ به ؛ كما يجوز شريه . 

[وعندٌ محمَّدٍ لا يجوز كما لا يجوز شريه . 

وأبو يوسفٌ فرق بين الوضوءٍ والشرب فقال: يجورٌ شُرْبُه ] ”" ولا يجو الوضوءٌ به 
لأنه لا رى التَوَصَوٌ بالئّيءٍ الحُلْوِ منه» فبالمطبوخ ”" المُرٌ أولى وَأمًا نَبِيذٌ الزبيب» وسائدُ 
الأثبذة فلا يجوز التَوَضوٌ بها عند عامَة العُلَماءِ. ٠‏ 

وقال الأوزاعئ يجوز التَوَضوُ بالأئبذةٍ كُلّها نیا كان التبِيذٌ أو مَطْبوحَاء حُلْوًا كان أو 
مرا قياسًا على تبي التّمر . 

وَلَنَا: أن الجوارٌ في َبيذٍ النّمرِ ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأنّ القياس يَأبَى الجوارَ إلا 
بالماءِ المُطَلَقٍ . 

وهذا ليس بماءٍ مُطَلَّقِ بدليل أنّه لا يجوز التَوَصْوٌ به مع القَدْرة على الماء المُطْلَّقٍء 
إلا أنا عَرَفْنا الجوازٌ بالتص والتص ورد في تَبِيذٍ التمرٍ خاصّة فيبقى ما عَداه على أصل 
القياس . 


ر 


(ومنها) : أن يكونٌ الماءٌ طاهراء فلا يجورٌ التَوَضْوٌ بالماءِ التجس؛ لان التب اة سمَى 


0 القاضي ٠‏ أبو نصرء |الإسبيجابي» الحنفي . فقيه نسبته إلى إسبيجاب . بلدة كبيرة 
من ثغور الترك. ذكر أبو الوفاء ةؤ في الجواهر نقلا عن عمر بن محمد النسفي : : أنه دخل سمرقندء وأجلسوه 
للفتوى» وصار الرجوع إليه في الوقائع فانتظمت له الأمور الدينية وظهرت له الآثار الجميلة» ووجد بعد 
وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة. من تصانيفه : «شرح مختصر الطحاوي»ء و«شرح على كتاب الصدر ابن 
مازة» واشرح الكافي»› و«فتاوى» وكلها في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (0٠18ه).‏ انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )١17 /١(‏ والفوائد البهية ص )٤١(‏ ومعجم المؤلفين (۲/ ۱۸۳). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فالمطبوخ» 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . إمام فقيه محدث مفسر . ست إل الأونع؛ من قرى 
دمشق. أصله من سبي السند. نشأ يتيمّاء وتأدب بنفسه» فرحل إلى اليمامة والبصرةء وبرعء وأراده 
المتضروعل القتضاء ناي ثم نزل بيروت مرابطا وتوفي بها سنة (01١ه)‏ . انظر ترجمته في البداية والنهاية 
)١١١/(‏ وتہذیب التهذيب (778/5). 


:ا ل بدائع الصنائع جا 
الوضوءَ طهورًاء وطهارةً بقوله ١لآصَلاة‏ إلا بطّهُور»“ وقوله «لآصَّلاةَ إلا بطَهَارَة»”"' 


ويستّحيلٌ حُصُولٌَ الطهارة بالماء التجسء والماء الس ما خالّطه التجاسةٌ» وسَنذكرٌ بيانَ 
القدر الذي يُخْالِطُ الما من التجاسة فيُتَجّسُّه في موضعه إِنْ شاء اللَّهِ. 

(ومنها) : أنْ يكونَ [الماء] ”" طهورًا لقولٍ التّبىّ يك ١لا‏ يَفْبَلُ اللّهُ صَلةَ امْرئ حَنَّى يَضْعْ 
الَّهُورَ مَوَاضِعَهُ فيَفْسِلُ وَجْهَهُ ثم يَدَنِهِ » لم يَمْسَحُ برَأْسِهِ » ثُمَ يَفْسِلُ رجْليهه”*'. والطهورٌ اسم 
للطاهر في ذاتِه المُطَهّرِ لغيره» فلا يجورٌ التَوَضُوْ بالماء المُستَعمل ؛ لأنّه َس عند بعض 
أصحابناء وعندَ بعضهم طاهرٌ غير طهورٍ على ما نذكرٌ ويجوزٌ بالماء المكروه؛ لأنّه ليس 
بتجس إلا أنَ الأولى أن لا يتوضّأً به إذا وُجِدَ غير ولا يجوز بِسُؤْرٍ الجمار وخده؛ لاه 
مشكوك في طَهوريَيه عند الأكثرينَ © . 

وعند بعضهم : في طهارَتِه و 4 و ونَستّوْفي الكلامٌ فيه إذا انتهينا [۱/ ۹ب] إلى 
بِيانِ حكم الأسآر [عندٌ بيانٍ نِ أنواع الأنجاس EE‏ 


(وامًا النية © SE‏ الخير N‏ وكذلك اا ور الوضوء بدول اله 


0( لم أجده ذا اللفظطء وأخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب» وجوب الطهارة للصلاة» حديث 
(35"4). والترمذي., كتاب : الطهارة» باب a al‏ عاد بجر طهورة حديث ,.)١(‏ وابن ماجهء 
حديث (۲۷۲)» من حديث عبد الله بن عمر بلفظ ا ا غا بع ليوو نوالا ا غ 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ . وانظر التلخيص .)١519/١(‏ وانظر الحديث السابق أيضًا. 

)۳( زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ قال الحافظ في التلخيص :)59/١(‏ «لم أجده بهذا اللفظ» وقد سبق الرافعيّ إلى ذكره هكذا ابن 
السمعاني في الاصطلام» وقال النووي: إنه ضعيف غير معروفء. وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس 
بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته وفيه: «إذا 
أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله» وأخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» حديث .»)485٠(‏ والنسائي. حديث .)١١75(‏ وابن ماجه» حديث ,.)55١(‏ 
والدارقطني في سننه /١(‏ 965)» حديث )٤(‏ من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : «لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى 
الكميق. : .) الحديث . وهو صحيح وانظر صحيح الجامع c(t ٠(‏ وصحيح الترغيب (075). 

(0) و E‏ «الأكثر) . 

اليه اللتطرط: 

(7) النية لغة: القصد وعزم القلب» وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب على إيجاب الفعل 
جزمّاء وعرفها الشافعية بأنبا قصد الشيء مقترنًا بفعله» فالنية مرتبطة بالعمل. انظر الموسوعة الفقهية 
.(YYA/YY)‏ 
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ومراغناة ال تن و7 

(وعند الشافعي)"“ : من الشرائط لا يجوز بدونهماء وكذلك إيمانٌ المتوضئ ليس بشرط 
2 لصِحَّةٍ وضوئه عندناف فيجورٌ وضوءٌ الكافر عندناء (وعنده شرط» فلا تور ود 
الكافر) ۳ 

وكذلك الموالاة ليسث بشرط عند عامَة المشايخ 

ET‏ 7 وسّنذكرٌ هذه المسائل عند بيان سنن الوضوءٍ؛ لأنها من السَئَنِ 
عندنا لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السَنَن أولى . 

فصل [في سنن الوضو. ] 

اماس الو ضفرف بعضها قبل الوضوءء وبعضها في ابټدائه» وبعضها في أثنائه . 

أمًا الذي هو قبل الوضوء . 

(فمنها): الاستنجاءٌ بالأحجارء أو مايقومٌ مَقامهاء وسَمِّى الكَرْخيٌ الاستنجاء 
استجمارًا؛ إِذْ هو طَلّبُ الجمرقء وهي الحجَّرٌ الصََغيرُء والطحاويٌ سَمَّاه استطابةٌ» وهى 





(1) انظر في مذهب الحنفية في أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء . الجوهرة النيرة (1/ 1۷)» درر 
الحكام (١/١١)ء‏ البحر الرائق (74/1, 700,098 

وفي الترتيب : المبسوط (١/57)؛‏ شرح فتح القدير ٠۳٤ /١(‏ ١۴)ء‏ الجوهرة النيرة (1/ ۷)ء رد المحتار 
۲/10 ۳( 
() انظر في مذهب الشافعية في اشتراط النية: الأم (44/1) المهذب مع المجموع (١/۸۷٤)ء‏ شرح 
البهجة /١(‏ 2.85 86). حاشيتي قليوبي وعميرة .)٥١ »۵١/١(‏ مغني المحتاج (1/ ۷1). 

وفي الترتيب عندهم قال الشيرازي: «ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم 
يغسل رجليه»» وقال النووي: «قال أصحابنا: إن ترك الترتيب عمذا لم يصح وضوؤه بلا خلاف» يعني 
عندهم . انظر المهذب مع المجموع ٠ 241/4 /١(‏ والأم »)٤١ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 75)» حاشيتي 
قليوبي وعميرة »)٥۷ /١(‏ نباية المحتاج .)٠١١ /١(‏ 
(۳) في المخطوط : «وعنده لا يجوز وضوء الكافر لشرطه» . 
)٤(‏ في بيان مذهب مالك قال في المدونة :)١77/١1(‏ «ومن فرق وضوءه أو عُسْلّه متعمدًا أو نسى 
بعضه. قال : وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح رأسه وترك غسل رجليه حتى 
جف وضوؤه وطال ذلك قال: إن كان ترك ذلك ناسا بنى على وضوئه» وإن تطاول ذلك قال : وإن كان 
ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء» . وانظر أيضًا المتتقى شرح موطأ مالك /١(‏ ۷٤)ء‏ التاج والإكليل /١(‏ 
۲ ) مواهب الجليل /١(‏ ۱۸۲)» الخرشي على خليل .)١77/١(‏ 


5 << بان لصتا ج 
طَلَبُ الطيب» وهو الطهارةٌ والاستنجاء هو لَب طهارة اليل والدبْرٍ من النَجْوِء وهو ما 
يخرجٌ من البطن» أو ما يَعلوء ويَرْتَفِعْ من النَجُوةٍء وهي المكان المرتفع . 

والكلام في الاستنجاء في مواضع : في بِيانٍ صِفة الاستنجاء » وفي بيانٍ ما يستنجَى به 
وفى بیان ما يستنجى منه . 

كالول ا ق ورف 7س الو ترك الامتمعاء 
أصلا جازث صلائه عندّناء ولكنْ مع الكراهة» وعندّه لا يجورٌء والكلامٌ فيه راجمٌ إلى 
أصل نذكرّه إِنْ شاء الله تعالى» وهو أن ليل التجاسةٍ الحقيقيّة في الوب والبدنٍ عَفْوٌ في 
[حَ] " جواز الصَّلاةٍ عندّناء وعندّه ليس بِعَفُوء ثم ناقض في الاستنجاء فقال: إذا 
استنجّى بالأحجارء ولم يَعْسِلَ موضِعٌ الاستنجاء جازث صلاته» وإِن تَيّقنا ببقاءِ شيءِ من 
التحاسة + إذ الح ل" يبكاضل التحاسة + و إثما يكذلها وعدا تداق ظاه. 

ثم ابتداءٌ الذليل على أن الا ستنجاء ليس برض ما رُوِيَ عن التبيّ كَل أنه قال: ١‏ 
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتَرْ » مَنْ فَعَلَ فََدْ أَحْسَنَ › وَمَنْ لا قلا حَرَج”*“. والاستدلال به من وجهين : 

احذهما: أنه نَفى الحرّجّ في تركه» ولو كان فرضًا لكان في تركه حَرَجٌ . 

والفاني: آنه قال: «مَن فَعَلَ فَقَذ أَخْسَن ء وَمَنْ لآملا خَرَجَ» ومغل هذا لا يقال في 
المفروض» وإنّما يقال في المئدوب إليه””؛ والمُستَحَبٌ» إلا أنه إذا ترك الاستنجاء 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .7/5/١(‏ ۷۷). شرح فتح القدير )۲٠۲/١(‏ الجوهرة النيرة 
)٤١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۲١أ٠).‏ 
(۲) مذهب الشافعية: أن الاستنجاء واجب عندهم من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس 
ملوث وهو شرط في صحة الصلاة. انظر: المهذب مع المجموع .)١١١/۲(‏ أسنى المطالب (١/۹٤)ء‏ 
حاشية قليوبي .)٤١ /١(‏ البجيرمي على منهج الطلاب /1١(‏ 2058 09). 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود» كتاب الطهارةء باب : الاستتار في الخلاءء حديث (١)ء‏ وابن ماجهء 
حديث (۲۳۸)» وفي إسناده أبو سعيد الحبراني وهو مجهول. والراوي عنه حصين الحميري وهو ضعيف 
أيضًا. وانظر ضعيف الجامع (05174). 

والحديث في الصحيحين دون زيادة: «من فعل فقد. . ٠.‏ أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب: 
الاستنثار في الوضوءء حديث »)٠١١(‏ ومسلمء كتاب الطهارةء باب : الايتار في الاستنثار والاستجمارء 
حديث (۲۳۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «من توضأ فليستثئر ومن استجمر فليوتر» . 
(5) الندب لغة : الدعاء إلى الأمر المهم» والمندوب : المدعُوٌ إليه . وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله 
من غير إلزام . بحيث يمدح فاعله ویثاب» ولا يذم تاركه ولا يعاقب. ويرادف المندوبت: لمتحت 





كتاب الطهارة GP‏ 


أصلا» وصلى يكره ؛ لان قليل التجاسة جُعِلَ عَفْوّا في حن جواز الصَّلاةٍ دونَ الكر اهةى 
وإذا استنججى زالتٍ الكراهة أن الاستنجاء بالأحجار أقِيمَ مقام الخسل بالماء شرعًا 
للضّرورة إذِ الإنسان قد ل يَجدُ سُطرةء أو مكانًا خاليًا للعسلٍ» وكَشْفُ العؤرة حرام فقي 
الاستنجاء مَقام الغسل فتزول به الكراهة كما تَرَولُ بالغسل . 

وقد روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الب يل كان يَستنجي بالأَخجار ولا 
يَظَننٌ به أداغ الصّلاةٍ مع الكراهة . 

و اا هو الاستنجاءٌ بالأشياءٍ الطاهرةٍ من الأحجار 
والأمدار" والتراب. والخْرَقٍ البوالي”” . 

ويُكرَه بالرَوْثِ وغيره من الألجاس؛ لان التبي بي لما سأل [عبد اللّه] “بن مسعود 
عن أحجار الاستنجاء أناه بحَجَرَيْنٍ ورَوْتُء فأخذ الحجَرَيْنٍ ورمى بالرّؤثة» وعَلَّلَ بكونها 
جما 7 فقال: «إنهَا رج أو «ركسل»0, أي: تجن . 








والتطوع والطاعة والسنة والنافلة والنفل والقربة والمرغَّبِ فيه والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب 
والحسن . وخالف بعض الشافعية في الترادف المذكور - فالقاضي حسين وغيره - قالوا: إن الفعل إن 
واظب عليه النبي ي فهو السنةء وإن لم يواظب عليه - كأن فعله مرة أو مرتين - فهو المستحبء وإن م 
يفعله - وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد - فهو التطوع . وهذا الخلاف لفظيء إذ حاصله أن كال 
من الأقسام الثلاثة ‏ كما يسمى باس من الأسماء الثلاثة كما ذكرء هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض : ل 
سمي ٠‏ إد السنة : الطريقة والعادةء رالمستحب: المحبوب» والتطوع : الزيادة. والأكثر قالوا: نعم يسمىء 
ويَصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدينء ومحبوب للشارع٠‏ وزائد على الواجب . 
وذهب الخحنفية إلى أن المستحب هو ما فعله النبي يك مرة وتركه أخرى» فيكون دون السئن المؤكدة كما قال 
اتهانوي؛ بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي. ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه: 
وبالتطوع لكونه غَيْرَ واجب» وبالتقل لزيادته على غيره. انظر الموسوعة الفقهية (۳/ /)95١6 ۲٠٤‏ 
(۱) انظر الحديث الات . 

(۲) المَدر: الطين اللزج المتماسك . المعجم الوجيز ص .)٥۷١(‏ 

(۳) بلي الثوب ونحوه: أدركه البلى» والبلى: القِدّم والاقتراب إلى الفناء. المعجم الوسيط .)۷١ /١(‏ 
0 ي اا 

(8) ف الط ط: (نجسة) . 

(5) أخرعه ابكار كتاب الوضوء» باب: لا يستنجى بروث» حديث (١١۱)ء‏ والترمذي» كتاب : 
الطهارة» باب : ما جاء في الاستنجاء بالحجرين». حديث (۱۷). والنسائى. حديث (15). وابن ماجه. 
حديث )۳۱٤(‏ من حديث ابن مسعود. وقد تقدم . ۰ 


اتنس ين . 


و ه بالعظم لما رُوِيَ أنّ الّبيَ يل نَهَى عن الاستنجاء فال ركوو ال ل 
اسْتَنجَى بِرَوْثِ ‏ اؤ رم فَهْوَ بَرِيِءٌ مِمًا ا 

وروي عن التبيّ كَل أنه قال : لا تَسْتَنِجُوا بالْمَظم وَل بالرَوْثِ فَإِنَ الْعَظمَ رَادُ [! واي 4 
E a E PT‏ کون مق اس 
مُرْتَكبًا كراهةً» ويجو ر أنْ يكونَ لفعل واجِدٍ جهتانِ مختلفتانِ» فيكونٌ بجهة كذاء وبجهة 
00 

وعند الشافعي: لا يُعتَدٌ به حتى لا تجورٌ صلائه إذا لم يستنج بالأحجارٍ بعد ذلك . 

وجه قوله: إن النَصّ ورد بالأحجار فيراعى ع عَيْنْ المنصوص عليه؛ ولان الروت نجس 
في نفيه» والنَجَسُ كيف يزيل التجاسة؟ 

EEE‏ الب اول جيني الطهار: وقد حَصَلْتْ بهذه اا كما ل 
بالأحجارء إلا أّه كُرِهَ بالرَوْثِ لما فيه من استعمالٍ التجّس» وإفساد عَلَفِ دَوابٌ الجن 





)١(‏ أخرجه أبو داودء» كتاب الطهارة» باب: ما ينهى عنه أن يستنجى بهء حديث (2»)75 والنسائی› 
حديث »)0۰٦۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2)١77 /١(‏ والبيهقي في الكبرى :)1١١ /1١(‏ حديث 
)٥۳۳(‏ من حديث رويفع بن ثابت قال : قال لي رسول الله مَة: «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي 
فأخبر الناسّ أنه من عقد يته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمذا ييو منه بريء» وهو 
حديث صحيح . وانظر صحيح الجامع (۷۹۱۰). 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيُ» كتاب الطهارةء باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى به» حديث (۱۸) من 
حديث ابن مسعود دون قوله : «الروث . . .» وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (7555) . وأخرجه مسلمء 
كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن حديث )50٠0(‏ والترمذي» كتاب : تفسير 
الراك اب رمن :سووة ال قاف حديث »)۳۲٣۸(‏ وابن حبان في صحيحه .)151١/١5(‏ حديث 
(5070) بلفظ : «. . . وسألوه الزاد فقال ؛ لک كل عظع ذكز ام الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا 
وكل بعرة علف لدوابكم . فقال رسول الله ميا : فلا تستنجوا بهما فإنبما طعام إخوانكم؛ . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة »)5٠ /١(‏ فتح القدير »25١7/١(‏ البحر الرائق» مجمع الأمر 
»5>57/1١(‏ رد المحتار .)١٤١١/١(‏ 

)٥(‏ قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «وما ليس بطاهر - كالروث والحجر النجس لا يجوز 
الاستنجاء به؛ لنهيه كلل عن ع الاستنجاء بالروث. ولأنه نجس ٠‏ فلا يجوز الاستنجاء به كالماء النجس » فإن 
استنجى بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجى بالماء؛ لأن الموضع قد صار نجسًا بنجاسة نادرة فوجب غسله 
بالماء». انظر المهذب مع المجموع (۲/ .)١١١‏ وانظر الأم .)۳١/١(‏ أسنى المطالب (١/١١)ء‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة »)58/١(‏ مغني المحتاج )١١١ ء٠٠٦١ /١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)١184/١(‏ 








ه١‎ 


وكرِة بالعظم لما فيه من إفسادٍ زادهم على ما تَطَّنَّ به الحديثٌ فكان النَهَىُ عن الاستنجاء 
(به لمعنّى) "'' في غيره لا في (َيْنهِ) "“ فلا يُمْتَعُ الاعتِدادُ به. 

وقوله : «الرّوْتُ نَجَسلٌ في [نَفْسِه] ”» مُسَلَّمْ لكتّه ابس لا يَنْمَصِل منه شيءٌ إلى البدنِ 
فيحصل باستعمالِه نوع طهارة بتقليلٍ التجاسةء وَيُكْرَه الاستنجاء بخِرْقةٍ الدّيباءِ ©) 
ومطعوم الادميّ من الحِنْطَةٍ والشعير لما فيه من إفسادٍ المالٍ من غير ضرورةء وكذا بِعَلفي 
البهائم. وهو الحشيش ؛ لأنه تنجيسٌ للطاهر ٠ /١[‏ ]من غير ضرورةء والمعتَبَرٌ في 
إقامة هذه السَنْةٍ (عندنا هو الإنقاء) دون العدَّدِء فإِنْ حَصّلَ بحَجَر واجد كفا وإِذلم 
يحصّل بالتلاث زاد عليه . 

وعند الشافعيّ : العدَدُ مع الإنّقاء شرطء حتى لو حَصّل الإنْقَاءُ بما دون القلاثٍ كمِّلَّ 
للدت ولد (ترك) ا ال 

واحتج الشافعيٌ بما رَوَيْنا عن الي كل أنه قال ١مَنْ‏ اسَجْمر فُليوتز» ‏ أمرٌ بالإيتار 
ومطلق الأمرٍ للؤجوب . 


(1) فى المخطوط : «بمعنى». 

E TERE‏ © لق ل 

(5) الذيباج : ضَرْبٍ من الثياب سّداه ولحمته حرير. المعجم الوجيز ص .)۲٠۹(‏ 

(5) فى المخطوط : «عندنا الإنقاء» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائى شرح كنز الدقائق (١/5/اء‏ ۷۷)ء الجوهرة النيرة (1/ ١٤)ء‏ 
شرح فتح القدير ,.)5١5 ٠.7١7 /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 67؟). 

(۷) فى المخطوط : «ترك الثلاث». 

(۸) قال ا الأو )نيو قد أن بال لم مجزه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار ثلاث مرات أو 
ارات أو هقان أو :ما كان طاه ا نظا ما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل التراب والحشيش والخزف 








وغيرهاا. 
وقال الشيرازي في بيان المذهب كما في المهذب مع المجموع (؟/ 75 ): «وإن أراد الاقتصار على الحجر 


(أحدهما) أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء . 

(والثاق) أن سرف ثلاث مسحات . . . فإن استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه» لأن القصد عدد 
السحات وقد وُجِدَ ذلك». وانظر أيضّاء أسنى المطالب /1١(‏ ؟0). شرح البهجة /١(‏ 2177 178), 
حاشيتي قليوبي وعميرة 2)0١٠ .149/١(‏ تحفة المحتاج ١81 /١(‏ وما بعدها). مغني المحتاج (1/ 11۲ 
۳ 


(9) سبق تخريجه . 





وَلَنَا: ما رَوَيْنا من حديثِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النَبىَ ب سأله أحجارٌ الاستنجاء 
فأتاه بِحَجَرَيْن ورَوْثةٍ فرمى الرَوْئةَ» ولم يسأله حَْجَرًا ثالّاء ولو كان العدَدُ فيه شرطا لُسأله 
إذ لا يُظَنٌ به ترك الواجب ؛ ولأنّ الغرّض منه هو التَطهيرُ وقد حَصَلَ بالواجِدٍء ولا يجوز 
تنجيسٌُ الطاهر من غيرٍ ضرورة . 

وآ الحديثٌ فحُجَّةٌ عليه ؛ لأنَ أَقَلٌ الإيتارٍ مره واجدةً» على أنّ الأمرّ بالإيتار ليس 
عَيْيِهِ بل لحُصّولٍ الطهارة فإذا حَصَلَّتْ بما دون التلاثِ فقد حَصّل المقصود فيَنْتّهي حكم 
ل 0 
معنى الطهارة . 

ويستنجي بيساره لما روي (أَنْ التب يك كان يَأكُل بیمینه » ويستجمرٌ بيساره) 7621" . 
وعن عائشة رضي الله عنها أن التبى يل كان يأل بِيَمِينِه ‏ د اا 
ولان اليسارَ للأقذار . 

وهذا إذا كانت ااا التي على المخرج قَدرَ ار أو أقل نهن فان كانتٌ كر 
من قدر الدذرهم لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوا يةء واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : ازول 
إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار. 

ويه اا الققية أبو الليثِ ” و هو الصَّحيحٌ. لأن الشَرعَ ورد بالاستنجاء بالأحجار 


6 ساس 


مطلقا من غيرٍ فصل»› هذا كتلحر تم ا تناه تقطز إن كان 





. في المخطوط : «أنه عليه السلام كان يستنجي بيساره»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء» حديث (۳۳)ء 
والبيهقي في الشعب (0//الا)» حديث (0840) من حديث عائشة بلفظ : «كانت يد رسول الله كلا 
ال كوو ره وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى». وهو صحيحء وانظر صحيح أبي 
داود. 

(۳) في المخطوط : «ويستنجي» . )٤(‏ انظر الحديث السابق . 

(0) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ينم السمرقتدى»؟ أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى . قال فيه 
صاحب الجواهر المضية: الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقّه على أبي جعفر 
الهندواني وغيره. من كتبه: «خرزانة الفقه»» و«النوازل»ء و«عيون المسائل»؛ و«التفسير)» واتنبيه 
الغافلين) . توفي سنة (۳۷۳ه) وقيل سنة (١۳۷ه)‏ انظر ترحته فى الجواهر المضية »)١95/١(‏ الفوائد 
البهية صن :9 ْ 








4 


المتَعَدَي أكثرَ من قدرٍ الدّرهم يجب غَسِلُّه بالإجماع» وإ كان قل من قدرٍ الدّرهم لا 
چ عد عن إلى دن وى رو 1 1 

وعند محمّل: يجب . 

وذكر القدوريٌ في شرجه مختصّرٌ الكَرْخي أنّ التجاسة إذا تَجَارَرَتْ مخرّجها وجب 
عَسلّهاء ولم يذكرْ خلافٌ أصحابنا . 

لمحمّدٍ أن الكثيرٌ من التجاسة ليس بعَفْوٍء وهذا كثيرٌء ولهما أن القدرٌ الذي على المخرّج 
ليل إنما يَصيرُ كثيرًا بضّمٌ المُتَعَدّي إليه» وهما نجاسَّتانٍ مختلِفَتانِ في الحكم. فلا 
يَجْتَمِعَانٍ ألا يُرى أن إحداهما تزول بالأحجارء والأخرى لا بزو إلا بالماء وإذا اختلفتا 
في الحكم يُعطّى لكل واجدةٍ منهما حكمٌ نفيهاء وهي في نفسها ليل فكانث عَفْرًا. 

(وأما) بیان ما ُستنجّی منه فالاستنجاء مسنونٌ من كل نجس يخرج من السّبیلین له عَيٌْ 
مرئيّة كالغائط» والبول» والمنيٌء والوّذي والمذي» والدّم؛ لأنّ الاستنجاء للتَّطْهِيرٍ 
بتقليل التجاسة» وإذا كان التتجس الخارجُ من السبيلين عَيْنَا مرئية قم الحاجةٌ إلى التطهير 
بالتفليل» ولا استنجاء في الريح ؛ لأنها ليسث بعَيْن مرئية . 

مَطْلَّبٌ في السّواكٍ (ومنها) السّواكُ لما روي عن التبيّ تل أنه قال : «لؤلا أن أَشْقّ عَلَى 
أت امهم بساك ند كل صل وفي رواية «جنذ كل وضُوي»”": ولا طهر للق 
على ما نَطْقَ به الحديثٌ «السْوَاكَ مَطْهرة ْم » وَمَرْضَاة لوب عَؤْ وجل . ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التمنی › اي ما يجوز من اللَوْء حديث ,)7/751٠(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. 
باب : السواك6 حديث (2)507 والترمذي. کات الطهارة. باب : ما جاء فى السواك»› حديث (۲۲)» 


يبا 





والنسائي» حديث (/9). وابن ماجه» حديث (۲۸۷) من حديث أبي هريرة. 

(1) أخرجه البخاري محلم كتاب الصوم» باب : سواك الرطب واليابس للصائم » ووصله النسائي في الكبرى 
[141/5): حديث ٠74(‏ 2017 وابن آي شيبة في مصنفه (۱/ 166)؛ حديث (۱۷۸۷) من حديث أي هريرة 
باللفظ المذكور . وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (۲/ »)١48‏ حديث (۳٤۳۰)ء‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
(/۷۳) حديث )١10(‏ بلفظ : «. . “مع کل و فرفر ديت نے انظ ا اروا( . 

(©) أخرجه البخاري مُعَلَقَا بصيغة الجزم؛ كتاب الصوم» باب : سواك الرطب واليابس للصائم» ووصله 
النسائي› حديث »)٥(‏ وأحمد في مسنده» حديث ٤۲ ٤۹(‏ ۲) والدارمي في سننه» حديث »)1۸٤(‏ وابن 
خزيمة فى صحيحه (۱/ ۷۰)» حديث )١0(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ »)۳٤۸‏ حديث ,)1١51/(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۱/٤۳)ء‏ حديث )۱۳٤(‏ من حديث عائشة وهو حديث صحيح» وانظر صحيح 
الجامع (2745, والإرواء (57) وصحيح الترغيب .)۲٠۹(‏ 


وروي عنه أنه قال : اما زَالَ ريل يُوصِيني بِالسُوَاكِ » حٌى حَشِيتُ أن يُدْرِدَنِي»"' 

وروي أنه قال : «طهرُوا مَسَالِكِ الْقُرَآنِ بالسّوَاكِ)”'' . ) 

وله أن يستاك بأيٌّ سِواك كان رَطْبًا أو يابساء مَبْلولاً أو غيرَ مَبْلولِء صائمًا كان أو غير 
N e‏ افرط ارال ير 

7 الشافعيٌ كوه السّواك بعد الرّوَالٍ للضّائم لما يُذْكَرُ في كتاب الضوه”* . 

وأمّا الذي هو في ابتداءِ الوضوء . ۰ ۰ 

فمنها: اليه عندنا"» وعند الشّافعىّ هي فريضة” a‏ ا 
أصل» وهو أن معنى القربة والعبادة غيرُ لازم في الوضوء عندّناء وعندّه لازم ولهذا 





010 أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ٣١ ٠۵‏ حذيث (۸/ 1۰)› والأوسط (۳۱۹/۲) حديث (۲۰۸۷)» من 
حديث سهل بن سعد وهو صحيح › وانظر صحيح الجامع () ومعنى يدردني : أي يسقط أستان 
كلها. المعجم الوجيز ص (559). 

(۲( أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ۳۸۲)ء» حديث (۲۱۱۹) من حديث سمرة بلفظ : «طيبوا أفواهكم 
بالسواك فإنها طريق القرآن» وهو صحيح › وانظر صحيح الجامع (۹۳۹ ۳( و )۳44۰( 

(۳) الزّوّال: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. المعجم الوجيز ص (591). 

(:) انظر في مذهب ا حنفية : المبسوط .)494/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١ل‏ ۳۳۲)» شرح فتح القدير (؟/ 
«(TEA‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام ٠۸ /١(‏ 4 )» لخر الرائق 7/50 077 مجمع الأنبر /١(‏ 271417 وما 
بعذها) . 

(5) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية في السواك بعد الزوال: (ولا یکره إلا في حالة واحدة» وهو 
للصائم, بعد الزوال لما روي أن النبي َي قال : الخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك» 
والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ؛ ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ه إزالته كدم الشهداء» . انظر 
المهذب مع المجموع (۱/٤۳۳)ء‏ وانظر أيضا: الأم (۲/١١١)ء‏ ا المطاللتك 8/13 شرح البهجة 
e‏ نهاية المحتاج (9/ (IAA‏ . 

() أي من سنن الوضوء عندهم وقد سبق بيان مصادر هذه المسألة عند الحنفية . 

۷ س مان مضافر هذه المسالة غك الكتاففية : 

(۸) ومعنى هذا إذا حول الإنسان النية في الوضوء من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظف فلا أثر 
لذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية؛ > لعدم اعتبارهم النية فرضا. وإنما يظهر أثر التحويل في عدم اعتبار 
الوضوء عبادة» وفي هذا يقول ابن عابدين : الصلاة الح عد ضر ولو لم يكن منويّاء وإنما تسن 
النية فى الوضوء ليكون عبادة» فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورًا بها. . وإن صحت به الصلاة . فالوضوء 
مع النية أو بدونها أو مع تحويلها صحيح باعتباره شرطا لصحة الصلاة» وإن كان لا يصح عبادة بدون النية . 
أما المالكية والشافعية والحنابلة : فيظهر أثر تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم اعتباره شرعا من 
حيث الجملة. وفي ذلك تفصيل عندهم . انظر الموسوعة الفقهية .)1917-5945/5١١(‏ 








> 


صح من الكافر عندّنا خلاقًا لى واحتّج بما رُوِيَ عن التّبيّ يل أنه قال : ١‏ الْوْضُوءِ شط 
الإيمّان '. والإيمانٌ عِبادةٌ فكذا شطره ولِهذا كان التَّيَمُمُ عِبادةَ حتّى لا يَصِمّ بدونٍ 
الل وآنه خلف عن الو شرب والخلّف لا يُخَالِفُ الأصلّ . 

(ولئا) : قوله تعالى تاا ليت امنأ إا نہ إل الصلؤة دالوا رجوگ وريب 
إلى المرافق وأمسحوأ ر وسیک وأرجكُم إل الْكَعَبَينِ 4 [المائدة: »] آم“ بالخسل» والمسح 
طلقا عن شرط اليو ولا يجو تقييدُ”" لمل" إلا بدليل . ۰ 

وقوله تعالى بتاعا الین امنا لا تقریوا اللو واش شكرئ حي نکیا ما شا 47 
ا عايرى سيل حى لرا 4 اا 48] تمي لدت عن قربانٍ الصلاة إذا لم يكن عابر 
سبيلي إلى غاية الاغتِسالٍ مُطلَقًا عن شرط التي فيقتضي انِهاء (حكم النَهْي) عند 
الاغتسال المُطلَقء دة نتوين الاعيد A I‏ هذا لف الكتاب ؛ 
ولان الأمرَ بالوضوء لحُصّولٍ الطهارةٍ لقوله تعالى في آخر آية الوضوءٍ #وَلككن [1/ ٠١‏ ب] 
بريد ليظْهَرَكُم € [المائدة :+] ٠‏ وحُصُولَ الطهارة لا بُ على النَيَِ بل على استعمالٍ المُطَهر 
في محل قابلٍ للطّهارة: والماءُ مُطَهُرٌ لما روي عن النّبِيٌ ل أنه قال: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لا 


7 7 2 7 0 چ وا ملم 2 م ى 
يُنَحْسَهُ شئء إلا ما غَيَرَ طَعْمَهُ 3 أو ريحه 5 يفا 





)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب : فضل الوضوء. حديث (TTT)‏ بلفظ : «الطهور شطر الإيمان». 
والترمذي. حديثث «((To1¥)‏ وابن ماحه . حديث )58١(‏ بلفظ «الوضوء شطر. . .» وهو صحيح . 
() التقييد: مصدر قيد» ومن معانيه جعل القيد في الرجل» قال في المصباح : قيدته تقييدًا جعلت القيد فى 
رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس. وأما عند الأصوليين فيؤخذ من معنى 
امقيدء هو أنه كما جاء في التلويح - ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمئة. - فالتقييد - على هذا - 
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ماء كالوصف. والظرف» والشرط . . إلخ . وذكر الآمدي أن المقيد 
يطلق باعتبارين : الأول“ ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه . 
الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: دينار مصري ودرهم 
مفكن .. والتقيية: فى الغقرد' هو التزام حكم التصرف القوليء لا يستلزمه ذلك التصرف فى حال إطلاقه . 
والأصوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق. انظر الموسوعة الفقهية .)١41-1١8٠6 /1١(‏ 

(۴) المطلق: هو ما دل على شائع في جنسه. ومعنى كونه شائعًا في جنسه, أنه حِصّة من الحقيقة حُتَمَلة 
خصص كثيرة من غير شمول ولا تعيبن. ويأتي الإطلاق أيضًا بمعنى استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو 
مجازاء كما يأتي بمعنى النفاذء فإطلاق التصرف نفاذه. والفرق بين الإطلاق والتقييد واضح» إذ الإطلاق 
شائع في جنسهء والتقييد مخرج له عن ذلك الشيوع بوجه ما. انظر الموسوعة الفقهية ,)187-١/81١ /١(‏ 
(4) فى المخطوط : «الحكم». (0) تقدم تخريجه . 


وقال الله تفال وار لاش الما ا يا لا 
فة ال لغيره» والمحل قابلٌ على ما عُرِفَء وبه تَبَيَنَ أن الطهارةً عَمَل الماء خِلْقة 
وفعلٌ اللّسانِ فصل في الباب» حتّى لو سال عليه المطرٌُ أجرّأه عن الوضوء e‏ 
يُشْتَرَطَ لهما التي إذِ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياريّ» وبه تََيْنَ أن رتسي 
لا ومع اا قله ر ا و ر 
ا ة لحصُول الطهارة كالسّعي إلى الجُمُعة . 

(وأمًا) الحديثٌ فتَأُوِيلَه أنه شرط '“ الصّلاةٍ لإجماعنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ 
لصِحَةٍ الإيمانٍ بدونه» ولا شطره لأن الإيمانَ هو التصديق» والوضوءٌ ليس من التَصْدِيقٍ 
في شيءء فكان المُرادُ منه أنه * رط الصّلةة + لأن الابمان بدك على إرادة الصتلاة؛ 
لان قًبولها من لوازم الإيمان. قال اله تعالى ##وَمَا کان أله لِيَضِيعٌ إِيملد ُّن 4# [البقرة ]١47:‏ » 
اماک الت الس 

وهكذا نقول في التَّيَمّم أنه ليس بعبادة أيضًا إلا أنه إذا لم تَتَصِلْ به النَيَهُ لا يجورٌ أداء 
الصّلاةٍ به لا لأنّه عبادةٌّ بل لانعدام حُصُولٍ الطهارةٍ؛ لأنه طهارةٌ ضروريَّةٌ جُعِلَتْ طهارة 
عند مُباشَرةٍ فعلٍ لا صِحَّةَ له بدونٍ الطهارة فإذا عَريّ عن النَية لم يمع ”" طهارة» بخلافٍ 
الوضوء؛ لأنّه طهارةٌ حقيقيةٌ؛ فلا بقَفُ على الث . 

[قطلبّ م التسمية في الوضوء] 

(ومنها) : اس وقال اخ : إنها فرض إلا ذا كان امسا فتقام التُسمية 

بالقلْب مَقام التسمية باللسانِ دَفْعَا للحرج” . واحَّجّ بما رُوِيَ عن التبيّ كل أنه قال 


)١(‏ فى المطبوعة: «شطر). (۲) في المطبوعة: «شطر». 

a NE 

(4) في المطبوعة: «مالك». وهو خطأ والصواب في مذهب المالكية أن التسمية غير واجبة قال العبدري : 
«روى عَل : أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال: ما سمعت بهذا. . ٠.‏ انظر التاج والإكليل (۱/ 2787 
مواهب الحليل ,.)75577/١(‏ الخرشي ,.)١79/1(‏ الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ المعونة .)۸١ /١(‏ 
(5) الحرج لغة: الضيق وما لا خرج له وقال بعضهم: هو أضيق الضيق. سئل ابن عباس عن الحرج» 
فدعا رجلا من هذيل فقال له : ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر ما لا مخرج له . فقال ابن عباس : 
هو ذلك . الحرج ما لا مخرج له. وفي الاصطلاح : الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد. ورفع الحرج : إزالة ما 











a“‏ می جید بر 


المطلوبَ من (التوضئ هو الطهارة) ‏ وتركٌ التسمية لا يقدَحٌ فيها؛ لأنّ الماء خُلِقَ 
طُهورًا في الأصلٍ» فلا قف طَهِوريثُه على صُنْع العبدٍ. 

والذليل عليه ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّ رسول الله ل قال : «مَن تَوَضَّاً: 
وَذْكَرَ اسم الله عليه كان طَهُورًا لِجَمِيع بَدَنِِ ٠‏ وَمَنْ تَوَضّأ» وَلَمْ ذز اشم الله كان طَهُورًا لِما 
اا ولیم ا اراد ولا يجوز تقييد [مُطلّق] ““ الكتاب 


(وَلَتَا) : أن آية الوضوء مُطلَقةٌ عن شرط التسمية فلا ُقَيَدُ إلا بدليل صالح لبيد ولان 


ر 


بخْبَرٍ الواحِدِء ثم هو محمول على لَه الكمال» وهو معنى السَّنَةِ كقول الت كلك : لا 
صَلاةَ لجار الْمَسْحِدٍ إلا فى المشجر»”“ وبه نقول: إِنّه سنَة ؛ لمواظبة التب يكل عليها عند 





في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله؛ أو بتخفيفه » أو بالتخبير فيه أو بأن يحمل له خرج» 
كرفع احرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل» فرفع الحرج لا يكون 
إلا بعد الشدةء خلافا للتيسير. انظر الموسوعة الفقهية .)۲٠۳-۲٠۲ /۱٤(‏ 

: وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب‎ .)١5 /١( لم أجده بهذا اللفظء وكذا قال الحافظ في الدراية‎ )١( 
ء)4٦/۸( وابن ماجه حديث (۳۹۹)ء والطبراني فى الأوسط‎ .)٠١١( في التسمية على الوضوءء حديث‎ 
حديث (4080)؛ والحاكم في المستدرك (۱/ ۵٤۲)ء حديث (۵۱۸) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن‎ 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : الا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم ال‎ 
«والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدِث منها رة تدل على أن له أصاد»‎ :)75/١( الحافظ في التلخيص‎ 
«وحسنه ابن الصلاح وابن كثير»‎ :)8١( وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٠١۷)ء وقال في الإرواء‎ 
وللشيخ أبي إسحاق ال حويني رسالة في تخريج هذا الحديث سماها: «(كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية‎ 
. عند الوضوء» فليرجع إليها من شاء‎ 

() فى المخطوط : «الوضوء الطهارة» . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سنه (1/ »)۷٤‏ حديث ۰)۱۲ والييهقى فى الكبرى (48/1): حديث (9:1) 
فرع ایت او هريره وار الدارقطني أيضًا (۱/ »)۷٤‏ حديث (15)» والبيهقى »)٤٤/۱(‏ حديث 
من حديث ابن غير وقال البيهفى عقب : «وهذا أيضًا ضعيف» أبو بكر الداهريّ غير ثقة عند أهل 
العلم. وروی من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا» . وقال الحافظ في التلخيص :)۷٦/١(‏ لاحديث 
ابن عمر فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. . . وحديث أبي هريرة فيه مرداس بن محمدء ومحمد بن أبان 
وهما ضعيفان» وانظر تحفة الأحوذي /١(‏ ٤4)ء‏ والمشكاة (178). 

EN) 

)6( أخر جه الدارقطني في سننه (۱/ ».)٤۲١‏ حديث (۲)» والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۷۳) حديث 
«(A4۸)‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ »)٥۷‏ حديث )٤۷۲٤(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)5٠١ /١(‏ 


حديث (1۹۳) وقال: هذا حديث لا يصحء قال یی : سليمان بن داود اليمامي ليس بشيء» قال الحافظ 


افتتاح “ الوضوءء وذلك دليل السَيةٍ. 





وقال عليه الصلاة والسلاء : كل مر ذِي بَالٍ لَمْ يبدأ فيه بكر اشم الله فَهُوَ أَبْتَد) 0 


واختلف المشايخ في أن التّسمية يُؤْنَى بها قبل الاستنجاء العا | ىت قال بعضهم : 
قبلّه لأنّها سنه افيتاح الوضوءٍ وقال بعضهم تو لاد سال الاسستجاء هال کو ار 


فلا يكو ذِكُرُ اسم الله تعالى في (تلك الحالة) يي باب التعظيم . 


[قطلبٌ في غسل اليديْن] 
(ومنها): عسل اليدَيْنٍ إلى الرَسعَيْنِ”* قبل إدخالهما في الإناء للمُستَيْقِظٍ من مُنايه 
ووالدكرم ‏ (ماترييو ات السامرا وما روت ٠‏ فمنهم مَنْ قال: إّه فرض من نوم الليلٍ» 
والتّهارء ومنهم مَنْ قال : إِنْه فرض من نوم الليل خاصّة» واحتَّجوا بما روي عن التبِيّ بي 
أنه قال : إا اسيق أَحَدَكُمْ من مامه ل يَفمِسَنَ يَدَهُنفي الإتاء حَنّى يَغْسِلَها لاتا . ٠‏ فَإِنهُ لا يَدْرِي 
أن تان بذ" © والتَهْيْ عن الغْمْس يدل على كونٍ الغسل فرضا . 





فى التلخيص (۲/ )۳١‏ عن هذا الحديث إنه: «مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» وانظر 
ضعيف الجامع (1۲۹۷)» والضعيفة (187). 

. في المخطوط : «احتياج»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب الهدى في الكلام» حديث )٤۸٤١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
۷). حديث (۱۰۳۲۸). واین ٠‏ ماجه» حديث ›»)۱۸۹٤(‏ والدارقطني في سننه (۲۹/۱( حديث 
»)١(‏ وابن حبان في صحيحه (۱/ ۱۷۳)» حديث 2)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۳). حديث 
(0669) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . قال المناوي في فيض القدير :)١4 /٥(‏ «قال النووي في 
الأذكار: وهو حديث حسن» وقال العجلوني فى كشف الخفاء (167/7): «والحديث حسن). ١‏ 
(۳) في المخطوط : «هذا الحال» . ۰ 

(:) الرسغ لغة: هو من الإنسان مفصل ما بين الساعد والكف. والساق والقدم . قال النووي: الرسغ 
مفصل الف وله طرفان وهما عظمان: الذي يلي الإبهام كوع. والذي يلي الخنصر كرسوغ. ويذكرون 
الكوع والرسغ في بيان حد اليد المأمور بغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في التيمم» وقطعها في السرقة . 

انظر الموسوعة الفقهية (۲۲/ .)۲٠۷‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الوضوءء باب : الاستجمار وترّاء حديث »)١55(‏ ومسلم كتاب الطهارة 
ناف كراهة غمس المتوضع وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها لاا خد 
(۲۷۸)ء وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء حديث 
.)٠٠٥(‏ والترمذي» حديث (5151)» والنسائي حديث (۱)» وابن ماجه» حديث (۳۹۳) من حديث أبي 


هريرة. 





> 


(وَلَنَا) : : أن الغسل لو وجب لا يخلو إمّا أن يجب من الحدَثِ» أو من النَجَسٍ » ميا 
إلى الأول ؛ لأله لايجبُ الغسل من الحدّثِ إلا مرَةٌ واجدةٌ» فلو أوجبنا عليه غَسِلٌ العْضو 
عند استيقاظه من مَنامه مرّةً» ومرَّةً عند الوضوء لأوجَبنا عليه الغسل عند الحدّث مرَتَيْنَء 
دلا سبيل إلى الثاني ؛ لان انجس غير معلوم بل هو موهومٌ وإ ليه شار في الحديثِ حيث 
قال : «فَإِنَهُ لا يَذرى ى أن نات بده وهذا إشارة إلى توم النجاسة. واحتمالها فيناسبه 
التب إلى العسل. واستحبابه لا الإيجابٌ؛ لأنّ الأصل هو الطهارةٌ» فلا تَنْبْتُ التجاسة 
الك والاحتمالٍء فكان الحديثُ محمولاً على نَهِي التثزيه لا التحريه 

واا المشايخ في وقتٍ عسل اليدَيْن أنه قبل الاستنجاءٍ بالماء أو بعدّه؟ على ثلاثة 
أقوالٍ : قال بعضهم : قبلّه . وقال بعضّهم : بعدّه. 

وقال بعضهم: قبله» وبعده تكميلا للتُطهير ”. 

(ومنها) : الاستنجاء بالماء لما روي عن جَماعةٍ من الصحابة منهم علي ٠‏ ومعاويةء 





وابِنُ عمرّء وحُذِيْفة بنُ اليما [١١ /١[‏ رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجودً بالماء 
بعد الاستنجاء بالأحجارٍ» حتى قال ابن عمرّ: فعَلناه فوّجَذْناه دوا وطهورًا؟. 

وعن الحسّن البِصّريٌّ آنه كان يم مر الاس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجارء 
ويقول: إِنّ مَنْ كان قبلكم [كان] ”" يعر يعوا وأنْتّم طون تلطا فأتبعوا الججارة الما 
وهو كان من الآداب في عصر رسول الله و0" . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله يك تَوَضَّأ > وَغْسَلَ مَفْعَدَهُ بالْمَاء 





(1) في المخطوط : «للتطهر) . 

(؟) حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١57 /١(‏ حديث )١154(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
1°( حديث (018) عن علي قال : : إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وإنكم تثلطون ثلطا فأتبعوا 
الحجارة الاء» . 

(۳) حديث حذيفة أخرجه الدارمي» كتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالماءء حديث (1۷۷)ء من طريق 
المسيب بن نجبة قال : احدئتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء؟ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء بالماءء حديث (١١۳)ء‏ وإسحاق بن 
رأهويه فى مسنده (۳/ 5 911). حديث (غ8٠١15١).‏ 

. ليست فى المخطوط‎ )٥( 

(5) لم أجده من حديث الحسن وإنما هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقد تقدم تخريجه قريبًا. 





: وا راه حب الْمطَهَرنَ؟ [العوبة‎ Ea E O O E CRS 
“ل لسك ا نای اوا ا سیوا‎ 

وَالسَتةٌ فيه أن يسا ا «الْيَمِيِنُ لِلْوَجْهِ › وَالْيَسَارُ 

,۳( ۾ س )٤(‏ و رو 
اا الا ووالطا واس E‏ انما المع هين الانقا فان 
لمي کال كلاذا يويد عله ون كان الرَجُلُ موّسوّسًا فلا ينبغي أن يزيد على السَبْع 
لأنّ قَطمّ الوّسوّسة واجبٌ» والسَبْعٌ هو نِهاية العدّدٍ الذي ورد الشَرعٌ به في الخسل في 
الجْمْلة كما في حديث وُلوغ الكلب . 
[قطلبٌ في كيفيّة الإستنجاء] 

(واما) كيفية الاستنجاء فينبغي أل يوخ نفسّه إرخاءً تكميلا للتّطهير . 

وينبغي أن يبد بأضْيْع ؛ ٠‏ ثم بِأصْبُعَيْنَ ثم بثلاث أصابمَ ؛ لأ الضرورة تندَفِمُ به» ولا 
جر بسي الطاهر مو و 





/۳( أخرجه ابن ماجهء فى الكتاب والباب السابقين» حديث (757): وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 
۰ .)٤۹۹۳( 5أ» حديث (1104) وهو صحيح . انظر صحيح الجامع‎ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده كما في تفسير ابن كثير (۲/ ۳۹۱). ومجمع الزوائد (۲۱۲/۱) من 
حديث ابن عباس » وقال الهيثمى : «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري 
والنسائى وغيرهماء وهو الذي أشار بِجَلْدٍ مالك». وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/١(‏ «وقال النووي 
في شرح المهذب :)1١14/7(‏ المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها ذكر الجمع 
بين الماء والأحجار»» وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث» وكذا قال المحب الطبري» 
ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة» . وأخرج أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الاستنجاء» 
حديث »)٤٤(‏ والترمذيى» حديث (۰)۳۱۰۰ وابن ¿ ماجه» حديث (/701) من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«نزلت هذه الآية في أهل قباء : فيه جال موت أن يَنطْهرُواً» قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية» ولمنين:قنة دكن اع الأحجار بالماء . وهو صحيح . انظر صحيح الجامع (59/5). 

(۳) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج أبو داود» كتاب الطهارة» باب : كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراءء 
حديث (۳۳ ۰ .)٤‏ والبيهقي في الشعب /٥(‏ ۷۷)» حديث ( ٠‏ من حديث عائشة بلفظ “لكان نك 
رسول الله كلل البعتق لطهورة وَطَعَامة وکات ددا ی انون كان أده وهو صحيح وانظر 
مح ادناه 

(5) و في المخطوط : اابشىء) . 





كتاب الطهارة GD‏ 


وينبغي أنْ يستنجي ببّْطونِ الأصابع لا برُءُوسِها كيلا يُشْبِهَ إدخال الأصْبّع في العؤرق 

وهذا في حَق الرَجْلٍ . 
وأمًا المرأةٌ: فقال بعضّهم: تفمّل مثل ما يَفْعَلَ الرَجُلَء وقال بعضّهم: ينبغي أن 

تستنجي برُمُوس الأصابع ؛ لأنَّ تَطهيرَ الفرج الخارج في باب الحيض» والتفاسء 

والجنابة واجتٌ» ا ولا يحصّل ذلك إلا برْءُوسٍ الأصابع . 
(وأمًا) الذي هو في ابتداء '"' الوضوء : 
(فقمنها) : المضْمّضةً» والاستنشاق . 

ا / 1 
اال حر وا سي مدت و 
في الوضوءء والشّافعينٌ يقول : الأمرُ بالغسلٍ عن الجنابة يتعَلّىُ بالظاهرٍ دود البايطن: 

وا لأف والفم من (البواطن فلا يجب عسله) 0 . 
(ولئا) : أن الواجبٌ في باب الوضوء عسل الأعضاء التّلاثة» ومسح الرّأسء وداخجلٌ 

الأنْفِء والفم ليس من جُمْلَتها أمّا ما سِوّى الوجه فظاهرٌء وكذا الوجه؛ لأنّه اسم لما 

يواجّه إليه [عادةء وداخل الأنفيء والفمُ لا يواجّه إليه] ” بكلّ حالٍ» فلا يجب عسل 
بخلافٍ باب الجنابة ؛ لأنَ الواجبّ هناك تَطهيرٌ البدنٍ بقوله تعالى : #وَإن كحم جثبا 
علو [المائدة :+] ٠‏ أي هروا أبداتكم فيجبُ عسل ما كن عسل من غير حرج ظاهر 
كان أو باطنًاء ومواظبة النّبيٌ يك عليهما : في الوضوءٍ دليل السَّنّيّةِ دونَ الفرضيّة. فاته كان 

(1) في المخطوط : : «فرجها (۲) في المطبوع : «أثناء) . 

)۳( انظر في مذهب الحنابلة : ا 65). مطالب أولي النهى في شرح غاية 

.)٠١١ ء٠٠١۲‎ /۱( الإنصاف للمرداوي‎ .)١١١ ء١٠۲۲‎ /١( المنتهى‎ 

() انظر في مذهب الشافعية: المهذب مع المجموع .)1١0١/١(‏ وقال الشافعي في الأم /١(‏ 01 ) : ولا 

جا ا لست واست اد ب OG‏ ل دس ٠‏ فإن لم يفعل 

لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها» . وانظر أسنى المطالب /١(‏ 1۹)ء تحفة المحتاج »۲۷٦/۱(‏ ۲۷۷)» 


حاشية البجيرمي على الخطيب /١(‏ 47 7). 
(5) في المخطوط : «الباطن» . (0) ليست فى المخطوط . 





يواظِب على سَنِ العباداتٍ . 

ومنها : التَرْتيبٌ في المصْمّضة والاستنشاق وهو تقديم المضمّضة على الاستنشاق ؛ 
لأنّ الب َة كان يواظِبٌ على التقديم . 

ومنها: إفرادُ كل واحِدٍ منهما بماء على جدةٍ [عندّنا] ”' . 

وعندٌ الشّاة ب" كله اسح ينيدا باورا جلي إلا الما E‏ 
بيتقيى و ب وا نهنا أو ا رل ال ا ف وامعكق يكف 
E‏ 

وف أن الدب كرا وضوة رسولك الله كلة اخذوا لكر واج مها ماة جد E‏ 
دس ا ل يي 
ل لق اله كنيف رسيتي ا ال#اقل ذلك 

با عا دودلا يكون حُبَةَ مع الاحتّمالء أو يِرَدُ المُحْتَمَل إلى المُحْكم - وهو ما 

ذكرنا - رفيا بین الدليلين. 

ومنها: المصّمّضةٌ باليمين والاستنشاق باليمين» وقال بعضّهم: المضَمَضة باليمينء 
والاستنشاق باليسار؛ لأنّ الفمَ مَطْهَرةٌ والأفَ مقذرةء واليمينٌ للإطهارء واليسارٌ 
للأقذار . 


(وكنا): ما روي عن الحسّن بن عَليّ رضي الله عنهما آنه استنثّرٌ بيمينِه. فقال له 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) عند الشافعية أن الأظهر فصل المضمضة عن الاستنشاق» والأصح عندهم أن يتمضمض بغرفة ثلاناء 
ثم يستنشق بأخرى ثلانًا. انظر: مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۷)» > نهاية المحتاج »)١187 /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 
(A‏ . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» حديث (۱۹۱)» 
ومسلم. كتاب الطهارةء باب: في وضوء النبي وء حديث )١575(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 8)). حديث (4 ۰ من طريق طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جده 
كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله يه توضأ فمضمض ثلانًا واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماءً 
جديدًا. . .» وقال الحافظ في الدراية :)۲١ /١(‏ «وهو ضعيف». 


ا 0 م لمم ا س ةما هد سمط عتطااك 7/100 پوق ٠‏ خلاعة لتيب بعس ب 5-7 


ومعر ءوسل ديه جو م ar‏ ملظ اس صدهطيه. KED‏ إل دعجلا mi‏ ريسم So‏ طبه ولط جين ies aah a‏ 
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مُعاوية : جَهِلْتَ السّنَةَ فقال الحسَنٌ رضي الله عنه : كيف أجَهلٌ ؛ والسّبَةٌ حرجت من 
ببوتنا؟ أما عَلِمُتَ أن التّبىّ َي قال : «الْيَمِينُ لِلْوَجْهِ › وَالْيَسَارُ لِلْمَقْعَدِ7'' . 
(ومنها) : : المُبالَعة في المصمّضةٍ والاستنشاتيء إلا في حال الصّوم فيُرْفَقُ لما رُوِيَ آذ 
التبيّ ية قال للقيط بن صبرة : «َالِغْ في الْمَضْمَضَةٍ › والاسينشاق إلا أن تَكُونَ صَائِمًا 
فَارْقْقْ)7 "؛ ولأنّ المُبالَعةَ فيهما من باب التكميل في التطهير » فكانث مسنونة إلا في حال 
الوم لما فيها من تعريض الصّوم للفساه . 

[قطلبٌ في الثرتيب في الوضو.] 


ومنها : الْتَرتيبٌ في الوضوء؛ ال سملي ومواظبتّه عليه دليل السَنَةء 
وهلا ع 


A,‏ . .” (ه) 
وعند الشافعئٌ هو فرض : 


وه قَوْلِه: أن الأمر» وإنْ تعلق بالغسل» والمسح في آية الوضوء بِحَرْفِ الوا وأنّها 
للجَمْع المُطْلَّقِ لكنّ الجمع المُطْلّقَّ يحتَمِلٌ التَرْتيبَ» فبُحمَلُ على التَرْتيب Ne‏ 





(۱) تقدم قريبًا. 

(۲) هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» > أبو عاصم» العامري» ضحابي» روى عن النبي ييه وروى 
عنه ابنه عاصم» وأخرج له الح ولي ولا ران ¿ ماجه وابن حبان. وقيل : هو لقيط بن 
عامر» ورجح ابن حجر في الإصابة : أنهما اثنان. انظر ترجمته في الإصابة (۳/ ۳۲۹). وأسد الغابة /٤(‏ 
25")») وتهذيب التهذيب (5057/8). 

فر أخر جه أبو داود» كتاب الصوم» ناض الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق› 
حديث .)۲۳٣٣(‏ والترمذي. حديث (۷۸۸)» والنسائي» حديث (۸۷)» وابن ماجه» حديث 2)5١1/(‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه .)7/8/١(‏ حديث 2.)١6١(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ ۳۹۸)» حديث 
(۰۸۷ )رئيس توي انق فى العو د بل لا : اوبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمّاء وهو 
صحيح › وانظر صحيح الجامع (۷). 

(4) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .08/١(‏ 05), شرح فتح القدير ٥ 234 /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
8 ). رد المحتار .)١77 /١(‏ 

() قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : : اويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح 
راس الى يفسا رجا انظر المهذب مع المجموع ,.)58١/١(‏ الأم .)٤٥ /١(‏ أسنى المطالب ,)780/١(‏ 
الغرر البهية ٠۲ 2٠١1١ /١(‏ ا ل (01/1). مغني المحتاج »)١81 0218٠ /١(‏ نهاية 
المحتاج .)١۷١/١(‏ 


ل ا 
بفعل رسول الله ی حيث غَسّلَ مُرَتَبًا فكان فعلّه بيانًا لأحدٍ المُحْتَمَلِين. 

وَلنَا: أن حَرْفَ الوا للجَمْع المُطلَقٍ . 

والجمعٌ بصِفة التَرْتيبٍ جَمْعٌ ميد ولا يجوز تقييدٌ المُطْلَق إلا بدليل» وفعلٌ الي يا 
مْكِنْ أذ يُحمَلَ على موائقة الكتاب» وهو أنه إنّما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع 
المُطْلَقِء لکن من حيث إِنْهِ جَمْعٌ لا “ من حيث إِنّهِ مُرَنَب . 

وعلى جا الرجد كود نات بعرافا لكايه وار عدن كرت كؤية في كدازرق اليعير 
أو الظهارٍ” " أنه يجوز بالإجماع» وذا لا يفي أنْ تكونٌ الرَقَبهُ نه المطلفة مواد عن العم ؟ 
لأنّ جوارَ المُؤْمِنةٍ من حيث هي رَقَبَةَ لا من حيث هي مُؤْمِنَة» كذا ههنا. 


ولأ الأمرّ بالوضوء للتَّطهِيرٍ لما ذكرنا في المسائل المُتمَدّمةء واا لأ رقف على 
0 ل 99) 2 
الترتيب مر . 


[قَطلبٌ الموالاة في الوضيء] 


(ومنها) : الموالاةٌ “. وهي أنْ لا يَشْتَفِل المُتوضئ بين أفعال الوضوء بعَمَّلٍِ ليس منهء 
لأنّ التبي يك هكذا كان يَفْعَل» > وقيل في تفسير الموالاة «أن لامك تن ااا 
ناذه E ANTE‏ فان مَك تنقَطِمٌ الموالاةٌ وعند مالِكِ هي 


(o) *. 
1 ص‎ 


. في المطبوع : «بل»‎ )١( 

(۲) الظهار قول الرجل لامرأته: «أنت عل كظهر أمي»» وكان عند العرب ضربًا من الطلاق . وفي 
امسا :نيه السك رسي اورمد الا Eels‏ 
الغير» فإن حرمتها مؤقتة» ويسمى الظهار بذلك لما غلب على المظاهرين من التشبيه بظهر المحرم» كقوله 
لزوجته : «أنت علي كظهر أمي» وإن كان الظهار ليس مخصوصًا بالتشبيه بالظهر . ولا تفريق بين الزوجين في 
الظهار› ولكن يحرم به الوطء وواه خي ب الاه فان كم حلت له زو بالعقد الأول. انظر 
الموسوعة الفقهية (۲۹/ ۸-۷) . 

(۳) فى المخطوط : «على ما». 

© انط ف ماه OTF OTIS a oS aad aa‏ 
(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة (۱/ ١۱۲)ء‏ التاج والإكليل (۱/ ۳۲۲)ء مواهب الجليل (۱/ ۲۲۳)ء 
الخرشي على خليل (۱۲۸/۱). 


امھ ا صخ لمي ٠ ٠‏ شعو هساسا وشا سات خن مل عد ,نا مہا سس می یوی ر حر + جب شت ع ساسك سک کته برد مهب ونع اھ سه . مشج لله عدا ود دن عد یہ ہے جسم ١.‏ مسو اطاط د ل مومع لودجل دہ 


عام دام REL)‏ - 


0 جاء ,ا0 





> 


وقيل: إّه أحد قولي الشّافعه 7" والكلامٌ في الطرفيْنٍ على نحو ما ذكرنا في التَّرْتيب 
فافهم . 
زه لل التثليث في 3 ل[ 


ڪس 
٠‏ 


ومنها: التَثْلِيتُ في الغسل» وهو أن يَعْسِلَ أعضاءَ الوضوء ثلانًا ثلانًا؛ اوا 
رسول الله با تَوَضَّاً مَرَة مَرَةَ قال : «هَڌا وُضُوءٌ لا يبل الله الصَّلآة إلا به»» وَتَوَضَّأَ مَمَتَيْن 
مَرَتَيْنْ وَقَالَ : «هَذَا وُضُوء مَنْ يُضَاعِفٌ الله لَه الآخْرَ مَرتّين»» وَتَوَمَّأً تَادنَا ثانا َال : «هَذًَا 
وُضوبِي ؛ وَوُضوءْ لأنِْيَاءِ مِن قَبْلِي فَمَنْ رَاد [َعَلى ا رقم ER‏ وَل" 
وفي رواية «فَمَنْ راد » أو نَقَصّ فَهْوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» . 

واختلف في تأوِيلِه» قال بعضهم : زادَ على مواضع الوضوءء وتَّقَصَ عن مواضعه . 

وقال بعضهم : زاد على ثلاث مرَّاتٍء ولم ينْو ابتِداءَ الوضوءء ونَقَصّ عن الواجدق 
والصحيح أنه محمول على الاعتِقادٍ دونَ نفس الفعلء معناه فْمَنْ زادَ على التلاث» أو 
ص عن التّلاثِ بان لم يَرَ اللات سُنَة؛ لان مَنْ لم يَرَ سنه رسول الله كه سنه فقد ابعَدَعَ 





(1) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «ويوالي بين أعضائه فإنْ فرق تفريقًا يسيرّاء لم يضرء لأنه لا 
يمكن الا رار عة وإن كان تفريقا كثيرًا - وهو بقدر ما يجف الماء على العضو فى زمان معتدل» ففيه 
قولان: قال في القديم : لا يمزئه ؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال فى الجديد : 
يجزئه. لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة» انظر: المهذب مع 
المجموع »)٤1۸١/١(‏ الأم (17/1). حاشيتي قليوبي وعميرة .)٥۳ /١(‏ مغني المحتاج .)١97 /١(‏ 
(؟الشيف قن المخطوط:. 
(۳) قلت : هذان حديثان وليسا حديثًا واحدّاء فالأول ينتهي عند قوله: «ووضوء الأنبياء من قبل» أخرجه 
ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء الوضوء مرة ومرثين وثلاثاء حديق: (01012595 
والدارقطني في سننه (۷۹/۱)» حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ ۰)۸۰ حديث )۳۸٤(‏ من حديث 
ابن عمر وهو ضعيف . انظر ضعيف الجامع »)1٠۸١(‏ وضعيف الترغيب كار 

وأما الحديث الثانى : فأخر جه أبو داود» كتاب الطهارة. باب : الوضوء ثلاثا ثلاثاء» حديث ,)١76(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )77/١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى 
النبي َو فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلانًا - فذكر صفة الوضوء 
ثاثا ثلانا إلا الرأس ثم قال : هكذا الوضوء» من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء -» 
وهو حديث حسن دول قوله : «أو نقص ) فإنه شاذ. وانظر صحيبح الجامع )۷۰10( و ضعبف الجامع 
(°AA)‏ <« و أبي داو 





فيلحَمُه الوَّعيدُء حتّى لو زا على القلاثِء أو َقَص ورأى اللات سُنَةَ لا يلحَقّه هذا 
الوَعيدٌ؛ لأنّ الرّيادةَ على التّلاثِ من باب الوضوء على الوضوء إذا تَوَى بهء وأنّه نورٌ على 
نور على لسانٍ رسول الله ية وكذا جعل رسول الله يك الوضوة مرَتَيْنِ سببًا لتَضعيفٍ 
التواب» فكان المُرادُ منه الاعتقاد لا نفس الريادة والتَقُصانٍ . 

[قطلبٌ البداءة باليمين] 


ز(وستها) التّداءة بالبعين فى غل اليدين والرَجْلين؛ لأنّ رسول الله ب كان [يواظِبُ 
على ذلك» وهي سُّنَةَ في الوضوءء وفي غيره من , الأعمال > لها ذوي انال 6 7 
كان يُحِبُ التَيامُنَ في كَل شيءء حتى التَتعُلَء والترَجل' '". 

(ومنها) : البُداءةٌ فيه من رُعُوس الأصابع ؛ لأنّ رسول الله اة كان يَفْعَلُ ذلك" . 

(ومنها) : تخليلٌ”؟' الأصايع بعد إيصال الماء إلى ما ينها لقول الي كه يك : «خَذْلُوا أَصَابِعَكُمْ 
قَبْلَ أنْ تُحَلَلَهَا نَارْ جَهَئم؛» وفي رواية : : لوا أَصَابِعَكمْ لا للها ار جم “كه رولآن التخليل 
من باب إكمالٍ الفريضةٍ فكان مسنوئاء ولو كان في أُصْبعِه حاتم فإنْ كان واسمًا فلا حاجة إلى 
التحريك وإِنْ كان ضَيّقَا فلا بُدَ من التّحريكِ ليَصل الماءٌ إلى ما تحته . ) 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري › كتاب الوضوءء باب : التيمن في الوضوء والغسل› حديث ))١58(‏ ومسلم. 

كتاب الطهارة» باب : التيمن ف الطهور وغیره» حديث .)5١58(‏ وأبو داود» حديث »)٤۱٤١(‏ 

والترمذي (508)» والنسائي› حديث »)٤۲۱(‏ وابن . ماجه» حديث )1١٠١(‏ من حديث عائشة بلفظ : 

كان النبي كك يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهُوره وتَرَجُلِه وتنعله» . 

(۳) لم أجده. 

ا بمعان. منها: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين» يقال: خلل الرجل 
: إذا أوصل الماء إلى خلالهاء وهو البشرة ت التي بين الشعر . وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» 

ري ويقال : خلل الشخص أسنانه تخليلا: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها. وخللت النبيذ 

تخلياد : ج ا ويستعمل الفقهاء ء كلمة التخليل ذه المعاني اللغوية . انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 

.)68 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 10), حديث (۳) من حديث أبي هريرة بلفظ : «خللوا , بين أصابعكم 

لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة بالنار» وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 14) : : «وإسناده واه جدًا» وأخرجه 

الدارقطني أيضًا /١(‏ 965) حديث (۲) من حديث عائشة بنحوه. وقال الحافظ : بإسناد ضعيف . فكلا 

الحديثين ضعيف» وانظر ضعيف الجامع .)۲۸٤١ »۲۸٤٥(‏ والضعيفة .)500١(‏ 





[قطلبٌ الاستيعاب في مسح الزأس] 


٢ 8 0 : .‏ رر م ع و >ه (N)‏ 

أن لني ب مَسَحَ رَأسَه بِيَدَيْهِ كِلتيْهِمَا أقْبَلَ بهما وأذبر . 

وعند مالِكِ فرض وقد مر الكلامٌُ فيه . 

ومنها: البداءة بالمسح من مقدم الرأس . 

وقال الحسّنٌ البضْريٌ : السَنَهُ البّداءة من الهامة' ". فيضم يَدَيْهِ عليها فِيَمُدُهما إلى 
مُقَدّم الرّأسء ثم يُعيدُهما إلى القفا. 

وهكذا رَوَى هشام عن محمَّدٍء والصّحيحٌ قول العامّة» لما رُوِيّ أن التبئَ يه كان 
يئ بالمسح من مُقَدَمٍ رأسه" ٠‏ ولان الست في المغسولات البُداءءٌ بالغسل من أَرَلٍ 
العضو فكذا فى الممسوحات . 

(ومتها) : أن يمسّحَ رأسّه راسد وَالتَثْليتُ [ثلااث مرات بماء واحد] (o)‏ مكروة. 
وهذاعندنا" . وقال الشافعئ : السََةٌ هى التفلر . 


ورَوَى الحسَن عن أبي حنيفة أنه يمسَح ثلاث مرّاتٍ بماءِ واجد. 





(۱) هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن کعب› أبو عمد الأنصاري: صحان» من أهل المدينة . كان 
شجاعا. شهد بدرًا. وقتل مسيلمة الكذاب» يوم اليمامة. له ٤۸‏ حديئًا. فيل رضى الله عنه فى وقعة الحرة 
سنة (707ه). انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (5/ ۲۲۳). الأعلام /٤(‏ ۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب الوضوء» باب : مسح الرأس كله حديث 2)١1860(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. 
ا فى وضوء الث ليد حديث (2)570 وأبو داود» کات الطهارة. با صفة وضوء ال طا ۰ 
حديث )11۸( والترمذي. حديث «((TYT)‏ والنسائي» حديث (4V)‏ وابن ماحه » حذيث 5" 
(۳) الهامة : أي الرأس . مختار الصحاح ص (۲۹۳)ء والنهاية /٥(‏ ۲۸۲). 

(:) انظر الحديث السابق . 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 

() انظر في مذهب الخنفية : العناية شرح الهداية /١(‏ ؟5"), البحر الرائق شرح الكنز /١(‏ ۲۳). رد المحتار 
على الدر المختار .)١١۸/١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية أن التثليث سنةء قال الشربيني في مغني المحتاج :)۱۸۸/١(‏ «ومن سننه تثليث 
(الغسل والمسح) المفروض والمندوب للاتباع». وانظر: أسنى المطالب »2797/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 
(1/ 51ل تحفة المحتاج .)77١/١(‏ 





احمَّجٌ الشّافعئٌ بما روي أن عثمانَ بن عَمَانَ وعَلِيًا رضي الله عنهما حَكيا وضوءَ 
رسول الله يل ففّسَلا ثلاناء ومَّسّحا بالرّأس ثلائا"» ولأ هذا ركن أصليّ في الوضوء 
سن فيه اليك قياسًا على الرَكْنِ الآخَره وهو الغسلُ» بخلافٍ المسح على الخْمَيْنِ؛ 
لأنّه ليس بِرُكْنَ أصليٌ بل ثبت رُخصة” ''. و ادي عق اة 

(ولنا) : ماروي عن مُعَاذٍ رضي الله عنه آنه قال رأيتُ رسول الله يك توضّاأ مره مرَةء ورأيته 
م 00 ورأيتُه توًا ثلانًا [ثلانًا] » وما رأييّه مَسَحَ على رأسه إلا مره 
ا وكذا روي عن أَنّسِ بن مالك رضي الله عنه أنه عَم الٽاسَ وضوء رسو الله 
يد | ومسح مره واج دة 

وأمّ1[1/ ١7‏ أ] جكايةٌ عثمانَ» وعَلىَ رضي الله عنهما فالمشهور عنهما أنهما مّسّحا 
مره واجدةً» كذا ذكر أبو داود» في سّنَيه أن الصّحيحَ من حديث عثمانَ رضي الله عنه أنه 
O E ES‏ 





›)۱١١۷( حديث عثمان أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : صفة وضوء النبى كي حديث‎ )١( 
0 حديث (۳)ء والبيهقي في الكبرى (۲/۱٦)ء د‎ )٩۱ /۱( والدارقطنى فى سننه‎ 

وحديث على أخرجه أحدء (157) والبيهقي في الكبرى (۱/ »)٦۳‏ حديث .)۴١۱(‏ وقال أبو داود . 
«أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا 
وقالوا فيها: ومسح رأسه. ول يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره» وقال البيهقي في الكبرى (1/ 67 : (اوقد 
رُوى من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذِكرٌ التكرار في مسح الرأس إلا أا - مع خلاف الحفاظ 
الثتقات - ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها" . 
(6) تطلق كلمة رخصة - فى لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي : 

أ- نعومة الملمسء يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسّه ولان» فهو رَخْص - بفتح فسكون - 
ورخيص» وهى رَخصَّة ورخيصة . 

ند اا الأجعاره الد رخس :التي اد ف ايكون ور رعضي قا ا 

عد الإذة فى الأمر يعد الحبي E E‏ 
فعلة مثل غرفةء وهي ضد التشديدء أي أا تعني التيسير في الأمورء يقال: رَخصٌ الشرع في كذا 
ترخيصّاء وأرخص إرخاصًا إذا يسره وسهله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رُخصه 
كما يكره أن تى معصيته». وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وسّع للمكلف في فعله لعذر 
عجز عنه مع قيام السبب المحرم. انظر الموسوعة الفقهية .)٠١١٠٠١١/۲۲(‏ 
(۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١1۸/۲)ء‏ د097 اوجن فيه: «وما رأيته...). وهو حديث 
صحيح وانظر صحيح الجامع .)٤۹۰۹(‏ 
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ,)١94/(‏ حديث .)۲۹٠١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)59١/١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وقال الحافظ في التلخيص :)۸٤ /١(‏ «وإسناده صالح» . 





> 


مَسَحَ رأسّه وا مره واجدة '''» وكذا رَوَى [عبد خير ] فن عل رضي الله عنه 
أنه (توضأ في رَحْبةٍ الكوفة) "“ بعد صلاة الفجر. > ومَّسَحَ رأسّه مرّةً واجدةً» ثم قال: مَنْ 
سره أنْ يَْظَرَ إلى وضوءٍ رسول اللَّهِ اة فيظن إلى وضوئي هذا“ . 

ولو نبت ما رواه الشافعيٌ فهو محمولٌ على أنه فعله بماء واه وذلك ست عندنا في 
رواية الحسّن عن أبي حنيفة ؛ ولأنّ التَثْلِيتَ بالمياه الجديدة تقريبٌ إلى الغسل فكان مُخِلاً 
باسم المسح. واعتبارُه بالغسل فاسِد من وجهين : 

ادذميها :نا للسة تن E‏ 

والثاني ٠‏ أن التكراك: في الغسل مُفيد لحُصّولٍ زيادة نَظافَةٍ» ووّضاءةٍ لا تحصّلٌ بالمرّةٍ 
الواجدةٍء ولا يحصّل ذلك بتكرارٍ المسحء [فَبَطَلَ القياسٌ] © . 


1 5 4 42 6 1 ا 3 01 )۷ 
(ومنها) : أن يمسح | دن ظاهرَهماء وباطتهما بماء الرراس 
وقال الخافف: ؟ e lang I‏ 





)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة. باب : صفة وضوء النبي عبد حديث (۱۰۸). والبزار في مسنده 
(۲/ ۲ حديث .)٤۳٤(‏ والبيهقي في الكبرى .)514/١(‏ حديث (305). 

() هو عبد خير بن يزيد ويقال: ابن يحمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصائد الهمداني» 
أبو عمارة الكوفي . قال الحافظ ابن حجر: ١مخضرم.‏ . .الم تصح له صحبة». وثقه ابن معين والعجلي 
والحافظ ابن حجر والذهبي. انظر التاريخ الكبير (5/ ””7)ات (۱۹۳۹). والجرح والتعديل /٦(‏ ۳۷) ت 
(۰)۲۰۱ تہذیب التهذيب 2»)١١77/57(‏ تقريب التهذيب ص (7”7”0)ات .)۳۷۸١(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

NS‏ «توضأ مرة واحدة فى الكوفة». 

االو ووو وا ال وا a E‏ 
(4غ:). والنسائي» حديث (۹۲)» وهو حديث صحيح» وانظر صحيح أب داود . 

(0) ليست في المخطوط . 

(۷) انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية /١(‏ ۲۷). رد المحتار على الدر المختار .)١7١/١(‏ 
Ste‏ اجائية اللجرفي عل لني 10/5007 حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 1۲( 
وفي أسنى المطالب : «ومسح وجهي الأذنين بماء جديد أي غير ماء الرأ س للاتباع» فلو أخذ بأصابعه ماءً 
لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى ؛ لأنه ماء جديد» .)٤١ /١(‏ 


بسب بيسح افع r‏ 
وجه قَوْلِهِ : أنهما عضُوانٍ منفردانٍ» وليسا من الرّأس حقيقة وحكمًا . 

أمّا الحقيقة : فإ الرّأس مَنْبَثُ الشعر» ولا شَّعرَ عليهما. 

وأمّا الحكمٌ فلن المسح عليهما لا يَنوبٌ عن مسح الرّأس» [ولو كانا في حكم الرّأْسٍ 
لَنابَ المسحٌ عليهما عن مسح الرس كسان اواو الى ]00 

(وكنا): ما روي عن علي رضي الله عبه أن رسول الله له مسح آذه اء مسح به 
E‏ 

وروي عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه عن التب يكل أله قال : «الأذنان مِنَ الوّأس»”" 
ومعلومٌ اه ما أراد به بيان الخلْةٍء بل بيان الحكم» إلا أنه لا ينوب المسح عليهما عن 

مسح الرّأ سي لان وُجوبَ مسح الراسي ثبت بدليلي مقطوع به. 

وكون ادن من الرَأسٍ ثبت بحب الواجدء ونه يجب العمل دود العلم ٠‏ فلو ناب 
(المسح عليهما) "“ عن مسح الرَأسِ وو قَطعّاء وهذا لا يجوزٌء وصار 
هذا كقول التّبّ باز 8 الحطيم” من ع البيتِ»”" فالحديثٌ بث يُيدٌ كول الحطيم من البيتٍ؛ 
a RES‏ إليه ؛ لأنّ وُجوبَ الصّلاةٍ إلى 
الكعبةٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به» وكوك الحطيم من البيتٍِ ثبت بِخَبَرٍ الواجدٍء والعمل بِخَبَر 
الواجد إِنّما يجب إذا لم يتضَمّنْ إبطالَ العملٍ بدلِيلٍ مقطوع به > أما إذا تَضْمَّنَ فلاء كذلك 
ههنا . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) لم أجده. 

(۳) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي مَكِْةّء والترمذي. حديث (۳۷). وابن 
ماجه» حديث (555). والدارقطني في سننه /١(‏ ؟ ٠‏ ۰ حديث »)٤۳(‏ والبيهقي ف فى الكبرى 2))55/١(‏ 
حديث (۳۱۸) من حديث أي أمامة وهو صحيح » وانظر الإرواء (٤۸)ء‏ وصحيح الجامع (56/ا؟). 
)٤(‏ في المخطوط : «أن». 

)٥(‏ فى المخطوط: «مسحهما». 

)١(‏ الحطيم: جدار حجر الكعبة المدار بالبيت جانب الشمال مما بلي الميزاب. انظر أنيس الفقهاء ص 
(714)»: مختار الصحاح (30). 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : فضل مكة وبنياهاء حديث (٤۸١٠)ء‏ ومسلم» كتاب الحج. 
باب: جدار الكعبة وباساء حديث (۱۳۳۳)» وابن ماجهء كتاب: المناسك. باب : الطواف بالحجرء 
حديث )١1905(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت النبى يل عن E‏ أمن البيت هو؟ قال: 
اانعم. . ٠.‏ الحديث . ١ ١‏ 








2 


و و وعد ان يوست د : 
هكذا ذكر محمّدٌ في كتاب الآثارٍ"'2 لأبي يوسف ما روي أن رَسُولَ الله ية تَوَضَأٌ 
وَشَبّكَ أَصَابعَهُ في لِحْيَيِهِ كَأَنّهَا اسان المشط” ولهما أنّ الذينَ حرا وضوءَ رسول الله 
يك ما خَلَلوا لحاهم» وما رواه أبو يوسف فهو جكاية فعله ية ذلك اتفاقًا ”" لا بطريق 
المواظبةء وهذا لا يذل على الستة. 
[قطلبُ مسح الرقبة] 
قال أبو بكر الأعمَش” : إِنّه سن وقال أبو بكر الإسكاف”” إِنّهِ أدب . 
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)١(‏ كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن» وهو مختصر على ترتيب الفقه» ذكر فيه ما روى عن أبي حنيفة من 
الآكار وعليه شرح للحافظ الطحاوي الحنفي. انظر كشف الظنون (۲/ 1781) . 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل (۱/ »)٤٠۳‏ والخطيب في التاريخ (۷/ 0077 وابن أبي حاتم في العلل 
(۲/ ۷۹)ء حديث )١1517(‏ من حديث جابر بلفظ : «... كأنها أنياب مشطاء وقال الحافظ فى التلخيص 
:8/١(‏ ۸۷): «وأصرم متروك قاله النسائي» وفي الإسناد انقطاع أيضًا» . ْ 
(۳) في المخطوط : «حكاية حال فعل رسول الله يكل اتفانًا» . 
(4) هو لمان تن مهران» أبو محمد الأسدي الكوفي الكاهلي. الملقب بالأعمش . تابعي» مشهور. 
وروى عن أنس وعبد الله بن أبي أوى» وزيد بن وهب» وقيس بن أبي حازم» وطلحة بن نافع» وعامر 
الشعبي؛ وإبراهيم النخعي وعدي بن ثابت» وغيرهم. وعنه الحكم بن عتيبة» وسليمان التميمي» 
وسهيل بن آي صالح» وجرير بن حازم وابن المبارك وغيرهم. قال هشيم : ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ 
لكتاب الله منه . 

وقال أبن عيينة : سبق الأعمش أصحابه بأربع» كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث. وأعلمهم 
بالفرائض» وذكر خصلة أخرى. وقال عيسى بن يونس: لم نر مثل الأعمش» ولا رأيت الأغنياء 
والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. قال النسائي وابن معين: ثقة ثبت» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين. توفي سنة (54١ه).‏ انظر ترجمته فى تہذيب التهذيب /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وطبقات 
اعد وتاريخ بغداد (۳/۹)ء والأعلام (۳/ ۱۹۸). 
(5) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي . فقيه حنفي . إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة وعن أب سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر 
الهندواني . من تصانيفه : «شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (۳۳۳ه). انظر 
ترجمته في الجواهر المضية (۲/ 779 . ۲۸) والفوائد البهية ص )١1١(‏ ومعجم المؤلفين (۸/ ۲۳۲) . 





فصل [في بيان اداب الوضو.] 


)5 فمنها): أنْ لا بستحن المتوضية (على و قو تة ناح 497 لها لما روي عن أبى الجنوب 
اتهقال وات علا لس مَاء لِوْضُوئِهِ قَبَادَرْتٌ أَسْتَقِي لَه » فَقَالَ مه يا أا الْجَنُوبٍ فَإِنّى 


حل ل سمل 06 0 


O‏ ا ل 

سول الله عله ب" معو ا 0 
تي على صَلاتِي أ 

(ومنها) : أن لا يسرف في الوضوء ولا يُقَثْرَه والأدَبُ فيما بين الإسرا والتفتير ٠‏ إذ 
الح ف العْلرٌ والتقصيرء قال النْبيُ ييا احير الأموو أطي 

(ومنها) : دَلْك أعضاءٍ الوضوءِ خْصْوصًا في الشّتاء؛ لأنّ الماء يتجافى عن الأعضاء. 

وها :أن يدعر عند كل فقن عن أقعال الواضووبالتغواتك الم رة المعروفة وان 
يَشْرَبَ فضلَ وضوئه قائمّاء إذا لم يكنْ صائمّاء ثم يستقبل القِبّْلة» ويقول: أشهَد أن لا إِلَه 
إلا الله وأشهّدُ أن محمّدًا رسولٌ الله ويملاً الآنية عِدَةّلوضوء آخَرَ ويْصلَيَ 
ركعتَيْنٍ ؛ لأ كل ذلك مِمّا ورد في الأخبار أنه فعله َة ولكنْ لم يواظِبٌ عليه . 

٠‏ وهذا هو الفرق بين السّنَةِ والأدَبٍ أنّ السَنَةَ ما واظَبَ عليه رسول الله َة ولم ينره 
إا ف اوم ر لعي من الاي واا ما فلا ار ن ول رات 
عليه . 





. في المخطوط : «بغيره على وضوئه)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده 2)5٠١ /١(‏ حديث )۲۳١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۱/ ۲۲۷) وقال : 
«رواه أبو يعلى والبڙارء وابو تات ضعيف) . 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ ۷۳). حديث (/0891).» والشعب .2)١59/8(‏ حديث (2)5779 
عن عمرو بن الحارث بلاغا . وقال البيهقي : «هذا منقطع» وانظر ضعيف الجامع (؟555١).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» حديث (١٤۲۳)ء‏ وأبو داود. 
كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا توضأء حديث )١14(‏ والترمذي» حديث (00)., والنسائي» 
حديث »)۱٤۸(‏ وابن ماجه» حديث )٤۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر . 


CD 


فصل [في بيان ما ينقض الوضيء] 
وأمّا بيان ما ينْقَّض الوضوء فالذي يَنْقْضُه الحدّتٌء والكلامٌ في الحدَثِ في الأصل في 





ا 


و 

أحذهما: فى بیان ماهيّته . 

اما الأؤل: فالحدّثُ نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكميٌّ أمّا الحقيقئ فقد اخبّلِفٌ فيه» قال 
أصحابّنا اللائة: هو خُروجٌ النَجَسٍ من الْآدَمِيّ الحيّ» سَواءٌ كان من السّبيلين ادير 
والذْكَرٍ أو فرج المرأةء أو من غير السبيلين الجُرْح» والقرح ١١/١1‏ ب]ء والأنْفٍ من 
الدم» والقيّْحء والرّعاف ٠‏ والقيْءٍ وسّواءٌ كان الخارِجُ من السّبيلين مُعتادًا كالبول» 
والغائط. والمنيّ. والمذي. والودي» ودم الحيض› والتفاس» أو غير مُعتَادٍ كدّم 
الاستحاضة. 

4ن ا اوت 20 و7 Od a,‏ هه و 

وقال زفرٌ: ظهور النجس من الادّميّ الحيّ . وقال مالك في قول لو هي 
النَجَسٍِ المعتادٍ من السّبيل المُعتادٍ. فلم يجعل دم الاستتحاضة حَدَنًا لكونه غير مُعتاد . 

٠ ٠ ٠ 5 ۾ س‎ )٤( ۶ E EUR 8 

وقال الشافعي : هو خروج شيءٍ من السبيلين فاما الخروج من غير السبيلين فليس 
بِحَدَثِء وهو أحد قولي مالك . 





(1) الزعاف: خروج الدم من الأنف . وقيل الرُعَاف: الدم نَفْسّْهِ. انظر لسان العرب ,.)١17/9(‏ مختار 
الصحاح ص (5 .)٠١‏ 

0 انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۷). فتح القدير )71//١(‏ . 

() انظر في مذهب المالكية : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 21١4 /١(‏ 6» حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح مختصر خليل للخرشي .15١/١(‏ ۲ وفيه: «واعلم أن نواقض 
الوضوء أحداث وأسباب. فأشار بقوله عله بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو 


ببلة) . 
)٤(‏ أما ا نقد بالوا ج رچ يمرن اعد ا( و ولو برها من تن وي 
ا 


وانظر: أسنى المطالب /١(‏ 5 5). حاشية الجمل .)1٤ 1۳ /١(‏ 





وا ل مالف ا ا و : «الْمُسْتَحَاضَةٌ نَتَوَضُأْلِوَفْتِ كل صَلدّه(9) 
SD‏ اشر اماي ؛ وَِنْ قَطَرَالدَمُ عَلَى الْحَصِيرٍ [قَطرًا] ”> ر 
«نوضّئي فاه دَمُ عرق انفَجَرَه" “ ولأن المعنى الذي يقتضي كونّ الخروج من السْبِيلينٍ حَدَنَا لا 
يوجبُ الفصل بين المُعتاد» وغير المُعتادٍ لما يُذْكَرٌء فالفصل يکود تَحَكُمَا على | لڌليل. 


فقيل له : ألا مَتَوَضَأ رُصوءَ لِلصَّادةٍ قال : «هَكَذًا الْوْضُوءُ من الْمَىء»“ 


وعن عمرَ رضي الله عنه أنّه حينَ طَعِنَ كان يُصلّي» وال يل ت > ولان خروج 





19 رای ارد كنات الظيانة» ا .من كاله تل من طهر آل ر ديك 1017م 
والترمذي» حديث »)١١5(‏ وابن 4 ماحد حدينك 40153 عن ديق عدي بن ات عق اع چ أن 
النبي ميا قال : «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي؛ 
وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (5596) والإرواء (۲۰۷). 

(0) ليست فى المخطوط . 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عَدَّتْ أيام» حديث 
(574)»: من حديث عائشةء وهو ضعيف ببذه الزيادة أعني : «وإن قطر الدم على الحصير» وانظر الإرواء 
.)۲٠۸(‏ والحديث متفق عليه من حديث عائشة بدون هذه الزيادة» وانظر الحديث التالي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيض باب: الاستحاضة» حديث .)۳٠١(‏ ومسلم كتاب الحيض» 
باب : المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث (۳۳۳)ء وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: من روى أن 
الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (۲۸۲)ء والترمذي» حديث .)٠٠١(‏ والنسائي» حديث 
(69): وابن ماجهء حديث )17١(‏ من حديث عائشة أا قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله يَكِِ: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله مي : «إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَدَرُها فاغسلي عنك الدم وصلي» وليس فيه قوله : 
«انفجر» ويروى «انقطع» وقال الحافظ في التلخيص ::594/١(‏ «وأنكر قوله: «انقطع»» ابن الصلاح 
والنوويٌّ وابن الرفعة» وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني في سننه »)۲٠١/١(‏ حديث (00)» والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۲۸۳)ء» حديث (1۲۳). والبيهقي في الكبرى (۱/ 7514),. حديث )١1518(‏ من طريق ابن 
أبي ملكية قال: حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت: «أتيت عائشة. . 2.١‏ الحديث . 

)٥(‏ لم أجدهء وكذا قال الحافظ في الدراية /١(‏ ۰( . وقال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ ۴۷): غریب 
ا 

(5) أخرجه مالك في الموطأء حديث (84) والبيهقي في الكبرى (۱/ »)۳١٥۷‏ حديث )٠١١۹(‏ عن عروة 
عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من 
الليلة التي طعِنَ فيها فأيقظ عمر لصلاة ة الصبح . فقال عمر : نعم ولا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ة فصل 
عمر وجرحه يثعب دما) وصححه الحافظ في الفتح »5481١7/1(‏ وانظر الإرواء (۲۰۹). 





CD 


الَجَسٍ من البدنٍ روا النَجَسِ عن البدنِء ورّوالٌ النَجَس عن البدنِ كيف يوجبٌ تنجيسّ 
البدنٍ مع آنه لا نَجَسَ على أعضاء ء الوضوءِ حقيقة» وهذا هو القياسٌ في السبيلين إلا أنّ 
الحكم هناك [عرِف] ''' بالتص > غير معقولٍ [المعنى] ' '' فَبُقْئَصَرٌ على مورد النّصّ . 
(ولئا) : ما رُوِيَ عن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه آنه قال : دَخَلْتُ على رسول الل 
يك فَغَرَفْتَ له غَرْفة » فأكلهاء فجاء المُوَذّنُ فَقُلْتُ ”": الوضوء يا رسول اللّهء فقال كلل : 
انما علينا الوضوء مِمّا يخرجُ ليس مِمّا يدخل)7؟) وعَلّقَ الحكمّ بكُلَّ ما يخرجُ أو بمُطْلَقٍ 
الخارج من غير اعبار المخرّجء إلا أن خُروجَ الطّاهرٍ ليس بمُراوء فبقيّ حُروجُ انيجس 
مر اذا 
وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يك آنه قال «مَن قاء أو رَعَفَ في صَلاَت 
فَلْينْصَرِفَ » لكين ٠‏ وَليبْنِ عَلَى صَلاتِهِ ما لَمْ يكل . 
والحديث حْجَة على الشافعيٌ في فصلين في وُجوب الوضوء بخروج النجس من غير 
السبيلينِ» وفي جواز البناء عند سبي الحدَثِ في الصّلاةَ. 
وروي أنه قال لفاطمة بنتِ حُبَيْش «تَوَضَّنِي فَإِنّهُ دمُ عرق افج" ' أمرّها بالوضوءء وعَلَّلَ 
جردم العِرْقِء لا بالمرورٍ على المخرّج . 
و عا عن ورل الله اال TE‏ 


() ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : : «فقال)»). 

.)١١۸/١( وضعفه الحافظ في التلخيص‎ .)۷۸٤۸( أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 1°( حديث‎ )٤( 
من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضًاء وانظر‎ )١( حديث‎ )١51١7/١( وأخرجه الدارقطني في سننه‎ 
ع نت اللا‎ 

(5) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في البناء على الصلاة» حديث 

)1۲1( والدارقطني في سننه (197/1) حديث )1١(‏ من حديث عائشة ة بلفظ : (من أصابه فىء أو 

رُعَاف أو قَلْسٌ أو مذي فلينصرف فليتوضاً. ٠.٠‏ الحديث وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (0177). 
اي 

00 أوس بن حارثة بن سود الداري. أبو رقية . صحابي» شه إل الداووين حاترن مر ست 

كان راهب أهل عصره ه وعابد أهل فلسطين» > فأسلم سنة 4 ه وروي أنه قرأ القرآن فى ركعةء وروي أنه 
اشترى رداء بألف درهم ٠‏ وكان يصلي بأصحابه فيه» ويلبسه في الليلة التي يرجو آنا ليلة القدرء ويقوم فيه 
بالليل إلى الصلاة» وكان تيم أول من فص على الناس بأمر عمر - رضي الله عنه » ورَوَّى عن عبد الله بن 








«الْوْضُوءٌ مِنْ كل ذم سَائْلِ»" '' . 

اما ا و و 
نهم قالوا مثل مذهيناء وهم عمرٌء وعثمان» وعَلي» وابنُ مسعودء وابن م عبّاس » وابنُ 
عمرٌ ونّوْبانُ» وأبو الدَرْداءء وقيل في التّاسِع» والعاشِر : إّهما رَيْدُ بن ثابتٍ» وأبو موسّى 
الأشعَريٌء وهَؤُلاء فُقّهاءُ الصحابة مُتَعٌ لهم في فتُواهم» فيجبُ تقليدهم . 

وبر سسا عرو ل ري بانج ا 
حَدَنًا؛ لأنه يوجبٌ تنجيسَ ظاهر البدنٍ لضرورة تَتَجسِ ب موضع الإصابة» فتزول الطهارة 
ضرورةً» إِذِ التجاسة» والطهارة ضِدَانِ» فلا يَجْتَمِعَانٍ في مَل واحِدٍ في زَمانٍ واحِدٍء 
ومتى زالَتِ الطهارةٌ عن ظاهر البدنٍ خرج من أنْ يكونَ أهلا للصَّلاةٍ التي هي مُناجاة مع 
الله تعالى» فيجبٌ تَطْهِيرُه بالماء لِيَصيرَ أهلاً لها . 

اوا خلال ييل ا و 

وكذا [اسمٌ] ” الوضوءٍ يحكَيل غَسلَ الفم ٠‏ فلا يكونُ حُجَّةَ مع الاحيّمال» أو محمَلّه 
على ما قلنا تَوْفيقًا بين الدّلائل . 

وأنّا حديثٌ عمرٌ فليس فيه أنّه كان يُصلي بعد الطعن من غير تجديدٍ الوضوءِ» بل 
يُحْتَمَلَ آنه توضّأ بعد الطعن مع سَيَلانٍ الدّم» وصلى . 

قرا ماقي التستحافة وقول »إن خزوع اس ع الان زوال الج عن 
الْبَدَنِ فكيف يوجِبُْ تَنَجْسَّه؟ مُسَلَمٌ أنه يزول به شيءٌ من نجاسة الباطِن » لكنْ يجس به 
الظّاهرٌ؛ لأنّ القدرَ الذي زالَ إليه أوجب زرَوالَ الطهارةٍ عنه» والبدنُ في حكم الطهارةء 





وهب وسليمان بن عامر وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم . وروى عن النبي - ا - حديث الجساسة الذي 
أخرجه مسلم» سكن المدينة ثم انتقل إلى الشامء قزل ست المفلفنء روى له البخاري ومسلم ۱۸ حديئًا . 
توفى سنة ٠(‏ ۰ ه) . انظر ترحته فى الاستيعاب (۱۹۳/۱)»› ا وتبديمة ات اکر 
9 وت اد7 260 وغ 1/5 : 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )161/١(‏ حديث (۲۷) من حديث تيم الداري . وقال: «عمر بن 
عبد العزيز لم يسمع من تيم الداري ولا رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان» لذلك قال الحافظ في 
الدراية :)7١ /١(‏ «فيه ضعف وانقطاع» وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل )۱۹١ /١(‏ من حديث زيد بن 
ثابت وضعفه. وانظر ضعيف الجامع (5177)» والضعيفة .)47١(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . 





هه 
E‏ والعزيمة هي عسل كَل البدنِء لأ أقيم عَسلُ أعضاء الوضوء مَقام 
سل كل البدن رُخصدً وداه ودَفعًا للحَرَّج» وبه د تبَيّنَ أن الحكمَّ في الأصل معقول 
فيتعَدى إلى الفرع . 

]عات قن عضا الوضوء حقيقة مَمْنوعٌ بل عليها نجاسة حقيقيَةٌ معنويةٌ. 
وإ كان الحِسسٌ لا يذركهاء وهي نجاسة الحدَثِ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 

وَإِذا عَرَفنا ماهيّةَ الحدّث تُحَرّحٌ عليه المسائل : 


(فنقول) إذا ظهر شيءٌ من البول والغائط على رأس ب المخرّج انتقضّتٍ الطهارة لوجود 
الحدَثِء وهو روج النّجّسء وهو انتِقالُه من الباطِن إلى الظاهر؛ لان رأسَ ن المخرّج 
عضو ظاهرٌء وإِنّما انتقلتٍ التجاسة إليه من موضع آخَرَ فإنَ موضِمٌ البول [1/ 1أ] 
لمان" وموضعَالغائط موضيع في البطن قال له قرلودء وواه كان الخارع ليا آو 
كثيرًا سال عن رأسٍ المخرّجء أو لم يسل لما قلناء وكذا المنئ» والمذيء والوَدْيُ» ودم 
الحيضء والتّفاسٌ» ودَمٌ الاستتحاضة؛ [لأنها كلها أَنْجاسٌ لما يُذكر في بيان أنواع 
الأنْجاس وقد انتقلث من الباطِنٍ إلى الظاهر فوَجَدَ خروج التَبَسٍ من الآدَميّ الحيّ فيكو 
حَدَئًا إلا أنَ بعضّها يوحِبٌ العُسلَء وهو المني ودَمٌ الحيضء والنَّاسٌ» وبعضّها يوجبُ 
الوضوءء وهو المذيٌ» والوَذْيُء ودمٌ الاستتحاضة لما يُذْكَرُ إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

وكذلك خروجٌ الوَلّدِء والدودةء والحصاء واللْحمء وعو الحُقْنةِ بعد غَيْبِوبتها؛ ؛ لن 
هذه الأشياءَ وإنْ كانت طاهرة فى في أنفسها لكتها لا تخلو عن قَلِيلٍ نجس يخرج معهاء والقليلٌ 
من السّبِيلِينٍ خارِجٌ لما ياء وكذا الرّيحُ الخارجةٌ من الدَبّرء لأ الرّيحَ» وإِنْ كانث جسمًا 
طاهرًا في نفسه لكنّه لا يخلو عن قَليلٍ نَجَسِ [منه] TS‏ 
َوروِيَ عن رسول الله كي آله قال الأوْضْوء إلأمِن صَوْتٍ أو ريح»] © 90 . 





.)٥۷۳( المثانة: كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول إفرارًا من الكليتين . المعجم الوجيز ص‎ )١( 
زيادة من المخطوط وفي المطبوع امعهاأا.‎ )( 

© لست ف الخطط. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي كتاب الطهارةء باب : ما جاء في الوضوء من الريح» حديث (٤۷)ء‏ وابن ماجهء 
حديث (١٠٥)ء‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : هذا حديث صحيح» ورمز السيوطي لصحته في 
الجامع الصغير . وانظر صحيح الجامع .)۷١۷۲(‏ 


وروي عنه َا أنه قال «إنَّ الشَّيِطَانَ يَأتِي أَحَدَكْمْ فَينْفْحُ بَيْنَ اليه فيَقُول أخدّئت أخدّئت قلا 
i ga ~e‏ و ساس أس ا ال 8ه 2 - ١‏ 
يَنُصَرِفَنّ » حَنَى يَسْمَعَ صَوْنًا » أو يَجِدَ رِيحًا»"'' . 


(وامًا) الرّيحُ الخارجة من بل المرأق» أو ذَكرٍ الرَجُلٍ فلم يذكر حكمّها في ظاهر الرُوايةِ . 

وروي عن محمد آنه قال فيها الوضوءٌ . 

وذكر الكَرْيٌ آله لا وضوء فيها إل أن تكو المرأةٌ مُقْضاة افرط هار كنا 
سحب لها الوضوءٌ . 

٠‏ وجه رواية محمّدٍ: نكل واج منهما مسلّكُ التجاسة كالب فكانت الوِيع الخار جا 
منهما كالخارجةٍ من الدَبُرٍ فيكونُ حَدَنًا . 

وواوا ك0 ا وخخروحٌ الطاهر 
لا يوجبُ انتتقاضٌ الطهارةء وإِنّما انتتقاض الطهارة بما يخرجُ بخروجها من أجزاء النَجَس » 
وموضعٌ الوّطء من فرج المرأة ليس بمسلَكِ البول فالخارجٌ منه (من الرّيح لا يُجَاورُه 
لوق )""ل ورؤنياقك نتف "افق ضار هيلات لول وساف الوط هميلا واا 


َمل أن البح خرجث من مسلك البول تحب ليتق ليا الى مو دولا يحت لأن الطيارة 
الثابتة يقي لا يُْكُمُ برَوالِها بالشّكء وقيلَ إن روج الرّيح من الذَكَرٍ لا يُتَصَرّرُء وإنّما 


ر 


هو اخیاد2 5 بن الإنسان ريحًا (هذا حكم السبيلين) ”“. 


)١(‏ أخرجه ببذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث (81594) من حديث أبي سعيد بلفظ : «فيأخذ شعرة من 
دبره فیمدها) وأخر جه البخاري» كتاب الوضوءء باب : فق لا ترفاس الك حت و حديث 
1:9 ومسلم. > كتاب الحيض › باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك. حديث .)۳٦۱(‏ وأبو داود» كتاب : الطهارة» باب : إذا شك في الحدث» حديث (5/]ا١)2‏ 
والنسائى حديث »)١5٠(‏ وابن ماجه» حديث )0١(‏ من حديث عبد الله بن زيد أنه شكا إلى 
رسول الله َة الرجل الذي يحل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا يمل - أو لا ينصرف - حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا» . 

)١(‏ فى المخطوط : «لا يكون نجسا بمجاورة النجس». 

(۳) المفضاة -كما في البناية /١(‏ 141)-: هي التي صار سبيلاها واحدّاء وفي الكافي : المفضاة هي التي 
اتحد مسلكا بولها وغائطهاء وخرجت من قبلها ريح منتنة. وانظر القاموس المحيط (ص ۳١٠۱۷)ء‏ 
والمصباح المنير (۲/ )۷۳١١‏ مادة (فضو). 

(؛) الأختلاس : الحركة والاضطراب . لسان العرب (5؟558/5). 

(5) في المخطوط : «هذا إذا كان الخروج من السبيلين» . 


ر سس ہہ ۷ 


اوو ا ا ا 
الجرْح والقرح يُنتقض الوضوءٌ عندنا لوُجودٍ الحدّثٍ» وهو خروجٌ النَجَس» وهو انتِقالٌ 
النجس من الباطنِ إلى الظاهر . 

وعند الشافعيٌ : لا يُنْتقض لانعدام الخروج من السّبيلين”'" . 

لوده يدي وس وح يديت اين . فلو] "“ ظهر الدّمٌ على 

س الجرْح ء ولم یسل لم يكن حَدَنًا عند أصحابنا القلائق» وعند رُفر يكونٌ حَدَنَا سال أو 
O‏ اي يي 
وقد ظهر وَجَْهُ قَوْلهِ : إنّ ظهورٌ النَجَسٍ اعثُيِرَ حَدَنّا في السّبيلين سال عن رأس المخرّج أو 

GY‏ و با بو ا وو ويس ا" 
ار N EE ESS‏ 
لدم والرّطوباتٍ إلا أله كان مُسمَيرًا بالجلدةء وانشٍقاقُها يوجبٌ زَوالَ السَثرة ة لا روا الدّم 
عن مله ولا حك للنْجَسٍ ما دام في مَل ألا ترى أنه تجوز الصَلاةُ مع ما في البطنِ من 
ای ا ی LD A‏ 

م غ ف ءمِلءَ الفم أنه يكون حَدَنَاء وَإِن كان آنل من ما ء الفم لا يكون 
دان وعد زف يكون دنا قل اوک 7 

ووجه البناء على هذا الأصل : أن الفمَ له حكمٌ الظاهر عندّهء بدليل أن الصّائمَ إذا 
تمشمضل لا تنشد ضور ةادا ول الق إلية فد طهر الج عن الأدية الح فيكو 
ا ت ووو اا 
كدم اس ن والقيء 520 E‏ أو کد . انظر a‏ شرع ا 
57)» الغرر البهية ٠۳٤١ /١(‏ ١١۳)ء‏ تحفة المحتاج (۱/ ۱۲۹٠ء‏ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج 2)١١١ 21١9 /١(‏ 


حاشية البجيرمي على الخطيب .)178/1١(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 





rma pow 
بدليل أن الضَائمٌ إذا ابتَلَمَ ريقه لا مسد صومّه» فلا يكونٌ الخروجٌ إلى الفم حَدَنَاٍ لاه‎ 
انتقال من بعض الباطِنٍ إلى بعضٍ» وإِنّما الحدّثُ هو الخروجُ من الفم ؛ لأنّه انتقال من‎ 
الباطن إلى الظاهر» والخروجٌ لا يتحَمَّقُ في القليل ؛ لأنّه يُمْكِنُ رَد وإمساكه» فلا يخر‎ 
بِقرَةٍ فيه بل بالإخراج» فلا يوجَدٌ السَيَلانُ ويتحَقّقُ في الكثير لأنّه لا يُمْكِنْ رَد‎ 
وإمساکه» فكان ارجا بقوَة نفسه لا بالإخراج فِيوجَدُ السْيَلانُ.‎ 

لح تكلم في المسألة ايقداء : فقا زوم OE e‏ عدف" 
من غير فصل بين القليلٍ والكثيرٍء ولأنَ الحدّتٌ اسم لخروج النّجَسٍ وقد وُجِدَ لأ القليل 
حارج نجسل كالكثير فيسنوي فيه القليُ» والكثيرُ كالخارج من السَبِيلينٍ. 

رلشاكيا و رفي المح در افو وي ارا ل ا 
عد الأحداث جملة وقال فيها: ١أَوَدسَعَةَ‏ تَمْلاً الم" ولو كان القليل دنا بعد مفيد عد 
ادات كلهنا: 

(وامًا) الحديثٌ فالمُراد منه القيْءٌ مِل يلءٌ الفم ؛ أن المُطْلَقَ يَنُصَرِفَ إلى المُتعارَفٍ» وهو 
القَىْءٌ مِلء ؛الفم» أو يُحمَلُ على هذاتَفيًا بين الحديين صيانة لهما عن التاقْضٍ وقول 
١١3‏ ب] وُجَدَّ خُروجُ انجس في القليل قلنا؛ إن سَلَمْنا ذلك ففي قَليلٍ القيْء 056 
لأن الإنسانَ لا يخلو منه خصّوصًا حال الامتِلاءِء ومن صاحب السّعالٍء ولو جعِلَ حَدَنا 
َع الاس في الحرّجء واللّه تعالى ما جعل علينا في الدّينِ من حَرَحء ولا ضرورة في 
القليل من السبيلينِ› [ولا قَرْقَ بين أنْ یکو القيْءٌ مره صَفْراءَ أو سَوْداءء وبين أن اود 
طعامًا أو ماءَ صافيًاء لأنّ الحدّتٌ اس لخروج النجَس» والطعام أو الماء ضار تسا 
لاختلاطه بنجاساتِ اليعدة] . ولم يذكز في ظاهر الرّواية تفسير مِلءِ الفم . 

وقال أبو عَلِيٌ الدَقَاقٌ هو أنْ يمَعّه من الكلام » وعن الحسّن بن زياد هو أن يَعَجَرَ عن 
)١(‏ آخرجه الدارقطني في سننه (۱/ .)١55‏ حديث (۲۰) من طريق زيد بن علي عن أبيه عن جده . وقال : 
«فيه سوار متروك» ولم يرو عن زيد غيره» وانظر أيضًا الدراية لابن حجر (١/۳۲).ء‏ وضعيف الجامع 
.)4١89(‏ 


(۲) لم أجده وقال الحافظ في الدراية /١(‏ ۳۳): «لم أجده» وفي الباب عن أبي هريرة رَفْعَه : يعاد الوضوء من 


سبع : البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تلا الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج 
کم أخر جه البيهقى في «الخلافیات» وإسناده واو ج 


(۳) ليست في المخطوط . 





CD 
إمساكه ورَدّه» وعليه اعتَمَدَ الشيخ أبو مَنْضصُورِ '“ وهو الصحيح > لأنّ ما قَدَرَ على إمساكه‎ 
ورد فخروجُه لا يكون بقوَةٍ نفسه بل بالإخراج» فلا يكونُ سائلا؛ وما عجر عن إمساكه‎ 
رفو ەة كرون 1 فيكو ن سانا والحك متلق بالشيادن: ولو'قاء أقل امن‎ 
. م مِلءٍ الفم مرارًا هل يُجْمَعْ» و ر ويُعَبَرُ حَدَنَا لم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌواية‎ 
وروي عن أبي يوسف أنه إِنْ كان في مجلس واحِدٍ يُجْمَعُ» [وإلاً فلا] © وروي عن‎ 


کک 
@ ت 


محمَّدٍ آنه إن كان بسبب عَنَيانِ واحِدٍ يُجْمَعْ » وإلأفلاء وقال أبوعَليٌ الدَقاق يَجْمَعُ كيقّما 
كان 

وجه قول أبي يوسف : أن المجلس جُعِل في الشرع جاممًا لأشياء مُتفَرقةٍ كما في باب 
اليه وسجدة الثلاوةء ونحو ذلك وقول محمد أظهَرُ؛ > لأن اعتبارَ المجلس اعتِبارٌ 
المكانٍء واعتبارَ الغنَيانِ' " اعِتِبارٌ السب والوجودٌُ يُضافٌ إلى السب لا إلى المكانٍ . 

ولو سال الم إلى ما لان من الأب أو إلى صما“ ادن يكو دنا لوْجود خُروج 
التجَس» وهو انتقال الدّم من الباطِنٍ إلى الظَاهِرٍ . 

وروي عن محمّدٍ في رجلي أقلّفَ خرج البول أو المذي من ذَكَرِه؛ حتّى صار في فُلْمَته 
فعليه الوضوءٌ»؛ وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذيء أو البول من فرجهاء ولم يظهزء 
ولو شا الرَجُل إحليله * بقُطنةٍ فابكل الجانِبُ الدَاجِل منها لم يُننقض وضوءء لعَدَم 
وان اتا ال الصا ب الخارج يُنْظَرَ إن كاتا عالية ا 


س الإحليل يشتقض وضوءه لتَحَقّقِ الخروج . 





ل 0 . نسبته إلى «ماتريد» محلة بسمرقند. من أئمة المتكلمين» و 
أصولي أيضًا . تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني». وله عليه Ne NE‏ 
وو لكريم .ين مربي البردوي . من تصانيفه : «كتاب التوحيد»» و«مأخذ الشرائع» في الفقهء 
و«الجدل» فى أصول الفقه . توفي سنة (57525ه)ء انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ,.)١95(‏ والجواهر 
المضية (۳/ 50") . 

© لست الفط 

(۳) عقت نفسه تفي غثيا وغليانًا: جاشت وتهيآت للقئ . المعجم الوجيز ص (445). 

(:) الصّمَاخ : ثقب الأذن أو هو قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته . انظر النهاية (۳/ ۲٠)ء‏ لسان العرب (۳/ 
٤١‏ المعجم الوجيز صن 00580 . 

(5) الإحليل: فتحة مجرى البول. لسان العرب »)2١7١/1١١(‏ المعجم الوجيز ص .)١118(‏ 


وإِنْ كانت مُتَسَمْلةَ”'' لم يتقف > لأنّ الخروجٌ لم يتحمّق . 
السرم اموي وي سو 
5 4 

فابكرٌ الجانِتُ الدَاخلٌ من القُطنِ] ١‏ اميك نلعم الخروج. وإذ مذ لل إلى 
الجانب [الآخر] ' " الخارج فان كانت القطنة عالية» أو مُحاذية لجاب الفرج كان دا 
لوجود الخروجء ون كانث مُتَسَفّلةَ لم يكن حَدَنًا لحَدَم الخروج. وهذا كله إذا لم تسمط 
لقلا نان قلي E‏ 

ولو كان في أثيه قرح فسال الم عن راي القرح یکو حدقا و 
ابعر اووس بل ولو بَرَّقَ فخرج معه الدّمُ إِنْ كانتٍ الغلّبةٌ للبّزاقٍ لا يكون 

ا لأنّه ما خرج بقوَّةٍ نفسه . 

إن كانتٍ الغلَبةٌ للدم يكونُ حَدَنَاء لأنَ الغالتَ إذا كان هو الُزاق لم يكن خارجًا بقوّة 
نفسه فلم يكن الدم سائلاء إن كان الغالِبُ هو الدّمُ كان خرو جه بقوَةٍ نفسِه فكان سائلاء 
وَإن اا ا فاقيا آنل کون دا زف اا یسان ون دنا 

وجه القياس أنهما إذا استويا احتّملَ أن الدّمّ خرج بقوَةٍ نفيه» واحتَمَّل أنه خرج بقَوَةٍ 
البُرَاقِء فلا يُجْعَلٌ حَدَنًا بالشك» وللاستحسانٍ وجهانِ : 

اا ا اا ا لاوخ فيفط كل 
واحِدٍ منهما حکم نفيه فیْعتَبَرٌ خارجًا بنفسه فیکونٌ ‏ سائلا . 

والقاني: (أنّ الأخدّ بالاحتياط) ”عند الاشتباه واجبٌّ» وذلك فيما قلنا . 


ولو ظهر الدّمُ على رأس الجُرْح فمّسّحَه مِرارًا فن كان بحالٍ لو تركه لَسال يكون 








. أي داخل الإحليل ولم تبلغ نهاية رأسه‎ )١( 
. ليست فى المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط‎ )۲( 
. فى المخطوط : «أن الاحتياط»‎ )٥( في المخطوط : «فلا يكون».‎ )٤( 


ر سس( 
حَدَئّاء وإلآفلاء لأنّ الحكم مُتَعَلّن بالسَيَلانِء ولو ألمّى عليه الماد أو الراب فَسَرّبَ 
ف أو ربط عليه راا فابتل الا د كالوا کر ل ی ال ن 
الرّباط ذا طاقَيْن فتَقَدَ إلى أحدهما لما قلنا. 

ولو سَقَطْتٍ الدُودة أو اللّحمُ من الفرج لم يكن حَدَنَاء ولو سَقَطْتْ من السَبيلِينٍ يكودُ 

حَدَنّاء والفرق أن الدُودة الخارجةً من السّبيلٍ نجسةٌ في نفسها لتولّدِها من الألجاس وقد 
خرجث بنفسهاء وحُروج الس بنفيه حَدَتْ بخلافٍ الخارجةٍ من القرح لأنّها طاهرةٌ في 
نفسٌها لأنها تتولد من اللّحمء واللّْحمُ طامتابو لها النكدى امار ا رات وتيك 
الرطوباتٌ خرجث بالدَابّةٍ لا بنفسها فلم يوجَدْ خروجٌ التجسء فلا يكونٌُ حَدَنًا. 

[ولو حَلَلَ أسناته فظهر الدّمُ على رأس الخلالٍ لا يكونُ حَدَنًا] ('' لأنّه ما خرج بنفيهء 
وكذا لو عض على شيء فظهر " الدّمُ على أسنانه لما قلناء ولو سَعَط' " في أَنْقِهِ ووَصَل 
اعوط إلى راسف كه روجع إلى لاقو ناو إلى 0 لبنس 
موضِمع ”*' الأنجاسء ولو عاد إلى الفمء ذكر الكَرْخيٌ أنّه لا يكونٌ حَدَنا لما قلنا ورَوّى 
عَلَيُ بِنُ الجعدٍ عن أبي يوسف ١5 /١[‏ أ] أن حكمّه حم القيْءء لأنَّ ما وصل إلى الرّأس 
لايخرجُ من الفم إلا بعد تُزولِه في الجؤْفٍ . 

ولو قاءَ بلعَمًاا*' لم يكنْ حَدَنًا في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وعند ابي يوسف: يكونٌ حَدَنًا فس مشايخنا مَنْ قال لا حلاف في المسألةء لأنّ جوابَ 
أبي يوسفٌ في الصَّاعِدٍ من المعدة ” وهو حَدَثُ عند الكل وجوابهما في المَنْحَدِرٍ من 
الرّأس» وهو ليس بِحَدَثٍ [عندٌ الكل» ومنهم مَنْ قال في المُنْحَدَرٍ من الرّأس اتَفَاقٌ أنّه 
E‏ 

وفي الصَاعِدِ من المعدة اختلاف 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فخرج)». 
(۳) السعوط : الدواء حل في الود النهاية (۲/ ۳۹۸)ء المعجم الوجيز ص .)١١(‏ 
(4) فى المخطوط : : ابوضع 


)0( البلغم : المخاط من 0 التنفسية ختلطا باللعاب . المعجم الوجيز ص .)٦۲(‏ 
(5) و في المخطوط : «الجوف». (10) ليت في المخطوط . 


0ه اااي ميب بدائع الصنائع جا 

وح قول اني يوسة: أنه تس لاختلاظهالا نجاس لان المخد معدن الأنجاس فكون 

دنا كما لو فاه اا أوماذ» ؤلهسا لله شية ضفل لأ اتن ”" به شي من الألجاس 
فكان طاهرًا على أن الاس من لذن رسول اللّهِ ية اعتادوا أخد البلمّم بأطرافٍ أرديّتهم 
وأكمايهم من غير كير فكان إجماعًا منهم على طهارَتِه ۰ 

وذكر [الشيخ] '' أبو مَنْصُورٍ أنه لا حلاف في المسألة في الحقيقة» لأنّ جوابَ أبي 
يوسف في الصَّاعِدٍ من المعدةٍء وأنّه حَدَتْ بالإجماع. لأنّه نَجَسٌ وجوابُهما في الصَّاعِدٍ 
فين وا ي الحلتيء وأطراف الرَئةء وأنّه ليس بِحَدَثٍ بالإجماع» لأنّه طاهرٌ فيْنْظْرٌ إِنْ كان 
صافيًا غير مخلوط بشيءٍ من الطعام وغيره تين أنه لم يصعَدُ من المعدةء فلا يكونٌُ نَجسَّاء 
فلا يكونُ حَدَنَاء وإِنْ كان مخلوطا بشيء من ذلك تَبَينَ أنه صَعِدَ منها فكان نَّجِسَا فيكون 


حَدَنَاء وهذا هو الأصَحٌ '". 


وأمّا إذا قاءَ دَمّا فلم يُذَْكَرْ في ظاهر الرُوابَةٍ نَصَّاء وذكر المُعَلَى عن أبي حنيفة» وأبي 
E‏ ب 

وروي عن الحسّن بن زيادٍ عنهما أنه إِنْ كان مائعًا يَنْقَض :. ٠‏ قل أو كدُر» وَإِنّ كان جامدًا 

لا يَنْفْض مالم يملاً الفم . 

وروی ابن رُستُمَ عن محمَّدٍ أنّه لا يكونٌ حَدَنًا مالم يملاً الفمَ كيمّما كانء وبعض 
مشايخنا صَحَّحوا روايةً محمَّدِء وحَمّلوا رواية الحسَن والمُعَلّى في القليل من المائع على 
ا 

عليه اعت فنيهنا ٠‏ لأنّه الموافِقُ لأصُولٍ ”“ أصحابنا [في اعبار خُروج النَجَسِ» 
لأنَ الحدتَ اسمٌ له والقليل ليس بخارج لما مرّ» وإليه أشارً] ”* في الجامع الصغيرِ من 
غيرٍ خلافي فإنّه قال وإذا قَلّسَ مَل من مِلْء الفم لم تقض الوضوء من غير فصل بين 
الدّم وغيره» وعامّةٌ مشايخنا (> ay O‏ > لأ القياسّ في 
القليلٍ من سائرٍ أنواع القيْءٍ أن يكو حَدَثا لوّجودٍ الخروج حقيقةء وهو الانتقال من 
)١(‏ في المخطوط : «يلتزق» . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «الصحيح) . )٤(‏ فى المخطوط : «لرواية» . 
(0) ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : «صححوا الخلاف» . 


کاب ہار u‏ 9 


الباطن إلى الظاهرء لأن الفمَ له حكمٌ الظاهر على الإطلاق» وإنّما سَقَطَ اعبار القليل 
لأجلٍ الحرّج لاله يكر وُجوده . 

ولاحَرَّجّ في اعتِبارٍ القليل من الدّم» لأنّه لا يَعْلِبُ وُجودُه بل يدر فقي على أصل 
القياس» والله أعلّمٌ» هذا اع 

(وأمًا) أصحابُ الأعذار كالمُستَحاضة» وصاجب الجُزح السائل» والمبطون”' ومَنْ به 
[سَلَسٌ البول] ”"“ » ومَنْ به رُعاف دائمٌ أو ريح ب ال یکی ر 
صلاة إلا ويوجَدُ ما ابّليَ به من الحدَثِ فيه فخُروجٌُ الجَّس من هَوّلاءِ لا يكونُ حَدَنًا في 
الحالٍ ما دام وقثُ الصَّلاةٍ قائمّاء حنّى إِنّ المُستَحاضة لو توضّأت في أوَّلٍ الوقتٍ فلّها أنْ 
تُصَلَيَ ما شاءث من الفرائض والتوافِل مالم يخرج الوقتٌ. وإ دام السَيَلانُء وهذا 
0" 


وقال “ الشَافعيٌ : إن كان العُذْرُ من أحدٍ السّبيلين كالاستحاضة» وَسَلْسِ البول» 
وخروج ار يتوضّأ لكل فرض» ويُصلَي ما شاء من التّوافِل ''. 

وقال مالك في أحدٍ قوليه وت وو O‏ 
قال : «الْمُسْتَحَاضَة تَتَوَضَألِكُْلٌَ صَلاقه* فمالِك عَمِلَ بمُطْلَقِ اسم الصلاةء والشافعئ قَيَدَ 


.)05/١7( المبطون: العليل البطن. لسان العرب‎ )١( 

)اسفن اط 

امان الول اال وعدم اكه دوك رضن ماح وطق عل ماحد لن 
بالكسر . والسلس عند الفقهاء : استرسال الخارج بدون اختيار من بول» أو مذي» أو ودي» أو غائطء أو 
ريح» وقد يطلق السلس على : الخارج نفسه . انظر الموسوعة الفقهية .)٠۱۸۷ /۲٠(‏ 

/١( العناية على الهداية‎ .)٠٤ /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (۲۲)» تبيين الحقائق‎ )٤( 
رد المحتار (۱/ 2598 2.)599 شرح فتح القدير (۱/ ۱۸۹)» البناية على‎ .)٤۳ /١( درر الحكام‎ ,)١/5 
,.)54150- ٦۷٣ /١( الهداية‎ 

)٥(‏ فى المخطوط : «وعند». 

(5) قال النووي في المجموع شرح المهذزب (۲/ .٠٥۲‏ 067): لومذهينا أنها لا تصلح بطهارة واحدة أكثر 
من فريضةء مؤداة كانت أو مقضية». وانظر: الوسيط في المذهمب الشافعي )4١57/١(‏ وروضة الطالبين 
»)١137/١(‏ أسنى المطالب (١/١١٠٠)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١١5 ء١١٠١ /١(‏ تحفة المحتاج /١(‏ 
»)۳۹٣ 06‏ مغني المحتاج (۱/ ۱۸۱ اما حاشية الجمل (۱/ .)۳٤۳ ۳٤۲‏ 

(۷) أي ويتوضاً للنوافل أيضًا. وانظر في مذهب المالكية : الكافي في فقه أهل المدينة ص (۳۳). 

(۸) تقدم. 


بالفرض لأنه الضلةة المخد ولا دياز ال افا طيارة رور ؟ اند قار نيا ها 
يُنافيهاء أو طرأ عليهاء والشّيء لا يوجَدُ ولا يبقى مع المُنافي إلا أله لم يظهرْ حكمٌ المُنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء والضرورة إلى أداء فرض الوقتٍء فإذا فرّعّ من الأداء ارتفْعَتٍ 
الصَرورةٌ فظهر حكمٌ المُنافي» والتَوافِلُ أثباع الفرائض لأنّها شرعَث لتكميل الفرائض 
جَبْرَا للنقُصانٍ المُتَمَكنَ فيها فكانث مُلْحَقة بأجزائهاء والطهارةٌ الواقعة لصلاوٍء واقِعة لها 
بجميع أجزائها بخلافٍ فرض آخَرَ لأنّه ليس بتَبّ بل هو أصل بنفسه . 

(وَلنا) : ما رَوّى أبو حنيفة بإسناده عن النّبىّ يي أنه قال «الْمُسْبَخَاضَة ‏ َتَوَضَّأ لوقت كَل 
صلا » e‏ ا جميع الوقتٍ e‏ 


FE‏ الود عرو E. PO PR‏ والقياء 


بمَصالح القيوام 0 وجُيل ذلك شغلا لجميع الوقتِ حكمًا فصار وقتُ الأداء شرعًا بمنزلة 
eS 1‏ ' الأداء فعلا ثم قيامُ الأداء مب للطهارة فكذلك الوقت القائم مقامه . 


)١(‏ الأداء: الإيصال يقال: أدى الشيء : أوصله. وأدى دينه تأدية اى قضاه. والاسم: الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان فى اللغة على الإتيان بالمؤقتات كأداء صلاة الفريضة وقضائهاء وبغير المؤقتات› 
كأداء الزكاة والأمانة» وقضاء الحقوق ونحو ذلك . وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء 
فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجبًا كان أو مندوباء أما ما لم يقدر له زمان في الشرع› 
كالنفل والنذر المطلق والزكاة» فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. وعند الحنفية: الأداء تسليم عين ما ثبت 
بالأمر . ولم يعتبر في التعريف التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات» كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازًا شرعيًا > كقوله تعالى : #هَإدًا 
فصتم تاب کڪ 4 [البقرة 1٠٠:‏ أي أديتم» وكقولك: نويت أداء ظهْر الأمس . انظر الموسوعة الفقهية 
ل۷ 

(۲) القضاء لغة : معناه الأداء . واستعمله الفقهاء بالمعنى الاصطلاحي الآتي» خلافا للوضع اللغوي للتمييز 
بينه وبين الأداء . واصطلاحًا : ما فل بعد خروج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض» أو تسليم مثل 
ما وجب بالأمر» كما يقول الحنفية . فالفرق بينه وبين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد الوقت فى الأداء دون 
الفا وعدا ةة مراعاة لون فى ادرال فى الفا ]5 الأداء كما م هو فمل لازن هذى 
ره بالا كا لوقت عند,الجمهور» رف أى .رقت بالنسنة اا لبس ل رق عدف حي المحفة: انظر 
الس 00 ٠‏ 

(۳) القوام: ما يقيم أَوَدَ الإنسان من القوت . المعجم الوجيز ص .)٥١١(‏ 

امسا 
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ودارواد ةا ابر ماد Gh‏ إلى الكل 
لخر دة والمطلي ينه يَنُصَرِفَ إلى المعهود المُتعارَفٍ كما في قوله ل «الصَّلاةُ ء د 
الذين»'' وما رُوِي أنه ٤‏ طيلى مواق ور "ل رقمو ننم را 
المعهودة هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة, > فكأنّه قال : المُستحاضة تتوضًا في اليوم 
والليلة خمسٌ مرّاتِ فلو أوجّبنا عليها الوضوء لكل صلاقء أو لكل فرض تقضي لزا على 
الخمس بكثير» وهذا خلاف النّصّء ولأنّ الصّلاءً تُذَكَدُ على إرادة وقتها 

قال التب ية في حديثٍ ال «أيْتمَا أدرَكَيْتِي الصَّلآة نَيَمَّمْت » وَصَلَّيت70" . 

والمّدْرَكَ هو الوقتٌ دود الصَّلاةٍ التي هي فعلّه . 

وقال كل : «إنَ لِلضَّلاةٍ أولاً وآجر»ء أي : لوقت الصَّلاقٍء ويُقال آتيك لصلاة الظهرء 
أي لوقتها فجاز أن تَذْكَرَ الصّلاةء ويّرادُ بها وقثّها . 

ولا يجوز أن يُذْكَرَ الوقثُ» ويُرادُ به الصّلاةٌ فبْحمَل المُحْتَمَلَ على المُحْكم تَوْفيقًا بين 
الدليلين صيانة لهما عن التَناقُض . ۰ 

وإِنّما تَبْقَى طهارةٌ صاحب العُدذْرٍ ذ في الوقتٍ إذا لم يُحْدِثْ حَدَنًا آخَرَ أمّا إذا أحدّتٌ حَدَنَا 
آخرّء فلا تَبُقَىء لان الضرورة في الدَم السائلٍ لا في غيره فكان هو في غيره كالضّحِيح 
قر" ارو ر لف إا و ا ار ي سان ت فك الوضر 4 لان ذلك 





)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (۳۹/۳)ء حديث )۲۸٠۷(‏ من حديث عمر. وقال المناوي في فيض 
القدير :)۲٤۸/٤(‏ «قال الحافظ العراقي في حاشية الكشاف : فيه ضعف وانقطاع» وقال النووي في 
التنقيح : «حديث منكر باطل» وانظر ضعيف الجامع (۱۷۰» 38055), 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» حديث (۲۷۷)ء 
وأبو داودء كتاب : الطهارة» باب : الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحدء حديث »)١77(‏ والترمذي» 
حديث (251)» والنسائي» حديث (۱۳۳) وابن ماجه» حديث )201١(‏ من حديث بريدة أن النبي ميه صلى 
الصلوات يوم الفح بوصو واحد وسح عل خنيه . فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه . 
قال : «عمدًا صنعته يا عمرا. 

(۳) تقدم. 

() أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» حديث ».)١5١(‏ والدارقطنى فى سننه (۱/ ۲٣۲)ء‏ حديث (۲۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)۳۷١ /١(‏ حديث )١770(‏ من حديث 7 و وهو صحيح . وانظر صحيح 
الجامع (5117/8) . 


(6) فى المخطوط : «فيلزمه». 


- 


الوضوء لم يَقَع لِعَدَمِ العْذْرٍ فكان عَدَما في حَقه 

اول مو ع iE‏ 
لأنّ هذا حَدَثٌّ جَديدٌ لم يكن موجودًا وقت الطهارةٍ فلم تقّع الطهارةٌ له فكان هو والبول 
والغائطً سَواءً فأما إذا سال منهما جميعًا فتوضّأء ثم انقَطمَّ أحدّهما فهو على وضوء ما بَقِيّ 
الوقتٌ لأن طهارته حَصَلَتٌ لهما جميعًا . 

والطهارةٌ متى وقعث لعُذَْرٍ لا يَضْرُها السَيّلان ما به َقىَ الوقثٌ فبّقيَ هو صاحِب عُذر 
بالمنْكر الآحَرِء وعلى هذا حكمٌ صاجب القُروح إذا كان (البعض سائلا ثم سال 
الآحَد) » أو كان [الكل] ”" سائلاً فانقَطمَ السَيّلانُ عن البعض . 

ثم اختلف أصحابنا في طهارة المُستّحاضة أتها تقض عند حُروج الوقتٍ أم عند دخوله 
أم [عندنا] 7" أيّهما كان قال أبو حنيفةً» ومحمّدٌ تُنتقض عند خروج الوقتٍ لا غيرٌ وقال 
زُقَدُ عند دخو ل الوقتِ لا غير . ۰ 

وقال أبو يوسف عند أيّهما كان» وثّمرةٌ هذا الاختلاف لا تَظهَدُ إلا في موخ 

أحدُهما: أن يوجَدَ الخروجٌ بلا دخول كما إذا توضّأت في وقتٍ الفجر» ثم طلعَتِ 
السَّمس فإنّ طهارَتها تنتقض عند (أبي حنيفة» وأبي يوسفّ» ومحمٍَ) ‏ لوُجود 
ا وعند زفر لا تقض لعَدّم الدخول . 

والثاقي: أن بو ال جر ل بل روج كا إذا رات ل اران الت اليس 
فإ طهارتها لا تقض عند أبي حنيفةً ومحمَّد لعَدَم الخروج . 

وعند أبي يوسف» وزفر تقض لوجودٍ الدخول . 

وجه قول رُفر: أن سُقوط اعتِبارٍ المُنافي لمكانٍ '' ' الصرورة» ولا ضرورة قبل دخول 
الوقتٍ فلا يسقّطٌ» وبه يحبّجٌ أبو يوسف في جاب الدُّخولِء وفي جانِبٍ الخروج يقول 
كما لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المُنافي قبل الدُخولٍ لا ضرورة إليه بعد الخروج فيظهرُ 


. في المخطوط : «البعض سائلا فانقطع ثم سال من آخر»‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط» وفى المطبوه«عند» . 
)٤(‏ في المخطوط : «طهارته» . (5) فى المخطوط : «أصحابنا الثلاثة» . 

() في المخطوط : «لقيام» . 
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حكمٌ المُنافي» ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ ما ذكرنا أنّ وقتَ الأداء شرعًا أقيمَ مَقام وقتٍ الأداء 
یا ليا ا المع + ؛ نم لاد من تقديم وقتٍ الطهارة على وقتٍ الأداء حقيقةً فكذا 
لابد من تقنديهيها على رقت الأداء شرع حش 3: يُمْكنه شَغْلَ جميع الوقت بالأداءء وهذه 
O‏ بځروج الوقتِ فظهر حكمٌ الحدّث . 

ومشايحنا أداروا " الخلاف على الدّخولٍ والخروج فقالوا: RT‏ 
الوقتِ» أو بدخوله لتَبْسيرٍ الجِفْظ على المُتَمَلَمِينَ لا لان للحُروج أو الدُخول تَأثيرا 
انتقاض الطهارة» وإِنّما المدارٌ على ما ذكرنا . 

ولو توضّأ صاحِبٌ العُذْرٍ بعدَ طلوع الشّمسٍ لصلاة العيدٍ أو لصلاة TT‏ 
يجوز له أنْ يُصِلَيَ الظَهرَ بتلك الطهارة؟ ش 

ما على قول أبي يوسفء وزفر فلا يشل أنه لا يجوز لرُجِودٍ الدّخول . 

وأمّا على قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ فقد اختلف المشايحٌ فيه . 

قال بعضهم : لا يجورٌء لأنّ هذه طهارةً وقعت لصلاة مقصودة فتشقض بخروج وقتها. 

وقال بعضهم : يجوز لان هذه الطهارة إّما صَحََتْ للظهر لحاجَته إلى تقديم الطهارة 
على وقتٍ الظهرٍ على ما مرّ فِيَصِحٌ بها أداء صلاة لعي والضحَى» والتَقْلُ كما إذا توضّأ 
للظهرٍ قبل الوقتء ثمّ دحل الوقتُ أنه يجورٌ له أن يُوَدّيّ بها [الظّهرَ] “» وصلاةٌ أخرى 

في الوقتٍ كذا هذا . 

ولو توضّأ لصلاة ة الظهر وصلى. ٠‏ ثم توضأ وضوءًا آخَرَ في وقتٍ الظهر للعصر ودخل 
وق العصرٍ هل يجوز له أن يُصلَيَ العصرٌ بتلك الطهارةٍ على قولهما اختلف المشايحُ فيه . 

قال بعضهم : واب وام E‏ لو ا it‏ 
قي الوقث؛ فلا تَصِحّ الطهارةٌ القانيةُ مع قيام الأولى بل كانث تكرارًا للأولى فَالتَحَقَتِ 
التانية بالعدّم فششتقض الأولى بروج الوقت . 

وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنه يحتاج إلى لديم الطهارة على وقتِ العصر» حى يَشْتَغِل 





)١(‏ في المخطوط : «الحاجة». () في المخطوط : «تنعدم». 
(۴) في المخطوط : «رووًا». (4) ليست فى المخطوط . 





جميمَ الوقتٍ بالأداءء والطهارةٌ الواقعة لصلاةٍ الظهرِ عَدَمٌ في حَقّ صلاةٍ العصرء وإنما 
تقض بخُروج وقتٍ الظهر طهارةٌ الظهر لا طهارة العصر . 

ولو توضّأت مُستّحاضةٌ ودَمُها سائلٌ» أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقتٍ [ثمٌ خرج 
الوقتُ] ”“ وهي في الصَّلاةٍ فعليها أن تستقبل» > لأنَ طهارَتها تقض بخروج الوقتٍ لما 
َيَنَا فإذا حرج الوقتُ قبل الخروج من الصَّلاةٍ و انتقضَث طهارَتّها فتُنْتقض صلاتهاء ولا 
بني" لأنّها صارث مُحْدِنة عند حُروج الوقتٍ من حين درو ر " الم كالمُتَيَتْ 
الماء قبل الفراغ من الضَّلاةٍ . 

ولو توضّأت» والدّمٌ مُنقَطٌِء وخرج الوقثُ» وهي في خلال الصّلاةٍ قبل سَيَلانٍ الدّم؛ 
ثم سال الذَمٌ توضأت وبَنَتْ ار واا لدت ی وليس بسابق لأنَ (الطهارةً كانت 
صحيحةً لانودام) ‏ ما يُنافيها وقتَ حُصُولِها وقد حَصَلَ الحدّثُ للحالٍ مُقْتَصِرًا غير 
موجب ارتفاعَ الطهارة من الأصل . 

ولو توضأت» والدّمُ سائل» : ثم انقَطْعَء ثمّ صلث› وهو مَنْمَطِعْ ‏ حتّى خرج الوقتّ» 
وو و ی ثم سال الدّمُ أعادتٍ الصلاة الأولى . 

لان الم لما انك ولم يبيل حقى حرج الوق لم فن تلك اهار طهارة لر في 
حَقَّها لانعدام العُذْرٍ فتَبَيَنَ أتها صلَتْ بلا طهارةٍء وأصل هذه المسائل في «الجامع 
i E‏ 

هذا الذي ذكرناه حكمُ صاجب العُذْرِء وأمّا حكمٌ نجاسة تبه فنقول إذا أصاب ثوب من 
ذلك أكثرٌ من قدر الدّرهم يجب غَسلَّه إذا كان الغسل مُفِيدًا بأنْ كان لا يُصيبّه مره بعد 


إذا وجد 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(0) يتن لا تكمل سادا + لاا el a‏ أا ال م دد 
(۳) دَرَ العزق: سال . ودرور العرق: تتابع ضرباته . . والمراد سيلان الدم . انظر لسان العرب .)58٠١ /٤(‏ 
(6) في المخطوط : «طهارتها كانت صحت لعدم) . 

(5) في المخطوط : العدم) . 

(1) هو أحد كتب ظاهر الرواية التي ألفها محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (۸۹٠ه)‏ وسمي بالكبير؛ 
لأنه رواه عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة . انظر حاشية ابن عابدين »)5١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب . 
د/ عمر الأشقر ص .)١77(‏ 





کاب لطھارة u‏ 


أخرى حتى لو لم يَعْسِل وصلى لا يجوز وإِنّ لم يكن مُفِيدَا لا يجب ما دام العُذْرُ قائمّاء 
وهو اختيارٌ مشايخنا. وكان محمد بن مُقاتلي الرَاِيً''' يقول يجبُ عَسله في وقتٍ كَل 
صلاة قياسًا على الوضوءء والصحيح قول مشايخنا لأنّ حكم الحدّث عَرَفْناه بِالتَصّ : 
وتجابة التو ليس فى ماد آل ترى أن القليل اغف فلا يلحي به 

(وأمًا) الحدّث الحكمي فنوعانٍ أيضًا : 

أحذهما: :أن يوجَدَ أمرٌ يكونٌ سببًا لخُروج النْجَسٍ الحقيقيّ غالبا فيَُامُ السب مُقام 
المُسَبِّبِ احتياطا . 

والاني: أن لا يوجّد شيءٌ من ذلك لكتّه جُعِلَ حَدَنّا شرعًا تَعَيّدَا محضًا أمّا الأول فأنواءٌ 
منينا الماشرة الفاحتة ررقيو أن باق الم المراة شيو ولتت لياه ليس تيدهما 
لوق ا ولور بللا ق ای کا واب دوست وكر ذ عدن اعا وا ا 
و E o‏ 
اناق يُشْتَرَطْ ذلك في ظاهر الرّواية عنهماء وشَرَطه في التّوادِر. وذكر الكرْخيٌ مُلاقاة 
الفرجَيّن أيضا . 

وجه القياس آذ السَبّبَ إنْما يام مَقام المُسَبّبٍ في موضع لا يُمْكِنُ الؤقوفٌ على 
ال ريه والوقوف على المُسَبِّبٍ ههنا مُمْكِنٌ بلا حرج لان الخال ال 
يقظة فيمكن الوة TES BE‏ > فلا حاجة إلى إقامةٍ السب مُقامها . 

وجه الاستحسان [ما رُوِيّ] '” أن أبَا الْمْْرِ بَائِ الْعَسَلٍ سَأَلَ ر 
أَصَبْت مِنْ امْرَأتِي كُلَّ شَيْءٍ إلا الْجِمَاءَ فَقَالَ يه «نَوَضَأء وَصَلَّ رَكْمَقَيِن)”* 
)١(‏ هو محمد بن مقاتل › > الرازي» قاضي الرّيّء من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة ابن شعيب وعلي بن 
معيل 6 روى عن أبي المطيع › » قال الذهبي : : وحدث عن وكيع وطبقته. من تصانيفه : «المدعي والمدعى 
عليه) . توفي سنة (۲٤۲ه).‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية (۲/ )١7*5‏ والفوائد البهية ص .)5١١(‏ 
() في المخطوط : «حائل» . (۳) ليست في المخطوط . 
(:) أخرجه الترمذي» كتاب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة هود» حديث »)21١5(‏ والنسائي في 
الكبرى (5777/57): حديث »)١١558(‏ والطبراني في الكبير (19/ .)١75‏ حديث )۳۷١(‏ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة ,)١55 /١(‏ حديث (۷۹) والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ .)77١‏ وحسنه الألباني في 





المُباشَرةَ على الصّفَةٍ التي ذكرنا لا تخلو عن روج المذي عادةً إلا أله يُحتَمَل أنه جَفَ 0 
زاوال هاه أو ع عن ف ا وا ا 
الخروج› إقامة السَبَّب مَقام المُسَبّبِ طريقةٌ معهودةٌ في الشريعة خُصّوصًا في أمر يُختاط 
فيه كما يُقامٌ المسٌ مَقام الوَّطْء في حَقٌّ ثُبوتِ حُرْمَةٍ المُصاهَرة بل يُقامُ نفل التُكاح مَقامهء 
ويُقامُ نوم المضطجع مَقام الحدّثِ» ونحوّ ذلك كذا ههنا . 

ولو لَمَسَ امرأته بشهوة - أو غير شهوةٍ - فرجها أو سائر أعضائها من غيرٍ حائل ولم 
الي ا E‏ وص شاك الجا كم / 

وقال ماك : إِنْ كان المسٌّ بشهوة يكونُ حَدَنَاء وإنْ كان بغير شهوة. بأنْ كانت 
os‏ '» أو كانت ذا رَجم محرّم [منه] 7" لايكونُ حَدَنَاء وهو أحدٌ قولي 
الا 


وفي قول: يكونٌ حَدَنًا كيمًّما كان بشهوة أو بغير شهوة . 

وهل تتنقض طهارة الفراة الل وة ل فيك أنها لا داقو عفد نا و لشاف فيه 
C0.‏ 
قولان . 


. فى المخطوط : «نشف)‎ )١( 

© الشيق: عد الكلمة وطلي الجاع أي دة الشيرة. انظ النهاية لابن الاير 4451/19 لبان 
العرب .)١۷١/١١(‏ 

(۳) المراد بالانتشار هنا قيام الذّكر وانبساطه . انظر لسان العرب .)۲٠۸/١(‏ 

.)58/١( انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط‎ )٤( 

(5) انظر فى مذهب مالك: حاشية الدسوقى (١/۱۱۹ء )١١١‏ بلغة السالك (حاشية الصاوي) /١(‏ 
OF‏ ْ 

(0) زيادة من المخطوط . (۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وأما لمس النساءء فإنه ينقض الوضوءء وهو أن يلمس 
الرجل بشرة المرأة» أو المرأةٌ بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينقض وضوء اللامس منهما» . انظر المهذب مع 
المجموع (55/5١)غ.‏ الغرر البهية /١(‏ 1۱۳۷ء ۱۳۸)ء حاشية الجمل (١/5لا. .)68١‏ 

(9) قال النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي › انتقض وضوء 
اللامس منهماء سواء كان اللامس الرجل أو الرأة:«وسواء كان اللص بشنهوزة املأ تعقه لذة آم ٠لا‏ 
سي ا ا وضواء استدام اللامس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين» زعو 
لس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره» وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحًا أو أشل» زائدا أم 
أصليّاء فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا. قال: وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه قولان مشهوران. 


ر سس( 


امج بقولِه تعالى : أو لَسََم س4 [المائدة: ١‏ ] والمُلامَسة مُفاعَلةٌ من اللّهْس» 

.. ادي‎ [4 CI لذ قا لجا لله سال فور لظ‎ E وال‎ E 
وحقيقةٌ اللَمْس للَّمْسِ باليدِء وللجماع مجازء أو هو حقيقة لهما جميعًا لؤُجودٍ المسّ‎ 

فيهما جميعًاء وإِنّما اختلف آلة المسّ فكان الاسم حقيقة لهما لوؤُجودٍ معنى الاسم فيهما. 

eg EEE Neo 

(ولئا): ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها سُعَلَْتْ عن هذه الحادثة فقالث كَانَ 
سول الله ةيقبل بض نِسَائِهِ » ثم َر إلى الصّلاة» وَلايََوَضَاً اولان لمر 
ليس بِحَدَثِ بنفسه» ولا سببٌ لؤجودٍ الحدّث غالِيًا فأشبّهَ مس الرَجُلٍ الرَجْلء والمرأة 
المرأة» ولان مَس أحدٍ الرَوْجَيْن صاحِبّه مِمّا يكر وُجودُه فلو جعِلَ حَدَنًا لوقع الاس في 
الحرّج . 

وأمّا الآيةُ فقد ثُقِلَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنَّ المُرادَ من اللّمْسِ الجماع» وهو 
سان ال 





واختلف في الأصح من القولين. . .» قلت : والأظهر عند الشافعية نقض وضوء الملموس . انظر المجموع 
شرح المهذب (5/ 59؟. .)"١‏ الغرر البهية /١(‏ 1۳۷٠ء‏ ۱۸)ء حاشيتي قليوبي وعميرة .557/١(‏ ۳۷)» 
تحفة المحتاج /١(‏ ۱۳۷٠ء‏ ۱۳۸)ء مغني المحتاج .)١55 2155 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارةء باب: الوضوء من القبلة» حديث »)١1794(‏ والترمذي. حديث 
(87)» والنسائی» حديث .)١7١(‏ وابن ماجهء حديث (005)» والدارقطنى فى سننه (۱/ ۱۳۷)» 
عدوت 0ه انمق فى القنيف 117 OA‏ ديك 050 ون ديه عاط رشن :الله 
عنها. وهو حديث صحيح» صححه الطبري في تفسيره /٥(‏ 2237 وعبد الله بن المبارك فيما نقله عنه 
الحافظ علاء الدين مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (۲/ ,.)5٠5‏ وقال المناوي في فيض القدير (5/ ۲۳۷): 
«والحديث 8 للاحتجاج» وقال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه» وقال السندي في 
حاشيته على سنن النسائي 2٠١ 5/١(‏ 6 «وبالحملة فقد رواه البزار بإسناد حسنهء فالحديث حجة 
بالاتفاق» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي )١17/١(‏ : «وهذا الحديث صحيح لا علة 
له» وقد علله بعضهم بما لا يقدح في صحته» وانظر صحيح الجامع (2)555190 المشبكاة 257 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب : تفسير القرآن» باب قوله: فلم دوأ مآ فْتَمَمّمُواْ صَعِيدَا طَيْبا عن ابن 
عباس قال: المستم وتمسوهن» واللاتي دخلتم ببن» والإفضاء: النكاح» تعليقً بصيغة الجزم» ووصله 
الطبري في تفسيره (5/ ۰۱۰۱ .)٠١۲‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١97 /١(‏ حديث ›)۱۷١۷(‏ 
وسعيد بن منصور في سننه »)۱۲١٣۷ /٤(‏ حديث »)٦٤١(‏ والطبري في تفسيره (0/ )١١7‏ عن ابن عباس 


ra ym 


وذكر ابن السَكِيتٍ”'' في الإصلاح المئطي» أن اللّمْسَ إذا قُرِنَ بالنّساء ”" يراد به 


ل 
ت 


الرّطءُ تقو لالت الست هراك اك : جامعتها على أن الل يست اا اع إما 
ج ار جا راف كله رفا بين ال لل 


ص چ 8 ٠‏ وة ٠.‏ و n‏ )£( 1 اه 

ولو مس ذكره بباعِنِ كفه من غير حائلٍ لا يتنقض وضوءه عندنا > وعند الشافعيٌ 

تعوو "استبيار وت انم بع او عن لفق كه اتفال اكوك وك : 
لوصأ . 


(قلثا) : ماروي عن عمرًء وعليٌّ. وابن مسعودء وابن ن عباس وڙَيڍِ بن ثابتٍ» 


وعِمْرانَ بن حَصَّيْنٍ وحُذَيّْفة بن اليمانٍ؛ وأبي الذرداءِء وأبي هريرة رضي الله عنهم أ انهم 
نم يترا قل الذكركة نحت كال عل رفي اللممه لا انال بيصي ان اك 


أنه قال : أو لامستم النساء : قال: هو الجماع» وقال الحافظ في الفتح (۸/ ۲۷۲): «أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحیح» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)0١7 /١(‏ «وقد صح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك» . 

() هو يعقوب بن إسحاف› أ ودا ابم اكيت : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم ببغداد. من كتبه : «إصلاح المنطق». و«الألفاظ». و(الأضداد». و«القلب والإبدال» 
و«النوادر» وغيرها . توفي سنة (٤٤۲ه)‏ . انظر ترجمته في ابن خلكان (۲/ .)٠ ٩‏ الفهرست لابن النديم 
ص (۷۲ - ۷۳). الأعلام (۸/ )۱۹٥‏ . 

(۲) هو من الكتب المختصرة الممتعة في الأدب» ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيه» فشرحه 
أبن الغباس أحد تن محمد ارسي المتوفى في حدود سنة (570ه) وزاد ألفاظا في الغريب واو فور 
محمد بن أحمد الهروي المتوفى سنة (AY ٠(‏ . وشرح أبياته أبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي 
المتوق سنة (786ه). انظر كشف الظنون .)٠٠١۸/١(‏ 

(۴) في المخطوط : «بالجماع» . 

(:) انظر فى مذهب الحنفية : المصادر المذكورة فى المسألة السابقة . 

ال افى لهي القافيية: 'المتادن الذكووة دن الثالة السارقة 

10 )هي سرةيتك او تود ين ابد ع مطاورة ا ا 
وبايعت» وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي . انظر الطبقات 
الكبرى (۸/ ١٤۲)ء‏ تہذیب الكمال (ه"/ ۱۳۷). 

(۷) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة». باب: الوضوء من مس الذكرء حديث »)١8١(‏ والترمذي› 
حديث (۸۲). والنسائی» حديث )١77(‏ وابن ماجهء حديث (41/4)» وابن حبان فى صحيحه (۳/ 
۰ حديث »)١111(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۳۱)ء حديث )٤۷٤(‏ وهو حديث صحيحء وانظر 
صحيح الجامع (50615), الإرواء .)١١5(‏ 


ر سس لبج 
أنفي”"'“ وقال بعضهم للرَّاوِي إِنْ كان نَجَسّا فاقطعه» ولأنّه ليس بحدَبٍ بنفسه» ولاسببٌ 
لؤجود الحدّث غالبا فأشبّه مَسّ الأنفيء ولأن مس الإنسانٍ ذكره مما يَعْلِبٌ وجوده فلو 
جيل حَدثا يُوَدي إلى الحرَج . 

وما رواه فقد قِيل إِنّه ليس بثابتٍ لوجوو: 

احذها: أنّه مُخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم» وهو ما ذكرنا . 

والثّاني: أنه رُوِيَ أن هذه الحادثة وقعث في رَمَن مروان بن الحكم فشاور مَنْ بَقيَ من 
الصحابة فقالوا: لا نَدَعْ كتاب رَبّناء ولا سُنَة نينا بقول امرأةٍ لا تدذري أَصَدَقَتْ أم كذبّثُ . 

والثالث: أنّه خَبَرُ واحِدٍ فيما َعم به الى e‏ ثيك نيى يمول 
على عسل اليدَيْنِء لأ الصحابة كانوا يستنجونٌ بالأحجارٍ دود الماء فإذا مَسُّوه بأيديهم 
كانث تَتَلَّوَثُ خصُوصًا في أيّام الصَيْفِ فأمرٌ بالغسلٍ لهذاء والله أعلمُ . 


موا تارك ابعر اللي يستَرٌ العقل أمًا الإعماءٌ فلأنّه في استزخاء 
المفاصل. واستطلاق الوكاء”" ' فوق الوم م مُضْطْجِعًاء وذلك حَدَتْ فهذا أولى . 


01111111111 ولا لوي ناض لخد نكاد 
المُسَبّبِ ”*2» والسَكرٌ الذي يسنُرُ العقل في معنى الجُنونِ في عَدَّم التّمييز وقد انضاف إليه 
استِرْخاء المفاصل» ولا فَرْقَ في حى هَؤُْلاءِ بين الاضطّجاع» والقيام» لأنّ ما ذكرنا من 
Eo‏ ا ا 

(ومنها) النّومُ مُضطَجعًا في الصَّلاةٍ أو في غيرها بلا خلافٍ بين الفقَهاءِء وحُكِيَ عن 
التظام ‏ آنه ليس بِحَدَثْء ولا عِبْرةً بخلافه لمُخالَمَيِه الإجماع» وخروجه عن أهلٍ 





.)٤۲۸( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱۷/۱)» حديث‎ )١( 

(۲) عموم البلوى : هو شيوع الأمر وانتشاره علمًا أو عملا مع الاضطرار إليه» ومنه قول الحنفية : حديث الآحاد لا 
يعمل به فيما تعم به البلوى. وقولهم : عموم البلوى موجب للرخصة . معجم لغة الفقهاء ص ( .)١١١ ٠‏ 

(۳) هذه الجملة وردت في حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «العينان وكاء السَّهِ فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء» والوكاء: هو الخيط الى ا رة ار والسّه : الدبرء والمعنى : اليقظة وكاء الدير» 
أي حافظة ما فيه من الخروج ؛ لأنه ما دام مستيقظا أحسٌ بما يخرج منه. انظر نيل الأوطار (١/57؟7).‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «العلة» . 

)٥(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق النظام : من أئمة المعتزلة» تبحر في علوم الفلسفة 
واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 


rag ييح‎ © 


الاجتهاد' ٠"‏ والدّليل عليه ما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النَِّيّ كل نَم في 
صَّلاته جه حٌى غَط وَنَمَحَ م قَالَ : «لآَوْضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمَا ء أ فَاعِدَاء أو رَاكِمًا أو 
سَاجِدًا إِنَمَا الْوَضُوءُ عَلَى مَنْ نام مُضْطَْجِمًا إن إِذَا تام مُضْطَْجِمًا اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلْهُ»” '' نص على 
الحكم» وعَلََ باستِرْخاء المفاصِلٍ» وكذا النّومٌ مُتورّكًا بأنْ نام على أحدٍ وِرْكَيْهِ ؛ لأ 
مقمَده يكونٌ مُتَجافيًا عن الأرضٍ فكان في معنى التوم مُضْطْجِعًا في كوه سببًا لوجود 
الحدثِ بواسطة استِرْخاء المفاصل» وا 

فأمًا التومُ في غير هاتَيْن الحالَتَيْنِ فأمًا إِنْ كان في الصّلاةٍ. (وأمًا إِنْ كان في) " غيرها 
فإِنْ كان في الصّلاةٍ لكر aE‏ تَعَمّدَ في ظاهر الرّواية“ . 

وروي عن أبي يوسف أنّه قال: سَّألت أبا حنيفة عن الوم في الصَّلاةٍ فقال: لا يَنْقَضِ 
الوضوءء ولا أدري أسَألته عن العمدٍء أو الغلبةء وعندي أنه إن نام مُتَعَمّدَا يُنُتقض 
وضوءه. 


وعند الشّافعيٌ أن انوم حَدَثٌ على كَل حال إلا إذا كان قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فلّه 


(النظامية» نسبة إليه . وذكروا أن له كتبًا كثيرة في الفلسفة والاعتزال. توفي سنة (١۲۳ه).‏ انظر في ترجمته 
في تاريخ بغداد .)٩۷ /٩(‏ اللباب (۳/ 2257١‏ الأعلام .)٤١/١(‏ 

() الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نبايته. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي . أما الأصوليون فمن أدق ما عَرَّفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه في 
تحصيل حكم شرعي ظني» ومن ثُمَّ فلا اجتهاد فيما عم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات» وكونها 
خمسًا. ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا يسمى اجتهادًا. انظر الموسوعة الفقهية 
(50/). 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في الوضوء من النوم» حديث .)۲٠۲(‏ والترمذي» حديث 
(VY)‏ والطبراني في الكبير (؟5١//51١).,‏ والبيهقي في الكبرى .)١5١/1١(‏ حديث »)٥۹۲(‏ وابن عدي 
في الكامل (۷/ ۲۷۷) وقال أبو داود عقبه : «قوله : الوضوء على من نام مضطجعًا . هو حديث منكر ل يروه 
إلا يزيد أو خالد الدالاني» وروی أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا . . . وقال الحافظ في 
التلخيص :)١١١ /١(‏ «وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المغردةء 
وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهمء وقال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو 
خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث» وقال ف ف الست : أنكره ه عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من 
قتادة . . .» وانظر ضعيف الجامع »)۲٠١٠(‏ والمشكاة (۳۱۸(. 

(۳) فى المخطوط : «أو فى». 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/8لاء‏ ۷۹)ء شرح فتح القدير (١/۸٤)ء‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام .)٠١ /١(‏ البحر الرائق (١/۳۹)ء‏ رد المحتار .)١٤١١/١(‏ 





ةا e‏ اي يي کان ت الي ب امز 
ا الوا 

وروي عنه عا أنه قال : ١الْعَئِئَان‏ وكا الاست فإذا نامت الْعَئِئَان اسْتَطلْقَ الوكاء»”"ا اشر 
إلى کونِ التو حَدَنَا حيث جعله عِلَةَ استِطلاقي الوكاء . 

(وَلنا) : ما رَوَينا عن ابن عباس عن النّبِيّ يإ حيث تفى الوضوءَ في ي الوم في غيرٍ حال 
الاضطجاع» وأثبته فيها بِعِلَةٍ استرْخاء المفاصِل» وزّوالٍ مسكة البقّظة©), ولم يوجَدْ في 


لي 


ر 
مه مسارم > أو 


و 


هذه الأحوالٍ لأ ]١١/1‏ الإمساك فيها باي ألا ترى أنه لم يسفط وفي المشهورٍ من 
الأخبار عن رسول الله بي أنّه قال : ذا تام العَبْدُ في سْحُودِهِ يُبَامِي الله تَعَالَى به مَلائْكَتَهُ 
فَيَقُول : أَنْظرُوا إِلَى عدي رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَدهُ في طَاعَتِي)”*) ١‏ 
ولو كان التّومُ في الصَّلاةٍ حَدَنَا لما كان جَسَّدُه في طاعة الله تعالى . 
yT‏ ؛ لأنَ مُطْلَقَ التوم يَنْصَرِفٌ إلى الوم المُتعارَفٍ وهو نوم 
المضط جع » وكذا اسطلاق الوكاء يتحَقّنُ به لا بل نوم . 





(1) قال النووي في بيان مذهب الشافعية : «حاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي» الصحيح منها 
من حيث المذهب ونصه في كتبه وَنَقْلُ الأصحاب والدليل الأنه انام مكنا عدون الأرزضى أو جره 14 
ينتقض وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان» في الصلاة وغيرها. - ثم حكى الأقوال الأربعة 
الأخرىء ثم قال: : والصواب هو القول الأول من الخمسة - وما سواه ليس بشيء» . انظر المجموع (؟/ 
٦‏ الأم (۲۹/۱ء ۷) حاشية القليوبي ٠٠ /١(‏ 7”). حاشية الجمل .78/١(‏ 1۹). 

(۲) تقدم. 

() بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده» حديث (۷١۳٤١۱)ء‏ والدارقطني في سننه »)١6١ /١(‏ حدیث (۲)» 
والبيهقي ذ فى الكبرى .)١١87/١(‏ حديث (017) من حديث معاوية بن ع أبي سفيان . وقال الحافظ في الدراية 
TEI‏ وإنكادة ق ا نو وك مل أ شرت رغوت كلت : ويغني عنه حديث علي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله مهه «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داودء كتاب 
الطهارة. باب : في الوضوء من النوم. حديث (۲۰۳)» وابن ماجه» حديث »)٤۷۷(‏ والدارقطني في سننه 
OD‏ والبيهقي في الكبرى :)١١8/١1(‏ حديث (2070) وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
:)587/١(‏ : (وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» وانظر صحيح الجامع )4١54(‏ والإرواء .)١١١(‏ 

(:) تقدم قريبًا وهو ضعيف . 

(5) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ( ۰ حديث (۱۹۹) من حديث الحسن عن أبي هريرة . 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة . وانظر الضعيفة (467). 





وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النّوم حالة القيام والركوع والسَجودٍ أنْ يكون 
حَدَنَا لكونه سببًا لوّجودٍ الحدّث إلا آنا ركنا القياس حالة الغلبة لضرورة الهَجُد"" نَظَرا 
للمُتَمَجَدِينَ » وذلك عند الغلَبة دون التَعَمّد . 

(وَلَمَا) : ما رَوَيْنا من الحديكَيْن من غيرٍ فصل » ولأنّ الاستمساك في هذه الأحوالٍ باق 
اا ۰ 
يكونٌ حَدَنَاء لأنّه ليس بسبب لوّجودٍ الحدّث غالبا وَإِنْ كان قائمّاء أو على هيئة الركوع› 
والسّجودٍ غير مُستَنِدِ إلى شيءٍ اختلف المشايخٌ فيه والعامّةٌ على آنه لا يكو حَدَنّا لما 
رَوَيُنا من الحديثِ من غير فصل بين حالةٍ الصَّلاقٍ وغيرهاء ولأنّ الاستمساك فيها باق 
على ما مر والأقرَبُ إلى الصّواب في التّوم على هيئةٍ السَجودٍ خارجَ الصَّلاةٍ ما ذكره 
[القُمّتُ] ” ” آنه لا ص فيه» ولكن يُنْظَرُ فيه إن سجد على الوجه المسنونٍ بأنْ كان 
رافِعًا بَطته عن فَحدَّيْهِ مُجافيًا عَضدَيْه0*» عن جَنْبيْهِ لا یکو حَدَنَاء وإنْ سجد لا على وجه 
السّتَةِ بأل ألصّىَ بَطْنَه بمَخِذَّيْه» واعتَّمّدَ على ذِراعَيْه على الأرض يكونُ حَدَنَاء لأ في 


وإنْ كان خارج الضلاة: فإِنْ كان قاعِدًا مُستقرًا '"' على الأرض غير مُسَتَئِدٍ إلى شيء لا 





)١(‏ التهجد في اللغة : من الهجود ويطلق على النوم والسهر. يقال هجد: نام بالليل فهو هاجد والجمع 
هجود مثل : راقد ورقود وقاعد وقعود. وهجد: صلى بالليل» ويقال: تهبجد : إذا نام . وتهجد : إذا صلى»› 
فهو من الأضداد. وفي لسان العرب : قال الأزهري : المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم . هجد 
هجودًا إذا نام . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم . وكأنه قيل له : متهجد لإلقائه الهجود عن 
نفسه. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد نشد ألَتِلِ* [المزمل :5] 
بالقيام للصلاة بعد النوم» فيكون موافقًا للتهجد. وفي الاصطلاح : هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم. 

(الأول): أنه النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة . 

(الثاني): أنه الصلاة بعد النوم . 

(والثالث) : أنه بعد صلاة العشاء . ثم قال عن الأول : إنه من قَهُم التابعين الذين عولوا على أن النبي و 
كان ينام ويصلي »ء وينام ويصلي . والأرجح عند المالكية الرأي الثاني . انظر الموسوعة الفقهية .)485/١5(‏ 
(۲) فى المخطوط : «مستندا». (۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ هو على بن موسى بن يزداد القمي : إمام الحنفية في عصره. له ردود على أصحاب الشافعي . من كتبه 
«أحكام القرآن». توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ انظر ترجمته فى : الجواهر المضية /١(‏ ١۳۸)ء‏ كشف الظنون /١(‏ 
°( الأعلام (557/6؟). 





2ه 


الوجه الأوَلٍ الاستمساك باق والاستطلاقٌ مُنْعَدِمٌّء وفي الوجه الثاني بخلافه إلا أنا تَرَكْنا 
هذا القياس في حالة الصَّلاةٍ بالنتص . 

ولو نام مُسَدَيدا إلى جدار» أو سارية» أو رجلء أو مُتَكِنَا على يَدَيْه ذكر الطحاويٌ أنّه 
CT‏ يكو عونا وإلاً فلاب وبه أخذ كثيرٌ من مشايخنا . 

ورَوَى خَلّف بن أيُوبَ عن أبي يوسف أنه قال سَألتَ أبا حنيفة عَمَّن اسسَنَد إلى ساريةء 
أو رجل فام ولولا السَارِيةٌ والرّجُل لم يسَمْسِكَ . 

قال إذا كانت ألينّه مُسِتَؤْيْقَةَ من الأرض» فلا وضوء عليه وبه أخذ عامّةُ مشايخناء 
وهو الأصَحّ لما رَوَيْنا من الحديث» وذكرنا من المعنى . 

ولو نام قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فسَّقَطء وانتبّهَ فإنٍ انتَبَهَ بعدّما سَقَطْ على الأرض» 
وهو نائمٌ انتقض وضوءه بالإجماع لوُجود الوم مُضْطْجِعًاء وإِنْ قَلُء وإِنٍ انتَبّهَ قبل أن 
صل جنب إلى الأرض روي عن أبي حنيفة أنّه لا يشنقض وضوءًه لانجدام الوم مُضْطْجِعًا . 

وعن أبي يوسف أنه يُُتقض وضوءه لرّوالٍ الاستمساك بالٽوم حيث سَقَطَء وعن محمَّدٍ 
أله إن انتب قبل أن يُرَايِلَ مقَعَدّه الأرض لم يُنتقض وضوءه٠‏ وإ زايّلَ مقعَدُه قبل أن يبه 
انض وضوءه . ) 

(وأمًا) التاني فهو القهْقّهة”'' في صلاةٍ مُطْلَمَةٍ وهي الصّلاة التي لها رُكوع . وسجود» 
فلا يكونُ حَدَئًا حارج الصلاةء ولا في صلاة الجنازةء وسجدة الثّلاوة2 . 





: القهقهة : مصدر فهقه إذا مد ورجع في ضحكهء وقيل: هو اشتداد الضحك . وفي اللاصطلاح‎ )١( 

الضحك المسموع له ولجيرانه . انظر الموسوعة الفقهية (5"/ .)۷١‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ٨۸ ۷۷ /١(‏ تبيين الحقائق .)١١/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 

/١( البحر الرائق‎ »)١5 ء٠١‎ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ .)٠١ .۹/١( الجوهرة النيرة‎ ١ 

.)5١ /١( مجمع الأنہر‎ ۳ 

(©) الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء حسناء وضده الاستقباح . وفي علم أصول الفقه عرفه بعض الحنفية 

بأئه : اسم لدليل يقابل القياس الجلي يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي. كما يطلق عند 

الحنفية - في كتاب الكراهية والاستحسان - على استخراج المسائل الحسان» فهو استفعال بمعنى إفعالء 

كاستخراج بمعنى إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان هاهنا إحسان المسائل» وإتقان الدلائل . 
اختلف الأصوليون في قبول الاستحسان» فقبله الحنفية» ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . أما المالكية 





EID aD 
والقياس أنْ لا تكونَ حَدَنًا [أصلاً] '“ وهو قول الشافع" ولا حلاف في التَبَسم آنه‎ 
۰ KE 

احتّحّ الشافعيٌ بما رَوَى جابرٌ عن التَبيّ كه أنه قال : «الضَّحِكُ يَنْقْض الصّلاة » ولا يَْقَّض 
الْوْضوء» » ولأنّه لم يوجَدٍ الحدّث حقيقة. راھ سس ردو والوضوءٌ لا 
يُنتقضٌ إلا بأحدٍ هَذَّيْنَء ولهذا لم يُنْتقض بالقَهْقَّهِةٍ خارجٍ الصَّلاةٍء وفي صلاة الجنازةَء 
ولا يُنقض بِالتَبْسَم . 

(وَلَنَا) : ماروي في المشاهير عن النْبي 5 يل أنّه كَانَ يُصَلَّى فَجَاءَ اراي فِي عَبْنَيْهِ سَوْءٌ 
فَوَقَعَ في بِئْر عَلَيْهَا حَصَفَة 12" تضيواك اند تر جلفه لكا لعي الت كيه N‏ فال: 
من قَهقة نكم فَلْهِعِد الوصو › وَالصَّلاَة » ون تْبَسْمْ ‏ فَلآشَيْءَ عَلييه"" طَعَنَ أصحابٌ 


فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى مالك. وقال بعضهم : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان 

لا على ما سبق. بل حاصله : استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. فهو يقدم الاستدلال المرسل 

على القياس . وأما الحنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضا. . والتحقيق أن الخلاف لفظي ؛ ؛ لأن الاستحسان إن 

كان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل. ول تقول بها أحد+ وان كانهو 

العدول عن :دليل إلى دليل أقوى هه فهذا ما لا ينكره أحد. انظر الموسوعة الفقهية (۲۱۸/۳). 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) قال الشيرازي : «ولا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي». انظر المهذب مع المجموع (۲/١۷)ء‏ الأم /١(‏ 

/١( عة المحتاح ء مغني المحتاج‎ 717/107 TET حاشيتي قليوبي‎ .)00 /١( أسنى المطالب‎ ٥ 

5 حاشية البجيرمي .)١79/1١(‏ 

(*) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۱۷۳)» حديث )٥۸(‏ وقال الحافظ في التلخيص :)١١0 /١(‏ «رواه 

الدارقطني ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : هو حديث منكر وخَطأ الدارقطني رفعه وقال : الصحيح 

عن جابر من قوله . وقال ابن الجوزي : قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح . . وقال الذهبي : لم يبت 
عن النبي يا في الضحك خبر»» وانظر ضعيف الجامع (۹۸١۳)ء‏ والضعيفة (۳۸۱۹). 

)٤(‏ في المخطوط : الوجوده». 

(5) الخصّفة : هى الجلّة التي يُكثز فيها التمر؛ راما قعل مي قرول من الف وهو ضم الشيء ع 

لأنه شيء منسوخ من الخوص . انظر النهاية (۲/ ۴۷). لسان العرب (077/9 . 

(7) أخرجه الدارقطني في سئنه (۱/ :)١705‏ حديث »)١7(‏ وابن ¿ عدي في الكامل (5/ )1١١‏ من حديث 

عمران بن حصين بلفظ: «من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» وليس فيه: «ومن 

تبسم . . .» وفي إسناده عبد العزيز بن الحصين وهو متروك والراوي عنه أضعف منه . وانظر الدراية لابن 

حجر )550/١(‏ . وأخرجه بلفظ المصنف ابنْ عدي في الكامل (۳/ )۱١۷‏ وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية 

.)*58/١(‏ حديث )51١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «من ضحك في الصلاة قهقهة . . .» وقال الحافظ 

في الدراية :)۳١/۱(‏ (إسناده ضعيف وهو من رواية بقية وقد اضطرب فيه» فالحديث ضعيف › وانظر 





ضعيف الجامع )٥٦۸١(‏ . 





ر سس سبج 
الشّافعيٌ في الحديث من وجهين : 

اها ا لالس فى دا ا ا 

والقاني: أنه لا يُظَنّ بالصحابة الضَحِكُ في الصلاة خخصُوصًا خَلْفَ رسول الله بل وهذا 
الطعنٌ فاسِدٌ لأا ما رَوَيْنا الصّلاةَ كانت في المسجدٍ على أنه كانت في المسجدٍ حغيرة 
يُجْمَعُ فيها ماءٌ المطر» ومثلها يُسَمّى بغرا . 

ركذا مارو أن الخلفاءالزاغٍدين: أو العشرة المشوين أو المهاجرين الاولين» أو 
تجاه التضانة» .وكيا الانسار ذف ] "انزو د يل كان الضاعك بعض 
الأحداثء أو الأعراب» أو بعض المُنافِقِينَ لعَلبة الجهْلٍ عليهم » حتى رُوِيّ أن أ غر ابا يال 
في مس رسول الله ا" وحديتٌ جابر محمول على ما دون القهقهة تَوْفِيًا بين الذلائل 
مع أنه قيل ؛ إن الصحك »ما يُسمِمٌ الرَجُلٌ نفسّه /١[‏ ١١ب]ء‏ ولا يُسمِعٌ جيرانّه» والقَهْقّهة 
ما يسم [نفسه و] ' '' جيرائّه» والتَبَسمٌ ما لا يُسمِعٌ نفسّهء ولا جيراته. 

وقول : لم يوجَدٍ الحدّثُ» ولا سب وُجوده- مُسَلّمٌ لكنْ هذا حكمٌ عُرْفٍِ بخلافٍ 
القياس بالتَصٌء والنّصٌ ورد بانتقاض الوضوء بالقهْقهةٍ في صلاة مُستَيِمَّةٍ الأركان فْبَقِيَ ما 
واف عل اسل اا 

وروي عن جَريرٍ بن عبد الله البجَليّ آنه قال مَا رَآنِي رَسُول الله ية إلا َبَسّمّ » وَلَوْ في 
السا 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب : صب الاء على البول في المسجد» حديث (۲۲۰) وأبو داود» 
كتاب : الطهارة. يات : الأرض يصيبها البول» حديث (۳۸۰)» والترمذي» حديتث .)١55/(‏ والنسائي 
حديث (2.)05 وابن ماجه» حديث () من حديث أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس . فقال لهم النبي يِه : «دعوه وهّريقوا على بوله سََلا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعئتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين؟ . 

(۳) زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب : من لا يثبت على الخيل» حديث .)7١575(‏ ومسلم 
كتات فضائل الصحابة » باضه من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» حدیت (۱0۹) من 





و 


وروي آنه وك سم في صَلته فلا قرع سيل عَنْ ذلك فَقَالَ ‏ «أنَانِي جِبْرِيلٌ عليه السلام » 
وَأخبَرّني أن الله تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلّى عَلَيك مره صَلَّى الله عَلَيِهِ حشر" 
رلو فق الإمام والقوم جميًا فان َة الإماء أزلاًانتقض وضوه دود القوم: لان 
قَهْقَهَتهُم لم تصادِفٌ تحريمة الصَّلاةٍ لقساد صلاتهم بقّسادٍ صلاة الإمام جلث فَمْتَْتُم 
خارج الصلاةء وإِنْ قَهْقَهَ [القوم] 9 أ ثم الإمام انتقض طهارة الكل ؛ لان فَهْقَهَتَهِم 
حَصَلَتْ في الصّلاةٍ أمّا القومٌ (فلا إشكال) (" . 
وكا العام اندلا بصي ارجا من الملا ة بخروج القوم» وكذلك إن قَهْقَهوا مَعَا لأنَ 
َهْمَهِةَ الكل حَصَلَتْ في (تحريمة) ”24 الصَّلاةٍ. 
راما تفميض الميّتِ وغَسلِه وحَمْل الجنازة وأكل ما مَسنْ التارُ والكلامٌ الفاجش فليس 
فى م ذلك حرا عد غاية الحلماء. 
وقال بعضهم كن ولك ات ووو ذا في داف عن رسو ل الله كله اتد قال فنع شت 
ميا لوصا » وَمَنْ عَسَّلَ مَيتا فَيَغْمَسِلَ › وَمَنْ حَمَلَ جار فَليتَوَضَأ”* . 
وعن عائشة حرا ا إن يعفى اا مه ارت 
وعن أبي هريرةً عن النّبيّ بل أنه قال : «تَوَضَّنُوا مِمّا مَسّنْهُ لئار" ومنهم مَنْ أوجب 
7 ةي اسه و ا 0 1 ديك “هه 1ه E‏ 
من لحم الل خاضة . وروي «توضئوا مِنْ لحُوم الإبلٍ » ولا تَتَوَضْنُوا من لحُوم العَّم» ‏ . 





. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۲۲۳)» حديث (147) من حديث أنس ومالك بن أوس‎ )١( 
وليس فيه أنه تبسم في الصلاة . وهو حديث حسن . وانظر صحيح الأدب ال مغرف‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «فلا شك فيهم». )٤(‏ في المخطوط : «حرمة». 

000( أخرجه أب داودء كتاب الحنائزء باب : : في الغسل من غسل الميت» حديث .)5١51١(‏ والترمذي» 
حديث (997)., وابن ماجهء حديث 2,.)١557”(‏ والبيهقي في الكبرى .)7"٠١ /١(‏ حديث (۱۳۳۳) من 
حديث أبي هريرة وليس فيه : «من غمض ميتا فليتوضاً» وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء .)١55(‏ 
(1) أخرجه مسلم› > كتاب الحيض. باب الوضوء مما مست النارء حديث (۲٠)ء‏ وأبو داوى: كتانت : 
الطهارة. باب : التسديد في ذلك » حديث .)١195(‏ والترمذي › حديث (۷۹) ۰ والنسائي حديث .)۱۷۱١(‏ 
(۷) أخرجه مسلم. > كتاب الحيض. باب : الوضوء من لحوم الإبل» حديث (7750). وابن ماجه» كتاب : 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبلء حديث (١۹٤)ء‏ من حديث جابر بن سمرة . 


TD.‏ بح 


(ولنا) : ما رَوَيْنا عن النَبِّ كَل أنه قال «إِنَّمَا عَلَيِنَا الؤضوء مِمّا يَخْرْجُ وليْس علينا الوضوء 
E‏ 

وقال ابنُ عاس - رضي الله عنهما - : الْوْضْوءٌ مِمَا يَحُرْح ٠‏ يعني : الخارح 
لفحل ور و لقنن فى ا هو خروح النَجّس حقيقةء 
أو ما هو سببٌ الخروجء ولم يوجّدذ» وإليه أشارَ ابنُ عبّاس رضي الله عنهما حينَ بَلْغَّه 
عوك تل اعفان LRG O‏ 
يي ل ار لد ا ل كان في الحرّجء وما رَوَوَا أخبارَ آحاد 
وردث فيما تَعُم به البلوّى» ويَخْلِبُ وجوه ولا بُقْبَلُ خَبرُ الواح في مثله. لأنْه دليل عَدَم 
ارت ارد اتيز يغلا زر اا نی اتتام عم الادما ورد قينا 8201 
به البلوّى» لأن القَهُمَهة في الصّلاةٍ ل ول ا انلف 
الوضوء بتَعْمِيضٍ الميّتِ عسل اليد لأنَ ذلك الموضِعٌ لا يخلو عن قَذارةٍ عادة؛ وكذا بأكلٍ 
ما سنه التارُء ولهذا حص لّحمّ الال في رواية؛ لأنّ له من اللروجة ما ليس لغيره. 

وهكذا روي أ نأك طغانا فقت كدنه ونال كن الوطوة ينا تنه رن اك 
وَالمُرَاة فخ خديت الل فلختي اا أا االات التجسة ؤقوله فلعزمًا فى عمل 
الجدازة لكوت ا من اع رات رق ا ا الها 
ال ار ا ريما واللله أعلم . ۰ 


)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى .)١7١/5(‏ حديث )۸٠٤۲(‏ عن ابن عباس موقوفا. 
(۳) زائدة فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط: «وجودها». 


(5) أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب : ما جاء في التسمية في الطعام» حديث (1848)» والطبراني 

في الكبير (۱۸/ ۸۲)» حديث )٠١٤١(‏ والأوسط /٦(‏ ١۱۸).ء‏ حديث (۲۷۸). والبيهقي في الشعب /١(‏ 
¥۸( حديث (0855). والعقيلي في الضعفاء (۳/ 06؟١)‏ من حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه 
عكرائن نن دیب ره كن . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله ميه يديه ومسح ببلل كفيه وَجُهه وذراعيه 
ورأسه» وقال : «يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار» . وقال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث . . 2١‏ ونقل العقيلي في الضعفاء (۳/ )٠۲١‏ عن 
البخاري أنه قال : اعبيد الله بن عكراش بن ذؤيب في إسناده نظر» وقال ابن حزم في المحلى (۷/ 17 4) : 
اعبيد الله بن عكراش بن ذؤيب ضعيف جدًا لا يحتج به. . . وقال ابن حجر : «اضعيف جدا» . 


(5) زائدة في المخطوط . 





CY‏ ا 


وَمَنْ توضأء ثم جر شَعرَه» أو قَلّم ظَفْرَه أو قصل شاربه» أو نتف إبطَيْه لم يجب عليه 
عمال الماء إلى ذلك الموضع عند عام العلّماءء وعند إبراهيم التَحَعيَ يجبُ عليه في فلم 
الظفرٍ وجَرٌ الشّعرٍ وفص الشَارِبٍ . 

وجه قَوْلِهِ : أن ما حَصَلَ فيه اله لتطهيرٌ قد زال» وما ظهر لم ب بحصّل فيه ال لتطهيرٌ فأشبه نَرْعَ 
ال 

(ولئا) : أن الوضوء قد تم ؛ فلا تقض إلا بالحدَثِ» ولم يوجَد. وهذا؛ لأنّ الحدّتَ 
يح ظاهرّ البدن . 

وقد زال الحدّث عن الظاهرٍ إما بالغسلي» أو بالمسح. ومابّدا لم يجله الحدّثٌ 
CP OEE ۰‏ 
على الین قام سل لدعي لضرورة تر الت في ر مان فارع ولي اشر 
فوَجَبَ عسل القَدَمَيْن تَشْميمًا للوضوءء وإنّما أورد نف الإبط . 

إن لم يكن ما يظهرُ بالف مَحَلا لول الحدّثٍ فيه بخلان فلم الأظفار, د 
عمرٌ رضي الله عنه آنه قال مَنْ مسح إبطيّه فليتوضّأ » ٠‏ نويله فيسل يديه لتَلوْئهما بعر 

ولو س كلا أو راء أ ويل نجاسة لاوضوء عليه لانيدا الحدّثِ حقيقة. 
وحكما إلا أنه إذا ارق بيده شيء من التجاسةٍ يجبٌ غَسلُ ذلك الموضع : وإلآفلا. 


وَمَنْ أيقنَ بالطهارةٍ وشك في الحدّثِ فهو على الطّهارةء ومن أيقّنَ بالحدّث وشَكَّ فى 
الطهارة فهو على الحدَثِ» لان اليقينَ لا يَبطّلُ بالضّك وروي عن محمد أنه [110/1] 
قال : المتوضيٌ إذا تَذَكَرَ أنه دخل الخلاءَ لقضاء ء الحاجةٍ وشك أنه خرج قبل أن يقضيّها. 
أو بعد ما قضاها فعليه أنْ يتوضًاء > لأنَ الظاهر أنّه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكدلك 
لمخدث إذا عَلِمَ أله جَلّسَ للوضوءء ومعه الماء؛ وشَاكٌَ في أنه توضّاء أو قام قبل أذ 
خرضاء ٠‏ فلا وضوءَ عليه ؛ لأنَ الظاهرَ أّه (لا يقومُ مالم يتوضّأ) © . ولو شك في بعض 





(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,)11١1/1(‏ حديث .)5٠5(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (١//1؟١),‏ 


00 «لا يقوم إلا بعد أن يتوضأ» . 





2 
و وهو ا 7" عْسَلَ الموضِم الذي شك فَيْه لأنّه على يقين من الحدّثِ 
في ذلك الموضع» وفي شك مَنْ غَسَلّهِ. 

والمراد من قولِه : 'أوَلَ ما شك أن الشك) في مله لم بضر عادة له ؛ ؛ لا أنه لم يبل به 
57 إن كان يَعرِض له ذلك كثيرًا لم يُلْتَقّتْ إليه ET‏ والسَبيل في 
ال سواسة طا لأنّه لو اشْتَعّل بذلك لأدَّى إلى أن يتمَرّعَ لأداء الصَّلاوٍء وهذا لا يجورٌ. 

ولوتوضّأء ثم رأى البلَلَ سائلآ من ذَكَرِه أعاد الوضوء لوجود الحدَثِ» وهو سَيَلانُ البولء 
وإنّما قال رآه سائلاً لأنّ مُجَرَدَ ابل يُحْتَمَلُ أن يكونَّ من ماء الطهارة فإ عَلِمَ أنه بول ظهر فعليه 
الوضوء وإِنْ لم يكن سائلاء وإنكان الشَّيطانٌ يُرِيه ذلك كثيرّاء ولم يَعلم أنه بَوْل» أو ماءمَضَى 
على صلاته » ولا يلتفِثٌ إلى ذلك ؛ لأنّه من باب الوَسوّسةٍ فيجبٌ قَطعُها . 

وقال الب كَل : «إنَّ الشَيِطَانَ يَأتي أَحَدَكُمْ فَبَنْفُحُ بين أَلَْتَبهِ فَبَقُولُ : أخدنت اخدنت: ذذ 
صرف , حَنَّى يَسْمَعَ صَْنَا » أو يَجَدَ رِيًا»”" . 

وينبغي أن يَنْضَحَ” '' فرجّهء أو إزارّه بالماء إذا توضّأ [بالماء] ”*' قَطعًا لهذه الوَسوّسق 
حتّى إذا أْحَسسّ شيئًا من ذلك أحالّه إلى ذلك الماءِ وقد روي عن التبيّ يله أنه كان ضح 
إزَارَهُ بالْمَاءِ إذّا تَوَضَّ”*2» وفي بعض الرّواياتِ قال: «نَرَل عَلَىَ جِبْرِيلُ صلوات الله عليه : 
وَأَمَرَنِي بذَلِكَ) ا أعلم . 

[ فطلب صن المصحف] 


(وأمًا) الا وهو بيان حكم الحدّث فللحَدَثِ أحكامٌ شين أن لا يعور ال ت 





)١(‏ فى المخطوط : «ما عرض له شك». 

1 0 

(0 النّضح: الرش» ومنه نضح المتنجس ببول الصغير بالماء » أي : رشّه . انظر معجم لغة الفقهاء ص )٤۸۲(‏ . 
)٤(‏ زائدة فى المخطوط . 

:)184( داودء كتاب الطهارةء باب : في الانتضاح» حديث (118)» والنسائي» حديث‎ RE) 
EF: من حديث الحكم أو ابن الحكم عن أبيه رسو ل الله ا «بال ثم‎ )15١( وابن ماجه» حديث‎ 
من حديث الحكم بن سفيان. وهو‎ )5١8( ونضح فرجه» . والحاكم في المستدر ك (۱/ ۲۷۷). حديث‎ 


صحيح وانظر صحيح الجامع (/5691:). 
(0) لم أقف عليه بهذا اليناف 





E GD 


أداءٌ الصَلاةٍ لفقدٍ شرط جوازها وهو الوضوء قال ب : «لا صَلاةَ إلا بوْضوء" ٠‏ ولا مَس 
الصف من غير غلاف غتدنا > وعد الشافعي بباح له من المصحف من غير 
عُلافٍ”” وقاسّ المسنّ على القراءةٍ فقال: يجوز له القراءةٌ فيجورٌ له المس . 

(وَلنَا) اكول ال E O‏ ير إلا الْمطَيرُونَ ©* [ [الواقعة: ۷۹ ] وقول التب كله : «لايمس 
القرآن إلا طاهر»' “. ولأنّ تَعظيمَ القرآنِ واجبٌ. وليس من التعظيم مَس المصحف بِيَّدٍ 
لات واعتِبارٌ المسُ بالقراءة غير سّديد» لأنَ حكمَ الحدَثِ لم يظهز في الفم وظهر 
في اليد بدليل أنه افتَرّض غسل | لِيدِء ولم برض غَسلَ الفم في الحدَّثِ فبَطل الاعتِبارُ 
N SR OEE PL‏ 
a‏ 

وأمَامَسٌ كتاب الفقه» فلا بَأسسَ به والمُستَحَبٌ له (أنْ لا يَفْمَلَ) ”“. ولا يَطوف بالبيتِ. 

وإِنْ طافٌ جاز مع الّفْصِانْ ؛ لأنّ الطوافٌ بالبيتٍ شَبِيةٌ بالصّلاةٍ قال النَبى يك : «الطْوّافُ 
بالْبَبت صَلوة)7” . 





)١(‏ تقد 

68 انظ في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ /اه). الجوهرة النيرة (١/١۳)ء‏ درر الحكام 2١5/١(‏ 
۷) البحر الرائق »)۲٠۱۲ /١(‏ مجمع الار( 69/1 )4 رد المحتار (1/ 1177 ١:‏ ). 

(9) قال النووي في بيان مذهت الشافعية : هيحرم على المحدث مسن المصحف وحلهء سواءٌ إن حمله بعلاقته 
أو في كمه أو على رأسه. قال : وقال أصحابنا: وسواء مس نَفْسَ الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلدء 
فكل ذلك حرام» ا له ٠م‏ أسنى المطالب ,)5١ 2.5٠ /١(‏ الخروالضة 
(۱/٦٤۱ء‏ 57١)ء‏ حاشيتى قليوبي وعميرة (٤١ .79/١(‏ تحفة المحتاج 2)١47 .١537/١(‏ مغني 
المحتاج (۸/1٤٠ء‏ ۹ 'قلت: وبهذا يظهر خطأ نسبة هذا القول للشافعي . 

/١( حديث (10091) ظول والبيهقي في الكبرى‎ ».)٥۰۱/۱٤( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 
حديث (5ا5) من حديث‎ »)۳٤٤/۲( مختصرًاء واللالكائى فى الاعتقاد‎ )١77/15( حديث‎ .)۹ 
. الحديث. وهو صحيح‎ ٠. . . عمرو بن حزم أن النبي بيا كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه: «لا يمس‎ 
.)۱۲۲( هع اكت اال والإرواء‎ E 

(5) فى المخطوط : «أن لا يطوف». 

(٦)‏ للب سن وب جا لانم لواف يك در لال فى 
الكبير /١1١(‏ 7”5)» حديث 2,)١١96865(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۰) حديث »)١185(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 85)» حديث (4017/5) من حديث ابن عباس ولفظ الترمذي : «مثل الصلاة» وهو صحيح › 
وانظر صحيح الجامع .)۹٤(‏ (ههة"). والارواء )١5١(‏ 
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ومعلومٌ أنه ليس بصلاةٍ حقيقة فلكونه طَوافًا حقيقةً يحكمٌ بالجواز» ولكويه شَبِيهًا 
بالصّلاةٍ يُحَْكمَ بالكراهة”"' . 

ثم ذكر الغِلافٌ» ولم يذكرٌ تفسيره؛ واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم : هو 
الجلدٌ المُنّصِلَ بالمصحف وقال بعضّهم : هو الكُنُء والصَّحيحٌ أنه الغلاف المُبْمَصِلُ عن 
الفح وهو الذي يُجْعَل فيه المصحفٌ وقد يكونُ من الجلدٍ وقد يكوك من الوب 
وهو ا لأنَ المُتصِل به تَبْعُ له فكان مَسّهِ مسا للقرآنِء ولهذا لو بيْع المصحفٌ دخل 
المُتَصِلُ به في البيْع : والكم تَبَعْ للحامل فأمًا المُنْفَصِلٌ فليس بتَبَع حبّى لا يدخل في بَيْع 
المصحفِ من غير شرط . ۰ ۰ 

وقال بعض مشايجنا : إِنّما يُكرَه له مَس الموضع المكتوب دود الحواشيء و 
مَس القرآنَ حقيقةً» والصّحيحٌ أنه [يُكْرَه] "مَس كله لأ الحواشي تابعةٌ للمكتوب 
فكان مَسْها مَسّا للمكتوب . 

ويْباحٌ له قراءةٌ القرآنٍ لما رُوِيَّ أن رسول الله كه كَانَ ليَحْجِرُْهُ عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ شىء 
ا 





(1) المكروه لغة: اسم مفعول. يقال: كرهه إذا أبغضه ولم يحبهء فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في 
اللغة» ومنه قوله تعالى : ٭ ل دل کان سی عند ریک موا @ > [الإسراء :۳۸] . واصطلاحًا : هو ما كان 
تركه أولى من فعله . أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه» لا على وجه الحتم والإلزام . وهذا تعريفه عند 
الجمهرر. فالمكروه عندهم نوع واحدء أما الحنفية» فعندهم المكروه نوعان : 

الأول: المكروه تحريمًا: وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتمًا بدليل ظني لا قطعي : كالخطبة 
على خطبة الخير ٠‏ والبيع على بيع الغيرء فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد» وهو دليل ظني . وهذا النوع من 
المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. وحكمه حكم المحرم عند الجمهور. أي يستحق فاعله العقاب وإن 
كان لا يكفر منکره» لأن دليله ظني . 7 

الثاني : المكروه تنزيها: وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير مُلزم للمكلّف. مثل : أكل لحوم الخيل 
للحاجة إليها في الخحروب». والوضوء من سؤر سباع الطير. وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم» ولا 
يعاقب» وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل . انظر الموسوعة الفقهية (۳۸/ ١/ا").‏ 
RI E‏ 
( أخرجة ایز اود کاب الطهارة» باب : في الجنب يقرأ القرآن» حديث (۲۲۹). والترمذى» حديث 
,)١5(‏ والنسائي. حديث .)۲٠١(‏ وابن 7 حديث »)٥۹٤(‏ والبزار فى مسنده (۲/ (۸٦‏ حديث 
(4) والدارقطني في سننه (۱۱۹/۱)ء حديث )1١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه :)١١4/1(‏ حديث 


- 
٠ 


(۲۰۸( والحاكم في المستدرك /١(‏ 57؟). حديث (١٤٥)ء‏ والبيهقي فى الكبزئ (/ 4)۸۸ ایق 


ويُبِاحُ له دخول المسجدء لأنّ وُفودَ المشركينَ كانوا يَأتونَ رسول الله ية وهو في 
المسجدٍ فيدخلونَ عليه» ولم يمنعهم من ذلك» ويجبٌ عليه الضَّومُ» والصلاة حى يجب 
قضاؤهما بِالبَرْكٍ لأنّ الحدّتٌ لا يُنافي أهليّةَ أداء الضّومء فلا يُنافي أهليّة ؤجوبه» ولا 
يُنافى أهليّة وُجوب الصَّلاةٍ أيضًاء وإِنْ كان يُنافى أهليّة أدائهاء لأنه يُمْكِنُّهِ رَفَعَه بالطهارة . 

فصل [في أحكام الغسل] 

وأمّا الخُسل فالكلامٌ فيه يَقَعُ في مواضعٌ في تفسير العْسلٍ» وفي بيان ركيه» وفي بيان 
شرائط الركن» وفي بيانٍ سُئَن الغُسل» وفي بيانٍ آدابه» وفي بِيانٍ مقدارٍ الماء الذي يَعْتَسَل 
به» وفي بيان صِفة العّسلٍ المشروع . 

(أما) تفسيره مدني ا 0 به لكنْ في عُرْف الفقهاء ء يراد به 
غل ال وقد[١//ا١‏ س]مرً تفسيرٌ الغسل فيما تقَّدّمَ أنه الإسالة؛ حتى لا يجوز 
بدونها. 

(وآشا) رنه فهو إسالة الماء على جميع ما يُمْكِنٌ إسالته عليه من البدنٍ من غير حرج مرة 
واحدة حتى لو قف قي لْمْعةٌ لم يُصِبْها الماء لم يَجز العُسل؛ وان كانت رة لقوله: تغالن 
#وإن تم جنب ا 7 - يوأ [المائدة ا : طهّروا أبداتكم» ذا الإياد ل عابي 
القَاهرء والباطنِ فيب تطهیر ما يُدكنُ هر من بلا حرج لمعت CEE‏ 
والاستنشاق ذ في العُسل» لان إيصالَ الماء إلى دال الفم والأنٍ مُمْكِنٌ بلا حرج وإنما 
اباق ارو 0 ى اا اا O TO‏ 
الوجهء ولا تفع المواجهة إلى ذلك رأسًا . 

ويجبٌ إيصال الماء إلى أثناء اللّحْيَةِ كما يجب إلى أَصُولِهاء وكذا يجب على المرأة 
إتضعال اا إلى اا رعا كان امتقو ما كا نذكر الققه انو ا و 


)٤۱۸(‏ من حديث علي رضي الله عنه . عا الوا وداه ن السكن وابن حبان وعبد 
الحق والبغوي في شرح السنة. وقال ابن خزيمة : هذا الحديث ثلث راس مالي . وانظر التلخيص )1791/١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح ٠ ۸ /١(‏ ): «وصححه الترمذي وابن حبان». وشا به بف روان وال أن 
من قبيل الحسن يصلح للحجة» . 


و لبج 
7 هناك لدان إلى ذلك سن كير 

وما إذا كان شَعرُها ضَفيرً فهل يجبٌ عليها إيصال الماء إلى أثنائه؟ اختلف المشايح فيه قال 
بعضهم : يجب لقول الب ل : «نَختٌ كل شَعْرَةٍ جََابَة ألا قبلا الشَعْرَ » وَأَنْقُوا اسر" . 

وقال بعضهم : لايجبُ» وهو اختيار الشّيخ الإمام أبي بكر محمّدٍ بنٍ الفضْلٍ 
اذاء قلق ركب الله عقي شالك EN‏ 
إِذّا اغْتَسَلْتَ؟ عب «أفيضي الْمَاءَ عْلَى رَأْسِك ‏ 
وَسَائِرٍ جَسَدِك وَيَكُفَِيكَ ا الت اول اولان عفر نينا إذا قات دود 
فتكليمُها نَفْضُها يُوَدي إلى الحرّجء ولا حَرَحَ حال كونها مَئْقوضةٌ» والحديثٌ محمول 
EE‏ ۰ 


ا 


ng Ee ۳ ار‎ 


ع 52 9 
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ويجب اال اا إلى داڃل الحيرة لإمكان الإيصال E‏ وينبغعي أن يڏخڃل 
OR‏ ويجبٌُ على المرأةٍ عسل الفرج الخارج ؛ OS‏ ميد 


)١(‏ في المخطوط : «لا يمكن». 
609 أخرعيه أبن داوق کات الطهارة» باب : في الغسل من الجحنابة» حديث »)۲٤۸(‏ والترمذي» حديث 
»)۱٠١(‏ وابن ماجه» حديث )٥۹۷(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «فاغسلوا الشعر» بدلا من : «فبلوا 
الشعر» وفيه الحارث بن وجيه قال أبو داود : احديثه منكر وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع (۷٤۱۸)ء‏ 
والمشكاة .)٤٤۳(‏ 

(۳) هو محمد بن الفضل : ا نسبة إلى (كمار) قرية ببخارى . فقيه» مفت. قال 
اللكنوق : كان إمامًا كيرا وشنيحًا جليلاً معتمذا و في الرواية مقلدًا في الدراية» ومشاهير كتب الفتاوى 
مشحونة بفتاواه ورواياته» أخذ الفقه عن عبد الله الارن وأبي حفص الصغير وغيرهما. تفقه عليه 
القاضي أبو علي الحسين بن الخضر النسفي» والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب. وعبد الله الخيزاخزي 
وغيرهم. توفي سنة (۳۸۱ه) انظر ترجمته في الجواهر المضية .)٠١//7(‏ والفوائد البهية ص .)١185(‏ 
(:) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم. كتاب الحيض» باب: حكم ضفائر المختسلة» حديث »)۳۳١(‏ 
وأبو داود» كتاب : الطهارة» باب : فى المرأة هل تنقض شعرها عند الخسل» حديث »)55١(‏ والترمذي». 
حديث 2))١١6(‏ والنسائي› E‏ وابن ماجه» حديث (1۰۳) من حديث أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه لغسل الحنابة؟ . قال : «لاء إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 
ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . ١‏ 

(5) في المخطوط : «لإمكان». 


)سر بل س 

وكذا الأقلّفٌ''' يجب عليه إيصال الماء إلى القُلْفةٍ وقال بعصهم : ٠‏ لايجبُ» ولیس 
بصحيح لإمكانٍ إيصال الماء إليه (من غير) ”" حرج 

وما شُروطه: فما ذكرنا في الوضوء . 

(وامًا) سنه فهي أن يَبْدَأ فيًأخذ الإناء بشِمالِهء ويّكفيه على يميه فيَغْسل يَدَبْه إلى 
ال د ا على ا اله يكرا 
وضوءه للصَّلاةٍ ثلانًا ثلانًا إلا أنه لا يَعْسِل رِجليه» حتى يفيض الماء على رأسه» وسائر 
جَسَدِه ثلانا ثم ينی فيطل َدمَيّه "» والأصل فيه ما روي عن مَيْمونة روج الب به 
أنها قالت : وَضَعْتُ عشلا لرَسُولٍ الله ل يفيل يِن الْجَتابة ة فَأَحَدَ الإنَاء بِشِمَالِهِ » وأكفأه 
على يَمِينِه فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلآنَا › م أَْقَى رَه بالْمَاءِ م َال َو "إلى الْحَائِط لَه 
الراب ثم ََضّأ وُضُوءَهُ صل وَغَيْرَ غَسْلٍ الْقَدَمَيْنِ » ثم قاض الْمّاءَ عَلَى رَأْسِهِ » وَسَائر 
جَسَدِهِ كنا SS‏ 

فالحديث مشتين على يبان الشكة »بوالفويض: يضةٍ جميعًاء وهل يمسّحٌ رأسّه عند تقديم 
الوضوءٍ على على العُسل ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ أنه يمسّحٌ ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا 

مسح لان تسيل الماء عليه بعد ذلك يبل معنى المسح فلم يكن فيه فائدةً بخلاف سائر 

الأعضاء لأ التسييل من بعد لا ثل القسيية © من قبل والصّحيحُ جوابُ ظاهر الرٌواية 
لان السَنْة وردث بتقديم الوضوءٍ على الإفاضةٍ على جميع البدنٍ على ما رَوَيْناء والوضوء 
اسم للمسح» والعُسِلٍ جميعًا إلا أله يَُرُ عسل القَمَيْنِ لعَدَم الفائدة في تقديم غَسلِهِما 
لأنهما يتلَوّثانِ بالعُسالاتِ من بعدٌ» حتّى لو اغتسل على موضع لا يَجْتَمِعُ العُسالة تحت 





/4( الأقلف : هو الذي ل يتن . والقلفة : الجلدة التي تُقطع من ذكر الصبي . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.) ٠١75 

(۲) في المخطوط : «بلا». (۳) في المخطوط : «رجليه) . 

)٤(‏ فى المخطوط : «بيديه». 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب: تفريق الغسل والوضوءء حديث »)۲٠١(‏ ومسلم» كتاب 
الحيض » باب: صفة غسل الجنابة»؛ حديث .)۳١۷(‏ وأبو داود. كتاب : الطهارة» باب: فى الغسل من 
الجنابة» حديث (5145)» والترمذي» حديث »223١7(‏ والنسائي» حديث (519)» وابن ماجه» حديث 
(oV)‏ . 


() في المخطوط : «المسح». 








ةي سس ہر 


قَدَمِه ''' كالحجَرٍء ونحوه لا يُوَخْرُ (لانهدام معنى) '"' التَلَوْثِء ولهذا قالوا في عسل 
ال ا و ا > لأنْ الحُسالة لا تجتَّمِع 
على التخت . 

ومن مشايخنا مَنِ اسنَدَل بتأخيرٍ التّبيْ يه عسل الرّجُلينٍ عند تقديم الوضوء على 
الإناضة على أن الداه الشتكسيل تجن 1 لول يكن تجننا لم يكن انحن عبن ان هر 
معنى فَجَعَلوه < اا ا عا بسنل اين لا لكر > (لأنّ 
ان ك عن الذجين يفخن عن الفا حضوصا! الانبيار صَلَُواتٌ الله 
وسَلامه عليهم. O‏ أريل اة الت حى تعاقه الطباعٌ السَلِيمَةُ 
والله أَعلّمُ ”. 


(وأمًا) آدابُه فما ذكرنا ”* في الوضوءء وَأمّا بيان مقدارٍ الماء الذي يَعْتَسِل به فقد ذْكِرَ 
في ظاهر الرُواية وقال : أدنى ما يفي في العُسلٍ من الماء صاع '"» وفي الوضوء مد 0 


2 1 بے - 


لما رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه أن اللي بل كَانَ يَتَوَضَّأ بالْمُدٌ » وَيَعَِْل بالصّاع فَقِيلَ 
, لَهُ: إِنْ لَمْ يفا قَعَضِب وَقَالَ : : «لَقَد كَفَى مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنَكُمْ » وَأَكْثَرْ شَعْرًا ااا 


: فى المخطوط : «قدميه» . (۲) في المخطوط‎ )١( 

. «عندما يوضئوه)‎ ENIS 

.)۸٦/١( القخت : المكان المرتفع . المعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «على» . (5) في المخطوط : «لأنه» . 

(۷) فى المخطوط : «الموفق». (۸) فى المخطوط : «ذكرناه) . 

(9) الصاع والصُّوَاع (بالكسر وبالضم) لغة: مال ا وهر ارت اناد وقال الداودي : معياره لا 

يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. وقيل: هو إناء يشرب فيه. ولا 

يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي . انظر الموسوعة الفقهية .)٠٤/۲١(‏ 

)٠١(‏ المد بالضم: كيل» وهو رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجاز. وقال 

الفيروزآبادي : قيل: المد هو ملء كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده ہماء وبه سمي مذا. . وفي 

الاصطلاح : اتفق الفقهاء ء على أن المد يساوي ربع الصاعء فالمد من أجزاء الصاع» كما اتفقوا على أن المد 

والصاع من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. انظر الموسوعة الفقهية 

,.) "ه٠‎ /55( 

.)١١ا/( حديث‎ »)1۲ /١( وابن خزيمة في صحيحه‎ »)۱ ٤٥0۸( أخرجه أحمد في مسنده» حديث‎ )١١( 

والحاكم في المستدرك (١/7؟7).‏ حديث (01/0) وصححه وأقره الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله 
عن النبي يد قال : يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع» فقال رجل : ما يكفيني فقال جابر : 

قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا رسول الله يه . وله شاهد من حديث أنس قال: «كان 


ra yow 


ثم إن محمَّدا رحمه الله ذكر الصّاعَ في العسل» والمّدَ في الوضوء مُطلَمًا عن الأحوالء 
ولم يفَسّرّه. 

قال بعض مشايخنا : هذا التَقُدِيدُ ذ في الغسل إذا لم يَجْمع بين الوضوء والعُسل ٠‏ فأمًا إذا 
جَمع بينهما يحتاجٌ إلى عَشْرةٍ أرطالٍ [18/1أ] رَطَلانِ''' للوضوءء وتّمانية أرطالٍ 
شل 

وقال عامّةٌ المشايخ : إن الضّاعَ كاف لهما [جميعًا] ”" . 

وى الحسَنُ عن أبي حنيفة أله قال في الوضوء: إن كان المُوضئٌ مُتَحَقَا و[لا 
يستنجي يفيه رَطل واد لمَسلٍ الوجه» واليدَيْنِء ومسح الرّأسء ون كان مُتَحَثْما؛ 
و" سحي فيه رَطّْلانِ رَطلَّ للاستنجاء ورَطْلٌ للباقي [وإن لم يكن متخمًا ولا 
مستنجيًا يكفيه ثلاثة أرطال؛ رطل للاستنجاء ورطل للقدمين ورطل للباقي] © . 

و ا وي اك O‏ د و ا 
لازم بحيث لا يجوز النفْصانُ عنه أو الرّيادةٌ عليه بل هو بيان مقدارٍ أدنى الكفاية عادةً حتّى 
ا ا ارف وال دون ذللك اا 

وإِنْ لم يكفه زادَ عليه ؛ لأنّ طباعَ التاس» وأحوالّهم تختَلِف . 


ل غله ما TG ۹ RT‏ كلتم TS‏ 
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رسول الله َيه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد؛ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : 
الوضوء بالمدء ومسلمء كتاب الحيض» باب : القدر المستحب من الماء في غسل ال جنابة» حديث .)١٠٠١(‏ 
)١(‏ الرطل شار یوزد به وعوبالبعدادي العا غر ارف ناریا . قال الرافعي : قال الفقهاء : وإذا 
ظ أطلق الرطل في الفروع» فا مراد به رطل بغدادي» والرطل مكيال أيضًا . انظر الموسوعة الفقهية (5؟/ )7١0‏ . 
(۲) زائدة في المخطوط . (۳) ليست فى المخطوط . 

(4)زياقة سي الط ۰ 

(5) نحوه ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ».)٦۲/۱(‏ حديث »)١١18(‏ وابن حبان فى صحيحه (۳/ 
2114© حديث (۸۳١1)ء‏ والحاكم في المستدرك )۲٤۳ /١(‏ حديث (504) من حديث عبد الله بن زيد 
«أن النبي يِه أن بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» وأخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب : 
ما يجزئ من الماء في في الوضوء» حديث (44)» والنسائي» حديث (٤۷)ء‏ من حديث أم عمارة أن النبي كَل 
توضاً فأتي بإناء فيه ماء قَدْر ثلثي المد . وقال الحافظ في التلخيص :)٠٤١ /١(‏ «صححه أبو زرعة كما في 
العلل لابن أبي حاتم» وانظر الإرواء .)٠٤١(‏ 


كتاب الطهارة حي مر ١‏ :0ك 


عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما رُوِيَ أن لني كمي عَلَى سَعْدِ بْنِ أي وََّاصٍ › وَهُوَيََوَضَأء 
وَيَصبٌّ صبًا فَاحِشا قَقَال : «إِيَاكَ » وَالسَرَّفَ» فَقَالَ أوَفِي الْوْضُوءِسَرَفٌ ؟ قال : هنعم . > وَل 
كنت عَلَى صِفَةِ نهر جَارِ»' "ا ٠‏ وفي روايةٍ «وَلَوْ كُنْت عَلَى شَط بَحْرِ؛ والله أعلم . 

(وأمًا) صِفۂ العُسل فالحُسل قد يكونٌ فرضًا وقد یکو واجبّا وقد يكونُ سْبّةّ وقد يكونٌ 

مالل الواح اليو غيل الس 

وأمّا اله فهو عُسل يوم المعو ويوم عَرَفة» والعيدَيْنٍ» وعند الإحرام E‏ 
وللق7" فى موضعه اا ای وو و 

SE N Rg E N 0‏ ر بِالْعْسْلٍ 
مَنْ جَاءَهُ يريد الإسلام” وأدنى درجات الأمر النَذْبٌ» والاستحبابٌ هذا E‏ نه 
جُنْبٌ فأسلَمَ فأمًا إذا عَلِمَ كوه جُنبّا فأسلّمَ قبل الاغتِسالٍ اختلف المشايخٌ فيه . 

قال بعضّهم: لا يلرّمُه الاغسال أيضًا لان الكَثَّارَ غيرُ مُحاطَبِينَ بشَرائعَ هي من 
الق اتا وال ص قزري نال قاذ بار مه 

وقال بعضهم : يلرَّمّه؛ لأنْ الإسلام لا يُنافي بَقَاءَ الجنابةٍ بدليل أنّه لا يُنافي بَقاءَ 
الحدّثء حتّى يلرَّمّه الوضوءٌ بعد الإسلام كذا الجنابة» وعلى هذاغُسل الصَبىّ 
والمجنونٍ عند البلوغ» والإفاقة 

و r‏ ة: العسل من الجنابةء والحيضء والتّفاس أا الجنابة 
فلقوله تعالی : #وإن كم جا نما تلكا O‏ أي : اغتّسِلوا وقوله تعالى : يناث 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب : ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي. 
حديث (175)» والبيهقى فى الشعب (۳/ ۳۰)ء حديث (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو. وقال 
الحافظ في التلخيص :)١154/١(‏ «إسناده ضعيف». وانظر الإرواء .)٠٤١(‏ 

(0 في المخطوط : «كل غسل». 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في الرجل يَسْلِم فيؤمر بالغسل. حديث .)٠١(‏ والترمذي. 

حديث »)٦۰٥(‏ والنسائي حديث (۱۸۸)» وابن خزيمة في صحيحه (١/157؟1١))‏ حديث (551).» وابن 

حبان في صحيحه »)٤٥ /٤(‏ حديث .)١55٠(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (١1/١/ا١).‏ حديث (۷۷۸۹ عن 


قيس بن ثابت (أنه أسلم فأمره النبي َي أن يغتسل بماء بسن وهو حديث صحيح وانظر الإرواء 
(۱۲۸). 


ray po (© 


le‏ ر ت 3 سے ر رزوي 


ادس اموا لا قروا الصكلزة وَأنثْر سشکری سی تلسرا ما کف اواو ولا جا إلا عارى سیل ن 
نتيأ € [النساء : : [er‏ والكلامٌ في الجنابة في موضِعَيْن أحذهما في بيانِ ما تَنْبّتُ 
الجنابة بو اش "'' الشخص به جُنباء والقاني في بيان الأحكام المُتََلَْة بالجنابة. 

اما الأول: اا ار و 

(أمَا) المجمع عليه فنوعان : 


أحذهما: ٠‏ حروج المنيّ عن شهوو دَفْقًا من غير إيلاج باي سبي حَصَلَّ الخروج 
كالنّمْسء والتَطَرِء والاحتلام» حتّى يجب العُسِلُ بالإجماع لقوله يلي «الْمَاُ من الما ا 
أي : الاغيسالٌ من المنيّء ثم إلما وجب "عسل جميع البدنٍ بخُروج المني» ولم يجب 
بخُروج البول» والغائط» وإنّما وجب عسل الأعضاء المخصّوصة لا غير لؤجوو: 

احذها: أن قضاءَ الشهوةَ يا او ا ثرها في جميع البدنِء وهو 
للَذَهُ فأمر بمَسلٍ جميع البدنٍ شكْرًا لهذه التعمة» وهذا لا يتقَرّرُ في البولٍ» والغائط . 

والنّاني: أن الجنابة تَأَحْذُ جميعٌ البدنٍ ظاهرّه» وباطته ؛ 5 الوَطءَ الذي هو سببّه لا 
يكون إلا باستعمالٍ لجميع ما في البدنٍ من القوّة حتّى يَضْعُف الإنسانُ بالإكثارٍ من 
ويقوى بالامتناع فإذا أخذتٍ الجنابة جميمٌ البدنٍ الظاهرء والبايلن وجب عسل جميع 
البدنٍ الظاهر» والباطن بقدر الإمكانِ» ولا كذلك الحدَّث فإنّه لا اکا إلا الظاهرَ من 
الأطرافٍ» لأنّ سببّه يكونُ بظواهر الأطرافٍ من الأكل» والشرب» ولا يكونانٍ باستعمالٍ 
حم البدن ای نل ام ان لا ج ان ْ 

والقالث: أن غَسلّ الكل أو ”““ البعض وجب وسيلة إلى الصّلاةٍ التي هي خدمة الرَبّ 
سبحانه وتعالى» والقيامٌ بين ديه وتَعظيمه فيجبٌ أن يكود المُصَلّي على أطهر 
الأحوالء وأنظفها ليكون أقرَبَ حال ای وأكمّل في الخِدْمَةٍ لاضن 
بعَسلٍ جميع البدنٍ» وهذا هو العزيمةٌ في الحدّثٍ أيضًا إلا أن ذلك مِمَا يتر وُجِودُه 
)١(‏ في المخطوط : «في صيرورة» . 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الحيض ٠‏ باب : إنما الماء من الماءء حديث (۳٤۳)ء‏ وأبو داودء كتاب : الطهارةء 
باب : في الإکسال» حديث (۲۱۷). وأحمد في مسئده (۳/ ۲۹)ء حديث )١1١771(‏ من حديث أبي سعيد 
الاير 
(۳) في المخطوط : «يجب». )٤(‏ في المخطوط : ١‏ 





م کبس “مل سج 
فاكتفى فيه بأيسَرٍ التظافة » وهي تنقية الأطرافِ التي تنكشف كيرا وتقّع عليها الأبصار 
4 وأقيم ذلك مُقام عسل كُلّ البدن دَفْعَا للحَرَج و افا فين الله زتعي ولا 
حَرَجّ في الجنابة لأنّها لا تكثُرُ فبقيّ الأمرٌ فيها على العزيمة . 

والمرأة ة كالرّجُلٍ في الاحتِلام ؛ لما روي عن أمٌ سليم نها سألث رسو الله يك عن 
المرأة ترى (في مَنامِها) مثلّ ما يرى الرَجُل؟ فقال النبي يكل كه : «إنْ کان مِنْهَا مِغْلُ مَا يَكُونُ 

مِنَ الوَجُل فَلْيَفْمَسِل» "۱1/ ۸٠ب]‏ 

ر 
رسول الله كلق وأهُ م سليم عندّها فقالث : يا رَسُولَ الله الْمَرْأةإِدَا رأث أَنَ رَوْجَهًا يُجَامِعُهَ 
ي المكمأشيٌ؟ فقا مس لم سْلَيْم : تَرِيَث يَدَاك يام سُلَيْم فضحت النسَاء ع 
وَسُولٍ الله يك [فَقَانَثْ أ سيم : إنَّ الله لا يى SS‏ سول الله 
E‏ انا Sl‏ في على عَمَى قال ْول الله له : بل أنْتِ يا 
م سَلَمَةَتَِث يداك يا م سُلَهم عَلَيهَا عسل ذا وَجَدَت الما“ 

وذكر ابن رُسِتَمٌ في نوادره : باع اكز لم يقري a N‏ 
والمرأةٌ إذا احتَلّمَتْ ولم يخرج الماء إلى ظاهرٍ فرجها اغتسلث ” ولا چت 
والخارجُ منهما له حكمُ الظاهر› حتى بُفْتَرَض إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» فمن الجائز 
أن الماءَ بَلْعَ ذلك الموضِعَء ولم يخرخء حتّى لو كان الرَجُل أقلّفَ فَبَلَعَ الماء فُلْفَنَ وجب عليه 
الل ”. 

. في المخطوط : «في المنام»‎ )١( 

)۲( اة البخاري. كتاب الغسل. باب: احتلمت المرأة. حديث (2)585 ومسلم. > كتاب الحيض » 

باب وجوب الغسل عل المرأة بخروج الني منهاء حديث (۳۱۳)» والترمذي. كتاب : الطهارة. باب : ما 
فى المرأة ا ا حديث (۱۲۲)» والنسائي. حديث (/ا9١)2‏ وأبن ٠‏ مأجه. 

1 اميه ل أن طلحة - إلى رسول الله عار 

E Vp 

(۳) ليست في المخطوط . 

62 أخر جه مبذا اللفظ أحمد في مسنده» حديث (لالاه ")ل وهو في الصحيحين بنەحوه » وانظر تخريج 

الحديث السابق . 


(6) في المخطوط : «عليها الغسل». (5) في المخطوط : «الاغتسال». 
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والثاني: إيلاجٌ الفرج في الفرج في السّبيل المُعتادِ سَواءٌ أنزل» أو لم يُنْزِلُ لما روي أن 
الضحابة رضي الله عنهم لَمّا اختلفوا في وجو العُسلٍ باليقاء الختائيْنٍ بعد التي َك وكان 
المهاجرونٌ يوجبونَ الغُسلء والأنْصارُ لاء بَعَئُوا أبا موسَى الأشعَري إلى عائشة ئشة رضي الله 
عنها فقالث سَّمعت رسول اللّه يك يقولٌ : «إذَا الَْقَى الْخِتَانَانء وَغَابَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْمُمْلُ 
ألم > أَوْلَمْ يُنْزِلَ؛ فعَلْتُ أنا ورسول الله يك و اغْتّسَلْنا”'' فقدرَوَتٌ قولا وفعلا . 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الإكسالٍ: يوجبٌ الحدّء أفلا 
واا واف م اولان ال الفرج في الفرج المُعتادٍ من الإنسانٍ 
سببٌ لتُرولٍ المنيٌ عادة فيّقامُ مَقامه احتياطاء ا 
الإيلاج في السَّبِيلٍ المعتاد في وُجوب العُسلٍ بدونٍ الإنزالٍ. أمّا على أصل أبي يوسفٌ 
ومحمَّدٍ فظاهرٌء لأنّه يوجبُ الح أفلا يوجبٌ (صاعًا من ماء) 47 . 

وأمّا على أصل أبي حنيفة فإنّما لم يوجب الحدّ احتياطًاء والاحتياطٌ في وُجوب 
لكين اولان و د الم عاد دة مثل الإيلاج في السبيل المُعتَادٍء 
والسَبّبٌ يقومٌ مَقام المُسَبّبِ خصّوصًا في موضع الاحتياط» ولاعْسلَ فيما دون الفرج 
بدونٍ الإنزالء وكذا الإيلاجُ في البهائم لا يوجبٌ المُسلّ ما لم يُنْزِلُء وكذا الاحتِلامٌ؛ 
[َلأنَ الفعل فيما دون الفرج » وفي البهيمة لبهيمة ليس نَظيرَ الفعلٍ في فرج الإنسانٍ في السَّبَبيَِ' 
وكذا الاحتّلام] فييك في ذلك كله حقيقةٌ الإنزال والله الموفق. 





: لم أجده هكذاء وهو ملفق من حديثين‎ )١( 

أما الحديث الأول: فأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» 
حديث ».)٠١8(‏ وابن ماجه» حديث )1١8(‏ من حديث عائشة زوج النبي ية بلفظ : «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله كيا فاغتسلنا» . 

والحديث الثاني : أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» حديث »)1١١(‏ من حديث عمرو و بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ : : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»» وزاد الطبراني في الأوسط 
/٤(‏ ۳۸۰). حديث (4485): «أنزل أو لم ينزل» وهو حديث حسن» وانظر صحيح الجامع .)۳۸١(‏ 
(۲) زائدة في المخطوط . < 
( ا يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار (ص 07 أثر (58). 
)٤(‏ في المخطوط : «الصاع». (5) في المخطوط : «الاغتسال» . 
() ليست في المخطوط . 
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(وائا) المختلّف فيه (فمنها) أن يَنمَصِلَ المني لاعن شهو و ويخرجٌ لاعن شهوة بأنْ 
ضرب على ظَهْرِه ٥‏ ضربًا قَوِيّاء أو حَمَلَ حملا تّقيلاً» ٠‏ فلا سل فيه عندّناء وعند الشافعيٌ 
فيه العُسل» واحبّجٌ بما رَوَيْنا عن رسول الله يك أنه قال «الْمَاء مِن الْمَاء» "2 أي : الاغتسال 
من المنيّ من غير فصل . 

(وَلَمَا) : : ما دوي عن رسول الله كل آله مول عَن ْمأ رى في الْمتام ايها َوُه 
قَقَال کل : : «أتجذ لَذَةَ ؟» فقيل : نَعَمْ فَقَال : 'عََهَا لإْتسَالَإذَ وَجَدَت الما » ولو لم 
يختلف الحكمٌ بالشهوةٍء وعَدَيِها لم يكن للسُوَالٍ عن اللَّذةِ معنّى ؛ ؛ ولان وجوت 
الاغيسالٍ مُعَلَقُ بترولٍ المني» وأنّه في اللّةٍ اسم للمُْرَلٍ عن شهوة لما نذكرٌ في تفسير 
ال 

وأا الحديث فالمُرادٌ من الماء الما المُتعارفٌ» وهو المُْرّلُ عن شهوة لانصراف مُطَلَيٍ 
الكلام إلى المتعارّفٍ . 

(ومنها) أن نَمل المنيُ عن شهوة ويخرج لاعن شهوةء وأله يوجبٌ الُسل في قول 
أبي حنيفة ومحمّد . 

وعند أبي يوسف لا يوجبٌ فَالمُعبَبَرُ عندّهما الانفصال عن شهوةء وعنده المَعتَبرُ هو 
الانففصال مع الخروج عن شهوةٍء وفائدته تَظهَرُ في موضِعَيْن أحدهما [أنه] '"" إذا احيَلَمَ 
الرَجُل فانتبة وقبَضٌ على عَؤرټه» حتى سَكَنَتْ شهوثه» ثم خرج امن بلا شهوق والقاني 
إذا جامع فاغتسل “قبل أن يبول ثم خرج منه بَقيةٌ المنيٌ . 

وجه قول أبي يوسف أن جاب الانفصالٍ يوجبُْ المُسلَ وجانْبَ الخروج يفيه فلا 
يجبٌ (مع الشّك) ””» ولهما أنه إذا احثّمَلَ الوُجوبَء والعدمٌ فالقولٌ بالرّجوب أولى 
احتياطا . 

اكاك البق تراد على قزل ارعلي وري ئلا مان بوره ا 
يتذكر الاحيِلام فعليه العْسل > في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف لا يجبٌء 








. سبق تخر جه . (۲) تقدم قريبًا‎ )١( 
. زائدة في المخطوط . () في المخطوط : «واغتسل»‎ )( 
. في المخطوط : «بالشك»‎ )( 


@ و 


وأجمّعوا أنّه لو كان م بذ عو لان الظاهرَ أنه عن احتلام» وأجمّعوا أنه إِنْ كان 
وديا لا غسل عليه لأنّه بو 

وعن الفقيه EE‏ وجََدَ على فِراشِه مَنيِّا فهو على الاختّلافٍ». 
وكاة عل ما امن العا 

وجه قول أبي يوسف أن المذيّ يوجبٌ الوضوءَ دون الاغتِسالٍء ولهما ما رَوَى إمام 
الهُدَى الشَيحُ أبو مَنْصُورٍ الماثريدي السَمرقَئْدِي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن 
رسولٍ اللَّه كلل أنّه قال : «إذًا رَأَى الرَجُلُ بَعْدَ مَا يَنْعَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ بَلَةَ » وَلَمْ يَذْكْر ''' اختلامًا 
اغْتَسَلَء وَإِنْ رى اختلامًا » وَلَمْ يَرَبَلَهَ » قلا غْسْلَ عَلَيِه"" 
ولأنّ المنيّ قد يَرِقٌ بمُرورٍ الرّمانِ فيَصيرٌ في صورة المذي وقد يخرج ذائبًا لفَرْطٍ حَرارة 
الرَجُلٍ» أو ضَعفِه فكان الاحتياط في | الأيحات: 

ثي المنيئٌ خائِرٌ أبييض يَنْكْسِرٌ منه 0 

وقال الشَافعئُ في كتابه”* ال بال ار 
يخرج عند مُلاعَبَةٍ الرَجَلٍ أهلّهء والوَذيُ رَقِيقٌ يخرجٌ بعد البولٍء وكذا روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها سرت هذه المياة بما ذكرنا . 

ولا غسل في الوّذي والمذي أمّا الوّدئُ فلأنّه بَقيّة البولٍ» وأمّا المذيُ فلما رُوِيَ عن 
عَلِيّ رضي الله عنه أنه قال : کت قا مدا فَاسخيئت أذ أَسْألَ وَسُولَ الله يل لِمَكَانِ 


ابه تَحتِي فَأَمَرْت الْمِقْدَادَ بْنَ الآَسْوَدِ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله كه : «كُل فَخْلٍ 
(o)‏ 





> وهذا [۱۹/۱] نص فى الباب» 


يُمذِى »2 وفيه الْوْضُوءٌ» 





)١(‏ فى المخطوط : (يرَ؛. 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : فى الرجل يجد البلة فى منامه» حديث (5177)» والترمذي» 
حديث (۱۱۳)» وابن ماجه» حديث »)1١1(‏ والطبراني فى الأوسط (9/ »)٠١‏ حديث (2)84753 وهو 


حديث حسن »6 وانظر صحيح الجامع .)71١(‏ 
(۳( الخاثر : الغليظ . من كر بمعنى : ۽ لظ اشتد قوامه. انظر : القاموس المحيط /1١(‏ 6۹۰( 
المصباح .)١55 /١(‏ 


.)77/١( انظر الأم‎ )٤( 
أخر جه هذا اللفظ اث داودء كتاب الطهارة» باب: فى المذي ء حديث (۲۱۱)» من حديث‎ (0 
2)559( عبد الله بن سعد» وأخرجه البخاري› كتاب الغسل» باب : غسل المذي والوضوء منه» حديث‎ 








CD 
ص على الوضوءء وأشارَ إلى لهي وُجوب الاغتسال بِعِلَّةِ كثرة الوؤقوع بقولِه : «كرُ‎ 
(وآمًا) الأحكامٌ المُتَعَلْمَةُ بالجنابةٍ فما لا باح للمُحْدِثِ فعله من من المصحفٍ بدون‎ 
غلافِه» ومسل الدّراهم التي عليها القرآنُ» ونحو ذلك لا بباح للجّبِ من طريقٍ الأولى لان‎ 
الجنابة أغْلَظُ الحدَنَيْنِ ولو كانتِ الصّحيفةٌ على الأرض فأراد الجُْبُ أن يكب القرآنٌ‎ 

عليها . 

روي عن أبي يوسف آنه لا بَأسّء لأنّه ليس بحايل للصَّحيفةٍ والكتابةٌ توجَدٌ حَرْفًا 
حرفا . وهذا ليس بقرآنٍ . ْ 

وقال محمد أحَبٌ إلى أن لا يَكتُّبَ» لأنَ كتابة الحخروف تجري مجرى القراءة . 

وروي عن أبي يوسف آنه لا يدرك الكافز أن يب السضبيحت لان الكافه ت فيد 
تنزيه المصحف عن مسه . 

وقال محمّدٌ لا بَأسَ به إذا اغتسل ؛ لأ الماع هو الحدّثُ وقد زالَ بالعسل» وإتما بقي 
نجابة اعكقاده وذلك في قَلْبهِ لا في يَدِ ولا باح للجُنُب قراءةٌ القرآنِ عند عامَة العُلَماء 
وقال مالك بباح [له ذلك] 37 . 

وجه قوله: إن الجنابة أحد الحدَنَيْنِ فيُعتَبَرُ بالحدّثِ الآخرء وأنّه لا يمنَعٌ من القراءة 
كذا الجنابة . 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ أنْ التي ا كَانَ ل جره شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةٍ الْمَرَآنِ إلا الْجَئَابةُ0؟ . 

وعن عبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهما عن التب يل آنه قال : «لا تقْرَأً الْحَائْضُ , ولا 
الَجْنْبُ شيا مِن الْقرْآنِه”", وما ذْكِرَ من الاعتبار فاسِدٌ» لأنّ أحدّ الحدَئَيْنِ حَلَّ الفم. ولم 





ومسلم. كتاب الحيض» باب : المذي» حديث (۳۰۳) من حديث على قال : كنت رجلا مذاءً فأمرت رجي 
أن يسأل النبي كك لمكان ابنته فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك». 

(1) السك في ل (۲) تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أما لا يقرآن القرآنء حديث 
(171)؛ وابن ماجه» حديث (2047» والبيهقي في الكبرى (۳۰۹/۱)ء حديث (۱۳۷۵) من حديث ل 
عمرء وقال: ليس هذا بالقوي» وقال الحافظ في الفتح (5/1١غ):‏ (فضعيف من جميع طرقه». وانظر 
الإرواء (۱۹۲). 


@ د ا 


يَحِلَّ الآخَرَء فلا يَصِحّ اعبار أحدهِما بالآخر» ويستّوي فى الكراهة الآيةٌ التامهّ» وما دون 
الآية عند عامَّةٍ المشايخ . 

وقال الطحاويٌ : لا بَأسٌ بقراءةٍ ما دود الآية» والصحيح قول العامّةٍ لما رَوَيْنا من الحديثيْنِ 
من غير فصل بين القليلٍ والكثير » ولأ المع من القراءة لتَعظيم القرآن» ومُحاقظة على حُرْمَيه. 
وهذا لا يوجبٌ الفصلّ بين القليل والكثير يكره ذلك كله لكنْ إذا قَصَدَ قَصَدَ التلاوة . 

فأمًا إذا لم يقصِد بان قال : باسم الله لافيتاح الأعمال تيرك > أو قال “تعن لله الشكر 
لا باس به لأنّه من باب ِكْرٍ اسم الله تعالى؛ والجثب غير مَمْنوع عن ذلك . 

وتُكرّه قراءةٌ القرآنِ في المُعْتَسَلٍ والمخرّج» لأ ذلك موضع الأنجاس . 

فيجبُ تنزيه القرآنِ عن ذلك» وأمًا فى الحمّام فتّكرّه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعندَ محمَّدٍ لا تكرَه ناء على أن الماءً المُستَعمل نَج عندهما فأشبّة المخرّجٌ . 

وف مداه كاذ كرو 

ولايباحُ للجئٍْ دخول المسجد؛ وإنِ احتاجَ إلى ذلك يتيَمم. تخل سوا كان 
الول لقَصْدٍ المُكْثِ أو للاجتياز عندّنا'"' . 

وقال الشّافعٌ : يُبِاحُ له الدُخول بدون التَيَمّم إذا كان مُجُتَارًا"» واحبّجّ بقوله تعالى : 
ایا الد امنا لا تَفْرَيُوا الصكلزة وَآبشْر شكرئ سی تَعلَمُوا ما قولوت ولا نيا إلا عار 
سيل حى تيلوا [انساء: ؟4] قِيلّ: المُرادُ من الصَّلاةٍ مكائهاء وهو المسجِدٌ كذا رُوِيّ عن 
بن مسعودء وعايرٌ سبيلٍ هو الما يقال : CE‏ أي : مر نَهْيُ الجئب عن دخول المسجدٍ 
بدون الاغتسالٍ» واسبَدْتّى تى عابري السبيل» وحكمٌ المُستفتى ُخالِف [حكم] N‏ 
منه فيباح له الدّخول بدونٍ الاغتِسالٍ . 





4ه 4 سسا #۳ ي ۴ 06 ٍ د 4 
(وَلََا) : ما رُويَ عن رسول الله بي أنّه قال : «سُدُوا الأَنْوَابَ فَإِنى لآ أجلها ”“ لِجُْنُبٍ » 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير ».)١50 /١(‏ البناية .)1۳۸-٦۳١/١(‏ حاشية رد المحتار 
(۲۹۱/۱). 

6 ف اا اه اع لي ازور ف الج [داكان غتازا . انظر: الروضة (١/٦۸)ء‏ الإقناع 
/١(‏ 45).» كفاية الأخيار (ص ۸۸). 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أحله» . 


> 


َلآ لِحَائْضِ»” "2 والهاء كناية عن المساجدٍ فى الحِلّ من غيرٍ فصل بين المُجتازِ وغيره . 

وأا الآية فقد رُوِيَ عن عَلِيّ وابن عبّاس رضي الله عنهما أن المُراد هو "“ حقيقةٌ 
الصّلاة» وأن عابر السَبيل هو المُسافرُ الث الذي لا جذ الناء ف فكان هذا إباحة 
الطلاوياايت لنجني الكبيائر. إذا لم جد الجاءه و تقولاف بهذ اا ار ف 
قا اسم الصَّلاةٍ على حايها فكان أولى؛ أو يَقَمُ التَعارُْضٌ بين القأويلين» فلا تَبْقَى الآيةٌ 
0 

ولا يَطوف بالبيتِ» وإِنْ طافٌ جاز مع التُمْصانٍ لما ذكرنا في المُحْدِث إلا أنّ النُمْصانَ 
مع الجنابة أفحَشٌ لأنّها أَعْلَطْ ويّصِحٌ من الجُنّب أداء الضّوم دون الصَّلاةٍء لأنّ الطهارةً 
شرط جواز الصَّلاةٍ دون الضّومء ويجبٌ عليه كلاهماء حتّى يجب عليه قضاؤُهما ° 
بالمَرْكِء لأنّ الجنابة لا تَمْتَعُ من وُجوب الصّوم بلا شك ويّصِحٌ أداؤه مع الجنابة» ولا 
يمع من وجوب الصّلاةٍ أيضا . ۰ ظ 

إن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة» لأنّ في وُسعه * رَفْعَها بالعُسل [۱/ ۱۹ ب] 








)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب: في الجنب يدخل المسجد» حديث (۲۳۲). والبخاري فى 
التاريخ الكبير (517/7): وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱۰۳۲/۳)» حديث (۱۷۸۳)» وابن خزيمة في 
صحيحه (؟2)5814/7 حديث (۱۳۲۷). والبيهقى فى الكبرى (۲/ »)٤٤١‏ حديث )٤۱۲۱(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله بل ووجوةٌ بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي َه وم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج 
إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أجل المسجدٌّ لحائض ولا جنب». وقال الحافظ في 
التلخيص :)٠٠١/١(‏ «وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال» وأما قول 
ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك : فمردود؛ لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد : 
ما أرى به بأسّاء وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان». وقال ابن سيد الناس: «ولَعَمْري إن 
التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج فلا حجة لأبي محمد - يعني ابن حزم في 
رده. . ۰٠.‏ وانظر نيل الأوطار (۱/ ۲۸۸)» وقال الزيلعي في نصب الراية :)١94 /١(‏ «وهو حديث 
حسن ) . 

(۲) فى المخطوط : «منهما» . 

(6)حدية عل ارج انیت قن الك 5 6: حديث (4۷۸)» وابن أي شيبة فى مصنفه /١(‏ 
4 186١)ء‏ حديث 2)١1171(‏ وحديث ابن عباس أخرجه الدارمي فى سنته» كتاب : الطهارة؛ باب : 
مرور الجنب في المسجدء حديث »)١170(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه /١(‏ ١٤٠)ء»‏ حديث (1558), 
)٤(‏ فى المخطوط : «القضاء». ۰ 

(0) في المخطوط : «وسعها». 





[قبلَ أنْ يتوضّأ] ”'' . 
ولا بأسّ للجُتُ أن يَنامَ ويُعاودٌ أهلّه [قبل أن يتوضاً] (" لمارُويَ عن عمرٌ رضي الله 


ص 


اي نه ۳ 2 ات و ر ۴ 00 2 ر و ۳ 
عنه أنه قال: يا رَسّول الله أَيَنَام أحدنا وَهُوَجِئُتَ قال : «نَعَمْ » وَيَتَوَضْأوْضوءَهُ 


ا وله أنْ ينام قبلَ أن يتوضّأ وضوءه للصّلاةٍ لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالث: كان التب ل يام » وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ غَيْرٍ أن يَمَسسّ مء“ ولان الوضوء ليس 
بقربة بنفسه» وإتما هو لأداء الصلاةء وليس في الثوم ذلك وإِنْ أرادَ أن يَأكلٌء أو يَشْرَبَ 
فينبغي أن يتَمَضْمَضٌء ويَفْسِلَ َيِه ثم يكل ويَشْرَبٌء لأ الجنابة حَلّتِ الفمّ فلو شَرِبَ 
قبل أن يتَمَضْمَضٌَ صار الماء مُستّعملاً فِيَصِيرُ (* شاربًا الما المُستعمل» لذ لأ تخلو 
وهل يجب على الرَّوْج ثَمَنُ ماء الاغتسال؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجب 
سَواءٌ كانت المرأةٌ غَنِيَةٌ أو فقيرةً غيرَ أنّها إِنْ كانث فقيرةً يقال للرّوْج : اما أل تدعها جي 
تقل إلى الماءء أو تنقّلَ الماء إليها وقال بعضّهم: يجبُء وهو قول الفقيه أبي الليثِ 
رح لأنّه لابُدّ لها منه فنُرّلَ منزلةً الماء الذي للشرب» وذلك عليه كذا هذا والله 
ا 


n 7 : 1‏ 5 1 دك e‏ 2 راصي سه 8 ع ەر ° 
(واما) الحيض فلقوله تعالى : #ولا روه حى هرد [البقرة :۲۲۲] أي : يَعْتَسِلِنَ وقول 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲( زائدة فى المخطوط . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الغسل. باب: الجنب يتوضأ ثم ينامء حديث (۲۸۹)ء ومسلم كتاب 
الحيض» باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وعْسْلٍ الفرج» حديث (05). وأبو داود. 

كثات : الطهارة» باب : في الجنب ينام» حديث (١۲۲)ء‏ والترمذي» حديث »)1١١(‏ والنسائي؛ حديث 
.)١69(‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الجنب يُؤخر الغسل» حديث (۲۲۸)ء والترمذي»› 

حديث (۰)۱۱۸ وابن ماجه» حديث (081)». ال ف الكبرى »)۲١۱/١(‏ حديث 2,)97١(‏ وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع (0015) وقد جمع بين الحديثين - أعني حديث عمر السابق» وحديث 
عائشة هذا - أبو العباس بن شريح فيما رواه عنه البيهقي في الكبرى (۲۰۲/۱)ء فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد. . . فقال لي : سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال: الحكم 
ہما جميعًاء أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي كَل كان لا يمس ماءً للغسل» وأما حديث عمر فمفسر 
ذكر فيه الوضوء . 

(5) في المخطوط : «فصار؟ . 





CD 


النبِيّ بي [للمُستحاضة] ''*: «دَعِي الصَّلاة أَيَام أَقْوَائِك» أي : أيَام] ”© حَيْضِك ثم 
اغتّسِلي» وصَلَي . ولا تص في وُجوب العُسلٍ من التّفاس» ٠‏ وإتّما عُرِفٌَ بإجماع الامو ثم 
ايا ا 
الا اعرا SASK‏ 
فصل [في أحكام الحيض والنفاس] 

ثم الكلام يَمَع في تفسيرٍ الحيض » والتفاس» والاستحاضةء وأحكايها. 

(أمَا) الحيض فهو في عُرْفٍ الشرع | سم لدم e‏ من الرخم لرل كي 
بقدر معلوم في وقتٍ معلومء فلا بد من معرفة لونٍ الذم» وحاله» ومعرفةٍ روچ 
ومقداره ووقته . 

5 بلا خلافي». 6 اا ا لاني‎ e 
فَإِنَه دم أ ر فكي عن الصَّلاةٍ 2 وَِذَا کا‎ e حين ˆ كانت ا «إذا کان‎ 
. الخ َتَوَضَئِي . وَصَلَي2””"‎ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري . كتاب الحيض. باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . . .» حديث (2)570 
ومسلم» كتاب الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث (rT)‏ وأبو داود» كتاب: 
الطهارة» باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (5875). والترمذي» حديث 
.)١1١6(‏ م حديث ع رن وابن ماجه» حديث )1۲١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)٤( N E‏ في المخطوط : «إجماعهم». 

.(V- ++ /1( کک ا (۳/ 111 ۷ الاختيار لتعليل المختار‎ eT 

(1) مذهب الشافعية أن دم الحيض هو السواد فقط . انظر: الوجيز /١(‏ 55-414)» رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة ( ص ۳ مختصر المزني (ص .)١١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: من توضأ لكل صلاةء حديث (٤١۳)ء‏ والنسائي» حديث 
:)5١5(‏ وابن حبان في صحيحه (4/ ۰ حديث .)۱۳٤١۸(‏ والحاكم في المستدرك (۲۸۱/۱)ء 


حديث c(11¥۷(‏ وهو صحيح › وانظر صحيح الجامع (56/ا). 


@ 





(وئا) : قوله تعالى : #وسكلوتك عَن الْمَحِيضٍ فل هو أذ 4 [البقرة:؟؟؟] جعل الحيض 
آذ وات الأذّى لا يقتصِرُ على الأسود . 

وروي أنَّ النّساء كُنَ يَْعَْنَ بالكُرْسّف إلى عائشةً رضي الله عنها فكانث تقول : : لا حتى 
: البياض الخالص كالجص . 
فقد أخبرث أن ما وى البياض حَيْض » والظاه” 


دن القضة التفاء” "آي 


أتها إنّما قالتث ذلك سَماعا من رسول 
NT‏ باه ولأنْ لون لدم يختلف باخحلافٍ الأغذية» فلا 

[معنى للقَصْر على لونٍ واج وها ر واه ريت فاا صل مار الل هور مع ما انه 
باعي اج اد و بدو باز 


9 دم . 


وأا الكُدْرةٌ في آخر يام الحيض حيض بلا خلاف بين أصحابنا وكذا في أوّل | لاام 


عند أبى حنيمة › ومحمل. 


و 


في رمان الثم يخرجُ الضافي منه. م الک لوز يحرج الكيزم اول 


الضّافي فيُنظمُ إن حرج الصّافي؛ أوَلاَ عُلِمَ أنه من الرَجم فيكونٌ حَيْضاء وإِنْ حرج الكدِر 
أوَلاَعُلِمَ أنه من العِرْقٍ فلا يون حَيْضًا . 


(وَنَنَا): ما ذكرنا من الكتاب» والسَّنَةٍ من غير فصل وقوله: إن كَدْرةً دم الرّجِم تَتْبَعْ 
بل قد يَتْبَعٌ الضّافِي الكدِرَ حصو صا فيما كان الثُقّبُ من الأسفّل 





)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الحيض ‏ باب : إقبال المحيض وإدباره» ووصله مالك في الموطأء 
كتاب : الطهارة» باب: طهر الحائض » حديث 2)١١5١(‏ وعبد ا ))٠٠‏ حديث 
2,))١1١69(‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ »)۳۳٣‏ اه 
عائشة زوج النبي يل أنها قالت : : «كان النساء يبعثن 


بن أي علقمة عن أمه مولاة 
(۲) ليست في المخطوط . 


.» الحديث» رعو صعب وانظر الإرواء .)١9/(‏ 


سس ہو9 


وأمًا الب نه كالكَذرةء وأنًا الصُفرة فقد اختلف المشايح فيها (فقد كان الشّبحُ أبو 
مَنْصُورٍ يقول) ” ' إذا رأت في أل يام الحيض ابتداءً كان حَيْضًا أمّا إذا رأت في آخر ام 
الطهرء وانصَلَ به أيَامَ الحيض لا يكونٌ حَيْضَاء والعامّةٌ على أنّها حَيْضٌ كيفّما كانث . 

وأمّا الخضرةٌ: فقد قال بعضّهم : هي مثل الكذرة فكانث على الخلا وقال بعشهم : 
الكلارة + وال وال رة والخفير؟ 6 نما تكون حَيْضًا على الإطلاقي من غير العجائز 
الاق السباار 000 ارج نتيا بلي اليه يا الاق ليا لبي aa‏ 
كانث مُدَةُ اوضع طويلة لم يكن حَيْضًاء ؛ لأنَرَحِمَ العجوز يکود مُنِْنَا في فِيتغَيَرُ الماءٌ لطول 
لاجد وما رلك بن النعراب قي جك الآزواب في التنيضى فور ابوا تياق قان 
لأنها أت الحيض . 

(وافا) خروججه فهو أن نسل من باطِنٍ الفرج إلى ظاهره إذ لا يك كنت السيف» والتقات 
ل والاستحاضةٌ إلا به في ظاهر الرّواية. 

وتوم هه سكوف تبروواءة الأطترل أذ E‏ كذلك فاخا سيمل 
والتّفاس /١[‏ ١٠أ]‏ فإنّهما يَنْبَتانٍ إذا أَحَسَّتْ ببُروزِ الدّم» وإِنْ لم يَبْوْرْ وجه الفرقٍ بين 
الحيض والتفاس» والاستحاضة على هذه الرّوايةِ أن لهما - أعني الحيضٌء والتّفاسَ - 
وقتا معلومًا فتحصّل بهما المعرفةٌ بالإحساس» ولا كذلك الاستحاضةٌ؛ لأنّه لا وقتَ لها 
تعلمٌ به» فلا بُدَ من الخروج والبُروز ليُعلَمَ. 

العم د ان مرأةً قالث لعائشة رضي الله عنها: إن قُلانةَ تَدْعو 

لمِصْباح ليلا فتنظرُ إليها فقالت ث عائشة رضي الله عنها : كتا في عَهْدٍِ رسول الله كل لا 
E‏ 

والمس لا يكونٌ إلا بعد الخروج والبروز . 

(وأمًا) مقدازه : فالكلام فيه في موضِعيّن : 

احذهما: في أصلٍ التقدير ر أنه مُقَدَرٌ أم لا. 


و 5 


والثاني: في بيانٍ ما هو مقدر به . 





. في المخطوط : «قال أبو منصور». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(ray ييح‎ CD 


لقم 


اما الأول: فقد قال عامّة العْلَّماء : إِنّه مُقَدّرُ وقال مالك : إِنّهِ غير مُمَدّر» وليس لأقَلّه خد 
ولا لأكثره غاي واحتَج بظاهر قوله تعالى : ##وَيْعَنُوئلكَ عن المحيض فل هو أذ [البقرة :؟؟؟] 
جعل الحيض أذى من غير تقدير» ولان الحيض اسم الدّم ' “ الخارج من الرجمء والقليل 
خارج من الرَحِمٍ كالكثير» ولهذا لم َد : دم التماس . ۰ 

ولا ماروئ أبو أمامة الباهِلي رضي الله عنه عن اللي ب أنه قال #أقل ما حون 
ايض لِلْجَارية الِب ء وَالْكرٍ جعِبمَا قله آيام افر ما يكو ِن الْحَيض عَشْرَة ام ٠‏ وما راد 
عل لقو نكو كاف" رهزا ا ا ۰ 

وروي عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم عبد الله بِنُ مسعودء وأنَّسٌ بن 
مالِكِء وعِمْرانٌ بن حْصَيْنِ» وعثمانٌ بن أبي العاص الَقَفِيُ"' رضي الله عنهم أنّهم قالوا : 
الحيض ثلاث أربعٌ حمس سِتٌّ سَبْعٌّ تمان تِسعٌ عَشْر )» ولم يُرْوَ عن غيرهم خلافه فيكونٌ 
إجماعاء والتَقْدِيرٌ الشّرعئٌ يمم أن يكو لغير المُقَدَرٍ حكمُ المقدور به تَبَينَ أن الخبرَ 
المشهورء والإجماعٌَ حرجا بيانًا للمَذكور في الكتاب» والاعتّبارٌ بالتّفاس غيرٌ سَّديدٍ؛ لان 
القليل هناك عُرفَ خارجًا من الرَحم بقَرينةٍ للد ولم يوذ ههنا. 

(وأمًا) الثاني: فذكر في ظاهر الرٌواية أ نَ أقَلَ الحيض ثلاثة ئة أيام > ولياليهاء وحكِيّ عن 





)١(‏ في المخطوط : «للدم». 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ 00017 وابن ¿ الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۳۸۳)ء حديث )٦٤۲(‏ 
من طريق عبد الملك قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وذكره وقال ابن 
الجوزي: «قال الدارقطني: عبد الملك 0 والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» ومكحول لم 
يسمع من أبي أمامة شيئًا والله أعلم . قال أحمد: العلاء بن كثير ليس بشيء»ء وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» . 

(۳) هو عثمان , بن أبي العاص بن بشر بن عبد» أبو عبد الله من ثقيف نزيل البصرة» صحابي أسلم في وفد 
ثقيف 2 استعمله النبي بي على الطائف»: وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء > ثم ولاه عمر عمان 
والبحرين ثم سكن البصرة E EE‏ اله جوع رعروات وهو الذي أمسك ثقيفًا عن 
الردة» قال لهم : يا معشر ثقيف » كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادا . له أحاديث في صحيح 
مسلم وفي السنن. توفي سنة ١١(‏ ه). انظر ترحته في تهذيب التهذيب (۱۲۸/۷). والإصابة (؟/ 
۰ والأعلام للزركلي /٤(‏ ۳۹۸). 

)٤(‏ حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطنى فى سننه (۱/ 9 »)7١‏ حديث (۱۹) . وحديث أنس أخرجه ابن 
عدي في الكامل (177/5). 0 
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وقال الشافعي : دمو ی تو وني ارا بون '» واحبّجّ بما احبّح به 
مالك إلا أنّه قال : لا يمن اعبار القليلٍ حَيْضًا؛ لأنَ أقبال '" النّساءِ لا تخلو عن قَلِيلٍ 
لوث عادةً ذ يقد باليوم» أو باليوم. 0 لالز سار ييخ اميا وححتنا ها 
ذكرنا مع مالِكِ وحجَة “ [ما روي عن] ” أبي يوسف أن أكثرٌ الشّيءِ يُقامُ مَقام كُلّه 
ا ا وأكثرٌ اليوم الثالثِ مَقَام الثّلائة 

E‏ 01 ی ی 
مقصُودّاء والضّرورةٌ ترتفِعٌ بالليلََيْنِ المُتَخَذَئيْن . والجوابٌ أن دخول اللّيالي تحت اسم 
الأيامٍ ليس من طريتي الضرورة بل يدخل مقصُودًا لأ الأيَّم إذا رث بَِفْظٍ الجمع تتَنارَل 
ما بإزائها من الليالي لَغْةَ فكان دخولاً مقصُودًا لا ضرورةٌ . 

(وامًا) أكثرٌ الحيض فعَشْرة أيَام بلا خلافٍ بين أصحابنا”"' وقال الشافعئٌ : خمسة 
ع واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ كل أنه قال: «تَقْعْدُ إِخْدَاهْنَ شَطْرَ عُمْرِهَا لصوم , وَل 
ا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲۳-۲۲)ء الهداية مع فتح القدير :)157-17٠ /١(‏ 
البناية .)519-51١5 /١(‏ 
(۲) مذهب الشافعية أن أقل مدة الحيض يوم وليلة. انظر: الأم /١(‏ 1۷)ء مختصر المزني (ص ١١)ء‏ 
الوسيط .)٤۷١ /١(‏ المهذب (۲/ .)١۷١‏ 
ل )٤(‏ في المخطوط : لاوجه) . 
(5) انراق مدهب الحنفية : الأصل للشيباني (١/۸١٤)ء‏ مختصر الطحاوي ردص «(YF‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
۳ الهداية مع فتح القدير .)١١۳-١١١ /١(‏ البناية مع الهداية ,)5717-57٠١ /١(‏ 
(۷) مذهب الشافعية أن أكثر مدة الحيض خسة عشر يومًا . انظر : الأم »)57/١(‏ مختصر المزني (ص ١١)ء‏ 
حلية العلماء .)۲٠۹ /١(‏ الوسيط »)٤۷١ /١(‏ المهذب مع المجموع (۲/ .)۳۸٠-۳۷۵‏ 
(۸) لا أصل له ذا اللفظ : قال الهروي في المصنوع (ص 85) حديث (45) : قال الحافظ : لا أصل له بهذا اللفظ 
ومعناه ذ في الصحيح » وقال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ۳۷۹)» حديث ٠(‏ 0 1۰( : قال البيهقي في المعرفة : 


ذكره بيعت اايانا با1ك ب اال جد آنل دين تحب اليلدو بدا ينانا وقال ابن الجوزي في 
التحقيق :)۲٠۳ /١(‏ هذا اللفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه » وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب جا 





ذه اعد الشطوت الذي ل و ا ا ب 
الآخَرٌء ولأن الشرعَ أقام الشهر مَقام حَيْضٍ وطْهْرٍ في حَقْ اليس '' والصَغيرة فيلا کي 
انقسام الشهر على الحيض» والطّهْرِء وهو أن يكونٌ نصفه طَهْرّا e‏ 

ولَنَاما رَوَيْنامن الحديثِ المشهورٍ وإجماع الصحابة» وليس المُرادُ من الشطر المذكور 
التصف لان نعل قَطْعا أنّها لا تقد نصف مُمْرِها لاترى أنّها لاتقعدُ حال صِكَّرهاء وإياسهاء 
وكذازَّمانُ الطَهْر يزِيدُ على زَمانٍِ الحيض عادةً فكان المُرادُ ما يقربُ من التصفِ» وهو 
عَشرة» وكذاليس من ضرورة اتقسام الشهر على اهر والحيض أن تكونَ مُناصّفَة إِذْ قد تكون 
[القسمة] (" مثا فيكو ثُلْتُ الشهر للحَيْضء ئناه «للطهْرٍ والله أعلم . 

وإذا عرفت * مقدارٌ الحيض لابُدَّ من معرفةٍ مقدار الطَهْر الضّحيح الذي يُقَابلٌ 
الح را ت عدرير كا انار هن أن ي حازم القاضي» وأبي عبد الله 
البلخيّ أنه تِسعة عَشْرَ يومًا وقال الشَافعينٌ مثلّ قولنا وقال مالك : عَشْرة يام 

وجه قول أبى ي حازم» وأبي عب اللّه أنَ الشهر يَشَِْلُ على الحيض والطَهْرٍ عادة وقد قام 
لدَليلُ على أن أكثر الحيض عَشرة فيبقى من الشهر عشرود إل أن تقد اوها لآن الشهز كد 
ينص بيوم . 

(وَلَنَا) : إجماع الصّحابةٍ على ما قلنا1١/‏ ٠"ب]ء‏ ونوعٌ من الاعتبار بأقَل مُدَةٍ الإقامة. 
لأنْ لمدَةٍ الطّهْرٍ © شَبَهًا بمُدَّةِ الإقامة ألا ترى أنّ المرأةً بالطْهْرٍ تَعودُ إلى ما سَقَطَ عنها 





اللفظ إلا في كتب الفقهاء . وقال النووي في شرحه : باطل لا يعْرّف» وفي الخلاصة : باطل لا أصل لهء وقال 
المنذري : لم أجد له إسنادًا . ٠‏ وقال الحافظ في التلخيص )٠١۲ /١(‏ : «لا أصل له ذااللفظ»ء ويقرب من هذا 
المعنى حديثٌ عبد الله بن عمر مرفوعًا وفيه: «. . . وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان 
الدين» أخر جه مسلم» > كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . » حديث »)۸٠(‏ لكن 
قال ابن حجر : وهذا وإن كان قريبًا من معناه لكن لا يعطي المراد منه» - أي مراد الحديث وهو أن أكثر الحيض 
خمسة عشر يوما - ثم قال : «وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ولا دلالة في 
شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم» . 

. زائدة فى المخطوط‎ )١( 

(۲) الآيسة: هي التي لم تحض في مدة خمس وخسين سنة . انظر التعريفات (ص 09). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط: «عرف). 

(5) في المخطوط : «الطهارة» . ١‏ 








CD 


بالحيض كما أن المُسافرَ بالإقامة يَعودُ إلى ما سط عنه بالسَفَرِ» ET E‏ 
عشرّ يومًا كذا أقَل الطهر . 

وما قالاه غير سديدٍ؛ لان المرآة لا تحيض في الشهرٍ عشرة لا مَحالةٌ» ولو حاضث 
عشرة لا نطهرُ عشرينَ لا مَحالة بل قد تُحيضٌ ثلاثة» وتَطْهْرُ عشرينٌ وقد تَحِيضُ عشرةً: 
ا 

وأا أكدر الطهْرٍ؛ > فلا غاية له» حتّى أن المرأةَ إذا طَهُرَتُ سِنينَ كثيرةً فإنها تعمل ما 
تعمل الطاهراتُ بلا خلافي بين الأئمةٍ؛ لأ الطّهارة في بنا آَم أصلٌ» والحيفض عارضٌ 
فإذا لم يظهر العارض يجب بناءً الحكم على الأصلي» وإنْ طالَّء واختلف أصحايّنا فيما 
وراءَ ذلك . الجا يي ناي ساس تر 

قال أبو عِضْمة سعد بن مُعاذٍ المروزيٌ” ' وأبو حازم القاضى ° إن الصنة و 
" يصاخ لتضب العادة» حت إن المراةإذا حاص خمسة» هرت ب ثم اسقم بها 
الم نش الاستمراذ عليه فتقعدٌ حمسة. ولي بث [أشهر» وكذا لو رات أكثر من 


1ا شهر] C7‏ 


وقال محمد بن إبراهيمٌ الميْدانيُ ين “ وججماعة من آهل بُخارى : إن أكثرَ الطهر الذي 
يصلّح لتضب العادة قل من سِنَّةِ أشهُر» وإذا كان ئة ستة أشَهُرٍ فصاعِدًا لا يصلْحٌ لصب 





)١(‏ هو سعد بن معاذ المروزي» ایو عة روى عنه أحمد بن نَبْهَان بن إسحاق». ويروي عن الڙهري› 
ومقاتل بن حيّان ٠‏ توفي سنة (11/7ه) . . انظر ترجمته في الجواهر المضية (ص 2.55 17)ء والطبقات السنية 
برقم ( د قم ؟١).‏ 

(۲) هو سلمة بن دينار. أبو حازم» ويقال له : الأعرج . عام المدينة وقاضيها وشيخها. . روى عن سهل 
وسعد الساعدي وأبي إمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم» وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر 
eS‏ .كان زاهدًا عابدّاء بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه» فقال : : إن كانت له 
حاجة فليأت› وأما أنا فما لي إليه حاجة . توفي سنة (١٤٠ه).‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (*/ 
E‏ وصفة الصفوة (88/5). وتذكرة الحفاظ /١(‏ ١١٠)ء‏ والأعلام (6/ 01071 . 

E EE‏ 0 ا 

غار ر ا و موضع بنيسابور) قال الذهبي عنه : إنه 
من أئمة الحنفية: وقال اللكنوي : og a o‏ 
ان بيك ازن . وعنه ميمون بن علي اليمونيء وله مناظرات مع أحمد بن نصر العياضي أ کی ایک 
العياضي . انظر ترجمته في : الجواهر المضية /1١(‏ ).2 الفوائد البهية (ص 65 » اللباب 0 
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الغادقة وإذا لم يصلّح له ترد امه إلى الشهر [فتقعُدُ ما كانث رأت فيه من خمسة أو سس 
أو نحو ذلك» وتُصَلَّي بَقيّة الشهر] ”2 هكذا دَأَبّها . 

وقال محمّدُ بنُ مُقاتلٍ الرَازيّ» وأبوعَليٌ الفاق“ : أكثرُ الطَهْرٍ الذي يصلُحُ لتَضْبٍ 
العادة سبعة وخمسونٌ يومّاء وإذا زادَ عليه ترد أَيَامَها إلى الشهر . 

وقال بعضّهم : أكثرُه شهرّء وإذا زاد عليه ترد إلى الشهر . 

وقال بعضهم : سبعة وعشرونًَ يومًا . 

ودلائلٌ هذه الأقاويل تُذْكَرُ في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 

وأمّا وقنّه : : فوقتُه حينَ بل المرأةٌ تِسعَّ سِنينَ فصاعِدًا عليه أكثرٌ المشايخ؛ فلا فلا 
يكون المرئيٌ فيما دوه حَيِضًا وإذا بلعث يسما كان حَيْضًا إلى أن تب خد الإاس 
على اختلافٍ المشايخ في خد ولو بَلَعَثْ ذلك وقد انقَطعَ عنها الدّمُ» ثم رأت بعد 
ذلك لا يكو حَيْضَاء وعندَ بعضهم يكونٌ حَيْضَاء وموضِعٌ [معرفةٍ ذلك] ل 
كتاب الحيض والله الموفق . 

(وأمًا) التَّامنُ فهو في عُرْفٍ الشرع اسمٌ للدّم الخارج من الرَحِم عَقيب الولادة» وسمي 
يفسا إا تمس الرَحِم بالوَلّدِ أو لخروج التفس» وهو الوَلَدُ أو الدَمُء والكلامٌ في لونه ؛ 
وحُروجه كالكلام في دم الحيض وقد ذكرناه. 

(وامًا) الكلامٌُ في مقداره فَأقَله (غيرُ 2 مُقَدَرِ) “ بلا خلافٍ حتى أنّها إذا ولَدَتْء ونَفِسَتْ 
وقتَ صلاةٍ لا تجبٌ عليها تلك الصَلاةُ؛ لان الغاس َم الرجم وقد قام الدَلِيلٌ على كون 
القليلُ منه خارِجًا من الرّحِمٍء وهو شهادةٌ الولادق» ومثل هذه الدّلالة لم يوجَدْ في باب 
الحيض فلم يُعرَفٍ القليل منه أله من الرَجم فلم يكنْ حَيْضًا على أن (قضية ف الاس إن 

لا يتقَدَّرُ كَل الحيض أيضًا كما قال مالِكُ إلا أنا عَرَفْنا التَقُدِيرَ؛ يت 








. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) هو أبو علي الدقاق الرازي» صاحب كتاب الحيض» من فقهاء الحنفية» قرأ على موسى بن نصر 
الرازي» وهو أستاذ أبي سعيد البردعي . انظر ترجمته فى : : الجواهر المضية ص (۹١أ۲)‏ . 

(۳) ليست فى المخطوط. ١‏ (4) ف المخظرط:. ١لا‏ بحد له 

(5) في المخطوط : 0 ۰ 
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ههناء فلا يتقدرٌ فإذا طهُرّث قبل الأربعينَ اغتسلت وصلْثُ بناءً على الظاهر Eb‏ 
الم موهومٌء فلا برك [به] ‏ المعلومٌ [بالموهوم] . 

وما ذْكِرٌَ من الاختلافٍ بين أصحابنا في أقَلٌ الاس فذاكَ في موضع خر وهو أن 
لاا ی ثم جاءث وقالث: تست ثم طَهُْرْتء ثلاث أطهار وثلات 
حيض فبكم " تُصَدَقْ في التّفاس؟ 

فعند أبي حنيفة لا تُصَدَّقُ إذا ادَّعَثْ في اَل من خمسة عَشْرَ يومّاء وعند أبيى يوسفٌ لا 
عدف في آنل من اد ع يوا وا مو ن وا 22 وإِنْ كان قَليلاً على ما 
يُذَكَرُ في كتاب الطَلاقٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأمًا) أكثرُ التّفاس فأربعونً يومًا عند أصحابنا”*'» وعندٌ مالك والشافعي سِتُونَ 
یوما" ٠‏ ولا دليلَ لهما سِرّى ما حُكِيّ عن الشّعبِيْ”” اه كان يقولٌ: سود يوماء ولا 


(وَلنًا): ما روي عن عائشة. وأم سَلْمَةَ وابنِ عباس. وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم عن النّبيّ كَل أنه قال : «أَكْثَرْ القاس أَرْبَعُونَ يماو . 


. زيادة فى المخطوط . () ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «في كم». ۰ 

ء)٣١‎ /١( الاختيار‎ .)۳۳ /١( ۷)ء تحفة الفقهاء‎ ٠٦ انظر فى مذهب الحنفية : متن القدوري (ص‎ )٤( 
.)۱۸۹-۱۸۸/۱( البناية (۱/ 4۷٦-٠٠۷)ء متن الكنز (ص ۷)ء الهداية مع فتح القدير‎ 

(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة /١(‏ 57)» المنتقى (١/۷١۱)ء‏ المقدمات الممهدات ٠)۲۹/۱(‏ 
(5) ولت الشافعية: أن أكثر النفاس ستون يومًا. انظر: مختصر المزني (ص ١١)ء‏ حلية العلماء /١(‏ 
۲). المهذب مع المجموع (۲/ .)077-87١‏ 

0 هو عامر بن شراحيل الشعبي . أصله من حير منسوب إلى الشعب (شعب همدان) وُلد ونشأ بالكوفةء 
وهو راوية فقيه» من كبار التابعين» اشتهر بحفظه . كان ضئيل الجسم . أخذ عنه أبو حنيفة وغيره . وهو ثقة 
عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرًا فى سفارة إلى ملك 
الروم . خرج مع ابن الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة. توفي سنة (*١٠ه)‏ . انظر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ (80-94/1)» والوفيات (555/1)» والبداية والنهاية (۹/۹٤)ء‏ وتمذيب 
التهذيب (259/5), والأعلام للزركلي (19/54). 

(۸) حديث آم سلمة أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساء» حديث (١١۳)ء‏ 
والترمذي» حديث ,)١79(‏ وابن ماجه» حديث (518). والدارقطني في سننه (۳۲۱/۱)» حديث 
(4677: والحاكم في المستدرك (/۲۸۳)ء حديث (577)» والبيهقي في الكبرى :)941/١(‏ حديث 








نّا الاسيّحاضة : فهي ما انتقَّص عن أقَلُ الحيضء وما زادَ على أكثر الحيض» 
والتفاس» ثم الكمكحاضة توعان معدا وصتاجبة غادة ادا توعان مداه بالحيضص» 
ردا بالحيّل» وصاجبة الماد نوعان صاحِبةٌ العادة في الحيض» وصاحبةٌ العادة في 
التفاس . 


ر 


عو 


(أَا) المَبْتَدَأَة بالحيض» وهي التي ابتَدِنَتْ بالدم. واستّمرٌ بها فالعشرة من أوّلٍ الشهر 
حَيْضٌ ؛ لأنّ هذا د في أيّام الحيض» وأمكنَ جَعِلّه حَيْضًا فِيُجْعَلُ حَيْضَاء وما زا على 
العشرة يكونٌ استتحاضةً لأنْه لا مَرِيدَ للحَيْض على العشرةء وهكذا في كل شهر . 

(وأمًا) صاحِبة العادَّة في الحيض /١[‏ ١7أ]‏ إذا كانت عادنّها عَشْرةَ فزاد الدَمُ عليها 
فالرّيادةٌ استتحاضةً» وإِنْ كانت عادثها خحمسة فالزّيادة عليها حَيْض معها إلى تمام العشرة 
لما ذكرنا في المَبْتَدَأَةِ بالحيض › وإِنْ جاور «' الع فعادنها حص وها PR,‏ 
استحاضة لقول لبن يكل «الْمُسَْحَاضَة تدع الصّلاة ايام فر ائه" اق أيَام حيضهاء ولآن 
ما رأت في أيّامِها حَيْض بيقين› واا زعا التمش رع 9" اجاد ن وا ن 
ذلك مرد بین أن يُلْحَقَّ بما قبله فيكوثُ حَيْضَاء فلا ُصَلّي» وبين أن يُلْحَنَ بما بعدّه 
شَكون اسعتحاضة فصل فلا تدك الصَّلاءً بالشَّكٌء وإِنْ لم يكن لها عادةٌ معروفة بان 
كانت فرق شو اسا وشهرًا سبعًا فاستّمرَ بها الدّمٌ فإنّها أذ في حَقٌّ [الصَّلاةَ] 0 
والضّومء والرجعة بالأقَلّء وفي حَقٌّ انقضاء العِدَّوِه والغشيان""' بالأكثر فعليها إذا رأت 


007 


ية ايام في الاستمرار أن تسيل في اليوم السَابع لمم السَاوسٍء وتُصَلْيّ فيه وتَضُوم إن 





(؟١16١)‏ من حديث أم سلمة قالت : «كانت النفساء على عهد رسول الله يياه تقعد بعد نفاسها أربعين يوم 
أو أربعين ليلة وكنا نَطْلٍ على وجوهنا الوّرْسَ من الكلّف» وفي رواية لأبي داود» كتاب : الطهارةء باب: ما 
جاء فى وقت النفساءء حديث :)۳٠۲(‏ «كانت المرأة من نساء النبي بيا تقعد في النفاس أربعين ليلة لا 
يأمرها النبى ية بقضاء صلاة النفاس»» وهو حديث حسنء وانظر الإرواء (501). 

. في المخطوط : «جاوزت). (۲) تقدم وهو صحيح‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «عليها» . )٤(‏ فى المخطوط : «زاد على». 

(5) لبس فى اللخطوط:. 1 

(5) الغشيان: إتيانُ الرجل المرأة» والفعلٌ: غشى يغشى. وغشى المرأة غشيانا: جامعهاء وقوله تعالى : 


ص 2 
ت سے سے ر و سے مه رك م 


«دَكََا تَعَمَنِهَا حَمَلَتَ حَمْلدَ حَفِيمًا كَمَّتْ بد € [الأعراف :184] كناية عن الجماع يقال : تغشى المرأة إذا علاها 
وقيل للقيامة : غاشية لأنها تجلل الخلق فتعمهم . انظر : لسان العرب (6١//09؟١).‏ 
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كان دخل عليها شهرٌ رمضان لأنّهِ يُحْتَمَلَ أن يكونّ السَابعٌ حَيْضًا . 

ويُحْمَمَلَ أن لا يكونُ فدار الضَلاةُ والصّومٌ بين الجواز منهاء والوُجوب عليها في 
الوقتِ فيجب . 

وتَصُومُ رمضانَ احتياطا لأنّها إِنْ فعلث» وليس عليها أولى أن ترك وعليها ذلك 
وكذلك تنقَطع الرجعة. لأ ترك الرجعة مع ثبوتِ حَقٌّ الرجعة أولى من إثباتِها من غير حى 
ال 

وأمّا في انقضاء العِدَّوْء والغشَّيانٍ فاخ بالأكثر لأنّها إِنْ تركت التَرَوُجَ مع جواز اروج 
ایم ۴ يمرن كن ا رر المقبارا بع الیل أرلى من النقياق بم 
الْحَرْمةٍ فإذا جاء اليومٌ التَامِنُ فعليها أن تَمْتَسِلَ ثانيّاء وتقضي تقضيّ اليوم الذي صامَث في اليوم 
السَابع» لن الأداء كان واجبّاء ووَقَعَ الك في السَقوط إن لم تَكُنْ حائضًا فيه صح 
صومهاء ولا قضاءَ عليهاء وإِنْ كانث حائضًا فعليها القضاءً» فلا يسقّطٌ القضاءٌ بالمَّكُ 
وليس عليها قضاءٌ الصَّلواتٍ لأنها إِنْ كانث طاهرة في هذا اليوم فقد صلَّتُء وإِنُ كانت 
حائضًا فيه (فلا صلاةً عليها للحالٌء ولا القضاء في القاني) 7 . ˆ 

ولو كانث عادتها خمسة فحاضّث َة ثم حاضَث حَبْضة أخرى سبعةً ثم حاضتٌ 
حَيِضة أخرى سِتَّة فعادثها سِنَةُ بالإجماع حتى يُبتى الاستمرارٌ عليها أمّا عند أبي يوسفٌ 
فلأنَ العادة تنتقِل بالمرّةٍ الواجدةء وإِنّما يُبتَى الاستمرارٌ على المرّة الأخيرق لأنّ العادءً 
انتقلث إلبها: 

وأما عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ [أيضًا] ”" فلأنَ العادة» وإِنْ كانت لا تنتقِلٌ إلا بالمتّئن 
ند رات اش مرن اقلت عانه ها امم قول حت ما عراف بر 
مرَنَيْن فحَيْضُها ذلك ۰ 

وذكر في الأصلي إذا حاضَتٍ المرأةٌ في شهر مرّنَيْنِ فهي مُستّحاضةً والمُرادُ بذلك أنه 
لا يَجْتَمِعُ في شهر واجِدٍ حَيْضَانِء وطهْرانٍ لأنَ أقَلّ الحيض ثلاث وأَقَلَّ الطَهْر خمسة 





1 في المخطوط ! : افلا ا ولا في الحال» . 


aay cua 


عَشْرَ يومًا وقد ذكر في الأصل سُوَالا وقال أرأيت لو رأت في أوَلٍ الشهرٍ خمسة ثم طهُرّث 
خمسة عَشْرَء ثم رأت الدَمٌ خمسة أليس قد حاضّث في شهرَيْن ''' مرَتَيْنِء ثم أجاب 
:]3 فتكت E‏ ارسي وكاو بوالقية لآ ق 

وحكِيّ أن امرآة جاءث إلى عَليّ رضي الله عنه وقالث: إِنّي جضت في شهر ثلاث 
مرّاتِ فقال على رضي الله عنه لشْرَيّح : ماذا تقول في ذلك فقال: إِنْ أقامث على ذلك بينة 
من بطائتها مِمِنْ يَرْضى بدينهء وأمائته قبل منها فقال عَلٌ رضى الله عنه : قالون» وهى 
بالرّوميّةٍ حَسَنٌ” "“» وإِنّما أرادَ شرَيْحٌ بذلك تحقيق التَفي أنها لا تجدٌ ذلك وإنّ هذا لا 
يكونٌ كما قال الله تعالى : ول يدَحُلُونَ الْجَنّةَ حَقَّ يلح َلَْمَلُ في سي ليا 4 [الأعراف ]٠٠:‏ أي : 
لا يدخلوتها رأسًا. 

اس لير م ' , o‏ 4 7 0 ره ص و 

ودم الحامل ليس بحيّض » وَإِنّ كان مدا“ عندّنا وقال الشّافئية” 10 هو حيّض فى 
حى ترك الضّومء والصّلاةء وحُرْمةٍ القربانٍ لا في حى أقراء العِدّوَء واحبّجّ [الشافعي] ° 
بما روي عن النّبىّ ڪل أنه قال لفاطمة بنتِ حُبَيْش : (إذَا أَقْبَلَ قُرْؤّكَ فَدَعِى الصَّلاةَ»('' من غير 
فصل بين حال» وحال» ولأنْ الحامِل من ذوات الأقراء لأنّ المرأةً إِمّا أن تكونَ صَغيرةٌ أو 
آيسة» أو من ذَّواتٍ الأقراء» والحامِل ليست بصَغيرَة» ولا آيسةٍ فكانث من ذَّواتِ الأقراء 
إلا أن حَيْضَها لا يُعتَبَرُ في حَقٌّ أقراءٍ العِدَّوِّء لأنَ المقصُود من أقراء العِدَّةِ فراع الرَحِمء 
وحَيْضها لا يذل على ذلك . 

(وَلَنَا) : قول عائشة رضي الله عنها : «الحامِلُ لا تحيض» ۰ ومثل هذا لا يُعرَفٌ بالرّأي 
)١(‏ في المخطوط : «شهرا. (۲) فى المخطوط : (إليها» . 
(۳) أخرجه الدارمي في سننه . كتاب : الطهارة» باب: فى أقل الطهرء حديث (805). حديث .)۸٥١(‏ 
(5) مذهب الشافعية: أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض . انظر: روضة الطالبين »)١15 /١(‏ المجموع 
».)5١١/(‏ كفاية الأخيار (ص .)۸٤‏ 
(1) زيادة في المخطوط . (۷) تقدم . 
(۸) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۲۱۹)» حديث (2)5 والبيهقي في الكبرى (۷/ 2)577 حديث 
)٠١١(‏ من حديث عائشة موقوفا عليهاء وقال البيهقي عقبه: «هكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن 


موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهاء وقد صَعَّفَ أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء»ء 
وقال أيضًا: «كان يحيى بن القطان يضعف ابن أبي ليل» ومطر عن عطاء» يعنى كان يضعف روايتهما عن 
عطاء» وانظر ميزان الاعتدال (5/ 577)., الكامل لابن عدي (5/ .)١186‏ 
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فالظاهرٌ (أنّها قالنه سَماعًا من رسول الله كلةِ) '' ولأنَ الحيض اسمٌ للدم الخارج من 
الرجم» ودم م الحايلٍ لا يخرجُ من الرَحِمٍ لأنَ الله 11/ الات ]تاك الجر العادة أذ المرأةً 
إذا حَبلَتْ يَنْسَدَ فم الرجمء فلا يخرخ منه شيءٌ فلا يكونٌ حَيْضًا . 

(وأمًا) الحديثٌ فنقول بموجبه لکن لم ُلثم إن دم الحامل قرءٌء والكلام فيه؟» والدّليل 
على أنه ليس بقرء ما ذكرناء وبه تبن أن الحديك لا يتناوّلٌ حالةٌ الحبل . 

(وأمًا) المُبْتَدَأَةَ بالحبّل» وهي التي حَبِلَتْ من رَوْجها قبل أن تحيض إذا ولَّدَتْ فرأت 
الدم زيادة على أربعينَ وا لان الأربعينَ للتّفاس كالعشرةٍ للحَيْضٍ ثم 
الرّيادةُ على العشرةٍ في الحيض استحاضة فكذا الزّيادةٌ على الأربعينَ في التّماسٍ . 

(وأضًا) صاحبة العادةٍ في النّفاس إذا رأت زيادَةٌ على عاديّها فن كانت عادتّها أربعينَ 
فالريادة استحاضة لما مر وإنْ كانث دون الأربعينَ فما زادَ [يكونُ نِفاسًا إلى الأربعينّ فإِنْ 
زا علئ الارن ترد إلى غاد نها ف کون عاد نينا نبا شاوه زات ""عليها گن 
ابشخاضة : ثم يستّوي الجواب فيما إذا كان حَثْمٌ عاديّها بالدم. أو بِالطْهْرٍ عند أبي 


لول 


وعند محمَّدٍ: إن كان حَثْمْ عادتها بالدّم فكذلك . 

وأمّا إذا كان بالطهرء فلا لأنْ أبا يوسف يرى حَمْمَ الحيض» والتّماسٍ بِالطْهْرٍ إذا كان 
بعدّه دم ومحمّدٌ لا يّرى ذلك. موا DP‏ 
ثلاثينَ یوما فانقطعَ دَمُها على رأس عشرينَ يومّاء وطَهُرّث عَشْرة ايام مام عادتها فصلتُ 
وصامَّت ثم عاوّدّها الدَّمء ESL RS UE‏ 
على الثلاثينَ» ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامَتٌ فيلرّمُها القضاء . 

قال الحاكِم الشهيدٌ”" : هذا على مذهب أبي يوسف يستقيمٌ فأمًا على مذهب محمَّدٍ 





. فى المخطوط : «أنها سمعته من النبى عَلليْدِ)‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوط . ١‏ 

(؟) هو محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضلء المروزيء كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء 
بخارى» ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية . قتل صغيرًا بسبب وشاية» ودفن بمرو. من تصانيفه : 
الكافي» والمنتقى» كلاهما في الفقه الحنفي. توفى سنة (٤۳۳ه).‏ انظر: الجواهر المضية (؟/ ١١١)ء‏ 
والموائد البهية (ص (٥0‏ والأعلام للزركلي (7/ .)١9‏ 


7D‏ م بس 
ففيه ‏ تَطَرٌء لأنّ أب يوسف يّرى حََمْمَ التفاس بِالطْهْرٍ إذا كان بعدّه دم فِيُمْكِنٌ جعل 
الثّلاثينَ نِفاسًا لها عنذه . ۰ 

وإنْ كان حَدْمّها بالطّهْرِه ومحمّدٌ لا يَرى حَهْمَ التفاس» والحيضٍ بِالطْهْرٍ فيفاسها في 
هذا الفصل عندّه عشرونَ يومًا فلا يلرّمُها قضاءٌ ما صامّث في العشرة الأيّام بعد العشرينّ. 
و ١‏ 

وما تراه النقَساءُ من الدم بين الولادَتيْن فهو دم صحيحٌ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وا رر اغ اا ادو ووی ار اا فا ای فين 
الوَلَّدِ الأول عند أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ وعند محمَّدٍء ورفر من الولدِ التّاني» وانقِضاءً 
العدة بالوّلدٍ الثاني بالإجماع . 

وجه قول محمَدٍ» ورُفر أنَ التَفاسَ يتعَلَقُ بوَضْع ما في البطْنِ ‏ كانقضاء لفل 
بِالوّلَدٍ الأخير كانقضاء ء العِدّوء وهذا لأنها بعد حُبُلىء وكما لا يُتَصَوّرُ انقضاء عِذّةِ الحمْل 
بدونٍ وضع الحمل لا يصو وجوذ الثفاس من الحجلى . > لان التفاس بمنزلةٍ الحيض » 
ولأن اشنا ا َس الرَجمٍ ولا يتحَمَّىُ ذلك على الكمال إلا بوَضْع الوَلدِالقاني 
فكان الموجودٌ قبل وضع الود الثاني فاسًا من وجو دون وجوء فلا تسقط اللا ة عنها 
بالشَّكُ كما إذا ولَّدَتْ ولَّدَا واحِدًا وخرج بعضّه دون البعض . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنّ التّفاس إِنْ كان دَمَّا يخرحٌ عَقِيبَ التمس فقد جد بولادة 
الأوَلِء وإِنْ كان دما يخر بعد تَتَفّسِ الرّجِم فقد وُجِدَ أيضًا بخلافٍ انقِضاء العِدَّو لأنّ 
ذلك يتأن براغ الج ولم يوجَذ» الغاس يتل بت الرجمء أو بروج نفس وقد 
وَجد أو قول : بقاء الوّلّدِ في البطن لا يُنافي التّفاسٌ لانفتاح فم الرّجِم فأمًا الحيض من 
الحُبْلى فمُمْمَئِمٌ لانسداد فم الرّحِمء والحيض اسم لدّم يخرج من الرّحِم فكان الخارجُ دم 
عرقي لا َم رم . 00 ْ 1 

(وامًا) قولُهما: وُجِدَ تَتَمْسٌُ الرَجم من وجو دود وجو فمَمْنوعٌ بل ود على سبيلٍ 
الكمال لوٌجودٍ خروج الوَلّدِ بكماله بخلافي ما إذا خرج بعض الول لأنَ الخارح منه إِنْ 
كان كلهال یر مسا س فالا : يجب عليها أنْ تُصَلَىَ » وتحفِرٌ لها حَفيرة لان التفاسَ 


. في المخطوط : «فلا». (0) في المخطوط : «بطنها»‎ )١( 





CD 


يتَعَلّقُ بالولادة ولم يوجَد لأ الأقل يُلْحَىُ بالعدّم بمُقَابَلةِ الأكثر فأمًا إذا كان الخارح أكثره 
فالمسألة مَمْنوعةٌ» أو هي على هذا الاخئلافٍ فأمًا فيما نحن فيه فقد وُحَدَتِ الولادةٌ على 
طريق الكمال فالدَمٌ الذي يَعقبّه يكونُ نِفاسًا ضرورة. 

والسّقْط إذا استَبانَ بعض حَلْقهِ فهو مثل الوَلَدِ الام يتعلّقُ به أحكامٌ الولادة من انقيضاء 
العده وم رووة الهراة هنا ء لحُصُولٍ العلم بكونه ولّدًا مخلوقًا عن الذَّكَرِء والأنتَى 
بخلافٍ ما إذا لم يكن استّبانَ من حَلْقِهِ [: O‏ رسن سار امه 
مائهماء أو دم جامِدٍء أو شيءٍ من الأخلاط الرّديّةِ استّحال إلى صُورةٍ لَحم» فلا يتَعَلّقُ به 

شي من أحكام الولادة. ا 

(واا) أحوال الدّمٍ فنقول : الدَمُ قد يدر دُرورًا مصلا وقد مز كتيل ری 
و ا قتعا راان ی 

زأكا) اوا ال ي هه و ا إن كانت المرأة مُبْتَدَأةٌ فالعشرة 

من أَوَلِ ما رأت حَيْضء والعشرود ][۲۲/١[‏ بعد ذلك طْهْرها هكذا إلى أن يُقَم ج الله 
عنهاء وإن كانث صاجبة عادة فعادثها في الحيض حَيْشّهاء وعادثها في الشف يرما 
وتكونٌ مُستّحاضةً في أيّام طَهْرِها . 

(واما) الاستمرار المُنْفَصِل فهو أن ترى المرأة مرَةٌ دما ومر طَهْرًا هكذا فنقول: لا 
علوت ف أذ ادن الشغار: بين الدمَيّْن إذا كان خمسة عَشْرَ يومًا فصاعِدًا يكونٌ فاصلاً 
بين الدَمَيْنِء ثم بعد ذلك إِنْ أمكنّ أن يُجْعَلَ أحد الدَمَيْن حَيْضًا يُجْعَلُ ذلك حَيْضَاء وَإِنْ 
أمكن جل كل وابدو ا حصا عل حلصا .ون كان لا نكن آن نخ أحذهها 
A E‏ ا ا ا 0 
بين الذَمَيْن إذا كان أقل من ثلاثة أيَامٍ لا يكون فاصلا بين الدَمَيْنِء وإنْ كان أكثرَ من 
الدَمَيْنِء واختلفوا فيما بين ذلك . 

وعن أبي حنيفة فيه أربعٌ رواياتٍ رَوَى أبو يوسف عنه أنه قال الطهر المُتَخَلُلُ بين 
الدمَيّن إذا كان أقل من خمسة عَشْرَ يومًا يكونٌ طُوْرًا فاسِدًا . 





() ليست في المخطوط . 





ولايكونٌ فاصلاً بين الدَمَيْن ِن بل يکود کله دم مُتَوالِء ثم يُقَدَرُ ما ينبغي أنْ 0 
NS‏ كام والباقي يكونُ ”" استيحاضةً ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أن الدمَ إذ 
كان في طرفي العشرة [فِالطرُالمْمَخَلُ بينهما لا يكونُ فاصِلا ويُجْعَلْ كله كدم وال 
وإ لم يكن الم في طرفي العشرة] " كان الطْهْرُ فاصا بين الدَمَيْنِ نم بعد ذلك إن أمكنَ 
أن نخس اداي حََيْضًا يُحجْعَلُ ذلك حَيْضَاء وإنْ آمك أن يُجْعَلَ كل واج منهما 
حَيِضًا بُجْعَلُ أسرَعهما حَيْضاء وهو أَرَنُهِماء ون لم يُنْكِنْ جَعلُ أحدهما حَيْضًا لا يُجْعَل 
شيءٌ من ذلك حَيِضًا . 

وود قيد اللفية الكنا ا و ا 
بحال لو جمِعَتٍ الدّماءٌ المُتقَرْقةُ تبلغ حَيْضًا لا ب تفن الط فاضا بين الدَمين 

ويكوثٌ كل َضَاء ون كان بحا لو جع لا يبع ًا بر فالا بين اَن ثم 
يُنْظَرُ إنْ أمكنَ أن يُجَعَلَ أحد الذمَيْن وعنم) ست سجاه ران افك أن جر دن 
وعد كيجكفق تقهز امعزقيي اختعاه وزن لم لق أذ شك احذهيا عدا لا 
يُجْعَلٌ شيءٌ من ذلك حَيِْضًا . 

وى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن الطَهر المتخَذلَ بين المي ِن إذا كان أقَل من - 
يکود فاصِلاٌ بين الدَمَيْنِء وكُلّهِ بمنزلة [الدم] ”“ المُتوالي: وإذا كان ثلاث یام كان فاص 
بينهماء ثم يُنظَر إن أمكَنَ أن يُجْعَلَ أحدٌ الدَمَيْنِ حَنِضًا جُعِلَ» ون أمكَنَ أن يُجْعَلَ كل 
)١(‏ في المخطوط : «يكون» . (۲) في المخطوط : «يجعل» . 

(۳) ليست في المخطوط . 


)٤(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن» الحنظلي بالولاء المروزي أمه خوارزمية وأبوه تركي» كان 
إمامًا فقيها ثقة ا ا صاحَبَ أبا حنيفة وسمع البفانين :وسايمان الم وحيدا 
الطويل» حَدَّتَ عنه خلق لا محصَرّن من أهل الأقاليم» منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل . عَدَّ جماعةٌ من أصحابه خصاله فقالوا: جع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر 
ا اليل ر رای ارا وق لخادم قينا ا وق لاف 
على أصحابه . كانت له تجارة واسعة وكان ينفق على الفقهاء ء في السنة مائة ألف درهم. مات سبيت (على 
الفرات) مُنْصَرِفًا من غزو الروم . من تصانيفه : تفسير القران» والدقائق ‏ فى الرقائق› وغيرهما . توفي سنه 
(١148اهم).‏ انظر تر حمته فى : تذكرة الحفاظ )1/ «(A1‏ 1/0 والفوائد البهية (ص ۳ 1°( 
وشذرات الذهب (۱/ (۲۹٥‏ وهدية العارفين (ه/م"؟:). والأعلام .)١١6 /٤(‏ 

. زيادة فى المخطوط‎ )٥( 


* 
1 
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واحِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَل أسرَعُهماء وإِنْ لم يُمْكِنْ أنْ يُجْعَلَ شيء من ذلك حَيْضًّا لا‎ 
. ْمَل حَيْضًا‎ 

واختار محمّد لنفسه في كتاب الحيض مذهبًا فقال : الطهْرٌ المُتَخَنّلُ بين الدَمَيْن إذا كان 
اقل هن تلان ئة أيَام ا يعبر ''' فصا وان كان أكثر من الدَميْنِء ويكوث بمنزلةٍ الم 
المتوالي» وإذا كان ' ثلاثة أيَام فصاعِدًا فهو طَهُرٌ كثيرٌ OE E‏ كان 
الطَهْرٌ مثلّ الدَمَيْنِء أو أقَلَّ من الدَمَيْنَ : في العشرة ة ایکون فاصلاًء وإِنْ كان أكثرَ من 
الاجتووكوة نونو اقم نط زا انك ا ea‏ 
ُجْعَلَ گل واحدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلْ أسرَعُهما حَيْضَاء وإن لم يُْكِنْ أن يُجْعَنَ أحثهما 
حَيْضًا لا يُجْعَلَ شيءٌ من ذلك حَيْضَاء وتقريرُ هذه الأقوالٍ ٠‏ وتفسيرُها يُذْكَرُ في كتاب 
الحيض إِنْ شاء الله تعالى . 

(واما) حكم الحيض والنّفاسٍ فمّنْعُ جواز الصلاء والصّومء وقراءة القرآنٍ ومس 
المصحب إلا بغِلافٍ» ودخولٍ المسجد» والطوافٍ بالبيتٍ لما ذكرنا في الجُُب إلا أن 
الجَنْبَ يجورٌ له أداءً الضّومٍ مع الجنابةٍ ولا يجوز للحائضء والتُمّساء اميت 
دالاس شل من الحدث» أو [بأ] ”" الت غير معقول المعنى وهو قول 5: «ققنة 
إخدَامُنَ شطر عُمْرِا لصوم وَل لي » أو نبت معلول بدفع الحري؛ لا رور الد 
يُضْعِمَهنَ مع أن خُلِفْنَ صَعيفاتٍ في الجيلة(”» فلو كُلّفنَ بالضوم لا يلزن على القيام به 
إلا بحَرَحء وهذا لا يوجَدُ في الجنابق» ولهذا الجُنْبُ يقضي الصّلاة» الوم ومُنَ لا 
تكبا ا ی جور نا أثار إلى ا ةَفِيَجْتَمِعٌ عليها 
صَلْواتٌ كثيرةٌ ؛ فتحْرَجٌ في قضائها ولا حَرَجَّ في قضاءِ صيام ' "١‏ ثلاثةٍ أيَامٍ أو عَشْرةٍ يام في 
الا م القربان في حالَتّي الحيض والتّفاس ولا يحرُمٌ [قربان] " المرأ وال 





)١(‏ في المخطوط : «يعد). (۲) في المخطوط : «الأصول». 

() ليست في المخطوط . () تقدم. 

(0) الجبلّة : : بكسرتين وتثقيل اللام: الطبيعة والخليقة والغريزة بمعنى واحدء وجَبّلّه الله على كذا أى 
فطره ه عليه» وهي هنا بمعنى : الخلقةء والهيأة . انظر: مختار الصحاح /١(‏ ۳۹)ء المصباح المثير /١(‏ 00 


(1) في المخطوط : n‏ (۷) في المخطوط : : #جماع) . 


aD‏ و و 


نَت لقوله تعالى : نازوا السا فن الْمَحِيِض ١”‏ ولا كفرع حي هرد [البقرة :؟؟1] » 
rir‏ : #فَألكنَ بشروهن وأبسَعوأ مَا 
كب أنه كك © [البقرة :187] أي : الوّلَّدَ فقد أباح المّباشرة وطلَّبَ الوّلدِء وذلك بالجماع 
مُطْلَّقًا عن الأحوال. 

(واشا) حك الاستحاضة فالأستّحاضةٌ حكمها حكمٌ الطاهراتٍ غير أنّها تَتوضّأ لوقت 
كُلَّ صلاةٍ على ما بَيَنَا. 





م 


فصل [الكلام في التيمم] 


وأمًا التَيَمُمُ فالكلام ذ في التَيَمُم يق في مواضعٌ . » في بيان جوازه» وفي بیان معناه لغ 
وشرعاء وفي بیان [۱/ ۲۲ب] رکڼه» وفي كيفيّتِه [وفي بيانِ شَرائطٍ الرَكنٍ» وفي بيانٍ ما 


ا ا ا i‏ 


(امَا) الأرّل» فلا خلاف فى أن التيَمُمَ من الحدّثِ جائرٌ عرف جوازه الات وال 


أن الكتابٌُ فقوله تعالى : تان كُمْ توج اؤ عَلَ سَمَرٍ آؤ جه د نكم يِن لْمَبطٍ أو 
مس ألِنْسَآة َم يَحَدُوا مآ فَتَيَمَمُوا صَعِيدا 7 [المائدة: 5] . 

وق : إن الآية نزلث في غَرُوةٍ ذاتِ الرّقاع نزل رسول الله َة للتَعريسٍِ”" فسَقَط من 
عائشة رضي الله عنها قِلادةٌ لأسماء رضي الله عنها فم ارنحَلوا ذكرث ذلك لرسول الله 
َل فبَعَتَ رجلين في طلبها فأقام يَنْتَظِرُهما فعَدِمٌَ الاس الماءًء شرت باد المجر 


فأَغْلَظَ أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وقال لها : حَبّست المسلمين 7 
تولك كله بعال لحني E‏ تعنن :للم اس توليك آي تكوسته إلا 





. زاد في المخطوط : «وقوله». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) التعريس : : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة يقال منه : : عرس عرس تعريسًا ويقال فيه : 
أعرس والمعرس موضع التعريس . انظر النهاية في غريب الحديث .)۲١٠۹/۳(‏ 

(5) فى المخطوط : «الناس» . 

)٥(‏ هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك» أبو يجيى» الأوسيء صحابي. كان شريفا في الجاهلية 
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N E A 
وأما السَنّة : فمّا روي عن التَبِىّ ل أنه قال : «النَيَمُمْ وْضُوء الْمُسْلِم وَلَوْ إلى عَشر ججج ما‎ 


٠ ۶ rT‏ و 
لْمْ جذ الْمَاءَ أو يُخدف»" . 


وقال يك : ١جُعِلَتْ‏ لى الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَْتَمَا أَدرَكَنْتى الصَّلاةُ تيَمَمْتُ وَصَلَمتُ»^ . 

وروي عنه آنه قال «الثْرَابُ طَهُورٌ الْمُسْلِم ما لَمْ جذ الاي“ » وعليه إجماع الأمةِ . 

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في جوازه من الجنابة فقال على وعبد الله ابن 
وقال الضْحَاك رجع ابنُ مسعودٍ عن هذا . وحاصل اختلافهم راع إلى تأويل قوله تعالى 





والإسلام؛ من أهل المديئة» يُعَدُ من عقلاء العرب. وذوي الرأي فيهم . روى عن النبي يله وعنه أبو 
سعيد الخدري وأنس وأبو ليلى الأنصاري وكعب بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. شهد العقبة 
الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد أحدا قَجُرح سبع جراحات وثبت مع 
رسول الله ميه حين انكشف الناس عنه» وشهد الخندق والمشاهد كلهاء وفي الحديث «نعم الرجل 
أسيد بن الحضير) له ثمانية عشر حديئًا. توفي سنة ۲١(‏ ه). انظر ترجمته فى : أسد الغابة /١(‏ ۳١۱)ء‏ 
وتبذيب التهذيب (۱/ ١٤۳)ء‏ والأعلام (۱/ 780 . ْ 

. فى المخطوط : «أنزل»‎ )١( 

)۲( | البخاري»› كتاتت التيمم. باب : إذا ل يجد ماءً ولا تراياء حديث (2)7595 ومسلمء كتاب 
الحيض . باب : التيمم. حديث (/2)551 وابن ماجه» كتاب : الطهارة وستنهاء باب : ما جاء في التيمم» 
حديث (058) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(8) اجرج او ارو “كباب الظهارة: ياب: الجنب يتيممء حديث (۳۳۲)ء والترمذي (4؟1١),‏ 
والنسائي» حديث (۳۲۲). وابن حبان في صحيحه »)۱٤١ /٤(‏ حديث (1517)» والدارقطنى فى سننه 
(1/ لاملل حديث (۳)» والبيهقي في الكبرى (۲۱۲/۱)ء حديث )۹4٦۲(‏ من حديث أبي ذر بلفظ : 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فَلْيَمَسّه بَشَرَتَه فإن ذلك خير»» وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع »)١75717(‏ والإرواء .)٠١۳(‏ 

/١( والبيهقى فى الكبرى‎ .)7١8( حديث‎ .)17١78( أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده» حديث‎ )٤( 
: ف ا عمرو بن شعيب عن أت عن جده بلفظ : اتمسحت» بدلا من‎ )٠١٠١( حديث‎ .)۲ 
تتشت وقال المنذري في الترغيب (777): «رواه أحمد بإسناد صحيح». والحديث أخرجه البخاري.‎ 
ومسلمء‎ »)۳۳١( كتاب التيممء باب : قول الله تعالى: فلم يدوأ مأك قَتَمَمَّمُوأ © [النساء :*4] > حديث‎ 
والنسائي» كتاب: الغسل والتيمم. باب: التيمم‎ .)٥١١( كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ 
من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «. . . وجُعِلَتُ لي الأرض مسجدًا وطهورّاء‎ )٤۳۲( بالصعید» حديث‎ 
. ٠. . . فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاةٌ فَلْيْصَل‎ 

(0) تقدم وهو صحيح . 


[في آية التيّمم] "“ أو لمسكم ألِيْسَآء#[المائدة: 0 ]» أو لمستّم فعَلىٌ وابنُ م عباس أوَلا ذلك 
بالجماع وقالا کی الله تعالى عن الوَّطءِ بالمسيس» والغشَّيانِء والمُباشرةء والإفضاءء 
والرَقّثِء وعمرٌ وابنُ مسعود أوّلاه بالمسسٌ باليدٍ فلم يكنٍ الجْنْبُ داجلا في هذه الآية فبقي 
الخسل واج اغلة تقول «وإن كم جُنُبًا َاصهرُوأ» [المائدة »]٠:‏ وأضيخا نكا اخدوا قول 
عَلِي ؛ وابن عباس لمواقَقةٍ َة الأحاديث المروية عن التبيّ و أله قال : «للْجْنْب من الجماع 
(أَنْ يَتَيمّم) دو 07 

وعن أبي هريرة أنَّ رجلا جاء إلى النَبيّ يل وقال: يا رسول اللّه إن قومٌ نَسكنُ[هذه]!*) 
الرّمال ولا نَجدٌ الماءَ شهرًاء أو شهرَيْنء وفينا الجُتُبُء والنْمَساءُء والحائض [فكيفٌ 
نَصْنَعْ؟] © فقال كله : فلك بالار هن وفي رواية اعَلَيْكُمْ ب اا E‏ 
حديثٌ عَمَّارِ رضي الله عنه وغيره على ما نذكرٌه ويجوز التَيَمُمُ من الحيض والتّفاس لما 
روينا من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه ولأتهما بمنزلة الجنابة فكان ورود التص في 
الجنابة وُرودًا فيهما دلالة» وللمُسافر أن يُجامعَ امرأتّه 0 كان لا يَجد الماء”* . 

وقال مالك : e‏ 

وَجْهُ قَوْلِهِ : أن جوارً التَيَمّم للجُئُب اختلف فيه كبارٌ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم فكان 
الجماعٌ اكْتِسابًا لسبب وُقوع السك في جواز الصَّلاة يكره . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تيمم) 

(۳) لم أقف عليه بهذا النحو. (6) زيادة في المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . 

,)08100( حديث‎ .)519/1١( وأبو يعلى في مسنده‎ .)۸٤۱۲( أخرجه أحمد في مسنده» حديث‎ )١( 
)۱۳۸۱( حديث‎ .)"٠١ /١( والبيهقي في الكبرى‎ .)1۳۳١( والطبراني في الأوسط (7/ ١٠٠)ء حديث‎ 
(لأخرجه أحمد وفي إسناده المثنى وهو ضعيف‎ :)59/1١( من حديث أبي هريرةء وقال الحافظ في الدراية‎ 
دا ولكن تابعه ابن لهيعة أخرجه أبو يعلى. وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها إبراهيم بن‎ 
. يزيد الخوزي وهو ضعيف أيضا»‎ 

(۷) أخرجه البخاري كتاب : التيمم» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء؛ حديث (٤٤۳)ء‏ 
وأبو داودء كتاب: الطهارةء باب : التیمم» حديث (551)» والنسائي» (۳۲۱)ء من حديث عمران بن 
حصين رضى الله عنه . 

(۸) انظر فى مذهب 0 ختصر اختلاف العلماء .)١59/1(‏ 

(9) مذهب المالكية: أنه يكره أن يطأ المرأة في السفر ويتيمم للجنابة لأنه يذل على نفسه ما يلزمه به 
الغسل . انظر : المدونة (١/١۳»ء‏ 58). 
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(ولَنا) : ماروي عن أبي مالك الِفاريٌ''' رضي الله عنه آنه قال : فلت للتبئ كله 
أجاف امرأتي » وَأَنَا لآ أَجدُ الْمَاء؟ فَقَالَ: «جَامِغ امرأتك » وَإنْ كنت لا تَجد الْمَاء إلى عَشْرِ 
ججج فَإِنَّ الثْرَابَ كافيك» '" . 

(وأمًا) بيان معناه فالتَيَمُمُ في اللَّعْةٍ القضدٌ يقال : : تيمم وِيَمّمَ إذا " و ورل 
لاف 


ا 
کر 


ر 


EEE OEY‏ أَرِيِدُ الخيرَ أيِهما يَليني: 
أألْخَيِرٌ الذي آنا أبتغيه أم الشَرٌ الذي هو يبْتغينى؟! 
قولف تنيك أ O‏ 
٠.‏ 2 ى. 8 5 ت 0 ف اه ام ۾ 2 o‏ )ع2 
وفي عرّفٍ الشرع : عبارة عن استعمالٍ الصَّعيدٍ في (عضوَيّنِ مخصّوصّيْن) ١‏ على 
قَضْدٍ التتطهير بشّرائط مخصّوصة نذكرّها فى موضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 
فصل [في بیان ركن التيمم] 
وأما رُكْنّه فقد اختّلِفَ فيه قال أصحابنا اكرام اضر رع E‏ 
5 و() . (¥) . 
لماكت ران اي ج وفي قوله الآحر وهو قول مالك" ضَرْبَةٌ للوجه 
وضَرْبةٌ لليَدَيْنِ إلى الرَسعَيْنٍ 
وقال الزّهْر 0 قربا للوجه وضرب لين إلى الأباط. 





)١(‏ أبو مالك الغفاري تابعي معروف. اسمه غزوان قال ابن حجر في الإصابة (۷/ :)5٠٠‏ «أرسل حديئًا 
فذكره العسكري في الصحابة» روى عن البراء وابن عباس» وعنه سلمة بن كهيل» والسّدي وغيرهما. 
وثقة يحيى بن معين. وابن حجر . انظر التاريخ الكبير (۷/ .)٠ ١8‏ حديث (2.)5875 الجرح والتعديل (۷/ 
06 ت (۳۱۸). تهذيب التهذيب (۱۲/ .)۲٤١‏ 

(۲) تقدم . (۳) في المخطوط : «أي» . 

. فى المخطوط : اعضو مخصوص»‎ )٤( 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ 

(7) مذهب الشافعية: أن أركان التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وفي رواية أخرى: أنه 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. انظر: مختصر المزني (ص 58). الحاوي /١(‏ ۲۸۷). 

(۷) ومذهب المالكية : أن ركن التيمم ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى الرسغين . انظر: المدونة .)٤١/١(‏ 
(۸) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب . . من بني زهرةء من قريش . تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء . مدني سكن الشام : :وهو اول من ذُوَنَ الأحاديث ال . ودون معها فقه الصحابة قال أبو داود : 


بي ميا ب EE‏ 2 بد 


. ر 


وقال بعض النّاس : هو ضَرْبةٌ واجدةٌ يستعو لها في وجهه. ویديه» وحجُتهم هر قوله 
تعالى : «فيمموا صمِيدا طيبا فأمسحوأ پوجوهڪم وأَيدِ يكم A‏ | أمرٌ بِالتَيَمُمء 


وفسرة E NS r PEA‏ 
520007 يحم ال هر فقول : إن اللَّهَ تعالى أمرّ بمسح اليدٍء واليدُ اسم لهذه 


الجارحة من رُمُوسٍ الأصابع إلى الآباط ولو[لا] ‏ ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في 
باب الوضوء لَوَجَبَ عسل هذا المحدودء والغاية ذُكِرَتْ في الوضوء دود التَيَمُم . 

واحبَّجّ [مالك» و] ‏ الشّافعيٌ بما رُوِيَ أن عَمَّارَ بنَ ياسِر -رضي الله عنه - أجنَبَ 
فتَمَعَكَ في التّراب فقال له رسول اللّه ية «أمَا عَلِمْت أنه كفيك الْوَجْهُ › وَالْكمّان»” 





جميع حديث الزهري )۲۲٠٠(‏ حديثًا. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . توفي 
سنة (4؟١‏ ه) انظر ترحمته فى تبذيب التهذيب (4/ ».)50١-4165‏ وتذكرة الحفاظ .)5١١7/1(‏ والوفيات 
.)401/١(‏ والأعلام للزركلي (۷/ ۳۱۷). 

. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل (وقيل: داود) بن بلال. أنصاري كوفي فقيه من أصحاب الرأي‎ )١( 
ول ا ب لے اتا ت لسن العباس اله کار أن جا ره توفي سنة (۸٤۱ه) انظر‎ 
.)۲۲۱/۳( الوافي بالوفيات‎ 242361١ /۹( ترجمته في التهذيب‎ 

(؟) في المخطوط : «اليدين». ١‏ 

(۳) هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاء» أبو بكر : تابعي» مولده ووفاته بالبصرة اا 
وتفقه. كان أبوه مولى لأنس بن مالك . ثم كان هو كاتبًا لأنس بفارس . كان إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة. روى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم» واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . ينسب إليه كتاب 
«تعبير الرؤيا» توفي سنة (١١١ه)‏ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (9/ »)١4‏ وتاريخ بغداد (5/ ١‏ 55)., 
وتہذيب الأسماء واللغات .)47/١(‏ 

. ساقطة من المخطوط وهو الصواب . (45) ليست فى المخطوط‎ )٤( 

0 أخرجة البشارق: كناب ال باب : الم هل ينف فهها؟: حديف 00۴0 ومنل كاب 
الحيض » باب : التيمم. حديث (۳۹۸)» وأبو داود» كتاب: الطهارة» باب: التيممء حديث (۳۲۲)› 
والنسائي› حديث (۳۱۲)» وابن ماجه. حديث (254) من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : جاء 
ولا عر ااي فن إني أجنبت فلم أصب الماء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أ 
تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تُصَلَء TT‏ م 0 


كتاب الطهارة iD‏ 


(ولئا) : الكتابٌء والسّنَهُ أمّا الكتابُ فقولّه تعالى : طصَتَبَتَمُوا صعِيدًا عيبا مسحو 

بوْجُوهكُم وَأَيدِيكُم يِن [المائدة ]٠:‏ والآيةٌ حُجََةٌ على مالك والشافعيّ» لأن الله تعالى آم 
5 ل اي 5 ESD‏ ه 1 1 ]ااه 

بمسح اليد فلا يجوز التقييد [بالرّسغ ] إلا بدليل وقد قام لنا دليل /١[‏ 77أ] التَقَيِيدٍ 


۰ 
ت 





بالمِرْفق» وهو أن المِرْفَقَ جُيل غايةً للأمرٍ بالخُسل» وهو الوضوء والتيَمُم بَدَلُ عن 
الوضوءء والبدل لا يُخالِف المُبْدَلَ فذِكْرُ الغاية هناك يكونٌُ ِكْرَا ههنا دَلالةَ» وهو الجواٌ 
عن قول مَنْ يقول: إن الَيَمُّمَ ضَرْبةٌ واجدةٌ لأ الت لم يتعرّض للتَّكْرارٍ لأنّ التمّ إن 
كان لم يتعَرّضٌ للتّكرارٍ [أصلا] *" نضا فهو مُتَعَرضٌ له دَلالةٌ؛ لأن اتيم خَلْفُ عن 
الوضوءٍ ولا يجوز استعمال ماءٍ واحِدٍ في عُضْوَيْنَ في الوضوءٍ فلا يجورٌ استعمالٌ ثُرابِ 
واجِدٍ في عَضُوَيّن في التَيَمُم لن الخلّف لا يُخَالِفٌ الأصلّ. وكذا هي حُجُة على ابن أبي 
ليلى؛ وابنٍ سيرينَ» لأ الله تعالى أمرَ بمسح الوجه» واليدَيْنِ فيقتضي وُجودٌ فعل المسح 
على كل واجِدٍ منهما مره واجدةًء لأنّ الأمرَ المُطْلَّقَ لا يقتضي التكرار» وفيما قالاه تكراة 
فلا تجورٌ الزّيادةُ على الكتاب إلا بدليل صالِح للريادة . 

وأمًا السَئهٌ: فما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه عن التَبِيّ بل آله قال «الميحُمُ ضربتان صَرْبَ 
لِلْوَجْه ٠‏ وَضَرْبَةٌ لِلذْرَاعَيْن الى اوردقي اراد علي الكل . 
خرى أن التّبىّ يِل قال : ١يَكفيك‏ 
ضبان ضَرْبَة وجه وضرب لين إلى المزفقين». والمتعارض لا يصلّحُ حُجّةٌ. 


لبي : «إنما كان يكفيك هذا فضرب النبي بيه بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكميه) . 

0 لتاقن الط (9) لبسنة فى المخطوط: 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۰)۱۸ حديث (۲۲)ء والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۱)ء حديث 
)1۸(« والبيهقي في الكبرى :.)٠١/١(‏ حديث (447) من حديث جابر بن عبد الله» وقال 
الدارقطني : رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. وروی نحوه من حديث ابن عمر» وهو ضعيف› 
وانظر ضعيف الجامع (۹٠١٠)ء‏ والضعيفة (7147). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : التيمم. حديث .)۳۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۰۹/۱)ء 
حديث (190) من حديث عمار بلفظ : «إنما كان يكفيك وضرب النبي بيا بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما 
ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين . قال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه 
والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول فإنه لا يَذْكّْر الذراعين غيرُك)» وهو صحيح دون 
المرفقين والذراعين» وانظر صحيح أبي داود. 


وا سے 


م 4 اس و 55 ك ۴ سے م ده 
واما حديث عمار ففيه تعاض › لانه روي فى رواية 








فصل [في بيان التيمم] 


وأمّا كيفيّة التَيَمُم فذكر أبو يوسف في «الأمالي»”'' قال E‏ أبا حنيفة عن التَيَمُم 
فقال : : التَيَمِّمُ ضَرََْان ضَرْبةٌ للوجه وضَرْبةٌ لليدَيْن " "إلى المرفُقَيْن» فقلت له : كيف هو ؟ 
فضرب بِيَدَيُه على الأرض (" فأقبّلَ بهماء وأدبَرَء ثم نَمَضَهماء ثم مَسَحَ بهما وجهه» ثم 
ا ا a a‏ نم تسح ذلك ظاهر 
الذراعَيْن» وباطتهما إلى المِرْفْمَيْنِ . 

وقال بعض مشايجنا : ينبغي أنْ يمسّحّ بباطِنٍ أربع أصابع يه اليُسرى ظاهر يده اليمنى 
[من روس الأصابع إلى المِرْقَقء ثم مسح بكَفّه اليُسرى دود الأصابع باطِنَ يده الى 

من] ”© الحِرْقتِ إلى الرس لم يمر بباطِنٍ إبهايه المُسرى على ظاهر إبهامه البْمنَى» ثم 
قعل البو التسرى كذلك وقال بعصي مح بالزبة القن يبان كله اسر مع 
الان اد اوا م يمس به أيضًا باطِنَ يده اليمْنَى إلى أصلٍ 
الوبهام. ثم يه اال لرل تات والأوّل أقرَّب إلى الاحتياط لما فيه من 
لاحت از عن استعمال الراب المُستعمل بالقدر الشذكن : ١‏ لآن الثرات الذى على :اليك هص 
مُستعملا بالمسح» > حتّى لا يتأدّى فرض الوجه» واليدَيْن ” بمسحة واجدة بضَرْبةٍ 
واحدة. 


GD 


ثم ذكر في ظاهر الرواية أنه يمد فض 

وروي عن أبي يوسف أنه ينفضهما تَمَضَئَيْن . 

وقِيلَ: إن هذا لا يوجبُ اختلاتًا؛ لأنَ المقصّوة من النْفْضٍ تَنائُ الثراب صيانة عن 
التلوّث الذى دال لاصيا ف الدران ات |7" على 





)١(‏ الأمالي : جمع إملاءء وهو ما يقوله العالمء بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم عن ظهر قلب. 
ل e‏ فيصير كتابا ا بسموله الملا والأملي. ده 0 
الرواية . يقال: إنه أكثر من ثلاث مائة مجلد. انظر مجموعة رسائل ابن عابدين ,)١1/1١(‏ وكشف ا 


١5١1١ /1(‏ ). 
(۲) فى المخطوط : «الذراعين». (۳) فى المخطوط : «الصعيد). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . NAN EE‏ (اليذ) . 


(0) في المخطوط : «(كفه على) . (۷) زيادة فى المخطوط . 





22 
العُضوَيْنٍ لا تلويتهما به فلذلك يَنْفُضُهماء وهذا الغرَضُ قد يحصّل بِالنَفْضٍ مر ونلا 
يحصّل إلا بالنَفْضٍ مرَتيْنِ على قدر ما يلتَصِقُ باليدَيْن من التراب ؛ فان حَصّلَ المقصُودٌ 
َفْضةٍ واحدةٍ (اكُتفى بها) ”2 وإِنْ لم يحصّل تقض تَفْضََيْن . 

(واا) استيعاب العْضُوَيْنٍ بالتيمُمٍ فهل هو من تّمام الرَكن؟ لم يذكزه في الأصلٍ نَضّاء 
لكنة د كرها يدل علد > فإته قال : إذا ترك ظاهرٌ كقّيّه لم يجزئ» ونّصٌ ° الكرْخن أنّه إذا 
اا وا Sages‏ 
«المجَرّد) عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز . 

وجه رواية الحسَنٍ أن هذا مسح٠‏ فلا يجب فيه الاستيعابٌ كمسح الرّأس 

رجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التي تع باسم الوجهء والب وان 
ْم الكل» ولأ امم بل عن الوضوءء والاستيعابٌ في الأصل من مام الركن > فكذا 
ني البدلوه وعلى ظاهر الرواية يلرم تخليل الأصايم وتز الخائوء ولو ر لم بجر 
وعلى رواية الحسّن لا يلرم ويجوزٌء ود يمسّحٌ المِرْفَقَيْنَ مع ' “ الذراعَيْن عند أصحابنا 
القلائة خلاقا لرُفر حتّى '" إِنّه لو كان مقطوعٌ الدَينِ من ارقي يمس موضِع القطع عندّنا 
خلافا له» والكلامُ فيه كالكلام في الوضوءٍ وقد مرّء والله أعلَمْ . 


فصل [في بيان شرائط الركن] 
وأمّا شرائط الرَكْن فأنواعٌ : 
منها: : أن لا يكونَ واجدا للماء قدرَّ ما كفي الوضوء أو العُسلٌ في الصَّلاةٍ التي تفوت 
إلى حلفي وما هو من أجزاء الصَلاة لقوله تعالى: فلم دوا مآ فَتَيَمَّمُوأ صميدا طَيبا» 
[المائدة : 5] 5 شرَط عَدَّمّ وِجْدانِ الماء لجواز الت م وقول التي يغ : : اتمم وُضوء الْمُسْلِم وَلَو 


إلى عَشْرٍ ججج مَالَمْ يَجِدْ الْمَاءَ » أو يُحْدِتْ» ”" ١‏ جغله وضوة المسلم إلى اة وجو 
الماءء أو الحدّث؛» والممدوةٌ إلى غاية ينهي عند 5 ' وُجودٍ الغاية ولا جود للشَّيْء + ضع 





)١(‏ في المخطوط : «فبها ونعمت». (0) في المخطوط : «وذكر». 
)٤( TT‏ زيادة فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «و». EAE‏ 


(۷) سبق تخریجه . (۸) في المخطوط : «إلى». 


® ييح باتع r‏ 

ور و ا : الراب طَهُورُ الْمُسْلِمِ مَالَمْ جذ الْمَاء أو 
ث» ‏ ولأنّه بَدل» ووجودٌ الأصل يمئّمُ المصيرٌ إلى البدلٍ . 

ماسب و 05950000 
حيث الصورة. 

(أمَا) العدّمٌ من حيث الصورة والمعنى فهو /١[‏ 77ب] أن يكو الماءٌ بَعيدًا عنه ولم 
يُذْكَرْ حَد البُعدِ في ظاهر الرٌوايةِ . 

ورُويَ عن محمَّدٍ أنّه قَدّرّه بالميل”"'؛ وهو أن يكونّ ميلاً فصاعِدّاء فإِنْ كان أقَلَ من 
ميل لم جز التَيمُمُ» والميل ثلث فرسَخ”" 

وقال الحسن بن زياد هن تلقاء نفنيه إن كان الماك اا يَعتَبِرٌ ميلين» اکا 


أو يسرة يُعتَبَرُ ميلا واحِدًا وبعضهم فصل بين المُقيم؛ والمُسافر: فقالوا: إن كان مقيمًا 
يَعتَبِرُ و قد ميل كيفّما کان» وإنْ كان مسافراء والماءً على يمينه أو يساره فكذلك. وإنْ كان 


أمامه يعر بر ميلينٍ . 
وا ا ا بحرت :راهب ا لا تنقَطِمْ عنه جَلَبةٌ”*' العير» 


1 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) الميل بالكسر عند العرب يطلق على مقدار مدى البصر من الأرض كما نقله صاحب المصباح عن‎ 
الأزهري. وعند القدماء من أهل الهيئة هو ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين منهم أربعة آلاف ذراع . قال‎ 
في المصباح: والخلاف لفظي؛ لأخهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون ألف أصبع . . ولكن القدماء‎ 
. يقولون: الذراع اثنان وثلاثون أصبعاء والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعا‎ 

والميل فى اصطلاح الفقهاء مختلف فيه بينهم على أقوال: فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع . 
وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع » وقال ابن حبيب : الميل ألف 
باع » والباع ذراعان فيكون الميل ألفي ذراع» وقال الدسوقي : والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وحمسمائة. وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خطوة. وقال الحنابلة : الميل الهاشمي ستة 
الاف ذراع بذراع اليدء وهي اثنا عشر قدم. انظر الموسوعة الفقهية (۳۸/ 4 .)٠٠-۳۲‏ 

وقال في معجم الفقهاء (ص :)57١‏ الميل الشرعي الهاشمي ألف باعء والباع قدر مد اليدين = ٤٠٠‏ 
ذراعًا = ۱۸٤۸‏ مترًا. 
ا ST‏ للد 

> اثنا عشر آلف ذراع = كه را | انظر معجم لغة الفقهاء ء (ص .)۳٤۳‏ 
(5) الجَلَبَةٌ: الأصواتء وقيل : هو اختلاط الصوت» وقد جلب القوم لبون ويجلبُون وأجلبوا وجلّبواء 
والجلب : الجلبة في جماعة الناس» والفعل أجلبوا وجلبواء من الصياح . انظر: لسان العرب .)519/١(‏ 





CD 


ويُجس أصواتهم » أو أصوات الدّوابٌ فهو قَرِيبٌء وإِنْ كان يَعِيبُ عنه ذلك فهو بَعيدٌ وقال 
بعضهم : إِنْ كان بحيث يسمّعٌ أصواتَ أهل الماءِ فهو قريب وَإِنْ كان لا يسمَعُ فهو بَعيدٌ 
وكذا ذكر الكرخيٌ . 

وقال بعضهم : قد فرسّخ . 

وقال بعضهم : مقدارَ ما لا يسمّمٌ الأذانَ . 

وقال بعضهم : إذا خرج من المِضْرٍ مقدارَ ما لا يسمّعٌ لو نوديّ من أقصّى المِصْرٍ فهو 
يد وأقرّبٌ الأقاويلٍ اعتبارٌ الميل؛ لأنّ الجوارً لدفع الحرّج . 

الق وهو قوله تعالى على ار 9زم ربا ا مل 
يڪم من حرج وکن بريد ل لبطَهَرَكُم € [المائدة :*] ولا حَرَجّ فيما دونَ الميل فأمًا الميل 
فصاعِدّاء فلا يخلو عن حَرّج» وسَواء خرج من اليطر للسَفرِه أو لأمر آعَرَ. 

وال اا أذ ركوة تيد ی اله فيك 
الجواز» وهو دَفُمُ الحرّج لا يُفْصَلَ بين المُسافرٍ وغيره. 

هذا إذا كان عَلِمَ بعد الماء بين ين» أو بعْلَبة الرأي (أو أكبَّر) ''' الظَنّء أو أخبره بذلك 
ويل ل 

وأمًا إذا عَلِمَ أنَ الماء قَريبٌ منه ما قَطْمًا أو ظاهرّاء أو أخبره عَدْلُ بذلك لا يجو له 
التيَممْ؛ لأنْ شرط جواز الَيَمُمِ لم يوجَدْء وهو عَدَمُ الماءء ولكنْ يجبُ عليه الطَلَبُ . 

هكذا روي عن محمد آنه قال إذا كان الماءً على ميلٍ فصاعِدًا لم يلرَمْه طَلَبُه ون كان 
أقل من ميل أَنَيْتَ الماءة» وإِنْ طَلَعَتِ الشَّمِسُ . 

هكذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة ولا يَبْلْعْ بِالطَلّبٍ ميلا . 

[ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يَبَلْمْ به ميلا] ”"2. فن طَلَبَ أقَنّ من ذلك لم د وان 
مظن سروت رد ان سير را 1 ا ال يد 
ورْْمَيِِ بالانيظار» وكذلك إذا كان بقرب من العُمْرانٍ يجب عليه الطْلَبُء حتّى لو تيك 
وصلى ثم ظهر الماءٌ لم تجر صلاتّه لأنَّ العُمْرانَ لا يخلو عن الماءِ ظاهرًا وغالبًاء والظّامء 


. في المخطوط : «وأكثر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





ew ym 
. مُلْحَقُ بالمسَيَمّن في الأحكام‎ 

ولو كان بِحَضْرَيِه رجل يسأله عن قرب الماء فلم يسأله؛ حتى تَيَمّمَ وصلّى» ثمّ سأله 
فان لم يُخْبِرْه بقرب الماء فصلاثه ماضية » وإِنْ أخبره بقرب الماء توضّأء وأعاد الصَّلاة؛ 
لأنّه تَبَيّنَ أن الما بقرب منه ولو سأله لأخبره فلم يوجَدِ الشّرطء وهوعَدَمُ الماءء ون 
سأله في الابتداء فلم يُخْبِرْهء حنّى نَيَمّمَ» وصلى ثم أخبره بقرب الماء لا يجب عليه إعادةٌ 
الصّلاةٍ؛ لأنْ المُتَعَنْتَ لا قول له» فإنْ لم يكن بحضرته أحد يُخْبِرُه بقرب الماء ولا عَلَبَ 
قل ايف قث الما لا ع 

وقال الشافعئ" : يجبٌ عليه أنْ يَطْلْبَ عن يمين الطريق» ويساره قدرَ علو حتى 
وديس LL‏ سا ا يا E‏ 
تجز) '*'. واحتّجّ بقوله تعالی : كلم دوا ما٤4‏ المائدة : 5] وهذا يقتضي سابقيّة الطلب» 
فكان الطْلَبُ شرطاء وصار كما لو كان في العُمْرانِ . 

(ولئا) : أن الشرط عَدَمُ الماء وقد تَحَقَىَ من حيث الظَاهِرٌ» إِذ المفازةٌ مكانٌ عَدَم الماء 
غالبا بخلاف العُمْرانِ . ۰ 
وقول : الوَجُوة يقتضِي ساقي الطْلّبٍ مِنْ الاج مَمْنوعٌ» ألا ترى إلى قول التي 88 : 
«مَن وَجَدَ لَقَطّة فُلْيعَرَفها»” ولا طَلَبَ من المُلْتَقِطِ ؛ ولأنّ الطْلَّبَ لا يُْيدٌ إذا لم يكنْ على 





.)09 /١( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

يت ااه ا يلوم اي أن بت ع ا يننا را ا ا ر :81 سكي 
المحتاج /١1(‏ 45 1- -555؟). 

(۳) الغلوة سد : المرّة من غلا والجمع غلوات وغلاءء الخايةء وهي ي : رمية سهم إلى غاية مداه 
= أربعمائة ذراع = 184,8٠‏ مترًا. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 774). 

. )8« : فى المخطوط‎ )٤( 

/5( حديث (1473): والبيهقى فى الكبرى‎ :)١8٠١/4( أخرجه ببذا اللفظ أبو عوانة فى مسنده‎ )٥( 
SCN الث البق وهو فى البخاري كات فى‎ OATES 
ومسلم كتاب: اللقطةء حديث‎ »)۲٤١١( إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي...: حديث‎ 
والترمذي. حديث‎ .)١17١5( وأبو داود» كتاب: اللقطة» باب : التعريف باللقطة» حديث‎ .)۱۷۲۲( 
: بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله ميه فسأله عن اللقطة فقال‎ »)50٠١1/( وابن ماجه» حديث‎ .))۳۷۲( 
».. . «اعرف عِفاصّها ووكاءها ثم عَرفْها سَنَةَ فإن جاء صاحِبّها وإلا فشأنك مها‎ 





CD > کبس‎  < 


ع ا وار ورُبّما يَنْقَطظِمْ عن أصحابه فيلحَقَه الضرَرُء فلا يجتُ 
عليه لمث ولك E‏ يسسَحّب له ذلك إذا كان على طمّع من وُجودٍ الماء. فان أبا يو سف قال 
فى الاغالى : سَأَلتُ أبا حنيفة عن المُسافر لا يَجِدُ الماءَ أيَطْلْبُ عن , سكي ب 
وتاليك 7001 "لطي فى الاك a a‏ ب بنمسه إن 

ثم ما ذكرنا من اعتِبارٍ البعدٍ والقرب مذهبٌ أصحابنا الثّلاةٍ فأمّا على مذهب رُفر فلا 
و : للبعدٍ والقرب في هذا الباب بل العِبْرة للوفت اء وروا فان كان بل إلى الماء 
قبل خروج الوقت لا يُجزيه الَيمُمء وإ كان الماء بَعيدًاء وإن كان لا يِل إليه قبل ُروج 
الوقتٍ يُجزئه التَيِممْ وإنْ كان الماءٌ قَريبّاء والعسألة تذكرها بعد اء الله تعالى ., 

(وأمًا) العدمٌ من حيث المعنى لا من حيث الصّورةٌ فهو أن يَعجِرَ عن استعمال الماء 
لمانع مع قرب الماء منهء نحو ما إذا كان على رأس البِئْرٍ ولم يَجذ آلة الاستقاء بباح له 
تيمم ؛ لأنه إذا عسجَرَ عن استعمالٍ الماء [1/ 4 7أ] لم يكن واجدًا له من حيث المعنىء 
ا غ Eg tra‏ أو سيع ٠‏ أو 
حه تحاف على فته الفلا إذا آتاه؛ لأنَ إلقاء الفس في التَهْلكة حر فيتحقق العجرْ عن 
استعمالٍ الماء. وكذا إذا كان معه ما دو خان على نشي المي لا ست 
الصَّرْفٍِ إلى العطش » وَالْكَمِتكَن كالمطتروق كان غادمًا للام 

وسقل ا عن ماء موضوع في الفلاةٍ في الجُبٌء أو نحو ذلك أيكونٌ 
للمُسافر أن يتيّمّمَ أو يتوضأ به؟ قال : عينم ولايتوضّا به؛ لاته لم يوضع للوضوء: وإنّما 
وضع للشرب؛ إلا (أنْ يكونٌ) “ كثيرًا فيُستَد جح عرو ماي الخرن ردم 
عجيدا عرفا بوجولا تا قدا Na‏ ' أو مرّض يَضْره 





. فى المخطوط : «فإن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) هو نصير بن يحيى». وقيل : نصر البلخي : تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد. وق غ ا 
عتاب البلخى . توفى سنة (۲۹۸ه). انظر الجواهر المضية (ص .)5٠١‏ 

(؛) في المخطوط : «إذا كان». 

(5) الجدريٌ والجَدريٌ : بضم الحيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان» قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء 
واب انط لمان العو (5/ ©٠‏ 


g~ جع‎ 


استعمال الماءِ فيَخافٌ زيادةً المرّض باستعمالٍ الماءِ يتيَمّمُ عندّنا" . 


وقال الشافعئ )ا E TEE‏ حى بخاف الثلف . 


وجه قَوْلِه : أنَ العخرٌ عن استعمالٍ الماء شرط جواز التيَمُّم ولا يت ققق الع إلا عند 
خوفٍ الهلا . 


آ۲ 


(وکئا) قوله تعالى : #وإن كنم رى أَوْ عل سََرٍ 4 [المائدة: ] إلى قوله : لمَتَيَسَمُواْ صَعِيد 
يبا [المائدة: ]١‏ أباح التَيَمّمَ للمريض مُطْلَقًّا من غير فصل بين مرّض ومرّض. إلا أن 
عرقي ا مع اا ق سعد بماد 
الماء مرادًا بالنَص . 

وروي أن واجدا من الصحابة رضي الله عنهم أجتّبَ وبه جَدَريٌ فاستفئّى أصحابّه 
فأفتَؤه بالاغتِسالٍء فاغتسل فماتٌء فَبَلّعٌ ذلك رسول اللّه ب فقال : «قَمَلُوه قَمَلَهُمْ الله هلا 
سَأَنُوا إِذْلَمْ (بَعْلَمُوا فَإِنمَا) " شِفَاءُ الْمِى ‏ السُوَالَ » كان يَكْفِيه التَيَمُهُ»0* » وهذا نص ؛ 
ولا زيادة المرَضٍ سببٌ الموتِ» وحَحَوْف الموت مُبِيحٌ فكذا حف سبب الموت؛ لاه 
حَوْفٌ الموتٍ بواسطة . والدّليل عليه أنه أن في إباحة الإفطارء وترك القيام بلا خلافٍ» 


فههنا أولى؛ لأنّ القيام رُكُْنٌّ في [باب] ”" الصَلاةء والوضوءٌ شرط فُخَوْفٌ زيادة 
المرّض لما اد في إسقاط الکن فلق وك في إسقاط الشَّرطٍ كان ذلك أولى . 


/١( ۳۸)ء الاختيار لتعليل المختار‎ /١( انظر فى مذهب الحنفية : متن القدوري (ص 5)» تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)۳۸/١( مجمع الأغبر‎ ۰ 

(۲) ومذهب الشافعية : أن المريض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف . انظر : مختصر المزني (ص 027 حلية العلماء 
5٠0١5 ۲۰۱ /۱(‏ نہاية المحتاج /١(‏ ۰( 

(۳) في المخطوط : (يعرفوا 1 کا 

(؟) الع : الحهل . انظر النهاية لابن الأثير (5/ 5 8) . 

(8) اخرجة ابو دارو كان اة ات : في المجروح يتيمم» حديث (27757), والدارقطني في سننه /١(‏ 
۹). حدیث (۳) » Es‏ حديث )1١ ١57‏ من حديث جابر قال : خر جنا فى سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجّه فشبّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا a‏ 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي ياه أخبرٌ ر بذلك فقال : «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذالم يعلمواء E‏ السب ليع رإنها كان ركني أن ن أو يعصب - على 
جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»ء وقال الألباني: صحيح دون قوله: «ويعصب على 
جرحه. . ٠٠.‏ وانظر صحيح الجامع (4755). وضعيف الجامع (501/5)» والإرواء .)٠١5(‏ 

() ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «سقوط؛» . 





CD 


ولو كان مريضا [مرضا] ا ن الاعات عن ااال ب 


وليس له خاد ولا مال بتار به أجيرًا فيعِيئُه على الوضوء أجراء الت 0 > سُواءٌ كان في 


2 


ETE‏ في الور > وهو ظاهرٌ المذهب؛ لأنّ العجرٌ م مدي و لر رهما 
و 

وروي عن محمد أنه إن كان في المِضر لا يجيه إلا أن يكونٌ مقطوعٌ اليد ؛ لأنّ الظاهر أنه يَجِدُ 
أحذا من قريب » أو عي ييه وكذا الجر لعا رض على شرف الزوالٍ بخلافِ مقطوع اليدَيْنِ. 

ولو جنب جنب " في ليلةٍ باردةٍ يَخَافٌ على نفسه الهلا لو اغتسل ولم يقد يقار على تسخين 
الماء ولا على أجرةٍ الحمّامٍ في الِضرٍ أجرّأه الََمُمُ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسفت» 
ومحمّد: إِنْ كان في المِضر لا يُجْرِئُهِ [التيمم] 99 . 

وجه قولهما: : أن الظاهرَّ في المِصْرٍ وُجِودٌ الماء المُسَخَنْء والدَّفْءِ فكان العجْرٌ نادِرًا 
(فكان مُلْحَقًا) ”* بالعدّم» ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله كك أنه بَحَتَ سَريَةٌ وأ 
عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان ذلك في غَرُوةٍ ذاتِ السَلاسِلٍ”"' فْلَمّا رَجَعوا 





. زيادة فى المخطوط‎ )١( 

)١(‏ المفازة: البرية القفرء وتجمع على المفاوز ويقال: فاوزت بين القوم وفارضت بمعنى واحدء والمفازة 
المهلكة على التطيرء وكل قعر مفازة» وقيل : ار وماد ذا كاددون N N‏ 
سائر الماشية» وقيل : هي من الأرضين ما , بين الربع من ورد الإبل والغب من ورد غيرها من سائر الماشية 
وهي الفيفاه. وسميت الصحراء مفازة؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز. والمفازة التي لا ماء فيهاء وإذا 
كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك وأما الليلة واليوم فلا يعد مفازة. انظر لسان 
العرب (397”/5) بتصرف . 

(*) أجنب الرجل من الجنابة وهو وهي : : وهم وهن: جنب . انظر المغرب في ترتيب المعرب 2.)١77/١(‏ 
لبان العزت (199:/1؟9). 

(4) زيادة فى المخطوط . () في المخطوط : «فألجق» . 

() ذات السلاسل : : (بضم السين الأولى وفتحها : لغتان) بقعة وراء وادي القرى». بينها وبين المدينة عشرة 
أيام » وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له اللا 4 اندي ذاك الاي 
ركانت هذه البرية عل إثرمعركة مز فى اذى الاخر م( K۸‏ + ويها وضوك رمات فا وقرف 
القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام بجانب الرومان ضد المسلمين» فشعر رسول الله اة بمسيس 

الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة تع الفرقة بينها وبين الرومان» وتكون سببا للاثتلاف بينها وبين المسلمين» 
حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع مرة أخرى. انظر سيرة ابن هشام ,.)577-577/١(‏ زاد المعاد (؟/ 
1 » الرحيق المختوم (ص 555. 8757). 


yp «©‏ باتع لسع ع 


شَكوًا منه أشياءَ من جُمْلَيِها أنهم قالوا: صلى بنا وهو جنب فذكر التبى يي ذلك له 
فقال: يا رسول الله أَجتَبْتُ في ليلةٍ [با ردقا "2 فَحِفْتُ على نفسي الهلاك لو اغْتَسَلْتُ 
فذكء'ث الا تخال: ولا اا اشک إن اه كان ب رَحيمًا# [النساء :۲۹] 
تِيَمَمْتُ» وصلَّيْتُ بهم» فقال لهم رسول الله لِِ: «أَلآَتَرَوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف نَظَرَ لِنَفْسِهٍ 
ولک“ ولم يمره بالإعادة ولم يستفسره إِنّه كان في مَفازةٍ أو مِضْرِء ولأنه عَلَلَ فعله بِعِلَةٍ 
عامّةَء وهي حَوْفُ الهلاك ورسول الله َة استَضْوّبَ ذلك منه» والحكم يتعَمَم بعموم 
العلّةَ . 


ر ر 


ا ی ایر ای ارا ا و الأترار ادزا ایی 


ر 
ا 


بنادر» على أنْ الكلامٌ فيما إذا ت ال فوك وعوو سق :لو تد على الاععيال 
بوجو من الوّجوه لا يُباحٌ له النَيّمُمُ ولو كان مع رَفيقِه ماءٌ فإِنْ لم يَعلم به لا يجب عليه 
الطلَبُ عندّنا”"» وعند الشافعئ”*' يجب على ما ذكرناء وإِنْ عَلِمَ به» ولكنْ لا تَمَنَ له 
فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: عليه السَوَّال. 

وَجَْهُ قَْلِهِ : أنّ الماء مَبْذول في العادة لقِلَّةِ حَطْرِه فلم يَعجرْ عن الاستعمالٍ N‏ 
حنيفة أن [العجِرٌ مَتَحَفَقٌ و العترة مهوي ]27 الاين كر اتا في السَمَرٍ 
فالظاهرٌ عَدَمُ البذلٍء > فان سأله فلم يُعطِه أصلاً أجرّأه الث نم ؛ لأنّ العبرٌ قد تقَدَرَء وكذا إن 
كان يُعطيه بِالقَمَنِ ولا نَّمَنَ له لما قلناء وإِنْ كان له نَّمَنّ ولكن لا يبِيعُه إلا بِعَبنِ فاجش 
يكت ولارا زف لمر عناهات ا 

وقال الحسّنٌ البضْريٌ : يلرَّمُه الشَراءُ ولو بجميع ماله؛ لأنْ هذه تجارة رابحة . 


EEO) 
خر ابو وارد كتاب الطهارة» باب : إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ . حديث (2)795 والدارقطني‎ @( 
والبيهقي في‎ .)٨۲۸( حديث (۱۲)» والحاكم في المستدرك )۱/ ۸°( حديث‎ «(1۷A /1) في سننه‎ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو صحيح › وانظر‎ )٠١١١( حديث‎ ›)۲۲٣/۱( الكبرى‎ 
.)١65( الإرواء‎ 

)۳( انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار ,.)5١ /١(‏ الهداية (۱/ .)٥۹‏ 

: ومذهب الشافعية : أنه يجب على المسافر الجنب إذا علم أن مع رفيقه ماء وجب عليه أن يطلبه منه . انظر‎ )٤( 
.)١/۱( الوجيز‎ 

(5) في المخطوط : «استعماله؛ . (1) ليست في المخطوط . 
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(وَلَنَا) : أنه عَجَرَ عن استعمال الما ]لا اناف عت مدن مال لأنَ ما زاد على ثمَنِ المثلٍ 
لا يُقابله ءوض وحُرْمةٌ [1/ 4 ۲ب] مال المسلم كحُرْمة ديه . 

قال النبى بيار Ts‏ و ابيع له ان ورن اله کا 
أبيح له دود نفه» ثم حََوْفُ فواتِ بعض الَفْسٍ مُبِيحٌ للتيمّم فكذا خوف فواث بعض 
المال بخلاف ا اليسير فإنّ *'" تلك الريادة غير مُعِتَبَرَةٍ لما بذك : 

1 قدرُ الغبن" لفاجش في هذا الباب مُقَدَرٌ بتضعيفِ الثّمَن . 

بمسم وس سيد ترى في ذلك الموضع بِرْهَمء وهو لا ٌه إلا 
ِدِرْهَمِ ونصني يلرَمُه الشّراُ» وإنْ كان لا يَبِيعُ إلآ بدِرْهَمَيْنِ لا يلرَمُهء وإنْ كان ييه بكَمَنِ 
المثلٍ في ذلك الموضع يلرَمُه الشّراء ؛ لابه فدر على استعمال الماء ” بالقذرة على بدّله 
من غير إتلافي» فلا يجوز له التَيَمُمْ > كمَّنْ قَدَرَ على تمن الرَقَبَةٍ لا يجوز له التكفيرٌ 
بالضّومء وإِنْ كان لا يَبيمٌ [إلأ] ” بغَبنَ يسير فكذلك عند أصحابنا”” . 

قال الشاذ فع : لا يلرمه ا اعبار بالغبن الفاجش » وهذا الاعتِبارٌ غير سَديدٍ؛ 
لأن ما لا يتغايَنُ النَاسٌ فيه فهو زيادة ميقن بهاء لأنْها لا تخل تحت اختلاف المُمَوّمينَ 
قت نك راي ان ل عد اما د ل و ا د 





)١١‏ أخرجه اجا مده حديث (1500)., والبزار فى مسنده /٥(‏ ۱۱۷)» حديث 2,)١1599(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (9/ 00), حديث ,.)01١١9(‏ والدارقطني في سننه (55/80)). حديث (2,))45 والقضاعي 
فى فمدة القياب 117017 )4 ديف 01 امن يلوف ادر معو وى کا ا وانظر صحيح 
الجامع »۳۱٤١(‏ 9093). 

(0) في المخطوط : «لأن)»). 

(۳) الغْبْنُ في اللغة: الغلب والخدع والنقص . قال الكفوي: الغبن بالموحدة الساكنة يستعمل في الأموال» 
وبالمتحركة في الأراء وقال ابن السكيت: وأكثر ما يستعمل في الشراع والبيع بالفتح › وفي الرأي 
بالإسكان» وفي الاصطلاح قال الاب : الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر ما جرت العادة أن الناس لا 
يتغاينون بمثله إذا اشتراها کدلكت: انظر الموسوعة الفقهية /”1١(‏ ۱۳۸) . 

(4) فى المخطوط : «استعماله». )٥(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . ۰ 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع فتح القديرء وبذيله العناية .)١57 /١(‏ البناية /١(‏ ١١٥٠ء‏ 7اهه), 
لاجرو 

(۸) مذهب الشافعية : أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حالة الضرورة لا يلزمه الشراء مع الزيادة. انظر : 
الأم 47/1١‏ مختصر المزني (ص ۸). 


بعضهم ليس بزيادةٍ» فلم تكن زيادة ED ay‏ 

وذكر الكَرْخَيٌ في جامعه أن المُصَّلَيَ إذا رأى مع رَفيقه ماءً كثيرًا ولا يدري أيُعطيه أم 
لا؟ أنّه يمضي على صلاته ؛ لأنّ الشّروعَ قد صَحَّ فلا يَنْقَطِعُ بِالشَّكُ فإذا فرَعَ من صلاتِه 
0 > فان أعطاه توضّاء واستقبلٌ الصلاةء لأ البذلَ بعد الفراغ دليل البذل قبلّهء وإن أبَى 
فعا هنا قبي + لأن العجرّ قد تقَرَّرَء فان أعطاه بعد ذلك لم يُنتقض ما مَضَّى ؛ لان عَدَمَ 
الماء ا 2 DE‏ ا يد الإبار اريفس 
N‏ 

يسوي E‏ ع وي 

ل : يَنْتَظِرُء وإ خرج الوقثٌ؛ لأنّ الظاهرَ هو الوّفاءٌ بالعهُدٍ ”" فكان قادرًا على استعمالٍ 
ا ل ل 
وعَدَ الكاسى العاريّ أنْ يُعطيّه الوب إذا فرّعّ من صلاته لم تَجزه الصلاة عَرْيانًا لما قلناء 
وعلى هذا الأصل يُخَرَّجٌ مُسافرٌ تَيَمّم» وفي رَخْلِهِ ماء لم يَعلم به» حتّى صلی ثم عَلِمَ به 


أجرّأه في قول أبي حنيفة › ومحمّد ولا يلرّمه الإعادة 0 


وقال أبو يوسف لم يُجْزِه ويلرَّمُه الاعادة فو اقول اناري 1 

وأجمّعوا على آنه لو صلّى في توب جس ناسيّاء [أو توضّأ بماء جس ناسيًا] "ثم 
تذكذة لا نره (وتلرمه غاد6 . 

لأبي يوسف وجهان: 

احذهما: أنّه نسي ما لا يُنْسَى عادةً» لأنّ الماءَ من أَعَرٌ الأشياء في السَمْرٍ لكونه سببًا 
لصيانة نفينه عن الهلا فكان القت معلا به قالح اسيا فيه بالعدّم . 


)١(‏ استحكم: أي امتنع . (۲) أي انتهى بالبذل وإعطاء الماء. 

(۳) فى المخطوط : «بالوعد». 

.)٠١ /١( الاختيار‎ 20549 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية : أن من صلى بتيممه ثم علم بوجود الماء لم يجزه تيممُه ويلزمه الإعادة. انظر: الوجيز 
/١(‏ ۳۸-۳)» روضة الطالبين (۱/ .)٠١۳-۹۷‏ 

(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «ويعيد الصلاة» . 


< سس ہر( 
والثاني: أن الدَخْل”'' مود ضِعٌ الماء عادةً غالبا لحاجة المُسافر إليه فكان الطُلّبُ واجبًا 
فإذا تَيَمَّمَ قبل الطْلّب لا جز کا في العُمْرانٍ . 

ولهما: أن العجْرَ عن استِعمال الماء قد تَحَمَىَ بسبب الجهالة ”» والئّسيانِ» فيجوز 
ENO I‏ 
تن كالا تح اد e LO‏ 
تشدله قاور هس لقند تش المخناكى:ومكان المشاونى: فعميان الأعباء فيه عرد 
نادر . 

N GE رفي‎ EE 
هو التَفاد لقِلّتهء فلا يكو ن بَقَاؤّه غَالِبًا فِيتحَمَّنُ العجِرٌ ظاهرًاء بخلافي العُمْران؛ لأنّه لا‎ 
. يخلو عن ”*' الماء غالبا‎ 

ولو صلی عزياتاء أو مع ثُوْبٍ نجسء وفي رَحخْلِه ثوب طاهرٌ لم يُعلم به» ثم عَلِمَ قال 
بعض مشايخنا : ادم ا بعاد يال عم وذكر الكرْخي أنّه على الاختلافٍ» وهو الأصح 
ولو كان عليه كمَارة اليمينٍ وله رقب قد نَسيَهاء وصام قِيل : إه على الاختلافٍ» والصّحيحٌ 
أنه لا يجوز بالإجماع اناه ي لتا واا ی أثه لو عدف عليه رتية كان 
له أن لا يقبَلّ» ويُكَمْرَ بالضّوء» وبالئسيانٍ لا يَْعَهِمُ المِلّكُء وههنا المُعتَبَدُ هو القّدْرةُ على 
الاستعمالء وبِالمسِيانٍ زالّتٍ القُدْرة. 

ألا ترى لو عرض عليه الماءً لا يُجْرِ زئه " التَيّمُمُ ؛ ولأنّ النَّسِيانَ في هذا الباب في غاية 
النذرةٍ فكان مُلْحَمَا بالعدم . ۰ ۰ 


ولو وضَعَ غيرُه في رَحْلِهِ ماءَ» وهو لا يَعَلَمْ به ا تيمم وضلئى: ٠‏ ثم عَلِمَ لا رواية لهذا 
أيضًا ”"' وقال بعض مشايجنا : إن َفْطَ الرُوابة في الجامع الصّغيرٍ يدل على آنه يجوز 


0 «الرخل» مركي السير ly‏ و عع تخد OED ao Ig‏ 


(۲) في المخطوط : «يلزمه» . (۳) فى المخطوط : «الجهل». 
(:) الرّشاء: حبل الدلو. تار الصحاح (ص .)١٠١7”‏ 
(5) في المخطوط : «من». () فى المخطوط : «يجوز له)». 


(۷) في المخطوط : «نصا». 


ايبص سح بل لسن )> 
بالإجماع» فإنّه قال في الرَّجُل يكونُ في رَحْلِه ماء فيَنْسّى» والنّسِيانُ يستَدْعي (تَقَدَم 
العلم) © د العا اساي ور اام وي ار 
ا 

ولَفْظٌ الرٌواية في كتاب الصَّلاةٍ يدل على آنه على الاختلافء فإنّه قال : مُسافرٌ تيم 
as‏ ووو اند We e‏ 

ولو ظَنْ أن ماءه قد فني فميَمّمَه وصلَى ثم َبيّنَ [له] "آله [۱/ ][۲١‏ قد بي لا يُجْرِنه 
بالإجماع ؛ لأنَّ العلمَ لا يَبْطلُ بالظْنٌ فكان الطْلَبُ واجبّاء بخلاف النَّسِيانٍ؛ لأنّه من أضداد 
العلم . 

ولو کان على رأسه أو طَهْرِه مء أو كان مُعَلََا في عه فتسيّه ف e‏ 
چ لأن النّسيانَ في مثل هذه الحالة نادِرٌ ولو كان الماءً AEE‏ '. فلا 
يخلو إمّا إِنْ كان راكِبًا أو سائقًا فن كان راكِبًا إن كان الماء في مُوَحرٍ الرّحْلٍ فهو على 
الاختلافِ وإنْ كان في مُقَدَمٍ الرّْلٍ لا يجوز بالإجماع ؛ لآن نسبانه ناور»- وان كان اقا 
فالجوابُ على العككس» وهو أنه إن كان في مُوَخرٍ الرَخْلٍ لا يجوز بالإجماع ؛ لأنّه يراه 
ENE FE GE‏ 

والمحبوس في المِضصْرٍ في مكان طاهر يتيّمّمُ » ويُصلي » ثم بُعيد إذا خرج ورَوَى الحسَنٌ 
عن أبي حنيفة أنّه لايُصلّي » وهو قول رُفر وروي عن أبي يوسف أنه لا يُعِيدُ الصَّلاةً . 

وجه رواية أبي يوسف أنه عجَرَ عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبْس» فأشبّه العخِرٌ 
بسبب المرّض ونحوه. فصار الماءٌ عَدَمّا معنّى في حَقَّه E‏ '؟' بالصَّلاةٍ 
بالتَيَمُم > فالمّدْرةٌ بعد ذلك لا تُبْطِلَ الصَّلاةً ة المَوَدَاةَ كما في سائرٍ المواضع» وكمافي 
المحبوس في السَمْرٍ . 

وجه روايةٍ الحسّن أنّه ليس بعادم للماء حقيقة وحكما أمّا الحقيقة فظاهرةٌ . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ الحبْسّ إِنْ كان يكل فهو قاد ر على( العهيا بضال الجن إلى 
)١(‏ في المخطوط : «العلم قبله». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) الإكاف : البَرْعة . المعجم الوسيط (ص .)5١‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «وهو مخاطبٌ» . 





ب 


المُسبَحِقٌّ» وإنْ كان بغير حَقَّ فالظْلْمْ لا يَدومُ في دارٍ الإسلام بل يُرْقَمُ » فلا يتحَمَقُ العجرء 


فلا يون التَرابُ طهورًا في حَمّه . 
وجه ظاهر الرُواية : أن العجرّ للحال قد تَحَمََ إلا اله يحول الارتفاع» فإنّه قاِرٌ على 


رَفْعِهِ إذا كان بق » وإِنْ كان بغير حَقّ فكذلك ؛ لأ الظلْمَ يُدْقَعُ وله ولاية الدَفع بالرّفع 
ال فا بالصلاة احتياطا [لتوجُه الأمر بالصَّلاة و بِالتَيمُم ؛ لأنّ احتمال الجوار 


ابتٌ] ''؛ لاحتِمال أن هذا القدرٌ من العجْز يفي لتَؤْجيه الأمر بالصَلاة E‏ ا 
بالقضاء في الثاني ؛ لأن اتال عدم الجواز ثابت ؛ لاحتمال أن المع بحقيقة القدرة دون 
العجز الحالي > فيؤْمِرُ بالقضاء ء عَمَلا بالشبّهين؛ و الخد اوالتقة وو E‏ وصار اليد 


سے 


سر 


أنه يُصلي قاعِداء EE‏ كذا هذا بخلافٍ المحبوس في السَّفْرٍ ؛ لأنَّ ثَمَةَ تَحَمَقَ 
العجرُ من كل وجه؛ لأنّه انضاف إلى المع الحقيقيّ السَفَرُء والغالِبُ (في السَمَر) ‏ عَدَمْ 
الماء . 


(وامًا) المحبوسٌ في مكان لَجس لا يَجد ماءً ولا ثرابًا نَظيمًا فإنّه لا يُصلي عند أبي 


ص 
+ م 
٠.٠‏ 
سح هه . 


و 


وال تو وس يُصلي بالإيماء ثم يُعيد إذا خرج” ۳ درل لقان وقول 


محمّدٍ مُضْطَْرِبٌ» وذْكِرَ في عامَّةٍ الرّواياتِ [أنه] ” مع أبي حنيفة وفي نوادر أبي 
سُليمانَ”'' مع أبي يوسف . 

وجه قول أبي يوسف أنّه إن عَجَرَ عن حقيقةٍ الأداء فلم يَعجَرُ عن التّشَبّه فِيُؤْمرٌ 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فيه». 
(۳) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (١/۳١۱)ء‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة .)55/1١(‏ 
في لات أن" الخو فى كان ي لأ عد ماف لآ ا ل وة ا الأ 
»0١‏ مختصر المزني (ص .)١7‏ حلية العلماء ۲٠٠ /١(‏ ٠١۲)ء‏ المجموع (۲۷۸/۲). 
)0 زيادة من المخطوط . 
(5) هو اموس نن شلات أب سليمان الجوزجاني» ثم البغدادي» الحنفي . أصله من «جوزجان» من 
كور بلخ بخرسان . فقيه» صحب محمد بن الحسن» وأخذ الفقه عنه عه لامر لقا قا م 
أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا ثول على أمانتك مثلي. فإني - والله - غيرٌ مأمون الغضب» 
ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عباده» فأعفاه. من تصانيفه : السير الصغيرء والصلاة. والرهنء» ونوادر 
الفتاوى في فروع الحنفية . توفي سنة (١٠٠٠ه)ء‏ انظر الجواهر المضية (ص ١۱۸)ء‏ ومعجم المؤلفين /١7(‏ 
84 والفوائد البهية (ص ,.)5١7‏ والأعلام (۷/ ۳۲۳). وتاج التراجم (ص .)۷٤‏ 


س 0 


بالتّشَبّه "“ كما في باب الصّوم وقال بعض مشايخنا إِنّما يُصلي بالإيماء على مذهبه إذا كان 
الان ما إذا كان يايسًا فإنّه يُصلَي بركوع. وسجود» والصضحيح عنده أنه يو مء 
كيفما كان ؛ لأنّه لو سجد لّصار مُستَعيِلاٌ للتجاسة ولأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهليّة 
أداء الصَّلاوَء فن اللّهَ تعالى جعل أهلّ مُناجاتّهِ الطاهرَ لا المُحْدِتَ» والتَشَبّه إنّما يصح من 


. 


الأهل . 
الأترى أن التحائض لا بلرمهنا التشبة به في باب الصّوم والصّلاة ة لانعدام "'' الأهليّة 
بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأنّ هناك حَصَلَتِ الطهارةٌ من وجه فكان أهلاً من وجه فيُوَّدى 
لصَّلاة ثم يقضيها احتياطا . 


oho‏ وهو جنب ولا يَجد غيره جاز له التَيَمُمُ لدخول 
المسجد؛ الجا انه من رل السسة عدن على 1 ال نال ر 
على لضو لفكت رارع عا( ا ا 7 مكان عاجرًااعن اعمال هذا 
OE EER E EO‏ 


جود الماء إِنّما يمنَعٌ من جواز التي إذا كان القدرُ الموجو د يَكفي للوضوء إِنْ كان 
دا وللاغتسالٍ إن كان جَنْباء EEE‏ لذلك فوجوده لا يمئَعٌ جوازٌ التَيَمُم 

.)0( 
د ۰ 


وقال الشافعئ : يمْنَعُ ليله وكَئيرُه؛ حبّى إن المُحْدِتَ إذا وجَدَ من الماء قدرّ ما 
غيل بعضٌ أعضاء وضوئه جاز له أن يتيّمِّعَ عندّنا مع قيام ذلك الماء» وعندّه لا يجوز مع 
عابتو كناك NEN U E‏ عفدنا 
EDE CD EE‏ احج بقوله تعالى في آي 


:لم يد يدوأ جد "#0 [المائدة: 5] ذكر الماءً نَكِرةً في مَحَل التي فيقتضي الجوارً 





)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «لعدم». 

() في المخطوط : «سبق» . 0 

(5) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير 2.01١8 0317 5 /١(‏ 

ا أن الجنب الذي معه ماء لا يكفيه يغتسل ويتيمم (آي يجمع بينهما) . انظر : الأم /١(‏ 
)0 ختضر الزن (صن ۷ المهذب مع المجموع .)۲٦۸/۲(‏ 

“4 زاد في المخطوط : «(# سَِمموأ صَعِيدًا ) . 





كتاب الطهارة @ 


سم FEF e‏ ا 
بالتسابه السميعنة ع 30 لو LN oa N aE‏ 
TEED‏ 

(وَلَنا) : أن المأمورَ به الغُسل المُبِيحٌ للصلاةء والعُسل “'' الذي لا يُبِيحٌ الصَّلاةَ وُجوده 
oll‏ (والعدمٌ بمنزلة واجدة) ”*» كما لو كان الماء نَجسًا؛ ولأ الُسل إذا لم مد 
الجوارً كان الاشتغال به سَقَهَّا مع أنْ فيه ضيح الماء وأله حرام فصار كمَنْ وجَدَ ما بطم 
م ا وا م أنه يجو ولا يُؤْمرْ باطعام الخمسة لعَدَم الفائدةٍ فكذا هذاء 
بل أولى؛ لأنّ هناك لا يُوَدي إلى تَضْييع المالٍ لحُصُولٍ الوا بِالتَصَدُقِ ومع ذلك لم 
يؤمر به لما قلنا فههنا أولى . 

به ن أن المرادهن الماء المطلى قف الآية هنو الد وهو االاغا ‏ ال 
لإباحةٍ الصَّلاةٍ عند الُسلٍ به» كما يُقَيَدَ بالماءِ الطاهر ؛ ولأنَّ مُطْلّقَ الماءِ ‏ يَنُصَرِفُ إلى 
المتعنارفنة: 1 

والمُتعارف من الماء في باب الوضوء والعْسلٍ هو الماء الذي يفي للوضوء والمّسلٍ 
فتلضرف التطلى واا ا غيرٌ سَّديدٍ؛ لأثهما مختلِفانٍ في 
الأحكام» فإِنَ قليل الحدَثِ ككثيره في المع من الجوازٍ بخلافِ التجاسة الحقيقيّة» فيطل 
الاعتبارٌ . 

ولو تيمم الكتتوق الجا كديع سردن الساء قد ريما توما ھا 
ِتيَمّمُ ؛ لأ النَيَمُمَ الأوَلَ أخرجه من الجنابةٍ إلى أن يَجدَ من الماءِ ما يَكفيه للاغتِسال» 
فهذا مُحْدِثٌ ولیس بْب ومعه من الماء قدرٌما يفيه للوضوء» فيتوضّا به» فان توضّأ 





ولس خفَيّه» ثم مر على الماء فلم يَغْتَسِلٌ شم حضرته الصَّلاةٌ ومعه من الماءِ قدرُ ما 
يتوضّأ به فإنّه لا يتوضّأ به ولكنه تيمم ؛ ا E‏ 
اا 

. زاد في المخطوط : «الماء». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) في المخطوط : «فأما» . )٤(‏ فى المخطوط : «وعدمه مثله) , 

() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المقيد». 


(۷) و في المخطوط : : «الكلام» . 


ولا ينِْعٌ الخمَيْنِ ؛ لأنَ لقم ليسث بِمَحَلَ للنَيَمّم فإ نَيَمَّمَ» ثم أحدثٌ وقد حضرته 
O PNT N‏ الاو جيه 
وعَسَلَ رجليه؛ لأنّه بمُروره بالماء "عاو ين فى العدث ابي إلى ال دا 
يجوز له أن يمس بعد ذلك . 

gy 
a م‎ I ال ل ل‎ 

لأنّ العِبْرةً اللغايب» ولا يسل الضَّحِيحٌ عندنا" خلامًا للشّافعي*' لما مر ؛ ولأنّ الجمعَ 

بين المُسلٍ والتَيَمُم مُمتَيِمٌ إلا في حال وُقوع الك في طَهوريّة الماء» ولم يوجَدْء وعلى 
0000009 

وإنٍ استوى الضَّحيحٌ والسّقيمٌ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية» وذُكِرَ في التوادر أنّهِ يَمْسِل 
الصّحِيحٌَ» ويَرْبط الجبائرَ على على السقيم» ويمسّحٌ عليهاء وليس في هذا جَمْعْ, بين الغسلٍ 
والمسح؛ لأنّ المسح “على الجباثر كالغسلٍ لما تحتها. 

وهذا الشرط الذي ذكرنا لجواز اله يَمُم» وهو عَدَمٌ الماء فيما وراء صلاةٍ الجنازة وصلاة 
العيدَيْنَء فأمًا في هاتَيْن الصَّلائَيْن فليس بشرطء بل الشَرطٌ فيهما حَوْفُ الفوتٍ لو اشكَعَلَ 
بالوضوءء حتّى لو حضرثه الجنازةٌ وخافٌ فوت الصَّلاةٍ [لو اشتَمَل بالوضوء تَيَمَّمَ 
وصلّى] ”» وهذا عند أصحابنا”” . 

وقال الشافعئ : لا يمم استدلالاً بصلاة الجُمُعةء وسائر الصلواتِ» وسجدة الثَّلاوةٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «فليتوضاً به وهو مكانه». (5) فى المخطوط : «على الماء». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١٠)ء‏ المبسوط (۱/ 42١157‏ الكنز (ص 25 ١)ء‏ فتح 
القدير .)١57/١(‏ 

ء)٤۹‎ /١( مذهب الشافعية : إذا كان بأكثر بدنه جراح يَعْسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي . انظر: الأم‎ )٤( 
.)۲۸۸ »۲۸۷ /۲( المجموع مع المهذب‎ .)۲٠۳ ۲۰۲ /١( مختصر المزني (ص ۷)ء حلية العلماء‎ 

(5) في المخطوط : «الغسل» . () ليست في المخطوط . 

)۷( انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (۱/ ۰۳۸ 59), الهداية مع فتح القدير (١/۱۳۸١)ء‏ البناية /١(‏ 
»)٥۳۹ ,۸‏ مجمع الأنهر .)5١/١(‏ 

(۸) مذهب الشافعية : أنه إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين لا يجوز التيمم لهما في المصر. انظر : 
مختصر المزني (ص ۷)ء حلية العلماء /١(‏ ١۱۹)ء‏ المجموع (؟555/1). 





CD 

(ولنا) : ما روي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنّه قال : إذا فجَأتكَ جنازةٌ تخشّى فوتّها 
وات على غيرٍ وضوء فَتَيَمّمَ لها''؛ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما مثله”"“؛ ولأنّ شرع 
التَيَمُم في الأصل لحَوْفٍ 7" فوات الأداءء وقد وجدَ ههنا بل أولى ؛ لأنّ هناك تفوت 
N‏ قط فأمًا الاستدراك بالقضاء فممَكِنْ » وههنا تفوت صلاة الجنازة صد 
فكان أولى بالجوازء حتّى ولو كان وليٌ الميّتِ لا يُباځ له التَيَمُمُ» كذا رَوَى الحسَنٌ عن 
أبي حنيفة ؛ لأنّ له ولايةَ الإعادق» فلا يَحافٌ الفوتٌ . 

وحاصل الكلام فيه راح جع إلى أن صلاة ة الجنازة لا تقضى عندناء وعنده تُقْضَى على ما 
و اللدفالى - بخلاف الجمعة؛ ؛ أن فرض الوقتِ قائمٌ؛ وهو 
الظهرٌ وبخلافٍ سائر الصَّلواتِ لأنها تفوت إلى خلف› وهو القضاءُ والفائت إلى خلف 
قائمٌ معئّىء وسجدة التَّلاوةٍ لا يُخاف فوثُها رأسًا؛ لأنّه ليس لأدائها وقتٌّ مُعَبَّنٌّ ؛ لأتها 
وجبث مُطَلَّقةَ عن الوقتِ . 

وكذا إذا حاف فوت صلاة العيدَيْن تيمم عندّنا؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يتعَذّرُ تحصيلها لكل فرد 

هذا إذا حاف فوت الكل فن كان يَرْجو أن يّدْرِكَ البعض لا يتيَمَمُ؛ لأنّه لايَحَافُ 
الفوت ؛ لأنّه إذا أدرَك البعض يُمْكِنْه أداء الباقي وخده» ولو شَرَحَ في صلاةٍ العيد ممما 
م سبقه الحدّثُ جاز له آذ يبي عليها بالتَيمُمِ بإجماع من أصحاينا؛ لأله لو ذهب وتوضّأ 
لت صلاتّه من الأصل لَبْطَلانٍ التيمُم فلا يُمْكِنْه البناء. 

وآمًا إذا شرع فيها متوضئًاء ثم سبقّه الحدّثٌ فإِنْ كان يَحْافٌ أنه لو اشْيَغَلَ بالوضوء 
زالتٍ الشَّمس تَيَمّمَ وبّتى» وإِنْ كان لا يخافٌ وال الشّمسٍ فان كان يجو أنه لو توضّأ 
يُذرك شينًا من الصَّلاةٍ مع الإمام توضّأ ولا يِتيِمَمْ ؛ لأنها [لا] ”*' تفوت لأنّه إذا أدرك 
البعض بم الباقي 7/17 1]] وخده» وإنْ كان لا يَرْجوَ إدراك الإمام يبا له الُم عند أبي 
حنيفة » وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ لا ياح . 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ ۲ °( حديث (5) عن ابن عمر مِنْ فِعْلِهِ ولیس من قوله. 
(۲( أخر جه این ان سيه في مصنفه (۲/ ».)٤۹۷‏ حديث .)۱۱٤٩١۷(‏ 

(۳) فى المخطوط : «خوف». )٤(‏ فى المخطوط : « 

(8 )المت فى الط 





> ر من لصاة ع‎ JD 

وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضّأ لا تفوثه الضَّلاةٌ؛ لأنه يُمْكِنْه إتمام البقيّة وخده؛ لاله 
لاحِقٌ ولا عِبْرة بالتيَمُم عند عَدَم َو الفوتٍ أصلا؛ ولأبي حنيفة أنه إنْ كان لا يَخاف 
الفوت من هذا الوجه يُخاف الفوتَ بسبب الفساد؛ لاوحام الّاسء فَمَلَما يسلمْ عن 
عاض يُفْسِدُ عليه صلائّه فكان في الانصراف للوضوء تَعريض صلاته للمّسادٍء وهذا لا 
يجورٌ؛ فيتيَمُمْ والله أعلم . 

(ومنها) اليه والكلامٌ في النَيّةِ في موضِعَيْن : 

احذهماء في بيانِ انها شرط جوز التَيَمّم . 

والثاني: في بيانِ كيفيّتها . 

اما الأول : فالئَيَةٌ شرطٌ جواز اتمم في قول أصحابنا التلاثة . 

الارن لست تقرط 

وجه قَوْلِهِ: أن التَيَمُمَ خَلْفٌَ والخلّف. > لا يُخَالِفٌ الأصلّ في الشروط ثم الوضومٌ 
يَصِحّ بدون النَيَةِ كذا التَيَمُمْ . 

(ولَنا) : أن التيْمُّم ليس بطهارةٍ حقيقيّةِ وإنّما جُعِلَ طهارةٌ عند الحاجةء والحاجة إِنْما تُعرَف 
الي بخلافي الوضوء؛ لأنّه طهارةٌ حقيقيّةٌ فلا يُشْتَرَطَ له الحاجةٌ لَيَصيرٌ طهارةً فلا يُشْتَرَط له 
اليذه ولاق ماحد الاسم دلبل كونها شرطا لما ذكرنا اله ى عن الو را هي القضد 
وخ GNC‏ ينون لد 

وَأمّا كيفيّةٌ النَّيِّ في التَيَمّم فقد ذكر القُدوريُ أن الصَحيحَ من المذهب أنه إذا نَوَى 
ااا ا 

وذكر الجصّاصٌ”" أنه لا يجب في التَيّمّم نيه التطهير وإِنّما يجب نة التمييز» وهو أنْ 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد 
ودَرّسَ بها. تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي» وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا ورحل إليه الطلبة من الآفاق . خوطب في أن يلي القضاء فامتنع » وأعيد 
عليه الخطاب فلم يقبل. من تصانيفه : أحكام القرآن» وشَرْح مختصر الطحاوي» وشزح الجامع الصغيرء 
توفي سنة (١۳۷ه)»‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية /١(‏ 84)» والبداية والنهاية »)3557/1١١(‏ والأعلام 
.)١15١6/1١(‏ 





CD 


ينوي الحدثٌ أو الجنابة ؛ لأنَ التَيّمَمَ لهما ية يََعُ على صِفْةٍ واجدة فلا بُد من التمييز بالَية 
كما في صلاةٍ الفرض ؛ أنه لا بُْدَ فيها من نيّةٍ الفرض لأنّ الفرضٌ والتَمُْلَ يتأدَيانِ (على 
هت ٠‏ واجدة والضيعيخ أن ذلك لس يشرط فإن اين سماعة"'" وو عن مدان 
الجنْبَ إذا تَيَمَّمّ يُريد به الوضوء أجرّأه عن الجنابة» وهذا لما بنا أنَّ افتتقارَ التَيَمُّم إلى الب 
لصي طهارة إذْ [هو] '" ليس بِتَطْهِيرٍ حقيقة وإنّما جُعِلَ تَطُهيرًا شرعًا للحاجةء والحاجةٌ 
E‏ كنى الال E‏ الك اانه أله لاحو لضا 
ناا دلوا علي لجع ةفاضاب ال نت 23 التميي الهاالخات از 
Teel‏ 

ولو تَيَمَّمَ ونَوّى مُطَلَّقَ الطهارة أو نَوَى استباحة الصَّلاةٍ؛ فلّه أن يَفْعَلَ كُلَّ ما لا يجودُ 
بدونٍ الطهارة» كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومّسٌ المصحي وهاه آله لنا اع له 
أداءً الصَّلاةٍ فلأنْ يُباحَ له ما دونّها أو ما هو جزءٌ من أجزائها أولى . 

وكذا لو تَيَمّمَ لصلاةٍ الجنازة أو لسجدة الثّلاوةٍ أو لقراءةٍ القرآنٍ بأنْ كان جما جاز له أنْ 
يُصلَيَ به سائرٌ الصَلواتِ؛ لان كل واجِدٍ من ذلك عِبادةٌ مقصُودةٌ بنفسها وهو من جِنْس 
أجزاء الصَّلاةٍ فكان نيّتّها عند التَيَمُم كنيّةٍ الصّلاةء فأمًا إذا تيمم لدخول المسجدٍ أو لمسّ 
لا ا المصحت لبس ا 
مقصّودةٍ بنفيه» ولا هو من جنس أجزاء الصّلاةٍ؛ فِيَقَعٌ طهورًا لما أوقعه له لا غير 
(ومنها) الإسلامُ فإِنّه شَرَط وُقوعّه صحيحًا عند عامّةِ العُلّماء؛ حتّى لا يصح تَيَمُمُ 





)١(‏ في المخطوط : «بصفة». 

(۲) هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلالء أبو عبد الله التميمي . فقيه» محدث» أصولي حافظ . 
حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد وكتب النوادر عن 
أبي يوسف ومحمد. ولي القضاء لهارون الرشيد ببغداد. وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران شيخ 
الطحاوي وأبو على الرازي وغيرهما . قال الصيمري: وهو من الحفاظ الثقات . من آثاره : أدب القاضي › 
والمحاضر والسجلات. والنوادر. توفي سنة (۲۳۳ه). انظر تر حمته في الفوائد البهية (ص .)١7١‏ 
وتبذيب التهذيب (9/ 54 ,)5١‏ والأعلام (۲۳/۷)» ومعجم المؤلفين .)٥۷ /٠١(‏ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

. فى ا «النية على أنها للحدث أو الحنابة»‎ )٤( 

(5) زاد في المخطوط هنا: «ولا هو من جنس أجزاء الصلاة» وهو تكرار لما سيأتي بعد قليل . 


.هب سح 0 بائع لصتا جا 
الكافر. وَإِنْ راد به الإسلام . 

وروي عن أبي يوسف إذا تيمم يلوي الإسلامَ جازء حتّى لو أسلمَ لا يجوز له أن ب صل 
بذلك التيّمّم عندَ العامة وعلى رواية أبي يوسفٌ يجوز . 

وجه روايته أنَّ الكافرَ بن افل جر اويا مرا جاده راس اماد ماوت ميك 


بخلافي ما إذا تيمم للصَّلاةٍ؛ لأنه ليس من آهل الصَّلاةٍ فكان تممه للصّلاة سَفهافلا 


و2 و 


(ولا): أن اتمم ليس بطهور حقيقة وإِنّما جُيل طهورًا للحاجة إلى فعلٍ لا صِحّةَ له 
بدون الطهارةٍ» والإسلام يَصِحُ بدون الطهارة فلا حاجة إلى أن يُجْعَلَ طَهِورًا في حَفٌ 
بخلافي الوضوء؛ لأنّه يَصِحٌّ ”'' من الكافر عندّنا؛ لأنّه طهور ترد قد 157 ل له العا ده 
لِيَصيرَ طهورًا ولِهذا لو تيم م بن الصوم لم يَصِح . 

وإِنْ كان الصّومُ عِبادةَ فكذا ههنا " بل أولى؛ لأنّ هناك باشتِغاله بِالتَيَمُم ”لم 
يَرتَكِبْ نَهْيّاء وههنا ارتَكَبٌ أعظّمَ نَهِي ؛ لأنّه بقدرٍ ما اشتَفَلَ صار باقيًا على الكُفْرِ مُوَخُوَا 
اا ا الي مسن اع الان لال تت د ال ت هذا 
ا 1 

بيخ القع لذج الإسلاع a E‏ 
الإسلام له أن يُصلّيَ بذلك التيمُم وعند فر بطل يم َيمُمُهِ؛ حتّى لا يجوز له أن يُصلَيّ بذلك 
ال م بعد الإسلام فالإسلامٌ عندّنا شرط وُقوع التيمُم صحيحًا لا شرط بقائه على الصّحَّةٍ. 

وعند زفر اماي و اما SE a‏ 
بعلّةٍ جامعةٍ [1/ 77ب] بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جُعِلَ طهورًا مع أنه ليس بطهور حقيقة 
لمكانٍ الحاجة إلى ما لا صِحََّةَ له بدونٍ الطهارة من الصّلاةٍ وغيرهاء وذا لا يُتَضَرَدُ من 
الكافرٍ فلا يبقى طهارةً في حَقَّه؛ (ولِهذا لم تنعَقِدْ) ” طهارةٌ مع الكَفْرٍ فلا تَبْقَى طهارة 
معة . 
)١(‏ في المخطوط: «صح). (۲) في المخطوط : «هنا» . 


(۳) في المخطوط : «بالتراب» . () في المخطوط : «لبقائه» . 
(5) في المخطوط : «وهذا لم ينعقد» . 


ج سس ہر 


(ولئا) : أن التيَمّمّ وقع طهارةً صحيحة فلا يَبْطل بالرَدّة؛ لأن أثرَ الرّدَّةِ في إبطال 
العبادات» والتيَممٌُ ليس بعِبادةٍ عندّنا لكتّه طهورٌ والردة لاتنطل صغة الطمورة كتا 
لطر سن لصوي واحتمال الحاجة باقي. لعجي a‏ والتابت بيقين 
يبقى لوغم الفائدة في أَصُولٍ الشرع إلا آنه لم يعد طهارةً مع الكَفر؛ اا 


للحاجة. والحاجة زائلة [للحال بِيّقِينِء وَغيرٌالثايق] ” © ييقين لات ارم القاندة مه 


مس إلى 


لاسي سي سي والجبرٌ على الإسلام منْعَدِم 
وهر الفرى بين لادا والبقاء والله الموافق 


الوم ارد ن : '#فَتَممّموأ 
صميدا طَيبًا# [المائدة: 5] ولا يطيبَ ''' مع التجاسة ولو تَيَمّمَ بأرض قد أصابَثها نجاسة 


ا أثرُها لم يج في ظاهر الرّواية . ورَوَى ابن الكاسنٌ النَخَعَ”" عن أصحاينا 
اا دونع هذه ا التجاسة قد استحالت أرضًا بذهاب أثرها؛ ولهذا جازت 
الع ا 

(وَلَمَا) : أن إحراق الشمس ونسف الرياح ونّسفَ الأرض أئرُها في تقليل التجاسة دون 
Ii‏ 

والنّجاسة وإنْ قَلَْتْ تُنافي وصف الطهارة فلم يكن إتيانًا بالمأمور به فلم يجز '*". فأما 
التجاسة القليلة فلا تَمْتعُ جوارٌ الصَّلاةٍ عندَ أصحابنا ولا يمنَنِعُ أن يُعتَبَرَ القليل من التجاسة 
في بعض الأشياء دون البعض . 

ا ا ا ل رامين “يقي ولو 


کے 


أصابّتٍِ التَوبّ لا تَمْتَعٌ جوازَ الصَّلاةٍ 7" ولوت ا و 





. . ليست فى المخطوط‎ )١( 

. «طيب)‎ SAET 

(۳) هو : علي بن محمد بن الحسن بن کاس النخعي القاضي الكوفي› أبو القاسم . روى عن محمد بن 
علي بن عثمان» وروى عنه أبو القاسم المطرزيء له الأركان الخمسة . توفي سنة (١۳۲ه)ء‏ انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )"”1/١ /١(‏ . 

(4) في المخطوط: «يصح» . )٥(‏ في المخطوط : «يمتنع جواز التوضؤ» . 

(7) فى المخطوط : «الطهارة» . 


غيرٌه من ذلك المكان أجرّأه ؛ لاال ات اليم اى بيَدِ المَتَيَمُم الأول لا ما بَقىّ 
على الأرض» فنُرّلَ ذلك منزلة ماء SR‏ ا 
وذلك طهورٌ فى حى التانى كذا هذا . 


وأمّا بیان ما تيمم به فقد اختُّلِفَ فيه» قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يجوز التَيَمّمْ بل ما 


(۲) 


هو امن جنس اا وعن أبي يوسف روايتانٍ: في رواية [با يجوز إلا] ”* 
بالتراب والرّمْلِء وفي روايةٍ لا يجورٌ إلا بالتّراب خاصّةً وهو قوله الآخَرُء ذكره القُدوريٌ 
وبه أخذ الشافعئ ٠‏ والكلامُ فيه يرجمٌ إلى أنّ الصّعيدَ المذكورّ في الآية ما هو؟ فقال أبو 
و هو وجه الأرض 1 

وقال أبو يوسف : هو الراب المُنْيتُ واحمّجّ بقول ابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه فس 
الصَّعدَ بالثّراب الخايص» وهو مُمَلّدّ في هذا الباب؛ ولأنه ذكر الصَعيدَ الطَيّبَء والصفية 
الطَيّبُ هو الذي يصلَّحٌ للتباتِ وذلك هو الراب دود السشخة ونحوها. 


قال الأصمعيٌ 0 غيل بس قاين واوا 





. في المخطوط : «في الأصل». (۲) في المخطوط : «كان»‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)5١‏ المبسوط ,.)٠١8/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١٤)ء‏ 

الهداية (۱/ ۱۲۷. ۱۲۸). أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳۸۹). 

(4) زيادة من المخطوط . 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض إلا بالتراب . انظر : الأم (1/ 0٠١‏ 

نهاية المحتاج (۱/ ۲۸۹). 

(0) السبحة : : أرض ذات ملح ونرء وجمغها باخ وقد سبخت سبحا فهي سبخةٌ وأسبخت والنعت أرض 
سجخة و ل ا ر اا ا ان ت 

(۷) هو: : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب» وأحد أئمة 

العلم باللغة والشعر والبلدان : نسبته إلى جده أصمع . كان كثير التطواف في البوادي. يقتبس علومهاء 

ويتلقى أخبارهاء ويتحف ہا الخلفاء. فیکافاً عليها بالعطايا الوافرة» وتصانيفه كثيرة منها: «الإبل») 

و«الأضداد» و«المترادف» و«الخيل» وغيرها. توفي سنة (7١1ه).,‏ انظر ترجمته فى: ابن خلكان /١(‏ 

۸) وتاريخ بغداد .)4٠١ /۱١(‏ والأعلام (157/4). 1 





CD 
وكذا قال ابنْ الأعرابيّ '': إته اسمٌ لما تَصاعَدَء حتّى قِيلَ للقبر صعيد لعلو وارټفاعه‎ 
SS وهذا لا يوجبٌ الاختصاصٌ بالتراب بل يعم جميعَ‎ 
(الأنواع تقييدا» ''' لمُطلتي الكتاب» وذلك لا يجورٌ؛ بخْبَرٍ الواحِدٍ فكيف بقولٍ الصّحابيٌ‎ 
والذليل على أن الصَعيدَ لا بخص ببعض الأنواع ما ري عن الت يكل أنه قال: «عَلَيِكَمْ‎ 
بالأزرض) "من [غيرٍ فصل] “» وقال: : جلث لي الْأْض مشجذا وطهور» ”© واس‎ 
. © اا ثم قال : «أنْتمَا أَذرَكَنتِي الصَّلاة نَيمُمْتُ وَصَلَيتُ‎ 

ورْبّما تذركه الصلاة أفي الرَمْلٍِء وما لا يصلُحُ للإثبات فلا بد وان يکود بسبيل من 
الَيَمّم به والصَّلاةٍ معه بظاهرٍ الحديثِ . 

ا : سَمّاه طيبًا َعَم لكنّ الطيّبَ يُستَعمل بمعنى الطاهرٍ وهو الألِيَنُ ههنا؛ ؛ لاله 
شرع مُطْهَرَاء والتطهير لا عع إلا بالطاهر مع أنّ معنى الطهارة صار مُرادا بالإجماع» حقى 3 
لا يجوز اتمم بالصَعيدٍ التجس فخرج غير من أن يكود رادا إذ المشترك لا عُموم له . 

لالم س يقي الأرضيء از مایت بقار چب نای 
والحشيشٍ ونحوهماء أو ما يَنْطَبعُ ويَلِينُ كالحديدٍ والصَفْرٍ والحاس والرُجاجء وعَبْنٍ 
الذَمّبٍ والفِضة ونحوها فليس من جنس الأرض » وما كان بخلافٍ ذلك فهو من جِنْسِهاء 
سرس مس يي ٠‏ فقال أبو حنيفة: يجوز التَيَمُمُ بكلّ ما هو من 

جنس جنْس الأرضء التَرّق بِيَدِهِ شيءٌ أو لا. 

رفال مح لا يجوز إلا إذا الترّق جد شي من أجواقهة فالأصل عند ن لا ا به 
استعمالٍ جزءٍ من الصَّعيدِء ولا يكونٌ ذلك إلا بأنْ يلتَرِقَ بيده شيء. 





)١(‏ هو : محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله : راوية» علامة باللغة. من أهل الكوفة . قال 
تُعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره ه زهاء ماثة إنسان» كان يسأل ويقرأ عليه فيجيب من غير 
كتاب . له تصانيف كثيرة» منها: «أسماء الخيل وفرسانها». و«تاريخ القبائل»). و«النوادر) في الأدب» 
ولاتفسين الأمقال» وغيرها. توفي سنة (١17ه)‏ . انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان (۱/ »)٤۹۲‏ وتاريخ 
بغداد (5857/4), والأعلام (5/ ۳1( . 

(۲) في المخطوط : «أنواع الأرض مقيدًا» . ( شق شر رس 

(4) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه . 

ا 





م ثم (N)‏ 


رعا أنى سحعيقة هذ اليس يشرط وتنا ١١/١‏ الشرط :سن 
باليدَيْن وإمرارٌهما على العضوَيِنٍ . 

وإذا عُرِفَ هذا فعلى قول أبي حنيفة يجورٌ المَيمُمُ بالجصٌ والتُورة والررْنيخ والطينِ 
الأحمر والأسوَدٍ والأبيتضء والكُخْلٍ والحجّرٍ الأملّسٍ والحائط المُطَيْنِ والمُخَصَّصٍ 
والح الجليٌ دون المائيّ والمرداسئ المعدني والأَجُر والخرّف اَذ من طن 
خاليص» والياقوتٍ والفيْرورّج” " والرُمْدُوٍ!» والأرض النَديّةِ والطين الرَطب . 

(وعند) محمد : إن المَرَقَ بيده شيء منها بان كان عليها غبار أو كان مَدْقوًا يجوز. د 
نورل ميد اناليا به يدال الطعيو »ذلك يان يلترى كرشي 
[منه] ‏ فأمّا ضَرْبُ اليد على ما له صلابةٌ ومّلاسةٌ من غير استعمالٍ جزءٍ منه» فضَرْبٌ 
من السمَّه . 


وجه الأرض 


ولأبي حنيفة أن المأمورَ به هو التَيَمُمُ بالصَعيدِ مُطْلَّقَا من غير شرط الالتّزاق»ء ولا يجوز 
تقييدُ المُطْلَقِ إلا بدليل . 

وقوله : الاستعمالٌ شرط مَمْنوعٌ؛ لأنَ ذلك يُرَدّي إلى التَغْيِيرٍ الذي هو شبيه المُثلة'' '. 
وعَلامة أهلي التارٍ ولهذا مر بتَفْضٍ اليدَيْنٍ بل الشرط إمساسٌ اليدٍ المضروبة على وجه 
الأرض على الوجهء واليدَيْنِ تَعَبّدَا غير معقول المعنى لحكمة استائر ل ال ا 

ولا يجوز التَيَمُمُ بالرّمادٍ بالإجماع ؛ لأنّه من أجزاء الخشّبٍ» وكذا باللآليئ سَواء كانث 
مدقوقة ألا ؛ لأنّها ليسث من أجزاء الأرض بل هي مُتولّدةٌ من الحيّوانٍ . 





(1) في المخطوط : ١اضرب)»‏ . 

(؟) الآجر لغة: الطين المطبوخ» ولا يخرج اتال القيك عن ذلك اد قالو اة هو اللي المتحرق» انظار 
الموسوعة الفقهية /١(‏ 97). 

(۳) الفيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو هو أمْيّل إلى الخضرةء 0 
به. ام 85 )). 

)٤(‏ الزْمرْد : حجر كريم أ خضر اللون» شديد الخضرة» شفاف» وأشده خضرّة أجوده وأصفاه جوهرّاء 
واحدته : فر المعجم الوجيز (ص .)59١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

() المثلة : بضم الميم اسم مصدرء يقال : مَل به متلا ومُئْلّة ومثل به تمثيلاً وذلك بأن يَقَّطع بعض أعضائه. 
أو نشؤة:وحية» انظر الموسوعة الفقهية 00١2/07‏ 


CD 


الك م بالغبار بن ضرب يَدّه على نَوْبٍ أو لبَدِ أو ضُفَةٍ سج فارتقّعَ عُبارّاء وكان 

على الب أو الفِضةٍ أوعلى الجثعلة أو الشمير أو دحوها با يع به اجا زفي 
قولٍ) ''' أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 

وعند أبي يوسف: (لا يُجُزيه» و) " ' بعض المشايخ قالوا : إذا لم يقَدِرٌ على الصّعيدٍ 
يجوز عندّه والصّحيحٌ أنه لا يجوز في الحالين . وروي عنه أنه قال وليس عندي من 
الصَّعيدِء وهذا وجه قوله: : أن المأمورّ به التَيَمُمْ بالصَعيدِ وهو اسم للثّرابٍ الخالص» 
والعبا ليس بِثّرابٍ خاِصٍ بل هو ثُرابٌ من وجو دون وجو فلا يجوذ به التي ٠‏ (ولهما) 
اراس و لوانت بود 1 ب كبا يجوز بالكقي بل ارول 

وقد روي أن ' "غنود لمي عم رقي الله ان تاليا لاا 
ماءً يتوضَّنُونَ به ولا صَعيدًا '” يتيَمّمونَ به» فقال ابن عمرَ: ليَنْفْض کل واجد جل منكم تُوْبَه 
اا حاسم ولعت للم رل عليه اعد ی ا 

COE‏ ا يا ود رمي لور 
راوع دو ٠‏ فإذا جف تَيَمّمَ به » ولا ينبغي أن ي تيمم بالطين ما لم 
يكت ذقات ف الوبجه من غير صرور ا یی ا 

اا يري a‏ 

راه اا ل وهو يِلتَزِقٌ باليدٍ فن حاف ذَّهابَ الوقتٍ ت تيمم وصلى 
عندهماء وعلى قياس قول أبي يوسف يُصلي بغير تيمم بالإيماءء ثم يُعيد إذا قَدَرَ على 
لا أو ا ا لوس ف الچ ذا ل يعد جنا رلا ا نظ اعا ماك ار 
5 





xX xX‏ يا 





)١(‏ فى المخطوط : «عند». 

(؟) فى المخطوط : «على قول). () في المخطوط : «عن» . 

(1) الحابية : بكسر الباء وياء مخففة وأصله في اللغة : : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من 
أعمال دمشق ثم من عمل الحيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران. اا 
البلدان (۲/ .)91١‏ 


(5) في المخطوط : «ترايًا» . () لم أقف عليه بهذا النحو. 





فصل [فيما يتيمم منه] 
وأما بيان ما يمم منه فهو الحدّثُ والجنابة والحيض والتّفاس . 
وقد ذكرنا دَلائلَ جواز التَيَمُّم من الحدّثِ في صَدْرٍ فصل التَيّمُم» وذكرنا اختِلاف 
الصحابة رضي الله عنهم في جواز التيَمُم من الجنابة» وترجيح قول المُجَوّزِينَ (لمُعاضَدةٍ 
اللداديف ا را و التدارك للق قبنالنه :5 ا ا الدقيت 
جوازٌ التَيَمّم منهما لعُموم بعض الأحاديث التي رَوَيّنَاها والله أعلم . 
فصل [في بيان وقت التيمم] 
وما بيان وقتٍ التَيَمّمِ فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 
اجان ينان أل ات 
والتاني : في بِيانٍ الوقتِ المَستَحبٌ . 
(اما) الأرَلُ: فالأوقاث كُلَّها وقثٌ للتيمُم حتى يجوز التيَمُمْ بعد دخولٍ وقتٍ الصّلاة 
وقبلَ دخولِه» وهذا عند أصحابنا”" . 
ول ° بچ الأ بعد دقو ل ر ٠“‏ والكلامٌ فيه راچ إلى 
أصلٍ وهو 1ن إلتكات كن خطلق e E ER‏ 


ضروريٌ» وسَنذكرٌ تفسيرٌ البدل المُطَلَّقٍ والضَّروريّ ودليلّه في بيانٍ صِفة التَيَمُم إن شاء 
الله تال 





(وامًا) الثاني : وهو بيان الوقتِ المُستَحَبٌ للتيَمُم. فق قال اا ال 
كان على طَمّعِ من وُجودٍ الماء في آخِرٍ الوقت يُوَحْرْ ا م إلى آخر الوقتٍء وإنْ لم يكنْ 





)١(‏ في المخطوط : «بالأحاديث». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .٠١9/1١(‏ ١٠١)ء‏ مجمع الأنهر /١(‏ ١٤)ء‏ أحكام القرآن للجصاص 
(0/ اح (TAY‏ . 

(۳) ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. انظر: الأم »)55/١(‏ المهذب مع 
المجموع (79/17. ٠1١)ء‏ حلية العلماء (۲/ ۱۸۹)ء كفاية الأخيار /١(‏ 51, 04). 

(4) في المخطوط : «الوقت» . 





كتاب الطهارة هه 


على طمَع من وُجود الماء [في آخِر الوقتِ] ‏ لا يُوّحَرُ. 

ومذ رَوى المُعَلّى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن كان على طْمَع من وُجِودٍ الماء 
في آخر الوقتٍ. أخَرَ إلى آخر الوقتِ مقدارَ ما لو لم يَجد الماء يُمْكِنْه E‏ 
في الوقتء وإِنْ لم يكنْ على طمّع لا يُوّحْرٌ ويِيَمُمُ ويُصلّي في الوقت المُستَحَبٌ . 

وذكر في الأصل” ": أَحَبٌ إلَيّ أنْ يُوَخْرَ التَيَمُمَ إلى آجر الوقتٍ ولم يَفْصِلٌ بين ما إذا 
كان يجو وجود الماء في آخره أو لا يجو . 

ا ا ا وز يج وان لمعل فقس لمن 
أطلَمّه في الأصل وهو قول جماعةٍ من التَابِعينَ » مثل الزهْريٌ والحسّن وابن سيرينَ رضي 
الله عنهم فإِنّهم قالوا: يُوّخر النَيَمُمَ إلى آخِرَ الوقتِ إذا كان يَرْجو وُجود الماء . 

وقال جماعة: لا يُوَحْرُ مالم يسنَيْقِنْ بوُجود الماء في آخجر الوقت [وبه أخذ 
الشافم 57 , 


عو 


وقال مالك : المُسِتَحَبٌ له أن يتيْمَّمَ في وسَّطٍ الوقت] ”" . 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لأمكنه». 

(0 برو وكاب 9السوظة اعد ال وهو احد كدي كاه ال واه اله وس لف لكيه 
أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية ثم صنف بعده الجامع الصغير ثم الكبير» ثم الزيادات» وآخرها تصنيقًا 
السين الك : وفي ذلك يقول ابن عابدين : 


واقكهر اللميسشوظ.. بالاميا ذا لسينقه: الشتة تضتقا كذا 
الجامع الصغير بعده فما فيها على الأصل لذا تقدما 
اجر الا تعييينا وة الي الك ا ال 


انظر شرح عقود رسم المفتي .)١9-١8/1(‏ حاشية ابن عابدين »)72١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
د/ عمر الأشقر (ص ؟١١).‏ 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص (YI o1‏ متن القدوري (ص ٥‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
8). العناية شرح الهداية (۱/ 0۲۹. «ثاه)., 
(0) مذهب الشافعية: أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل وهو نصه في الأم» وللشافعي قول 
ثان: هو أن التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء. انظر الأم »)17/1١(‏ مختصر المزني (ص لاء 8)» حلية 
العلماء .)١960 ء۱۹٩٤ /١(‏ 
() مذهب المالكية : إن أيقن المسافر أنه يدرك الماء في الوقت أخر التيمم إلى آخرهء وإن شك أنه لا يدرك 
الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه . تيمم في وسط الوقت . انظر: المدونة .»457/١(‏ /807)» المنتقى /١(‏ 
1) المقدمات١١/171).‏ 
#0 ليث قفن التخطوط , 


ea yC 


والصحيح قولنا؛ لما رُوِيَ عن عَلِيٌ رضي الله عنه أنه قال في مسافر أجِنَبَ : يتلوم إلى 
آخر الوقتٍ ”'“» ولم يُوْوَ عن غيره من الصحابة خلافه فيكونٌ إجماعًا والمعنى فيه أن أداء 
الصّلاةٍ بطهارة الماء أفضلٌ ؛ لأنّها أصل والتَيّمُمُ بَدَل؛ ولأتها طهارةٌ حقيقة وحكمًا؛ 
لبد بار سنا اميق لكان لسر زوه الماوئي زر اريت لاني الاير 
أداءً الصَّلاةٍ بأكمّلٍ الطَهارَتَيْنِ فكان التأخيرُ مُسِتَحَبّاء فأمًا إذا لم يُرْجَ لا يُسبَحَبٌ إذ "لا 
فائدة في التأخير . 

ولو يله إلى ازا ريه يسا SS‏ وبين البدا 
أقَلُ من ميل لم تج صلانّه بلا خلافٍ. اوا وا کا 
جازث صلاته وإنْ كان يُمْكِنُّهِ أن يَذْهَبَ ويتوضّأ ويُصلَي : في الوقتِ› وا رة ل هود 
E‏ 

وإِنْ لم يكن عالِمًا بقرب الماءٍ أو بُعدِه تجوز صلاته. سَواءٌ كان يجو وجود الماء فى 
آخر الوقتٍ أو لاء سَّواءٌ كان بعد الطلب أو قبله عندنا*' خلافا للشافعيّ”” ؛ لما مر أن 
العدّمَ ثابتٌ ”'' ظاهرًاء واحتمال الوجود احتّمال " لا دليل عليه فلا يُعارض الظَاهرَ 
يَخافٌ لو ذهب إليه وتوضّأ تفوّه الصَّلاةٌ عن وقتِهاء لا يجوڙ له التَيَمُمُ بل يجب عليه أنْ 
يَذْهَبَ ويتوضّأ ويُصلي خارجَ ”" الوقتٍ عند أصحابنا الثّلاثة . 

وعد زقر يجو ال »والأصل أن الع عمد اسحا التلاقة القرث وال لا 
الوقتٌ» وق زفر المع هوا لأ قرب الساء ورعدة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱٤۸/۱(‏ برقم ,)١199(‏ ولفظه : «عن على قال: يتلوم الجنب ما 
بينه وبين آخر الوقت» . 
(۲) في المخطوط : «التأخير لأنه؛ . (۳) فى المخطوط : «أو أكثر». 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)۲٤۸/١(‏ الهداية /١(‏ 19). 
(5) مذهب الشافعية: أنه لا يجزئه التيمم قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق 
الضرورة. e‏ فمن اتيم الضلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك 


التيممء انما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه . انظر : ختصر المزني /١(‏ ۳۳)» 
الأم (١/۳)ء‏ الوجيز .)١ /١(‏ 


() في المخطوط : «أصل». (۷) في المخطوط : ١موهوم».‏ 
(۸) في المخطوط : «بعد». 





وَجْهُ قَوْلِهِ : أن التَيَمّمَ شرع للحاجة إلى أداء الصَّلاةٍ في الوقتِ» فكان المنْظورٌ إليه هو 
الوقثُ فيتيّمّمُ كي لا تفوته الصّلاة عن الوقتِ كما في صلاة الجنازة والعيديْنِ . 

(ولَنا) : أن هذه الصَّلاةَ لا تفوثه أصلاً بل إلى خَلّْففٍ وهو القضاءً؛ والفائتٌ إلى خَلُفٍ 
قائعٌ معئى بخلافٍ صلاة الجنازة والعيدَيْن؛ لأنّها تفوت أصلا لما ”'' يُذَكَرُ في موضعه 
فجاز التَيّمُمُ فيها لحْوْفِ الفواتٍ والله أعلْم . 

فصل [في صفة التيمم] 

واناه اليو فيي نهيدل لات لأن جو امان بال عدم تماد ل 
اختلفوا في كيفية البدليّة من وجهين : 1 

أحدّهما: الخلاف فيه مع غير أصحابنا . 

والثّاني : مع أصحاينا . 

(181 20101 فقو ادال ا :إن القن يدل مطل ول يدل قرو وراب 
أنّ الحدّثٌ يَرْتَفِعٌ بِالتِيَمُم إلى وقتٍ وُجود الماء في حَقّ الصّلاة المُوَدَاةَ إلا أنه يُبِاحُ له 
الضصَلاةُ مع قيام الحدّثِ. ‏ 

وقال الشافعية”" : التَيَحُمُ بَدَلُ ضروريٌ ؛ وعَتَى به أنه بباح له الصَّلاةُ مع قيام الحدّثِ 
حقيقة للضرورة كطهارة المُستّحاضة . 1 

وجه قوله لتَصْحيح هذا الأصل : أن التَيَمُمَ لا يُزِيل هذا الحدّتٌء بدليل أنّه لو رأى 
لا ااا راا أن ا الماء ا كه تكله أن العد كاك برقم 
كن ماله إذاة لكلاف كام السداك تلدترورة مات E‏ 

ون : ما روي عن التي وق أله قال: «التمُم وء مسيم ٠‏ ولو إلى عفر ججج تال 


)١(‏ فى المخطوط : «كما). 

(؟) انظر ف متهي الف الهداية 66/57 الوط 66-1819719 ). ق الفقياء 45/7 
(۳) مذهب الشافعية : أن التيمم لا يرفع الحدث بدليل أنه إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل التيمم 
وكذلك لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث مع أن رؤية الماء ليست بحدث فَعْلِمَ أن الحدث لم يرتفع ولكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة. انظر: الحاوي /١(‏ ۲۹۰)» المجموع (۲/ 
١‏ »© روضة الطالبين (١//ا9).‏ 


ea لييح‎ 


ا م وضوءًا والوضوة مُزيل للحَدَث وقال كله 


جُملَّث لِي الأزْض مَسْجِدًا وَطَهُورَاه ” والطهورٌ اسم للمُطَهّرٍء فدَل على أنّ الحذتٌ يزول 
بال إلا أن رَوَالَه موت إل غاية وجو د الماء» فإذا وجد الما هود ادت السابى لکن 
في المُستقبّلٍ لا في الماضي» فلم يظهر في حَقٌ الصّلاة المُوَدَاقِ وعلى هذا الأصل يُبنَى 
القن قر دحول الوقف السحار عدون 0 1 


يَحذ الماءَ أو يُحْدثْ» 


وعند الشافعىٌ و 


ا لأنّهِ بَدَلُ مُطْلّقٌّ عند عَدَم الماء فيجور قبل دخول الوقت 
وبعدهء و ضروري فتَتَقّد فتتَقَدَرُ بَدلِينُهِ بقدر الضّرورة» رور ةا :وجول اوقت 
وعلى هذا يبتّى أيضا أنه إذا تَيَمّمّ في الوقت يجوز له أن يُوَدَىَ ما شاء من الفرائض 
والتّوافِل ما لم يَحِدٍ الماءَ أو يُحْدِتْ e‏ 
عندّه''' لا يجوز له أن يودي [به] '"' فرضًا آخْرَ غير ما تيمم لأجلِه» وله أنْ يُصلَيَ به 
التَوافِلَ لكونها تابعة للقًرائض ٠‏ وثُبوتُ الحكم في التَبّع لا يتف على وُجود عِلَّةٍ على جدةٍ 
أو شرطٍ على جدة فيه بل وُجودُ ذلك في الأصل يفي لُبوته * في التبم كما هو مذهبه 
في طهارة المُستَحاضةء وعلى هذا يّبني آنه إذا تَيَمّمَ للتَفْلٍ يجوز نان يه لق 
والفرض عندناء وعنده لا يجوز له أداءً الفرض ؛ لأن التبَعَ لا يس يستَتْبعٌ الأصل » وعلى هذا 
قال الزّهْريٌ : إِنّه لا يجورٌ التَبَمُمُ لصلاة التافلة رأسًا 7" ؛ ا 


e 


. سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. (A1 /۲) 


)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يصح التيمم للمكتوبة قبل دخول وقتها. انظر الأم .)577/١(‏ حلية العلماء 
(؟/894١).»‏ كفاية الأخيار /١(‏ ه24 05). 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الحجة 2)58/١(‏ تحفة الفقهاء ».)57/١(‏ الهداية »)١5 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 
۷ء الاختيار .)۲١ /١(‏ مجمع الأنهر .)٤١ ٠٤١ /١(‏ 

(7) ومذهب الشافعية كما في الأم : أنه لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحدء وفي مختصر المزني : e‏ 
صلا تي فل ده لكل و ةط الا انظر : الأم : (1/ © مختصر المزني (ص 7). 

العلماء (ص .)"١‏ المهذب .)7”57/١(‏ حلية العلماء ,2)5١ 0 /١(‏ المنهاج مع نباية المحتاج e‏ 
20١‏ . 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لثبوت الحكم». 

() في المخطوط : «أصالة» . 





C> 


في الفرائض نض لا في التَوافِلٍ» وعندنا يجوز [۱/ ۲۸]؛ لأنّه طهارة مُطْلَقةٌ حال عَدَم الماء ؛ 
ولأنه إن كان لا يحتاجٌ إلى إسقاط الفرض عن نفييه به يتا م إلى إحراز التّواب لنفيهء 
والحاجة إلى إحراز التّواب حاجة مُعيَبّرة 5 فيجور أن يُتَبّرَ الظهارةٌ لأجليه؛ ولهذا ايرث 
طهارة المُستّحاضة في حى التوافل بلا خلافٍ كذا ههنا . 

(واما) الخلاف الذي مع أصحابنا في كيفية البدليّة فهو أنّهم اختلفوا في أنَّ الراب يدل 

يعاراي Bee 1: Pa aR E‏ 
عَدمِهء وا لبدلية بين المَيَمّم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف و التراف ق 
الا ل e‏ 


سرو 


CE‏ رالبدلية بين اليم وبين الوضوء 
ا 0 وهو قوله) 7" يد 5 : «النَيمُمْ وضوء المُسْلِم» '" 
الحديث سَمَّى الَيمُمَ وضوءًا دود الراب وهما احتّجًا حتَجًا بالكتاب والسّنَةٍ أمّا الكتابُ 
ا : فلم يد دوا ما فسَمَمّمُوأ صميدا طا [المائدة: +] ] أقام الصعيد مَقام الماء عند 
عالمة: 

وأمَّا السَنَه : فما روي عن النَبينّ كل أنه قال : «المُرَاتُ طم رَالْمْسْلِم» ”“ وقال: ١‏ 
لي الأزض مَسحجدا وَطْهُورَا» . ۰ 

ويتفرَعَ عن هذا الاختلاي أن المتَيَمُمَ م إذا أم المُتوضئينَ جازث إمامنّه إيَاهمء وصلاتهم 
ا وص ابي وسو يوي نوو ووه 
تجوز صلاتهم . وعند محمّدٍ: لا يجوز اقتداؤهم به سَواءٌ كان معهم ماءٌ أو لم يكنْء وعنة 
زفر يجوزء كان معهم ماءٌ أو لم يكنْ . 

وجه البناء على هذا الأصلي أن عند محمّر لَمّا كانتٍ البدليّةُ بين التيَمّم وبين الوضوء 
فالمُفْمّدي إذا كان على وضوء لم يكن تَيَمُمُ الإمام طهارة في حَقَّه» لوٌجودٍ الأصل في 
حقه» فكان ديا بمَنْ لا طهارة له في حَّه فلا يجوز اقتداؤه به كالصّحيح إذا اقَتَدَى 


رال مار 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «بقوله». 
(۳) سبق تخريجه . () سبق تخريجه . 


9ب ل بح ra‏ 
بصاحب المجرْح السَائلٍ أنه لا يجورٌ [له] ‏ لأنَ طهارةً الإمام ليست بطهارةٍ ”'' في حى 
المُفْتَديء فلم تُعِتَبَرْ طهارته في حََّه فكان مُقْتَديًا بِمَنْ لا طهارة له في حَقَّهء فلم يَجز 
اقتداؤه به كذا هذاء ولَّمّا كانتٍ البدليّة بين الثَّرابِ وبين الماء عندّهما فإذا لم يكنْ مع 
المُْمَدِينَ ما كان الثرابٌ طهارة مُطلَّقَةٌ في حال عَدَمٍ الماء» فيجوز اقتداؤهم به فصار 
كاقتداء ء الغاسل ا بخلاف صاحب ب الجزح السائل ؛ ؛ لأنْ طهارته E‏ لان 
لار | علبها قاذ 7 الى اح ار كيدي واكواك 
الشرط في حَقٌّ المُقْتَدِينَ فلا يبقى التّرابُ طَهورًا في حَقَّهِم ٠‏ فلم 7 ا ار 
في حَقَّهِم فلا يَصِحّ اقتداؤهم به. وعلى هذا الأصل المُتَيَمُمُ إذا أمّ المُتوضَئِينَ ولم يكنْ 
ل ا اا 
فاسدة . 

وقال زُقَرُ: لا تفسٌّدٌ وهو رواية عن أبي يوست؛ لأنّه مُتوضّئٌ في نفسيهء فَرُؤْية الماء لا 
تكونُ مُفْسِدة في حَقَّه» وإنّما تسد صلائّه بفّسادٍ صلاةٍ الإمام وهي صحيحة . 

(ولنا) : أن طهارة الإمام جُعِلَتْ عَدَّمًا في حَقَه لقُدرَ تغل الا الذى هن أضل. [إذ 
O‏ يبقى الخلْف مع وُجودٍ الأصل فصار مُعتَقِدًا فسادَ صلاة الإمام وَالمُقْتَدي إذا 
عتقدَ فساد صلاة الإمام تفس صلائه كما لو اكب ث عليهم القِبْلهُ فتحرّى الإمامٌ إلى 
ری اھ اعرف وو آذ ات فل ای یل تع اد 
به كذا هذا. 

ف تكلم فى المسالة انعداة كخخة NEN EEE‏ 
يَوْمُ المُمَيَمُمُ المُتوضَئِينَء ولا المُقَيَدُ المُطَلَقِينَ»”*' وهذاتَص في الباب» وحجُتهما ما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط: «بشرط» . (©) في المخطوط : «ولا»2. 

)€( أخر جه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ».)۳٥۲‏ حديث (2)5558 والبيهقي في الكرئ 00757210 
حديث 2.)١١45(‏ > كلاهما من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على موقوفاء لسن عند الميهقى : ارلا 
المقيد المطلقين»). وقال البيهقي : اوهذا إسناد لا تقوم به الحجةاء و رُوىٌ هذا الحديث EE‏ 
مرفوعا من حديث جابر أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 86١)؛‏ حديث »)١(‏ وقال: «إسناده ضعيف». 
والبيهقي ذ في الكبرى )1/ «(TT‏ حديث »)۱١ ٤۷(‏ وقال : ضعبف . 





CD 


رَوَيْنا ''* من حديثِ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه حينَ مره رسول الله هة على سَرِيّقَ 
وما روي عن عَليّ فهو مذهبّه وقد خالمّه ابنُ عبّاس رضي الله عنه والمسألةٌ إذا كانث 
مختلفة بين الصحابة رضي الله عنهم لا يكو قول البعض حُجَة حُبجَةَ على البعض» على أن فيه 
أنّه لا يَؤْم ولیس فيه أنه لو أمّ لا يجوزٌ» وهذا كما رُوِيَ عن التي بك أله قال : لايو 
الرَجُل الرّجْلَ في سُلْطَانِهه” "' (ثم لو) ”" أمَّ جاز كذا هذا والله الموفق . 
فصل [في نواقض التيمم] 

وأمّا بيان ما يَْمَض التَيَمُمَ فالذي يَنْقضُه نوعانٍ: عامٌء وخاصٌ أمّا العام فكل ما يَنْقُْضْ 
الوضوء من الحدّثِ الحقيقيّ والحكمي يض التَيَمُمَّء وقد مر بيان ذلك كُلّه في موضعه . 

وأمًّا الخاص : وهو ما يَنْقض | التَيَممَ على الخصّوص فوْجودُ الما وجُمْلةٌ الكلام فيه 
أن المُيَمّمَ إذا وجَدَ الماء لا يخلو إمّا أن وجَدَه قبل الشروع في الصّلاةٍء وإمًا أن وجَدَه في 
الصَلاةٍ» وإما أن وججدَه بعد الفراغ منها فإنْ وجَدّه قبل الشُروع في الصّلاةٍ اققض ننه 
عند عامة ا 


ون آي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمّن”*' أنه ا توالا اض 
وجه قَوَلِه :أن الطهارة يعد فكعي ل : لتقم إل E‏ ووجود الماءِ ليس 


نخدت 


ا 


(وَلَمَا) : را ا اليم ا ضوء الْمُسْلِم » وَلَوْ إلى 
عَشر حجّج مَالَمْ يَجذ الْمَاءَ أو يُحْدِتْ» 7 جعل الت مم وضوءً المسلم إلى غايةٍ جود 


- 
4 





. فى المخطوط : (رُوي»‎ )١( 

ارين مسلم» حديث (1۷۳)ء وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(08) من حديث أبي مسعو د اهاري 

(۳) في المخطوط : «ولو». 

(5) أبو سلمة: قيل: اسمه عبد الله» وقيل : إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» ابن عبد الرحمن بن عوف» 
الزهري . من كبار التابعين. كان ثقة فقيها كثير الحديث . ولي قضاء المدينة . توفي سنة ٤(‏ ۹ه) . انظر تر حمته 
في : تهذيب التهذيب ,.)١١8/١5(‏ وطبقات ابن سعد .)١50 /٥(‏ 

(5) في المخطوط : ١تيمّمه). )١(‏ فى المخطوط : «التراب» . 


(۷) سبق تخريجه . 


الماءء والممدود إلى غايةٍ ينهي عند وُجود الغاية ولأنَ التَيَمّمَ حَلْفْ عن الوضوءٍ ولا 
يجوز المصيرُ إلى الخلّفٍ مع وُجود الأصل كما في سائر الأخلافٍ مع أَصُولِها . 

واتوله توتجرة العو اليس a Pg E‏ 
بوُجودٍ الماءء بل الحدّتٌ السَابِقٌ يظهرٌ حكمّه عند وُجِودٍ الماءء إلا أله لم " يظهرْ حك 
ذلك الحدث في حى الصَّلاةٍ المُوَّدَاةٍ . 

ثم وجود الماء نوعانٍ: وُجودُه من حيث الصٌّورةٌ والمعنى : وهو أن يكونَ مقدور 
الاستعمالٍ له وأنّه ينمض التَيّمُمَ ووجودُه من حيث الصّورةٌ دون المعنى : وهو أن لا يقدد 
على استعماله وهذا لا يَنْقَض التَيَمُمَ : > حتّى لو مر المَتَيَمُمُ على الماء الكثير وهو لا يَعلَمُ 
به» أو كان غافلاً أو نائمًا لا يَبْطلُ تَيَمُمُهء كذا رُوِيَ عن أبي يوسفّ . 

ركذا لو مرٌ على ماء في موضع لا يستطيعٌ ارول إليه ؛ لخَوْفٍ عَدِرٌ أو سبع لا يُنتقض 
يمه » كذا ذكر محمّدٌ بن مُقاتل الرّازيّ وقال هذا قياس قول أصحابنا؛ لأنّهِ غير واجدٍ 
للماء معنى فكان مُلْحَقًا بالعدّم . 

e Ea E NS 
ا ممه لما قلناء وكذا لو وجَدٌ ماءَ موضوعًا في الفلا في جب" أو نحوه.‎ 

على قياس ما حُكِيَ عن آي نَضرٍ محمد بن محمد بن سم “كانم تكد ul‏ 


الوضوء إلآ أن يكونّ كثيرًا فيُسِتَدَلُ بالكثرة على ا ا ا 


ر و 





فب 


ولأصل فب اذل ما مع وجو لفن و كاله مم وما لا فلاء ثم وجِودُ 
الماء إِنّما يَنْقَض التَبَهُ ,إذا كان القدر الموجوة يفي للوضوء أو الاغتسال: فَإِنْ كان لا 


يَكفى ا ع 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لا). 

(۳) الجبّ: البئر. انظر المصباح المنير (0/9/1. 70 

(؟) هو: اليد و . أبو نصر. . من أهل بَلْخْ > من علماء الحنفية؛ توفي سنة (١٠٠۳ه).‏ | 
ترجمته في : الجواهر المضية (۲/ .)١١١‏ 

(6) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير .)١١١ 2.١" 5 /١(‏ 








كتاب الطهارة QD‏ 


وعند الشافعت ”") : ليله وكَثِيرُه يَنْفُْضُ والخلاف في البقاء كالخلافٍ في الابتِداءٍ وقد 
مر ذِكُرُه في بيانٍ ”" الشرائط . وعلى هذا يخرجٌ ما ذكره محمّد في الرّياداتِ لو أن خمسة 

من المُمَيَمّمِينَ وجّدوا من الماء مقدار ما (يتوضّاً به) ‏ أحدهم انض يمهم جميمًا؛ 
لأنَ كل واحِدٍ منهم قَدَّرَ على استعماله على سبيل البدلِ» قان كن راع نهو واچ 
للماء صورة ومعنّى فيَْتَقِض تَيَمُمُهم جميعًا؛ [ولأنَ كَل واحِدٍ منهم قَدَرَ على استعماله 
يّقينِ وليس البعض أولى من البعض فيَنَْقِض تَيَمّمُهم احتياطا . 

ولو كان لرجل ماءٌ فقال: أَبَحْتُ لكم هذا الماء يتوضّأ به أيُكم شاءء وهو قدرٌ ما كفي 
لوضوءٍ أحيهم انتقض تَيَمُمُهِم جميعًا] '*' لما قلناء ولو قال : هذا الماءُ لكم لا تقض 
مهم بإجماع بين أصحاينا ئا على أصلٍ أبي حنيفة فلا هِبة الماع فيما يحقول 
القسمة لا صح فلم يذ يقبت الملك رأسًا. 

وأا على أصلِهما فالهبة ون صَحَّتْ وأفادتٍ المِلّكَ لكن لا يُصِيبٌ كُل واحِدٍ منهم ما 
م اا ل ا a O‏ 

تممه عندهما ؛ لاله قَدرَ على ما كفي للوضوء وعنده الهبةٌ فايدةٌ فلا يصح الإذن. 

وعَلى هذا الأصل مَسائل : فى الزيادات : مُسافرٌ مُحْدِثٌ على تَوْبهِ نجاسة أكثرُ من قدر 
الترهم» ومعه ما يفي لأحلدهما عَسَلَ به الوب ويم للحدَثِ عند عام العُلَماء 


ك 9 
وررف الست ی وتو (قول 2 و( ۷2 





)١(‏ ومذهب الشافعية : لهم في هذه المسألة قولان ذكرهما في الأم . وفي مختصر المزني . «إذا وجد من الماء ما 
لا يكفيه للطهارة لزمه امنتعماله في أصح القولين . ويتيمم لما بقي من الأعضاء» . انظر: الأم -٤4۹/١(‏ 
٠‏ مختصر المزني ص (۷). المهذب مع المجموع (7578/7)» حلية العلماء .)1910-1١95/1١(‏ 

(۲) فى المخطوط : «كتاب». (۳) فى المخطوط : «يكفى». 
e‏ 

شاع الین کي لاه دا ترق نيه وآ یه ومنه قيل ا ا 
انظر تحرير e‏ 

عن إبراهيم بم التخعي وغيره. وكان أفقه أصحاب ٠‏ شف في الحديث عن غير را وهو مستقيم في 
a‏ طقاك المقهاء للشيرازي ا 0 

(۷) في المخطوط : «وهو قولهما». 


ea yC 

ووجهّه : أن الحدّتٌ أَغْلَظٌ النَجَاسَتَيْنِ بدليل أنّ الصَّلاةَ مع التو التجس [جائزة] © 
في الجُمْلة للضرورةء ولا جوارٌ لها مع الحدّثِ بحالٍ . 

(ولئا): أن الصَّرْفَ إلى التّجاسةٍ يجعله مُصَّلْيًا بطهارَتَيْن حقيقيّةٍ وحكميّة فكان أولى من 
اللا بطهارةٍ واجدةء ويجبٌ أن يَعْسِلَ تَوْبّهِ من التّجاسة» ثم يتيّمَّمْ ولو َد بِالتَيَمُم لا 
يجيه ”" وتَلْرَمُه الإعادةٌ؛ لأنه قَدَرَ على ماء و لو توضّأ به تجورٌ به صلاته . ش 

وَإِنْ وجَدَ الماءَ في الصَّلاةٍ فان وجَدّه قبل أن يقَعْدَ قدرَ التشهدِ الأخير انتقض تَيَمَمَه 
وتوضّأ به واستقبّلَ الصَّلاةَ عندَنا. ولِلشّافعي”*' ثلاثةٌ أقوال : في قولٍ: مثل قولنا. 

وفي قول : يقرْبٌ الماءُ منه حتّى يتوضأ ويبني . 

وفي قول يمضي على صلاته» وهو أظهَرٌ أقواله . 

ووجهّه أنَ الشَّروعَ في الصَّلاةٍ قد صح فلا يبْطل برُؤية الماءء كما إذا رأ ى بعد الفراغ 
EN Oa‏ نيص إلا الوزن قاذ ضر 
الصَّلاةٌ ٠‏ وإذا لم تَبُطل الصَّلاةٌ "2 فَحُرْمة الصَّلاةٍ عجره عن استعمالٍ الماء فلا يكو 
E E NS,‏ 7 إل الاستقاء. 

(ولئا) : أن طهارة التّمم انعقدث مَمدودة إلى غاية جود الماء بالحديث الذي رَوَيْنا 
فتنتهي عند وُجودٍ الماءء فلو أَتَمّها نَم بغيرٍ طهارق» وهذا لا يجو وبه ت بين انه لچ تی 
حاف الماك 

وقوله؟ ]نر زية:المناء لنسيت ركنت [فلة تلط الطهار ]301 قا ذلى رغد نالا بطر 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط: «يجوز). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الحجة /١(‏ 07)» مختصر الطحاوي /١(‏ 44): أحكام القرآن للجصاص (۲/ 
15 المبسوط (١٠١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)٤٤/١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)۲١/١(‏ مجمع الأنبر /١(‏ 
۳( 

ا (وإذا تر تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة وكان له 
أن يتمها» . وقال الشيرازي : دران رأى الاء في أثناء الصلدة نظر : و 
وصلاته؛ وإن كان في السفر لم تبطل . . '. انظر: الأم ».)58/1١(‏ المهذب مع المجموع (۲/ .)75٠١‏ حلية 
الأولياء »)۲٠١ /١(‏ فتح العزيز شرح ا عنس تر" 

(5) في المخطوط : e‏ (7) فى المخطوط : «صلاته». 

(۷) في المخطوط : «بئر وليس له». © لست فى ارط 
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بل تنتّهي لكونها مُوَقَتة إلى غاية الرَؤية ؛ ولان المُتَيَمُمَ لا يَصيرٌ مُحْدِنًا برُؤية الماءِ عندّناء‎ 
بل بالحدّثِ السَابقُ على الشروع في الصّلاة إلا أنّه لم يظهئُ أثرُه في حَقٌّ الصَّلاةٍ المُوَدَاة‎ 
للصّرورةء ولا ضرورة في الصَّلاةٍ التي لم تود فظهر أثرُ الحدّثِ السّابق وصار كخُروج‎ 
/1[ القت :فى جى المُستخاضة ؛:ولآنه فد ر على الأصل قبل خخصّول المقضووالبدل‎ 
۹ا وذلك ا حکم البلال كالمحد: بالأشهر إذا ا‎ 

وَإِنْ وجَدَه بعدَ ما قَعَدَ قدر التَشْهّدٍ الأخير» أو بعد ما سَلَّمَ وعليه سجدتا السّهو وعاد 
إلى اجرد شعنت هدلاته عند اي يخنيفة وا اال وع ابى .يوست وس 
يطل تَيَمُمُه وصلائه امه وهذه من المسائل (المعروفة بالاثنا) '" عَشْريَةَ والأصلٌ فيها 
لحي ا 0 لو وَجِدَ في أثنائها لا يدها إن وُجِدَ في 
هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا ٠ ٠‏ مثل الكلام والحدَثِ العمدٍ والقهْمَّهةِ ونحو ذلك 
وعند الشّافعيّ”” تفسْدُ بناء على أن الخروج من الصَلاةٍ و بالسّلام ليس بِفَرْضٍ عندناء 
وعندّه فرض على ما يُذْكَرُ . 

وَأمّا ما ليس من فعل المُصَلَّي بل هو معئّى سَماوِيٌ لكنّه لو اعتَرَضٌ في أثناء الصَّلاةٍ 
يقد الصَّلاةَ فإذا لي الحالة هل يفيدها؟ قال أبو حنيفة : يَفُسِدَها . 

وقال انو ترسف وا : لا يُمْسِدْهاء وذلك كالمُتَيَمُمِ يَجِدُ ماء. والماسح على 
الخْمَيْن إذا انقضَّى وقتٌ مسجه» والعاري يَجِد تَوّْاء والأميّ عل القرآن؛ وصاجب 
الجُرْح السَائلٍ يَْقَطِعْ عنه السَيّلانء وصاحِبُ الترْتيب إذا تَذَكَرَ فائتة ودخول وقتٍ العصر 
يوم الجْمُعَةٍ وهو في صلاة E‏ و"الووسيوط E‏ الماسح عليه إذا كان 


0 وطلوع الشمس في هذه الحالةٍ [لمُصَّلّي الفجرٍ والمويئ إذا قَدَرَ على 
القيام] © والقارئ إذا استخلف أميّاء والمُصَلَي بْب فيه نجاسةٌ أكثرٌ من قدر الدّرهم 


م 





)١(‏ فى المخطوط : «الاثنا». 

(؟) انظر مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)١48/١(‏ متن القدوري (ص .)١‏ 

(۳) مذهب الشافعية : أن المتيمم الذي يجد الماء في الصلاة يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة» انظر: المزني 
(ص ۷)» المجموع .)۳٤۸/۲(‏ 

(5) زاد في المخطوط : «والمومئ إذا قدر على القيام» وسوف تذكر في المطبوع قريبًا . 

(5) في المخطوط : كدو ا (3) لصيف كن لمارا 


GD 


ولم يَجِدْ ماءَ ليَعْسله فَوّجِدَ في هذه الحالة . 

وقاضي الفجر إذا زالّتِ الشَّمسُ» والمُصلي إذا سَقَطَ “ الجبائرٌ عنه عن بُرْءِ . 

کور زلا كل ا وو المساال في ریا بادا ا ا 
للسَّلفٍ و تَيْسيرًا للحِفْظٍ على المُتَعَلَّمِينَ» ومن مشايخنامَنْ قال : إن حاصل الاختلاف 
ا فا من ”" الصَّلاةٍ بفعله فرض عند أبي حنيفة» وعندهما ليم 
بمَرْض» ومنهم مَنْ تَكَلّمَ في المسألة من وجو آَخَرَ . 

وجه قولهما: أن الصَّلاةً قد انتَهَتْ بالقعود قدرّ التشهد لانتهاء أركانها قال النَبِي به 
لعب اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه حينّ عَلَّمّه التَشْهدَ : «إذَا قُلْتَ هذا أو فَعَلْتَ هذا فقذ تَمْتْ 
صَلاتكَ902) والصَّلاةُ بعد تَمايها لا تحتول الفسادّ» ولهذا لا تفسْة بالسّلام والكلاء 
التق العو والتييق وك الحنيث على ا الخروع قعل لبس بردي وت 


مالي 


الصلاة ة بالتمام» ولا تمام ي 2 تَحَمَقُ مع بَقاء رُکن من أركانِها ولِهذا قلنا: إن الصَّلاةَ على النَبيّ 


¢ صر 


بي في الصّلاةٍ ایت را ا ا [ليس ا لأنتمام 
الشّيء وانتهاءه مع بقاء شيءٍ منه مُحال» إلا أنه لو قَهْقَهَ في هذه الحالة تقيض ھا 
لأنّ انتِقاضها يَعتَمِدٌ قيام التتحريمة» وأنّها قائمة» فأمًا فسادُ الصَّلاةٍ فيستَدْعي بَقَاءَ التحريمة 








)١(‏ فى المخطوط: «سقطت». (۲) فى المخطوط: «عن» 
© أخرجة يرارف كنات الفلا ياب التشهد» .ديت (453)» والدارقطى ۴5۳/57 عديك 
.)١(‏ وا بن حبان فى صحيحه /٥(‏ ۲۹۱)» حديث »2)١151(‏ والبيهقي ذ فى الكورق 0۷2/0 عدوت 
(0 من طريق القاسم بن محمد قال : اعا عه دق تى أن عبد الله بن مرد | لخد بيده :أن 
رسول الله َي أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة - فذكر مثل حديث الأعمش - وفيه «إذا قلت 
هذا أو قضيتٌ هذا فقد قضيت صلاتك . . .». وقال الدارقطني في العلل :)١١7/0(‏ «فأما ابن عجلان 
وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلامًا أدرجه بعض الره واة عن زهير فى 
حديث النبي ياء وهو قوله : «فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك . 0 0 
سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي ية وقال فيه : عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام» وكذلك رواه 
ابن ثابت عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي وء من كلام ابن مسعود وهو الصواب». 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ ٤۳‏ ۳): اوقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب 
ملو : جماعة من الحافظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب» وقال البيهقي ذ فى aa a‏ 
هذا وهم من زهير بن معاوية. وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ عل اا شار ةا 
(5) زيادة من المخطوط . 
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مع بقاء الرَكنٍ ولم يبق عليه رُكْن من أركانٍ الصَّلاة لما بَيّنّا؛ ولأنَ الخروجٌ من الصَّلاةٍ ضد 
الماك لأنّه تركهاء وضد الشّيء ء كيف یکو ركنا له؟ ولأ عند أبي حنيفة يحصّلٌ 
الخروج بالحدّث العمد والقهْقَهة والكلام» وهذه الأشياءٌ حرام ومعصية فكيفٌ تكونُ 
فرضًا؟ . 

والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عِدةٍ من هذه المسائلٍ من غير البناء على الأصل 
الذي ذكرنا أن فسا الصّلاةٍ ليس لوجودٍ هذه العوارض» بل بوُجودها يظهدٌ أنّها كانت 
فاسدة. 

(وبيان) ذلك أن المَتَيَمُمَ اداو خد الماء ضاز ay‏ بالحدث السابق في 0 ل الصّلاة 
التي لم تود ؛ لأنّه جد منه الحدّثُ ولم يوجَدْ منه ما يُزِيلُه حقيقةً ؛ لأ التراب ليس بطهور 
حقيقةً إلا أنه لم يظهئ حكمٌ الحدّثِ فى حى الصَّلاةِ المُوَدَاةٍ للحَرّجٍ كي لا تجتّمِعَ عليه 
لضلواث فيرح في قضائها فسَقط اعتبار الحدّث السَابق ًا حرج . ولا حرج في 
الصلاة | اه وهذه الصلاة ة غير مدا فان تحريمة الصلاة باقية بلا خلافٍ وكذا 
الرّكنٌ الأخيرٌ باق ؛ لأنه وإن طال فهو في حك الرَكْنِ كالقراءة إذا طالّث فظهر فيها حك 
الحدّث السَّابِقٍ فتَبَنَ أن الشروعَ فيها لم ر نَصِحَّء كما لو اعتَرَضٌ هذا المعنى في وسَّطٍ 


الضلاة؛ وعلى هذا يخرجٌ [انقضاة] مالع ؛ لأنّه إذا انقضى وقتٌ المسح صار 

ُحِنًا بالحدّثٍ السَابتي ؛ لان الحدّتٌ قد وُجَدَ ولم يوجَد ما يُزيله عن القِدَمٍ حقيقة» لكن 
الشرع أسقّط اعبار الحدّث فيما أدّى من من الصلاة دَفْعًا للحَرّج فَالتَحَقَ المانِعُ بالعدّم في حَقّ 
الصلاة المَوّدَاة . 

ولا حرج فيما لم يرد فظهر حكمٌ الحدّثٍ السَابِقٍ فيه . 

وعلى هذا سَقَطَ خُفْه من غيرٍ صُنْعِهِ وكذا صاحِبٌ جب الجزح السّائلٍ» ومَنْ هو بمثل حاله. 
وكذا المْصَلي إذا كان على نُوبه نجاس أكثرُ من قد الدرهمء ولم يَجدٍ الماء ليله فوج 
في هذه الحالة : اا ووو رو ا O‏ 
حرج في هذه الصلاةء وكذا العاري إذا وجَدَ نوْبَاِ والمويئٌ إذا قَدَرَ على القيام» والأمْيُ 
إذا َ م القراءة؛ لأ السَثْرَ والقيام والقراءة فرض على القاور عليهاء والسّقوط عن هَؤُلاء 


. في المخطوط : «الصلاة لحدث» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 





للعَجْرٍ وقد زال فكان ي ينبغي أن يجبّ قضاء الكل كالمريض العاجز عن الصّوم والمُعْمَّى 
e o‏ در ولك قط رك السرم راك في عر 
هذه الصلاةء وكذا هي ليست تظيرَ تلك الصَّلواتِ؛ اكنال قرو نك أما قينا ننه 
القَدْرةٌ في جزء منها . 

وعلى هذا صاحِبُ التَرْتيب إذا تَذَكَرَ فائتةَ؛ لأنّه ظهر أنه أدّى الوقتيّة قبل وقتِها فكان 
ينبغي أن يجب قضاء الكل إلا أنه سَقَطَ للحَرّج ؛ لأ النّسِانَ مِّا يكر وُجوده» ولا حَرَجَ 
في حَقٌّ هذه الصَّلاةٍ . ۰ 

وعلى هذا المُصَّلَّي إذا سَقَطْتٍ الجبائرٌ عن يَدِه عن بُرْءِ؛ لأ الغسل واب على 
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أنه سَقَطَ للحَرّجء وفي هذه الصّلاة لا حَرَجَ . 

وأمّا قاضي الفجر إذا زالَتِ الشّمس فهو في هذه الحالة يخرجٌ على وجه آخرَء وهو أن 
الواجبّ في ذْمِّتِه كامِلٌ والمُوَّدّى في هذا الوقتٍ ناقصٌ ؛ لورود النَهّْى عن الصَّلاةٍ في هذه 
الأوقات» والكايلٌ لا يتأدّى بالتاقص فلايََمُ قضاءً ولكتّه يَقَعُ تَطَوَعَاء لان التَطَوّعَّ فيه 

وعلى هذا مُصَلَّ الفجر إذا طَلَّعَتٍِ الشَّمِسُ؛ لأنّه وجب عليه الأداءً كايلاً» لأنَ الوقتَ 
التاق ص ليل لا يَنِعُ للأداء فلا يجبٌ ناقِصًا بل كايلاً في غير الوق التاقِص» فإذا أنّى به 
فيه صار ناقِصًا فلا يتأدّى به الكامل بخلافٍ صلاةٍ العصر؛ لأنَ تَمَةً الوقتَ النَاقص مِمَّا 
ينّسِعُ لأداءٍ الصَّلاةٍ فيه فيجبٌ ناقِصًا وقد أذَّاه ناقِصًا فهو الفرق . 

وأمَّا دخول وقتٍ العصر في صلاة الجُمُعة في هذه الحالة فيخرجُ على وجه آخَرَ وهو: 
او ی في الل بوم كرت جره بالالاال ا 
الركعتَيْنِ في يوم الجمعة ة بشَرائطً مخصّوصة عَرَفْناها بِالنُصُوصِ الخاصّة غير معقولة 
المعنى» والوقت من شرائطه» فمتى لم يوجَدْ في جميع الصَّلاةٍ لم يكن هذا نَظيرَ 
المخصوص عن الأصل فلم يَجز . ۰ 

فظهر أن الواجبَ هو الظهرٌ فعليه أداءٌ الظهر بخلاف الكلام والقهقَهة والحدث العمد؛ 


e RT‏ ت ”يليد يرن ب 





aD 
لان ثمَة الفسادَ لؤجود هذه العوارض ؛ لأنها نواقض الصّلاةٍ وقد صَادَقفَتٌ جزءًا من أجزاء‎ 
الصَّلاةٍ (فأوجب فسادَ ذلك) ''' الجزءء غير أنّ ذلك زيادةٌ تستَغْني الصَّلاةٌ عنهاء فكان‎ 
وُجِودُها والعدّمٌ بمنزلةٍ» فاقتَصَرَ الفسادُ عليها بخلافٍ ما إذا اعتَرَضَتْ في أثناء الصَّلاةٍ؛‎ 
لأنها أوجبث فساد ذلك الجزء الأصليٌ» ولا وُجودَ للصّلاةٍ بدونه» فلا يُمْكِنّهِ البناءً بعدَ‎ 
. ذلك‎ 

وأمّا الحديث فنقول: النَبى لبي يل حَكم بتمام الصّلاةٍ وبوجودٍ هذه العوارض» تَبَيّنَ أنْها 
ما كانت صلاةً إِذْ لا جود للصّلاةٍ مع الحدَثِ ومع ففْدِ شرطٍ من شّرائطها . 

وقد مرّ بيان ذلك وكذا الصَّلاةُ في الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النّصّ بالنَهُي 
رغ التاد) *" ب ادإنباالا حرفن ا الجاع رو ع 
لقص بالدلائلٍ المُطلقة المُْتَضيةٍ لوُجوب الظهرٍ في كل يوم على ما مر والله أعلم» هذا 
إذا وجّد في الصّلاةٍ ا 

فإ وجَدَ سُؤْرَ جمارٍ مَضَى على صلاه » لأنّه مشكوك فيه وشروعُه في الصَّلاةٍ قد صك 
فلا يقطْعٌ بالشّكُء بل يمضي على صلاته فإذا فرَعّ منها توضّأ به وأعاد ؛ لأنّه إن كان مُطُوًّا 
في نفسه ما جازث صلائه» وإِنْ كان غير مُطَهّرِ في نفسه جازث به صلائه فو السك في 
الجواز فيُؤْمرُ بالإعادةٍ احتياطا . 

إن وجَدَ بيذ التَمرِ انتقض تَيّمَمُه عند أبي حنيفة ‏ لأنّه بمنزلةٍ الماء المُطْلَّق عند 
عَدَمِهِ [عنده] . وعند أبي يوسفٌ لا يتفض ؛ لأنّه لا يراه طَهورًا أصلاً . 

وعندَ محمَّدٍ يمضي على صلاته» ثم يُعِيدُها كما في سور الجمار هذا دُلّهِ إذا وَجدَ الماء 
في الصلاة : فأمًا إذا وجَّدّه بعد الفراغ من الصّلاةٍ فإ كان بعدَ خروج الوقتٍ فليس عليه 
إعادةٌ ما صلّى بِالتَيسُّم بلا خلافٍ وإِنْ كان في الوقتٍ فكذلك عند عامَةٍ العُلّماء و 





)١(‏ فى المخطوط : «فأوجبت الفساد لذلك». 

. (عنها»‎ RAE 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار (51/1). 

E 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا وجد الماء بعد أن تمت الصلاة لا إعادة عليه» سواء وَجَدَ الماء في الوقت أو 


بعذهة. انظر : المجموع (۲/ (oF‏ : 


a pe 


لااك ا 


(۲) 


(وجه قوله). أذ الوقت أي مَقام الأداء شرعا كما في المُستّحاضة فكان الوجود "في 
الوقتٍ كالوّجودٍ (" في أثناءِ الأداء حقيقة ؛ ولأنّ التَيَمُمَ بَدَل فإذا قَدَرَ على الأصل بَطْلَ 
البدل كالشيخ الفاني”*' إذا فدى أو أَحَجّ ثم قَدَرَ على الصّوم والحجّ بنفسه . ۰ 

وت أن الله تعالى عل وار ال ِعَدَم الماء» فإذا صلّى حالة العدّم فقد أدّى 
الصلاة بطهارةٍ معتبّرةٍ ودرا ی کیا ای لزعرب او 

وروي أن وَجُلَيْنَ تي رَسُولَ الله يله وَ قَذ1١/ ٠‏ تَيمَمَا مِنْ جَتَابةِ وَصَلَا وَأذْرَكا الْمَاء 

فى الْوَقْتِء اين الصَّلاةً ا 2 تَقَالَ يكن لِلَّذِي أَعَادَ : «أَنًا أنتَ فَقَدْ 
بحي سوا ا 

أي كمَّنْكَ [جَرَى وأجرَّأ مَهُمورًا بمعنى الكفاية] ”. وهذا يفي وُجوبَ الإعادة وما 
ذَكِرَ من اعتِبارٍ الوجودٍ بعد الفراغ من الصَّلاة و بالوجودٍ في الصلاة غة دنك لأنه مالف 
للحقيقة من غيرٍ ضرورةٍء ألا ترى أن الحدّتٌ الحقيقيّ بعد الفراغ من الصَلاة كدر 
كالموجود في خلال ”"" الصَّلاةٍ كذا هذا . 


اقول : إنّه [أقيم مقام الأصل وقد] ” قَدَرَ على الأصلء فنَعَمء لكنْ بعدَ حَصّولٍ 
المقصود بالبدلٍ» والقُذرةٌ على الأصل بعد حُصول المقصُودٍ بالبدلٍ لا تُبْطِل حك البدلء 
كالمُعَدَةٍ بالأشهر إذا حاضَتٌ بعد انقضاء العِدَّةِ بالأشهّرء بخلاف الشيخ الفاني إذا أَحَمّ رجلا 
بماله وفْدذى عن صومهء ثمٌ قَدَرَ بنفسه ؛ لأنْ جوارٌ الإحجاج والفِذية مُعَلّىٌ باليأس عن الحج 


)١(‏ مذهب المالكية : أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة يعيد إذا قصر فى طلب الماء . انظر حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير ١ ۰ .)٠١١-٠١۹/۱(‏ 
(؟) في المخطوط : «الموجود». (۳) فى المخطوط : «كالموجود». 

.)587 فني فلان: هَرمَ وأشرف على الموت . المعجم الوجيز (ص‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. حديث (۳۳۸)ء 
والنسائي» حديث »)٤۳۳(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۱۸۸).» حديث .)١(‏ والحاكم في تدرك 0 / 
«(A7‏ حديث (175). والبيهقي في الكبرئ 0)۴١‏ حديك ۳( من حديت أبن سعيد 
الخدري. وهو صحيح › وانظر المشكاة .)٥۳۳(‏ 

)٦(‏ ليست فى المخطوط . (۷) فى المخطوط : «حال». 

١ E O) 


< سس ہہ( 
بنفسه والصّوم بنفسه؛ فإذا قَدَرَ بنفسه ظهر أنه لا ياس فام جوا الَيَمُم فمُعَلَق بالعجزٍ عن 
استعمالٍ الماء والعجرٌ كان مُتَحَقَقَا عند الصَّلاةٍء وبؤجود الماء بعد ذلك لا يظهرٌ أنّه لا عَجَرَ 
فين اشر : 

فصل [في بيان الطهارة الحقيقية] 

وأمّا الطهارةٌ الحقيقيَةٌ - وهي الطهارةٌ عن التجس - فالكلامٌ فيها في الأصل في ثلا 
مواضع : 

احذها: في بيانٍ أنواع الأنجاس . 

والقكويت ماق ليشار الذي ي ا د 

والثالث: في بيانِ ما يق به نَطْهِيرُ الٽجس . 

لكر الأحجاى ا ؛: أن كل ما يخرجُ من بَدَنِ 
الإنسان مِمَايِحِبُ بخروجة الوضوة أو الل فهو نجس + .من البول والغائط وَالوّذي 
والمذي وامني» وقم الحيض والقاي والاستحاضة وام الال من الجزع والدية 
والقئء مِلءَ لأ الواجبّ بخُروج ذلك مُسَمَّى بالتطهير قال الله تعالى في آخر آية 
الوضوء : #وکكن بريد ليطهَرَكُم» [المائدة ]١‏ وقال في الُسل من الجنابة ورین کم جنا 
اروا [المائدة :5] وقال في العسل من الحيض : ولا كرشن حي هر [البقرة ]٠٠۲:‏ 
والطهارةٌ لاتكونٌ إلأعن نجاسة. ٠‏ ۰ 

وقال تعالى : #وحرم عليه الْحَبِتٌ كك حبنت € [الأعراف ١۷ء‏ والطباع السليمة تستخيتٌ هذه 
الأشياء» والتحريم - لا للاحترام م - دليل التجاسةٍ؛ ولأ معنى التجاسة موجودٌ في ذلك كل 
إۆالتجس اسمٌ للمُستقدَرِء وكُل ذلك مما تستقذِرُه الطّباعٌ السليمة لاستِحالَيه إلى خُبْتِ ون 
رائ 1 ولاخلاف في هذه الجُمْلةإلأفي المنيّ فإنَ الشّافعي”" رَعَمَ آئه طاهر (واحتّجٌ) 
بمارُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : كُنْتٌ أفرٌك المنيّ من توب رسول الله يا فركا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ ١۸)ء‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۳۲)ء مختصر اختلاف العلماء 
(۱۳۳/۱)» القدوري (ص 7). 


(۲) مذهب الشافعية : أن المني طاهر ويفركه. انظر: الأم /١(‏ 60)» المجموع .)٥۷٦/۲(‏ الحاوي /١(‏ 
.)٩‏ 


GD‏ ا 
وهو يُصلي فيه" والواؤٌ واو الحالٍ أي في حال صلاټه » ولو کان تَجِسًالَّما صح شُروعه في 
الصلاةمعه فينبخي أن يُعيدَ» ولم يقل إلينا الإعادة» وعن ابنٍ عباس رضي الله عنه أنه قال : 
المنيْ كالمُخاط فأمطه عنك ولو بالإذج ر" شَبّهه بالمُخاط » والمُخاط ليس بتجس كذا 
المنىٌ » وبه ت ين ا الأمر بإماطيه لا لنجاسيه بل لازي ؛ ولاثه اصلٌ المي لمكم فيستحيل 

أن یکول نَجِسا . 

(ولمَا) : ما روي أن عَمَّارَ بنَ ياسِر رضي الله عنه كان يَغْسِلٌ نَوْبَه من التخامة» فمو عليه 
رسول الله يل فقال له : «ما تَضْتَعْ يا عَمّار؟؛ فأخبره بذلك» فقال ية : «ما تُخامَئُكَ ودُموعٌ 
عَنِنَنِكَ والماء الذي في رِكْوَتِكَ إلأسَواءًء إِنما يُفْسَلُ الوب مِنْ حَمْس : بَوْلٍ » وَغَائِطٍ » وَقَىْءٍ 
وصو و" أعيين أذ القوت تقر a‏ وما تن N‏ 
لا محال يکود نَجِما فدَلَّ أن المنيّ نجس . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة قال لها : «إذا رَأَنِتِ الْمَنِىْ في توبك 
إن كان رَطبًا فَاهْسِلِيهِ » وَإنْ كان بابسا فَحُمْيوه”*' ومُطْلَقُ الأمرٍ محمول على الوؤجوب ولا 
ب ا کان حك ؛ ولأ الوااجب بخُروجه اظ الطهارة نَيْنَ وهي الاغتسال» 
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)۱( أخر جه مسلمء کات الطهارة. باب : حكم المني . حديث (2)588 وأبو داودء كتاب : الطهارةء 


باب : المني يصيب الثوب» حديث (VY)‏ ر تلفظ : (يصلي فيه) وأخرجه بذون هذه الزيادة» الترمذيٌّ» 
حديث )١١5(‏ والنسائي » حديث مومع وابن ٠‏ ماحه» حديث )¥ (or‏ . 
(۲) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تَسَقّف بها البيوت فوق الخشبء انظر النهاية لابن الأثير .)١۳ /١(‏ 


(۳) أخرجه الدارقطني فى سننه (۱/ »)١78‏ حديث (5)» وابن المنذر فى الأوسط (۹/۲٥٠)ء‏ حديث 
(۷۲۲)» وصححه الإمام ابن حزم في المحلى ١ .)١15/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳/ 185)» حديث »)١111(‏ والطبرانی فى الأوسط ,)١1١7/5(‏ حديث 
(097)» والدارقطني في سئنه (۱/ ۱۲۷)» حديث »)١(‏ والبيهقي : فى الكبرع 11/11 )د دي 413 
وقال الدارقطني عقبه: 1 يروه غير ثابت بن حماد و ن وإبراهيم وئابت ضعيفان». وقال 
البيهقي : : «هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حادء وهو متهم بالوضع». وانظر التلخيص الخحبير /١(‏ 
۳). وقال الألباني في الضعيفة :)٤۸٤۹(‏ (ضعيف جدًا». 

(0) قال الحافظ في الدراية :)4١ /١(‏ الس م ل ا م لع ل 
«هذا الحديث لا يعرف وإنما المنقول: أغبا هي كانت تفعل ذلك» من غير أن يكون أمَرَها . قلت تلك وفل 
عائشة هذا أخرجه الدارقطني في سننه »)۱۲١ /١(‏ حديث (۳). والطحاوي في شرح معاني الأثار /١(‏ 
1 عن عائشة رضي الله عنها قال : «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ياه إذا كان يابسًا وأغسله إذا 
كان رطبا» . 


ةل کبس ہل 
والطّهارةٌ لا تكونُ إلا عن نجاسةء وغِلَظ الطهارة يَدُلَ على غِلّظٍ التجاسةٍ كدّم الحيض 
والتّفاس ولأنْه يمر بميزاب”'' النّجَس فيَنْجَسُ بمُجاوَرَتِه» وإنْ لم يكن نّجِسًا بنفسِه وكوثه 
أصل الأدّميّ لا يفي أن ن يكو َجسًا كالعلّقةِ والمُضْعْةَء وما رُويّ من الحديث يُحْبَمَل أنه 
كان قَليلاً ولاعُمومَ له؛ لأنّه جكايةٌ حالٍ» أو نحمِلّه على ما قلنا تَوْفِيقًا بين الدّلائل؛ 
وتشبيه ابنٍ عباس رضي الله عنهما ياه بالمُخاط يُحكَمَل آنه كان في الور لا في الحكم 
لتَّصوره بصورة المُخاطٍ ا ا فيُحْتَمَل 
أنه أمر بتقديم الإماطةٍ كي لا e‏ ف غل 

(وامًا) الدّمٌ الذي يكونٌ على رأ س الجرح والقَيْءٌ ءُإذا كان اورا ند وي عن 
أبي يوسف أنه ليس بنَجس وهو قياس ما ذكره الكرْخي ن» لاه لا يجبٌ بخُروجه الوضوء. 
وعند محمد aN a‏ ۳۰[ '". والدم 
المسفوحٌ لَجس بجميع أجزائه» وأبو يوسف يقول : إنه ليس بمسفوح بنضيه» والٽچس هو 
الد المسفوح لقوله تعالى : فل لَه لد فى مآ أو 3 رما عل طاعِر يَتلمَمَمه إل أن 
N EG‏ ان عزن تإكم ردقن > E‏ نكي عر 
التجسٌ» فظاهرٌ الآية يقتضي أن نلا مُحَوَمْ سواها فيقتضي أن ن لا نجس سواها إِدْ لو كان 
لكان مُحَرَّمّاء إِذِ النَجَسٌ مُحَرَّمٌ. وهذا حلاف ظاهر الآية . 

ووجة آخَرَ من الاستدلالٍ بظاهر الآية أنه فى حُرْمة غير المذكور» وأثبَتَ حرمة 
المذكورء وعَلَلَ لتحريمه بأنه رج - أي لَجس = ولو كان غير المذكور تَجسًا لكان 
مُحَرّمًا؛ لوُجود عِلَةِ التتحريم» وهذا خلافٌ [ظاهر] ”" النَصّ ؛ ؛ لأنه يقتضي أن لا مُحَرّمَ 
سِوّى المذكور فيه» ودم البق والبراغيثِ ليس بتجس عندناء حتى لو وقع في الماءِ القليل 
يُتَجّسُّه » ولو أصاب القوبَ أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم لا يمنّعٌ جوارً الصلاءٍ“ . 


.)١5 الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال . انظر المعجم الوجيز (ص‎ )١( 
.)5١١ الدم المسفوح: الدم الذي سال عن مكانه من الجرح . انظر معجم لغة الفقهاء (ص‎ )1( 

(۳) زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير /١(‏ ١۳٠)ء‏ الأصل لمحمد , بن الحسن .)۷١ /١(‏ مختصر الطحاوي 
(۱۹/1). 


وقال الشافع ة٠ E‏ يي در سر ار 
تعالى : حرمت عَليكم ميته ولد [المائدة :*] من غير فصل بين السَّائلٍ وغيره» والحُرْمةٌ - 
ENS‏ 

(ولنا) : قوله تعالى: قل ل جد فى مآ أي إل ممما [الأنعام: ه14] الآيةَ والاستدلال 
بها من الوجهين اللَّذَيْنِ ذكرناهماء ولأنّ صيانة اياب والأواني عنها مُتَعَذَّرةٌ فلو عطي لها 
حك القجاسة َوَن الاس في الحرّج» وأنه مقي شرعًا بالتصٌء ودين الدليلين ِنَأ 
المراد من المُطْلَتٍ المَُيِ وهو الم المسفوحٌ ودم الأوزاغ”" تجسن ؛ ؛ سانل قدا 
الدماءٌ السّائلة من سائر الحيّواناتٍ لما قلناء بل أولى. ولآنه لتاكان E‏ 


المُكرّم فمن غيره أولى . 
ا "' وبه أخذ الشافعئ”“ اعتِبارًا 
٠‏ بعلي سيف رمحتو اهلماع ال على ام قاد ع قي ولو كان تجسًا 
بح لأنّه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تَلَوَنَّ بلونٍ الدّم ؛ لأنَ الذمويّ لا يعيش في الماءء 
ETT‏ دا ليس بمسفوح ولهذا حَلَ 
تَناوله كن 
الأكل وإمكانه فى الثّوب . 


(ومنها) ما يخرج من أبدانٍ سائر الحيّواناتٍ من البهائم من الأبوال والأرواثِ على 
الاتفاقي والاختلافي» (أمّا) الأبوال فلا حلاف في أن بول كَل ما لا يُؤْكَلُ لَحمُه جس 
واختُلِف في بَوْلٍ ما يؤكل لَحمّه . 





)١(‏ مذهب الشافعية : أن دم البق والبراغيث نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة. انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (١/۳۸)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 07). ) 

(۲( الأوزاغ : : جمع وزعغة : : سام أبرص › وتعرف في مصر بالبرص . انظر المعجم الوجيز ( ص ۷( . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : المختصر (ص ٥۵‏ مختصر اختلاف العلماء (۱/ )۱١۹‏ . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يفسد دم السمك الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم 
الدماء كلها. انظر: المزني (ص ۸) . 
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PPE PEE E 
لله على لعجل امم فين خزم لی و‎ ١ 5 م قول‎ 20 
في الرس شِفَاءً»” ت أنه طاهة:‎ 
(ولهما) 00500 عماق ر نما يُغْسَل النْبُ مِنْ حَمْس»”““ وذكر من جُمْلَيِها البول مُطْلَّقَا من‎ 
غير فصل وما روي عن التّبيّ كك آنه قال : «اسْتَنْزِهُوا من الْبَوْلٍ فلن حَامَة عَذَابِ الْقَبر مني(“‎ 
ومعلوم أن الطباعً‎ ]٠6: من غير فصل وقوله تعالى : : #وحرم عَلْيهِمٌ ليت 4 [الأعراف‎ 
السَلِيمة تستخبئه. وتحريمٌ الشّيءٍ - لا لاحترامه وكَرامَيِهِ - تنجيسٌ له شرعًا؛ ولأنّ معنى‎ 





)١(‏ تقدم. 

a‏ حديث (5911). والطبراني فى الكبير (7757/77). حديث 
.)۷٤۹(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ ۲۳۳)ء حديث (۱۳۹۱)ء والبيهقي في الكبرى )٥/۱۰(‏ من 
حديث أم سلمةء وهو ضعيف » وانظر ضعيف الجامع (۳۷١۱)ء E‏ 
ابن مسعود» أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الأشربة» باب : شراب الحلوى والعسل . . 
ووّصّله عبد الرزاق في مصنفه (9/ .)۲٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۸/٥(‏ حديث e‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١8/1١(‏ وهو صحيح موقوف» وانظر الصحيحة (۳۳٦١)ء‏ وغاية 
المرام 0 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳/ .)١186‏ حديث »)۱٦۱۱(‏ والدارقطني في سننه (۱/ ۱۲۷)» حديث 
0 والطبراني في الوط (3/5) حديث (2)095 وابن عدي في الكامل (۹4۸/۲). وابن 
الجوزي في التحقيق ٠ 4/١(‏ من طريق ثابت بن اد عن علي بن زيد عن سعيد بن السيب عن عمار بن 
ياسر قال : اتی عل رسول الله كك وأنا على بثر أدلو ماءً في ركوة لي . فقال: : يا عمار ما تصنع؟ قلت : يا 
رشو ل الله ای وا مي أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال: «يا عمار إنما يُعْسّل الثوب من حمس: من 
الغائط والبول والقي» والدم وال . . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء» 
هذا لفظ الدارقطني ٠‏ وقال البيهقي في الكبرى )١5 /١(‏ عن هذا الحديث إنه : «باطل لا أصل له إنما رواه 
ایتا ن حماد وهو متهم بالوضع»» وقال ابن عدي: «أحاديثه مناكير ومقلوبات»»: وانظر الضعيفة 
(2859). 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه ,)١78/١(‏ حديث (۹)» وعبد بن حميد في مسنده (ص »)7١60‏ حديث 
(0»©» والطبراني فى الكبير (۱۱/ ۷۹)ء حديث  ), ٠ ٠ ٤(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۲۹۳)ء حديث 
(507) من حديث ابن عباس» وأخرجه الدارقطني أيضًا (۱/ ۱۲۷)ء حديث (۲) من حديث أنسء» 


وكلاهما صحیح › > وانظر صحيح الجامع (۲ C۹‏ )ل صحيح الترغيب )0۸ 1« ١68‏ ). 


النجاسةٍ فيه موجودٌ وهو الاستِقّْذارُ الطبِيعئُ لاستِحالّته إلى فسا وهي الرّائحةٌ المُنْينهَ 
فصار كرَوْثة وكَبَوْلٍ ما لا يُؤْكَل لَحمُه. 

وأمّا الحديثُ فقد ذكر قتادةٌ أن التبي يه أَمَرَيِشُرْبٍ ألْبَانِهًا دود واا" فلا يَصِحُ 
التَعَلّقُ به» على أنه يُحْتَمَلُ أن التبيّ بك عرف بطريت الوّخي شِفاءهم فيه والاستَشْفاء 
بالحرام جائرٌ عند الَيقْنِ لحُصُولٍ الشّفاءِ فيه كتَناولٍ الميتة عند المخمَصة"؛ والخَمْر 
ع الع وات اا ا ل الشّفاء به» ثم عند 
أبي يوسف يُباحُ شرب للتّداوي (لحديث العُرَنيَينَ E‏ 
الاستشفاءَ بالحرا الذي لايق شود اقغاب حرا وکنا یا اپل نه الا ول 
د el Ea E a I‏ 
الخصّوص والله أعلمُ . 

(وامًا) الأرواثٌ فكُلّها نَجِسةٌ عند عام الغلماء وقال زرده و عا يو كل لە لاف" 
وهو قول مالك > (واحمّجٌ) بما روي أن الشبّانَ 9 من الصّحابةٍ في مَنازلهم وفي السَمَر 
كانوا يترامود بالجِلَّةِ وهي البعرةٌ اليابسةٌ» ولو كانت نجس لما مَسُوهاء وَعَلَّلَ مالك بأنّه 
وقود د أهل المدينة يستَعملوئّه استعمال الحطب . 

(وَلَنَا) : ما رَوَيْنا عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أن التب لي طلَبَ منه أحجار 
الاستنجاء, وك رن وار راد الحجَرَيْن ورمى الرّوْثةَ وقال: «إتها ركس“ أي 
ونان بع اجات وهر لبها وهو سد فى الام RE‏ مالم 
إلى نين وحبْثِ رائحةٍ مع إمكان التَحَرُزٍ عنه» فكانث ١/11‏ 5أ] نّجسة . 


E‏ لان 





: قلت : الأمر بشرب اللبن دون البول جاء من طريق ثابت عن أنس عند البخاري» كتاب الطب» باب‎ )١( 
الدواء بألبان الإبل» حديث (0786)»: وفيه : «فقال: اشربوا ألبائها فلما صَحُوا. . .» الحديث. إلا أنه فى‎ 
بعض روايات ثابت عن أنس خارج الصحيح جاء فيها ذكر الأبوال والألبان معّاء ورواية قتادة عن أنس جاء‎ 
فيها ذكر البول» وليس كما قال المصنف أن فيها ذكر الألبان فقط . أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة»‎ 
,)1١54 24505737 2507١( والنسائي. حديث‎ .)١18165( باب : ما جاء في شراب أبوال الإبل» حديث‎ 
1 .)7:0144( حديث‎ »)۳۸٤ /0( وأبو يعلى‎ 

(۲) المخمصة: المجاعة. المعجم الوجيز (ص ؟7١5).‏ 

(۳) في المخطوط : «يباح ما لا» . )٤(‏ في المخطوط : «بالحديث» . 

(5) في المخطوط : «الشباب» . (0) تقدم . 
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(ومتها) 1022 بعض الطيور من الدّجاج والبطء وجُمْلةُ الكلام فيه أنَ الور نوعان : 
نوعٌ لا يَذْرِق” © في الهواء ونو يرق قي الهواء. 

(امَا) ما لا يَذْرِقٌ في الهواء كالدّجاج والبط فخُرْرّهما نجسل ؛ لوُجودٍ معنى التجاسة 
فيه» وهو کونه مُستقذرًا لتَمْيُرِه إلى ننن وفساد رائحةٍ فأشبّهَ العذرة» وفي الإوَرٌ عن أبي 
حنيفة روايتانٍ . | 

رَوَى أبو يوسف عنه أنه ليس چس . 

وروی الحسَّنْ عنه أنه نجس . 

(وما) يَذْرِقَ في الهواء نوعانٍ أيضًا: ما يُؤكل لَحمُه» كالحمام» والعُصْفورٍ والعقعتيء 
ونحوهاء وخَرؤُها طاهرٌ عندَنا"". وعنة الشامية 17 E‏ : أن الطبْع قد 
أحاله إلى فساد فوجدَ معنى التّجاسة» فأشبة الرّوْتٌ والعذرةً . 

(وَلَمَا) : إجماع الأمّةِ نهم اعتادوا اقتناءَ الحماماتٍ في المسجدٍ الحر 1 525 
اب ل ا ا ريام 
المسجدٍء وهو قوله تعالى : #أن طهرا ببق لِلطأبِفِينَ4 [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

وروي عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أن حَمامة ذَرَقَتْ عليه فمّسَحَه وصلى» وعن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه مثل ذلك في العْضْفور *2, وبه تبيّنَ أن مُجَرَدَ إحالة الطَبْع لا يفي 
للتجاسةٍ ما لم يكن للمُستّحيل ننن وخَبْثُ رائحةٍ تستخيئه الطَباعٌ السَليمةٌ» وذلك معدم 
ههنا على أا إِنْ سَلَّمْنَا ذلك لكان التَحَدْدُ عنه غير ممن ؛ لأنها تَذْرِقَ في الهواء فلا يُمْكِنٌُ 
صيانة لباب والاواني عنه» سقط اعتياره للضّرورة كد الب والبراغيث . 

وحكى مالك في هذه المسألة الإجماعٌ على الطظهارة» ومثله لا يِب لعن لم يلي 
الإجماعٌ من حيث القول يَْبْتُ من حيث الفعلّ وهو ما بنا . 
)١(‏ الخزء: العذرة: خرئ خرّاءة وشوءة وَخَرْءًا: سَلَحَ. لسان العرب /١(‏ 14). 
() ذرق: رمي بسلحه . المعجم الوجيز /١(‏ 0777 . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء .)٠٠١ /١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن )"١ /١(‏ . 


)٤(‏ مذهب الشافعية : أن البول والرجيع نجس من كل حيوان . انظر : : روضة الطالبين .)١17/١(‏ حاشيتي 


قليوبي وعميرة .)۷١ .59/١(‏ 
(5) لم أجدهما. 





ما لا يُؤْكَلُ لَحمُّه كالصّفْرٍ والبازي والحِدَأةٍ وأشباه ذلك» خَرْؤُها طاهرٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء وعندٌ محمَّدٍ نجس نجاسة غليظة . 

وَجَْهُ قَوْلِهِ : أنه جد معنى التّجاسة فيه؛ لإحالة الطبْع إيَاه إلى خبْثِ وتن رائحة» فأشبه 
غير المأكولٍ من البهائم ؛ ولا ضرورةً إلى إسقاطٍ اعتبارٍ نجاسّتِه لِعَدَم المُخالطة؛ لأنها 
المْروجّ والمفاورٌ بخلافٍ الحمام ونحوه . 

(ولهما) أن الصرورة مُتَحَقّقَة لأنها درق في الهواء فِيتعَذّرُ صيانة الاب والأواني عنهاء 
وكذا المُخْالَطةٌ ثابتةٌ بخلاف الدّجاج والبط ؛ لأنّهما لا يَذْرِقانِ في الهواء فكانتٍ الصّيانةٌ 

ورم الفأرةٍ جس ؛ لاستحالته إلى خبْبٍ ونَئْنِ رائحة» واختلفوا في الوب الذي أصابه 
لها حُكِيَ عن بعضٍ مشايخ بلخ أنه قال: لو ابُلِيتُ به لَعسَلته فقيل له: مَنْ لم َيِل 
وصلى فيه؟ فقال: لا آمُرُه بالإعادة . 

وَبَولٌ الخفافيش وخُرْؤُها ليس بكس ؛ لتَعَذّرٍ صيانة الثباب والأواني عنه؛ اول 

في الهواء وهي فأرةٌ طَيّارَةٌ فلهذا تَبول. 

(ومنها) الميتة التي لها َم سائل ء وجُمْلة الكلام في المْتات آتها نوعان : أحذهما - ما 
ليس له دم سائل والقّاني ما له َم سائل . 

(امَا) الذي ليس له دَمٌ سائل : الا اوا وا و ول رطان و ما وا 
لبس يتيس "ررم ای "بسن إلا الذَبابَ والرُْبِورَ فلّه فيهما قولانِء 
(واحتّجّ) بقوله تعالى : #حَرَّمَتٌ عَليّكم اميه [المائدة ]٣‏ والخُزْمة لا للاحترام حولم 
التّجَاسَة . 

(وَلَتَا): ما روي عن سَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنه عن رسول اللَّهِ ل أنّه قال : «مَوْتُ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل /١(‏ ٠۷ء‏ ١۷)ء‏ الجامع الصغير (ص ۷۷)ء مختصر الطحاوي (ص 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ ٠6)ء‏ فتح القدير /١(‏ ۰۸۲ ۸۳) الاختيار .)١5 /١(‏ البناية (۱/ ۳۲۳۵ء ۳۳۸). 
(۲) مذهب الشافعية : أن ما ليس له دم سائل ينجس بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان مما يولد منه لا ينجس ما 
مات فيه. وإن كان في غيره نجس . قال الشافعي في أحد قوليه: لا ينجس . وقال في الآخر ينجس . 
والصحيح منهما: أنه لا ينجس الماء. هكذا صححه جمهور الشافعية. انظر : الأم /١(‏ 5). حلية العلماء 
/١(‏ ۷ ۷). المجموع .)١۳١-۱۲۷/۱(‏ 
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كل حَيَوَانٍ ليس لَه تقس سَائِلَة في الْمَاءِ لآ يفْسِدُه”'' وهذا نص في الباب . 

وروی اوا الخدرى ع رود الله يكل أنه نان لجاع ق 
َاممَلُوة » ثمَ أَنْقَلوه فَإنّ في أحَدِ جَنَاحَيْهِ اء وَفِي الآحر دَواء» وهو يُقَدَمُ ادا على الدواءء 
E OE E,‏ ل ای 
التَنْجِيسُ لكان الأمرٌ بالمقل أمرًا بإفسادٍ المالٍ وإضاعَتِه» مع لَه هي انب بيه عن إضاعة 
المالٍ وأنه مُتَناقِضٌ» وحاشا (أنْ يتناقض كلامه) » ولأنا لو حَكَمْنا بنجاسَيها لَك 
التاس : في الع ا تا سرد الأراش جیا نا موي ادرو اکر ا 0 
فيه وجه تن أن الت لما ول تغل '*" و > مع ما أن السَّمّكَ والجراد 
مخصّوصانٍ عن النّصٌ إِذْ هما مَيْتَتَانٍ بص النّبيّ اة 7 والمُخَصّصٌ انعدام الدم 
المسفوح» والدّمٌ المسفوحٌ ههنا مُنعَدِمٌ. ۰ 

(واما) الذي له دم سائل فلا حلاف في الأجزاء التي فيها دم من الحم والشّحمٍ والجلد 
ونحوها أنّها نَجسة ؛ لاحتباس الدم النّحِسٍ فيهاء وهو الدمٌ المسفوخ . 





)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سئنه (١//ا7).‏ حديث »)١(‏ والبيهقى فى الكبرى (۹۳/۱٥۲)ء‏ حديث 
»)1١75(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ 405)؛ عن سلمان قال : قال رسول الله يك : «يا سلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»ء وقال الدارقطني : 1 
يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف»» وقال الذهبي في الميزان (۰/۳): 
«سعيد بن أبي سعيد الزبيدي لا يُعْرَف وأحاديثه ساقطة» وقال ابن عدي فى الكامل ("/ :)5٠85‏ «عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة»» وقال ابن حجر في التخليص : «وفيه بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف 
وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي بجهول وقد ضعُفٌ أيضًاء واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن 
المجهولين واهية»» وقال الألباني فى الضعيفة :)٤۸٤١(‏ «ضعيف جدًا؛. 

(۲) أخرجه النسائي. كتاب الفرع والعتيرة» باب: الذباب يقع في الإناءء حديث (4577)» وابن ماجهء 
حديث .)70٠4(‏ من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري» كتاب الطب باب: إذا وقع الذباب في 
الإناءء حديث (۷۸۲٥)ء‏ وأبو داود» حديث »)۳۸٤٤(‏ وابن ماجهء حديث )٠۰۵(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء». 

(۳) يقال: مَقَلْتُ الشيء أمْقلّهِ مَقْلاً إذا غَمَسْتَه في الماء ونحوه. النهاية لابن الأثير .)١٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : اا 

١ : فى المخطوط‎ )٥( 

(9) احريجهة إن 0 كتاب: الأطعمة» باب: الكبد والطحال. حديث (114”)» من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء > والحديث صححه الألباي في صحيح س سنن ابن ماجه . 


ray ديح‎ 


(وامًا) الأجزاء التي لا دَمَ فيها إن كانث صُلْبةَ كالقزن والعظم والسّنّ والحافر » والخف 
والظلْف” والشعر والصُوف» والعصّب والإنة تنج" ال و ا 
ا 

وقال الشافعئ: الميْتات كُلّها نَجسة لظاهر قوله تعالى : حرمت َلك اَ4 
[المائدة :*] او 5 - لا للاحترام - دليل التجاسة» ولأصحابنا طريقان: 

احذهما - أنّ هذه الأشياء ليست بِمَيْمَةِ؛ لأنّ الميْمةً من [1/١لاب]‏ الحيوان 29 فى 1 
عَرْف الشرع اسع لما لت عياله لالع أحل من الجباد أو بلع غير مشروع ولا کی 
في هذه الأشياءٍ فلا تكون مَيْتَة . 

والثاني - أن نجاسة الميّناتٍ ليسث لأعيانها بل لما فيها من الدماء السّائلة والرّطوباتِ 
الول جد هلاه الأقياءه وعلى عات ادن من الحئّ من هذه الأجزاء وإِنْ 
كان لبان جزء فيه دم كاليد والأذن والأثفب ونحوهاء فهو تَحِسٌ بالإجماع» وإذ لم يكن 
فيه دَمٌ كالشعر والصّوفٍ والظفر ونحوهاء فهو على الاختلافٍ . 

وأمّا الإنْمَحةٌ المائعةٌ واللَبّنُ فطاهرانٍ عند أبي حنيفةٌ . 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ نَحِسانٍ . 

ما Se‏ يات كبر “وا 

جنيفة قولة تعالى: لان كاب التق لبر الف ان ارو ا ل قر اه 

يي 


.)٠١۹ والنهاية(۳/‎ »)١37١ الظلف : الظفر المشقوق للبقر والشاة والظبي ونحوها . انظر تار الصحاح (ص‎ )١( 
.)15١5 الإنفحة: جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما. المعجم الوجيز (ص‎ (۲) 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)١7‏ أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱١۱۲ء‏ ؟١5١)2‏ 
متن القدوري (ص .)٤ ٠۳‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۷۲). الهداية مع فتح القدير .97/١(‏ 97). 

)٤(‏ ومذهب الشافعية : أنه في شعر الميتة وعظمها قولان : في قول : ينجس وهو الصحيح في المذهب. وفي 
قول آخر: لا ينجس. قال النووي : قال القاضي أبو الطيب وآخرون: الشعر الصوف والوبر والعظم 
والقوث والظلك لها ا اة وتس بالمورت هذا هو المذهت . انظر: الأم /١(‏ ۹)ء مختصر المزني (ص )١‏ 
المهذب مع المجموع (۱/ 5-71٠‏ 57), كفاية الأخيار (١/١٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 87). 

(ه) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الحيوانات» . 

(۷) أَبِينَ : أي ما قطع منه . وانظر النهاية (۲/ 59). 

(۸) في المخطوط : «النجاسة» . 


ر سس ہ7 


وصّف اللَبَنَ مطلقًا بالخلوص والسَيوغ مع ُروجه من بَيْنِ فرثِ ودّمٍء وذاآية الطهارة 
وكذا الآيةُ خرجث مخرَج الامنان والمِئٍ في موضع الّعمة تَدلُ على الطهارق» وبه تَبينَ آل 
لم يُخالِطه التجسنٌء إِذْ لا خلوص مع التّجاسة . 

ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاءٍ الميْتةٍ التي لا دَمّ فيها من غير الآدّمِيّ والخِئْزير» فأما 
حكمُها ‏ فيهما: فأما الآَدَمَىُ : فعن أصحابنا فيه روايتانٍ: في روايةٍ نَجسة لا يجوز بَيْعْها 
والصَّلاةٌ معها إذا كان أكثرٌ من قدر الدّرهم ورتا أو عَرَضًا على حَسَّب ما يَلِيقٌ به ولو وقع 
فى الماء اللين سه 

وفي رواية طاهرٌ وهي الصحيحة؛ لأنّه لا َم فيهاء والٽجس هو الم ولا س چا 
ر E HN BS‏ ل E PET‏ 
هذا. 

(وامًا) الخِنْزيرُ : فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه نَحِسٌ العيْنء لأنّ الله تعالى وصَّفّه بكونه 
رِجْسًا فيحرّمٌ استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخْرَّازِينَ للضرورة. 

وروي عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصُولٍ أنه كرة ذلك أيضًا [نَضًا] ”"' ولا يجوز 
بَيِعُها '" في الرّواياتٍ كُلّهاء ولو وقع شَعرٌه في الماء القليل» روي عن أبي يوسف أنه 
يتَجَسن الماءًء وعن محمَّدٍ أنه لا يُنَجْسٌ ما لم يَعْلِبْ على الماءِ ‏ كشّعر غيره. 

ال اس سو با يي د 
00 

(واما) الكلبٌ فالكلامٌ فيه بناءً على أنه جس العيْن أم لا وقد اختلف مشاپځنا فيه , فيه فمن 
قال : : إنه نجس العيْنٍ فقد ألحَمّه بالخنازير. فكان حكمّه حكمٌ الخِئْزِيرٍ ومّنْ قال 5 إنه لين 
)١(‏ في المخطوط: «حكمهما». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «بيعه». () زاد في المخطوط : «كثيره) . 
(5) في المخطوط : «لعدم». (0) في المخطوط : «لعينها» . 





بتَجس العيْنٍ فقد (جعله مثل سائر الحيّوانات) ''' سِوَّى الخنزير» ‏ وهذا هو الصّحِيحٌ 
ا أله ادس و اا نه 

(ومنها) سُؤْرُ الكلب والختزير و e‏ الاو الكلام في 
اا انها اريية انور و قرا 7 طاه” ممق على طهارټه من غيرٍ كراهةٍ» ونو 
مختآف في طهارټه ونجاسّته ونوع مكروة. ونوعٌ مشكوك فيه . 

أمّا السَؤْرُ الطا هر المتفق على طهارته : فسْؤرُ الآدَمِيّ بك حالٍ مسلمًا كان أو مشركا. 
صَغيرًا أو كبيرًا ذَكرًا أو ىء طاهرًا أو نَجِسًا حائضًا أو جُْبَاء إلا في حال د شرب الخمْر ؛ 
لما روي عن رسول الله يله أنه ا الب ل له 
على و 

وروي أنَّ عائشة نش رضي الله عنها شَرِيَتْ يِن إِنَاءِ في حَالٍ حَيْضِهَا فَوَضَعَ رَسُول الله كه 
SS‏ مها حا لها قََرِبَ؛ E ACT RE‏ 51000 
طاهرٌ - فكان سُؤْرُه طاهرًا إلا في حال شُرْبٍ الخمْر ؛ لنجاسة فيه وقيلَ : هذا إذا شَربَ 
Se a atu ld‏ 





. في المخطوط : «ألحقته بما) . )۲( زاد فى المخطوط : من الحيوانات»‎ )١( 

)۳( زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( 

() العْس : القدح الكبير. انظر النهاية لابن الأثير (577/5) . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب: الأيمن فالأيمن في الشرب» حديث (01194). ومسلم. 
کتاب الأشربةء باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمان اعد حلي (۲۹ (T°‏ وان 
داود» حديث ار والترمذي . حديث تمر ل 0-7 حديث 00 عن أنس أن 
وقال: u‏ 

(۸) ليست في المخطوط . 

40( أخرجه مسلمء كتاب ا حيض › باب : جواز عسل الحائض رأسّ زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
اا ء فى حجرها وفراءة القرآن فيه » حديث 2)95:١(‏ اه أبو داود» حدیٹث (۲۹)› والنسائي. 
حديكث (5م5؟). وابن ماجه. حديث 4550 عن عائشة قالت: «كنت اشرت وأنا حائض ثم أناوله 
النبي يد فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض : ثم أناوله النبيّ ية فيضع فاه على 
موضع ني ظ 

. ليست في المخطوط‎ )٠١( 





CD 


مرَّاتِ» يكون طاهرًا عند أبي حنيفة - خلافًا لهما - بناءً على مسألتَيْن : إحداهما - إزالة 
ا ال ع روان يها يري اومن اقات الطاهر قا و دار 
النجاسة الحقيقيّة بالغسل في الأواني ثلاث مرَّاتٍ وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألة 
الأولىء ومع محمَادٍ في المسألةٍ القانيق» لكن اتَمَقَ جوابُهما في هذه المسألةٍ لأصلينِ 
مختلِفيْن اخ :أن الطنت فرط عند أبى ويف ولو يو جد 

والتّاني - أن ما سِوّى الماء من المائعاتِ ليس بطهور عند محمّدٍ وبعض أصحاب الظواهر 
كرهوا ''' سُوْرَ المشرِكِ لظاهر قوله تعالى : 8إإِنَّمَا الروت فصل( [التوبة :1] وعندّنا هو 
محمول على نجاسة خُيْثِ الاعتِقادٍ؛ بدليل ما روي عن النّبِيْ يله «أَنّهُ رل وَفْدَ َيف في 
التفجووكا ترمو "مولن كا زعت بجنا لماقعل مع أمره بتطهير المسجدٍ /١[‏ 
5]ء وإخباره عن انزواء المسجدٍ من الّخامة مع طهارَتِها وكذا س ما يؤْكلُ لَحمُه من 
الأنعام والطيور إلا الإبلّ الجلالة”' [والبقرةً الجلّلةَ والدّجاجة المُكَادَة:ٍ لان سُؤْرَه مُتَولّدٌ 
من لحمه ,لوطا 

وروي أن التب يل «َوَضَأ بسُؤْرِ بَعِيرِ أَوْ شا“ لك سؤر اليل الجلالة والبقرة 
لجالا والحا جا لاحتّمالٍ نجاسة فمها ومنقارها؛ لأنهاتاكل 
اللاي 7 بعت الوادت وجري 110 زم ريط a‏ 
منقارها إلى ما تحت قَدَمَيْها فان كان يَصِل فهي مُخَلاَةٌ؛ لأنّ احيّمالَ بَحْثِ التجاسة قائمٌ . 

(واما) سؤر الفرّسٍ فعلى قول أبي يوسف ومحمّدٍ طاهرٌ؛ لطهارة لّحمهء وعن أبي 
حنيفة روايتانٍ: - كما في لحمه - في روايةٍ الحسّن نجس كلّحمه. وفي ظاهر الرواية 
طاهرٌ كلحمه» وهي رواية أبي يوسفٌ عنه وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّ كراهةً لَحوه لا لنجاسّيه بل 
لتقليل إرهاب العدرٌء وآلةٍ الكرٌ والفرٌء وذلك مُنْعَدِمٌ في السّوْرٍ ”" والله أعَلَمُ . 

(وامًا) السَّؤْرُ المختلف في طهارته ونجاسّتِه فهو سُؤْدُ الخِنْزيرٍ والكلب وسائر سباع 





(1) في المخطوط : (كرهة). (۲( تقدم . 
(") الجلالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرَة. انظر النهاية لابن الأثير .)۲۸۸/١(‏ 
)٤(‏ لم أجده. (5) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «النجاسات». (۷) في المخطوط: «سؤر الحمار». 





الوّخش» فإنّه لَجس عند عامّةِ العُلّماء''"» وقال مالك : طاهرٌ وقال الشّافعي " سُؤْرْ 
السّباع كُلّها طاهرٌ سِوّى الكلب والخِئْزيرٍ. 

(ا) الكلامٌ مع مالِكِ فهو يحتج بظاهر قوله تعالى : وهو و الى علق لَكُم ما فى الأَرَضٍِ 
جسميعًا © [البقرة: 8؟] أباحَ الانيفاع بالاعنباء كلياة ولا يبا الانيفاعٌ إلا بالطاهر› إل أنه حرم 
أكلّ بعض الحيّوانات» وحُرْمةٌ الأكل لا تذل على التجاسة كالآدَميّء وكذا الذبابُ 
والعقرَبُ والرُنْبورُ ونحوها طاهرةٌ ولا يُباحُ أكلّهاء إلا أنه يجب عسل الإناء من وُلوغ 
لكي مع طهازيه تدا لاما روي عن التبي 4# أنه قال: «إذاولع َب في اء خد م 
افا هُنَلانَا » وَفِي رِوَايَةِ حَمْسَاء وَفِي رِوَايَةٍ سَبّْا»“ والأمرُ بالغسل لم يكن تَعَبَدَاء إِذ لا 

قربةٌ تحصّل بعّسل الأواني E N‏ 
الغسل» ٠‏ فعُلِمَ أنّه لنجاسّيّه؛ ولأنّ سُؤْرَ هذه الحيّواناتٍ مُتَحَلْبٌ من لُحويهاء ولحومُها 





ء)٤۹‎ :58/1١( المبسوط‎ »)١7 /١( ۳۲)ء الهداية‎ ء۳١‎ /١( انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)١9/1( الاختيار‎ 

(۲) مذهب الالكية أن سؤر الكلب والدواب والسباع طاهر وكذلك سؤر الخنزير . وانظر : حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ۳٤ /١(‏ ۸۳)ء أسهل المدارك (۱/٦۳ء .)۴١‏ 

)۳( ومذهب الشافعية أن سؤر الدواب والسباع طاهر بخلاف سؤر الخنزير والكلب. الان شور ار 
آثرا تخالا عن سقو الا . انظر: الأم »)٤١ /١(‏ روضة الطالبين (۱/ ۰)۳۲ الحاوي (۱/ ٤۳۸۷-۳۸)ء‏ 
الإقناع /١(‏ ۳۸). 

)55( أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» حديث (۲۷۹)ء والنسائي» حديث‎ )٤( 
a ليله بسع بكرا را‎ CN من حديث أبي هريرة بلفظ : د‎ 
ذكر الإراقة من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» أخرجه البخاري.‎ 
كتاب الوضوء» باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. . .» حديث (۱۷۲)» سدم الكتاب والباب‎ 
السابقين» حديث (۲۷۹). والنسائي» حديث (1۳)› وابد + اة د(4 0 واا روا الاک‎ 
حديث (۱۳) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك نا‎ »)٦٠١ /١( والخمس فأخرجها الدارقطني في سننه‎ 
إسماعيل , بن عياش عن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ميا‎ 
«وهذا‎ :)۲٤١/١( في الكلت يلغ في اانا «يغسله ثلانًا أو حمسًا أو سبعًا»» وقال البيهقي في الكبرى‎ 
ضعيف بمرَّة : عبد الوهاب بن الضحاك متروك»› وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل‎ 
الحجاز»» وعبد الوهاب هذا قال فيه النسائي والعقيلي والدارقطني : «متروك»؛ وقال أبو حادم «كان‎ 
يكذب». وقال أبو داود : «كان يضع الحديث)ء ورواية الثلاث جاءت من حديث أب هريرة موقوفا أخرجه‎ 
عن 5 هريرة‎ )77 /١( والطحاوي فى شرح معاني الآثار‎ 2))١5( حديث‎ »)55/١( الدارقطني في سننه‎ 
قال : «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات».‎ 


د سس ہر 
م 2 دروساب اوسا وي وه .= )١(‏ رلك | . A. N‏ 
تجسة وَيمْكِنُ التَحَرُرُْ عن سُؤْرِها وصيانة ''' الأوا اا 

(وامًا) الكلام مع الشّافعيّ فهو يحتّجٌ بما رُوِيَ [عن] " "ابن عمرٌ رضي الله عنهما : 
الت ية سيل فقي كردا يك E E‏ كان ٠‏ : «نَعَمْ » وَبِما أَفُضَلَت السَبَاع 
کی وعن جابر بن عبد اللّه أن التبيّ يك سنل عن المياه التي بين مكّةٌ والمدينة وما 
ےم في 72 و 0 
يردها من السّباع فقال ي : «لَهَا مَا حَمَلَّث فِي بُطونِهَا . وَمَا بَقِي فَهُوَ لَنَاءَ ا 
وهذا نص . 


اا 
1 


ا 
- 
3 


(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عمرّ وعَمْرِو بن العاص آتهما ورّدا حَوْضًا فقال عَمْرو بن العاص 
ا ل ا راي لا اي لجراي 
لا تُخبرٌنا'”» ولو لم يجس الماء القليل بشْرْيها منه لم يكن للسُوَالٍ ولا لهي معّى ؛ 
ولأنْ هذا حيوانٌ غ اول اللّحم ويُمْكِنُ صونٌُ الأواني عنهاء ويختلط بشُرْبها لُعابُها 
ES NTT‏ #لتخلوسن ارو ا لعا كور الكلب 
والخثزيٍ بخلافي الور لأنا صيانة الأواني عنها غير نكن وتأويل الحديقين أله كان قبل 
تحريم لحم السباع . لصحم وو : إن هلها لا تكسن 
(وامًا) السَؤْرٌ المكروه فهو سؤر ر سباع الطيْرء كالبازي” '' والصقر والحِدَأةٍ ونحوها 
استحساناء والقياس أن يكونً نَجِسًا اعتِبارًا بلحوها كسُؤْرٍ سباع الوَّحُْش» وجه 


. فى المخطوط : «صون». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

© اومن خد ابن کر وأخرجه الشافعي في مسنده (ص ۸)» والدارقطني في سننه (۱/ »)٦۲‏ 
حديث (5)» والبيهقى فى الكبرى »)١597/١(‏ حديث »)١١١٠١(‏ وضعفه الحافظ فى الدراية »)٦١ /١(‏ 
وانظر المشكاة (٤۸٤)ء‏ وتمام المنة (ص .)٤١‏ ۰ 

00 1 أجده من حديث جابر. وأخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب : اللحياض › حديث 
(واه). من حديث أبي سعيد الخدري». وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وهو ضعيف» قال 
البوصيري في الزوائد :)۷١ /١(‏ ال ل : روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه». وانظر ضعيف الجامع (6 )© والمشكاة 
(EAA)‏ . 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب : الطهارة» باب : الطهور للوضوءء حديث (55)» والدارقطني في 
سننه (۱/ ۳۲)» حديث 04)١8(‏ والبيهقي ذ ف 0 N‏ وو العف ور لطر 
المشكاة (5/850). 


(1) البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. انظر المعجم الوجيز (ص 57) . 





iD‏ ا 


الاستحسانٍ آنه تشرّبُ بمنقارها - وهو عَظُمٌ جاف فلم يختلط لَعابُّها بسُؤرها بخلافٍ 
سؤر سباع الوّخحخش ؛ ولأنّ صيانة الأواني عنها مُتَعَذْرة؛ لأذيا كن مهن اوداق د 
بخلافِ سباع الوّخش» إلا أنه يكره لان العانت اتنا تكجاول السك بر المتعات كان 
منقارُها في معنى منقارٍ الدجاجة اة (وكذا) سُؤْرُ سَواكِنِ ('' البّيوتِ كالفأرة والحيّةٍ 
والوَرَغة والعقرّب ونحوهاء (وكذا) سؤر الهِرَة في رواية الجامع الضخير وذكر في كتابٍ 
الصَّلاةٍ : أحَبْ إل أن يتوضأ بغيره ولم يذكر الكراهة» وعن أبي يوسف Ù‏ والشّافعيٌ لا 
يكره (واحمَّجا) بما روي أن التبي ئة كان يُضْعي لها الإناء فتشرّبٌ [منه. ثم 
يَشْرَبُ] ”*' ويتوضأ به“ ولأبي حنيفة ما رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه موقوفا عليه 
ومرفوعًا إلى رسول الله يكل أنه قال : «الهِرَةٌ سَبْمٌُ»”"2 وهذا بيان حكوها . 

وقال النَبي علد : «ِيُعْسَل الإِنَاء من [َوُلُوغ الكلب ثَلانًا » وَمِنْ] 0 وُلوغ الهرَّةٍ م 








)١(‏ فى المخطوط : «ما يسكن». 

(© انظر ف شتفت الحنفية : المبسوط »)0١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۳۳). الجوهرة النيرة 2025١ /١(‏ فتح 

القدير »)١١١/١(‏ البحر الرائق (١//ا71١).‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «ومذهينا ا الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع 

الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفارة والحيات وسَام أبْرَصٌ وسائر الحيوانات المأكول وغير 

المأكول» فسؤر الجميع وعَرَقه طاهر غير مكروه؛ !| إلا الكلب والخنزير» انظر: المجموع /١(‏ ٠٠۲)ء‏ أسنى 

المطالب »)١5 /١(‏ الغرر البهية »)51١4 /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ›)۲٣/١(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 

.)2 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۷۰/۱)» حديث (۲۱)» وأبو يعلى في مسنده »)۳٣۱/۸(‏ حديث 

»)440١(‏ وابن الجوزي فى التحقيق /١(‏ ١۸)ء‏ حديث (77) من حديث عائشة» وحسنه الدارقطني كما 

نقل عنه المناوي في فيض القدير /٥(‏ ۲۲۲)ء ت الان في عه لت 4000 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث (4515).» والدارقطني في سننه /١(‏ 77), حديث .)٥(‏ والحاكم في 

الستدرك (۱/ ۲۹۲)ء حديث (144): والبيهقي في الكبرى (1/ 44 1: حديث (8 ا 

: بلفظ : «السنور سبع سبعا» وقال المناوي في فيض القدير :)١55/15(‏ «وهذا صححه الحاكم ونوزع بقول أحمد : 

م بن المسيب ضعفه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم » وأورده - أي الذهبي - 
في الميزان في ترجته وأعله » وقال ابن الجوزي OE‏ : رواه العقيلي أيضا وضعفه». ولا 

رواه الدارقطني قال : فيه عيسى بن المسيب صالح الحديث تعقبه تعقبه الفريابي بأن أبا حاتم قال TT‏ 

داود قال : ضعيف؛؟». وانظر ضعيف الجامع »)۳۳٣۸(‏ والمشكاة .)٤٥١۳(‏ 

(۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) هذان حدیثان لا حديث واحد: 


تك ننه 
والمعنى في كراهَتِه من وجهين : أحدهما: ما ذكره الطحاوِيٌ وهو أنّ الهرَّةَ نَجسة لنجاسة 
لحمهاء لكنْ سَقَطْثْ نجاسة سُؤْرِها؛ لضرورة الطواف فبّقيَتِ الكراهة لإمكان التَحَرّزٍ في 
الجُمْلةء والثّاني : ما ذكره الكرْخئٌ وهو أنّها ليسث بتجسة؛ لأنّ التبئ يل فى عنها 
التجاسة بقوله : E‏ ولكنّ الكراهة لتوهم أخذها الفأرة د 
المُستَيقٍِ من نويه. وما رُوِيَ من الحديث يُحْمَمَل أنه كان قبل تحريم السّباع؛ عت 
على مذهب الطحاوِيّ» ويُسْمَمَلُ أن التبي بل عَلِمَ من طَريت لوخي أن تلك اله لم يكن 
على فيها نجاسة - على مذهب الكرْخيٌّ - أو يُحمَل فعلّه ية على بيانٍ الجوازء وعلى 
هذا تَنَاوُلَ بَقيَةٍ طًعام أكلئه وتركها لتَلْحَسٌ القِدْرَ إِنّ ذلك محمول على تَعليم الجواز ولو 
E O O NERE eo‏ و 
الماءُ وإِنْ مَككَّثْ» ثم شَرِبَتْ لا يتتَجَّسٌ وقال أبو يوسفٌ ومحمّد: rS‏ 
ذكرنا من الأصلين في سُوْرٍ شارب الخثر والله ألم : 

(واما) السَؤْرُ المشكوك فيه فهو سُوْرُ الجمارٍ والبعْل في جواب ظاهر الرّواية» ورَوَى 
الكزْخئٌ عن أصحابنا أن سُؤْرَهما جس . 

وقال الشافعئ” ": ظاهر وجه َل :أن عَرَقَه طاهرٌ؛ لما روي أن اين بل كا يرث 


فالأول قوله: «يُغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا»» وقد تقدم قريبًا. 

وأما الثاني وهو : «ومن ولوغ الهرة مرة» فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١9/1(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء وقال: إسناده صحيح متصل . ثم أخرجه أيضًا )3١ /١(‏ عن أبي هريرة موقوفًا وقال: 
وهذا لا يقدح في رفعه لأن قرة أضبط وأثبت» وانظر نصب الراية .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» حديث »)۷١(‏ والترمذي» حديث (؟4). 
والنسائي» حديث (58)». وابن ماجه» حديث (/2)951 وابن خزيمة في صحيحه »)٥۵ /١(‏ حديث 
2»)٠١5(‏ وابن حبان فى صحيحه (5/ .,)١١5‏ حديث )١15994(‏ من طريق كبشة بنت كعب بن مالك - 
وو يوا TE,‏ بواج وبا ا 
حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: 
رسول الله مياو قال : ا ا ارا را اموس 
صحيح الجامع .)۲٤۳١۷(‏ والمشكاة .)٤۸۲(‏ 
( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 758).» المبسوط .59/١(‏ ١٠)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 2055 
0» الهداية مع فتح القدير »)١١5 .١١* /١(‏ الاختيار »)١9/1١(‏ البناية /١(‏ ٤٥٠٤ء‏ 555). 
(۳) مذهب الشافعية : أنه طاهر . قال الشافعي في الأم: «وسؤر الدواب والسباع كلها طاهرة إلا الكلب 
والخنزير». انظر : الأم ٠٥ /١(‏ 5)» المجموع .)٥۸۹/۲(‏ 


> ييح باع لسع عا 
امار مُعرَذْر لكا حَرُ الْحِجازٍ فَقَلمَايَسْلمُ النَّبُ مِنْ عَرَقِِ » وَكَانَ يُصَلَي فيه فإذا 
كان العرّقُ طاهرًا فالسَؤْرٌ أولى وجه رواية الكرْخي : أن الأصلّ في سُوْرِه التجاسة ؛ لأنّ 
سره لا يخلو عن تُعابه» ولُعابُه مُتَحَلَّبٌ من لّحمهء ولَحمُه نَجِسٌء فلو سَقَط اعتبار 
نجاسّته إِنّما يسقّط لضرورة المُخْالَطةَء والضرورة مُتعارضة؛ لأنّه ليس في المُخالِطة 
كاله ولا في المُجانبة كالكلبء فَوَقَمَ الك في سُّقَوطٍ حكم الأصل فلا سمط بالشّك . 

وجه ظاهر الرّوايةِ: أن الآثارَ تعارضث في طهارة سوره ونجاسته عن ابن عباس رضي 
ال و اث كان يقول الخمار ”" يكلف القت والثين فشؤره طاهر «وعن :ادن هر 
رضي الله عنهما أنه كان يقول: إِنّهِ رِجْسٌء وكذا تعارضت الأخبارٌ في أكل لحه 
[ولَبَيه] » رُوِيَ في بعضها النَهْيُء وفي بعضها الإطلاق» وكذا اعتبار عَرَقَه يوجبٌ 
طهارة سۇرە > واعتبار لحمه لبه يوجبٌ نجاسته» وكذا : حَمَوّ اض الضرورة لدوّرانه في 
صَحْنٍ الدَارٍ وشُرْيّه في الإناء يوجبٌ طهارَتّه وتقاعذها عن ضرورة الهرَة باعتبار أنه لا 
علو الغرف ولا يدخل - المضايق يروو اتاد لوؤت الما وذ بعااقي 
الأدِلّة واجبٌء فليذلك كان مشكوكًا فيه فأوجّبنا الجمع بين التي وا و 
احتياطًا؛ لان المَوَصُوَ به لو جاز لا بضر مُه ولو لم يز الوصو به جازث صلا 
بَالَيَيه لايق الجراز ين إلا بالجمع بينهماء وأيّهما قُدْمَ جاز عند أصحابنا 
الٽلائةء وعندَ رُفر: لا يجورٌء حتّى يُقَدَّم م الوضوءٌ على التَيَمّْم لِيَصيرٌ عادِمًا للماءء 
والصّحيحٌ قولٌ أصحابنا القّلاثةِ؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهرًا فقد توضّأ به قَدَّمَ أو أخَّرَ وإِنْ 
كان نَجسًا فمَرْضه التَيَمُمْ وقد أتى به . 





)١(‏ لم أجده يذ للف ا اا عاتب اکت نات ميق الذلق بو السيه اف وها لكر ةميق 
البخل› حديث (1۰۳۳)» ومسلم› 4 کات الفضائل › باب : في شجاعة النبي كيل وتقدمه للحرب». 
حديث (۳۳۰۷)ء وأبو داودء حديث (5988). والترمذي. حديث »)۱٨۸۷(‏ وابن ماجه» حديث 
(۲۷۷۲) من حديث أنس قال : كان النبي ييه أحسن الناس خلقًا وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة فانطلق الناس قِبّل الصوت فاستقبلهم النبي ية وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لن 
تُرَاعوا؛ وهو على فرس لأبي طلحة عَرْي ما عليه سرج في عنقه سيف . فقال: «لقد وجدته بحرًا أو إنه 
لبحر) . 

(۲) في المخطوط : «ما». (۳) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : : «باليقين»‎ 9 )٤( 


< کبس ہا 

إن قي : في هذا ترك الاحتياط من وجو آَعَرّ؛ لأ على تقدير كونه تسا نُس به 
أعضاؤه وثيابُه» فالجوابٌ : أنَ الحدّثٌ كان ثايمًا بي بِيّقِينِ فلا تحصّل الطهارةٌ بالشك» 
ال ولوب كن واج منهم كان طهر يتين فلا مس بالق 

وال الق رر د ن يجنا مَنْ جعل هذا الجوابَ في سور 
اي وي البول ف ايوخا 
ag a‏ اربراب لز فى Rhus tN i‏ بعد[ 
الأسآر خمسة أقسام» أربعة منها ما ذكرنا وجعِلَ الخامِس منها السّؤْرَ التجسّ المُتّمَنَ على 
نجاسّتِه» وهو سُؤْرُ الخِنْزِيرٍ وليس كذلك؛ لأ في الجِنْرِيرٍ خلافٌ مالِكِ كما في الكلّب 
ا فلن ا 

(ومدها) الخنة والتكة» آنا البق تب فلن الله تعالى سَمّاه ِجُسًا في آي تحريم الخذر 
فقال: رجش منْ عمَلٍ الشَّيِطنِ # [المائدة :40] والرّجس : هو التّجس ولان كل واجر متها 
حَرامٌ والحُرْمة - لا للاحترام - دليل التجاسة. 

وها ا التجاسة الحقيقيّة اه الكلام أن عُسالةَ التجاسة نوعان: عُسالة 
الجاسة الحقيقيّة» وغسالة [التجاسة] ”*' الحكميَةٍ وهي الحدّتٌء أمّا [الأول] ‏ عُسالة 
التجاسة الحقيقيّة وهي ما إذا عُسِلَتِ التجاسة الحقيقيةٌ ثلا مرَّاتٍ فالمياه اللات تَجسة؛ 
لأن الجاسة انتقلث إليها إِذْ لا يخلو كُل ماء عن نجاسةٍ فأوجب تنجيسّها وحكمٌ المياء 
الَلاثِ في حَقّ المئع من جواز [المَوَصْْ بهاء والمنْعٌ من جواز] ‏ الصّلاة بالتّوب الذي 
أصابّئه [النجاسة] ”'' سَّواءٌ لا يختلف وأمًا في حى تَطْهِيرٍ المحل الذي أصابنه فيختلف 
حكمّهاء حتّى قال مشايخنا : إن الماء الأوَلَ إذا أصاب نْبا لا يَطهُُ إلا بالعصرء والغسلٍ 
درطو يعد الععبر » واا الث ني يَطهُرُ بالغسلٍ مرَةٌ بعد العصرء والماءٌ الثالتُ يَطْهُرُ 
بالعصر لا غيرٌ؛ لأنَ حكمٌ كَل ماء حينَ كان في القَوبٍ الأوَلٍ كان هكذاء فكذا في الوب 





. فى المخطوط : «الإناث)‎ )١( 

(۲) الأتان : الحمارة. قال ابن الأثير : «الحمار يَقَع على الذكر والأنثى. والأتان: الحمارة الأنثى خاصة) 
انظر النهاية /١(‏ ١؟).‏ 

(۳) في المخطوط : «في» . () ليست فى المخطوط . 

(4) زيادة من المخطوط . ْ 

(1) ليست في المخطوط . (۷) زيادة من المخطوط . 





لضقة اتات يا د 


الذي أصابه *". واعمّبّروا ذلك بالَلو المتزوح من اليئ الجسة إذا صب في بنْرٍ طاهرة أك 
الغا نيةَتطْهرُ بما تَطْهُرُ به الأولى كذا هذاء وهل يجو الانتفاع بالخُسالة فيما وى الشرب 
والتطهير من بل الطْين وسَفْي الدَوابٌ ونحو ذلك؟ فإِنْ كان قد تَغَيْرَ طعمّها أو لونها أو 
ريحُها لا يجوز الانتفاع ؛ «لأنه لما تكبو ذل [على] 17 اج غا فالتكر لو 
وان لم بير شي من ذلك يجوڙ؛ لأئه لما لم تير دل TE‏ ل اك 
على الطاهر» والانتفاعٌ بما ليس بتجس العيّن مباح في الجمُلة . 

وعلى هذا إذا وقعتِ الفأرةٌ في السَمْن فمانّتْ فيه أنّه إن كان جامدًا تَلَقَى الفأرة وما حولها 
ويُؤْكَلُ الباقي» وإِنْ كان ذائبًا لا يُؤْكَلُ ولكن يُسِتَصْبَحُ به ويُدْبَعْ به الجلد ويجوز بيه /١[‏ 
۳ وينبغي للبائع أن يبي عَيْبَه فإنْ لم يُبَيّنْ وباعه ثم عَلِمَ به المشتري فهو بالخيار إن شاء 
رده وإِنّ شاء رَضيّ به وقال الشَافعيُ رحمه الله : لا يجوز بَبْعْه ولا الانتفاع به . 


(واحتّحٌ) بما روي عن أبي موسّى الأشعريٌ رضي الله عنه أن التي ية ئل عن فأرة ماقت 
في سَمْن فقال : إن كان جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ‏ وَكُلُوا البَائِي َإِنْ كانَ ذَائَِا َأَرِيقُوة»” 5" 
جان الا به لما بارا رة تج فلا يجوز الا به ولا ري لر 

(ولئا) : ما رَوَى ابنُ عمرَ رضي الله عنه أن التبيَ ية سُئل عن فأرةٍ ماتث في سَمْنٍ 
فقال : اتَلْقَى الْفَأرَةُ وَمَا حَوْلَهَا وَيُوْكَلُ البَاقي » فَقِيلَ : يا رَسُولَ الله أَرَأَنْتَ لَوْ كان السَّمْنْ ذَائِيَا؟ 
َقَالَ : لأَتَأَكُنُوا وَلَكِنْ انْتَفِمُوا به»“ وهذا نص في الباب ؛ ولأنّها في الجايدٍ لا نجاور إلا ما 





)١(‏ فى المخطوط : «واعتبر الذي أصابه». 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
ا لوس ا ري وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ٤ /٤(‏ ۲۳). حديث (۳۹۲) من حديثث 
أبن عباس عن ميمونة بلفظ : 8 وکلوه» وإن كان ذائنا فلا تقربوه»). وأصله في البخارء 35 كنات 


الوضوء» باب: ما يقع من 5000 في اسم والماء» حديث (596) بلفظ : «ألقرها 8 حولها 
فاطرحوه وكلوا سمنکم»› وأخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. > باب في الفأرة تقع في السمن > حدیث 
(985) والنسائي. حديث (2.)575750 وار بن حبان فى صحيحه (757037/15). حديث (۱۳۹۳) من حديث 
أي هريرة بلفظ : «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه»» وقال الترمذي: «(سمعت 
البخاري يقول: هذا خطأ أخطأ فيه معمر› والصحيح حديث الزهري عن عبد اللعين غا عن 
00 وقال الألبان في الضعيفة :)١575(‏ «شاذ ذا التفصيل بين المائع والحامد». وانظر ضعيف 
ا رفع الأستار ( ص ۷( 

(6) أخرجه الدارقطني في سننه .)591١/15(‏ حديث .)8١٠(‏ والبيهقي في الكبرى )4/ c(0‏ والطبراني 
ا (۳/ ۲۷). حديث (۳۰۷۷) من حديث ابن عمر أن النبى اة سئل عن فأرة وفعت فى 

. فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي». فقالوا: يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال : 


كتاب الطهارة GD‏ 


حولها وفي الذائب نجاور الكل فصار الكل نَحِسَاء وأكل التجس لا يجوز فأمًا الانتفا 
ما ليس بتجس العين فمُباح كالقوبٍ لجس وأ مر التي بلا بإلقاء ما حولّها في الجامِدٍء 

وإراقة الذائب في حديثٍ أبي موسّى لبيانٍ حر مةٍ الأكل ؛ لأ مُعظم الانتفاع بالسَمْنِ هو 
الأكا ل والحد الفاصل بين الجامِدٍ والذّائب: : أنه إن كان بحالٍ لؤّقورٍ ذلك الموضع لا 
يستّوي من ساعيه» فهو جامِدء وان كان يستوي من ساعَتّه فهو ذائبٌ»ء وإذا دُبِعَ به الجلد 
يُؤْمِرُ بالغسلٍ. ثم إِنْ كان يَنْعَصِرٌ بالعصر يُفْسَل ويُعصَرٌ ثلاث مرّاتٍء وإِنْ كان لا يَنْمَصِ لا 
000 وعند أبي يوسف يُغْسَلُ ثلاث مرّاتٍ وَيُجَمّفْ في کل مر وعلى 
اكاك 0ك ا ا 

(وأمًا) غسالة التجاسة الحكميّة وهي الماءً السك فالكلام في الماء المستعمل 
يَقَمُ] ''' في ثلاثة نة مواضع : 

أحذها: في صفته أنه طاهرٌ أم نَحِسٌ ؟ 





والثاني: في أنه في آي حال يَصيرُ مُستَعمادٌ؟ 

والثالت: في آنه باي سبب يَصِيرُ مُستَعماةٌ؟ 

اا الأّل فقد ذكر في ظاهر الرُواية أنه لا يجوز المَوَضُوُ به ولم يذكز أنه طاهرٌ أ 
نَجِسٌ؟ ورَوَى محمّد عن أبي حنيفة أنه طاهرٌ غير هور“ وبه أخذ [الشافعث] 7 47 
وهو أظَهَرٌ أقوالٍ الشافعيّ؛ ورَوَى أبو يوسف والحسَّنُ بن زيادٍ عنه أنّه نَجِسنٌء غير أنَّ 





«انتفعوا به ولا تأكلوه» وليس عند الطبراني : «ولا تأكلوه»» وذكره ه الهيثمي في المجمع 2)581//١(‏ 0 
«رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الخبار بن عمرء قال محمد بن سعيد: كان بإفريقية کک 
وضعفه حماعة)» وقال الحافظ في الفتح (519/9) : «لكن السند إلى ابن جريج ضعيف› والمحفوظ أنه من 
قول عمر) . وقال ابن القيم في حاشيته شيته (۱۰/ ۲۳۰): : «عبد الجبار بن عمر ضعيف لا يحتج به وروي من 
وح اح عع ين < برضن انو شرا قال البيهقي : : والصحيح عن ابن عمر من قوله». 
(1 ليست فى المتخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح بداية المبتدي /١(‏ ١٠)ء‏ الاختيار لتعليل المختار ٠)٠١ /١(‏ 
البناية في شرح الهداية .)١٤٤ /١(‏ 

LES 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر» وليس بطهور فلا فلا يصح استعماله مرة أخرى 
في طهارة الحدث. انظر: الحاوي .)٥٤/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ ۷)ء المجموع ٠.۲/١(‏ °( حاشيتي 
قليوبي وعميرة »25١ /١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع .)11/١(‏ 





2 ل 


الحسَن رَوَى عنه أنه نَجِسٌ نجاسة غليظة يمد يَقَدّرُ فيه بالدّرهم وبه أخذ و أبو يوسف روي عنه 
اله تجن نجاسة حَفيفة يُقَدَرُ فيه بالكثير الفاجش وبه أذ وقال ذُقَدُ: إن كان المُستعيل 
ُتوضّكًا فالماء المُستَعملُ طاهرٌ وطَهورٌ» وان كان مُحْيئًا فهو طاهرٌ غيرُ طَهُورٍ وهو أحد 
أقاويلٍ الشّافعيٌ» و[قال الشافعي] “في قول له آنه طاهرٌ وطَهورٌ بل حالِ» وهو قول 
الك ثم مشا يخ بلخ "حقو االو ا0 إلا ل ل اعفد أن ت 
اس 

وعد فيكت : طاهرٌ غير طهورء ومشايخ العراق يُحَقَّقَوا الخلاف فقالوا 
غير هور عند أصحابناء حت ويي عن القاضي أبي حازم البيراقي أنه کان يقو: إن 
ترجو أن لا تبت E E PEREY‏ 
مشايخنا بما وراءَ النْهْرِه وجه قول مَنْ قال : ٳه طهورٌ؛ وما روي عن النبيّ كله أنه قال : 
«الْمَاءُ طَهُورُ لايُْتَحَسُهُ شي شَيْء إلأمَا غَهِرَ لَونَهُ أو طَعْمَهُ أوْرِيحَةُ؛ ولم جد التَغَمِرْ بعد 
الاستعمال؛ ولأنّ هذا ما طاهبٌ لانّى عُضْرًا طاهرًا فلا يصب نجِمًا كالماء الطَاهرٍ إذا عُسِلَ 
بهتَرْتٌ طاهب» والدّليلٌ على أنّه لانّى مَحَلاٌ طاهرًا أن أعضاءً المُحْدِثِ طاهرةٌ حقيقة 
وك انا الحقيقة؛ فلانيدام التمايية للعتنة عيدا E‏ 

وأمّا الحكمُ ؛ ؛ فلما روي أن رسول الله ا كان يَمُرُ في بعض سكك المدينة» فاستقبّله 
اة الماك ل ا : إِنّي َنْب يا رسول الله فقال 
الت يلل : ١إنَّ‏ الْمُؤْمِتَ لا ی 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
مذهب المالكية : أن الماء المستعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث يكره ه استعماله بعد ذلك في‎ )۲( 
طهارة حدث أو اغتسالات مندوبة» - لا في إزالة حكم خبث - وقيدوا الكراهة بأمرين:‎ 

الأول: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل . 

والثاني: أن يوجد ماء طهور غيره. وإلا فلا كراهة وكذلك فإنهم لم يجيزوا التيمم مع وجوده. انظر: 
بداية المجتهد .)11/١(‏ مواهب الحليل /١(‏ 5 4)» حاشية شية الدسوقي »)5١/١(‏ أسهل المدارك )23/1١(‏ . 
(۳) بلح : من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرًا وأوسعها غلة تحمل غلتها إلى جميع خراسان. انظر 
معجم البلدان (۲/ ۳۷۸) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحيض › > باب : الدليل على أن المسلم لا ينجس » حديث (۳۷۲)ء وآبو داودء حديث 
(۲۳۰). والنسائي» حديث (514)» وابن ۾ ماجه» حديث (00)» من حديث حذيفة أن رسول الله ماز لقيه 
وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء. فقال: كنت جنبًا . قال: «إن المسلم لا ينجس» . 
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وروي أنه َي قال لعائشة رضي الله عنها: «نَاولِينِي الْجُمْرَةَ ٠‏ فَقَالَثْ: إِنْي حَائْض » 
فَقَالَ : ليث ٠‏ حَيِضَئَكِ فِي بدك" ولهذا جاز ''" صلاةٌ حامِلٍ المُحْدِثِ والجُتبء 
يخاي اا لا هعرز واه راان دم و توطاهة وذ كانت اا 
المُحْدِثِ طاهرةً كان الماءٌ الذي لاقاها طاهرًا ضرورة لأنّ الطَاهِرَ لا يتعَيُّ عَما كان عليه إلاً 
كان سيوس تساي دولا تعاب ل E O‏ رر الانيقال فبقي ع 
طاهراء وبهذا يحتَّجٌ محمّدٌ لإثباتٍ الطهارة إلا أنه لا يجوز انرصو به؛ لأا تَمََد 
باستعمالٍ الماء عند القيام إلى الصَّلاةٍ [: ررعا] غ ا 
الطَاهرٍ مُحال» والشَرعٌ ورد باستعمالٍ الماءِ المُطْلَقِ وهو الذي لا يقومٌ به حب ولا معنى 
يمع جوازٌ الصّلاةٍ وقد قام بالماء المُستَعملٍ أحد هَذَيٍْ ن المعنيَيْنء أمّا على قولٍ محمَّدٍ؛ 
فلأّه أقيمَ به قرب إذا توضّأ لأداء الصَلاةٍ؛ لان الماء ّما يَصيرُ مُستَعملا بقَضْدٍ التقَذبٍ 
عنده وقد ثبت بالأحاديثٍ أنَّ الوضوءَ سببٌ لإزالةٍ الآثام عن المُتوضّئ للصَّلاوٍء فِيَئْتقِل 
E‏ كآنالب] قرز GENE‏ 
الصَدَّقة غسالة اناس وأمّا على قول رُفر؛ فلأنه قام به به معنّى مانِعٌ من جواز الصَّلاةٍ وهو 
البخذت:؛ لان الما عنده انما نص مل بإزالةالحدث:. 

وقد انتقل الحدَث من البدنٍ إلى الماءء ثم الخَبْتُ والحدّتُ إن كانا من صِفاتِ 
المحَل» والصَّفَاتُ لا تحتل الانتفال لكل أَلْحِقَ ذلك بالعيْن التجسة القائمة الي 
حكمًا والأعيان الحقيقية قابلة للاستقال فكذا ما هو مُلْحَقٌ بها شرعًاء وإذا قام بهذا الماء 
أحد هَذَيْنِ المعنيَيْنِ لا يكونُ في معنى الماءٍ المُطْلَقٍ ؛ فِيقتصِرٌ الحكمٌ عليه على الأصل 
المعهود أن ما لا يُعقّل من الأحكام يقتصِرٌ على المنْصُوص عليه ولا يتعَدّى إلى غيره إلا 
إذا "كان في معناه من کل وجو . 





)١(‏ و فى المخطوط : اليسن): 

(؟) أخرجة ستل > كتاب الحخيض > پاب : : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . 

حدذیٹث )¥۹۸( وأبو داود» حديث (551؟). والترمذي. حديث )1(« والنسائي»› حدیث 000 
بن ماجهء حديث )٦۳۲(‏ . 


0 «جازت» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(9) في المخطوط : «معلول بالتطهير) . (1) فى المخطوط : «ما». 


7ه يححح u‏ 


وجه رواية التجاسة ماروي عن رسو الله أنه قال : الا يبون أَحَدْكُمْ في الْمَاءِ الدّائم ولا 
َعْتَسِلّنٌ فيه مِنْ جتَابة»“ حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتسال في الماء 
الكثير ليس بخرام» فلولا أن القلبل N E a‏ 
يكنْ) "لتقي ب و و A‏ وي ا 
فكان هذا نَهْيّا عن تنجيس الماء الطَاهرٍ بالاغتسال» وذا يقتضي التَنْجِيسٌ به» ولا يُقال: ! 
يحتّمل أله نَهْيّ لما فيه من إخراج الماء من أنْ يكونٌ مُطْهُرًا من غير ضرورة وذلك حرام ؛ ؛ لأنا 
نقول : الماك القليل إِنّما يخرجٌ عن كونه مُطْهرًا باخِلاطٍ غير المُطهّرٍ به إذا كان الغيرٌ غالب 
عليه» كماءٍ الوَّرْدِ واللَبّن ونحو ذلك» فأمًا إذا كان مغلوبًا فلا . 

وهنا الماءٌ المُستَعملٌ ما يُلاقي البدنٌ» ولا شَكٌ أن ذلك أَقّل من غير المُستَعملٍ فكيفَ 
يخرجٌ به من أنْ يكونّ مُطَهرًا؟ فأمًا مُلاقاةٌ النَجَس الطاهر فتوجبٌ (تنجيس الطاهر) ؛ 
وذ ل ت ااج ,على ااا او ا على ج ا و 
ف جا الك > فت أن ا لاف ر ا ا 
الجَْبٍ لا تخلوً عن التجاسة الحقيقَيّة» وذا يوجبٌ تنجيس الماء القليل؛ لأنا نقول : 
الحديثٌ مُطْلَّقُ فيجبٌ العمل [بإطلاقه] ؛ ولأنّ (النَهْيَ عن الاغْتِسالٍ) 0 يضرف إلى 
الافعبيال:السيصوة لأندهو التسعارت شما نين الل : ال و 
النّجاسة الحقيقيّةٍ عن البدنٍ قبل الاغتسال» على أن النَهْيَ عن إزالةٍ التّجاسةٍ الحقيقيّةٍ التي 
على البدنٍ استفيد بالنَهُي عن البولٍ فيه فوّجَبَ حَمْل النَهي عن الاغتِسالٍ فيه - على ما 
ذكرنا - صيانة لكلام (صاجب الشرع) ‏ عن الإعادةٍ الخالية عن الإفادة؛ ولأن هذا 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : البول في الماء الراكد.ء حديث (١۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
(2)58/5 حديث (ا55١).‏ والبيهقى فى الكبرى (۲۳۸/۱)ء حديث )١1١545(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو صحيح وانظر صحيح الجامع .)۷٠۹١(‏ قلت: والشطر الثاني فقط من الحديث أخرجه مسلمء كتاب 
الطهارةء باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراکد» حديث (587)» والنسائي» حديث (۲۲۰)ء وابن 

ماجه» حديث )5١5(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله وار : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا . 

(0) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «لما كان». 

)انه فى المطرط. )١(‏ في المخطوط : «التنجيس». 

(0) في المخطوط : «الأمر بالاغتسال» . (۷) في المخطوط : الشارع» . 


CD 


يوي ا ع 0 ما لقوله تعالى ويرم عليْهِمٌ 





ليت # [الأعراف ]١617:‏ آاوا ود 0 م - دليل التجاسة؛ E‏ 
أن كا في الث وس ما يعي لوغوت وهو بحا غات على فيه المط. عل 
ال HN‏ ا 
السالة فى إناء ت نَظيفٍ ويُمْسِكها للشرب . 

وأ لمعنى في المسأ ل من وجهين: 

أحذهما: في المُحْدِثِ خاصّة . 

والثاني: يعم الفصلين . 

ما الأول Ca‏ لعن من a E‏ 
حقيقة فِيتنَبجَسٌ الباقي تقد تقديرًا؛ ولهذا أَِرْنا *" بالعسلٍ والوضوء؛ و سمي تَطهيرًاء وتَطْهِيرُ 
الطاهر لا يُعلُء فدَّلَ تسميّتُها تَطْهِيرًا على التجاسة تقد تقديرًا؛ ولهذا لا يجوز له أداء الصَّلاة 


التي هي من باب التعظيمء رنواة لاتجاد المازهة بن الكعطى لجارت» فقببت أن 
[على] ‏ أعضاء المُحْدِثِ نجاسة تقديريّة» فإذا توضّأ انتقلث تلك التجاسة إلى الماء 


فيَصيِرُ الماءُ نَجِسًا تقديرًا وحكمّاء والنَجَسُ قد يكونٌ حقيقيًا وقد يكونٌ حكميًا كالخْمْر . 

والقاني - ما ذكرنا أنه يُزيل نجاسة الآثام وخُبْئِها فنزل ذلك منزلة خُبْثِ الخَمْرٍ إذا 
أصاب الماء يتيس كذا هذاء ثم إن أبا يوسف جعل نجاسَئه حَفيفةٌ؛ لعُموم البلرّى فيه؛ 
تَعَذْرٍ صيانة التياب عنه ولكونه مَل الاجتهادٍ فأوجب ذلك خم خمة في حكمه والحسَّنُ جعل 
نجاسّتّه غَلِيظة؛ لأنها نجاسة حكميّة؛ وأنّها أَغْلَظْ من الحقيقية» ألا ترى أنه عُمْى عن 
القليلٍ من الحقيقيّةِ دون الحكميَة بأنْ بي على جَسَدِهِ لمعة يسيرةٌ» وعلى هذا الأصلٍ 


(£) 





ET‏ في المسجد مكروة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد :ل 
باس به» إذا لم يكن عليه قَذْرٌّ تخ دم على أصلة اتدطافة : وأبو يوسف مرَ على 
ا 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (7) و فى المخطوط : «أمر». 


(9) ليست في المخطوط . 149 المغطا رط «الوضوء) . 


© -حح باتع الصتتع جا 


وأمّا عند أبي حنيفةَ فعلى رواية التجاسة لا يُشْكل . 

وأمّا على روايةٍ الطهارة؛ فلأنّه مُستقذّرٌ طْبْعًا فيجبٌ تنزيه المسجِدٍ عنه كما يجب تنزيهه 
عن المُخاط والبلعّم» ولو اختلطً الماءٌ المُستَعمل بالماء القليل؟ قال بعضّهم: لا يجوز 
التوعزابه وت ذل وهنا ا اتا ا و كلت على الماء المطلع 
3 4 #أ] فلا يُمَيّده عن صِفة الطهوريّة كاللبّن . 

وأمّا عندهما فلأ القليلَ مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرّرُ عنه يُجْعَلَ عَفُوًاِ ولِهذا قال ابنُ عبّاس 
رضي الله عنه حينَ سكل عن القليل منه : لا بَأسٌ به وسل الحسَنُ البصري عن القليلٍ 
فقال وك يمت لك الماء؟ Ss‏ رويط رادا إلى تقار 
التَحَوُر ”'' ( عن القليل) » فكان القليلٌ عَقُوَاء ولا تَعَذّرَ: في الكثير فلا يكونٌ عَمُوَاء ثم 
كرحن ستو مي على الام ال وعنهما ن ين ماع لر يلار 

SE E‏ د مشايخنا: الماءٌ 
الا ها زايل ادن وام مر في مكان وذكر في الفتاوی ENS‏ 
البدنٍ لا يَنْجَسٌ مالم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء وهذا مذهبٌ سُميانَ الثوريٌ فأمَا 
عندّنا فما دام على العْضو الذي استعملّه فيه لا يكونٌ مُستّعملاء وإذا زايّله صار مُستَعملا 
وإِنْ لم يستقرّ على الأرض أو في الإناء» فإنّه ذكر في الأصل إذا مَسَحَ رأسّه بماءِ أخذه من 


(1) في المخطوط : «الاحتراز». (۲) في المخطوط : «عنه». 
(*) الماء المستعمل : ما استعمل في إزالة الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر . انظر معجم لغة الفقهاء (ص 
(۵٥‏ . 


() الفتاوى والواقعات. وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنهاء ول يجدوا فيها رواية 
عن أهل المذهب المتقدمين. وهؤلاء كثيرون» منهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وجاء بعدهم كثير 
نسجوا على منوالهم. وهذه الفتاوى تأتي في المرتبة الثالثة بعد مسائل الأصول أو ظاهر الرواية ومسائل 
النوادرء وقد نظم ابن عابدين هذه المراتب الثلاث شعرًا فقال : 


كذا له مسائل النوادر إسنادها فى الكتب غير ظاهر 
ونعدها مسائل الشوازل خرجها الأشياخ بالدلائل 


انظر شرح عقود رسم المفتي» مجموعة رسائل ابن عابدين .)١١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر (ص ۲۳٠۱ء .)١١5‏ 


< سس )ہر 
ييه لم يُجِْه وإنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء وذكر في باب المسح على 
الخمَيْن أن مَنْ مَسَحَ على فيه وبق في كمه بَلَلُ فْمَسَحَ به رأسّه لا يُجُزيه» وعَلّلَ بأنّ هذا 
ماءٌ قد مَسَحَ به مرّة أشارَ إلى صَيْرورَتِهِ مُستّعملاً وإِنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءِء 
وقالوا فيمَنْ توضّأ وبّقي على رِجْلِه لمعة ففَسَلَها بل أخذه من عُضُوٍ آخَرَ : لا يجوز. وإنْ 
لم يوجَدٍ الاستِفرارٌُ على المكانء فدَّلٌ على أنّ المذهبّ ما قلنا . 

زان تايان افقق اكد ل اال رغ N N‏ له (نها) ]ترما 
أو اغتسل وبّقيّ على يَدِه لمعة فأخذ البِلَّلَ منها في الوضوء أو من أيٍّ عُضْوٍ كان في العُسلٍ 
رد 

(ومنها) اذا تر ماو بَفيَ في كفه بَلَل فمَسَمٌ به رأسّه يجوز وإِنْ زايّلَ العُضْرٌ الذي 
استعمله فيه لتم الاستطرار في مكات . 

(ومنها) : إذا مَس أعضاءه بالمنديل وابتلء حتّى ار ك افا ار تقاط الما على 
َوْبٍ مقدارَ الكثيرٍ الفاجشٍ جازت الصّلاةُ معه ولو أعطي له حكمٌ الاستعمال عند المُرايلة 
اا 

(ولئا) : أن القياس أن يَصيرٌَ الماءُ مُستّعملا بنفس المُلاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقَدَم أنه وُجِدَ 
سببٌُ صَيْرورَتِهِ مُستّعملاً وهو إزالة الحدَثِ أو استعماله على وجه القربة . 

وقد حَصَلَ ذلك بمُْجَرَدٍ المُلاقاة فكان ينبغي أن يُؤْحَدَ لكل جزء من العُضْوٍ جزة من 
الما إلا ان فى ذلك حرجا الشَرِعٌ اسقط اعتِيارٌ حالةٍ الاستعمالٍ في عُضْرٍ واج حقيقةً 
بلي ينبس كدان الما عبرا ا 
الضَرورةٌ فيظهرُ حكمٌ الاستعمالٍ بقضية القياس. ٠‏ 

وقد خرج الت ااا 

(وأما) المسألة التانية : فقد ذكر الحاكِمُ الجليل أنها على التَمُصيل : إِنْ لم يكن استعملّه 
في شيءٍ من أعضائه يجوز أمّا إذا كان استّعمله لا يجورٌء والصَّحيحٌ أنّه يجوز وإِنٍ 
استعمله في المغسولاتٍ؛ لأنّ فرض العُسلٍ إِنّما تَأدَى بماء جَرى على عُضُوِه لا بالبلَة 
الناقية في كاه الى 110 با لبد كيكبيل كلاف ما اذا استيمده فى العم عدن 


بإ يح (ea‏ 
e‏ ثم مَسَحَ به رأسّه [حيث] '' لا يجوز ؛ لأ فرض المسح يتأدّى بالبلة ا 
الحاكم محمول على هذاء وما مُسِحٌ بالمنديل أو تقاطَرٌ على القوب فهو مُستعملٌ؛ إلا أنه 
SS IO‏ 
كان نَجسًا لكنّ سُقوط ”'' اعتبار نجاسّتِه ههنا لمكانٍ الضرورة. 

(وامًا) بيان سبب صَيْرورة الماء مُستَعملا» فعندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف الماء إِنْما يَصِيرُ 
ST‏ افر : إمّا بإزالة الحدّثء» أو بإقامة القربة وعندٌ محمّدٍ لا ''' يَصِيرْ 
OS‏ رقمو لس" ام رعق N‏ “كل ب SOO‏ زانالة 
الجتاكد رونا لالعيذت كه aE e OC a‏ 
حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من رّوالٍ المايِع من الصَّلاةٍ إلى الماء واستخباث الطبيعة 
ياه ذ في الفصلين جميعًا إذا عَرَفْنا هذاء فنقول إذا توما ضنة إفافة الشرية عدر الفا 
ا وصلاة الجنازة ودخول المسجدٍ ومّسٌ المصحفب وقراءة القرآنٍ ونحوهاء فإن 
عترم سكيد اا لؤجود السَبَبَيْن وهو إزالة الحدّث وإقامة 
القربة جميعًاء وإِنْ لم يكن مُحْدِئًا يَصيرُ مُستّعملاً عند أصحابنا التلاثة ؛ لوّجِودٍ إقامة القربة 
لكونٍ الوضوء على الوضوء نورا ا نورء وعند زُفر والشّافعيٌ لا بصي مُستَعملا؛ 
لانجدام إزالة الحدّث . 


س جاع 


ولو توضّأ أو اغتسل للتَبَدُو(" فإنْ كان مُحْدِئًا صار الماءٌ مُستّعملاً عند أبي حنيفة وأبي 


بوسف وزفر والشافعي 0 وات 


eT TT‏ القند 9 كماء الَو ونحوه لایر ستمما بالإجماع؛ 0 لان 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «سقط». 

)الى ال تا (4) لسك فن المتخطوظ ؛ 

(5) انظر في مذهب الحنفية ا له فتح القدير /١(‏ لالا. 78 ). تببين الحقائق ٤ /١(‏ ۲)» فتح 
القدير .)١7١ ء٠۲٠١ /١(‏ حاشية رد المحتار .)5١١ .7٠٠١ /١(‏ 

A )5(‏ أنه لا بصيو املك Ya‏ بززالة اميش اناد Ana OE EE‏ 
الطالبين »)5/1١(‏ المجموع .)۲٠۲/۱(‏ 

(۷) تَبرّد بالماء: اغتسل به باردًا. المعجم الوجيز (ص 57). 

(۸) في المخطوط: «وعند». (9) فى المخطوط : «المطاف». 





CD 
التَوَضُوَ به غيرٌ جائزء فلم يوجَد إزالةٌ الحدّثِ ولا إقامة القربةء وكذا إذا غَسَلَ الأشياء‎ 
عه 5 ء ء ےرت 2 د‎ 9 
. الطاهرة من النْباتٍ والثمارٍ والاواني والاحجارٍ ونحوهاء أو غسل يده من الطين والوسخ‎ 
وف لوا هام الجن أو الجثاء ولف سے تكسم لبا قلت ولد‎ 
N NOI a غَسَلَ يده للطعام أو من الطعام لقَضدٍ إقامة‎ 
وَبَعْدَهُ ب َنَفِي اللْمَه”'22 "ولو توضّأ ثلانًا‎ ٠ قربةٌ لقول التب عله : «الْوْضُوء قَبْلَ الطَعَام بَرَكَة‎ 
ادا ثم زاد على ذلك فان أراد بالزياةة ابقداء الوق ضار :الما مُستّعماة ؛ لما قلناء إن‎ 
أراد الريادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا يَصِيرُ مُستَعملاً؛ لأنَّ‎ 
الريادة على الثّلاثِ من باب التَعَدَي بالنَصٌ وقال بعضهم : يَصِيرُ مُستَعملاً ؛ لان الرّيادةَ في‎ 
معنی بودن الوصو وا قر‎ 

ولو أدخل جُنْبٌ أو حائض أو مُحْدِتٌ يده في الإناءِ قبل أن يَعْسِلّها وليس عليها قَذَّرٌء أو 
شرب الماءَ منهء فقياس أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أل يفسد» وفي الاستحسانٍ لا مسد . 

واا :"أن الحدث ال عن دما ا انناب واد تنه فسان 
لستعوات وجة لا ی ای عن فاق رمن ل عا ا كنك أن 
وَرَسُولَ الله ية نَمْتَسِل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ورُبَّما كانث تَتَنارّعٌ فيه الأيدي»“ وَرَوَيْنا أيضًا عن 
)١(‏ فى المخطوط : «غسل البدن لإقامة». 
(5) الل حار ارج الب ال لاض ءاف 
(9) هذا الحديث ملفق من حديثين : 

أما الأول: فأخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب: في غسل اليد قبل الطعام» حديث (١١۳۷)ء‏ 
والترمذي. حديث )١1845(‏ عن سلمان قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك 


نه فقال : «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» قال أبو داود : اوهو ضعيف). وانظر ضعيف 


للنبي ل 
الع غت 0017-25 والضعيفة .)١54(‏ 

وأما الحديث الثاني : فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ))٠ ٠0 /١(‏ حديث ٠(‏ ۶ ) من طريقموسيئن 
للخطروس 2 E‏ قال : قال رسول الله عار : «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده 


5 ينغي اللمم ويصح اليصر) . ) 


(إسناده مُظلِم) . 

. فى المخطوط : «الإناء»‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الغسل» باب: هل يذل الجنبُ يده في الإناء قبل أن يغسلهاء حديث 
7 سام كات احق باب القدر امتح من الاد قي غل ألا ديت( 0 من 
حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ميه من إناء واحد تختلف أيدينا فيه . 





الس يي كان 


ص ىه ص 


للدت رالبداة راديغي غير دكن + وبلكاس حاب إلى الوضرء والاغيسا.والشرب؛ 
وكُل واد لا يمل الإناء ء ليترت الماء من الإناء العظيم» ولا كُل أحدٍ يملِك أن جذ آي 
على حدةٍ ف فيحتاج إلى الاغتّراف باليدٍ والشرب من كل آنيةء فلو لم يسقط اعتِبارٌ 
نجاسة اليدٍ والشفة؛ لَوَقَمَ الاس في الحرّجء حتّى لو أدخَل رِجله فيه يَمَسّدَ الماء؛ 
انعد ام" الحاجة إليه في الإناء ؛ ولو أدخلها في البثْر لم يُمْسِدَْه:ٍ كذا ذكر أبو يوسفٌ في 
الأمالي ؛ لأنّه يُحْتَاج إلى ذلك في اليثْر لطَلّب الدَلو فَجُعِلَ عَهْوَاء ولو أدخَلَ في الإناء أو 
البئْرِ بعض جَسَدِه سِوّى اليدٍ والرّجْلٍ أفسده؛ لأنّه لا حاجة إليه . 

وعلى هذا الأصل تخر : ل يا ا و 
N n als ll‏ 
N ET E OHNE E‏ 
والحدّثء وكُلٌ وجه على وجهين ما أن يَنْقَمِسٌ لطَلّبٍ الدَلْو أو للَبَرِء أو للاغتسال: 
واا حكيان #ستكم الماء الذي ي ال و الذ را ن قا 
وانَمّسَ لطلّب الدَّلْو أو للتَبَوُهٍ - لا يَصيرٌ مُستعملا بالإجماع ؛ لحَدَم إزالة الحدَثِ وإقامةٍ 
القربة» [وإِنٍ و كيده امعان الثّلائة؛ لوجود إقامة 
القربة] ٠‏ وعند زُفر والشّافعيّ”'' لا يَصيرُ مُستعملا؛ لانجدام إزالة الحدّثِء والرَجُل 
طاهرٌ في الوجهين جميمًا وان لم يكن طاهراء فإ كان على نه نجاس حقيقي وهو لت 
أو لا فانعَمَسَ في ثلاثة آبار أو أكثرَ من ذلك؛ لا يخرجٌ من الأولى والثّانيةٍ طاهرًا 
)١(‏ تقدم وهو صحيح . (۲) في المخطوط : «لعدم». 


(۳) فى المخطوط : «فإن». 

.)115 2171 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )٤( 

(5) ليست في المخطوط . 

(7) مذهب الشافعي : أنه إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا يقال 
ابن الصلاح تعليقًا على ذلك: صورته إذا انغمس ناويّاء فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء ارتفعت بلا 
خالفة فيه من الخضري» وقوله خرج ليس شرطا في ارتفاع الجنابة فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه لوصول 
لاء إلى جميع البدن. انظر: روضة الطالبين .)۷/١(‏ 





CD 


بالإاجماع» ويخرجٌ من الثَالئةِ طاهرًا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء والمياه النّلاثة نَجسةٌ لكنّ 
نجاسّتّها على التََاوْتِ على ما ذكرنا . 

وعند أبي يوست المياه كُلّها َة والرَجُل نَج سَواء انعمس لطَلَبٍ الدَلُو أو امد 
أو الاغتسال» وعندهما إن انعّمَسَ لطلب الذلو أو التَبَرّدِ فالمياه باقيةٌ على حالهاء وإِنْ كان 
الانغماس للاغتسال فالماءٌ الا بعُ فصاعدًا مُستَعمل ؛ لوجود إقامة القربقّء وإ كان على 
و عات سكين فط فإن ادا 1" بلطتي نذاو ا من ا طاهرًاء 
عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ هو الصَّحَيحٌ ؛ لرّوال الجنابةٍ بالانفماس مرَةٌ واجدة» وعند أبي 
يوسف هو نجس ولا يخرح طاهرًا أَبَدَا . 

اا الاه كالما الأزل تعمل ععد اى صد لر جود ارال الحسدث» 
والبواقي على حالها؛ لانعدام ما يوجبٌ الاستعمال أصلاً وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ المياه 
ما على انها اماع محل لكلا 7م لأنه لم يوجذ إقامة القربةٍ بشيء منها وأمًا أبو 
يوسف فقد ترك أصلّه عندَ الضرورة على ما يذكرٌء ورَوَى بِشْرٌ عنه أن المياء كلها نَجِسةٌ: 
وهو قياس مذهبه» والحاصل أن عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ يَطْهُرُ النَجَسُ بوُرودِه على الماء 
الل "كما ع ورود :الجا غليه ا كان حقيتةا اله !]ار كبا على 
الباق أو على غير غيرَ أن التجاسة الحقيقيّة لا ترول إلا بالمُلاقاة ثلاتَ CEC‏ 
0 بالمرّة الواحدة . 

رد أ :رسف لا يطو لتك عن البدن بزوووه ع الماء القل التاق قا 
واجدّاء وله في الوب قولانء أمّا الكلامُ في التجاسة الحقيقيّةٍ في الطرفيْن فسَيّأني 5 
بيان ما يَقّع به التطهيرء وأمّا التجاسة الحكميُّ فالكلامُ فيها على نحو الكلام في 7" 
ن ل الأضل أذ كلاقاة أل عضو الخدت الما يوست مروت 
مُستّعملاً. فكذا مُّلاقَاةٌ ام اي ل القربة» وإذا صار الماءٌ 
فل E‏ ية الأعضاءِ بالماء المُستَعملٍ فج العم م 
الأصلء ااال hy‏ أدخل يَدَه في الإناء لاغتّرافٍ الماء لا 


ر 
سر ر 
5 


اعد بهي 11 وول الح رد إلى الماء لمكان الخبرورة». وههنا ضرورة الاج 


)١(‏ فى المخطوط : «بدنه». (۲) في المخطوط : «دخلها». 
ED‏ «(على) . 





E @ 


التاس إلى إخراج الدّلاء من الآبار ترك أصله لهذه ين7 روو ا ن هذا الماء و هار 
مُستعما إلا يَصيرُ ُستعما بإزالة الحدَثِ» ولو ال و ك 
يُزِيلٌ الحدّتٌء وإذا لم يرل الحدّثُ بى طاهرًاء وإذا بق طاهرًا يُزيل الحدّثٌ فيمَعُ الدَوْرُ 
تن ال لض الي ا ال ل 
خاو ا ومحقة قولاق 1 إن ا جام تروك يزووة الا غاا ندا رودا 
على الماء؛ لأنّ زَّوالَ التجاسة بواسطة الاتَّصالٍ والمُلاقاة بين الطاهر والنَجَس موجودة في 
الحالين» ولِهذا يَنْجَس جَسٌ الماءٌ بعد الانفصالٍ في الحالين جميعًا في التجاسة الحقَيفَيّة  i‏ 
أنَ حالة الاتصال لا يُعطى لها حكمٌ التجاسة؛ والاستعمال لضرورة إمكانٍ التطهيرء 
والضّرورةٌ مُتَحَققَة في الضَبٌ إِذْ كَل واحِدٍ لا يقدِرُ عليه على كَل حال فام ظهورُ حكوه 
في هذه الحالةء ولا ضرورةً بعد الانفْصالٍ فيظهرٌ حكمّه؛ وعلى هذا إذا أدخل رأسَه أو 
شُمّهِ أو جَبِيرَتّه في الإناء وهو مُحُدِتٌء قال أبو يوسف: يُجْزُِه في المسح ولا يَصيرٌ الما 
مُستعملاٌ سَواء وى أو لم يَنُووقياس مذهبه أن لا يجزئه؛ لجو أحدٍ سببّي الاستعمال 
وإنّما كان؛ لان فرض المسح يتأدّى بإصابة ا ي إذهو اسم للإصابة دون الإسالة. > فلم 
يرل شيء من الحدّثٍ إلى الماء الباقي في الإناء وإنّما زالَ إلى البلّةء وكذا إقامة القربة 
تحصّل بها فاقتّصَّرَ حكمٌ الاستعمال عليها . 

وقال محمّدٌ: إن لم ينو المسح يُجْرئْه ولا يصيرٌ الماء مُستّعملة؛ لأنه لم توجَد إقامة 
القربة فقد مَسَحَ بماءِ غير مُستَعملٍ فاجرأه» وإ نَوَى المسح اختلف المشايخ على قول 
قال بعضهم : لا يُجْزِئُهِ ويَصيرُ الماءً ٤‏ مُستعملاً ؛ لأنّه لَمّا لاقّى رأسّه [الماء] ”" على قَضْدٍ 
إقامة القربة صر صَيْرَهِ مُستعملاً» ولا يجوز المسح بالماء المُستَعمل» والصّحيحٌ أنه يجوز ولا 
تصن اا ی اا ا ا دجك الامستعمال بعد اا صان فلم 
يكن مُستَعملاً قبلّه فِيُجْرِئُه المسح به جُنْبٌ على يَدِه قَدَرٌ فأخذ الماءً بيه وصّبّه عليه » رَوَى 
المُعَلَّى عن أبي يوسف أنه لا يَطْهُرُ؛ٍ لأنّه صار مُستعملاً بإزالةٍ الحدَثِ عن الفمء والماء 
الل انوي اب ااا وذكر ا 
قربة فلم يَصِرْ مُستعملاً والله أعلَمُ . 





. في المخطوط : «لشدة». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 


CD 
فصل [في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا]‎ 


وَأمَّابياكُ المقدان الذي صر به الكل تَجِسًا شرعا: فالجسن لا يلو إما أن يقم في 
المائعاتِ كالماءِ والخل ونحوهماء وإما أن يُصيبَ الوب والبدنَ ومكان الصلاقء فإِنْ وقع 
في الماءِء ان كان جا اة نان ” ' كان النَجَسُ غير مرئيّ كالبولٍ والخْمْرٍ ونحوهِما لا 
ينْجَسٌ» ما لم يمير لوه أو طَعمُه أو ريحُه» ويتوصًاً منه من أيّ موضع (كان من الجاِب 
الذي) '"' وقع فيه النَجَسسُ أو من جاب آخَرَء كذا ذكره محمّدٌ في كتاب الأشربة لو أن 
قف د اا من الخْمْرٍ في الفُراتِ» ورجل آخَرَ - أسمَّلَ منه عورم نل نر 
أو طعمّه أو ريحه لا يجوز» وإ لم يمير يجوز وعن أبي حنيفة في الجاهِلٍ بال في الماء 
ala lo‏ : لا باس به وهذا؛ لأن الماء الجاري مِمّا لا 


:1 ص 


بخص بعضّه إلى بعض» فالماء الذي يتوضّأ به يُْتَمَلُ أنه َس ويُْتَمَلُ أنه طاهر 
والماءً طاهرٌ في الأصل فلا نحكمٌ بنجاسّتِه بالشَّكُء وإنْ كانت التجاسةٌ مرئيّةَ كالجيفة 
رها ف ااج اا قري عل ا لالجو ا و الكل فيه ران 
لجسل بيقين » والنَجَسٌ لا يَطْهُرٌ بالجرَيانٍ» وإِنْ كان أكثره يَجْري على الجيفة فكذلك ؛ ؛ لأ 
البْرة للغالب إن كان أقَلّه يجري على الجيفة» والأكثرُ يَجْري على الطاهر يجوز التَوَصُوُ 
ا لان المغلوبَ مُلْحٌَ بالعدّم في أحكام الشرع ؛ وإنْ كان يجري عليها 
اا ار دور اش فاا أن خر الكر د اة تا ؛ لأ الماءَ كان طاهرًا 
بيقين فلا يُحْكمٌ بكونه جما بالشك» وفي الاستحسان لا يجورُ احتياطاء وعلى هذا إذا 
كان الع فد I‏ على التتفيل الذى نكر قا وروا نا كانت 
اال وغل الخطع ولع تكن ا ا أنه لاتمية 
)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) في المخطوط : «شاء من الجوانب التي» . 

(۳) الخابية : وعاء كبير من الطين يصب فيه الماء أ و الزيت ونحوهما. انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)٠۹۱‏ 


)٤(‏ هو: عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى . من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفى . تفقه على محمد بن 
الحسن. ولزمه . وتفقه عليه القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي . كان حسن الحفظ للحديث . ولى القضاء 
فلم بزل علية حت مانت . شهد له هلال بن يحيى بالفضل قائلا : ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا 
هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان . من تصانئيفه : كتاب العلل في الفقه. وكتاب الشهادات وكتاب الحج . 

توفي سنة (١۲۲ه).‏ انظر ترجمته فى : الجواهر المضية ٠ ٠١ /١(‏ والفوائد البهية (ص .)١١١‏ وكشف 
الظنون (ص ٠ .)۱٤٤١-1٤۳١‏ 





نَجِسا ما لم يتغَيَرْ لونه أو طعمّه أو ريحه» وحكمه حكمٌ الماء الجاري . 





وكال'متحيد : إِنْ كانتٍ التجاسة في جانِبٍ من السّطح أو جانِبَيْنِ منه لا يَنْجَسٌ الما 
ويجورٌ التَوّضُوٌ به» وإِنْ كانث في ثلاث جوانِبّ يَنْجَسٌ اعتِبارًا للغالب وعن محمد في ماء 
المطر إذا مرّ بِعَذِراتٍ” '"» ثم استنقّعَ في موضع فخاضٌ فيه إنسان» ثم دخل المسجد 
فصلّى [قال] ”© لا بَأسَ به» وهو محمول على ما إذا مر أكثرُه على الظطاهرٍء واختلف 
المشايح في حَدٌ الجرّيانٍ قال بعضّهم : هو أنْ يجري بالتبنِ والوَرَقٍ . 

وقال بعضّهم: إِنْ كان بحيث لو وضع رجلّ يَدَهِ في الماء عَرْضًا لم ينْقَطِع جَرَيائْه "' 
فهو جار وإلاً فلا. 

وروي عن أبي يوسف: إن ”24 كان بحالٍ لو اغتّرف إنسانٌ الماء بِكَمَيْهِ لم ينْحَسِرْ وجه 
الأرض بالاغترافٍ فهو جار وإلاّ فلاء وقيل ا ا جاريًا فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصَحٌ الأقاريلٍ» ون كان رادا فقد اليف فيه قال أصحابٌ الظواهر : إن الماك لا 
نجس بوُقوع التجاسة فيه أصلاً سوا كان جاريًا أو راكِدّاء وسوا كان قُليلا أو كثيراء غير 
ونه ا لطفته E‏ 

وقال عامّةٌ العُلّماءٍ: إِنْ كان الماء ليلا يَنْجَسُء وإِنْ كان كثيرًا لا يجس كني 
احلنراتي لح ا بين القليل والكثيرٍ قال مالك 4 إن 20د لوله أو علقمة أوويخه نهو 

وذ ينقق قير EG‏ ايلم النماة تلتق فهني كترم بورلقلعان 





.)5١١ العَذِرة: الغائط . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «جريان الماء». 

. في المخطوط : «لوا‎ )٤6( 

(5) مذهب المالكية: أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسد إلا إذا تغير أحد أوصافه . 
وفي قول آخر: إن لم يتغير بوقوع النجاسة فيه أحد أوصافه . فلا يؤثر في حكمه نوات كان اناد قلا أذ 
كثيرًا. انظر : بداية المجتهد ۲٤ /١(‏ 755).» المقدمات (١/5لاء‏ /ال). الكافي لابن عبد البر 2١602 /١(‏ 
.)١5‏ 

)٦(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير لقول الرسول كَل : (لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب أن الماء الدائم أنه أكثر من قلتين . انظر : الأم ٠٤ /١(‏ 5)» المجموع /١(‏ 
»)١١۳-۲‏ نباية المحتاج /١(‏ 75). 


( کبس سح 


عندّه حمس قرب کل [قرْبةِ] “ خمسونً مَنّا فيكونُ جُمْلَيُه مِائتَيْن وخمسينَ مَنّا وقال 
التيجانيا"" ا يحض إلى ی ا و كان ليخن فهر 

نما أصحابٌ الظواهر فاحتَجُوا بظاهر قول التي ي : «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يْتَجْسْه شىء 7 
(واحتحٌ) مالك بقوله 45 : دخلق الكاة طهورًا لا يتخ د ممه يوي 
ر E Sa‏ 

بقول التبئّ يل : «إذَا بَلَعَ الْمَاء قُلَْين ا یل بن أ مقع خی م تب 

e‏ كال اب سرج : أراد بالقُلتيْنٍ لال هَجَرَ ' يد فة يسع فيها قَرْبّتا 
وشيء» قال الشافعيٌ و رف ا ا 

(وَلَمَا) : ما رُوِيَ عن التبيّ كَل أنّه قال : «إِذَا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِن مَتَامِهِ قلا بَعْمِسَنّ يَدَهُ ني 
الإنَاء ٠‏ حى يَعْسِلَهَا ئَلانَا » فَإِنّهُ لا يذري أَبْنَ بَانَتْ يَدُه) "ولو كان الما لا تمر 
بالغمس] '*“ لم يكنْ للنَهْي والاحتياطٍ ؛ لوَهُم التجاسة معئّى» وكذا الأخبارٌ مُستفيضة 
بالأمر عسل الإناء من وُلوغ الب مع أنه لا بعر لوه ولا طَعمّه ولا ريه . 

وروي عن التَبِىّ يا أنه قال : الأ يَبُوَنَ أحَدُكُمْ في الْمَاءٍ الدَائِم وَلا يَْمَِلَن فيه من جاب 
i DE e‏ 
شحس ل ليس بمَنْهيّء فدَلّ على كونٍ الماء الدائم مُطَلا مَل للتجاسةٍ» إذ الي عن 
تنجيس ما لا يحّمل التجاسةً ضَرْبٌ من السَقّهء وكذا الماء الذي يُمْكِنُ الاغتسال فيه يكونُ 
أكثرٌ من قُلَْيْنِ والبول والاغْتِسالَ فيه لا يكير لونّه ولا طعمّه ولا ريه . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ٠)٠١ /١(‏ مختصر الطحاوي (ص »)١١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
06 4205 الهداية مع فتح القدير /١(‏ "الا »)۷٤‏ البناية مع الهداية ١1 /١(‏ 207378-17 مختصر اختلاف 
العلماء .)١١6 /١(‏ 


(۳) جزء من حديث سبق تخريجه . )٤(‏ سبق تخريجه . 

. تقدم وهو صحيح‎ )٥( 

(5) هَجَّر: مدينة وهي قاعدة البحرين» وربما قيل الهجر بالألف واللام وقيل: ناحية البحرين كلها هجر 
وهو الصواب. انظر معجم البلدان» (559/8). 

(۷) ی تريح (8) لست فى المسخطوط: 

(9) سبق تخريحه . ٠‏ 





نی دصي © 


وعن ابن عباس وابنِ اليَيْرٍ رضي الله عنهما آنهما أمرا في زجي وقع في بثْرِ زرم برج 
ا SES‏ وكان الماءٌ أكثرٌ من قُلَتَيْنَ وذلك بمحضّر من 
الضحابة - رضي الله عنهم - ولم يكز عليهما أحد فانعقد الإجماع من الصحابة على ما 
ووواية NPE PRON O E‏ 
ار بت ؛ لكونه مُخالِقًا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ و 
الود إذا ورد مُحَالِمًا للإجماع يرد يذل عليه أنّ عَليّ بن المديني “اليه E‏ 


الحديثٌ عن النّبِىّ بلا وذكره أبو داود السجستانيٌ “وقال: لايكاد بص لواحِدٍ من 
الفريمَيْنِ حديتٌ عن التب بيا في تقدير الماء؛ ولهذا رجع أصحابنا في التَفْدِيرٍ إلى الدلائلِ 
الحِسّيّةٍ دون الدلائل السَمَعبَةِ . 


ار 


ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فائَمَقَّتِ تَمْقَتِ الرواياتُ عن أصحابنا أنه د E‏ 
بالتّحريك» وهو أنّه إِنْ كان بحال لو MONI‏ اقيق وكا بخاص + 
وإ كان لسك ل قير نا لالم وتنا اعدامر فى بعية I E‏ 
يوسف عن أبى حنيفة أنه يعتَبَرّ التحريك بالاغتِسالٍ من غير عُنْفٍء رق اا 
1 يُعتَبَّرُ التحريك بالوضوء - وفي رواية باليدٍ - من غير اغتِسالٍ ولا وضوءً. واختلف 
المشايحٌ فالشَيحٌ أبو حَفْص الكبيرٌ البُخاريُ اعتَبّر الخلوص بالصَبْغ [١/١۳]ء‏ وأبو نَضْرِ 





)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه (۳۳/۱)ء حديث »)١(‏ والبيهقى فى الكبرى ,2)515/١(‏ حديث 
(۱۱۸۳) عن محمد بن سيرين «أن زنجيًا وقع في زمزم فتن ماك ب دامر به ن عبان رض ال ها 
و . ٠.‏ وهو منقطعء قال الزيلعي في نصب الراية (١/9؟١):‏ «قال البيهقي في 
المعرفة + ابن سيرين عن ابن عبان مرسل» م يله ولا سمع منه وإنما هو بلاغ بَلمَه . 

(۲) هو: على بن عبد الله بن جعفر السعدي» أبو الحسن» ابن المديني. أصله من المدينة» وولد بالبصرة 
وتوفي بسر مَنْ ری . محدث » حافظ. أصولي ومشارك في بعض العلوم E‏ وا 
عنه الذهلي والبخاري وأبو داود وغيرهم . قال عبد الر حمن بن مهدي : كان ابن المديني أعلم الناس بحديث 
رسول الله ل وخاصة بحديث سفيان توفي رحمه الله تعالى سنة (5515ه) انظر ترجمته في : : طبقات 
الشافعية لابن السبكي (557/1), الحفاظ (۲/ .)٠١‏ ومعجم المؤلفين (۷/ .)١١١‏ 

() هو سليمان بن الأشعث بن بشير. أزدى من سجستان . كان من آئمة الحديت». ..رحل فى طلبة: 
EET‏ غلم قار وروى عنه المسائل . انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لها لکي 
ينشر بها الحديث . من مصنفاته أيضًا: المراسيل ؛ والبعث . توفي بالبصرة سنة (١۲۷ه)‏ . انظر ترجمته في : 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (ص 8١١).ء‏ والأعلام للزركلي (۳/ .)١87‏ 





CD 


el‏ بن] ‏ سَلام'" اعمَبَرَه ه بالتكديرٍ» وأبو سُلِيمانَ الجورّجانيُ اعتَبَرَ: 
بالمساحة فقال : إِنْ كان عَشْرًا في عَشْرٍ فهو مِمّا لا يخأْص» 2وا يكلم 
عبد الله ال بالعشرة [ألء ثم بخمسة عشرًء وإليه ذهب أبو مُطيع 
البلخي” " فقال : : إن كان خمسة عشرّ في خمسة عشرٌ أرجو أن يجوز» وإنْ كان عشرينَ في 
عشرينَ لا أجد في قَلبي شيئًا . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قَدَرَه بمسجده فكان مسجده تّمانيًا في تَّمَانِء وبه أخذ محمد به 
سَلَمَة» وقيل: كان مسجده عَشْرًا في عَشْرِء وقيلَ: مَسَحَ مسجدّه فَوَجَدَ داخلّه تَمانيًا في 
ثمانِ» وخارِججه عَشْرًا في عَشْرٍ وذكر الكَرْحيُّ وقال: لاعِبْرةَ للتّفْدِيرٍ في الباب» وإنّما 
المعتبرٌ هو التحَرّي ء فإن كان أكبرُ رأيه أن التجاسة حلص إلى هذا الموضع الذي يتوضّأ 
منه لا يجوز وإِنْ كان أكبّرُ رأيه أنها لم تَصِلْ | ليه يجوزٌ؛ لأنَ العمل بغالِبٍ الرّأيء وأكبَر 
الظنّ في الأحكام واجبٌء ألا يُرى أن حبر الواجد العدلٍ يبل في نجاسة الماء وطهارَته: 
وإ كان لا يميد برد اليقين . 

وَكذلك قال أصحابنا في الغديٍ ير" العظيم الذي لو حر طرف م لا ل الف 
ا : إته إن كان في غالب الرّأي آتها وصلث إلى الموضع الذي 
د ضأ منه لا يجوزء وإنْ كان فيه أنّها لم تَصِلَ يجورء وذكر في كتاب الصَلاةٍ ة في الميزاب 


6 مر ر 


إذا سال على إِنسانٍ أنه إنْ كان غالِبُ ظَنّه أنه نجس يجب عَسلّه وإلاً فلا وإد لم يسدر 
قله على شيءٍ لا يجبٌ عسل في الحكمء ولكن المستحَبٌ أن يسل وأمّا حَوْضٌ الحمّام 





(1) ليست في المخطوط . 

[5) هو: محمد بن محمد بن سلام البلخي : أبو نصر من أقران أبي حفص الكبير روى عن يحيى بن نصير 
البلخي . توفي سنة (7”05ه). انظر الجواهر المضية (ص .)١١8‏ 

(5) هو: الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن. أبو مطيع ‏ القاضي البلخي . فقيهء كان قاضهًا 
ببلخ ست عشرة سنة بوضحيه را ىة وكان مشهورًا بالفقه ممدوحًا فيه وهو راوي كتاب الفقه الأكبر 
عن أبي حنيفة . . وروى عن ابن عون وهشام بن حسان ومالك , بن أنس وغيرهم. وعنه أحمد بن منيع 
وخلاد , بن أسلم الصفار وحماعة. توفي سنه (99١ه).‏ انظر ترجمته في : : شذرات الذهب (١//اه؟),‏ 
والحواهر المضية 2,)5١0 /١(‏ ومشايخ بلخ (۱/ »)٦١‏ وتاريخ بغداد (۸/ ۲۲۳). 

2)١95 الغدير : : القطعة من الماء يغدرها السيل . وعند الجغرافيين : النهر الصغير . انظر المختار (ص‎ )٤( 
e المعجم الوجيز (ص‎ 


> د _ اع تصلق‎ GD 
الذي يخلُص بعضّه إلى بعض إذا وقعث فيه التجاسة أو توضّأ إنسان [فيه] روي عن‎ 
أبي يوسف أنه إنْ كان الماء يَجْري من الميزاب والتاس يَغْتَرُِونَ منه لا يَصيرٌ تَجِسَاء‎ 
وهكذا رَوَى الحسَّنُ "عن أبي حنيفة؛ لأنّه بمنزلة الماء الجاري» ولو نجس الحوض‎ 
ضغي بقوع التجاسة فيه؛ ذم بط مله حثى صار لا حاص بعشه إلى بعش فهر‎ 

نَجِسٌ ؛ لأ المبسوط هو الماء النَجَسُ وقيلَ في الحوض الكبيرٍ وقعث فيه التجاسة؛ ثم 
ماه حقی صار يلص بعظه إلى بعض : إِنّهِ طاهدٌ ؛ لأنّ المُجْتَمِعَ هو الماءٌ الطاهرٌء 
هكذا ذكره أبو بكر الإسكافٌ واعمبر بر حالةً اؤقوع . 

ولو وقع في هذا القليل نجاس ثم عاوده الماك حتى امتا الحوض ولم يخر منه شيء 
قال أبو القاسِم الصَفَارٌ"" ` لا يجورٌ التَوَضُوٌ به ؛ لأنّه كُلّما دخل الماءُ فيه صار نَّجِسًا . 





ولو أن حَوْضَيْنِ صَعْيرَيْنِ يخر الماء من أحدهما ويدخل في الآخَرٍ فتوضّأ منه إنسال 
في خلال ذلك جاز؛ لأ ما جارٍ» حَوْضٌ حُكِمٌ بنجاسّيِه ثم نَضصَبَ ماؤه وجَفٌ أسمّله . 
حتّى حم بطهاريه د ثم دحل فيه الماء ثانيًا هل يعو تَِسًا؟ فيه روايتانٍ عن أبي حنيفة؛ 
وكذا الأرض إذا أصايَئْها التجاسةً فِجَقَّتْ وذهب أثرُهاء ثم عاوّدّها الماء وكذا المنيّ إذا 
أصاب التَوبَ فجَفٌ وفرك» مناه عد وكذا جلد الميْتة إذا دُبِعَ دباغة حكميّة 
بالتشْميس والتتريب”*2» ثم أصابّه الماء ففي هذه المسائل كلها روايتانٍ عن أبي حنيفة . 

وأا البئْد إذا بكست فغارٌ ماؤها وجَفٌ أسمَّلُهاء ثم عاوَّدّها الماء فقال نصر ” بن 
نصر أنّ تحت الأرض ماءٌ جار فيختلط الغائرٌ به فلا يُحَكَمُ بكون العائدٍ تَجِسًا بالشك. 
يعارل مستر ير دلي E O‏ ويل أنه الما الج فل 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «المعلى»‎ )١( 

(۳) هو: أحمد بن حازم بن عصمة» أبو القاسم الصفار البلخي . فقيه حنفي . كان إماما كبيرًاء نقل عن 
الفقيه أبي جعفر الهندواني وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن حسين المروزي . بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن 
قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي باختياري واجتهادي» والفتوى اليوم على قولي في هذه 
الألف . توفي سنة (١۳۲ه).‏ انظر ترجمته في : مشايخ بلخ (ص 40)» والجواهر المضية (۷۸/۱» /١‏ 
۳)), والفوائد البهية (ص .)5١‏ 

(6) أثرب الشيء : 0 ترب أي : تلطخ بالتراب . لسان العرب (۲۲۸/۱). 

« و في المطبوع:‎ )٥( 





2 


يُحَكُمُ بطهارته بالشك؛ وهذا القول أحوّط؛ الأول أوسّعء هذا إذا كان الماء الرَاكِدُ ل 
طول وعَرْضٌ» فان كان له طول بلا عَرْضٍ كالأئهار التي فيها ميا راكدة لم يُذْكَرْ في ظاهر 
الرّوايةء وعن أبي نَضْرٍ محمد بن محمّدٍ بن سَلامٍ أله إنْ كان طول الماء ّا لا يخ 
بعضه إلى بعض يجوز التَوَضْوٌ به وكان يتوضّأ في تَهْرِ بلخ ويُحَرَدٌ الماء َه ويقول ل 
فرق بين إجرائي إِيَاى في كيان تيه اتعلى قر له لوو تحت قط تعاس لآ ول جس مالم 
يتحر لوه أو طهمة أو وديف 

وعن أبي سَّلِيمانَ الجورّجانيُ أنه قال : لا يجوز التَوَضْوُ فيه» وعلى قوله لو [وقعثٌ فيه 
نجاسة أو] ''' بال فيه إنسانٌ أو توضّأء إن كان في أحدٍ الطَرفيْنِ يَنْجَسُ مقدارٌ عشرة 
أذرُع » وإِنْ كان في وسَطِه يَنْجَسٌ من کل جانِبٍ مقدارٌ عشرة أذرُعَ فما ذهب إليه أبو نَصْرٍ 
أقرَبُ إلى الحكم ؛ لأ اعقبار العرْضٍ يوجبُ التَنجيسَ واعيبارً الول لا يوجبُء فلا 
تكس والكك» وعافاك ابو يمار أ: قرّبُ إلى الاحتياطٍ لأنّ اعبار الطول إِنْ كان لا 
يوجب التَنْجِيسَ فاعتِبارٌ العرزض يوجبٌ. فيْحُكم بالتجاسة احتياطا وام العْمْقُ فهل يشرط 

مع اللي والعزضي؟ عن أبي سليمان الجورّجاني أله قال: إ3 أصحانا اعقبروا لبس دو 
3 "ب] العْمْقِء وعن الفقيه أبي + جَعفرٍ الهئدوانيّ إن كان بحالٍ لو رفع إنسانٌ الما 
کار ایغ انل لا را به» وإث كان ريمال لا يكين اسل ا 
بالوضوء منه وقيلّ: مقدار ر المت أن يكون زيادةً على عَرْضٍ الدّرهم الكبيرٍ اليقال 
دقيل : أن يكو قدرّ شِبْر» وقيل : : قدر راع ٠‏ ثم التجاسة إذا وقعث في الحوض الكبير 

کا : التجاسة لا تخلو ما أنْ تكونٌ مرئيةٌ» أو غير مرئيّةٍ: فان كانت 
مرن كالجيفة ونحوهاء ذكر في ظاهر الوا آله لا عضا من الجانب الذي وقعث في 
التجاسة» ولكنْ يتوضّأ من الجازب الآخَرِء ومعناه أنه يرك من 3 موضع التجاسة قدرَ 
احرص ار دا > كذا فسَّرّه في الإملاء عن أبي حنيفة ؛ لأنا نينا بالتجاسةٍ في 
ذلك الجانب وشککنا فيما وراءه وعلى ها فانرا فيمن اج في مومع من خرص 
الحمّام : : لا يجُزيه أن يتوضّأ من ذلك الموضع قبل تحريكِ الماء . 

وروي عن أبي يوسف آنه يجو التَوَضْؤُ من أيّ جاب كان إلا إذا تہ لواو 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «في». 








€» 


ركه 4 نا 7" حكم الماء الجارئ: 


ولو وقعتٍ الجيفة في وسَّطٍ الحوض - على قياس ظاهر الرُواية - إن كان بين الجيفة 
وبين كُلَّ جاب من الحوض مقدارَ ما لا يخلّصٌ بعضّه إلى بعض» يجوز ر التَوَضُّوُ فيه وإلا 
فلا؛ لما ذكرنا وإِنْ كانت غير مرئيّةِ أن بال فيه إنسانٌ أو اغتسل جُنْبٌ اختلف فيه المشايخ 
قال مشايخ العراق : إن حكمّه حكمٌ المرئيّة» حتّى لا يتوضأ من ذلك الجانِبٍ» وإنما 
يتوضّاً من الجاذب الْآخَرٍ لما ذكرنا في المرئية َة بخلافي الماء الجاري 4+ لأنه تفل التجاسة 
من موضع إلى موضع . ؛ فلم يُستَبقَئْ بالتجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما وراء التهر 
ا سينا > ففي غير المرئيّةٍ أنه يُتوضّأ من أي جانِبٍ كان كما قالوا جميعًا في الماء 
الجاري؛ وهو الأصَح؛ لأ غير المرئية لا يستقرٌ في مكان واد بل يحل لكونه مائما 
٠ e‏ فلم سيين بالتجاسة في الجانِب الذي يتوضأً منه» فلا نحكم بنجاسي 
بِالشَّكُ على الأصل المعهود أنّ اليقينَ لا يزول بالشك - بخلافٍ المرئيّة - وهذا إذا كان 
الما في الحوض غير جايل. للدي سر a‏ 
مُتَصِل اا د بجر اوددر ؤُمنه 7" بلا خلافي وإِنْ كان مص بئان كان القت 
واسمّاء بحيث لا يلص بعضّه إلى بعض فكذلك: ؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبير» وإِنْ كان 
التَنْبُ صَغيرًا اختلف المشايخ فيه قال نصر اب وض ابر بكر الإسكات : لا حير فية 
وسل ابنُ المُبارَكِ فقال: لا بَأس 

وقال : أليس الماءيَصْطَرِبُ تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حفص الكبير؛ ؛ وهذا أوسَعْ 
الأول اقرط وقالوا : إذا رك موضِمٌ القَقْبِ تحريكا بَليعًا يُعلّمْ عندّه أن ما كان راكد 
ذهب عن هذا المكانٍ» وهذاافاء ديد جور ا اا 


E بام‎ ey 


ر ر 8# 


ري مائعةً؛ انيس TT‏ حت لو 





لي e‏ 
(۳) في المخطوط : افيه . سه اض ا 


ة کبس ہ7 
لمر وا لمر تيه الصا اا ماري ارو لا 
كذا رَوَى عنه خَلّف بِنُ أيُوبَء ونصر ”'' بن يحيّى ومحمّد بن مُقاتلٍ الرازي ؛ لمكانٍ 
الصرورةء وإل كان في البِئْرٍ فالواقِمٌ فيه لا يخلو من أن يكوك حيوانًا أو غيره من 
التجاسات». فن كان حيوانًا فإمًا إنْ أخرجَ حَيّاء وإمًا إن أخرج مَيْنّاء فان ار ان 
كان تس العيْنِ كالخئزير يجس جميمٌ الماء وفي الكلْبٍ اختلاف المشايخ في كونه جس 
العيْن» فمَنْ جعله نجس العيْن استَدَلَ بما ذَكِرَ : فى القيون "اع اب يريب أذ ا 
وقع في الماءء ثمّ خرج منه فانتفض» نأمات ريا العيدز اكد ag‏ 
صلاته . 

وذكر في العُيونٍ أيضًا أن كلا لو أصابّه المطرٌ فانتقض ٠»‏ فأصابَ إنسانًا منه أكثرُ من قدر 
الدرهم إِنْ كان المطرُ الذي أصابّه وصل إلى جلده؛ فعليه أن يل الموضِعٌَ الذي أصابه 
وإلأفلاء ونّصّ محمَّدٌ في الكتاب قال : وليس الميّتٌ بأَنْجَسَ من الكلب والخِْرِيرِء فدَل 
أنه نجس العيّنٍ وجه قول مَنْ قال : اله ليس تس العيْنٍ أنه يجوز بَِعُْه ويْضْمَنُ مُتْلَفه 
ونّجنُ العيْن ليس مَحَلاً للبيْع» ولا مَضْمونًا بالإتلافٍ كالخِئْزير» دل عليه أنه يَطْهُرُ جلده 
بالدباغ» وتَجس العين لا يَطْهُرُ جلده بالدّباغ كالخِئزير» وكذا رَوَى ابن المُبارَكِ عن أبي 
حنيفةً في الكلْب والسَّتَورٍ وقّعا في الماء القليل؛ ثُمّ خرجا أنه يُعَجَنُ " بذلك؛ ولِذلك 
E‏ عاذت رأية a‏ 
الهندوا ني الجوارٌ بکونه مسدود الفم» فدَل [۱/ ۳۷] آنه ليس بس العيْنِء وهذا أقرَبُ 
eC CD On‏ 
حقيقيّةٌ ولا حكميّةٌ - وقد استنججى - لا يُنْرَحُ شيءٌ في ظاهر الرّواية ورَوَّى الحسَنٌ عن أبي 
ا و ا ل ا 
الحدّثٍ أو بِقَضْدٍ القربة ولم يوجَدُ شيءٌ من ذلك» وإِنْ كان على بَدَِهِ نجاسة سة حقيقيّة أو لم 
يكن مستنجيًا ينح جميع الماء الات ان وإن كان على دنه اة 
طكم:: وان كان ا سا تفار نينا قعل ول لأ خی مذ الما 
)١(‏ في المخطوط : «نصر». 


(۲) أي عيون الزيادات وهو في فروع الحنفية. انظر كشف الظنون .)١1١8577/5(‏ 
(۳) فى المخطوط : «يعتجن) . () ليست فى المخطوط . 


ليييح (mag‏ 
مُستّعملاً لا يرح شيء؛ لأنّهِ طَّهورٌء وكذا قول مَنْ جعله مُستَعملاً وجعل الماء المُستعمل 
طاهرًا؛ لأ غيرَ المُستَعملٍ أكثرُ» فلا يخرجُ عن كوه طهورًا ما لم , يكن المُستَعملٌ غالبا 
عليه» كما لو صب ال في الث بالإجماع أو باّث شاة فيها عند محل وأا على قول من 
جعل هذا الماءَ مُستّعملاً وجعل الماءَ المُسِتَعملٌ نَجسّاء « ب ما ال ر كله كما ل وفعت 
فيها قَطرة من دم أو حَمْرٍ ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه إن كان مُحْدِئًا يُنْرَحُ أربعون. 
وإذكان خا نك + اكلسرهلة A‏ مشكلة : أنه لا يلو إا أن ضار هذا الماء ميتفياة 
أو لاء فان لم يَصِرْ مُستتعملا لا يجب ترح شيءٍ؛ لأنّه بّقي طهورًا كما كان» وإِنْ صار 
و نالماء بال لمُستعمل عند الحسّن نجسل نجاسة غَلِيِظة فينبغي أن يجب َر جميع 

الماء . 


رَرُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال في الكافر إذا وقع في البثْر : يرح ماء البثر كُلّهِ ؛ لأ بَدَن 
لا يخلو من نجاسةٍ حقيقيّةٍ أو حكميّةٍ» حتى لو تَيَقََا بطهارَتِه بأَنِ اغتسل» ثم وقع في البثْر 
من ساعَتّه لا يُنْرَحٌ منها شي وأمّا سائرٌ الحيّواناتٍ فإِنْ عْلِمَ بيقين أن على بَدَنْها نجاسة أو 
على مخرّجها نجاسة تَنَجََسَ الماءٌ؛ لاختلاط التَجَس به سَّواءٌ وصل فمُّه إلى الماء أو لا 
وإذ لم يُعلم ذلك اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : العِبْرة لإباحة الأكلٍ وحُرْمَيه إنْ كان 
مَأكولَ اللّحم لا ينح الح وا شي دوه ومين لحا إلى التعاء NN‏ 
ا ا 

وقال , E e‏ 
وصل فان کان سُؤْرُه طاهرًا فالماءُ طاهرٌ ولا ير منه شيءٌ» وإ كان نَجسًا فالماءً جس نجس 
ريرح كله وإ كان مكرومًا يُستَحَبٌ أن برح عَشْرُ لاء ون کان مشكوكًا فيه فالما؛ 
كذنك وت كنياكةا ذكواني ی ترمي ورا ر :تر دوه أن 
المْسِتَحَبٌ في الفارة نَرْحُ عشرينَ» وفي الهرَةٍ وَنَرْحُ أربعينَ؛ لأنّ ما كان أعظمٌ جَنَهَ كان 
أوسَعٌ فما وأكثر ُعابًا وذكر في فتاوّى آهل بلخ ١‏ إذاوقعة وزغ في يك فا ر ن كن 
يُستَحَبٌ نَرْحٌ أربع دلاءِ إلى خمس أو سِتّ . 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف في البقَّرٍ والإبلٍ أنه يُنَجَسٌ الماءَ ؛لأنها نبول مين 
أفخاذها فلا تخلرٌ عن البولٍ غير أنَّ عند أبي حنيفة يُنْرّحُ عشرون دَلْوَا؛ لأنَّ بول ما يُوْكَلُ 





م 7 ا 2 و 
لخمة تج التخاسة خفقة. 


C9۹7 


وقد ازداد د خِفَة بسبب البثرٍ فيرح أدنى ما يرح من الْيثْرِ وذلك عشرونٌ وعند أبي يوسف 
ير ماء الثْر كله ا سه ام او و عي و a‏ 
ا فإن كان منشيخا أو A‏ ”د رح ماءً البثر كله ون لم يكنْ 


ومع بو 


مُنْتفِخا ولا مُتَفْسَّخًا ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ ةا وجو اا زات : في الفأرة ونحوها يرح 
شرو لرا أو ثلاثون. وفي الدجاج ونحوه أربعونَ أو خمسونٌ. وفي الآدَمِيّ ونحوه ماءٌ 


رو دور 


ال هرر ا ر عن ای وجا بيك مرا : في الحَلّمة ونحوها يَُنْرَحْ 
TE‏ وفي الفأرةٍ ونحوهاعشرون» ذى العياه E‏ وفي الدجاج 
ونحوه أربعونَ» وفي الآدَمِيَ ونحوه ماءُ البثر كله . 

N‏ «الكتاب» " : يُنْرَّحُ في الفأرة عشرونٌ أو ثلاثونَ» وفي الهرَةٍ أربعونٌ أو 
ع ا راردا ب سس رار اك ابس رركا ييه 
والخمسينَ» وقال بعضهم : إنَما قال ذلك ؛ لاختلافي الحيّواناتٍ في الصَّغَرٍ والكبّرء ففي 
a‏ وني الكبير نرت امد كولاه يالل e‏ 
اعد هما اله ين عقاف الس ل 


)١(‏ الفسخ : زوال المْفُصلٍ عن موضعه و ف ا افاي سخا بغير ألف› إذا فككت مفصله من 
عر لني وفسخ المفصل يفسخه فسخًا وفسخه فانفسخ وتفسخ : أزاله عن موضعه . ويقال : وقع فلان 
فانفسخت قلمه وفسخته اء ميس اولمح الجلد عن العظم. ولا يقال إلا لشعر الميتة 
وجلدها. وتفسخت الفأرة في الماء : تقطعت . نفسخ اللحم وتفسخ : انخضد عن وهن أو صلول. 
وتفسخ الشعر عن الجلد: زال وتطايرء yT‏ انظر لسان العرب (۳/ 55» 50). 
(0) ليست في المخطوط . 
(۳) يعني كتاب : «ختصر القدري» لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري» المتوق سنة (۲۸٤ه)‏ 
وهو أكثر الزن استعمالا وانتشارًا عند الحنفية» وقد التزم فيه مصنفه بذكر aE CE‏ 
الرواية سج ا ب ا و لو قر (ص .)١١7 2١55‏ 
(5) عو يشر ن غات بق أبي كريمة عبد الرحمن ¿ المريسي العدوي بالولاء» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة› 
أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ نبذًا منهء ثم لازم أبا يوسف وأخذ الفقه عنه. وبرع حتی صار من أخص 
أصحابه» وكان ذا ورع وزهد» غير أنه رَعَْبَ عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفةء وكان أبو يوسف 
يذمه ويعرض عنه . 

والمريسي (بفتح الميم وكسر الراء المهملة المخففة بعدها المثناة التحتية في آخره سين مهملة) نسبة إلى مريس 
قرية بمصر. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة. وإليه تنسب الطائفة من المرجئة التي يقال لها: 


أنه بط Sa‏ 
لل ر ا ی و : مائقل عن محمد أنّه قال : 
اجتمع دأبي وراي أبي يوست أن ماء اليقر في حك الماء الجاري ؛ لأنه يَنْبع من أسمله 


سرح س 2 


ا أعلاهء فلا يَْجَسٌ بقوع النجاسةٍ فيه كحَوْضٍ الحمَّام إذا كان بصب الماء فيه 





وهس 


لامر ويام اولي لع o‏ ا 0 
قلنا: وما علينا لو أمرنا بكزح بعض الدَّلاءِ؟ UO‏ ليا اسه 

الظاهرَيْنٍ ¿ بالخبر والأثر وضرب من الفقه الخفيّ» أمّا الخبرُ فما رَوَى القاضي أ أبو جَعَمَرٍ 
ارو بايا عن التبيّ له آنه قال: «في الفأ موث في البثرٍ : يشر نها 
عِشْرُونَ». وَفِي روَاية ١يُنْرَحْ‏ د ثُونَ دَلْوَا” *' وأمًا الأ ٿر فما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: نرح عشرونَ وفي روايةٍ ثلاثون”* » وعن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّه قال 
في دجاجة ماتّثْ في البثْر : يُنْرَحُ منها أربعونّ دلوا “رقن او عابو وان در رضي 
الله عنهما أنهما أمرا بزح جميع ماءِ زَمْرَمَ حين مات فيها ز نُجيٌ"' وكان بمحضّر من 





المريسية. من تصائيفه : التوحيد» والإرجاء. والرد على الخوارج» والمعرفة. توفي سنة (۸٠۲ه).‏ انظر 
ترجمته في الفوائد البهية (ص ٠)٥٤‏ والنجوم الزاهرة (۲۲۸/۲)ء ومعجم المؤلفين .)5٠07/5(‏ والأعلام 
(۷/۲(. 

.)28850 طم الحفرة بالتراب ونحوه يَطْمَّها طمًا: ردمها. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

اليف ف الخطوط:» 

لعلو عمد بن عمو اوحتفو ا ر ف إلا ردا ر ی اناق کر مو د 
فضاة بخارى وسمرقند» روى عن لقمان الأستروشني وهو عمه وأبي |الحسين محمد بن المظفر الحافظ 
البغدادي , وزوئ:عنه أبو لان مهل بن جعقر بن مد المتعقفرئ وكان إمامًا فاضلا عالم ومات رحمه الله 
تعالى على القضاء بسمرقند سنة (15٠41ه).‏ انظر ترحمته فى : الجواهر المضية (ص .)٠١5‏ 

)٤(‏ لم أجده مرفوعًا: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ ۸۲)ء حديث (۲۷۳)ء بسنده أن عليًا قال: «إذا 
سقطت الفأرة فى ي البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاءء فإن كانت الفآرة كهيتتها لم تقطع نزع منها دلو 
ودلوان» فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح» . وانظر الدراية للحافظ /١(‏ 
»6٠‏ ونصب الراية .)١78/5١(‏ 

(5) أثر على تقدم بغير هذا اللفظء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (١/۹٤۱)ء‏ حديث (٤١۱۷)ء‏ عن 
عطاء قال : "نانوك ي ار ا و فإن تفسخ فأربعون دلوًا. 

)1 آجده عن أبي سعيد» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹/۱٤۱)ء‏ حديث (١۱۷۱)ء‏ عن عطاء في 
البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباهها. قال : «استق منها أربعين دلوًا» . 

اه 6 





سر کبس CD‏ 


SC‏ عليهما أحد فانعقد الإجماعٌ عليه وأمًا الفقه الخفىٌ 

لوآ ا ام ود تشرَّبَ في أجزائها عند الموث فتَجّسّها . 

وقد جَاوَّرَتٌ هذه الأشياءٌ الماءَء والماءٌ يِتَنَجَسٌ أو يَمْسَدُ بمُجَاوَرةٍ النّجَسِ EU‏ 
لأن الأصل أن ما جاور النَجَسّ نجسل بالشّرعء قال يله : في الْمَأَرَةتَمُوتُ فِي السَّمْن 
ا : قور مَا حَوْلَهَا وَيلَْى » وَيُؤْكَلُ البّاقي»" فقد : فقد حَكم النّبِيُ ية بنجاسة جار النْجَسِ 
وفي الفأرة ونحوها ما يُجَاوِرُها من الماء مقدارٌ ما قَدَّرَه أصحابناء وهو عرو لوا أو 
ا ُونَ؛ لصِعْرٍ جُنَيهاء فحُكِمَ بنجاسة هذا القدرٍ من الماء؛ لأنّ ما وراء هذا القدرٍ لم 
يجاور الفأرةء بل جاوَرَ ما جاور الفأرة» والشّرعٌ ورد بتنجيس جار النَجس» > لا بتنجيس 
جار جار النجسٍء ألا ترى أن النّبي يل حَكمَ بطهارة ما جاوّرَ السَّمْنَ الذي جاور الفأرة. 
وحَكمَ بنجاسة ما جاور الفأرة وهذا؛ لأنّ جار جار النَجَسٍ لو حُكِمَ بنجاسّيه ؛ لَحْكمَ أيضًا 
بنجاسة ما جاور جار جار النْجَس»ء اي ا ار ادر هوق 
َل أو فأرة لو وقعث في بحر عَظيمٍ أن , ج اا ماليو اجا ولك 
فالج وا جاجز ر ا 
بنجاسة ذلك القدرٍء والأدَمِيُ وما كانث جنه مثل جه كالشَاةٍ ونحوها ر ر يجاور جميع الماء 


ر 
اټ 


في اعادو لياق برعت اتسين بيع ا وكذا إذا تفسّخ شيءٌ من هذه 
الواقعاتٍ أو انتفخ ؛ لأنْ عند ذلك ” : تخرح البلة منها : ؛ لرّخاوةٍ فيها فتجاورٌ جميعَ أجزاء 
الماع وقيل : ذلك لا يُجِاورٌ إلاً قدرَ ما ذكرنا؛ لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمّدٌ: : إذا وقع 

في البئْرِ ذَنَبُ فأرةٍ يُنْرَحُ جميعٌ الماء؛ لأنَّ موضع القطع لا ينك عن بلَّةِ فِيُجاورْ أجزاء 
لاء ها هذا إذا كان الواقِعُ واحِدًا فإِنْ كان أكثرَ رُوِيَ عن أبي يوسف اه قال في 
الفأرة ونحوها: عر CN BOER‏ > فإذا 
بَلَعَتْ عَشْرًا نرح ماءً البثر كله . وروي عن محمَّدٍ أنّه قال في الفأرَتَيْن : ف 
SS‏ امس . هذا إذا كان الواقِعٌ 


م 


في البثْر حيوانًا فإ كان غيرًه من الأنجاس فلا يخلو إن أكون ف أ غير 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) تقدم. 
(۳) مستجسدًا: أي ذا جَسَدٍ. انظر لسان العرب (۳/ .)٠٠١‏ المعجم الوجيز .)٠٠١(‏ 





GD‏ ر ا 


مُستجميلٍ» فإ كان غير مُستجسِدٍ كالبول والدّم والخمْر يُْرَحُ ماء البفر كُلَه؛ لأن التجاسة 
خَلَّصَتْ إلى جميع الماءِ ون كان مُستجيداء فان كان رعو نتقلهر الاجر #العدرة 
وز الدّجاج ونحوهِما يُْرّحُ ماء الرفر كله ليلا كان أو كثيرًا رَطْبًا كان أو يايسًا: ؛ لاه 
لرَخاوَيه يفكت عند مُلاقاةٍ الماء فتخْتَلِطٌ أجزاؤٌه بأجزاء الماء فيُفْسِدُهء وإِنْ كان صلب نحو 

بعر الإبل والغكم ذكر في الأصلٍ أن القياس أن يَنْجَسسَ الماء قَلَ الواقُِ فيه أو كثرٌء وفي 
الاستحسان إن كان ليا لايَنْحَسٌ وإِنْ كان كثيرً يَنْجَسُ ‏ ولم يتفصل بين الرّطب واليابس ٠‏ 
والضّحيح والمُنْكْسِرٍ ‏ واختلف المشايخ قال بعضهم : إن قابطا كين فليلة كان ان 
ا وإنَّ کان يابسًا فان کان مُْكَسرًا يَْحَسُ فل أو كر ولم يكن مُنْكسِرًا لا يلجس مالم 
يكن كثيرًا» وَكَلّموا في الكثير قال بعضهم : أنْيُعَطْيَ جميمَ وجه الماءء وقال بعضهم : رُبْعَ 
وجه الماءء وقال بعضّهم : الثّلاث E RR‏ 
َعرَنَيْنِ) وقعتا في الماء لا يَفْسُدُ الماء» ولم يذكر اللات فدّل على أنَ اللات كثيرٌ؛ وعن 
محمد بن سَلَّمةَ : إنْ كان لا يسلّمُ كُل دلُو عن بعر أو بَعرليْنِ فهو كثيرٌ. 

وقال بعضهم : : الكثينُ ما استكئّره النَاظِرٌ وهو الصَّحيحٌ وروي عن الحسّن بن زياد أنه 
قال: إن كان يابسًا لا يَنْجَس مكنا كان أو فتكي فَليلاً كان أو كثيراء وان كان رطا 
وهو فيل لا يمع لصّرورة وعن أبي يوسف في الرَوْثِ اليايس إذا وقع في الي /١7‏ 
«[ÎA‏ ثم أخرج من ساعَيِه لا يَنْيسُء والأصل في هذا أن للمشايخ في القليلٍ من البعر 
اليايسٍ الصحيح طريمَتَيْنٍ إحداهما : : أن لياس صلابةٌ» فلا يختلط شي؛ من أجزائه بأجزاء 
الماءء فهذا يقتضي أنّ الرَطبّ يَنْجَسٌ خم لاتقلاط رط كه اجر اء الماد و كلك دذكر فى 
الترادر والحاكم في الإشارات» وكذا اليايسُ المدْكَيِرُ لما قلنا وكذا روش لاله شي؛ 
رخو يُداخِلُهِ الما لتَخَلْخُلٍ أجزائه فتختَلِطً أجزاؤه بأجزاء الماءء ويقتضي أيضًا أن الكثير 
من اليبس الضحيح لا يَنْحَسُه وكذلك قال الحسَيْ بن زيادء والصحيح أن الكثير 
اکت ث تقَعْ المُماسّة بينهما؛ ؛ فيصطك”" البعض بالبعض فتَتمَنَّتُ أجزاؤها 


سے افير 


+ 
عو ؟» 
0 
٠‏ / ( 





. في المخطوط ل (۲) فى المخطوط : «لبعرة أو بعرتان»‎ ١ )١( 
الصِّكُ : الدفع بقوة. وصكه: ضربه. واصطك الشيئان: صك أحدهما الآخر. انظر لسان العرب‎ )۳( 
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والطريقة الثّانية : أن آبارَ الفلّواتِ لا حاجرٌ لها على رُءُوسِهاء ويأتيها الأنعامُ فسقَى 
بعر فإذا يَبِسَّتِ الأبعارٌ عَمِلْتْ فيها الرَيح فألقَنْها في البثْرء فلو حُكِمَ بمَسادٍ المياه لَضاقٌ 
الأمرُ على سُكَانٍ البوادي» وما ضاق أمزه انّسَعَ حكمّهء فعلى هذه الطريقة : الكثيرُ منه 
يد المياة» لانعدام الصرورة في الكثيرٍ» وكذا الرَطبٌ؛ لأنَّ الرّيح تعمل في اليابس دون 
الرّطب لتِقّلِه وال ا الشيخ أبو مَنْصُورٍ المات رودي ورفن الشيخ [الإمام] ينا أبي بكر 
اا ایر لزط اننا شرا ؛ لتَحَقْقٍ الصرورة في 
الجُمْلةء فأمًا اليبس المُنْكسِرٌ فلا يَمُسّدُ إذا كان قَليلا؛ لأنّ الضَرورةً في المُنكير أَشَدٌء 
والرّرْتُ إن كان في موضع يتقَدَرُ بهذه الضرورة فالجوابٌ فيه كالجواب في البعر» هذا في 
آبار الفلواتِ . ْ 

(وأمًا) الآبارٌ التي في المِصْرٍ فاختلف فيها المشايخ»› فْمَن اعتَّمَدَ معنى الصّلابةٍ 
والرّخاوة لا يُمَرَقَ؛ لأنَ ذلك المعنى لا يختلفٌ ومَن اعيبر الصرورة فرَّقَّ بينهما؛ لأنّ آبار 
الأمصار لها رُمُوسٌ حاجزة فيَمَعُ الأمنُ عن الوّقوع فيهاء ولو انفَصَلَّتْ بَيْضة من وَجاجةٍ 
فرتيت فى اا ب لماي فيه قال تصق بن سين : يتمع بالماء مالم 
يُعلم أن عليها قَذَرًا . 

وقال بعضهم : إن كانث رَطبةٌ أفسدث؛ وإن كانث يايسةٌ فوَقمَتْ في الماء أو في المرقة 
لافس دهماء وهي خلال اشنَدّ و تِشْرُها [أو لم يَشْتَدّء وعند الشَافعيٌ : إن اشْتَدٌ قَِشْدها 
O‏ 

ولو سَقَطْتٍ السخلة“ اني ا ي ا ا ا ی امات 
ار التزي تدر الارن ت ر ا ولو وقعت في الماء في ذلك الوقتٍ 
أفسدتٍ الماء» وإذا يَبِسَتْ 1 فقد طْهرَتْء وذكر الفقيه أبو جَعفَّر © أنّ هذا الجوابَ موافِقٌ 





. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(:) السخلة: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وَضْعِهِ ذكرًا كان أو أنثى. والجمع : مكل نيوز فلس 
وسخال بالكسر . مختار الصحاح (ص ۲( 

(5) فى المخطوط : (اللييك:: 





قولهماء فأمًا في قياس قول أبي حنيفة فالبِيْضةٌ طاهرةٌ» رَطبةٌ كانث أو يابسة. وكذا 
ا ؛ لأنها كانث في مكانها ومعلنها كما قال في الإنْمحة إذا خرجث بعد الموت أنها 
طاهرة: جاده كانت اوقا واا إن اا وج و ا 
بالغسل . ولو وقع عَظُمُ المي في البثْرٍ فإِنْ كان عَظمْ الخِنْزِيرٍ أفسده كيفما كان . 

وأا عَم غيره فإ كان عليه لّحمٌ أو َس يْسِدُ الماة؛ لأ التجاسة شيع في الماء. 
وإ لم يكن عليه شيء لم يُفْسِدُ ؛ لأنَّ العظمَ طاهرٌ . 

ر وجب منها نزُح عشرينَ لوا فح الدَُْ الأول صب في بشر طاهرةء يرح منها 
مدرراة ازا ل E e‏ عن ولى حينَ کان 
0 و د واي 0 
الأصَحٌء والتَؤْفِيقٌ بين الرُوايتيْنِ يِن أن المُراد من الأولى سِوّى المضبوب؛ ومن الثَانِية مع 
المصبوب› E N‏ لأنَ طهارة الأولى به لوا ت 
لفار؛ ّث في بغر طاهرة» وصّبٌٍ فيها أيضًا عشرود وَلْوَا من ماء الأولى تُطْرَحُ الفار؛ 
وبرع عشرونٌ دَْرّا؛ لأنّ طهارة الأولى بهء فكذا القَانيةٌ. 

ئرانِ وجب من كَل واجدةٍ منهما نَرْحُ عشرينَ» فز عشرون من أحدهماء وصبّ في 
الأخرىء يُنْرَّحُ عشرونَ» ولو وجب من إحداهما نَرْحُ عشرينَ ومن الأخرى؛ تل 


چس 


ربعينَ» فدح ما وجب من إحداهما وصّبٌّ في الأحرى» يُنْرّحُ أربعونَ والأصل فيه أذ 
ينر إلى ما وجب من التَرَّحٍ منهاء وإلى ما صب فيهاء فان كانا سَوَاءَ تداخلا» وإن كان 
أحدُهما أكثر دخل القليل في الكثيرٍ. وعلى هذا ثلاثة آبارٍ وجب من كل واجدة تَر 
عشرينً» فنْزِح ع الواجب من البِتْرَيْنٍ وضصّبٌ في القّالثةٍ» يُنْرَّحْ أربعونء فلو وجب من 
إحداهما تَرْحُ عشرينَ ومن الأخرى نَرْحُ أربعينَ فصب الواجبانٍ في بغر طاهرة يُنْرَحْ 
أربعونَ؛ لما قلنا من الأصل » ولو نُرِحَ دَلْوٌ من الأربعينَ وصبٌ في العشرينَ يرح أربعون ؛ 
لأنّه لو صب في بر طاهرة نُزِحَ كذلك» ل ا 


ل روم بير 


وعن [۱/ ۳۸ب] أبي يوسف روايتانٍ : في رواية يُنْرَحْ جميع الماء. وفي رواية ينزح 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





E 


الواجب والمضبوبٌ جميعًا فقيل له : إل محمّدا رَوَى عنك الأكثر فأنْكرَ فأرة وقعث في 
جب ماء ومائٺ فيها براق كله ولو صب ماؤه في بغر طاهرة فعند أبي يوسف يُنرَح 
المضبوبُ وعشرون دَلْوَاء وعندَ محمّدٍ يَنْظرٌ إلى ماء الجُبٌّ فإِنْ كان عشرينَ دَلْوَّا أو أكثر 
نْرِحَ ذلك القدرٌء وإنْ كان أقَلَ من عشرينَ نُزِحَ عشرونَ؛ لأنّ الحاصِل في البِثْرِ نجاسة 
الفأرة . 
َأ مات في اليف وأُرجَتْ» فجائوا بدو عَظيم يسم عشرينَ دلوا بدأوهم» فاستقّا 
منها دلوا واجدًا أجرّأهم وطَهرَتٍ البِئْدُ؛ آذ المناه التعين قد ها از و الفا اناه دق 
بين أن يُْرَحَ ذلك بدلو واجِاء وبين أن يُنْرَّحَ بعشرينَ دَلْوَا وكان الحسّنٌ بن زيادٍ يقول :الا 
يط إلبتح عشرين لوا لان عند تكرار اتح ب اماه من أسقله» و من أعلا. 
فيكونُ في حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصّل بدو واد وإنْ كان عَظيمّاء ولو صب 
asa‏ اريس E‏ بعس 
عشرونٌ دَلوّا» كذا ذكره القّدوريٌ في شرح مختصّر الكرْخيٌ وفيه تَظَرٌ؛ لأنّ الماء 
للبت طاهة عن جتن وو لطاع | والإخداط بالتدهور لال ae‏ 
إذا عَلْبَ عليه كسائر المائعاتٍ الطاهرة» وللا قال : إن طهارَته غير مقطوع بها ؛ 
لكونه مَحَلْ الاجتهاد بخلاف المائعات» فيرح أدنى ما ورد الشّرعٌ به وذلك عشرو 
احتياطاء ولو نُزِحَ ماءٌ البثْرٍ و بَقيَ الدّلُوُ الأخيرٌ فهذا على ثلاثة أوجُو : إمَّا أن [لب] (© 
الل م ون الملزه أ لشن ی خرن ران ی او القت ل وت ا عو رار 
فإن لم يَنْمْصِلٍ عن وجه الماءِ لا يُحْكمُ بطهارة البثْرء حتّى لا يجوز التَوَضُوُ منه؛ لأنّ 
اللجس لوتر يز من “" الطاهرء وإِنٍ انفَصَلَ عن وجه الماء وني عن رأ البئر طهر ؛ 
لآن ال و َميرَ من الطاهرء وأمّا إذا انفّصَلَ عن وجه الماء ولم يَُحٌ عن رأس البثر 
ا ا ا 
قول أبي حنيفةً» وذكر الحاكِمُ قولّه : مع قول أبي يوسف وجه قول محمّدٍ أن النَجَسَ 
انفصّل من الطاهرء فإنّ الدَّلّوَ الأخير ير تَعيّنَ للٽجاسة شرعاء بدليلٍ أنه إذا نْحَيَ عن رأس 


. ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «عن»‎ )١( 








GD‏ لل م 
البثْرِ يبقى الماءُ طاهرّاء والماء يتقاطرٌ فيها من الدَلوٍ سَقَط اعبار نجاستّه شرعا دف 
للحَرّجء إذْ لو أعطّى للقَطَراتِ حك التجاسة لم يَطْهْرْ بر أبَدّاء وبالتاس حاجة إلى الحكم 
بطهارة الآبار بعد وُقوع التجاساتِ فيها . 

وجه قولهما أنه لا يُْكِنُ الحكمْ بطهارة الإثر إلأ بعد انفصال الج عنهاء وهو ما 
الدَلُو الأخيرء REDE TE‏ لا يمه سي الدلرين البثر ؛ لأن ماءء مُتَصِل بماء 
البثرٍ ولم يوجَدْ فلا يُحْكُمٌ بطهارة الثرٍ؛ وان لوي الي CED‏ الغو يطهار: 
البثْر ؛ لأنّ القطراتٍ تقطرٌ في البثْرء فإذا كان ممصلا كان له حكم التجاسة فْتَنَجَس البثْرُ . 


ر 


ثانيًا؛ لأنّ ماء البْرٍ قليلء والتجاسة - وإِنْ قَلْتْ - متى لاقت ماء قليلا تَنَجَسْه فكان 
هذا تَطْهِيرًا للبثر أوَلأَه ثم تنجيسًا له ثانيّاء وإنّه اشتَالٌ بما لا يُِيدٌء وسُقوط اعتِيارٍ نجاسة 
القطّراتٍ لا يجوز إلا لضرورة» والضّرورةٌ تندفمُ أن يُعطَى لهذا ادلو حكمْ الانفصال بعد 
انيدام التقاطر بِالتَنْحِيةِ عن رأس ابقر » فلا ضرورة إلى تنجيس البثْرٍ بعدَ الحكم بطهارَتِها . 
e‏ وة فيها غارة» فإن عَم قك وُقويها أعاد الشاذة 
:ين ذلك الوقت؟ E N NE‏ 
الصَلواتٍ ما لم يسبَيْقِنْ بوقتِ وُقوعهاء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍء وفي الاستحسانٍ 
إن كانث مُنْتفخةٌ أو مُتَفَسّحةٌ أعاد صلاة ثلاثة أيَام ولياليهاء وإن كانث غير مُنْتفِحوٍ ولا 
مُتَفَسّحْةٍ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية ية ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يُعيدٌ صلاةً يوم وليلةٍ. 
ولو اطَلََّ على نجاسة في تبه أكثر من قدر الدرهم ولم يتفن وقت إصابيها لا يعي شي 
من الصَّلاةٍ» كذا ذكر الحاكِمٌ الشّهِيدُ وهو روايةٌ بش المريسيّ عن أبي حنيفة . 

وروي عن أبي حنيفة أنّها إنْ كانث طَريّةٌ يُعِيدُ صلاةً يوم وليلةٍ» وإِنْ كانت يابسة يُعيد 
صلاةً ثلاثة أيَام بأياليها . ْ 

as‏ تر ادر عن الى فا اهز يان 5ق لذ فيد هبون اننا لعي من 
آجر ما احيَلّمَ ؛ لأنَدَمَّ غيره قد يُصيبّه» والظاهِرُ أن الإصابةً لم تَتَقَدّم رمان وُجودهء فأ 
مني غيره فلا يُصِيبُ نَوْبَهء فالظاهر أنه مَنيّهِ فيُعتَبَرُ وُجودُه من وقتِ وُجودٍ سبب خروجه. 
ا و ل ود ا 
ومشایځنا قالوا : في البول : يعتبر يعبر من آخَرٍ ما بال وفي الدّم من آخر ما رَعَف وفي المنيّ من 
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آخِر ما احتّلمَ أو جامع » وجه القياس في المسألة أنه َيقَنَ طهارة الماء قتا مضي وك 
في نجاسّته ؛ لأنه يُحْتَمَل أنها وقعث في الماء وهي حَيَةٌ فمانّتْ فيه» ويُحتَمَل أنها وقعث 
ما بان مانت في مكان آخوء ف القاعا بض الطيور: في البئر» > على ما حكيّ عن أبي 
و قر مدن ای ی ا يرن توالا في یا 
جِدَأه في منقارها جيفة فطْرَحَنها في بثْر» فرَجَعتُ عن قول أبي حنيفة فوقع الشك في 
نجاسة الماء فيما مَضَىء فلا يُحْكُمْ بنجاسّتِه بالشك» وصار كما إذا رأى في تبه نجاسة 
ولا يعم وقتَ إصابَتِها أنه لا عيذ شيئًا من الصلواتِء كذا هذا وجه الاستحسانٍ أن قوع 
الغأرة في البثْرٍ سببٌ لموتهاء والموث متى ظهر عَقَيبَ سبب صالِح يُحال به عليه "2 , 
كنوت المجروح فإله يحل ابه] "© إلى الجزج» وك كان و موث ببب اتر 

وَإذا حيل بالموتٍ إلى الوّقوع في الماء فأدنى ما يتفسَّحْ فيه | لميّتُ ثلائة أيَام ؛ ولهذا 
يُصلي على قبر ميت لم يُصل عليه إلى ثلاثة أيام» وتوحُم الوقوعٌ بعد الموتٍ إحالة 
بالموتٍ إلى سبب لم به يظهز» وتعطيل للسّبَبٍ الظَاهرٍ وهذا لا يجوز فبَطَلَ اعبار الوَهُمء 
والتَحَقَ الموثٌ في الماء بِالمُتَحَقَّقِء إلا إذا قام دليل المُعاينة 52" بالؤقوع فى اتجاء ما 
فحيَئذٍ يُعرّف بالمُشاهَّدة أن الموت غيرُ حاصِل بهذا السَبّبء ولا كلام فيه . 

رأئا إذا لم تكن مُنِخة» فلات إذا أحَلنا بالموتٍ إلى الوقوع في الماء ولا شلك ان مان 
الموتٍ سابقٌ على زَمانٍ الوُجودٍء خُصٌّوصًا في الآبارٍ المُظْلِمَةٍ العميقة التي لا يُعَايَنُ ما 
فيهاء ولِذا يُعلّمُ يتا أنَّ الواقِعَ لا يخر بأل دلو َد ذلك بيوم وليلة احتياطًا؛ ؛ لأنه 
أدنى المقادير المَعتَبْرَةٍ . 

(والفرق) بين البثْرٍ والقَوبٍ على رواية الحاكم أنّ الوب شي * ظاهرٌء فلو كان ما أصابه 
سابقًا على مان الوّجود لَمُلِمَ به في ذلك الماد فكان عَدَمُ العلم قبل ذلك دلي عَدَم 
الإصابة - بخلافٍ البئْرٍ على ما مر - وعلى هذا الخلاف إذا عَجَنَ بذلك الماء أنّه يوك 
ج ف 


وعندَ أبي حنيفة لا يكل وإذا لم وکل ماذا يصئَّعٌ به؟ قال مشایځنا : يُطْعَمْ للكلاب؛ 





. في المخطوط : (إليه) . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. )447” عَايَئَهُ معاينة وعِيانًا: رآه بعينه . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 





لأنْ ما نجس باختلاط التّجاسة به حو تهاب ماود دايا أكلف وياځ الانتفاع به 
فيما وراءً الأكل» ٠‏ كالدَهُن النَجَس آنه يُْتمَعُ به استِضباحًا إذا كان الطاهرٌ غالبا فكذا هذا 
وير الماء إذا كانث بقرب من البالوعة لا يَفْسّدُ الما ما لم يتغيِرْ لوه أو طعمه أو ريخه. 
وقَدّرَ أبو حَفْصٍ المسافة بينهما بسبعة أذزع وأبو سليمان بخمسة. ووا ليس بتقدير لا: زم : 
لفارت الأراضي في الصّلابة والرّخاوق» ولكنّه خرج على الأغْلّبٍ: ا a‏ 
هذا التَعَدِيرٍ : لو کان بينهما سبعةٌ أذرُعٍ ولكنْ يوجَدَ طَعَمُه أو ريه لا يجوز الَوَضِؤْ به. 
فول هلي ادال بالخلوص» وعَدَم الخلوص» وذلك يُعرَفُ بظهور ما دكِرَ من الآثار 
وعدمهء ثمّ الحيّواكُ إذا مات في المائع القليلٍ فلا يخلو إمّا إن كان له دَمْ سائل أو لم يكن. 
ولا يخلو إمًا أن يكودً برب أو مائيًاء ولا يخلو إمًا إن مات في الماء أو في غير الماءء فإد 
لم يكنْ له َم سائلٌ» كالذّباب والرُنْبورٍ والعقرّبٍ والسَمَكِ والجراد ونحوها لا ينجس 
بالموت» ولا يُتَجّسٌ ما يموت فيه من المائع» سَّواءٌ كان ماءً أو غيره من المائعات. 
كالخلٌ والنَّبّن والعصير وأشباه ذلك» وسّواءٌ كان بيا أو مائيًا كالعقرّب المائيّ ونحوه. 
وسوا كان و EEL‏ ۰ 

OG‏ : إن كان شيئًا يتولّدُ من المائع كدو الخلٌ» أو ما بباح أكله بعد 
اللو ا SE‏ اا 00 ولال 
(ويحتّج) بظاهر قوله تعالى : : حرمت عَلبكُمْ ميته [المائدة :+] » ثم حص منه السَمَك 
والجراد بالحديث» والذَّبابَ والرّنْبِورَ بالضرورة . 

(وَلَنَا) : ما ذكرنا أن نجاسة الميْتة ليسث لعَيْن الموتء فإِنَ الموت موجود في السَمَكِ 
والجراد ولا يوجبُ التَنْجِيسَ» ولكنْ لما فيها من الدّم المسفوح» ولا َم في هذه الأشياء. 
إن كان له دم سائ فإ كان بيا يجس بالموت ينجي المائع الذي موت فيه؛ سوا 
كان ماءً أو غيرّه» وسّواءٌ مات في المائع أو في غيره ثم وقع ' ؟' فيه كسائر الحيّواناتِ 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : : الأصل لمحمد بن الحسن 017١ /١(‏ ١۷)ء‏ الجامع الصغير (ص ۷۷)ء مختصر 
الطحاوي (ص .)١‏ تحفة الفقهاء .)6٠ /١(‏ فتح القدير مع الهداية ٠۸۲ /١(‏ *8). الاختيار .)١6 /١(‏ 
(؟) مذهب الشافعية : أنه ينجس بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان مما يولد منه لم ينجس ما مات فيه. وإن كان 
في غيره نجس . انظر : الأم (0/1), > حلية العلماء /١(‏ ٤۷ء‏ 2726), يا دنا .)١171-‏ 

(۳) في المخطوط : «غير المائع؟ . (4) في المخطوط : : الذفع) . 
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الدَموِيَة؛ لأ الد السَائل تس فِيَّجَسسُ ما يُجاوِرُه؛ إلا الآدَمىَ إذا كان مغسولاً؛ لأت 
طاهر. PEE ELÎ‏ الصَّلاةٌ ؛ عليه وإ كان مائيّا كالصْمْدَعَ المائيّ والسَرَطانٍ ونحو 
و ٠‏ فإك مات في الماء لا يُنَجَسُّه في ظاهر الروايةِ [1/ ۳۹ب]. 





ویوا ر e‏ 
في الماء؛ إن كانث بحالٍ لو جُرِحَتْ لم يسل منها الدّمُ لا توجبٌ التَنْجِيِسَ»ء وإِنْ كانث لو 
جرخت لال مها الدم توت ا ج 

وه ناف الرّواية ما عَلَلّ به محمَدٌ في كتاب الصَّلاةٍ فقال: لأنّ هذا مما يعيش في 
الماءء ثم إن بعض المشايخ - وهم مشايح بلخ - فهموا من تعليل محمَّدٍ أنه لا يُمْكِنُ 
o Maga a‏ * ل مدا الما كلو ارج مر انها 
التنجيس لَوَقَمْ الاس في في الحرّج» وبعضّهم - وهم مشايخ العراقٍ - فهموا من تَعليلِه أنها 
إذا كانث تعيش في الماء لا يكونٌ لها دم إذ الدَموِيُ لا يعيش في الماء لمُخْالََةٍ بين طَبيعة 
الماع سير سف الدم ٠‏ فلم تَتَتَجّس في نفسها ؛ ؛ لعدم الدم المسفوح. فلا توجبٌ تنجيس 
ما جاوَرَها ضرورةء وما يُرى في بعضها من صُورةٍ الدّم فليس بدم حقيقةٌ» ألا ترى أن 
السَمَك يجل بغيرٍ دكا مع أن الذكاةً شرِعَتْ لإراقة الذم المسفوح» ولذا إذا شَمَسَ ا 
يض » ومن طبع الم أله إذا شَمَسنَ اسوَدٌ» وإ مات في غير الماء فعلى قياس ا 
الأولى يوجبٌ التنجيسٌ ؛ لأنّه يُمْك ن صيانةٌ سائرٍ المائعاتِ عن موتها فيهاء وعلى قياس 
الات e‏ لانعدام الدّم المسفوح فيها . 

ووي عن نُصَّيْرٍ بن يحي آنه قال : : سألث أبا مُطيع البلخيّ» وأبا مُعَاذٍ عن الضّفْدَ 
يموت في العصير فقالا نحص يصب وسَأَلتُ أبا عبد الله البلخيّ ومحمّدَ بنَ مُقاتل الرّازيّ 
فقالا : لا يصب وعن أبي نَضْرٍ محمد بنِ محمَّدٍ بن سدم أنه كان يقولُ بنسد وذكر 
افج ا ا وهكذا رَوَى هشام 
عنهم» و والله أَعلْم . 





)١(‏ فى المخطوط : «صون». 
50 شحس:: أن تَعَرّض للشمس . انظر المعجم الوجيز (ص .)٠٠١‏ 
(۳) فى المخطوط : «النكتة» . )٤(‏ فى المخطوط : «النكتة» . 


يسوي الجوابٌ بين المُتَفّسّخْ وغيره في طهارة الماء ونجاسَيه» إلا أنه يكر يت 
المائع الذي تمسح فيه؛ لأله لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله» ثم الح الفاصل بين الماني 
ااا : هو الذي لا يعيش إلا في الماءء والبرّي شر الذى لاع إلا في الب 
اا ا وا ور ك » فلا حلاف أنه إذا مات في غير 
الا ر ؛ لأنَ له ما سائلاً والشَرعٌ لم يُسقِطٍ اعقباره حتّى لا باح أك 
بدون الذَّكاةٍ بخلافِ السّمَكِء وإِنْ مات في الماء رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أله يَمَسْد هذا 
الذي ذكرنا حكم وقوع التجاسة في المائع . 

أا إذا أصاب القَوبَ أو البدنّ أو كان الصَّلاق آم حكمٌ الوب والبدنٍ فنقول وبال 
التَرْفينُ : التجاسة لا تخلو إنًا إِنْ كانث عَليظةء أو حَفيفة فَلِيلةَ أو كثيرةً» أمّا التجاسة 
القليلة فإنّها لا تَمْتَعُ جوارٌ الصلاقء ةكاتف كفن أن Ua a‏ 
EON E‏ 
عنه وجه القياس أن الطهارة عن التجاسة الحقيقية شر ط جواز الصلاةء كما أن الطهارة 
EE O‏ - وهي الحدّثُ ر هذا الخرط م بالقلجل من 
الحدَثِ بأنْ بَقيّ على جَسَّدِه لمْعةٌ» فكذا بالقليل من التجاسة الحقيقيّة . 

(ولتا) : ما روي عن عمرّ رضي الله عنه أنه سنل عن القليل من التجاسة في الثوب فقال : 
إذا كان مثلَ طَفري هذا لا يمك جوا الصَلاةٍ *؛ ولأ القليل من التجاسة مما لايُكنُ 
الاح العدة» فان الذبات كغ على الجا ت ع على ات الل ,ولايد وان يكون 
على أَجِنِحَتِهِنَ وأرَجُلِهنَ نجاسة قَليلةء فلو لم يُجِعَلَ عَفُوًا لوَقَمَ الاس في الحرّج . 

ومثلٌ هذه البلوّى في الحدّث مُنْعَوِمةٌ ؛ ولأنّا أجمعنا على جواز الصَّلاةٍ بدون الاستنجاء 
بالماءء ومعلومٌ أن الاستنجاء بالأحجارٍ لا يستَأصِل التتجاسةً؛ حتّى لو جَلْسَ في الماء 
القليل أفسدهء فهو ”© دليلٌ ظاهبٌ على أن القليلَ من التجاسة عَمُوّ؛ِ ولهذاقدزنا *' 





و القاس ان 





.)٠١ /١( الأصل لمحمد بن الحسن‎ ء)۸٥‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
.)0۷7/۲( انظر في مذهب الشافعية : المجموع‎ )۲( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ لم أقف عليه . 

)0( في المخطوط : «فهذا» . () فى المخطوط : اقدرة. 
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بالدرهم على سبيلٍ الكناية عن موضع خروج الحدَّثِ» كذا قاله إبراهيمٌ النَخَعيّ: نهم 
امتدجرا رك اليد اعلا في ا لثامت بالثره تيك لارو وأخل بسا 
الأدَب وأما التجاسة الكثيرة ة فتَمْنَعْ جوارٌ الصّلاقء واختلفوا في الحدّ الفاصل ؛ بين القليلٍ 
والكثيرٍ من التّجاسة قال إبراهِيمُ التَحَعىّ : : إذا بلع مقدارَ الدّرهم فهو كثير وقال الشَعبِنُ : لا 
يمع اح كرد 1ك بن كدر و 

وهو قول عامّةِ العُلَماءِء وهو الضَحيحٌ ؛ لما رَوَيْنا عن عمرّ رضي الله عنه أنه عَدَ مقدار 
كان التجاسة قَليلاء حيث لم يجعله مانِعًا من جواز الصَّلاةٍ [ 6او کان 
ري من كذنا فلم أن قدر الذرهم عدر ؛ ولأن أئرَ التجاسة في موضع الاستنجاء ءِ عقو 
والككل قر لد ا اي ne‏ 
Na ES‏ ثم لم يذكرٌ في ظاهر الرّوايةٍ صَريحًا أن المُرادَ من 
الدرهم الكبيرٍ؛ ٠‏ من حيث العرْضٍ والوساحةء أو من حيث الوَزْنِ وذكر في التواور : 
الدن داكن : ما يكون عَرْضٌ الكفف وهذا موافِقٌ لما رَوَيْناامن حديثِ عمرّ رضي الله 
عنه لأنّ ظفْرّه كان كعَرْض كف أحيناء وذكر الكَرْخي مقدارٌ يساحة الدّرهم الكبير. ودكر 
في كتاب الصّلاة و الشرهم E NS‏ 

وقال الفقيه أبو > جعفر الهندواني : لما تلفت ارات مخقن فى هذا اسفن ورل 
أراد بذِكرٍ العرْضٍ تقدير المائع» كالبولٍ والخْمْرٍ ونحوهماء وبذِكر الوَرْنٍ تقدير 
المُستجسدٍ كالعرة ونحوهاء فإ كانث أكثرٌ من وثقالٍ ذَهَبٍ ورْنَا تمت الا فا وف 
المختارٌ عند مشايجنا بما وراء اهر وأمّا خد الكثيرٍ من التجاسة الخفيفة ”© فهو الكثيه 
الفاجش [ولم يذكر الكثير الفاحش] '" في ظاهر الرّواية. 

ورو عو أب مرف اال : سَأَلتُ أبا حنيفة عن الكثيرٍ الفاجش فكرة أن يَحِدَّ له 
وال #الكقر الفاح ها ا و للحي عه تدان 
ِبر في شِبر » وهو المروي عن أبي يوسف أيضًا. 

وروي عنه[أيضًا] '* راځ في ذراع. وروي أكثرٌ من نصف التوب. وروي نصفٌ 
)١(‏ فى المخطوط : «ظفره». (۲) زيادة من المخطوط . 
(7)افى الط االحقيقة» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 





ب بيسح باتع < 


الثوب» ثم في روايةٍ ية نصف كل القوب» وفي روايةٍ نصف طرفي منه. أمّا قدي بأكثر من 
النصفي ؛ فلأنَ الكثرة والقِلَة من الأسماء الإضافيّة لا يكو الشّيء م قَليلاً» إلا أن يكو ن بِمُقَابَلت 
كثيرٌ» وكذا لا يكونُ كثيرًا إلأوأنْ يکود بمُقابَلَته ليل » والتصفٌ ليس بكثير ؛ لآنه ليس فى 
مُقَابلَيه قَليل؛ فكان الكثيرٌ أكثرَ من الضف ؛ لأنْبمُقابلَيه ماهو أقَلُ منه وأمًا التَقدِيُ؛ 
بالتصف فلأنَ العفو هو القليل ‏ والتصفُ ليس بقّليل» إذْ ليس بِمُعابَلَيِ ماهو أقٌل منه . 

وأما التَفْدِيرُ بِالشَّبْر فلأنَ أكثرٌ الضَّرورة تقَعٌ لباطِن الخفافِ . 

وباطِنٌ الحمَيْن شِبْرٌ في شِبْر . 

وأمًا التَْدِيرُ بالذّراع فلن الضّرورة في ظاهر الخمَيْنِ وباطِيهماء وذلك ذراعٌ في راع . 
ل قت معن أبي حنيفة ومحمَّدٍ : الرَبُعّء وهو الأصّحٌ؛ لأن للرّبْع حكمْ 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط» ولا عِبْرةَ بالكثرة والقَِةٍ حقيقةٌ» ألا ترى أل 
الدرهمَ جُعِلَ حَدًّا فاصِلاً بين القليلٍ والكثيرٍ شرعًا مع انيدام ما ذكرء إلا آله لا يُْكِنُ 
التَقْدِيُ بالدّرهم في بعض التجاساتِ؛ لاتجطاط رها عن المنْصُوض عليهاء فَقدَرَبما 
هو كثيرٌ في الشرع في موضع الاحتياط وهو الرَبْع» واختلف المشايخ في تفسير ر الريع 
يل : دُْعُ جميع القوب؛ لانهما فداه برع القوب» والقوبٌ اسم لكل وقيل : ربع كل 
عضو وطْرَفٍ أصابَنْه التجاسة من اليدِء والرّجْل والذيْلء والكمٌ والدّخريص""' ؛ لأ كل 
قِطعةٍ منها قبل الخياطة كان تَوْبًا على جدةٍ» فكذا بعد الخياطة وهو الأصَح ثم لم يذكز 
في ظاهر الرٌواية تفسيرَ التجاسة الغليظة والخفيفة . 

وذكر الكرْخييٌ أن التجاسة الغليظة عند أبي حنيفةً : ما ورد نص على نجاسّتّه. ولم يرد 
صل [آخر] ”2 على طهارتِه» مُعارِضًا له وإِنٍ اختلف العُلَّماءُ فيه والخفيفة [ما تعارض 
نَضصَانٍ في طهارَتِهِ ونجاسَيَه» وعندَ أبي يوسف ومحمَادٍ الغليظةٌ: ما وقع الاتفاق على 
نجاسَيّه» والخفيفة EET‏ في نجاسّتِهِ وطهارَتِه» (إذا) عُرِفَ هذا الأصل 
روات كاين اعم E ECE TL‏ 


)١(‏ الدّخريص من القميص والذَّرْع : ما يوصل به بدن الثوب ليوسعه . انظر لسان العرب (۷/ .)٠١‏ المعجم 
الوسيط .)۲۷٤/۱(‏ 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 





آ 2 
وهو ما رَوَيْنا عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أن التّبيّ َة طلَْبَ منه ليلة الجن أحجار 
الاستنجاء ا بِحَجَرَينِ ورَوثة» فأخذ الحجَرَيْن ورمى بِالرّوْنةَء وقال: «إِنهَا رخس د 
ركسٌ»” © - أي نجسل - وليس له نص مُعارض» وإِنّما قال بعض العُلَّماءِ بطهارَتها بالرّأي 
E CET‏ 1 

e E TET‏ نالا از كل سه تجن 
نجاسة غَلِيظة بالإجماع على اختلافٍ الأصلين . 

(أمَا) عنده فلانعدام ص مُعارض لنَصٌ التجاسة . 

(وأمًا) عندّهما فلِوّقوع الاتفاق على نجاسّيه وبول ما يُؤْكَلٌ لَحمُه نَحِسٌ نجاسة خفيفة 
بالاتّفاق» أمّا عنده فلِتعارْض التَصَيْن» وهما حديتٌ العُرَنيّينَ مع حديث عَمَّارٍ وغيره في 
اليزل مانا 

وأمَّا عندذهما فلاختلاف العلماء فيه . 

(وامًا) العذِراتٌ وخُرْءٌ الدّجاجٍ والبطء فنجاسّتُها غَليظةٌ بالإجماع على اختلافٍ 
الأصلين» هذا على وجه البناء على الأصل الذي [1/ 5٠‏ ب] ذكره الكَرْخي. 

(وامًا) الكلام في الأرواثِ على طريقة يقة الابتداء» فوجه قولهما أن في الأرواثِ ضرورة . 
وموم البليةلكَرتيها في الطرُقات فتععَذَهُ صيانة الخفاف والتعالٍ عنها - وما عَمْتْ بلیته 
خحفث قضيته - بخلافٍ حُرْءِ الجاج والعذرة؛ لأن ذلك قَلَّما يكونُ في الطَرُقِء فلا تَعُُّ 
الوق باه I‏ لبدقده نلك ay N‏ 
فاتك إضناشة الخفاف والتهال 77 

وروي عن محمَّدٍ في الرَّوْثِ أنّه لا يمع جوارً الصَّلاةٍ وإنْ كان كثيرًا فاجشاء وقيل: إن 
هذا 1ع E cD‏ ناهر اال ف والغانات تخلوه نين 
الأرواثء ولتاس فيها بلوّى عَظيمة فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النَهْرِ : 
إن طينَ بُخارى إذا أصابٌ الثّوبّ لا يمئَعٌ جوارً الصَّلاةٍء إن كان كثيرًا فاجشًا؛ لبلوَى 
النّاس فيه لكثْرةٍ العذراتٍ في الطَرُقٍ ؛ وأبو حنيفة احبّحّ بقوله تعالى : من بن ورب ودم ل 


. تقدم. (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : « فلا يكون في اصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة»‎ )۳( 


حالمامانا لَسَّدرِيِينَ € [النحل : کی مو ارج راق کرات رین اام 
للختي في إخراج ما هو نِهايةٌ في الطهارة - وهو اللَبَُ -[وهو] "من بين شبِئَيْنِ نَحِسَيْنِ ‏ 
مع كون الكل مائمًا في نفسيه؛ ليُعرف به كمال فُذرَّه» والحكيم إلما يذك ما هو الهاي في 
التجاسة؛ ليكول إخراجُه ما هو النّهاية في الطهارة» من ب بين ما هو النهاية في التجاسة نِهاية 
في الأعجوبة» وآيةٌ لكمال القدْرة؛ ولأئها متخا طنّاء ولا ضرورة في إسقاط اعتبار 
نجاستها؛ O A AE GE‏ 
ما اا ا ا ا اي 
يُجَمْتٌ الأرواتٌ» فلا تَلْتَرِقُ بالمكاعب والخفافٍء على أن اعبَبّرْنا معنى الضّرورة بالعفو 
عن عن القليل منها - وهو الدّرهمٌ فما دونّه - فلا ضرورة في التَرْقِةٍ بالتفدير بالكثير الفاجش 
والله أعلّم . 
ولو أن وبا أصابَئه التجاسةٌ - وهي كثيرةٌ - فِجَمْتْء وذهب أثرُهاء وحَفيَ مكانها؛ 
ون عد التري ركذ قو أضاك اعد الكت ون ولا يدر بجعي 22 يدا حو ا 
وكذا إذا رانّتِ البقرةٌ أو بالَتْ في الكديس”" ولا يُدْرى كاي عم الكر اعسياساء 
وقيلَ: إذا غَْسَلَ موضِعًا من الوب - كالدّخريص ونحوه - وأحدٍ الكمَّيْن وبعضًا من 
الكديس يُحْكمْ بطهارة الباقي» وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن موضِم النّجاسةٍ غير معلوم» وليس 
البعض أولى من البعض» ولو كان التَّوبُ طاهرًا فشك في [نجاسَته جاز له أن يُصلَيّ فيه ؛ 
لأنّ الشَكّ لا ية الهو باوكا ]ذا E NS SA‏ 
ات ا الذَّمّةِ والصّلاةٍ فيهاء إلا الإزارٌ والسراويل فإنّه نكر الصَلا 
فيهما وتجوز . 
(امَا) الجوازٌ؛ فلأنَ الأصلّ في التّياب هو الطهارة» فلا تَنْبْتُ التجاسة بالشَك؛ ولأنّ 
الثرااكاجار حامج اللي بالقذة ني N O‏ 


Ea 0 BNN 

فر ذس الحصيد والتمر والدراهم ف كدما” : وضع بعضها فوق بعضص. والجمع اگاس ع وهو 
الكد بسن انظر لسان العرب )14۲/7( المعجم الوجيز رص 4989). 

() ليست في المخطوط . 

00 السراريا « اللي يقلي ا را کی یا ا ا ر 


عسي لاحك 


اباي وو و وميه و و - وعَسّى لا يستنزهون 

من البول] 8 فار كبية كالم قط ومنقار الدجاجة السلا وذكر في بعض 
E‏ على قول أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ يُكرّه» وعلى قول أبي يوسفٌ لا 
كرف 

و[قد] "روي عن رسول الله يل أنه سنل عن الشراب ”في أواني المجوس فقال : 
اق أعا وو وار ع ا عي يي 
ا ا ل ا 

وقالوا في الديباج الذي يَنْسِجُهِ أهل فاس أيويات سبي دبي عون 
فيه البول عند النّسج ١‏ يمول أله يزيد في بريه ثم لا لوت ؛ لأن الغسل يفسد تفده فال 
صح أتهم يَفْعَلونَ ذلك :فلا شك آنه لا تجوز الصلاة معه. 

(وأمًا) حكمٌ مكانٍ الصَّلاةٍ فالمُصَلَي لا يخلو إما إِنْ كان يُصلي على الأرض» أو على 
غيرها من البساط ونحوه. ولا يخلو إمًا إِنْ كانتٍ التجاسة في مكانٍ الصَّلاةٍ وأو في غيره 
بقرب منهء ولا يخلو إما إِنْ كانت قليلة أو كثيرةً» فإِنْ كان يُصلَى على الأرض» والتجاسة 
بقرب من مكانٍ الصَّلاةٍ جازث صلاته قليلة كانث أو كثيرةً؛ لأ شرط الجواز طهارةٌ مكانٍ 
لاا[ ر قدو 09 ال يا ا ع بور اللاي عطي ]مر 
الصلاةء وَإِنْ كانت التجاسة في مكانٍ الصلاةء فان كانت قليلة جور على أي 4 
کا ؛ لأن قليل التجاسة عَمْوٌ في حى جواز الصَّلاةٍ عندّنا على ما مرّ. 

A GSS 
. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
5 : في المخطوط‎ )۳( 


كان ا والذبائح وما ل 5 ا 2 8 بالكلاب الفلا حديث (۱۹۳۰)» 17 
داود» حديث (۳۸۳۹). والترمذي. حديث »)١5515(‏ وابن ماجه» حديث (۳۲۰۷) من حديث اي ثعلية 
الحشََيَ بلفظ : «. . . فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. . ٠.‏ 
وزاد أبو داود 0 «واشربوا». 


. زيادة من المخطوط‎ (٥( 


هنه : 


چ( eS‏ ب( 8 2 7 ع e‏ ور 7 0 ا 
الك 0 وعند زفر والشافعيٌ” لا تجورٌ وجه قولهما أنه ادى رُكُنَا من أ ركان الصلاة مہ 


ا 


التجاسة فلا يجوزٌ» كما لو كانت التّجاسة على التّوب» أو البدن. " CC‏ الا ١‏ 


3 


(وَلنَا) وخا بن ون الوّضع 
جره فيل كأنه لم يَضْع صلا ولو ترك الرَضْعَ جازت صلاتهء فههنا أولى a‏ 
نقول فيما إذا كانتِ التجاسة على موضع القيام TE‏ ق بالعدم ؛ غير أن التبا رک 
فين أر کا ا ؛ فلا َنْب الجوارٌ بدونه بخلافٍ القوب؛ لأ لابس الغو هار 
جاباة التعادة البنفوة ليه لاني 2ك د عر كفي بشي لكرنيا E‏ 
ههنا بخلافه» وإِنْ كانتٍ التجاسة في موضع القدَمَيْنَء فإنْ قام عليها وافتّئح الضَلاة لم 
تجز؛ لأن القيامَ رُكُنٌء فلا يَصِحّ بدونٍ الطهارةء كما لو افتَتَحَها مع الثوب النجسء أو 
البدنٍ التجس» وإِنْ قام على مكان طاهر وافتَتَحَ الصّلاةَ» ثم تَحَوّل إلى موضع التجاسة 
وقام عليها أو فَعَدَء فان مَك قَليلا لا تفسْدٌ صلاته» وإِنْ أطال القيامَ فسدث؛ لأن القيام 
من أفعال الصَّلاةٍ مقصُودًا؛ لأنّه رُكُنٌ» فلا يَصِحّ بدونٍ الطهارة» فيخرخ من أن يكونَ فعل 
1 (€) . ا TET‏ 
الصّلاة َلعَدم الطهارة. وماليس من أفعال الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلا 
EE‏ حوس اي سسا ور ا والركبتيّن حيث لا 
فد ا ون اطال الوم اا مان 
توابعهاء فلا يخرج من أن يكونَ فعل الصَّلاةٍ تَبَعَا لعَدَم الطهارة؛ لوُجِودٍ الطهارة في 
الأصل» وإِنّْ كانتٍ التجاسة في موضع السّجودٍ لم يَجز في قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍء 
وعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى عنه محمّد أنه لا يجوز. وهو الظاهر من مذهبه. eT‏ 
يوسف عنه أنه يجوز وجه قولهما أن الفرض هو السّجودُ على الجبّهة . 
وقد الجبْهةٍ أكثرُ من قدرٍ الدّرهم فلا يكون عَمْوَا وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أن فض الجر د ركاذ ىيمتدازن ار الان غندةه وذلك أقَلَ من قدرٍ الدرهم فيجوز. 
والصحيح رواية محمل ؟ لان الفرض وإنْ كان يتأدى بمقدار الأرتبة عند بولكن إذا وضع 





() انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد , بن الحسن (۱/ ۸۷) . 
(۲) ومذهب الشافعية: أنه لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك. انظر الأم .)٠١ /١(‏ 
(۳) في المخطوط : «باب» . (5) في المخطوط : «أدخل» . 








بار يا ع جوم ميو e‏ 
الصلاة. ومقدارٌ الجبّْهةٍ والأنف يزيد على قدر الدرهم فلا يكون عَفْوَاء ثم قوله له 
EE ENES‏ عر ونع 
وروي عن اورم ادلم اهز و ا قلا تد ٠‏ ج لو أغاة الوه 
عى موديمة طاهر جازث صلاته ووجهه أن السَجودَ د على موضع جس مُلْحَقٌ بالعدّم ؛ 
لانيدام شرط الجواز وهو الطهارةٌ فصار كأنّه لم يسجُدْ علیه» وسجد على مكان طاهر» 
وجه ظاهر الراك أن اله ك2 لما لم يَجز على موضع نجس ؛ صار 
ف كنا لبن من ادال الماك وذا يوجبٌ فسادً الصَّلاق ولو كانتِ التجاسة في موضع 
إعدئ القدمت ن على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز ؛ لال أدنى القيام هو 
ا اجى لد تن - وإحداهما طاهرةٌ - فيتأدّى به الفرضٌ فكان وضع الأخرى فضا 
ديات اداو رسي أب يي و وام ع E‏ 
إذا و هيما ج اناد القض نها » كما في القراءة على ما مرّ» والله أعلم هذا 
وي فأمّا إذا كان يُصلي على بساط فإِنْ كانت التجاسة في مكانٍ 
الضّلاةِ - وهي كثيرة - فحكمّه حكمٌ الأرض على ما مرّء وإ كانث على طرف من أطرافِه 
اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : إِنْ كان البساط كبيرًا بحيث لو رُفِعَ طَرَفٌ منه لا ي و 
المرافي نا لح بسر الا اك 
كما إذا تَعَمّمَ بؤب» وأحد طرفي مُلَقَى على الأرض» وهو نّحِسٌ أنّه إِنْ كان بحالٍ لا 
عاد كك مسن قدو نكا نود المي كه لا بر والصحيح أنه يجوز صَغْيرًا 
فاه اريزا با باز ی لطر ا يتك 


کے 


بحر که فا ها ناا ا ١‏ مستعملا لها وهذا لذ 4 يِتحَقَقٌ في البساطء ألا ترى أنه لو 
وضع يَدَيْهِ أو رُكَبَتَيْه على الموضع النّجس منه يجوز؟» ولو صار حاملآ لما جازء ولو 

E N 2 7 8 1‏ س ې 5 
صلى على ثوب مبطن ظهارته طاهرة» وبطانته نجسة» روي عن محمد أنه يجوز. 
وكذا ذكر فى نوادر الصلاة . 


(1) زاد في المخطوط : «فرض». (۲) زاد في المخطوط : «لا . 
(۳) فى المخطوط : «بساط) . 


yw‏ الصنتع جا 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوزٌ» ومن المشايخ مَنْ وقّقَ بين الرُوايتيْنٍ فقال : جواب 
محمَّدٍ فيما إذا كان مَخيطا غير مُضَرَّبٍ ٤١ /١[‏ ب] فيكو بمنزلة تَوْبَيْنِه والأعلى منهما 
طاهرٌء وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مَخيطا مُضَّرَبّا فيكونُ بمنزلة نَوْبِ واجِدٍ ظاهره 
طاهرٌّء وباطِئُه نجسل ومنهم مَنْ حَقَّقَ [فيه] '' الاختلافٌ فقال: على قولٍ محمَّدٍ يجوز 
كيمّما کان» وعلى قول أبي يوسف لا يجوز كيمّما كان . 

وعلى هذا إذا صلى على حجر الرّحاء أو على باب» أو بساط غَلِيِظٍء أو على مُكعّب 
ظاهره طاهرٌ» وباطئه نَجسنٌ يجوز عند محمّدٍ. وبه كان يي الشيخ أبو بكر الإسكاف. 
عند أبي يوس لا يجوزٌء وبه کان ي متي الشيخ أبو حَفْص الكبيرٌ» فأبو يوسفٌ نَظَرَ إلى 
الحاو المخن فال RST‏ اا 
ومحمّد اعتَبّرَ الوجة الذي يُصلى عليه فقال: إِنّه صلى في موضع طاهرء وليس هو حاملا 
للتّجاسةٍ فتجورٌ كما إذا صلّى على َوب تحته تَوْبٌ نجس بخلافٍ الوب الصَفيقٍ؛ لأ 
التَوبٌ وَإِنْ كان صَميقًا فالظاهر نماد ات الوجه الخ إلا أنه [رُبّما] 9 لا 
تدركه '** العيْنُ لتسارع الحنات إل و ا اط اا او اا ف ارعن 
كلا وجهيه نجاسة قل من قدرٍ الذرهم في موضِعَيْن مختلمَيْن» لكتهما لو جُمِعا يزيد على 
فنواالذرهم» على قباس ووادة آي يوست بحم + ولا تجوز ضلاثه» أنه رت واد 
EE,‏ وعلى قياس رواية محمّدٍ لا يُجْمَعُ وتجورُ صلائه؛ لأنّ التجاسة في 
الوجه الذي يُصلي فيه اقل من قدرٍ الرهمء ولو كان نويا صَفيقًا والمسألة بحالها لا 
يجوز بالإجماع ؛ ؛ لما ذكرنا أنَ الظاهرّ هو التفاذُ إلى الجانب الآخرء ون كان لا يدركه 
الخ لعي اي ا ا ل وي لتر اراس ا وان 
ولو أن نَوْبَاء أو بساطا أصابّه التجاسةٌ وتَمَدَتْ إلى الوجه الآخَرِء وإذا جُيعا غ 





درم لا يجْمَعْ بالإجماع. أمّا على قياس روايةٍ أبي يوسف فلانّه نَوْبٌ واجد 
امه واس 


(1) ليست في | لخطوط . , 
(٦‏ . 


(۳) ليست في المخطوط . (€) و في المخطوط : تر كذ 


< کبس ہا 


اق ای ا 0 ااا ای اا إلى عليه الل وام 

الدرهم . NOE‏ مُضصَرَبّا والمسألة بحالها لا يُجْمَعْ بالإجماع لما قلنا. 
فصل [فيما يقع به التطهبر] 

وأمّا بيان ما يَقَعْ به التَطهيرُ فالكلامُ في هذا الفصل يَفَعُ في ثلاثةٍ مواضعٌ : أحذها - في 
بيان ما يَقَعُ به التتطهيرُ والتاني - في بيانِ طريقٍ التطهير [بالغسل] ” والثّالتُ - في بيانِ 
شرائط التطهير . 

(أمَا) الأول [فما] ا 0 التتطهيرٌ أنواع : متها الماء ال ولا خلاف 
في أنه يحصّلٌ به الطهارةٌ الحقيقيَةٌ والحكميّةٌ جميعًا؛ لأنّ الله تعالى سَمََّى الماءَ طَهورًا 
بقوله : #وَآََرْلمَا من ألسّمَل مء طهُويًا € [الفرقان :4] وكذا التب يل بقوله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُتَحْسُهُ 
شَيْءْ » إِلأمَا َير لَوْنَهُ » أو طَْعْمَهُ » أو ريحة» والطهورٌ: هو الطاهرٌ في نفسه المُطْهُرُ لخيره» 
وكذا جعل الله تعالى الوضوء والاغتسال بالماءِ طَهورًا بقوله في آخر آية الوضوء : #وَلكن 
ل د هركم © [المائدة :*] 

وقوله : #وإن کم جب 0 E‏ [المائدة :5] ”] ويستوي العذْبُ والملح لإطلاق اللْصوص 

Ne LSE ناوه وت فى‎ N المادمن‎ E 
الحكميّة وهي روا اعدف وهل تحصّل بها الطهارةٌ الحقيقيّة وهي رالا‎ 
الحقيقيّةِ عن الوب والبدن؟ الف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ : تحصّل”*) وقال‎ 
E بحي و دا‎ 

وروي عن أبي أنه فرق بين القَوب والبدنِ» فقال في التّوب : تحصّل وفي البدنٍ 
ا 0 قولهم أن طهوريّة الماء عرفت شرعًا بخلافٍ القياس ؛ لاه 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زاد في المخطوط : «أنواع». 
)٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۳۸). متن القدوري (ص ”. ۷)ء تحفة 


الفقهاء .)٦١ /١(‏ طريقة الخلاف في الفقه (ص ١٠ء »)١١‏ الهداية مع فتح القدير .)١960-١95 /١(‏ 


() انظر في مذهب الشافعية : الأم /١(‏ ۳ء »)٤‏ ع مختصر المزني (ص .)١‏ المهذب مع المجموع /١(‏ ۹۲ 
OF‏ حولي الأو لا 1 1 


10) فى المخطوط : : «ووحها. 


(r pom 


بول مُلاقاته ”" النَجَسَ صار تَجسًاء والتّطهيرٌ بالنَجَس لا يِتحَقَّقٌ كما إذا عَسِل بماء 
نَجسء أو بالخمْرء إلآَأنّ الشرع اط اف ار ا الماء اله الاستحمال وقوه 
هوا على خلا القاس فلا يلحَقُ به غيرّه؛ ويهذا لم يلحَنْ به في إزالة الحدَِ. 
(ولهما) أن الواجبَّ هو التطهيرُء وهذه المائعات ا الماءً في التطهير لآن الجاء إنما 
كان مط االكونه ماتا ا أثناءَ الٽوب» فيُجاور س التساية :انها د 
ا E‏ ا E‏ 
والتزقيق» مثلٌ الماء فكانث مثلّه في إفادةٍ الطهارة بل أولى» فإِنَ الخلّ يعمل في إزالة 
بعض ألوانٍ لا زول بالماء» فكان في معنى التطهير أَبلَعُ . 

واقا) قولهم : إذ الماء بأل مُلاقاة التجَسي صار تَحِسًا مَمْنوعٌ؛ والماء قط لا يَصير 
نَجسَّاء بيار O‏ ا 
فذلك بعد مُرَايَلِيَه المكل التجس ؛ لأن الشَرعَ أمرّنا بالتطهير] ' E‏ 
المُلاقاةَ لما صو التَطهيرُء فة فيَقَعُ التكليفٌ بالتطهير عَبَئَاء تعالى الله عن ذلك ٠‏ فهكذا 
ري ا ت إلا أذ اى ررق وام بالا 2 رم ا0 
المعنى» فيقتصِرٌ على مورد التَعَبَّدِء وهذا إذا كان مائعًا يَنْعَصِرٌ بالعصرء فإِنْ كان لا 
يَنْعَصِرُء مثل العسَلٍ والسَمْنِ والدهْنِ ونحوهاء تحمل ب«الطيارة صلا لخدام 
المعاني التي يفت عليها زَّوالَ التجاسة على ما بَيّنا. 

(ومنها) : الفرك› والح بعد الجفافٍ في بعض الأنُجاس في بعض المحالء (وبيانٌ) 
OT‏ التوك روعت رن رد طن امتح ناور والقياية 01( لصو 
إلا بالغسل + وإِن كان رطا لا يَطَهُدُ إلا بالغسل + والأصل فيه ما روي عن الث يله أنه قال 
لعائشة رضي الله عنها: «إذارَآتِ ”* الْمَِيْ في تبك إن * كان رَطَبَا فَاغسِلِيهِ » إن گان 
تابا فَافرْكيه”"2؛ ولأنّه شية غَلِيظٌ لَزِجّ لا يتشَرّبُ في الوب إلا طوبه ثم تَنَجَذِبُ 7" 
تلك الرّطوبةٌ بعد الجفافٍ فلا يبقى إِلأَعَيْنُه ؛ وأنّها زول بالفرك بخلاف الرَطْب؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : «ملاقاة» . (۲) فى المخطوط : «العصير). 
() ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط: «وجدت). 
(5) في المخطوط : «فإن» . (5) تقدم. 


(۷) فى المخطوط : «تحدث». 





1 


العيْنَ ونْ زالث بالحتٌ فأجزاؤها المُتَشَرّبةٌ في الوب قائمةٌ» فقت التجاسة» وإِنْ أصابَ 
اذه شن كان 53 لك بطي لا بالعسل + لما تاوزن E‏ الت ة وري 
العا عن لمعيف اندلا بر اله كر ارس الا 

وجه رواية الحسَّن أن القاس أن لا يَطهُرَ : في القّوبٍ [إلا بالغسل] » وَإِنَّما عَرَفْنَاه 
بالحديثِ» وأنّه ورد في القّوب بالفرك E‏ مع أنّه لا يحتّمل الفرك على أصل القياس . 
AG O E A‏ 
ا من التوب» والحت في البدنٍ يعمل عَمَلَ الفركِ في الوب في إزالة 
العيْن . 

(وأمًا) سائرٌ التجاساتٍ إذا أصابّتٍ القَوبَ أو البدنَ ونحوّهما فإنّها لا ترون إلا بالغسل» 
سَواءٌ كانث رَطبة أو يابسةً» وسَّواءٌ كانث سائلة أو (لها جرم"  )‏ ولو أصاب نَوْبَه 
ENTE‏ اا يو > لم يكم 
بطهارټه» حتّى يَعْسِلَه . 

ولر اهاه ق دى عليه مر الاد ينقد ما يفيف الو فا لايْحْكمُ 
بنجاسَيّه» وإِنْ أصابٌ الخفٌ أو التَعلَ ونحوّهماء فإنْ كانت رَطْبة لا تزولٌ إلا بالغسل 
وري عن أبي يوست آله َو بالمسح على الراب كيقما كانث ستجيدة أو ماع 
وإ كانث يايسةً فإنُ لم يكن لها جُرْمٌ كثيفٌ كالبولٍ والخمْرٍ والماء التجس لا يَطْهُُ إلا 
بالغسلٍ» وإِنْ كان لها جُرْمٌ كثيف فإنْ كان مَنيّا نه يَطْهُرُ بالحتٌ بالإجماع ؛ وإنْ كان غير 
كالعذٍرةٍ والدّم الغليظ والرَوْثِ يَطْهُرُ بالحتٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعندَ محمّدٍ 
لا يَطْهُرُ إلا بالغسل, وهو أحدٌ قولي الشّاة فعبيٌ”'» وما قالاه استحسانٌ» وما قاله قياس 
وجه القياس أن غير الماء لا أثرَ له في الإزالةٍ» وكذا القياسٌ في الماء؛ لما بنا فيما تقَدّمٌ» 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) لها جزم: أي لها ججسد. مختار الصحاح (ص .)٤۳‏ 

(۳) في المخطوط : «جامدة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد ر بن الحسن ٦۰ /١(‏ ۷۳). 

030 انظر في مذهب الشافعية : المجموع (؟/ كلاة). 





ES GD‏ تر 


إلا أنه يُجْعَلُ طهورًا للصّرورةء والضَّرورةٌ ترتفِعٌ بالماءء فلا ضرورة في غيره» ولهذا لم 
يور في إزالة الرَطب واليابس والسَّائلٍ وفي التوب» وهذا هو القياسٌ في المنيّ؛ | إلا أنا 
عَرَفْناه بالنّص . 

وجه الاستحسان ما رُويّ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أن التبيَ به لَمّا حلع 
ا > خَلَّعَ الاس نِعالهم e e‏ 
فَقَالُوا : خَلَعْتَ تَعْلَيِكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا فَقَال : تاي جبْريل وَأَخْبَرَنِي ي أن هما آذ » ثم قال : ! 
أتى أَحَذكمْ الْمَسْجِدَ فَلْيْقَلْبِ نَعْلَيهِ ‏ ِن كَانَ بهمًا أَذّى فَلْيِمْسَحْهُمَا بالأزض اد لض هنا 
ا 

وهذا لَص والفقه من وجهين: أحدّهما: أن المحل إذا كان فيه صلابة (نحو 
الخفٌ) ”" والتعل [ونحوه] ‏ لا تَتَخَلَّلُ أجزاءً التجاسة فيه لصلابته» وإِنّما تسرب منه 
عدن ارات ناذا أخذ المُستجِسِدَ في الجفافٍ جُذْبَتْ تلك الرّطوبات إلى نفسه شيئا 
فشيئاء فكُلَّما ازدادَ يُبْمّا اداد جَذْبَاء إلى أن يَتِمّ الجفاف» فعند ذلك لا يبقى منها شي 
ای ي ا نمكت الكت ار ی الى بالا ا 
بخلافٍ حالة الرّطوبة؛ لأنّ العيْنَّ وإِنْ زالَتْ فالرّطوباتٌ باقيةء لأنه حروجُها بالجذب 
بسبب اليُبْسء ولم يوجَّدُ وبخلافٍ السّائل؛ لأنّه لم يوجّدٍ الجاذبٌ - وهو العيْنْ 
ا ا ا قد نيطو يدون ا ويغلات د 
أجزاء التجاسة تَتَخَلّلُ في القوب كما تََخَلّلُ رُطوبائها لتَخَلْحُلٍ أجزاء القوب» فبالجفافٍ 
ا روفراف إلى عا د الجا ؤها فيه قلق تروك اا ال ا فر على 
نيل الككمنال وصار كال إا آضات القرت انه يط بالق ك عند اللععاف» لد ال 
شی أ تاغل أجزاة التوب: 

وإِنّما تَتَخَلّلُ رُطوبائه فقّطء ثمّ يَجَذِبُها المُستجسد عند الجفاف فَيَطْهُرُ فكذلك هذاء 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : الصلاة في النعل» حديث .)٠٠١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(۱۰۷/۲)» حديث (۱۰۱۷)» وابن حبان .)07٠9 /٥(‏ حديث »)5١1865(‏ والحاكم في مدرك 7/17 
.)"1١‏ حديث (4060) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو صحيح. ٠‏ وانظر صحيح الجامع CET‏ 
المشكاة (7/77)» الثمر المستطاب (ص 37:5) . 

(0) في المخطوط : «كالخف». (۳) زيادة من المخطوط . 


کبس ہ7 
والتاني - أن إصابة هذه /١[‏ ۲٤ب]‏ الأنجاس [الخفافي والتّعال] ''' مِما يَكثْرُ فيكم 
RE‏ حت ارين ا اي وجني 
yT‏ اروا قارا ا 
الضحيح من الرواية؛ لأ شيًا من التجاسة قائمٌ؛ لأ المحل إذاتَشَرَ “ب فيه النَجَسَء وأنّه لا 
نير العف لايَطهْرُ عند محمَد أبَدَاء وعند أبي يوسف يقح في الماء ثلاث مرّاتٍ 
ويْجَفْفَ في كل مرَةء إلا أن مُعظمٌ التجاسة قد زالَ > فججَعِلَ القليل عَهُوَا في حَقَّ جواز الصَّلاةٍ 
الضرورة: LS‏ نذا وها الجا ئداه فيد اناه تب انه دلي lê‏ 
فيِتَجّسُّهء وأطلَّقَ الكَرْخيُ أنّه إذا حت طَهُرَ» وتأويله في حَقٌّ جواز الصَّلاةٍ والله أعلم . ولو 
لسعو ود ووو ار 
يابسة ؛ لأنّه لا يحلل في أجزائه شيء من التجاسةء وظاهرٌه يَطهرُ بالمسح والح وقيل: إن 
كانث رَطبة لا زول إلا بالغسل. وتو أسنائت التتجات الأر 5 
الصلاة عليها عندّناء وعندزفر لا تجورٌ "أ وبه أخذالشافعئ 3 ٠‏ ولوتَيَمَمَ بهذا التّراب لا 
ران تادر ب وقد قرا افر اا 

(وَلَنَا) : طريقان : 

احذهما - أنّ الأرض لم تَطِهّرْ حقيقة لكنْ زالَ مُعظَمُ التجاسة عنهاء وبق شيءٌ فَليل 
فِيُجْعَل عَفُوًا للضَّرورةَء فعلى هذا إذا أصايها الماءٌ تَعودُ نَجسةٌ لما بَينَا . 

E FS E PDE 
إلى طَبْعِهاء فصارث ثُرابًا بمُرور الرّمانِء ولم يَبْقَّ نَجِسٌ أصلاء فعلى هذا إن أصابّها لا‎ 
. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)( انظر فى مذهب الحنفية: الأصل لمحمد بن الحسن (١//!ا١7. ۸٠۲)ء متن القدوري (ص‎ )۲( 
/١( فتح القدير مع الهداية (۱/ ۱۹۸ ۱۹۹). الاختيار‎ ء)۷١‎ /١( تحفة الفقهاء‎ .)۲٠٠١ /١( الممبسوط‎ 
. )۷۳۲-۷۲۸ /۱( البناية‎ ) ۳۱ 
مذهب الشافعية › قال في القديم : إذا ذهب أثرها تطهرء وقال في الجديد وهو الأصح : لا تطهر إلا‎ )۳( 

بصب الماء حتى تزيل النجاسة . وفي الأم : : فلا تطهر الأرض حتى يصب عليها من الماء در ما يذهبه فإن 


ايع و ا و الام نوما طورية البرك . انظر الأم /١(‏ 2)07 مختصر 


9ه جح بو تسق ع 
a‏ ادلي يوستب والقاتى as a‏ 
إذا تَغَيْرَثُْ بمُضيٌ الزّمانٍ وتَبَدَّلَتْ أوصافهاء : ا كيك ا ع فيكونُ طاهرّاء 
وعندٌ أبي يوسف لا يَصِيرُ شيئًا آخَرَ فيكونٌ نّجِسَّاء وعلى هذا الأصل مُسائل بينهما . 

(منها) : الكلْبُ إذا وقع في الدع وو دوو ندر ذا اخ e‏ 
رَمادّاء وطينٌ البالوعة إذا جَفٌ وذهب أثرُه والتجاسة إذا دُفِنَتْ في الأرض وذهب أرْها 
بمُرور الرَّمانِ وجه قول أبي يوسف أنّ أجزاءَ التجاسة قائمة» فلا تَقْبْتُ الطهارةٌ مع بَقاء 
العتن التحسة و القنات قي الخنش ]ذا لل ا ل ك كرا ا اف 
ا قات عل ا و ا 
وأنها زول بالدّباغ وجه قول محمَدٍ ان التجاسة لَمّا استَحالّث» وتَبَدََتْ أوصافها ومعانيها 
خحرجث عن كونها نجاسة ؛ لأنها اسم لذاتِ موصوفة. فتنعَدِم بانعدام الضف وضاوت 
كالخمْر إذا تَخَلََتْ . 


(ومنها) الدّباغٌ للجُلودِ التتجسةء فالدَّباعٌ تَطْهيرٌ للجُلودٍ كُلّها إلا جلد الإنسانٍ والخنْزيرٍ: 
كذا ذكر الكَرْخَيٌ» وقال مالك : إل جلد الميْنةٍ لا يَطهُرُ بالدّباغ» لكنْ يجوز استعماله في 
الجامد» الا بان يُجْعَلَ جرابًا للحُبوب دود الق 05 لل و وال 0 
وقال عامة ة أصحاب الحديثٍ : لا يَطهُرُ بالذباغ إلا جلد ما يُؤْكَلُ لحم" وقال الشّافعبك )4( 


عم ر 


كما فا إلا فی جلو الكلب: ؛ لال س المي عنده كالخئزير ركذا روي عن الحسن بن 
زياد واحتّججوا بما رُوِيَ عن التّبئّ ا أنّه قال : «لاً تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَينَة بإهَاب ولا عَصب»“ 


. (A۹ الق : وعاء من الجلد يُنَخْذ للماء والشراب وغيره. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۳) الدْبْسُ : ما يسيل من الطب . أو هو عَسَلُ التمر. انظر مختار الصحاح (ص *8)» والنهاية (۳/ 41) . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء )1/ «(VY‏ متن القدوري (ص ان 7 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
٩٩ ٥‏ 207/54)» رد المحتار على الدر المختار .)7١7 /6 ء۱٤٣۳ /١(‏ 

بموته» لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما نجس بالموت كذبح المجوسي . انظر: الأم ,)4/1١(‏ 
المهذب مع المجموع /١(‏ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء .)٠١١/١(‏ 

)0( اخر جه ابو داود» كتاب اللباسء باب : من روىق أن له ينتفع بإهاب الميتةء حديث (م4؟١8).,‏ 
والترمذي. حديث ا 0 حديث ار وابن ٠‏ ماحه» حدیث «(TI1T)‏ رابيهقي في 


- 


عبد الله بن عكيم . وهو حديث 0 وانظر الإرواء (TA)‏ . 


سک 2 


ب الأخاتيديف الكر لأ ا ف م 
(ولنا) : ماروي عن التب 6 يا أنه قال : يما هاب دبع فقَد طهر“ كالخمر تُحَلّلُ فتَحِلٌ 
وروي أن الي ب مر بِناء قوم فاستسقاهم فقال: : هل عِنْدَكُمْ مَاءَ ؟» فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : لا ي 
ل إل في قِرْبَةِ لي مَيْمَةَ قَقَالَ 26 : ال ا : َعَم فَقَال : «دتاغها 
طوش ؛ ولاك نجاسة الميتاتِ لما فيها من الرطوباتِ والدُماء السائلة وأنها زول بالتباغ 


فتَطهُرُ کال لتوب التجس إذا عسل ؛ ؛ ولأ العادةً جارية فيما بين المسلمينَ بنَبْسِ جلدٍ التَعلّبٍ» 


ولك االو ونحوهاء في الصَّلاةٍ وغيرها من غير كير ندل على الطها ريا 
حك ليم في الحديت لأنَ الإهابَ في اللّغةٍ: : اسم لجلدٍ لم يدبع كذا قاله الأصمعئٌ 


اله اع قرلا 2 ج الاو را یر جرا ظاهر قول اجا 
وروي عن أبي يوسف أن الجُلود كلها تَطْهُُ بالدّباغ لعُموم الحديثِ» والضحيح أن 
جلد الخئزير ر لا طهر بالذباغ : ؛ لان نجاسَته ليسٹ لما فيه من الم والرّطوبةٍ بل هو َس 
العيْن. ٠‏ فكان وجو الذباغ ا ه - والعدّم بمنزلةٍ واجدة 117/1 وقيل : إن جلدّه لا 
يحمل الداع ٠“ EOS‏ بعضّها فوق بعض كما للآدَميّ . 
وأمّا جلد الإنسان فإِنْ كان الدباع (وتندَفِعٌ رُطوبتّه بالدَبْغ ينبغي أنْ يَطْهُرَ) ”ب 
لاله ليس بتجس العيْنٍ لكنْ لا يجوز الانيفاع به احترامًا له وأمّا جلد الفيل فذكر في العْيونٍ 





)١(‏ أخرجه مسلم > كتاب الحيض» باب : : طهارة جلود الميتة بالدباغ, حديث (4)955 وأبو کاود دیف 
.)5١5(‏ والترمذي» حديث (۱۷۲۸). والنسائي» حديث »)575١(‏ وابن ¿ ماجه» حديث (۳۹۰۹) من 
حديث ابن عباس . 

(۲) أخرجه أبو داود. كتاب اللباس» باب : في أب الميتةء حديث 2.)51١560(‏ والبيهقي ذ فی الكبرى (۱/ 
c(۷‏ خلايثك (0۳) من حديت سلمة : بن الح أن رسول الله يكل في غزوة تبك أتى عل بيت فإذا قية 
عة فال الماء. فقالوا: يا رسول الله إنها مَئْتة . فقال: : ١دِبَاعُها‏ طهورها» وعند أحمد «دباغها ذكاتها» 
وهو صحيح وانظر صحيح أبي داود» والمشكاة .)٥١١(‏ ٍ 

© الفتك: ضرت من التعالب »+ درت أجود أنواع الفراء وتسمى فراؤٌه فَّتَكَا أيضًا. المعجم الوجيز (ص 
02 

(:) السَّمُور : «عيوان شدي لبر مرج التصيلة و و لزن ويقطن شما آسيا. 
المعجم الوجيز (ص .)3٠١‏ 

(0) مترادفة : متتابعة . انظر المعجم الوجيز (ص .)55١‏ 

(5) في المخطوط : «ويندبغ فالدبغ ينبغي ألا يطهر». 


عن محمَّدٍ آنه لا يَطهُرُ بالدباغ . 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوس ف أنه يَطهْرٌ؛ [لآله لس بس الحا ثم الداع 
على ضربيْنٍ : حقيقيٌ» وحكمي» فالحقيقي : هو أن يُدْبَعَ بشيء له قيمة كالقَرَظ" 

والعفص"' ' والسَبْحْةَ ونحوهاء والحكميٌ : أن يُدْبَعَ بالتشميس والتغريب والإلقاء في 

الرّيح. والتوعانِ مُستَويانِ في سائر الأحكام إلا في حكم واجِدٍء وهو أنه لو أصابّه الماءٌ 
بعد الدباغ الحقيقيّ لا يَعودُ َجِسَاء وبعدَ الذّباغ الحكميّ فيه روايتان”* . 

وقال الشَافعيْ رحمه الله : لا يَطُّهُ الجلد إلا بالدباغ الحقيقيّ » وئه غير سَدِيدِءٍ لان 
الحكميّ في إزالةٍ الرّطوباتٍ» والعِصْمةٍ عن النَيِنِء والفسادٍ بمضيّ الزمانٍء مثل 
الحقيقيٌ؛ فلا معنى للفصل بينهماء والله أعلّمْ . 

(ومتها) الذكاة “ في تَطْهِيرٍ الذبيح: وا الكلام فيها أن الحيّوانَ إِنْ كان مَأكول 
اللّحم فذّبِحَ طَهُرَ بجميع أجزائه إلا الم المسفوحء وإنْ لم يكن مأكول الحم فما هو 
طاهرٌ من الميْتةء من الأجزاء التي لا دَمَ فيهاء كالشعر وأمثالِهء اط مل غا 

وأما الأجزاء التي فيها الد كالنّحم والشحم والجلدٍ فهل تَطْهُرٌ بالذّكاة؟ اتَمََ نّ أصحاينا 
e‏ بطو [بالتعاه] 97 1 رون نتروا 37 وال لول تخ فول آنل كان ل 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) القوّظ : : شجر یدبغ به وقيل : هو ورق السَّلم باد بقار . انظر لسان الوب ا 
0 عل کر وااو عل شنة بلوطا و خنضاء وهو چوا قاين جوف وربما اتخذوا منه 
جا . انظر لسان العرب (۷/ .)٠١‏ المعجم الوجيز (ص .)٤١١‏ 

e (€)‏ الحنفية : كتاب الاثار (ص ۱۸۸)ء الهداية مع فتح القدير /١(‏ 10). حاشية ابن 
عابدين .)١577/١(‏ 

(5) مذهب الشافعية : أن الدباغ يكون بكل ما دبغت به العرب من قرظ وشب وما عمل عمله نما يمكث فيه 
الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد إذا أصابه الماء ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما 
وصفت . انظر: الأم »)4/١(‏ المجموع مع المهذب (۲۲۲/۱» ١۲۲)ء‏ حلية العلماء .)۹٤/١(‏ 

(1) الذكاة: الذّبْح والئّخر. لسان العرب .)588/١5(‏ 

(۷) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء .)۷١ /١(‏ متن القدوري (ص 494). الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
٥‏ 45. 207/4).» رد المحتار على الدر المختار .)5١7/80 2١157 /١(‏ 

(۸) ليست فى المخطوط . 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه. انظر : الأم (۹/1)ء المهذب مع المجموع /١(‏ 544). 
حلية العلماء .)٠١١/١(‏ 





ID 


َد جلا فلا فيد طّهْرَا وهذا؛ لان أ: و الدكاءيظير يما وْضِع ل اص وهو جل ازل 
الج و كما فإذائم بعلي | رُها في الأصل كيف يظهرٌ : في التَبَع ؛ فصار كما لو 
َبحَه مجو سي 

(ولنا) : ما روي عن النّبّ كَل أنه قال: «دِبَاغ الأييم دائ" ألحَقَ الذّكاءً بالذباغ. ثم 
الجلد يَطهُرُ بالذباغ كذ بالذّكاة؛ ؛ لان الذكاة تكبار 85 الدباغ في إز الة الدماء 0 
والرّطوبات التجسةء فار كه في إفاةة الطهارة نوها د من مح ال ف ديل : 
لأ طهارة الجلدٍ حكمٌ مقصُودٌ في الجلدٍ؛ > كما أن نال اللّحم [حكمٌ] ”" مقصّو مقصّودٌ في 
اللحمء وفعل المجوسيّ ليس بِذَّكاةٍ ؛ لعَدَم أهليّة الذّكاقء فلا يُِيدُ الطهارة فتعينَ يره 
بالدّباغ» واخختلفوا في طهارة الحم والشّحم؛ ذكر الكُرْخيّ فقال کل ران 
as LEE E‏ 
وسائرٌ أجزائه ؛ لأنَّ الحيّوانَ اسم لجُمْلة الأجزاء. 

وقال بعض مشايخنا و[بعض] '*أمشار يخ بلخ : إن کل حيوانٍ يَطْهُرُ جلدُه بالذباغ يَطْهُرُ 
جلده بالذكاء فأمًا اللّحم والشّحمٌ ونحوّهما فلا يَطْهُرُ والأوّلٌ أقر ا الوا لما 
ِو أن التحاشة لمكان الدم ا وقد ال اة 

(ومنها) زح ما وجب من الدلاءء أو ترح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البثْرٍ من 
الآدَمِيّ» أو غيره من من الحيّوانٍ في تطهير الفرٍ عَرَْنا ذلك بالخبرٍ وإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم على ما ذكرنا فيما تقَدم > ثم إذا وجب نَرْحٌ جميع الماء من البئر فينبغي أن تسد 
جميعٌ مَنابع الماء إن أمكنّء ثم يُْرَّحُ ما فيها من الماء النَجَسٍ » > ون لم يُمْكِنْ سد مُنابِعِه 


علب الماء - رُوِيَ عن أبي حنيفة في غير رواية الأصُولٍ أنه رح مائة دلو . 
وروي ماتا دلو وعن محمد أنه نرح ماتا دلُو أو ثلاثّمِائةِ دلو وعن أبي يوسفت 


وس وو و 


روايتان: في رواية : حفر بجَئْها حَفيرة مقدارٌ عَرْض الماءِء وطوله وعمقه. ثم ينزح 





)۷۱( حديث‎ .)5١/١( حديث (۱۳)» والبيهقي في الكبرى‎ »)٤٥ /١( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
وقد تقدم , لضام : «دباغها‎ > A  ةملس من حديث‎ 
ومعنى الأديم: الجلد‎ (° ٠ ( رر وهو حديث صحيحء > وانظر غاية المرام‎ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . 





OTT CD 


ماؤها [ويْصَبُ] ”“ في الحفيرة» حتّى تَمْتَلَِ فإذا امتلأت حُكِمَ بطهارة ابر » وفي رواية : 
سل فيها قصب وجل لعب الماء لاما ثم بع منها عشرة دلا َع » ف 
يُنْظَدُ كم انتقَّص فيرح بقدرٍ ذلك والأوّقُ في الباب ما رُوِيَ عن أبي نَضْرٍ محمّدٍ بن محمّدٍ 
بن سَلاّم أنه يُْتَى برجلينٍ لهما بَصارةٌ في أمرٍ الماء فيرح بقولهما؛ لأنَ ما يُعرَف بالاجتهاد 
ُرْجَعُ فيه إلى أهل الاجتِهادٍ في ذلك الباب» ثمّ الف في اللو الذي يُنْرَحُ به الماء 
الس قال بعضّهم: المُعتَبَرُ في کل بثْرِ دَلْوُهاء صَغيرًا كان أو كبيرًا . 

غا ا لزالز رقم قدو او عو لقتو شط بين 
الصغير والكبير . ْ 

وأمّا حكمٌ طهارة ادلو والرّشاءِ فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه سل عن اللو الذي يُمْرَحُ 
به الماءٌ التَجِسٌ من البثْر أَيُغْسَل أم لا؟ قال : لا بل يُطْهُرُه ما طهّرَ البثْرَ وكذا روي عن 
الحسّن بن زياد أنّه قال إذا طَهُرَتِ البثْرُيَطْهُرُ الدَلْوُ والرّشاء كما يَطهْرُ طينُ لبر وحَمأته؛ 
لأنَّ نجاسّئهما بنجاسة البثْرء وطهارَتهما يكو بطهارة البثْرٍ أيضّاء كالخَمْرٍ إذا تَحَلْلَ في 
0 أنه يُحْكُمْ بطهارة ادن . 

(ومنها) : تَطْهِيرُ الحوض الضّغيرٍ إذا نَتَجَّسَء واختلف المشايخ فيه فقال أبو بكر 
الأعمَش : لا يَطْهُدُ حتّى يدخلّ الماءٌ فيه» ويخرج منه مثل ما كان فيه ثلاتٌ مرَّاتِ فيَصيرُ 
ذلك بمنزلة عَسله ثلانًا . 

وقال الفقيه أبو جَعمَرٍ [۱/ 47 ب] الوتدواتة: إذا دخل فيه الماءٌ الطاهرٌء وخرج 
بعضّهء يُحْكَمٌ بطهارَيّه بعدَ أن لا تستَبِينَ فيه التّجاسةٌ؛ لأنّه صار ماءً جاريّاء ولم يُسِتَيِقَنْ 
ببقاءِ انجس () فيه» وبه أخذ الفقيه أبو الليثِ» وقيلَ: إذا خرج منه مقدارٌ الماء النَجَس 
يَطْهُرُء كالبئر إذا نَتَجَّسَتْء أنه يُحْكَمُ بطهارَتها برح ما فيها من الماء وعلى هذا حَوْض 
الحمّام أو الأواني إذا تَتَجْسَ والله أعلم . ْ 





(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( الدنّ : وعاء ضخم للخمر ونحوها . والجمع : دنان. انظر المععجم الوجيز ( ص (Yo‏ 
0( في المخطوط : «النجاسة». 


د سس س( 


فصل [في طريق التطهير بالغسل] 


وأا طريق التتطهيرٍ بالغسلٍ فلا خلافٌ في أن التجس يَطْهُرُ بالخسل في الماء الجاري» 
NN aN E,‏ 
التي الج أو البدنَ التجسّ في ثلاث إجّاناتٍ ؟ ا و 
يَطهُرُء حتى يخر من الإجّانةٍ التالثة طاهرًا . 

وقال أبو يوسف: لا يَطهُرُ البدنٌ وإ عُسِلَ في إِجّاناتٍ كثيرة ما لم يصب عليه الما 
وفي الوب عنه روايتانٍ وجه قول أبي يوسف أن القياس يَأْبَى خصول الطهارة بالغسل 
بالماء أمدكا 1د انمد زان لامجاي لتخي aE EG‏ 
وردتٍ التجاسة على الماء» والتطهيرٌ بالتجس لا يتَحَمَقٌ . إلا أت حَكَمْنا بالطهارة؛ لحاجة 
التاس تطهير الّباب والأعضاء التجسةء والحاجة تندَفِعْ بالحكم بالطهارة عند ورود الماء 
على التجاسة؛ فبَقيّ ما وراء ذلك على أصل القياس > فعلى هذا لا يِمَرَق بين البدن 
والقوب» ووجه الفرقٍ له على الرّوايةٍ الأخرى "اذاي التريا لبور E‏ 
تبه لا يَجِدْ مَنْ يَصّبّ الماءَ عليه» ولا يُمْكِنُه الصّبُ عليه بنفسه وغَسلَّهء فترك القياسٌ فيه 
لهذه الضرورة ذَفْعًا للحرّج ؛ ولهذا ججرى العف بعّسل التياب في الأواني» ولا ضرورةً في 
لُضو؛ لأنه يئه عَسلّه بصب الماء عليه؛ فبقيّ على ما يقتضيه القاس وجه قوليهما أذ 
القياس مروك في الفصلين لتَحَقّق الضصرورة : في المحَلَيْنء إِذْ ليس كَل مَْ أصابّتِ التجاسة 
عن أ اما ساراء ار واس الا وكين عد به الس قود 

وقد تُصيبُ التجاسةٌ موضِعًا يتعَذّرُ الصَبٌ عليه» فإنَّ مَنْ دَمِيَ فمّه أو أنفه لو صب عليه 
الماء لَوَصَلَ الماءٌ النَجسٌ إلى جَوْفِه» أو يَعلو إلى دماغه» وفيه حَرَحٌ بَيّنّ فتَرَكُنا القياسّ 
لعُموم الضرورة مع أن ما ذكره من القياس غير صحيح ؛ لما ذكرنا فيما تقَدّمٌ أنَ الماءَ لا 
تك ا واد على ا ااج على اد باه بوعل اذ ی ذا كان 
على يِه نجاسة فأدخَلّها في جب من الماء ثم في الثاني والثَالثِ هكذا لو كان في 





.)۷ الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 





090:1 aD 
الخوابي”" حل نَجسنٌ - والمسألة بحالها عند أبي حنيفة - يخرجٌ من القالثة طاهرًا حلاف‎ 
لهماء بناءً على أصل آحْرَ وهو أن المائعاتٍ الطاهرةً تزيل التجاسة الحقيقيّة عن الوب‎ 
ا ا ايم‎ 

يوست تُزيل لكنْ بشرط الصّبّء ولم يوجَدْ فاتَمَقَ جوابهما بناء على أصلين مختلِمَيْن . 

فصل [فى شرائط التطهير بالماء] 
وأمّا شرائط التطهيرٍ بالماء فمنها العدّدُ في نجاسةٍ غيرٌ مرئيّة عندّناء والجُمْلةٌ في ذلك 
أن النّجاسة نوعان : حقيقيّة؛ وحكميّة» ولاخلاف في أن التجاسة الحكمية - وهي 
الخدث والجتانة - تزول بالغسل مرّةٌ واجدةٌ» ولا ؛ شط فعا العدة: 
وأمّا التجاسة الحقيقية فان كانث غيرَ مرئيّة» كالبولٍ ونحوه» ذكر في ظاهر الرٌواية أله 
لا نَطهُرُ إلا بالغسل : لاثاء وعند الشافعيّ تَطْهُرُ بالغسل مره واجدةً اعيِبارًا بالحدّثء إلا 
في لوغ الكلّبٍ في الإناء» فإنه لا يَطْهُرُ إلا بالغسلٍ سبعًا إحدامُنَ لتاب بالحديث. 
وهو قول التي تلل : [أنّه قال "ترارق كرت وى قن اغوكم انين ا شد 
بالتراب» ”" 
(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن التّبيّ يك أنّه قال : ابُغْسَل الإِنَاء مِنْ لوغ الكلب ثلائا» “ فقد أمر : 
بالغسلٍ ثلاثاء وإ كان ذلك غير مرئي وما رواه الشّافعيٌ فذلك عندّما كان في ابتداء 
ل تلام ؛ مَل عادة الاس قى الال بالكلاب» كما أمرَ بكسر الدّنانٍ ونَهّى عن 
الشرب في ظروفِ الخمْر حينَ حرمت الخمرُ لما تركو العادة أزالَ ذلك كما في 
الخمْرٍ» دل عليه ما رُوِيَ في بعض الرٌواياتٍ : «قَلَْغْسِلة سَبْعَا أولآهْنٌ باتزاب » أو أَخْرَاهْنَ 





(1) الخابية: وعاء الماء الذي محمَظ فيه. المعجم الوجيز (ص 18). 

© لست كفن المتطوط.. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلب» برقم (١۲۸)ء‏ وأبو داود (604: والترمذي 
)91١(‏ والنسائي (۷). وابن ماجه (506”) من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه . 

)€( اة الزيلعي في «نصب الراية» .)١7١ /١(‏ والحديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن 
عياش وهو متروك» وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعًا»» وهو الصحيح . 

) : في المخطوط‎ )٥( 


GD 


' وذلك غيرُ واجب بالإجماع . 








كتاب الطهارة 


بِالثْرَابٍ »'“ وفى بعضها : «وَعَفْرُوا النَّامِئةَ بالترّاب» 


2 ال ا ل لون ونيد‎ OTE SO SSE E oe, 
*أنهقال: «إذااستيقظ أحدكم من مَنّامه فلا يَعْمِسَنّ يده فى الإناء » حتى‎ 


۲( 


١ 9 :‏ : وو ۴ر 1 i‏ 7 ر 3 م 
عوك 1 ٠:‏ مه لا يدري ايْنَ ياتت يَده) أمرّ بالغسل ثلاثا عند توهم التجاسة. ار 


م 


أولى ؛ ولال ES‏ ادرو يال #الراخدق؛ ال تر أن التجاسة الهرائية فقط 
لا نزول بالمرّة الواجدةء فكذا غيرٌ المرئيّة» ولا فَرْق سِوَّى أن ذلك يرى بالجس» وهذا 
بعلم بالعقلٍ [1/ 4 14]» والاعتبارٌ بالحدّثِ غير سَديدٍِ؛ لأنه مه لا نجاسة رأسّاء وإثما 
عرفا وُجوبٌ الغسلٍ نضا غير معقول المعنى» والص ورد بالاكوفاء بعرو راجدة؛ فإذ 
التبى يك تَوَضَّأْ مره مَرَةَ وَقَالَ : : «هَذَا وْضُوءٌ لآ يَقْبَلُ اللّهُ الصَّلاة إل ب "". ثم التَقُدِيرُ بالتلاثِ 
عند با لسن بلازم . > بل هو مُفَوَضٌ إلى غالِبٍ رأيه» وأكبّر ظَنّه» وإِنّما ورد التص بالتقدير 
٤‏ على غالب a‏ الغالت نا زول بالتلاث ؛ ولأنّ التَلاتَ هو الحد 

E‏ “» كما في قِصّةٍ العبدٍ الصاح مع موسّى حيث قال له موسى 


ر سے رر و سے 


فر المرَّة الثالثة عون ن ی عر انيف :نز وإنْ كانت التبعاسة مرت كالدم 


٠ ْ‏ هاه زو ها ولا عبْرة فيه بالعدد؛ لأنّ التجاسة في العيْنٍ فإ زالتٍ 
Re‏ و ولو رال تالحر وبقي الأثر ET‏ 


000 ْک بطهازيه؛ مالم يدل الأ ثر؛ [لأن الأثرَ] ”2 لون عَيِْهء لا لون التوب» فبقاؤه 
ا AN‏ 9 يضر بَمَاءُ أثره عندناء وعند 


ا RT‏ الأرُ باقيًا وينبغي أن يُقَطْعّ بالمقراض ؛ لان بَقاءَ الأثر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب: حكم ولوغ الکلب» حديث (۲۷۹)» وأبو داود» حديث 
(1/)» والترمذيء حديث .)٩۱(‏ والنسائي. حديث (۳۳۸) من حديث أبي هريرة بلفظ : «طهور إناء 
أحدكم إذا وَلَعَّ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»ء وزاد الترمذي : «أو أ2 بالتراب» . 
(؟) جزء من الحديث الذي أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلبء حديث (۲۸۰)ء وأبو 
داودء حديث (75)» والنسائي» حديث (17)» وابن ٠‏ ماجهء حديث )۳٠١(‏ من حديث عبد الله بن المغفل . 
)٤( 0 (۳)‏ ليست في المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «الأعذار» . () ليست فى المخطوط . 

ET (۷)‏ الحنفية : تبيين الحقائق »)۷١ /١(‏ الف ال .)”0-85/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
e)4‏ رد الحتار 9۹7/17 ۳). 

(۸) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها 








ْ CD 

(وَلَمًا) : ما رُوِيَ عن التّبيّ بيا أنه قال للمستّحاضة : «ختيه . ثم اقزصيه ثم اغسليه 
ِالْمَاءِء وَلِيَضُرْكِ أَنرْهُ2 وهذا نَمل ؛ ولأنَّ الله تعالى لَمَّا لم يُكَلّفْنا غَسلَ التجاسة إلا 
بالماءء مع عليه أنه ليس في طَبْع الماء قَلْمُ الآثارٍ [5لَ] ” على أن بقاء الأثر فيما لا يزول 
انان وال ااا 

فر ا الأثر وليل ياه العو اد ٠‏ لكنّ الشَرع أسقّط اعتِبارَ ذلك بقوله عليه 
العا السام : رلا ضر بَقاء أثرو»» ولَمّا ذكرنا أنه لم يَأمُرْنا إلا بالغسل بالماءء ولم 
ُكَلّْنا تَعَلّمَ الحيّلٍ في قَلْع الآثار ؛ ولأنَ ذلك في حَدَ القِلَّهَ والقف عع EC‏ 
دنا ولان إضابة الخاد ة التي لها أئرٌ بات كالدّم الأسوٌو العربيول”*”* مِمَا يَكَثرُ في 
ليا خُصُوصًا في حَقّ اتسوا فلو أيزنا بقَطع الاب ؛ لَوَقَمَ الاس في الحرّجء وأنّه 
مَدْفوعٌ وكذا يُوَدي إلى إتلافي الأموال» والشّرعٌ تهانا عن ذلك» فكيف يَأمُرْنَا به؟. ‏ 

(ومنها) العصرٌ فيما يحمل العصرً» وما يقو مَقامه فيما لا يحتَمِله والجُمْلة فيه أن 
الا الى تفخو إن إن كان فنك ل تدرف ب فيه أجزاءٌ الٽجس أصلاء أو كان شيئًا 


. و ةش‎ 7 8 8 ٠ ٠ 
يشرب فيه شيءٌ يسيرٌ. أو كان شيئًا يشرب فيه شيء كثيرٌ» فان كان مِمَّا لا يُتَشَرَبُ فيه‎ 





فإن حاوله فبقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جزء منهاء وإن بقي اللون وحده وهو 
سهل الإزالة لم تطهر. وإن كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبًا ولا يزول بالمبالغة فى الحت والقرص طهر على 
المذهب» انظر المجموع (۲/ ١١1)ء‏ أسنى المطالب (١/۱۹)ء‏ الغرر البهية /١(‏ 57). حاشيتي قليوبي 
وعميرة /١(‏ 85-86)» مغني المحتاج (۱/ .)۲٤۳-۲٤۲‏ 

: لم أجده هكذا وهو ملفق من حديثين» أما الحديث الأول فأخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب‎ )١( 
,)519١( ل حديث (۲۲۷)» ومسلم » كتاب الطهارة» باب : نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث‎ 
والترمذي» حديث (۱۳۸)» والنسائي» حديث (۲۹۳)» وابن ماجه» حديث‎ »)۳٣١( وأبو داود» حديث‎ 
(0)من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : : جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت : إحدانا يصيب‎ 
: وا : تحن ثم تفرص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» . والحديث الثاني‎ 

احرج ابو داوف كات الطهار ةه باب الرأة ت ترا الذى تله قفن حف ا ( 6ا 
حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي يك فقالت E O E‏ 
أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال : «إذا طهرت فاغسليه ثم صلی فيه» . فقالت : فإن حرج الدم؟ قال : 

«يكفيك عسل الدم ولا يضر أثره؛. وهو صحيح وانظر الإرواء (14١)؛‏ والصحيحة (۲۹۸). 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) فى المخطوط : «النجاسة». 

.)١۷۲ العبيط من الدم : الخالص الطَرِيٍُ. انظر النهاية (۳/ ۷۳١)ء مختار الصحاح (ص‎ )٤( 

(5) في المخطوط : «الغلرظ) . 


<( سس سج 


شيءٌ أصلاً» كالأواني المُنَّحَذةٍ من الحجر والصمر» والنُحاس والخرَّفٍ العتيق» ونحو 
ذلك نطهاه بوا شين الفجاسة؛ أو العدة على مام وان کان م رب فيه شي؛ 
قَلِيلٌه كالبدن والخفٌ والتعل فكذلك؛ [لأن] ”'' الماء يستخرحٌ ذلك القليل فَيُحْكَمُ 
بهار نه وان كان هما کی تفه کی فان كان مما یکن عه کالثیاب» فإِنْ كانت 
التجاسةٌ مرئيّة فطهارَئُه بالغسل والعصر إلى أن تزول العيْنُء وإِنْ كانث غير مرئيّةٍ فطهارته 
بالغسل ثلانّاء والعصر في كَل مرَة؛ لان الماء لا يستخرج الكثيرٌ إلا بواسطة العصرء 
ولا 8 الغسل بدويه . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يكتفي بالعصر في المرَةٍ الأخيرة» ويستوي الجوابُ عندّنا بين 
بَوْلِ الصّبيّ والصّبيَة' " . 

وقال الشافعيّ : بل الصَبيّ يَطهُرُ بالتضح من غير عص ر (واحتَجّ) بما روي عن 
اليك بك أنه قال : ايُنْضَحٌ بَوْلَ الصَّبى › ٠‏ وَيْغْسّل بول الْجَارِ ا 

(ولنا) : مارَوَيّنَا من حديث عَمَّارٍ من غير فصل بين بَوْلٍ وبَوْلِء وما رواه غَرِيبٌ فلا يهَل 
تو نع لمر و كات ال عصرهء كالحصير المَتَّخَذِ من 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا». 
66 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء (1/ 1۲7( متن القدوري ( ص 0 
(:) انظر في مذهب الشافعية: المجموع .)1٠۹/۲(‏ مختصر المزني (ص .)١‏ 


(5) قال النووي عقب كلامه على حديث النضح من بول الصبي : «وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف 
أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصابه البول يُغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يُعْصر . قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن 
غ هشت رط عصرة على أحد الوجهين, ss Sue‏ 
النضح أ قن وكا اناه مكائرة لا يبلغ جريان الماء وترّدده وتقاطره» بخلاف المكائرة في غيره فإنه 
يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عَضْرهء وهذا هو الصحيح 
المختار ويدل عليه قوله: «فنضحه ولم یغسله» . انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ .)١95‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب : بول الصبي يصيب الثوب. حديث (2578» والترمذي» 

حديث .)٦۱۰(‏ وابن ماجه» حديث (055)» والبزار في مسنده (۲/ »)۲۹٤‏ حديث (۷۱۷)» وأبو يعل 
فى مسنده »)۲٣۱/۱(‏ حديث 207١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۱/ »)۱٤۳‏ حديث (2»)581 وابن 
حبان في صحيحه »)۲٠۲ /٤(‏ حديث »)۱۳۷١(‏ والحاكم في المستدرك .)۲۷١ /١(‏ حديث (0۸۷) من 
حديث علي , بن أبي طالب أن رسول الله َة قال في بول الغلام الرضيع : ينضح بول الغلام ويغسل بول 
الحارية»), وهو حديث صحيح» وانظر الإرواء (١١۱)ء‏ و صحيح الجامع .(AI1V1)‏ 





E GD 


البوريّ“ ‏ ونحوهء [أي مالا يَنْعَصِرٌ بالعصر] ' "إن عُلِمَ أنه لم يُتَشَرّبْ فيه » بل أصاب 
ظاهره يَطهُرُ بإزالة العيْنِء أو بالغسل ثلاث مرّاتٍ من غير عصرء فأمًا إذا عَلِمَ أنه تَشَربٌ فيه 
فقد قال أبو يوسف : يُنْقّعُ في الماء ثلاث مرَّاتٍء وَيُجَمُفٌ في كل مرَةٍ ف كك هارت 

وكال هت لا نطب اذام وغاني هذ الشاكف: الكرت الجويه إذا ES‏ 
النَجِسٌء والجلدُ إذا دُبِعَ بالدّهْن التجس» والجلطة إذا د تحار نيبا E CE RE‏ 
لا طهر أبَدَا عند محمّدٍء وعند أبي يوسف ثُنْقَمٌ في الماءِ ثلاث مرّاتِء وتُجَمْفٌ في كَل 
مرَةٍ وكذا السَّكْينٌ إذا مو بماءٍ جس واللَّحمُ إذا طب بماءِ جس فعنذ أبي يوسف : 
يُمرّه لكين ويُطبَخُ اللّحمُ بالطاهرٍ ثلاث مرت ويُجَّتُ في كَل مره وعند محمّدٍ: لا 
شو اند الوه فول مسقو 1ن E E‏ يك E‏ الخزها الا 
بالعصرء والعصرٌمُتَعَذّدٌ وأبو يوسفٌ يقول: إن تَعَذَّرَ العصرٌ فالتَجفيفٌ مُمْكِنٌ فيْقامُ 
اتَجْفِيفُ مقام العصر َفَْا لكرج وما قاله محمّدٌ أقيس» وما قاله أبو يوسف أوسَمٌ وال 
أعلم» ولو [1/ 4 4ب أن الأرضٌ أصابَئْها نجاسة رَطَبةٌ» فإ كانت الأرض رخوة يُضَبٌ 
غا الا خن جل فا ذال يق عل وججها ي من الجا و ت الما 
يُحْكُمْ بطهارَتِهاء ولا يُعمَبَُ فيها العدّدُ» وإّما هو على اجتهاده؛ وما في غالب ظنّه أنها 
طَهْرَتْء ويقومٌ المَسَعْلُ في الأرض مَقام العصر فيما يحكول العصرّ»ء وعلى قياس ظاهر 
الرواية بي يُصَبٌ الماءً عليها ثلاث مرّاتٍ» ويتسَفَل في كل مرو وإنْ كانت الأرض لَب فإ 
ONE E‏ رتفت A‏ غلييا تلقنت يه انق ونان ظلها إلى 
الحفيرة: : yS‏ ار ل الجا عي لا a‏ 
الفائدة ذ في الغسل”” . ۰ 

وقال الشافعئ” : إذا كوثِرّث”" بالماء هرت وهذا فاسِد؛ لأنَّ الماء التجسّ باق 


.)۸۷ /٤( البُورِيُ: الحصير المعمول من القصب . لسان العرب‎ )١( 


(۲) في المخطوط : «البردي» . (۳) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ مَوّه الشيء: طلاه بفضة أو ذهب إذا لم يكن جوهره منهما. انظر مختار الصحاح (ص 5717) . 


(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ,)١77 /١(‏ الأصل لمحمد , بن الحسن .)5١1//1١(‏ 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ 07). 
(۷) كائره: غالبه بالكثرة. المعجم الوجيز (ص 058). 
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وو سني أذ ا تع اها ااا وأسمَّلّها أعلاها ليَصيرَ الراب 
الطاهرٌ وجة الأرض› هكذا روي أن أعرابيًا بال في المسجدٍء نامو وسول الله ان ف 
موضِع وله" فدّل أن الطريقٌ ما قلناء والله أعلّمُ . 


* د كا 





)١(‏ فى المخطوط : «يحفر). 
5 أبو يعل في مسنده (5/ 0511-531١‏ حديث (7373) من حديك ابن مسعود قال: #جاء 
أعرابي فبال فى المسجد فأمر النبى لو بمكانه فاحتفر وصبٌ عليه دلوٌ من ماء. . .٠.‏ وقال الحافظ فى 
اهر 2050 اة مان مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن 
أي زرعة: هو حديث منكر وكذا قال أحمد» وقال أبو حاتم : لا أصل له». وقد جاء مرسلا من طريقين 
او الول أخر جه انو داود» كتاب الطهارة. باب : الأرض يصيبها البول» حديث (۳۸۱) من حديث 
عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّن قال: صلى أعرابي مع النبي ية وفيه : «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماءً». وقال أبو داود: «وهو مرسل. ابن معقل لم يدرك النبي يا . 

والمرسل الثاني أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 4 47)؛ حديث )١1104(‏ عن طاوس قال: بال أعرابي 
في المسجد فأرادوا أن يضربوه فقال النبي بي : «احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوًا من ماءء عَلمواء 
ويَسَرُوا ولا تعسرواءء وقال الحافظ في الفتح (۱/ )۳۲١‏ عن سند هذين الطريقين : رواسا قات وهو 
يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من 
رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سَمّى لا يُسَمّي إلا ثقة وذلك مفقود في المرْسَلَيْن المذكورين على ما هو 
ظاهر من سنديهما». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)۳۹۳/١(‏ «الأحاديث المرفوعة المتصلة 
الصحيحة خالية عن حفر الأرض» وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر حفر الأرض فمنها ما هو موصول 
وهو ضعيف لا يصلح للاستدلال. ومنها ما هو مرسل وهو أيضا ضعيف عند من لا يحتج بالمرسل» وأمًا 
من يحتج به فعند بعضهم أيضا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي فقول من قال: إن الأرض لا 
تطهر إلا بالحفر ونقل التراب قول ضعيف إلا عند من يحتج بالمرسل مطلقًا وعند من يحتج به إذا اعتضد 
مطلقا»» وقال ابن دقيق في شرح العمدة /١(‏ 87): «.. . . وأيضًا لو كان نقل التراب واجبّا في التطهير 
لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير 
الأرض». 


م کاب لصلاة  (u‏ 


کک دشر 5 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة: إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 
من الكينيات والاركان: والشرائطبوالو اجات و الس > وها متحي تعلهافية وها یکره 
وما يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو فات عن وقته . 

فنقول -وبالله التوفيق- : الصلاة في الأصل أربعة أنواع : فرض» وواجب» وسنة» 
ونافلة ‏ والفرض نوعان: فرض عين”''» وفرض كفاية” '" . وفرض العين نوعان : 

أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 

والثاني: صلاة الجمعة . 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة : فالكلام فيها يقع في مواضع ؛ في بِيانٍ أصل 
فرضيّتهاء وفي بِيانٍ عَدَدِهاء وفي بِيانٍ عَدَدٍ ركعاتهاء وفی بِيانٍ أركانهاء وفى بيانٍ شَرائطٍ 
الأركانٍ» وفي بيان واجباثهاء وفى بیان سُتَيِهاء وفى بیان ما بسحب فعله وما يكره فيهاء 


)١(‏ الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء» لقوله تعالى: #رى صل علو [التوبة 2]٠١:‏ أي اذْعَ لهم» وفي 
الحديث قول النبي بَا : «إذا ُعِيّ أحدكم فليْجِبْ فإن كان صائمًا فَلَيْصَل؛ ٠‏ وإن كان مَمَطرًا فليطعم» أي 
لِيَدْعَ لأرباب الطعام . وفي الاصطلاح : قال الجمهور: : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم 
مع النية بشرائط خصوصة . وقال الحنفية : هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. 
انظر الموسوعة الفقهية .)١١/۲۷(‏ 

(0) فرض العين: هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين› :5د يكفي فيه قيام البحضن وات 
البعض الآخرء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه؛ لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق ق إلا إذا فعله 
كل مكلف. ومن ثم يأثم تاركه ويلحقه العقاب» ولا يُعْنِي عنه قيام غيره به . انظر الموسوعة الفقهيه (؟5”/ 
05). 

(۳) فرض الكفاية : هو ما طلب الشارع حصوله من حاعة» لا من كل فرد منهم › لان مقصود الشارع 
حصوله في الجماعة. أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف. > فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين › وإذا م 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . ومن أمثلة فروض الكفاية : الجهادء والقضاءء والإفتاء. والتفقه في الدين› 
وأداء الشهادة. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم عامةء لأن 
فروض الكفاية عدف غالا إلى مصلحة عامة للأمة . انظر الموسوعة الفقهية (۳۲/ 457). 
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وفي بِيانٍ ما يُفُسِذهاء وفي بيانِ حكيها؛ إذا فسدث؛ أو فانّتْ عن (أوقاتها) ”''؛ [أو فاتَ 
شيءٌ من صلاةٍ من هذه الصّلواتٍِ عن الجماعة؛ أو عن مَحَلّه الأصلىٌء ونذكرّء في آخر 
الصّلاة] 7" . 

أمّا فرضيّتُها فثابتة بالكتاب» والسَنْةِّء والإجماعء والمعقول. 


و 


اا ان فى قير مويو ين ارا : #أَْقِيمُوا ألصَلَزءَ + [الأنعام :؟0] وقوله 
al EOE E‏ 
تعالى : # فظو عَلّ اسار وألصَكاَوة ألْوْسَطئ © [البقرة :۲۳۸ . 

ومُطْلَقُ اسم الضَّلاةٍ يَْصَرِفٌَ إلى الصلواتِ المعهودة وهي الني دى في كر يدء 
0 ْ 

وقوله تعالى: لويم الصَلَرهَ طرَقٍ الار ورُلََا من اَل [هود ٠١:‏ الآية يَجْمَمْ 
الصّلواتِ الخمس لأنّ صلاةً الفجر : نوّذّى في أحدٍ طرفي ي التّهارء وصلاة الظهر والعصر 
يُرَذَيانِ في الطرّفٍ الآخَرٍ إِذ النّهارُ قسمانِ ET‏ والغداةً: اسم لأوَّلٍ التهار إلى 
Nl CT a,‏ 
يحنت ؛ فدخل في طرفي التّهارٍ ثلاثُ صَلّواتِء ودخل في قوله : ورا م ال إد 
a La NS‏ يُوديانِ في زلف من الليل وهي ساعاته 

وقوله تعالى: طأأَيِرِ آصَّكةَ دلوك لقني إل عَمَقٍ الل مَمُرَْانَ ألْفَجْرْ 4 [الإسر 
و الود ا راا ا ا ا ف الشهر 
والعصص: 


74 


CT 


یی کر ر مو ا 


وقوله : #وَقُرَانَ ألْقَجْرِ» أي : وأقِم قرآنَ الفجرء ا ا 
ثلاث صَلُواتٍ بهذه الآية» وقَرْضية صلاتي المغرب والعشاء ث ثبتث بدليل آخر 

وقيل : لوك الشمسي غروثها بد يه صلا المغرب واليشار دع صلا لشم 
في قولِه: وران أَلْقَجْرّ4 . وفَرْضيَّة صلاة الظهر والعصر ثبتث بدليل آخرٌ وقوله 





. في المخطوط : «وقتها» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : : اتجمع؟ . 
(4) الحنث: الخلف في اليمين. مختار الصحاح (ص 55). 


مر 
و صر بے 2 


لى : #فَْبْحَنَ اه جين تسوت ون نضبِحُونَ © وله ألْحَمْدُ فى السو والْأرْضٍ وَعَييًا وَحِينَ 

تَظهرونَ 4 [الروم ]۱۸-١۷:‏ . 

روي [عن] *'' ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : حينَ تُمْسونٌ : المغربُ والعشائ 
وحينَ تضپحود : الفجرء دعا : العصرٌء وحينَ تظهرونً N‏ ذكرالتسبيخ واراد 
AT‏ ي صلا للّه إِمَا لأنَ التسبيح من لَوازِم الصّلاوء أو لأنه تنزية» والصَلاء فق أولها 
إلى اجره تنويه ا عر وجل لايا © من إظهار الحاجات إل وإظهار العجز 
5007 

وفيه (وضف له) ' بالجلال؛ والعظمة والرّفْعةٍء والتعالي عن الحاجة قال الشَيح 
أبو مَنْصْورٍ الماتريدي السَمرقَنْديٌ رحمه الله : إِنّهم فهموا من هذه الآية فرضيّة الصّلواتِ 
ار 

ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهلٍ مانا لما فهموا منها وى التسبيح المذكور . 

وقوله تعالى : وسح يدو روك قبل طلوع ألشنين وجل وها مون ان ای مسح اراق 
لار لَك رمن قيل في تأويل قوله : سَبَحْ» أي فصل قبل طلوع الشّمسٍ : هو صلاة 
الصبح. ٠‏ وقبل غرويها [١/10أ]‏ هو : صلاة ةالظَهِرٍ والعصر ومن آناء الليل ق 
لر واا وتر : #وأطرافٌ لار على التكرارٍ والإعادةٍ تأكيدًا كما في قوله 
تعالى : #حَفِظوا عَلَ الصَسلواتٍ ولص وة ألْوْسَطن © [البقرة :08] أنَّ ذِْكْرَ الصَّلاةٍ الوُسطى على 
التاكيدٍ لدخولها تحت اسم الصَّلواتِء كذاههنا. 

وقوله تعالى: فى رټ آي ان أن رقع وينْكَر فيا نمم ي as‏ ۰ بال 
قيل : الذكر والتسييخ ههنا هما الصَلاةء وقيل اذك E‏ ر الأذكار» والشسيخ : ) لصلاة. 
لل #بالغدوٌَ» : صلاةٌ الغداةء و[قوله] ° : #الآصال» : صلاة الظهرٍ والعصر 








)"لكف المخطوط: 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 56 5). (0» والطبراني في الكبير (۱۰/ ,)٠١695( »)۲٤۷‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(۳) فى المخطوط : «فيه) . (4) فى المخطوط : «وصفه» 

١ Eas () 


ع Sie»‏ کر 


والمغرب والعِشاءء وقيلَ : الآصال هو : صلاةٌ العصرء وَيُحْثَمَل العصر والظهرُ لأنهها 
يُوَدِانِ في الأصيل » وهو العشييٌ» وفَرْضيّة المغرب والعشاء ءِ عرفت بدليلٍ آخرّ والله أعلم . 

(وامًا) السّنَةُ فما روي عن رسول الله كَل أنه قال عام حَجََةٍ الوداع : «أْعْبُدُوا رَبَكُمْ . 
متو عضوتو 2و4 ووفك بعت للكم وو رارك ارركم مونيها 
سكم تَدَخْلُوا جنه ربک" . 

وروي عن عُبادةَ بن الصَّامِتٍِ رضي الله عنه عن رسول الله 6 و أنه قال ان الل ال 
َرَض عَلَى عِبَادِه اْمُؤْمِنِينَ فِي كل يوم وَلَيلَهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ)» '' وعن عبادة أيضًا أنه 0 الله 
عنه قال ؟ م وسبرل الله ول E E‏ ا 


من أتى بهن وَل بضغ ین حون شين شان َو إن له ند الله هذا أد ماله 
وَمَنْ لَمْيَْتِ بهن 0 عند اللّه عَهْدٌ ؛ إن شَاءً عَذَْبَهُ ؛ وَإِنْ شَاء أَدْخَلَهُ الْجَنَهَ: *“ وعليه 


سے بر 


إجماع الأمةِ؛ فإنّ الأ ۷ ا على و ا 

(واقاالسقول :قو رجو احذها* أن هدا اف ا العم منها 
يعم الخِلْقةِ؛ حيث فصل الجؤْهرَ الإنسي بالتضوير على أحسَنٍ صُورةء وأحسَنٍ تقريم 
كما قال تعالى : # وصور ف ولت الوك دقام ونال تعالى :8 نهنا اران 
سن وی € [العين ]٤:‏ حتی لا ترى أحدا يتمّتى أن يكون على غيرٍ هذا التقويم» اة 
التي أَنْشِىَ عليها . 1 

(ومنها): نِعمةٌ سَلامَةٍ الجوارح عن الآفاتٍ إِذْ بها يقيِرُ على إقامة مُصالجه. أعطاء اله 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحمعة» حديث .)5١7(‏ والطبراني فى الكبير (۸/ )١353( .)١١6‏ م 
حديث أبي أمامة قال : سمعت رسول الله ية خطب في حجة الوداع فقال: ررم ا 
خمسكمء وصوموا شهرکم› وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذوي أمركم ترخا | چ وک ايان 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)ء وانظر صحيح الجامع »)١٠١9(‏ والصحميحة (۸1۷). 

(۲) لم أجده هكذا من حديث عبادة وانظر الحديث التالي . 

7 التق المخطوط.. 

(4) أخرجة او داوف کاب الفا باب قسن ل برت عدبت 401149 والتنائن ديف ۲407ء 
وار بن ماجهء حديث »)١101(‏ ومالك في الموطأء حديث (۲۹۸). والدارمي في سئنه. حديث (۷۷١۱)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى »)77١7/١(‏ حديث )۱١۷۳(‏ من حديث عبادة» وهو صحيح رانظر صحيح الجامع 
.)۳۲٤۳(‏ وصحيح الترغيب (۳۷۰). 








سر کبس CD‏ 


ذلك کله إِنْعَامًا محضًا من غير أنْ يسبقٌ مته ما يوجبٌ استحقاقٌ شيء من ذلك» فام 

امج سه رك العو اولي ادر مَمَ إِذْ شك النّعمة : استعمالها في 

خدمة المُنْعِمِ ثمّ الصَّلاة تجمّعُ استعمال جميع الجوارح الظاهرةٍ من القيام» والرّكوع. 

١‏ السجود؛ والقعودٍ ووضع اليد مواضعّها وحِفْظٍ العيْنِء وكذا الجوارحٌ الباطنة من شَغْلٍ 

ا ا a‏ 
ون عمل کا . عضو شكرًا لما أَنْعَمَ عليه في ذلك . 

ا عمة المفاصل لا والجوارح المُنْقادةٍ التي بها يقدِرٌ على استعمالها فى 
الأحوال المخحلفة ؛ من القيام» والقعودء والركوع والسجود ذوالضاة يكور و 
الا باستعمالٍ هذه النّعَم '"' الخاصّةٍ في هذه الأحوالٍ [في] ”" خخدمة 
ال ال و 

(ومنها): أن الصّلاةً - وكُل عِبادةٍ - خذمة الرَبٌ حر وه ان کان ال 
لاتكون! البق أو لجسو اير با عرلا ساك a‏ ني قال ديم 
الاه ةو ات .العباداتٍ بقدر الإمكانء وانتفاءً الحرّج إلا أن الله تعالى بقضله وكَرَّمِه جعل 
لعبده ان يترك الجْدمة في بعض الأوقات رُخصة حتّى لو شَرَعٌ لم يكن له التَرْكُ ؛ لأنّه إذا 
شرع فقد اختار العزيمة» وترك الرّخصة؛ فيَعودُ حكم العزيمة يُحَقَّقُ ما ذكرنا: أن العبدَ 
لا بد له من إظهار سِمةٍ العُبوديّة؛ لمُخالِفَ به مَنِ استعصّى مولاه» وأظهرَ الَرَفَ عن 
العبادة» وفي الصَّلاة 3 إظهارُ سمو العبوديّة؛ لما فيها من القيام. بين يدي المولى جل جَلالَه ؛ 
وتحنية الظهْرٍ له» وتَعفيرٍ الوجه بالأرض ٠»‏ والجُثوٌ على الرَكْبَتَيْنِ » والتناءِ عليه والمدح 
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٠ 00 


(ومنها): امنا اه لمُصَلَي عن اركاب المعاصي : ؛ لاله إذا 6 بين دى ريه خاشعا 


نالا ا افير ابحببة الرت ج جاو خائفًا تقصيره في عِبِادَتِه کل يوم حمس مرَاتٍ 
عصّمه ذلك عن اقتحام المعاصي والامتناع عن المعصيةٍ فرض وذلك قوله تعالى [#وأقر 





)١(‏ في المخطوط : افأمر». () في المخطوط : «النعمة». 
(۳) ليست فى المخطوط . 





ا ر اسه 


الوه طرق آلتبار ورا ّل إن المت دهن الان امد وة ل 
تعالی] :وای الصَصَلوء إرك الصاو نی م الفا ولک € [السکبوت :ه4] . 

(ومنها): أنّها جَعِلَتْ مكفرة للذنوب والخطايا والرّلاتِ والتقَصير» إِذ العبد في أوقات 
1 ليله ونّهارِه لا يخلو عن ذب أو خَطَؤْء أو رَلّةّ أو تقصيرٍ في العبادةٍ» والقيام بشْكْرٍ 
التعفة»بوإن جل قد و ره عقن الل ال إذ قسن إل الل قال من انعم 
والإحسانٍ ما لو أخذ بشكر ذلك لم يقدِز على أداء شكر واجدةٍ منهاء فصلا عن أن يُوَّدّيَ 
شر الكل ؛ فيحتاج إلى تكفيرٍ ذلكء إِذْ هو فرض ففُرضَتٍ الصَلواتٌ الخمسٌ [1/ ١٤ب]‏ 
تكفيرًا لذلك . 

وذلك قوله تعالى: لواقم آلصَلوة طرق لار وَرُلَمًا من آل إِنَّ سنت يِه 
َلشّيِعَاتٍ 4 [ [هود: ]١١4‏ والله الموفق . 

فصل [في بيان عدد الصلوات] 

وأا عَدَدُها فالخمسٌ» ثبت ذلك بالكتاب» والسََةء وإجماع الأمّةِ. 

(اقا) الكحارة هما مو ات ل ا د سمس ارات وقوه ا 
فظو عَلَّ لصَسَلَوتٍ والصَكلوة اَلْوْسَطّن »© [البقرة :84؟] إشارة إلى ذلك > لأنه ذكر الصّلوات 
بلفظ الجمع . وعَطفَ الصَّلاةٍ الوْسطى عليهاء والمعطوف غيرٌ المعطوفٍ عليه في الأصل 
فهذا يقتضي جَمْعًا يكونٌ له وُسطى . 

والوسطى غيرٌ ذلك ا وآأكَل جَمْع يكونٌُ له وُسطى» والوُسطى غير ذلك الجمع 
هو] ‏ الخمس لأ الأربعَ والسّتّ لا وُسطَّى لهماء وكذا هو شَفْعٌ إذ الوَسَطُ مال 
حاشيّتانٍ مُتَساوِيْتَانٍ ولا يوجّد ذلك في الشَفْع. والثلاثُ له وميطى لك الو سيط لبون فده 
الجمع إذ '" الانْنانٍ ليسا بجع صحيحء والسَبْعة وك وتر بعدّها له وُسطَى لكنّه ليس 
بأقّل الجمع أن الا ار مو ولك و 0ا 2 فما رونا من الأحاديت: 
أ رسول الله يكل لَمَا عَلَّمَ الأعرابيَ الصَلواتِ الخمس فقال: هَل عَلَىَّ شىء غَدْا 


(0 ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «و». 





وروي 





هَذَا؟ فَقَال عليه الصلاة والسلام «لآ إلا أَنْ توء وال اعت على هذا من غير 
خلافي بينهم ؛ ولهذا قال عامَة الفَُّهاءِ : إن الوترَ سَنَةٌ لما أنّ كتاب الله والسّئنَ المْتَوائرةً 
والمشهورة ما أوجبثٌ زيادة على خمس صَلَّواتِ فالقول بِقَرْضيَةٍ الزيادةٍ عليها بأخبار 
اا اساد را عون الكتاب» والستَة» وإجماع الأمَةٍ ولا 





يلرّمٌ هذا أبا حنيفة رحمه الله لأنّه لا يقول بِفَرْضِيَةٍ الوتر وإنّما يقول بوُجوبه (والفرق) بين 
الواجب والفرض كما بين السّماءِ والأرض على ما عُرِفٌ في موضيه» والله أعلَّمُ ”" . 
فصل [في بيان عدد الركعات] 

وأمَّا عَدَدْ ركعاتٍ هذه الصَّلواتٍ فالمُصَلَي لا يخلو إمّا أن يكو مُقيمًا وما أن يكونٌ 
مُسافرًا فإِنْ كان ممما فَعَدَدُ ركعاتّها سبعة عشرّ: ركعتانٍ» وأربع. وأربع وثلاث وأربع. 
عَرَفنا ذلك بفعل التّبي ية وقوله : «صَلُوا كَمَا رَأَنئْمُونِي أصَلّي»”" » وهذا لأنّه ليس في 
كنا الله راتو ا ا ر ت ا 
المقدار. 

ثم زا الإجمال ببيانٍ التّبيّ بي قولاً وفعلا كما في نُصُوصٍ الرّكاةٍ والعُشْرٍ والحجٌ وغير 
ذلك وإن كان مُسافرًا فَعَدَدُ ركعاتها في حَقّه إحدى عَشْرةَ عندّنا: ركعتان» وركعتان» 
وركعتانٍ» وثلاث» وركعتانٍ ) وعندٌ الشّافعيٌ سبعةً عشرٌ كما في حَقَّ المُقيم . 





010 أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان. باب : الزكاة في الإسلام. حديث (2)55 ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب: بیان الصلوات» حديث ,.)١١(‏ وأبو داود (۳۹۱)ء والنسائى (۸٥٤)ء‏ وابن حبان (05/ 
(IVT) (1۱‏ وابن خزيمة (۲/ ۲۸۳)» )١770(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بلفظ : «هل علي 
غيرها؟ . . . ٠.‏ الحديث . 

(۲) فى المخطوط : «الموفق». 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامةء حديث (4*1), 
والدارمى فى سننه» حديث 22١51550‏ والدارقطني في سننه »)777/١(‏ حديث »)١(‏ وابن خزيمة فى 
عه :1 1/ ]اه حديت: Oo lg O‏ 3ه دی 19۸ من خد زات 
الحويرث . 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (۲ظ۳۲-۳۱)ء درر الحكام »)١174/١1(‏ البحر الرائق (؟/ 
)»١‏ مجمع الأبر .)١١١/١(‏ 





فصل [في صلاة المسافر] 


والكلامٌ في صلاة المُسافر يقح في ثلاث مواضع: 

احذهاءفي بيان المقدارٍ المفروض من الصّلاةٍ في حى المُسافر . 

والثاني: في بان ها بضر المقيم به مسافرًا. 

والثالت: في بيانٍ ما يَصِيرٌ به المُسافرٌ مُقِيمّاء ويَبْطلٌ به السَفّرْ ويَعودُ إلى حكم الإقامة . 

(أمَا) الأول قد قال اصتحاننا* إن فرض ى المسافر من ذواتٍ الأربع ركعتانٍ لا غير 
5 : أربعٌ كفَرْضٍ المُقيم إلا أن للمُسافر أن يقضْرَ وُخصة» من مشايجنا مَنْ 
قت المسألة بأ القصْرَ عندنا عزيمة والإكمال ُخصةٌ وهذا التلقيبٌُ على أصلنا خَطَأ ؛ 
لأنّ الركعمَيْنِ من ذَّواتٍ الأربع في حَقٌ المُسافرٍ ليستا قَضْرًا حقيقة عندنا بل هما تمم فرض 
0 ا ع ا ا يشاكذا وی عن اي 

عدن اتفال : مَنْ أَثَمّ الصّلاة ةَ في السّفَرِ فقد أساء وخالف لسن وهذا لأن الرخصة اسم 

ا امي اسان نرف إلى لاا رابا رو تي رن د 32 
وا ا فى كن الكماترر انا ]د الضاد: في الأصلٍ فرضث ركعنَيْنِ في حر 
اميم والمُسافرٍ جميمًا لما يُذْكرْ ثم زيدث ركعتانٍ في حَقَ المُّقيمٍ وأقرّتِ الركعتانِ على 
حالهما في حى المُسافر كما كانتا في الأصل فانعَدَمٌ معنى التَغْيرٍ أصلا في حَقَه . 

وفي حَقٌ الُقيم جد لير لكن إلى الَظٍ والشّدَة لا إلى الشهولة والئْسرِء والّخصة 
ب عن ذلك فلم يكن ذلك رُخصة في حَّهِ حقيقةً» ولو ب سى فإنّما سمي مَجارًا لوجودٍ 
بعض معاني الحقيقة وهو التَعْمِيرُ . 

(احتخ) الشافعي بقوله تعالى: دا َم في اد ادن ٠ EC‏ صو يمن 

لصكزة» [النساء ]٠٠٠:‏ ع ولَفُْظ لا جناحَ Eke‏ فن الا و 
الفرائتض والعزائم 
)١(‏ مذهب الشافعية : «أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه 


لا أن فرضاً عليهم أن يقصروا» انظر الأم (1/ 20٠١1‏ أسنى المطالب /١(‏ 7575). الغرر البهية /١(‏ 537). 
حاشيتى قليوبي وعميرة (۱/ »)۲۹٤‏ مغني المحتاج (۱/ (٥10‏ فة ا حبي ١؟/51١-؟5١).‏ 





وميك ال كوا نان : إن الله نعَالَى نَصَدَقَ عَلَيكُمْ بِشَطْرٍ الصّلاة 7" إلا نافسلوا 
e‏ نُ عليه يكونُ مختارًا في بول اد ة كما في التَصَدّقٍ من العبادٍ ولأنَّ 
القصر ثبت نَطَرًا للمُسافر تخْفيفًا عليه في السَمّر الذي هو محل المشَّمَّاتِ الْمُتَضاعِفة 
ااي رة ١اه‏ مان إلى الو ر اا آل اا 
في الإفطار في شهر رمضان . 

(وَلَنَا) Sw‏ : صلا الْمُسَافِرٍ رذ كعَتَان وَصَلاة الجمعة 
رَكْعَنَانٍ تام [من] *" غَيْرٍ ضر عَلّى لِسَانِ نيكم مُحَمّدٍ بيز . 

جا ب ويا ل كما E O‏ 
اا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما هكذا . 

وروي عن عانشة رضي الله عنها نها قالت : فُرِضَتٍ الصَّلاة ا 
رکعتَبْن EEN‏ الثبار ع ريدت في الحصر وار ت في ال ر على ٠ا‏ 


3 


ورو غو راد و مدن ر الاد عة اله قال .ما سافن ول الله عله 





)١(‏ في المخطوط : «صلاتكم». 

0 رة سل فى كاب صلا المشافزين ا ناب اا المسافرية» خديت © 0)1۸ ٠وأنن‏ اود 
,.)١1١849(‏ والتر مذي (5*"”). والنسائي 000 وابن ماحه .)١١5060(‏ وابن ٠‏ حبان (5/ 0°( 
حديث .)۲۷٤۱(‏ وأبو يعلى .)١77/١(‏ حديث (۱۸۱) من حديث عمر بن الخطاب. 

50) إزيادة عن اللخطرط : 

(:) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب: عدد صلاة الجمعةء» حديث ».)١57١(‏ وابن ماجه (۹۳١١٠)ء‏ 
وابن حبان (۷/ 57). (70/87). وابن خزيمة (۲/ 1١‏ ”7)» (576١)ء‏ وأبو يعلى (۱/ ۲۰۷)ء .)١511(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح كما في الإرواء .)٦۳۸(‏ 

)٥(‏ هو نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي أبو أحمد بن أبي نصر ولد الإمام الشهيد وأخو 
الإمام أبي بكر محمد بن أحمد العياضي تفقه تفقه على والده أبي نصر حتى برع في المذهب وصار فريد آلاف حتى 
ذال العدية خ أبو حفص البخاري البجلي وكان صدر ما وراء النهر وهو حافد الشيخ الكبير أبي الحفص اليل 
عا ل صسحة مذهب آبي حنيفة أن أبا أحمد العياضي على مذهبه ولو لم يكن ذلك مذهبًا غتارًا لم يعتقده أبو أحمد 
العياضي رحه الله تعالى. انظر ترحمته فى : الجواهر المضية (ص .)١597‏ 

ست الل ۰ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراءء حديث (١٠٠)ء‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (188). وأبو داودء حديث 
1م و ديت 9003 ) من حذيت عانق ام الؤمين قالت : اافرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقِرّت صلاة السفرء وزِيد في صلاة الحضر . 


لأوَصَلَّى رَكْعَتَيْنَ إلا الْمَعْرِتَ . 
LS‏ ا ا 
بوبه عيونت E‏ ليج يبون وار الى 
ا عدف كن لاه َة فأمًا ترك الأفضل أَبَدَا وفيه تَضْبِيعُ الفضيلة عن ال 
في +ع نره الال ولي عاب ال قشر بسكة قل لأهل مكة : 
«أَيَمُوا يا أَهْلَ مَكَةَ فنا قَْمٌ سَفْرٌ»' "فلو جاز الأربعٌ لما اقِتَصَرَ على اكع ب د 0 
أحدهها” أنه كان يَعْنَيمُ زيادة العمل في الحرم لما للعبادة فيه من تضاعف الأجر والثاني : 
أله َل كان إمامًا وخَلْمّهِ المُقيمونَ من أهل مكّة فكان ينبغي أن يْيِمٌ أربعًا كي لا يحتاج 
أُولَكَ القومُ إلى التَمَرّدِ وليّنالوا فضيلة الانْتِمام به في جميع الصَّلاةٍ؛ وحيث لم يععل ذل 
اهن يكوه فلن" 1 1 
ررق کا ھی اکھت اسو برق ار ملي اتات مروا 
وم ل سوس وو و سي : ١مَنْ‏ تأهّل بقوم فهو 
'"' فل إنكارٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم واعتّذارٌ عثمانَ رضي الله عنه أذ E‏ 
قلنا او و يديو عاد وكير 
العزائ ئم ولا يُعتَدَرُ عنها فكان ذلك إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا. 





۔)٥۱۳( والطبرانی فى الكبير (۲۰۸/۱۸)ء حديث‎ »)١9555( أخرجه أحمد فى مسندهء حديث‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (/ 167): حديث (0171) من‎ »)5117/١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. حديث عمران بن حصين. دون قوله: «إلا المغرب»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛» باب : متى يتم المسافر؟ . حديث ,.)١5159(‏ والطبراني في الكبير 
(۲۰۹/۱۸). (201) من حديث عمران بن حصين. وفيه علي بن زيد سبق الحديث عنه» وانظر ضعيف 


الجامع .)1۳۸١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (50:). والضياء في المختارة /١(‏ 0 0°(« اي E‏ طريق 
عكرمة ف بن إبراهيم الباهل حدقا عبد الله بن عبد الرمن بن أي ذباب عن أبيه أن عثمان بن عمال 


رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت 
وإني سمعت رسول الله َة يقول: امن تأهل في بلد فَلْيُصَل صلاة ة المقيم» . وقال الزيلعي في نصب الراية 
(۳/ ۲۷۱): وذكره ه البيهقي في المعرفة في باب صلاة المسافر ولم يصل سنده به ثم قال eS‏ 
وعكرمة الأزدي ضعيف. وقال الحافظ في الفتح (۲/ :)۲۷١‏ «هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفي 
رواته من لا يحتج به»» وانظر الضعيفة »)16١/٠١(‏ وضعيف الجامع .)56١١(‏ 





وروي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه سّئل عن الصَّلاةٍ في السَّفَّرٍ فقال: ركعتانٍ 
ركعتانٍ مَّنْ خالف السَّنَةَ كفر أي7) : حالف السَنَةَ اعتِقادًا لا فعلاً وروي عن ابن عبّاس 
ضي الله عنهما أن رجلينٍ سّألاه وكان أحدُهما يُيِمٌ الصَلاً آفي السَفْرِ وَالآخْرُ يقر عن 

ااال ل لذي قَصَرَ: أنْتَ أكمَلْتَ وقال للآخَرٍ: أنْتَ قَصَدَتَ9" . 

ولا حُجْة له في الآية لأ المذكورَ فيها أصل القصر لا صِفَّه وكيفيثه. والقصْرُ قد يكونٌ 
عرد الركعاتِ وقد يكو عن القيام إلى القعودِ وقد يكو عن الرّكوع والسَجودٍ إلى الإيماء 
اي" انفد لا بترك شطر الصّلاقٍء وذلك مُباحٌ مُرَخصٌ عندنا فلا يكونُ حُجةٌ مع 
ايا ال ا 
ا شَطر الصَّلاة؛ لأه عَلَقَ القضر ؛ بشرط الخوفٍ وهو حَوْفٌ نة الكمّارٍ بقوله : إن خف 
KED‏ 4 [النساء ]٠١1١:‏ 100 
من غير حوفي والحديتٌ دليلّنا؛ لأنّه أمرُ بالقبولٍ فلا يبقى له خيارٌ الرّدٌ شرعًا إذ الأم؛ 
للؤجوب وقوله : الْمْنَصَدَّقُ عَلَيْهِ كود مُحْمَارَا في الْقَبُولٍ. 

(قلنا): معنى قوله تَصَدَّقَ عليكم أي : حَكَمَ عليكم على أن التَصَدّقَّ من الله تعالى فيما 
لايحتيل التمليك بكرن عار عن الاستقناط كال خر من اللهتعالى +.وما د سن المت 
غير سَدِيدِ؛ لأ هذا ليس ترفيهًا بِقَضْرِ شَطْرِ الصَلاوٍء بل لم يُشْرَعَ : في السَمَر إل هذا القدر 
لما ذكرنا من الدلائل» ولقولٍ ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما : لا تقُولوا قَصْرًا فَإِنَّ الي 
رها في الْحَضَرٍ أَرْبَعَا هُوَالَذِي فَرَضَهًا في السّفَرِرَكْعََيْنِ وليس إلى العبادٍ إبطال قدر 
الجبادات الموَظفةٍ عليهم بالرّيادةٍ والتقْصانٍء ألا ترى أن مَنْ أراد أنْيُيِمّ المغربٌ أربمًا أو 
الفجرٌ ثلاتا أو أربعًا لا يقير على ذلك؟ كذا هذا ولا قَضْرّ في الفجر والمغرب؛ لأ القضرٌ 
بسقوط شَطَر الصَّلاةٍء وبعدَ سوط الشَّطْرٍ [منهما] ‏ لا يبقى نصفٌ مشروةٌ بخلافٍ 
ذواتِ الأربع» وكذا لا قَضْرَ : في السََن والتطوّعاتٍ؛ لأنّ القضْرّ بالتَوُقيفٍء ولا تَوْقِيفٌ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (/ 1)» حديث )٥۲۰۲(‏ عن ابن عمر موقوقًاء وذكره الهيئمي في 
المجمع (؟/ ,)١514‏ وقال: «رواه الطبراني فى في الكبير ورجاله رجال الصحيح». وهو حديث صحيح› 
وانظر صلاة التراويح للألباني (ص .)٤١‏ 


(۲) لم أجده. (9) في المخطوط : «كخوف». 
() ليست فى المخطوط . 





مه ومن الاس مَنْ قال بترك السَئَنِ في اسف . 
ورُوِيَ عن بعض الصّحابة أنه قال : لو اتيت ك بالسُكن فِي السَّفَرٍ لأَنْمَمْتُ الْفَرِيضَةَ وذلك 
عندّنا محمولٌ على حالةٍ الخوفٍ على وجو لا يُمْكِنْهِ المُكثُ لأداء السَنَنِ وعلى هدا 
[الأصل] بى أن المُسافرَ لو اختارٌ الأربع لا يَمَعُ الكل فرضًاء سي 
غيرٌء والشَطر الثاني يَقَعْ م تطعا عندّنا [۱/ ٤٦‏ ب] وعندّه بق الكل فرضًا حتى لو لم ٠‏ 
على رأس الْرَكعتَيْنٍ قدرَ التَشْهّدِ فسدث صلاثه عندنا؛ لأنّها القعدةٌ الأخيرة في حَمَه وهي 





فرضٌ» وعنده لا تفسّدٌ؛ لأنّها القعدة الأولى عندّه وهي ليست بِفُرْض في المكتوباتٍ بلا 
خلافب» وعلى هذا الأصل يُبتَى اقتداء المُقيم بالمُسافر آنه يجوز في الوقتِ وفي خارج 
الوقتٍ وفي ذَُواتٍ الأربع» واقتداء المُسافر بالمُقيم يجوز في الوقتٍ ولا يجوز في خارج 
الوقت عندنا ؛ لأنّ فرض المُسافر قد تقرّر ركعتَيْنِ على وجو لا يحتّمِل التْيرَ بالاقتداء 
بالمقيم» »> فكانت القعدة الأولى فرضًا في حَقَّه» فيكونٌ هذا اقتداء المُفْتَرِض بالمُتَنفل في 
٤‏ حَقّ القعدة" وهذا لا يجوز [على أصلٍ أصحابنا] '"» وهذا المعنى لا يوجد في الوقتٍ 
ولا في اقتداء المُقَيم بالمُسافرٍء ولو ترك القراءء في الأولَييْن أو في واجدة منهما فد 
صلاتٌه(؟' ؛ لأنّ القراءءً : في الرَكعتَيْنِ في صلاةٍ ذاتِ ركعتَيْنِ فر a‏ 
To N os‏ 
تكناك» لأن العريمة وإذ كانت هي الآرنة دد لك القتراذة في ال كعات كلها فرص 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) معنى ذلك أن القعود الأول سنة في حق المقيم» وهو بالنسبة للمسافر المؤتم به فرض ؛ لات 

القعود الأخير عنده. 

(۳) ليست فى المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١8/١(‏ تبيين الحقائق ».)1١5 /١(‏ فتح القدير (۱/ 025733 البحر 

الرائق /١(‏ 20711 مجمع الأغبر .)۸۸/١(‏ 

(6) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعيّّة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن» ويستوي في تعييِها جميع 

الصلوات فرضها 0 جهرها وسرهاء والرجل ولمرأة» والمسافر والصبيء والقائم والقاعد 

والمضطجعء وف حال شدة الخوف وغيرهاء سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد». انظر المجموع (۳/ 

۳) الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ أسنى المطالب »)١59/1(‏ الغرر البهية /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 

(/358»)» حاشية الجمل .)511/١(‏ 





عندّه . ولو اقتَدَى المُسافرُ بالمُقيم عندنا في الظَهِرٍ ثم أفسدها على نفسه في الوقتٍ أو بعد 
ما خرج الوقتُ فإنّ عليه أذْيُصلي ركعتَيْن عندّناء وعنده يُصلَي أربعًا ولا يجوز [ل] ١‏ 
القضْرٌ؛ لأن العزيمة في حَقٌّ المُسافر هي ركعتانٍ عندّنا وإنما صار فرضه أربعًا بحكم التَبعية 
للمقيم بالاقتداء به وقد بَطلَتٍ المَبَعية ببَطلانٍ الاقتداء» فيعوةُ دُحكمٌ الأصل لفارت 
العزيمة هي الأرب وما أبيح القضرٌرُخصة فإذااققدَى بالمُقيم فقد اختار العزيمة فتَأكد عليه 
وُجوبٌ الأربع فلا تجوز له الرّخصة بعد ذلك ويسئّوي في المقدار المفروض على المُسافر 
من الصَّلاةٍ وسَفَرُ الطاعةٍ من الحجّ والجهاد» وطَلّبٍ العلم : وسَمَرُ المُباح كسَّمَرٍ التّجارةٍ 
ونحوه» وسَفَرٌ المعصيةٍ كقّطع الطريقء والبعي وهذا عندّنا؟ . 

وقال الشافعيٌ : لا بْب رُخصة القصر في سَفَّرِ المعصية" . 

(وجه) قوله : أن رخصة القضر بْب تخفيفا أو نَظَرًا على المُسافر» والجاني لا يستَحِيُ 
الوا 

(وَلَمَا) : ٠‏ أن ما ذكرنا من اللائلِ لاوجب الفصل بين مُسافرٍ ومسافر فوَجَبَ العمل 
Eas‏ ويستوي فيما ذكرنا من أعدادٍ الرّكعاتِ في > حى المُقيم والمُسافر صلاةٌ 
الأمن والخوفٍ. فالخوف لا يُوَثْرُ في نُقْصَانٍ العدد مُقِيمًا كان الخائفٌ أو مُسافهًا وهو قول 
عامة الضحابةٍ رضي الله عنهم وإنّما يُؤْرُ في سُقوطٍ اعتبارٍ بعضٍ ما يُنافي الصَّلاا ةَ في 
الأصلٍ من المشي ونحو ذلك على ما نذكره في صلاةٍ الخوفٍ ا عد 





. زاد فى المخطوط : «ولو اقتدى المسافر بالمقيم عنده. لكنّ القراءة فى ي الركعات كلها فرض عنله»‎ )١( 

ا المخطوط . (۳) زاد في المخطوط : الوعنده) . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (١/١١۲)ء‏ درر الحكا OTT‏ 

(5) يقول الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية: فأما إذا سافر 

لمصية كالسفر لقطع الطريقٍ أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخص المسافرين ؛ 

لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصي. ولأن في جواز الرُخخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا 

لا يجوزا | انظر المهذب مع المجموع .)5١7/5(‏ أسنى المطالب (۲۳۹/۱)ء حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 

. )١١۳ /۲( نحفة الحبيب‎ E ة المحتاج‎ E TT 





فصل [فيما يصير به المقيم مسافرا] 
وأمّا بيان ما يَصِيرُ به المقيم مُسافرًا: فالذي يَصِيرٌ المُقيمُ به مُسافرًا ني مُدَّةٍ السَمْرِ 
والخروجٌ من عُمْرانٍ المِضْرٍ فلا بد من اعتبارٍ ‏ 0 
أحدها : : مُدَهٌ السَفَرِ وأقَلّها غيرُ مُقَدَّر عند أصحاب الظواهرء وعدا ااه 
واختلفوا فى التَّقُدِير قال أصحاينا : مَسِيرُ ثلاثة أيَام سَيْرَ الإبل ومشي الأقدام وهو المذكور 
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فراسخ'» ومنهم مَنْ قَدَرّهِ بثلاثِ مراجل 

قال بعالك :ارا و کل ربد اعد م راخف اترال الشافي فيه 
يل : عة وأربعود ميلا وهو قَريبٌ من قول بعض مشايخنا؛ لان العادة أن القافلة لا تقطم 
في يوم أكثرٌ من خمسة فراسِح» وقيل : : يوم وليلة . 

وهو قول الزُهْريٌ والأوزاعيّ» وأثبَّتُ ا r hs‏ اس ع 
فاحکځوا بظاهر قوله تعالى : 9 عر لض كل عله جاح أن لهأي لرن إل 

. عَلَّقَ القضر بمُطْلَقٍ الضَرْب في الأرض فالتَقْدِيرُ تقييدٌ لمُطْلّقِ الكتاب ولا يجورٌ إلا بدليل‎ ١ 





)١(‏ الفزسخ : ل Sa‏ . والجمع فراسخ م ؛ مقياس من مقايبس المسافات مقداره ثلاثة أميال 
= له = 008 مترًا . انظر معجم لغة الفقهاء ء (ص .)۳٤۳‏ 

(۲) المرحلة : بفتح الميم ؛ منسيرة ازير الإبل المجملة» E TT‏ 
فراسخ أو ۲ مرا . انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)٤١١‏ 

(©) يقول الباجي في بيان مذهب المالكية : «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر 
رسيا وهي ثمانية وأربعون ميلا» انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 577).» التاج والإكليل (؟/١11)):‏ 
الخرشي (0/5)غ. الفواكه الدواني (۱/ 2)567 حاشية العدوي /١(‏ 2255715 حاشية شية الصاوي على الشرح 
الصغير .)٤۷۷(‏ 

)٤(‏ البريد: لفظ معرّبء مسافة قدرها ٤‏ فراسخ = ۱۲ ميلا = ٤۸۰۰‏ ذراعًا = ۲۲۱۷۹ مترًا. انظر 
معجم لغة الفقهاء (ص .)1٠١7‏ 

ل ا : قال أصحاينا : لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين . 


(ولنا) : ما روي عن رسول اللّه يكل أنه قال : !د تَمْسَح الْمُقِيمُ يَوْمَا وَلَيلّة » وَالْمُسَافِرُ ثَلانَ 
أبام لبها“ جعل لكل مُسافر أن يمسّحَ ثلا EE‏ م ولياليها ولنْ يُتَصَوَّرَ أن يمسَحَ 
المُسافث ثلا ثلاثة أيَام وآياليها ومدَة السَمْرِ أل من هذه المُدَةٍ. 

درط الآ جل لامر نُوْمِنُ لله وَالَْوْمِ الاجر ن تُسَافِرَ نة يام إلأمَعَ مَحْرَم أو 
زَدْج)' :" فلو لم تَكُنِ المُدَةُ ُقَثّة بالقلاثِ لم يكن لتخصيص الَلاثِ ا 
والحديثانٍ في حَدٌ الاستفاضة والاشتهارٍ فيجورٌ سح الكتاب بهما إِنْ كان تقييدٌ المُطْلَقٍ 
NSN ANS a‏ غبار 
عن السَيْر فيها مُسافرًاء يقال ضرب في الأرض أي : سار فيها مُسافرًا» فكان الضَرْبُ في 
الأرض عِبارَةٌ عن سَيْر يَصِيرُ الإنسانٌ به مُسافرًا [لا مُطَلَّقَ السَيْرء والكلامٌ في أنه هل يَصيرٌ 
مُسافرًا] “ بِسَيْرٍ مطل من غير اعتِبارٍ المّدّةِ؟ وكذا مُطْلَّقُ الصَرْب في الأرض يَقَعُ على 
سَيْر يُسَمَّى سَفَرَا والتّاعٌ “ في تقديره شرعًا والآية ساكتة عن ذلك وقد ورد الحديثُ 
بالتقدير فوَجَبَ العمل به والله الْمُوَفَقُ 

(واحتغ) مالِك بما روي عن التبيّ ية أنه قال : يا هل مَكَة لآَنَقْصرُ , واالصلاة 
ادون ف إلى فان وذلك ارا و" O a‏ يمس سافن 





)١(‏ تقدم في الطهارة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: حج النساءء حديث »)۱۸٦4(‏ ومسلم في كتاب الحج› 
باب: سفر المرأة مع محرّمء حديث .)۱۳٤١(‏ وأبو داود (١۱۷۲)ء‏ والترمذي »)١١59(‏ وابن ماجه 
(۲۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو حرم»» وأبو 
يعلى (۲/ »)٤١١‏ 0 ا ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام 
فصاعذا إلا ومعها أبوها أ و ابنها أو زوجها O E‏ > باب : في 
كم يقصر الصلاةء حديث (88١٠)ء‏ ومسلمء كتاب الحج. > باب : سفر المرأة a‏ الراحع وخيره 
حديث (۱۳۳۹)» وأبو داودء» حديث (۱۷۲۳)ء وابن ماجهء حديث (۲۸۹۹) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ول ر أن تسافن رة يوم وای إلا مع ذي حرم عليها»» وفي 
رواية لمسلم. جنيك 1۴0 بلكل 2 الا جل راء ان ساف تلان إلا ومعها ذو محرم منها». 

(9) في المخطوط : «المدة بالثلاث) . (4) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «والكلام». ۰ 

030( أخر جه الدارقطني في سننه (۱/ ۳۸۷)ء» حديث .)١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (۳/ ۱۳۷)» حديث 
(لالمام)ء والطبراني فى الكبير (١1١/957)غ‏ ديف 1119م جديف ابن عباس بلفظ : «يا أهل مكة 
لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُدء من مكة إلى عُسْفان»» وقال البيهقي : «وهذا حديث ضعيف : 


ااا بدائع الصنائع جا 
مُعارّضة ”'' المشهور . 

(وجه) قول الشّافعيٌ أن الرّخصة إِنّما ثبتت لضَرْبٍ مَشَّفَةٍ يختّص بها المُسافرونَ وهي 
مسق الحمُلء والسَّيْرِء والتّزول؛ لأنَ المُسافرَ يحتاجُ إلى حَمْلٍ رَخْلِهِ من غير أهله. 
وحَطَه في غير أهله والسَيرِء وهذه المسَّقَّاتُ تجتمعٌ في يومَيْنِ؛ لأنه في اليوم الأوَل حط 
الرخل في غير أهله» وفي مو ال وس رجو راك بير لي ال 
لاف الوم لرا لله لآ يوعد فيه ]لا ا مَشَّقَةُ السَيْر؛ لأنّه يحمل الرّخلّ من وطَنه 
ويخطه في موضع الإقامة [فبُقَدَرُ] *"©, بيومَيْن لهذا . 

(وَلَنَا): ما رَوَيّنا من الحديثيْن ؛ ولأن وُجوبٌ الإكمالٍ كان ثابتا بدليلٍ مقطوع به فلا 
يجوز رَه إلا بمثله » وما دونَ التلاثِ مختآفٌ فيه. والقلاثُ مُجْمَعٌ عليه فلا يجوز 
رَفْعُهِ بما دون الثّلاثِ وما ذُكِرَ من المعنى يَبْطلٌ بِمَنْ سافر يومًا على قَضْدٍ الرّجوع إلى وَطَيه 
فإنّه يلحَقّه مَشَقَّةُ الحمْل والحط والسَيْرٍ على ما ذُكِرَ » ومع هذا لا يقصُرٌ عندّه . 

و ا ا ؛ لأنّه يلحَقّه في 
اليوم الثاني شَقَة حَمْلٍ الرَحْلٍ من غير أهله والسَيْرُ وحَطه في غير أهله وإلما فنا بسي 
ادال وني لاقلا ار لط ؛ لأنّ أبطأ السَيْرِ م سَيْرُ العجَلةَء والأسرَّعَ سَيْرُ الفرّس 
والبريدء فكان أوسَطْ أنواع السيْر سَيْرَ اليل ومشي الأقدام. 

وقد قال النْبِيُ كَل : «حَير الأمُورٍ أوساطها» ولان الأكل والأككر يتجاذيان ست الام" 
على الوّسَطٍ ''' وعلى هذا يخرجٌ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة فِيمَنْ سارَ في الماءِ يومًا وذلك في 
اة ا 
مو لي يو ش يوم أو يومَيْنٍ وأنه بِسَيْرٍ الإيلٍ والمشي المُعتاد [مسيرة] ‏ ثلاثة أيَام» يقصٌرُ 


سے 
ak‏ 
هپ 


إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس»» وقال الحافظ في الفتح (077/17): «هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» وانظر الإرواء 
(56ه). والضعيفة (899)., 


. في المخطوط : «مقابلة». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : (ذكره».‎ )٤( . في المخطوط : «بدليل مثله)‎ )۳( 
تقدم. (5) فى المخطوط : «الأوسط»).‎ )0( 


(۷) ليست في المخطوط . a O)‏ 


( بسو رل 


اعتبارًا للسَّيْرٍ المُعتاد» وعلى هذا إذا سافر في الجبالٍ والعقَباتِ أنه يُعتَبَرُ مَسيرة ثلاثةٍ أيّام 
فيها لا في السَهّل» فالحاصل أن التَقْدِيرَ بمَسيرة ثلاثة ئة يام أو بالمراجل في السّهْلٍ والجبَلٍ 
والب والبخر ثم يعر في كَل ذلك اسر المُعتا فيه وذلك معلومٌ عند التاس فيج بيهم 
ESSN‏ والتقديرٌ بالفرايخ غير سَدِيدٍ؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف الطرنق 

وقال أبو حنيفة : إذا حرج إلى مِضْرٍ في ثلاثة أيام وأمكته أن يَصِل إليه من طريت آخَرَ في 
يوم واحدٍ قَصّرَ . 

وقال الشافعيٌ :إن كان لخر ف ق تعره زوإن كإن من عبر عردن ی لم ر 
وکر كالعاضى فى تقرف واا فول لان لحك تعلو بالكتر هتكن اكد" 
مَسيرة ثلاثة أيَامِ على فَصّدٍ السَمْر وقد وجد. 

وانقاقي د اللشدر رن الحو قد كوك قر الوق لا E E‏ 

(1) AE 

ا كوو المساع EE‏ ه عنه الت 
ب اي اي 
لقَضْدٍ السَمَّر] فلا من لني للتمييز . 

الي ني الو مر فاسل درد قاع ست يصير لعب سا بن مولا 
بلع ا رك تن رن ناما فی کان أن لماي ا وو 
لن والخروجٌ من بده مع SERS‏ 
EE‏ 

والثالث: الخروجٌ من عَمْرانٍ المِصْر فلا يَصيرٌ مُسافرًا بمُجَرَّدِ نيّة [مدة] 7" السَمَرٍ مالم 
يخرج من عْمْرانٍ المِضْرٍ وأصله ما روي عن على رضي الله عنه أنه لما حرج من البصرة 
يريد الكوفة صلّى الظهرَ أربعًا ثم نَظْرَ إلى خصٌ أمامّه وقال : لو جاوَرْنا ذلك الخص صلَيْنا 
ا 


و 


. في المخطوط : «عنها» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 
.)8159( حديث‎ »)۲۰٤ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )5( 


سم بدائع الصتائع عا >= 

ك تَعتَبَرُ إذا كانت مُقارِنة للفعل ؛ ؛ لأنَ مَُجَرَدَ العزم عَفْوٌه وفعل السَمَرٍ لا 
قر يتَحَقّقُ إلا بعدَ الخروج من المِضْرٍ فما لم يخرج لا يتحَمَّقُ قران اة بالفعلٍ فلا يَصيرٌ 
ا 

وهذا بخلافِ المُسافر إذا نَوَى /١[‏ ۷٤ب]‏ الإقامة في موضع ''' صالِح للإقامة حيث 
ع5 ميك لمال لان ب الوا هناك قارنت الفعن وهو ترك ال أن ترك الفعل 
دل ات تياجر؟ + ودين gê E‏ في أزلو الرقت ارقي رياه أرقي ابي 
حتى لو بی من الوقتٍ مقدارٌ ما يسَعٌ لأداء ركعتَيْن ' '"' فإنّه يقصٌرُ في ظاهر قول 
أصحابنا " " . 

وقال محمّد بُ شجاع البلخيّ وإبراهيم يم النَحَعىّ : إِنّما يقصّرُ إذا حرج قبل الرَّوالٍء فأم 
ااج عا راه كيل ال واا ا 

وقال الشافعيٌ : إذا مَضْى من الوقتٍ مقدارٌ ما يمْكِنُه أداءُ أربع ركعاتٍ فيه يجب عليه 
الأكمال :ولا يجوز له الق وإن مي ورد ذلك اتلك اسان قوم ون ب 
الوقتٍ مقدارٌ ما يسَعٌ لركعة واجدةٍ لا غيرُ أو للّحريمة فقط يُصلي ركعتَيْن عندّناء وعند 
زُفر يُصلي أربعًا . 

(أمَا) الكلام في المسألةٍ الأولى فبناءة على أن الصّلاةَ تجبٌ في أوّل الوقتٍ أو في آخره 
فعندهم تجبٌ في أَوَّلٍ الوقتٍ فكلّما دخل الوقتُ أو مَضَّى منه مقدارٌ ما يسَمُ لأداء الأربع 
اه ا ا > كما إذا 
صارث دَيْنَا في الذمَة , 2 بمُضيٌ الوقتٍ ثم سافر لا يسقّط الشَطْرٌ كذا ههناء وعند المُحَقَّقِينَ 
من أصحابنا لا تجبٌ في أوّل الوقتِ على التعيين وإنّما تجبٌ في جزءٍ من الوقتِ غير 
مُعَيّن» وإنّما التَعيينُ إلى المُصَلَّي من حيث الفعل حتى أنه إذا شَرَعَ في أَوَلِ الوقتِ يجبُ 
في ذلك الوقتٍ» وكذا إذا شرَعَ في وسَطِه أو آخره. ومتى لم يُعَيِّنْ بالفعل حنّى بَقيَ من 


)١(‏ في المخطوط : «مكان) . (۲) فى المخطوط : «الركعتين». 
(۳) انظر في مذهب الح اة( 0۸0 تين الفاق رار .)٠١‏ الجوهرة النيرة .)85/١(‏ 


)٤(‏ قلت : بل مذهب الشافعي «أنه إذا سافر في أئناء الوقت» وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة 
فيه أن له قصرها»ء انظر المجموع شرح المهذب .)۲٤۷ /٤(‏ أسنى المطالب /١(‏ 074 . 
(4) ليست في المخطوط . 





Cv) ر‎ 


الوقتِ مقدازٌ ما يُصلي فيه أربعًا وهو مّقيمٌ يجبُ عليه تَعيينُ ذلك الوقتٍ للأداء فعلا حتّى 
يأثم بتر التَعيبنِ» وإنْ كان لا يتعَيَنُ للأداء بنفسه شرعًا حتّى لو صلّى فيه التَطَوعَ جاز 
وإذا كان كذلك لم يكن أداءً الأربع واجبًا قبل الشروع فإذا نَوَى السّفر وخرج من العُمْرانٍ 
حتى صار مُسافرًا تجبٌ عليه صلاة المُسافرينَ» ثم إن كان الوقثُ فاضلاً على الأداء يجت 
عليه أداءُ ركعتَيْن في جزءٍ من من الوقتٍ غير معَيَنٍ يتين ذلك بفعله» وإ لم يعي بالفعلٍ 
إلى اخ الوقتٍ يتعيّن 1< خر الوقتٍ لوجوب تعيينه للأداء فعلاء وكذا إذا لم يكن الوقتٌ 
فاضلا على الأداء ولكثه يسَعْ للرَكعمَينٍ يتعيّنُ للؤجوب ويُبنَى على هذا الأصلٍ : الطاهرةٌ 
إذا حاضّث في آخر الوقتٍ أو نَفِسَتْ والعاقِل إذا جُنَ أو أغْميّ عليه والمسلمٌ إذا ارد - 
والعياذ بالله - وقد بَقيّ من الوقت ما يسَعُ الفرضٌ لا يلرّمهم الفرض عند أصحابنا ؛ ؛ لان 
الوجوبٌ يتعَيّنُ في آخِر الوقتٍ عندنا إذا لم يوجَدٍ الأداءً قبله فيستَذْعي الأهليّة فيه 
لاستٍحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجَدْء وعندّهم يلرّمُهِم الفرض ان الو جوت 
عندهم بأوَلٍ الوقتء والأهلية ثابتة في أوَلِهِ ودلائل هذا الأصل تُعرَفُ في أَُصُولٍ الفقهء 
ولو صلى الصَّبيُ الفرض في أوَّلٍ TS‏ عندّنا''' خلاقًا للشافع 2 
وكذا إذا أحرم بالحجٌ ثم بَلْعّ قبل الوقوفي بعرّفة لا يُجُزيه عن حِجََةِ الإسلام عندّنا خلاقا 
۳ ا 

(وجه) قوله أن عدم الؤجوب عليه كان نَظَرًا له» والنَظَرُ هنا للؤُجوب كي لا تَلْرَمَ 
الإعادة فأشبّهَ الوّصيّةَ حيث صخت منه نَظَرًا له وهو التَوابٌ ولا ضَرَّرَ فيه؛ لأنّ مِلكه يزول 
بالميراث إِنْ لم يرل بالوّصيَّة . 

(ولا) : أن في نفس الوّجوب ضَرَّرًا فلا بُ مع الصّبِيّ كما لو لم يلم فيه وإِنّما انقّلَبَ 





ء)٤۹۷‎ /١( فتح القدير‎ .)٠١5/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/١١٠)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
. لالاه)‎ /١( رد المحتار‎ .)۱٤۹ /۲( البحر الرائق‎ 

() يقول النووي في بيان مذهب الشافعية: «صل وفرغ وهو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه 
الصحيح : تستحب الإعادة ولا تجب . والثاني : : تجب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر . والثالث قاله 
الإصطخري : ' إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة ة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا) انظر المجموع 
.)١5 /9(‏ أسنى المطالب ,)١7 /١(‏ الغرر البهية /١(‏ 8015؟2)7 > حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۱۳۹-۱۳۸)» 
تحفة المحتاج .)٤٥۸/١(‏ 


Cry لبح‎ CD 
. َفْعَا لحالة اتَمَقَّتْ وَهِيَ الْبلُوعٌ فيه وأنه ناور فبقيّ عَدَمُ الوُجوب ؛ لأنّه نَع في الأصل‎ 

المسلمٌ إذا صلّى ثم اند عن الإسلام - والعيادً باللّه - ثم أسلّمَ في الوقتٍ فعليه إعاد: 
الصَّلاةٍ عندنا وعند الشافعيٌ لا إعادة عليه وعلى هذا الحح» واحنَّجّ بقوله تعالى : #ومنَ 
يَرْكَدِدْ نکم عن دِيِنْوء فِيَمْتَ وهو كاير تق عت أعمتلهر فى الذي وارد اتر 
:۱۷ اعَلَّنَ حَبْطَ العمل بالموتٍ على الرَدّةٍ دونَ نفس الرّدَةِ؛ لأنَ الرّدَةَ حَصَلَتْ بعد الفراغ 

من القربة فلا يُنطِلّها كما لو َيَمَمَ ثم ارد عن الإسلام ثم أسلَمَ. ۰ 

(وَلنا) قوله 2 : اوسن يكف يالإيش قد حب عل [المائدة :ه] وقوله تعالى: ولو 
اشا لحب عنم تا نوأ سملو [الأنمام :18] على ( حا العمل) 17 يتفي لاقي الك سس 
الإيمانٍ. 

وَأمًا الآية فقول : مَنْ عَلَّقَ حكمًا بشرطَيْنٍ وء عَلَمَه بشرط فالحكمٌ يتَعلّقُ بكلّ واحِدٍ 
اجات بن ا اك اب ال يفي اللي ا 
8ه [والجامير الفتم ازقوء الحبيي] "انلك واج نتيا[ ادر 
الخميس عَتَقَ ولو كان باعَه فجاء يومٌ الخميس ولم يكنْ في مِلكه ثم اشتّراه فجاء يوم 
الجُمُعة وهو في مِلْكه عَتقَ بالتّعليقٍ الآخر . 

وأا التَيَمُمُ : فهو ليس بعبادةٍ وإنّما هو طهارةٌ وأئرُ 58/11 أ] الرّدَّةِ في إبطال العباداتِ» 
إلا أله لايَمَقدُ مع الكُفْر لعَدَم الحاجة والحاجةٌ ههنا مُعَحََقَة والردَةُ لا ِلها لكونه 
مجبورًا على الإسلام فبَقِيَتْ الحاجةٌ على ما ذكرنا في فصل التَيَمُّم والله أعلم . 

اع و ا د عى ا ت م ا ا 
eG O Oa‏ 
الوُجوبَ يتَعَلَّقُ بآخِر الوقتٍ بمقدار التحريمة وقال رَقَرّ: لا يجبُ إلا إذا بَقيّ من الوقتٍ 
مقدارٌ ما يُّوَّدّى فيه الفرض وهو اختيارٌ المٌدوريٌ وبُنيَ على هذا الأصل “الخائض إذا 
طَهُرَتْ في آخِرٍ الوقتٍ وبَلّعَ الصّبِيُ وأسلّمَ الكافرُ وأفاق المجنونٌ والمُعْمَى عليه وأقام 


المُسافرُ أو سافر المُمَيمُ وهي مسألة الكتاب فعلى قول رُفر ومَنْ تابَعّه من أصحابنا : لا 


. فى المخطوط : «الحبط». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 





م كتب الصلاق > GD‏ 


يجبُ الفرض ولا َير إلا إذا بَقيّ من الوقتٍ مقدارٌ ما يُمْكنٌ فيه الأداءء وعلى القول 
المختارٍ يجبٌ الفرض ويتَغْيَرُ الأداء وإن ب قي [من الوقت] ''' مقدارٌ ما يسم للتّحْريمةٍ 

(وجه) قول زفر: : إن وجوبً الأداء يقتضي تَصَوْرَ الأداءء وأداء كل الفرض في هذا 
القدولا ي فاستحال جرت 

(وَلنَا) : : أنَ آخِرٌ الوقتِ يجب تعييئه على المُكَلّفٍ للأداء فعلاً على ما مر فان قى 
مكداز نايت لكل اللاو بج ملك الد فعلا بالأداءء وإنْ بقيّ مقدارٌ ما يس 
للبعضٍ وجب تعييئه لذلك البعض لذن تخ كل الوق لكر العباوة ع كز اجن 
لكل أجزائها ضرورةٌ» وفي تين جزء من الوقتٍ لجزءٍ من الصَّلاةٍ فائدةٌ (وهي أنّ) ”© 


و 


الصَّلاةَ 6 لجرا ناذا وجب البعض فيه وجب الكل فيما يفيه من الوقت إن كان لا تقب م 
وق امكرق » [وإن ]ا بجت يجبُ الكل ّى في وقت آتر وإذا لم يَْقَ من الوقتٍ 
إلاقدرٌ ما يسع التحريمة وجب تحصيل التحريمة م جب بَقيةُالصلاة لضرورة وُجوب 
التحريمة فيوّديهاة في الوقتِ المُتَصِلٍ به فيما وراءً الفجرء وفي الفجر يڙديها في وقتِ 
آخرّ؛ لأن الوّجوب على التذريج الذي ذكرنا قد تقَرّرَ وقد عَجَرّ عن الأداء فيقضي» وهذا 
بخلافٍ الكافر إذا أسلّمَ بعدَ طلوع الفجرٍ من يوم رمضانٌ حيث لا يلرم صومٌ ذلك اليوم؛ 
لاد هناك الوقتَ معيارٌ للصَوْم فكل جزء منه على الإطلاتي لا يصلُحٌ للجزء الأول من 
العبادة بل الجزءُ ا ا ء الأوّلٍ من العبادةٍ ثم الّاني منه للثَّاني منها 
او ا چوا ي ي الجزء الثاني أو 
الخاميس با ارد و الخامس من العبادة من “ الجزء ا من الوقت فإذا 
فاتٌ الجزرْغ + الأول من الوقتٍ وهو ليس بأهل فلم يجب الجر الأولافين العيادة لأسعدالة 
الوجوب على غيرٍ الأهلٍ فبعد ذلك وإِنْ أسلّمَ في الجزء الثّاني أو العاشِر لا يُتَصَوَّرُ وُجوبٌُ 
الجزءٍ الأرَلٍ من الصّوم في ذلك الجزء من الوقت؛ (لأله ليس بمَحَل لوُجوبه فيه . 

ولأنَ وُجوبَ كل جزء من الصّوم في جزءٍ من الوقتٍ) ”” وهو مَحَل أدائه والجز؛ 
ا a‏ ۰ ا و 


)0( تأخر ما as‏ اوهو محل أدائه ا الثاني ا 


7 الصتقع جا‎ pC 
لاني من اليوم لا يُتَصّوَرُ أن يكونَ مَحَلاً للجزء الأول من العبادة فلا يُتَصَوَرُ جوب الجزء‎ 
الأوَلِ فلا يُعَصّوَرُ وُجوبُ الجزء الآخَرِ؛ لأنْ الصو لا يتجَرأً وُجوبًا ولا أداءً بخلافٍ‎ 
الصلاة؛ لأنّ هناك كَل جزء مُطَلَيِ من الوقتٍ يصأْحٌ أنْ يجب فيه الجر الأوَلَ من الصَلاقٍ؛‎ 
em إذ التحريمة منها في ذلك الوقتٍ؛ لأنّ الوقت ليس بمعيارٍ للصَّلاة‎ 
الْمَرَقق - ثم ما ذكرنا من تعلق الأجوب بمقدار التحريمة في حَقّ الحائض إذا كانث ياي‎ 
اا ا و ا 0 اي‎ 
ا ل‎ 
أَيَامَها إذا كانث أقَلّ من ع* عشرة لا يُحْكُمُ بخُروجها من الحيض بمُجَرَّدٍ انقطاع الدّم مالم‎ 
تَغْتَسِلَء أو يمضي عليها وقثُ صلاةٍ [كامل] ''' تصيرٌ تلك الصّلاةٌ دَيْنَا عليهاء وإذا كانت‎ 
أيَامُها عشرة بمُجَرَّدٍ الانقطاع يُحْكَمْ بخُروجها ا أدرَكتُ جزءًا من‎ 
اوقت ”" يلرّمّها قضاء تلك الصَّلاةٍ سَواءً تَمكَنّث من الاغيسالٍ أو لم تَتَمَكَنْ بمنزلة كافر‎ 
أسلّمَ وهو جب أو صَبِيّ بَلْعّ بالاحتِلام في آخر الوقتٍ فعليه قضاءٌ تلك الصَّلاةٍ سَواءً‎ 
تَمكَنَ من الاغتسالٍ في الوقتٍ أو لم يتمكَنْ» وهذا لأنَ الحيض هو روح الدّم في وقتٍ‎ 
مُعتَادٍ فإذا انقَطعَ الدّمُ كان ينبغي أن يحْكُمَ بِزّوالِهِ ؛ لأنَ الأصل أن ما انعَدَمَ حقيقة انِعَدَمَ‎ 
حكمًا إلا آنا لا نحكمٌ بخُروجها من الحيض ما لم تَغْتَسِلْ إذا كانث أَيَامُّها أكَنّ من عشرة‎ 
وو و ل‎ 

قال الشَعبيُ”" : حَدَّني (بضعة عشر نَقَرَا) ““ من الصّحابة أن الرّوْجَ أحَقّ بِرَجْمَتِها ما 
لم تفيل وكان المعنى في ذلك أن نفس الانقطاع ليس بدليلي على الطّهارة؛ لأن ذلك 
كثيرًا ما يحلل في رمان الحيض فرطت زيادة شيء له أثرٌ في التطهيرٍ وهو الاغتسال أو 
وجوت الصّلاةَ عليها ؛ ؛ لاله من أحكام الطَهْرٍ بخلافي ما إذا كانث أَيَامُها عَشْرّا؛ لأنَ هناك 
الإجماعَ ومثل هذا الدَليلٍ المعقول مُنْعَدِمانٍ ولأنَ الذليل قد قام لنا أن الحيض لا يزيد 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأداء»‎ )١( 
عن عمر‎ ) ٠( حديث‎ ء)٠١۸‎ /٤( ل أجده عن الشعبي › اکچ ابن أي شيبة في مصنفه‎ )۳( 


وعبل الله بن مسعود. 
(4) في المخطوط : «بضع وعشرون». 


IE PL A A PRISE 
ولا ياح للج قرباها قبل الاغيسالي بالإجماع : وإذا‎ 0 50 
مَصى عليها وقثُ صلاة فلِلرٌوج أن يقربّها عندنا وإ لم تَعْتَسِل خلافا لزفر على ما يُعرّف‎ 

فق ا ا زقاء الله سالك جد 


فصل [في بيان ما يصير به المسافر مقيظ] 


LR E IT‏ : فالمسافر يَصيرٌ مقيمًا بوجو د الإاقامة» والاقامة 
E‏ 

اتاق ا ا 
IR NE DED‏ ننه E pO TED‏ المكان هوس 
للاقامة. 

(أنا) نيه الام فا لد معا حت الى ول م اوتكق فيه ی اوآ 
لانتظار القالة او لحاجة أخرى يفول : أخرّج اليوم أو دا ولم يلر الإقامة لا يصيرٌ مُقيماء 
ولِلشّافعيٌ فيه قولانٍ”": في قول : إذا أقام أكثرَ مِمّا أقام رسول الله ية [بتَبوك40)] (“ 
كان مُقِيمًا وإن لم يَنْو الإقامة . 

as‏ الله ب أقام بتّبوك تِسعةَ عشرّ يومًا أو عشرينَ يومّاء وفي قول : إذا أقام أربعةً 


)١(‏ قرانها: أي جماعها. 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 7714)», الأصل للشيبانى (75277/1)» المبسوط 
(۱/ ۲۳۷). الحجة (۱/ ۱۹۸- ١۱۷)ء‏ فتح القدير (؟/77)» والبناية (۳/ ۲۲ء ۲۳)ء حاشية ابن عابدين 
(١/07ه).‏ 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: المزني ص (514)., الأم .,187/1١(‏ 807١)ء‏ والوسيط (۲/ ۱۹١۷ء‏ ١۷۲)ء‏ 
حلية العلماء (۲/ »)۲١١‏ فتح العزيز مع المجموع (55/8/5» .)45١‏ المهذب .)٠١*”/١(‏ المجموع شرح 
المهذب -۳٣۹ /٤(‏ 3701), 

(4)تيوك: موضع بين وادي القرى والشام» وقيل : بركة لأبناء سعد من بنى عذرة. وفيها كانت غزوة 
النبي ياه في مه تسع للهجرة. وهي آخر غزوة غزاها النبي ياه وكانت لواحية الروم وعاملة ولخم 
وجذام انظر معجم البلدان .)١/٤۳١(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٥( 


CD 


يام ERK‏ ل تج) لقوله الأرل أن الإقامة متى وُجَدَتُْ حقيقة ينبغي 
أن تكمل الصّلاة ُكَلْتِ الإقامة أو كثُرتُ؛ لأنّها ضِدُ السَمَرء والشي: MEL‏ 
ROO I E‏ 
بالقياس فيما وراءه . 

ووجه قوله الآحَرِ على التو الذي ذكرنا أن القيامس أن يَبْطلَ السَمَُ ليل الإقامة؛ لان 
الإقامة تراة ولك اقفانوروالقية تقر ونا تقياذه كلكو مسكته شعروزر 45 أن قلير 
الإقامةٍ لا يَمْكِنُ اعتِباره؛ لأنْ المُسافرَ لا يخلو عن ذلك عادةً سمط اعبار القليل لمكانٍ 
رور وا ررر < في الكثير» والأربعة في حَدّ الكثرة ؛ لأنَ أدنى درجاتِ الكثير أن 
يكون E‏ والتلاثة وإ كانث جَمْعًا لكتها َل الجمع فكانث في حَد اله من وجه 
فلم تفْبُتِ الكشرة المُطْلّقَةُ فإذا صارث أربعةٌ صارث في حَدٌ الكثرة على الإطلاق لرّوال 
معنى القِلّةِ من جميع الوّجوه . 





(وَلَنَا) : إجماع ع اع ل ل وقاص رضي الله 
eR OF‏ ا 3 6 2( 05ج جيه ف كله اا ب و ا 0 00 
عنه أنه اقام بِمَرْيةٌ من قرى نيُسابورَ شهرين وكان يقصر الصلاة > وعن ابن عمر رضي 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : إذا أقام بأرض العدو يقصرء حديث .)٠١١١(‏ والبيهقي 
فى الستن (7/0 0018 (6250».» وابن حبان (5657/5). )۲۷٤۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال : 
أقام رسول الله كَل بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» قال النووي في الخلاصة : اهو حديث صحيح 
الإسادعل قرط البعارق ريم مرت حرو شمر ور( لانو ريا جو مور لعا وماك امور 
في التلخيص (۲/ 45): ا(وصححه ابن حزم والنووي › وأعله الدارقطني ف في العلل ادرال والانقطاع» 
EY‏ الألباني في الإرواء .)٥۷٤(‏ 
(۲) نيسابور: بفتح آوله» والعامة يسمونه نشاوور: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء . قيل : : إنها فتحت أيام عثمان رضي الله عنه سنة ١‏ صلحًا وبني فيها جامع » وقيل : فتحت 
أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيس وإنما انتقضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن 
عام جن کر فتتهديا اة انظر معجم البلدان .)٤١١ /٤(‏ 
(") أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية (۲/ 42١80‏ والدراية للحافظ )۲٠١ /١(‏ عن المسور بن 
مخرمة قال : : كنا مع سعد بن آبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة» وكنا نصلي أربعًا وكان يصلي 
ركعتين). وأما القصر شهرين فهو ثابت من حديث أنس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ 577). حديث 
«(To £)‏ والبيهقي في الكبرى (9/ «(\oY‏ حديث (0715) عن حفص بن عبيد الله , بن انين أن أنسًا 
أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي ركعتين» وقال النووي : «وفي سنده عبد الوهاب بن 
عطاء مختلف فيه وثقه الأكثرون. واحتج به مسلم في صحيحه» نقله الزيلعي في نصب الراية (۲/ )١86‏ 
عن النووي وأقره. 


كي 50 110 دم (TI) af (Y) o ET‏ ¢ ¢« 
e‏ شهرا وكان يصلي رکعتين > وعن علقمة انه اقام 


0 به . ى و(ه) 





e‏ - حصينِ رضي الله عنهما أنه قال : شهدت مَعَ رَسُولٍ الله ية عام 


نع مك ٠‏ نم بد تمان عَذرة ةل بصي إلا لقي م كال لل مه لوا أربت 
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ن وم يق والقياسٌ بِمُقابَلةِ التص» والإجماع باطِل . 


)١(‏ أذربيحان : : مدينة عظيمة حَذها من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من - جهة الشمال 
ببلاد الديلم والجيل والطرمء وهو إقليم واسع . ومن مشهور مدائنها وى لست eS‏ وكانت 
قصبتها قديما المراغة» وقد فتحت أولا في أيام عمر بن الخطاب. انظر معجم البلدان .)١/١١9(‏ 
(۲) لم أجده هكذاء وأخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ .)١67‏ حديث (2171) عن نافع عن ابن عمر أنه 
قال ره يح علينا الثلح ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة . وكنا نصلي ركعتين»» وقال الحافظ في الدراية 
(TITY)‏ الأخرجه البيهقي بإسناد صحيح» وقال النووي : «سنده على شرط الصحيحين» ونقله الزيلعي 
فى نصب الراية (۲/ )۱۸١‏ عنه وأقره. 
(۳) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى» أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعى» ورد المدائن فى 
صحبة علي » وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه صفين. غزا خراسان. وأقام بخوارزم 
سنتان » وبمرو ملة. وسكن الكوفة . روى عن عمر » وعثمان». وعلي› وعد الله بن مسعود وغيرهم. 
وأخذ عنه كثيرون. جَوَّدَ القرآن على ابن مسعود. وتفقه به - وهو أحد الصحابة الستة الذين كانو يقرئون 
الناس» ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم - وكان علقمة فقيها إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآنء 
ثبتا فيما ينقل» صاحب خير وورع» بلغ من علمه أن أناسا من أصحاب النبى ي كانوا يسألونه 
ويستفتونه . توفي سنة (11ه) انظر ترجته في : تهذيب التهذيب (۷/ ۲۷7)» وتاريخ بغداد 2)5977/١15(‏ 
وتذكرة الحفاظ .)18/١(‏ 
(:) خوارزم: بضم أوله وبالراء المهملة المكسورة» والزاي المعجمة بعدها: من بلاد خراسان معروفة. قال 
أبو الفتح الجرجاني: «معنى خوارزم: هَن حربها لأنها في سهلة لا جبل بها انظر معجم ما استعجم من 
البلذاق: 6/۲ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (51777/7), حديث (57065). وار بن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ٠۸‏ °( 
وحديث (AY A)‏ . 
)03 أخرجه أبو داود. كتاب:: الصلاة. باب : متی يتم المسافر؟ . حديث (1۲۲۹(› وابن خحزيمة في 
صحيحه (17/7). حديث »)١5157(‏ وقال الحافظ في التلخيص (؟577/7): لاحسنه الترمذي› وعلي 
ضعيف »© وإنما حَسّن الترمذي حديثه لشواهده» ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين 
من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون ا وانظر ضعيف أبي داود. 
فلت : ويغنى عنه حديث ابن عباس بلفظ فظ : «أقام النبي مياو بمكة تسعة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين» أخر 
البخاري . كتاب المغازي» باب : مقام النبى عة بمكة. حديث (94؟:). 


(وأمًا) مده الإقامة : E‏ عد 

الال وا اف :الارن u oa‏ 
رخص لِلمهاجريرً بن © الجا ية غد فضا السك تة أي بام“ فهذه إشارةٌ إلى أن 
الرّيادةَ على الَلاثِ توجبٌ حكم الإقامة . 

(وَلَمَا) : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس وابن عمرَ رضي الله عنهم أنّهما قالا: إذا ذخلت بلدة 
أت مُسافرٌ وفي عَزِْكَ أن قي بها خمسة عش يومًا فأكملٍ الصَلاة وإن كنت لا تذري 
ى ف فافض وعدانات امير إليه بالاجتهاد؛ لأنّه من جُمْلة المقادير» ولا بُظر 
بهما التَكَلّمُ جُرافا" . فالظاهرٌ أنّهما قالاه سَماعًا من رسول الله عل . 


ا ا ا E‏ ع مَمَ ابه 


ا 


الاد يزم ا َلَمَا كان صَّبِيحَةُ 5 الان وَهُوَيَوْمُ التَرْوية ' خرّجوا إلى مِنَى . 


0 الله يل يُصَلَّي بِأَضْحَابهِ رَكْعَتَيْنَ وَقَدُ وَطْنُوا َنْفْسَهُمْ على إِقَامة أَرْبَعَةِ أياء 





() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء .)509/١(‏ الأصل للشيباني OTT)‏ 

)۲( انظر في مذهب الشافعية : الأم »)١١18/8(‏ نباية المحتاج .)۲۷١/۲(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
.)١ 77 /۲)(‏ 

(۳) زاد في المخطوط : «في»2. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب : إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (۳۹۳۳). 
E‏ »> فى كتاب : الحجء » يباب : جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحح OA ATE‏ 
وأبو داود ٠77(‏ 0 والترمذي (459). والنسائي. (6ههة:١)ل‏ وابن ٠‏ ماحه (۷۳ و حديثث العلاء بن 
الحضرمي وفيه "ثلاث للمهاجر بعد الصدر؛ء والصدر: خروج الحجاج ورجوعهم من الحج أو العمرة. 
() ذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ 42١87‏ وقال: «أخرجه الطحاوي». 

(۷) في المخطوط : «عن» . 

(۸) يوم التروية : : مِنْ روي ؛ ؟ وهو التزود بالماء. ويطلق على يوم الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لان 
الحجاج يرووت فبه الوبل ویتزودول بالماء استعدادا للذهاب ل عرفة. انظر مجم له الفقهاء. ص 
(9؟١١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب : الشركة» باب: الاشتراك في الهدي. حديث .4)55١03(‏ ومسلم في 
كتاب : الحجء باب كان وجوه الإحرام. حديث (115) وابن ٠‏ ماحه ٤(‏ ۰۷ )هن خديث جابر وفيه 


«(قدم الي کرام کد رايد عن کی ا وليس فيه «القصر؛ء. وأما «القصر» 








سح کبس 2 
ل أن التفُديرً بالأربعة غير صحيح [۱/ ]٤٩‏ وما رُوِيَ من الحديثِ فليس فيه ما ؛؛ ا 
تقدير أدنى مد الإقامة بالأربعة ؛ لأثه يُحَْمَلْ أنه عَلِمَ أنَ حاجَتّهم ترتفع في تلك المد 
فرَخْصٌ بالمُقام [ثلانا] ''' لهذا لا لتقدير الإقامة. 

(وأمًا) انحا المكان: فالشرط نيه مُدّةٍ الإقامة في مكان واجِدٍ؛ لأنّ الإقامة قراث 
EN‏ ل يُضاده ولا بد من الانتِقالٍ في مَكانيْن وإذا عرف هذا فنقول e‏ 
الإقامة خمسة عشر يومًا في موضِعَيْن فان كان مِصُرًا واجِدًا أو ثَرْيَةَ واجدءٌ صار مُقيمًا 
اا ادق م الاخري کار شرج رب الیش ا رہ 
تنقيا ل مد الإقامة في مكان وَاحِدٍ فصار مُقِيمًا وإنْ كانا مِصْرَيْنَ نحو مكة وى أو 
لكوفة والحيرة أو قَرْيتيْنِء أو أحدُهما مِصْرٌ وَالآخَرُ قَرِيةٌ لايَصيرُ مُقيمًا؛ لأنّهما مَكانان 
ينان حقيقةً وحكمًاء ألا ترى أنه لو خرج إليه المُسافريقضرٌ فلم يوج الشرط اوهو ب 
الإقامة في مؤضع وَاجِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يما" فلَهَتْ نيه فان ّى المُسافرٌ أن يُقيمَ بالليالي في 
أحدٍ الموضعَيْن ويخرح بالتهارٍ إلى الموضع الأخر فإ دحل ألا الموضع الذي نَوَى 
ا ر لا يصيرٌ مُقِيمًاء وإ دخل الموضِعٌ الذي نوَى الإقامة فيه باللّيالي يَصيه 
مُقيمّاء ثم بالخرو ج إلى الموضع الأخر لا يَصيرْ مُسافرًا؛ لأن موضع إقامة الرجل ا 
حيث يبيت فيه . ألا ترى أنه إذا قِيل للسُوقيّ N EE‏ الى مكل كذ وشو 
بالتهارٍ يكون بالسَوقِء وذكر في كتاب المناسِكِ أن الحاجٌ إذا دخل مكَةً فى ي أينَام العشر 
ونوَى الإقامة خمسة عشر يومًا أو دخل قبل يام العشر لكنْ بَقيّ إلى يوم ارو قل من 
جين عدر يوا وی لا يصح ؛ ؛ لأله لا بد له من الخروج إلى عَرَاتٍ فلا تتح ف 
نة إقاميه خمسة عشر يومًا فلا يَصِحٌ» وقيلَ 3 كال سا فف 
وذلك أنّه كان مشغولا بطْلَّب الحديث» قال ١‏ فدَخَلْتُ مك في أل المشر من ذي الج 
مع صاجب لي وعَرَمْثُ على الإقامة شهرًا فجَعَلْتُ أَتَمُ الصَلاء فلقيّني بعض أصحاب أبي 


تفقه عيسى بن اتان هذه العشالة 





فأخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : ما جاء فى التقصير» حديث 42٠ ٠۸١(‏ ومسلم في كتاب : 
صلاة المسافرين» حديث (597). وأبو داو 0 والترمذي »)٥٤۸(‏ والنسائي .)۱٤٥۲(‏ وابن 
ماجه (۷۷. )٠‏ من حديث آنس» وفيه اخرجنا بع التي كلمن لد ان ا 
حتى رجعناء قال : اقا ا ع 

. ليست في المخطوط‎ )١( 





>___ ۴ م بائع الصنائع‎ CY 


حنيفة فقال : أخطأت فإك ت: تخْرُجٌ إلى مِئَّى وعَرَفاتٍ فَلَمّا رَجَعتُ من مِنّى بّدا لصاجبي أن 
يخرجَ وعَرَّمْتُ على أن أُصاحِبّه وجَعَلْتُ أقصّرٌ الصَلاهً فقال لي صاحِبٌ أبي حنيفة : 
[أخطأت] فاتك مُقيمٌ بمكَة فما لم تخرّخ منها لا نُصيرُ مُسافرًا فقلت : : أخطأتُ في 
مسألةٍ في موضِعَيْنِ فدَخَلْتُ [إلى] ”© مجلس محمَّدٍ وَاسْتَغْلْتُ بالفقه وإنّما أورذنا هذه 
الحكاية العم مب علم الفقه فيصيرٌ مع للطأبةٍ على طلبه. 

(وامًا) المكان الصَّالِحٌ للإقامةٍ : فهو موضِع اللَّيْثِ والقرار في العادة نح الأمصار 
والثّرىء وأمًا المفازةٌ والجزيرةٌ والسَفينةٌ فليسث موضِع الإقامة» حتّى لو نَوَى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشرّ يومًا لا يَصيرٌ مُقِيمًا كذا رُوِيّ عن أبي حنيفة . 

وتوم عن أنى عوجت فى ااا (والأكر ا لوا كاري ف 
موضع ولوا الإقامة خمسة عشرٌ يومًا صاروا مُقِيمِينَء فعلى هذا إذا نوَى المُسافرٌ الإقامة 
فيه شم عن نوكا شن نقينا كما فى القزية ية» ورُويَ عنه أيضًا أنهم لم يصيروا مقيمين 
فعلى هذا إذا نَوَى المُسافرُ الإقامة فيه لا يصح . 

ذكر الروَايَتَيْن عن بي يُوسُفَ في الْيُونِ فصار الحاصل أن عن أبي حنيفة لا صر 
ُقيمًا في المفازة» وإِنْ كان تمه قوم وطّنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط ” أ وعن أبي 
يوسف روايتان» وعلى هذا الإمامُ إذا دخل دار الحزبٍ مع الجُنْد ومعهم أخبيةٌ ومساطيط 
توا الإقامة خمسة عشر يومًا في المفازة» والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأنَ موضِعٌ الإقامة 
موضِعٌ القرارٍء والمفازةٌ ليسث موضعَ القرارٍ في الأصلٍ» فكانت اليه لوا 

اوا : المسلمون مَدينة من مَدائنٍ آهل الحْب ووَطنوا أنفسّهم على إقامة حمسن 
عشرّ يومًا لم تَصِح نيه الإقامة » ويقصّرونٌَ» وكذا إذا نَرلوا المدينة وحاصّروا أهلها في 


الحصن . 


سے 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۳( الكرد : شُعْبٌ يسكن هضبة فسيحة في آسيا الوسطى. عر ادهع در يعة بين كركلا اا راق 
وغيرها . العجم الوجيز ص (' «(o‏ والثر كماد خيلا هن اترك ا نهم آمن منهم مائتا ألف في 
شهر واحدء فقالوا: تك إيمانٍ ثم خُمفَ فقيل : : تركمان» انظر القاموس الحیط ص (۳۹۹). 

(4) في المخطوط : «لو». 

(5) الفساطيط : جمع فسطاط› وهو ت تخد هن الشغرة انظر المعجم الوجيز ص (470). 

(5) في المخطوط : «إقامتهم . 





GD 20010: 


وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارِجَ البلدةٍ فكذلك» وإِنْ كانوا في 
الأبنية صَحَتْ نيهم وقال زُفَرُ في الفصلين جميعًا : إن كانت الشّؤْكة”'' والغلّبةٌ للمسلمينَ 
صَحَتْ نيّتهم » وإ كانث للعَّدرٌ لم نَصِمَّ (وجه) قول رُفر أن الشركة إذا كانث للمسلمينَ 
يق الأمنّ لهم من إزعاج العدرٌ إيَاهم فيُمْكتهم القرار ظاهراء فنيّةٌ الإقامة صادَفَتْ مَحَلَّها 
و ب : إلا بنيَةٍ موضع الإقامة فتَصِحٌ نيه الإقامة فيها بخلافٍ 
الا 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله وقال: إِنَا تُطيلٌ التّوإء“ 

في أرض الحزْب فقال: صل ركعميْنِ حقى ترجعٌ إلى أهلك OTU Ng‏ 
4 ب] ية ة القرار وإنما نصح في محل 7 صالح للقرار» ودار الحرب ليست مو ضع م قرار 
الل “أ المُحَارِبينَ لجواز أن يُرْعِجَهِمِ الب سا فساعة لقوَةٍ تَظهّرُ لهم؛ لأنّ 
لجال رالو الل جلا ر لن ا " فلم لصاوف اليه 
eS E EE‏ : فح الجِصْن دود التَوَطن» وتوهُم 
انفتاح الحِصْنٍ في كل ساعةٍ قائمٌ فلا تَتَحَمَنُ َتَحَقَىَ نيهم إقامة خمسة عشرّ يومًا فقد خرج 
الجوابٌ عَمّا قالاء وعلى هذا الخلافٍ إذا حارّبَ أهل العدل البّعْاةَ في دار ر الوسلام في غير 
مِضْرٍ أو حاصّروهم ونَوَوا الإقامة خمسة عشرّ يومّاء واختلف المُتَأخَرونَ في الأعراب 





() الشوكة: بفتح فسكون: واحدة الشوك؛ القوة. انظر معجم لغة الفقهاء ص (7517). 

(۲) الثواء : الإقامة. انظر الفائق .)٠٤٤ /١(‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (2)6055/7 > برقم (5585).» ولفظه: «عن ضحاك بق اي مزاحم 
قال: قال لي ابن عباس : : مهما عصيتني فيه من شيء فلا تعصيني في ثلاث : إذا شوجك ده 
ركعتين حتى ترجع آل آهلك ول تصومن حتى ترجع إلى بيتك› ولا تدخل مكة إلا بإحرام». 

(4) في المخطوط : : «(موضع». 

(5) في المخطوط : «للمسلمين)» . 

(1) سجال: أي مرة لنا ومرة علينا؛ وأصله أن المستقين بالسجل (الدلو) يكون لكل واحد منهم سجل . 
انظر النهاية في غريب الحديث (7/ 1414"). 

)27( أخر جه البخاري فى كتاب الجهاد. باب: الحرب خدعة» حديث »)۳٠۲۹(‏ رمدم فى كتاب : 
الجهاد. باب : : جواز الخداع في الحرب. حديث .)١!/1٠(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في 
كتاب : الجهاد والسير» باب : الحرب خدعة» حديث ٠8:(‏ '")» ومسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب: 
الخداع في الحرب.ء حديث (9"/ا١)»2‏ وأبو داود (55*5), والترمذي )١1115(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


2 حم _بدائع الصنائععط_ > 


والأكراد والثّرْكُمانِ الذينَ يسكنونَ في بُيوتِ الشَّعرٍ والصّوفِء قال بعضهم : لا يكونون 
مُقيمينَ أَبَدَا وإِنْ نَوَوْا الإقامة مد الإقامة؛ لأنّ المفازة ليست موضِعَ الإقامة والأصح أنّْهم 
مُقيمونٌ؛ لأنّ عادتّهم الإقامةٌ في المفاوز دونَ الأمصارٍ والقّرى» فكانتٍ المفاوز لهم 
كالأمصار والقُرى لأهلها ولأ الإقامة للرّجُلٍ أصل والسَمَرٌ عارض وهم لا يوون السفر 
بل يَنْتقِلونَ من ماءٍ إلى ماءِ ومن مرعّى إلى مرعى حتى لو ارتحلوا عن عن أماكنهم وقصدوا 
موضِعًا آخَرَ بينهما مُدَةُ سَمَر صاروا مُسافرينَ في الطريت . 
ثم المُسافرٌ كما يَصيرُ مُّقيمًا بصَريح ني الإقامة في مكان واجدٍ صالح للإقامة خمسة 
عشرٌ يومًا خارج الصَّلاةٍ يَصيرٌ مُقيمًا به في الضَّلاةٍ حتّى يتعَيرَ فرضه في الحالين جميعا . 
سَواءً نَوَى الإقامةَ في أَوّلٍ الصَّلاةٍ ة أو في وسّطِها أو في آخرها بعد أن كان شيء من الوقتٍ 
باقِيَا وان قل وسواء كان المصَلّي منفرةا أو مُفْدِيَا سبوا أو مَك إلاًإذا أحدك المذوك 
أو نام حَلْفَ الإمام فتوضّأ أو انتبَه بعدَ ما فرَعٌ الإمامُ من الصَّلاةٍ ونْوَى الإقامة فإنه لا يتغير 
فرضه عند أصحابنا الثلاثة نة ملافا لر فر وإنما كان كذلك؛ MN CS‏ 
والصلاة ؛ لا نافي [ن] ‏ الاستفرار فتَصِحُ نة الإقامة فيها فإذا كان الوقث باقيًا والفرض 
ا a‏ لا ا ا 
دي الفرض لم يَبْقَ مُحْتَِلاً للتغيير فلا يَعمل المُغيَرُ فيه » والمُذْرِك الذي نام ٠‏ خلف الإمام 
أو أحدّتٌ وذهب للوضوء كأنّه حَلْفَ الإمام» ألا ترى آنه لا يقرأ ولا يسجد للسّهرِ؟ فإذا 
فرع الاما فقد استحكمَ الفرضٌ ولم بق محا لير في حَقه فكذا في حَقَ اللاحقٍ 
بخلاف المسبوق» وإذا عرف هذا فنقول إذا صلَّى المُسافرٌ ركعة ثم وى الإقامة في الوقتٍ 
در مكنا ذكرنا أن القرهل في الوق قابل للتشير. 
وكذا لو نَوَى الإقامة بعدَ ما صلّى ركعة ثم خرج الوقثُ لما قلناء ولو خرج الوقت وهو 
في الصَّلاةٍ ثمٌ نَوَى الإقامة لا يتَغَيَرُ فرضه؛ لأ فرض ضّ السَفَرٍ قد تقر عليه بخُروج الوقتٍ 
ااا و انقو وتو عا الو ركشن ققد كدق لوو وام تلم درق 
E OR CE‏ 
يَقَمّدِ الرّكعة بالسجدة تح E e‏ ؛ لأنّه لم يخرج عن المكتوبة بعد إلا أنه يُعيدٌ القيام 
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$ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





م کتاب الصلاق > aD‏ 
والرّكوع؛ أن ذلك نَفْل فلا يَنوبُ عن الفرض» وهو بالخيارٍ في الشّفُْع الأخير إِنْ شاء قرأ 
وإ شاء سَبِّحَ وإنْ شاء سَكَتَء في ظاهر الرّواية على ما ذكرنا فيما تقَّدّمَ وإنْ قَيَدَ القالئة 
بالسجدة ثم تى الإقامة لا يتير فرضه ؛ لأنَ الفرض قد استحكم بخروجه منه فلا يحتّمِل 
الفخمية ونكت NL a‏ 
تعالى بالبثراء' '' غير جائز» ولو أفسد تلك الرّكعة فمَرْضه تام وليس عليه قضاء الشَفْع 
الثاني عبد ا عو ر ا على مال الوت هد ]ذا قد عل راد 
اريزو كدق E E ET OD E‏ 
ثم يُنْظرْ إن لم يُقِم صُلْبّه عاد إلى القعدة وإنْ أقام صله لا يَعودُء كالمُقيم إذا قام من النّالدة 
إلى الرَابعة» وهو في القراءة في الشّفّْع الأخير بالخيار . ۰ 

وكذا إذا قام إلى الثَالئَة ''' ولم 56 بالسجدة حتى نَوَى الإقامة تَغَيّرَ فرضه وعليه 
إعادة القيام والرركوع لما مرّ» فإِنْ قَيَدَ الثَالئةَ بالسجدة ثم نَوَى الإقامة لا عمل نيه في حَقٌّ 
هذه الصلاة؛ لأنَ فرضيّتها قد فسدث بالإجماع ؛ ؛ لأنّه لَما قَيدَ القالئة بالسجدة نَم شروعُه 

في التَفْل ؛ ؛ لأن الشّروع إِما أن يكون بتكبيرة الافتاح أو بعمام فعلي الفْلٍ» وتمام فعلٍ 
الملا ت ال ك الو , تسى صلاة بدونه» وإذا صار شارِعًا في التَمُلٍ 
صار خارٍجًا عن الفرضٍ ضرورة لكن بَقِيّتِ التحريمة عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ /١[‏ 
يا ل د بع له تَطَوُعَا؛ لأنَ التَتقلَ بالقلاثِ غير مشروع 
وعندٌ محمَّدٍ ارتفَعَتٍ التّحريمة بفَسادِ الفرضيّة فلا يُتَصَوَّرُ انقلابه تَطُرعَا مُساة د على اللي 
دعوو رت اللقراءة في لقان و ثم نَوّى الإقامة 
قبل أن يُسَلّمَ أو قام إلى التَالعة ثم نَوَى الإقامة قبل أن يُقَيَدَها بالسجدة د تول فرضه ارا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويقراً في الأخيرَتَيْن قضاء عن الأولَيئن: وتفسد صلاته عند 
محمد ولو قَيّد الثَالئة بالسجدة ثم نَوَى الإقامة تفسد صلائه بالإجماع. ا 
زكنة أخرى لكر 27 سهان لد نط عضي ا 





(1) البتراء : البتر: القطع» يقال بتر العضو: أي قطعهء والبتراء من الحيوان: مقطوعة الذنب. انظر معجم 
ل 5 ع ره "هن أن بوكر ير كعة و اجدة . وقيل : هو الذي شرع في ركعتين 
(۲) فى المخطوط : n‏ (۳) في المخطوط : «لتكون» . 


(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن ظَهْرَ المُسافرٍ كفجر المُقيم: م الفجرٌ في حَق المقيم يَفسْد بتر 
القراءة فيهما أو في إحداهما على وجو لا يُمْكِنّه إصلاحه إلا بالاستِقّبالء فكذا الظَهرُ في 
حَقٌ المُسافر إِذْ لا تأثيرَ ر لنيّةٍ الإقامة في رَفْع صِفة الفسادٍ (وجه) قولهما أن المُفسد لم 
يتقَرّز؛ لأن المُفْسِدَ حل الصَلاة عن القراءةٍ في ركعتَيْنِ منها ولا يتحَقَّقُ ذلك بتركِ القراءة 
في الْأَُولَيَيْن ؛ لأنّ صلاةً المُسافر بعَرّض أنْ يلحَقّها مده نِيَةِ الإقامة بخلافٍ الفجر في حى 
المقيم ؛ لأن تة المفييد إذليس لها هذه الى ف وكا إذا فد الثالثة بالسيحة ولو 
ترا قي الوكمتان عجميعا رق قدو التقود وضل وعليه هو فتزى الإقانة ل بلقنت درط 
أربعًا وسَقَّطَ عنه السو عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمَّدٍ وزفر تَغَيَرَ فرضه أربعًا 
ويسجدٌ للسّهو في آخر الصَلاقٍ ذكِرَ الاختلاف في نوادر أبي سُليمانَ 

ولو سجد سجدةً واجدة لسَّهوه أو سجدهمائمٌ نَوَى الإقامة تَغْيَرَ فرضه أربعًا 
ال سم ن في آخر الصَّلاق وكذا إذا نََى الإقامة قبل السّلام الأوَلٍء 
وها الاختادف را a‏ أن مَنْ عليه سُجودٌ السّهو إذا سَلَّمَ يخرح من ٠‏ الصلاة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف خروجًا موقوقاء إِنْ عاد إلى سجدتي السّهو وصح عَوده إليهما 
نانم كان لم ير TS‏ #اشضرع عن la‏ 
أن يَعودَ إلى سجدتّي السّهو لا تنتقِض طهارَته عندهماء وعد سدور دراوم 
ا أصلاً حبّى لو ضَحِكٌ قَهْقَهِةَ [بعدّ السّلام] ”" قبل الاشتغال 
بسجدثي الهو تُنتقض طهارئه (وجه) قولٍ محمَّدٍ وفر أن الشَرعٌ أبطلَ عَمَلَ سَلام م 
عليه سجدةا التهوة لأنسجداتن الشهو زى ماف تحريمة الضلاة؟ لأنهها شرعتا 
لجَبْرِ القْصانٍ وإنّما يَنْجَبِرانٍ لو حَصَّلّتا في تحريمة الصَّلاء ولهذا يسقّطَانٍ إذا وُجِدَ بعد 
ال ا ی ا 
بُطلانٍ عَمَلِ هذا السّلام فصار وُجوذه وعَدَمّه في هذه الحالةٍ بمنزِلةٍ واجدةء ولو انعَدَم 
يت ا فكذا إذا التَحَقَّ بالعدّم . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسفت أن السّلامَ جُعِلَ مُحَلَّلاً في الشّرع قال النبي بل : اجات 


. في المخطوط : «قهقه» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 


الاك والتحليلُ ما يحصّلْ به التَحَلُلُ ولأنّه خطابٌ للقوم الل ي 
ونه مُنافٍ للصّلاةٍ غير أن الشرعَ أبطل عَمَله في هذه الحالة لحاجة جل الختصلي إلى جر 
النْصانِء ولا يَنْجَبِرُ إلا عند وُجودٍ الجابر في التحريمة ليُلْحِنَ الجابرٌ بسبب بَقاء التحريمة 
ا يَْجَرَ الَقصان فنا التحريمة مع وُجود المُنافي لها لهذه الضرورة فإنٍ 
شل بسجدتي الهو وصح اشيغاله بهم تَحَقَتِ الضرورة [إلى إبقاء التحريمة 5 
فبَِيَتْء وإِنْ لم يَشْتَغِل لم تَتَحَمَقِ الضرورة» فعَمّل السّلامُ في الإخراج عن الصَّلاةٍ وإبطالٍ 

وإذا عرف هذا الأصل فنقول: وُحِدَتْ نيه الإقامة ههنا والتحريمة باقية عند محمَّدٍ وزفر 
ا 
حنيفة وأبي يوسفّ وُحَِدَتْ نيه الإقامة ههنا والتحريمة مُنْقَطِعَةٌ ؛ لأنَ بَقاءَهامع وُجودٍ 
المنافي لضرورة العد إلى سجدتي الشهوء والعؤةٌ إلى سجدتي الهو هنا لا يَصِح؛ لاله 
لو صح ِنَأ التحريمة كانث باقية فين أنَ فرضه صار أربعًا وهذا وسَطْ الصَلاقٍ؛ 
والاشتغال بسجدئي الهو في وسّطٍ الصّلاة و غير صحيح ؛ اا ا 
فائدة و فررالت ا ٠‏ فلا يتوقّفء بخلاف ما[١/‏ ۰ ب] إذا اقتَدّى به إنسانٌ في هذه 
الحالة» ا ا و إن لم يشتَغِل 
ين آته وقع باطِلاً ؛ لأن القول بِالتَوَقْفٍ هناك مُفيدٌ ؛ لأنَّ العؤْد إلى سجدتي السهو صحيحٌ 
َسَقَطْ اعتِبارٌ المُنافي للضرورة وههنا بخلافِه» بخلافِ ما إذا سجد سجدة واجدة للسَّهِو ثم 
STE SE Er‏ ا م 
لا يُعَدُ بهما لحُصُولِهِما في وسَط الصَّلاة؛ لأنّ هناك صّعَّ اشيَغاله بسجدتي السهو فتبينَ 0 
أنَ التحريمة كانت باقية [فَوْجِدَتُْ نيه الإقامةء والتحريمة باقيةً] ‏ “ َير فرضه ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : فرض الوضوءء حديث (11). والترمذي (۲۳۸)ء وابن 
ماجه (۲۷۵). وأبو يعلى ,)557/١(‏ (717). من حديث على بن أبي طالب وذكره الحافظ فى التلخيص 
الحبير» وقال العقيلي : إسناده لين» وانظر صحيح الجامع (0885)» والإرواء (۳۰۱» 80”). 

(6) في المخطوط : «القوم». 

(۳) في المخطوط : «فإن من اشتغل بسجدتي السهو وصح اشتغاله إلى إبقاء التحريمة عمله». 

(5) ليست في المخطوط . 


يهل سح 0 بدائع الصتائع جا 
وإذا تَغَيّرَ [فرضه] ''' أربعًا تَبَيَنَ أن السجدة حَصَلَتْ في وسَّط الصَّلاةٍ فيطل اعتبارُها 
OO ER CCT‏ نح انتيل ل N‏ ترقت 
حصول نيّةِ الإقامة ممَتَصِرًا على الحال . 

فأمّا فيما نحن فيه فبخلافه» وقَرْقٌ بين ما انعقد صحيحًا ثم انفْسَحْ بمعنّى يوجبُ 
انفساخه وبين ما لم يَنْعَقِدُ من الأصل ؛ لأن في الأول ثبت الحكمُ عند انعقاده وانتفى بعد 
لاا ااه الحكمُ أصلا تَظيرُه مَنِ اشترى دارًا فوَجَدَ بها عيبا ردا 
بقضاءٍ القاضي حتّى انُس البِيْعُ لا تبطل شفعة شفعة ”'' الشّفيع الذي كان ثبت بالبيْع ٠‏ ولو ظهر 
أن بَدَلَ الد ركان حُرًا ظهر أن حَقَّ الشَفيع لم يكن ثابمًا؛ لأنه ظهر أن البيِعَ ما كان مُتْعقدَاء 
وفي باب الفسخ لا يظهرٌ» فكذا ههنا ويُعيد السجدتيْن في آخِر الصَّلاةٍ عندنا خلافا لزفر؛ 
OT‏ نر روا ل الع تتا را يم جا اق لقم ل سد 
-00 ابح و RIE‏ اريسي 

عن التحريمة بتلا الهو عنتما بل يخرج جزتامن غير توب وات الوق في عو" 
التحريمة بمة ثانيًا إنْ عاد إلى سجدتي السَهو يَعودُ وإلاً فلاء وهذا أسهَل لتخريج المسائل. 
وما ذكرنا أن التَوَقُْفَ في بقاء التحريمة وبُطلانها أصَح؛ خرو اعد اذا 
بَطْلْتْ لا تَعودُ إلا بالإعادةٍ ولم توجدُ - والله أعلّمُ -. 

(والثاني) وُجِودُ الإقامةٍ بطريق التَّبَعيّةِ : وهو أن يَصيرَ الأصل مُقيمًا فيَصير التبم أيضًا 
مُقِيمًا بإقامة الأصل»› > كالعبدٍ يَصيرٌ مقيمًا بإقامة مولاه» والمرأة بإقامة زَوجهاء والجيش 


بإقامة الأمير ونحو ذلك ؛ لألّ الحكمَ في التَبّع ثبت بعِلَةِ الأصلٍ ولا : نُراعَى له عل على 
جدةٍ لما فيه من جَعل التبم أصلاً وأنّه فلب الحقيقة 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) الشفعة بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك» وتأتي أيضًا اسما للملك المشفوع فيه كما 

قال الفيومي . وهي من الشفع الذي هو ضد الوترء لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيءء يقال : 
شفع الرجل الرجل شفعا إذا كان فردا فصار له ثانيا وشفع الشيء ٠ sS‏ وفي 

الاصطلاح عرفها الفقهاء بأنها: «تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه . أو هي حق تملك قهري يثبت 

للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض» انظر الموسوعة الفقهية .)١5577/55(‏ 

(۳) في المخطوط : «لأنها شرعت». 
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(وأمًا) الغريمٌ مع صاجب الذَيْن : فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السَمَر أنّه إِنْ كان 
اعدو E‏ ينه ولا يَصيرٌ بَا لصاجب الدَيْنِ؛ لاه يُمْكِنُه تخليصٌ نفسه 
بقضاء الديْر إن كان لبلا نالع كه نه صاجب الدَّيْنِ؛ لأنَّ له حَقَّ مُلارَّمَتِهِ فلا يُمْكِنه 
أذ يَُارِقَ صاحِبٍ الدَيْنِء فكانث ننه هوا عَم الفائدةء ثم في هذه القُصُولٍ إتما بصي 
التب مُقِيمًا بإقامة الأصل وتنقَلِبُ صلاته أربعًا إذا عَلِمَ التبم , بنيّة إقامة الأصل » فأمًا إذا لم 
يَعلم فلاء حتى لو صلى التَبَعْ صلاةً المُسافرينَ قبل العلم ب بنيّةٍ إقامة الأصل فان صلاتّه 
بارا بواجي يرجنا 

وقال بعض أصحابنا : إن عليه الإعادة وإنه غير سّديد؛ لأنَ في اللُزوم بدونٍ العلم به 
را في حَقَه وجا ولهذا لم يح َل الؤكيل دون العلم به كذا هذا. وعلى هذا 

يبِنَى أيضا اقتداءٌ المسافر بالمقيم في الوقتٍ أنه يصح ويَنْقَلِبُ فرضه أربعًا عند عامّةٍ 
ا 1 

وقال بعض التاس لا يَنْقَلِبُ وقال مالك“ : إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعِدًا يَنْقَلِبْ 
فرضه أربعًا وإ أدرَك ما دود الركعة لا يَنقَلِبُ بأنِ اقتَدَى به في السجدة الأخيرةٍ أو بعد ما 
وفع راه ما والح #:قول الاه أ ل ادى ضار ا لأ ما 
واجبة عليه . 


27 ا 
نا 7 


قال ا : SS‏ کو (أخيق الضَّلاةَ فى 
لوقك اليتا مستي OT EOP‏ التخبير» الا تیان( ر 2 
الإقامة في الوقت؟ وقد جد ههنا دليل التغيير وَهُوَ التبعِئةٌ: فت فرضة ارا فضا 
صلاة المُعَنَّدى مثل صلاةٍ الإمام فصّح اقتداؤه به بخلافي ما إذا اقتَدَى به خارحَ الوقتِ 





اهلا ا عدا انظر: معجم لغة الفقهاء ص (5594). 

() انظر في مذهب المالكية: المدونة .)۲٠۸/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (507/17)». حاشية 
الدسوقي .)۳٣۳/۱(‏ حاشية الصاوي /١(‏ 187). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الأذانء باب : إقامة الصف» حديث (7755), ومسلم في كتاب : الصلاة. 
باب : اثتمام الملأموم. حديث 2)8١١(‏ وأبو داود »)5١١(‏ والترمذي (0©» والنسائي .)۷۹٤(‏ وابن 
ماجه (845). وابن حبان (551//60). (۲۱۰۷). 


. في المخطوط : «تغير بنية)‎ )٤( 


حيث لا يَصِح؛ لأنّ الصَلاة خارج الوقتِ من باب القضاء وأنه حَلّف عن الأداء» والأداء 
لم يتغَيّرْ لعَدَم دليل التَغْيرٍ فلا يته واي امداق ا 
الوقتٍ وإذا لم يتعَيّرْ فرضه بالاقتداء : بَقِيِثْ صلائه ركعتيْن ” والقعدةُ فرض في حَقَّه نَمل 
في حَنّ الإمام فلو صح الاقتداء كان ها هذا اقتداء المُفْترض ِالمُتَتمْلِ [في حى القعدةٍء وكما 
لا يجوز اقتداء المُفْتَرض المتَتفّلِ] "في جميع الصَّلاة و لا يجورٌ في رن منهاء وما ذكره 
الك مويق 'لأن ااا الونائة كر افر ةا لكر e‏ '' كوؤجوده في 
كُلّهاء ولو أنّ مُقِيمًا صلّى ركعتَيْنٍ بقراءة فلّمّا قام إلى التالثة جاء مُسافرٌ واقتّدَى به بعد 
روج الوقتٍ لا يَصِحُ لما بَيَنَا[51/1أ] أن فرض ی المُسافر تقَّرّرَ ركعبَيْن بخروج الوقتِ. 
والقراءةٌ فرضٌ عليه في الرَكعتَيْن تَقْلّ في حَقٌّ المُقيم في الأخيرَتَيْنِ فيكون اقتداء المُمَتَرض 
بالمُتتَُلٍِ في حَقٌ القراءة فن صلاهما بغيرٍ قراءة والمسألةٌ بحالها ففيه روايتان ظ 

(وأمًا) اقتداءٌ المُقيم ا وخارح 0 لأنّ صلاةً المُسافر في 
الحالتَيْن © واتجدة» والقعدة در فی كته نكل في - Oa‏ 
ِالمُفْتَرِضٍ جائرٌ في كُلَّ صلاةٍ فكذا في بعضها فهو الفرق» ثم م إذا سَلّمَ الإمامٌ على رأس 
N‏ مُقَمِمٌ ؟ لاله قد ة بقيّ عليه شطر الصلاة تفلو سَلَّمَ لَمَسَدَتْ صلائه. ولكنّه 
يقوم ويُتِمُها أربعًا لقوله كله «أتمُوايا أهلّ م فإ قومٌ سَفْرّ» ””' وينبغي للإمام المُسافرٍ إذا 
سَلَم أن يقو للمُقيمينَ حلم : أيمُوا صَلاَتَكُمْ فنا قم سَفْرٌ اقتداء بالتبيّ َه ولا قراءة على 
المُفْنَدي في بَقبَِ صلاته إذا كان مُذْرِكًا أي : لا يجب عليه ؛ ؛ لأنّه شَفْعٌ أخيرٌ في حَقَهء ومن 
مشايجنا مَّنْ قال : ذَِرّ في الأصل ما يدل على وُجوب القراءة فإنّه قال “شيا نه 
الجر شير لكا ا ا 

والاستدلالٌ به إلى العكس أولى ؛ لأنّه ألحَمَّه بالمنفرد في حَقٌّ السّهِوٍ فكذا في حَقَّ 
ور على المنقرد فى القت ی ی ا 
)١(‏ فى المخطوط : «ركعتان» . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) زاد فى المخطوط : «منها» . A LN‏ 
(60) أخرجه مالك في «الموطأ»» کات النداء للصلاة» نانب : صلاة المسافر إذا كان إماما اکان وراء إمام» 


برقم (9 :")2 من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(5) زيادة من المخطوط . 








GD ETT 


اة ولو اقتَدَى بعضهم ببعض فصلاةٌ 6 الإمام منهم تامّةٌ وصلاةٌ ة المقَّدينَ فاسدة؛ 
اتمم ادوا في موضع يجب عليهم الانفراة» ولو قام | مقيمٌُ إلى إتمام صلاته ثمٌ نَوَى 
الإمام الإقامة قبل قبل التسليم يُنْظرُ إن لم يُقَيْدْ هذا اميم ر ركعته بالسجدة رفض ذلك وتابَمَ 
إمامّه حتی لو لم يَرْفْض وسجد فسدثٌ صلائه ؛ لأنّ صلاته صارث أريمًا تَبَعَا لإمامه ؛ لأنّه 
كي نل اركف اعد لا يخرجُ عن صلاة الإمام ولا بُعتد بذلك القيام والركوع ؛ 
لاله وجد على وجه لتقل فلا ينوب عن الفرض» ولو فيد ركعتّه بالسجدةٍ ثم نَوَى الإمام 
الإقامة أتَمٌ صلاتّه ولا يُتابعٌ الإمام حتّى لو رفض ذلك وتابع “"' الإمام تنلات ضيبا 
أنه اقتدى في موضع يجبٌ “عليه الانفِرادُ - والله أعلّمْ - . 

رعلى هذا إذا اقتدى المسافرٌ بالمُقيم في الوقتٍ ثم خرج الوقثُ قبل الفراغ من الصَّلاة 
لا تفسد صلائه ولا يطل اقتداژه به وإ كان لا يَصِحٌ اقتداء المُسافر بالمُقيم في خارج 
الوقت ابتداءً ؛ ؛ لاله لما صح افتداؤه به وصار تَبَعَا له صار حكمّه حكمٌ المُيمِينَ» وإِنّما 
يِتأكَدُ وُجوبٌ الرَكعتَيْنِ بخُروج الوقتٍ في حَقَّ المُسافرٍ وهذا قد صار مُقيمّاء وصلاةٌ 
المُقيم لا صي ركعمَيْنِ بخُروج الوقتٍ كما إذا صار مُقيمًا بصريح نة الإقامق» ولو نام 
حاف الإمام حتّى خرج الوقث ثم انتبة أتَمّها أربعًا؛ لأنّ المُذرك يُصلّي ما نامَ عنه كأ 
خلف الإمام وقد انقَلبَ فرضه أربعًا بحكم اَي والتبَعي باقية بعد حُروج الوقت؛ لأ 
قي مُفَتَدِيًا به على ما مر ولو نكا م بعد خروج الوقتٍ أو قبل ُروجه يُصلي ركعبّيْن 
عر واد دنا فعيّ””' على ما مرّء ولو أن مُسافرًا أمّ قومًا مُقِيمِينَ ومُسافرينَ في 
لوقت فأحدث واستخلف رجلا من المُّقيمِينَ صح استيخلامه؛ لأنّه قاور على إتمام صلاة 





اام 
ولا تنقا تَنقَلِتٌ صلاة ١‏ لمشافرين أربعًا عند أصحاينا الثلاثةء اتل زق ا بقلب ر 
أريعًا. 
(1) في المخطوط : «وجب». (۲) في المخطوط : «لو». 
() في المخطوط : «ولم يتابع» . () في المخطوط : : ا(لوجب). 


a‏ الحنفية : e a‏ البحر ك ل 
المأموم 57 - إعادتمها ا ونه ا مالك n u‏ انظر الخدت شرح المهذب 
(557/5) الأم .)٠(‏ أسنى المطالب /١(‏ ١١۲)ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (1519//9). 





GD‏ حم بدائع الصنائع چ سس 

(وجه) قوله أنّهم صاروا مَُتَدينَ بالمُقيم حتّى تُعَلَّنَ صلاتهم بصلاته صِحَةَ وفَسادًا: 
والمُسافرُ إذا اقتدَى بالمُقیم يَنقَِبُ فرضه أربعًا كما لو اقتَدَى به ابتداء؛ اولان قرطي لوك 
يَنْقَِبْ أربعًا لّما جاز اقتداؤهم به؛ لأنّ القعدة درن N‏ وفي حى 
المسافرينَ فرض فيصيرٌ اقتداءٌ المُفْتَرِض بالمْتَتَفّل في حَقّ القعدة ولهذا لا يجوز ''' اقتداء 
المسافرٍ بالمُقيم خارجٌ الوقتِ. ۰ ۰ 

(وَلَمَا) : أن المُقيمَ إّما صار إمامًا بطري الخلافة ضرورة أن الإمام عَجرَ عن الإتمام 
بنفسه فيّصِيرٌ قائمًا مقامه في مقدار صلاة الإمام, إِذِ الخلّف يعمل عَمَلَ الأصل كأنّه هو 
فكانوا مدي بالمُسافر معتى فلذلك لا تنقَلِبُ صلائهم أربعًا وصارت القعد؛ ا 
فرضًا؛ ؛ لاه قائ مَقام المُسافر مُؤَدٌ صلاته؛ وعلى هذا لو (قَدّمّمُسافر) '" فنَوَى 
(المُقَدَمُ) ”" الإقامة لا (يَنْقَلِبُ) ©) فر ض المُسافرينَ لما قلناء وإذا صح استخلافه ينبغي 
ي سلاة الام وهي ركتتان ويف قد لا للبم ا ا 
شَطرُ الصّلاقَ فتفسّدَ [صلائه] * بالسّلامء ولكنّه يستخلف رجلا من ار 
تأدبو کا هر و الین ر 5 وا ا کی د 
اللاحقينَ 


ولو اقتّدَى بعضهم ببعض فصلاةٌ الإمام منهم تام ؛ لأنّه منفردٌ على /١[‏ ۱٥ب‏ ]کل حال 
وصلاة المُقْتَدِينَ فاسدة؛ انيع ا و ا 
أن مُسافرًا صلی بمُسافرينَ ركعة في الوقتٍ : ثم نَوَى الإقامة يُصلي بهم أربعًا ؛ لأنَ الإمام ههنا 
أصل وقد تَكَيَرَتْ صلائه بوجوو المُمَيّر وَهُوَنِية الإقامَةِ فتكي صلا القوم بحكم الْتَبَعيَة 
بخلاني الفصل الأول فإ حَلَفَ عن الإمام الأول مود صلاته لما يا ولو أن مُسافرًا أم وما 
مُسافرينَ ومُقمِينَ فلا صلى ركعَينٍ وتشهد فقبل أنمسََمَتكَلَمَ واجدٌ من المُسافرينَ حل 
NEY‏ وه مود د و E‏ 


0 
2 





)012 في المخطوط : ١لا‏ يصح». (') في المخطوط : «قدّم مسافرًا» 
(۳) و في المخطوط : «الثاني» . (4) فى المخطوط : «يتغير». 
(٥)‏ اعت في المخطوط . 





سر س 5 


تفسد صلاته فكذا صلاةً المُمتدي إذا كان بمثل حاله » ولو تَكَلَّمَ بعد مانَوَى الإمام الإقامة فسدث 
صلاته ؛ لأنّه انقَلبَتْ صلاثه أربعًا تَبَعَا للإمام فحَصّلَ كلامه في وسّطٍ الصَّلاةٍ فوَجَبٌ فسادُها 
وا عا ا رار ع اعت ا 

وقد زالتٍ التَبَعيَة بقساد الصّلاةٍ فعاد حكمُ المُسافرينَ في حَقَّه . 

وأمًا الشّالث: [فهو] ”'' الدخول في الوَطَّنء فالمُسافرُ إذا دخل مِصْرَه «صار مُقِيماء سوا 
دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء ء حاجة» والخروج بعد ذلك ؛ لماروي أن رَسُولَ الله كله 
کان يَخْرْجٌ مُسَافِرًا إلى الْغَرَوَاتٍ ثم يود إلى الْمَدِيئَةٍ ولا يُجَدَدُ نيه الإقَامَة" . 

ولان مِصره e‏ إلى تحرو انيه ]ذا درت o‏ هفحضرت 
ووو و > لما روي أن عَلِيّا رضي الله عنه حينَ قَدِمٌ الكوفةَ من 

لبصرة صلى صلاةً السَمَرِ وهو يَنْظرٌ إلى أبياتِ الكوفة9” . 

000 ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه قال للمسافر : اقل وال ل 
ل + ولأنَ هذا موضِعٌ لو خرج إليه على قَضْدٍ السَفَرِ يَصيرُ مُسافرًا فلآنُ يبقى 
مُسافرًا بعد وُصوله إليه أولى. وذْكِرَ : في العيونٍ أن الصّبيَ والكافرَ إذا خرجا إلى السفر 
قي إلى مقصادهما قل من مد لسَفَرٍ فأسلم الكافر بلع الصَبيُ - فإك الصّبيَ يُصلي أربعًا 
والكافرٌ الذي أسلمَ يُصلَي ركعتَيْنِ والفرق أنّ قَصْدَ السَمَّرِ صحيحٌ من الكافر إلا أنه لا 
يُصلي لكثره هفإذا أُسلّمَ زال المانِغ» فأمّا الصَبِئٌ : فقصده السّفر لم يَصِحَّ وحينّ أدرَكٌ (“ 
لم يَبْقَ إلى مقصده مُدَةُ لسر فلا يَصِيرُ مُسافرًا ابتداء . 

ودر في نواد الصّلاةٍ أن مَنْ قَِمَ من السَفَرِ لما انتَهَى قَريبًا من مره قبل أن يَنتَهَي 
إلى بيوتٍ مِضّره افتَنَحَ الصَّلاةَ ثم أحدَتٌ في صلاته فلم يَجدِ الماء فدخل المِصُرٌ ليتوصًا - 
ES‏ 


(۲) قال الحافظ في الدراية /١(‏ 7١؟):‏ 1 أجده» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟//ام١):‏ 1 اك له 
ا 

() ا یه البيهقي في الكبرى .)٥۲۳۳( .)١557/9(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۰ ) وذكره 
الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (۲/ ۱۸۳)ء من حديث علي بن ربيعة» وفيه «خرجنا مع علي بن أبي طالب 
متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتينء > حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة نُيِمّ الصلاة؟ء قال: «لاء حتى ندخلها». 

. سبق تخريجه. (6) في المخطوط : (ابلغ»‎ )٤( 





#7 دسح باتع الصناقع ج778 
إن كان إمامًا أو منفردًا فحينّ انتَهَى إلى بوت مِضْرِه صار مُقيمًاء وإ كان مُقَتَدِيّا وهو 
مُذرك فان لم يفرع الإمامُ من صلاته يُصلّي ركعمَيْنٍ بعد ما صار اف له كا دلت 
الإمام» واللآحِقٌ إذا نَوَى الإقامة قبل فراغ الإمام يَصيرٌ مُقِيمَاء فكذا إذا دخل مِضْرّهء وإِنْ 
كان فرع الإمامُ من صلاته حينَ انتَهَى إلى بُيوتِ مره لا صح نيه إقامته» ويُصلي ركعتَينِ 
عند أصحابنا التلاثةء وعندَ رُفر تَصِيرٌ صلاثه أربعًا بالدخول إلى م مِضْرهء وكذا بيه الإقامة 
في هذه الحالة . 

(وجه) قوله أنّ المُعَيِرَ موجودٌ والوقت باقي» فكان المحَل قابا ليه فيتغير أربعًا؛ 
ولأ هذا إِنٍ اعثْرَ بِمَنْ خَلْفَ الإمام يتغَيّرْ فرضه وإِنٍ اعثُبرَ بالمسبوق يتغَيْر . 

(ولنا) : أن اللأجِىّ ليس بمتفروء ألا ترى أنه لا قراءة عليه ولا سشجود سهر؟ ولك 
قاض مثلّ ما انعقد له تحريمة الإمام ؛ لأنّه الَرّمَ أداءَ هذه الصَّلاةٍ مع الإمامء el,‏ 
فآت الآداء حه فيلدئه: ١7‏ القضاء» (والقضاء © ٠‏ يحتي التنبية» لان القضناء حاف 
AN se‏ اا عو اعمال اا وا 
E E‏ وها لاسو TE IE‏ 
الإمام؛ لأنه لم ينه الأداء مع الإمام فلم يَصِرْ قضاء فيتعَيرَ فرضه» وبخلافٍ المسبوق؛ 
الانزلما طرق يه االالرياقي لدعم الإبار و الوق يات اا ا ندا يار رفي 
المُسافر بصَيْرورته ”" مُقَيمًا (بدخوله) ”*' مِضْرَّه إذا دخله في الوقتِ فأمّا إذا دخله بعد 
خروج الوقتٍ فلا يتعَيَرُ؛ لأنه تقَرّر عليه فرض السَمَرٍ بخروج الوقتٍ : فلا يتمَيَرُ بالدخول في 
المِضْرء ألا ترى أنه لا يتغَيّرٌُ بصريح نيّةِ الإقامة. وبالإقامة بطريق التَبَعيّة - والله أعلمٌ - . 

َمَطْلَبٌ في أنّ الأوطانَ ثلاثة] ” 

(نم) الأوطانٌ ثلاثة : وطن أصليٌ توعووط ١.‏ ق يله عرق ادها 
دارًا وتوطنّ بها مع أهله ووَّلّدِهء وليس من قَضْدِه الارتحال عنها بل التَعيشُ بها . 

(ووَطَنُ) الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمك ادن مرف صالح /١[‏ ؟15] للإقامة 
)١(‏ في المخطوط : «ولزمه» . (۲) في المخطوط : «لأنه». 


(۳) و a‏ اويصير فيه) . (؛) في المخطوط : «بدخول». 


حم كتاب الصلاق > aD‏ 


سه ف نوما أو اک 

(ووطن) السَكتى : وهو أن يقصِد الإنسان المُقام في غير بلدَته قن من خمسة عشر يوم 
والفقيه الجليل أبو أحمدّ العياضي د سم الوَطنَ إلى قِسمَيْنِ وسَمَّى أحدّهما وطن قرا 
والآخرَ مُستعاراء فالوَطنٌ الأصليٌ يَنْتَقِض بمثله لا غير وهو : الفا فى رده 
أخرى وينم الأ إليها من بده فيخرج الأرلٌ من أن يكونَ وطَنًا أصليًا له. حقى لو 
دخل فيه مُسافرًا لا تَصيرُ صلاثه أربعًاء وأصلّه أنّ رسول اللّهِ يله والمُهاجرينَ من أصحابه 
رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطانٌ أصليّةٌ» ثم لَمّا هاجّروا وتوطنوا 
بالمدينةٍ وجَعلوها دارا لأنفسهم انتقض وطنُهم الأصليُ بمكة» حتى كانوا إذا أَنَوَا مكةَ 
بلول صله المسائري: + > حتی قال التب 4 حينَ صلی بهم «أيَمُوا ا أل مَكَة صَلاتكُمْ إن 
قَوْمْ سَفْره '' ؛ [و] لان الشيءَ ء جاز أن سخ بمثله» ثم الوَطنْ الأصليُ يجوز أنْ يكودً 
واجذا أو أكثرَ من ذلك بأنْ كان له أهل ودار في بِلدَتَيْنٍ أو أكشرٌ ولم يكنْ من ني تة أهله 
الخروجٌ منهاء وإن كان هو يحول من أهلي إلى أهلي في انو حتی أنه لو خرج مُسافرًا من 
دة فيه أهله ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها أله (يتصية) *" قيا من غير بت 
الاقامة» ولا يَنْتقِض الوَطْنْ الأصليٌ بوَطْنٍ الإقامة ولا بوَطْنٍ السَكُنَى ؛ ؛ لأنهما دونّه. 
م :لا ينسح بما هو دوتّه» وكذا لا تقض بنية السَفَرِ والخروج من وطَيه حتى يَصِيرَ 
مُقيمًا بالعودٍ إليه من غير ني الإقامة» لما ذكرنا أن الي يك كَانَ يَخْرّجُ مِن الْمَدِيئَِ مُسَافرًا 
وَكَانَ وَطَنّهُ بها بايا حَتََى يَعُودَ مُقِيمًا فِيهَا مِنْ غَيْرٍ تَجْدِيدٍ انيه . 





(ووطن) الإقامة يُنتقضٌ بالوَطّن الأصليٌ ؛ لأنّه فوقّه» وبوَطَنِ الإقامة أيضًا؛ لانمل 
والشي؛ء ٤‏ يجوز أن يُنْسَحَ بمثله. ويُنْتقض بِالسَفَرٍ أيضًا؛ ؛ لأنّ توطته في هذا المقام ليس 
O‏ ا RE MER‏ 
به» فصار ناقِضًا له لاله » ولا تقض وطَنٌ الإقامة بوطن السَكْنَى ؛ لأنّه دونه فلا يَنْسَحُه 


e‏ ا a‏ روطن الإقامة؛ e‏ ویون 





. تقدم. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط «يصير».‎ )۳( 





الرّواية وذكر الكرْخيٌ في جامعه عن محمَدٍ روايتيْن : في رواية : إنما يَصيِدُ اا لوط وطن 
إقامةٍ بشرطيْن : أحذهما أن يتقَدَمَّه سََرٌ والتّاني TE‏ وال ر هذا 
الموضع الذي توطْنَ فيه نة الإقامة مَسيرةٌ ثلاثة يام فصاعِدًا . 

فأمّا بدونٍ هَذَيْنِ الشرطيْن لا يَصيرٌ وطَنَ إقامةء وإ نْوَى الإقامة خمسة عشر يومًا في 
ا صالح ا کے ا الرّجْل المُقِيمَ إذا خرج من مِضْره إلى قَرْية من قراها ' 
لقَصْدٍ السَمَر ونوَى أن يتوطنَ بها خمسة عشرٌ يومًا لا َير تلك القرية وطَنَ إقامة له وان 
كان ما مر سَمَرٍ لانهدام تقَدّم السَمَرٍ» وكذا إذا قَصَدَ مَسيرة هَ سر وخ ج حتى وصل 
ال او و ا ي ا ا 
یوما لا يَصِيرٌ مقيماء ولا تَصيرٌ تلك القرية وطن إقامة له وفي رواية ابن سماعة عنه : بص" 
مُقِيمًا من غير هَذَيْنِ الشرطيْن كما هو ظاهرٌ الرّوايةء وإذا عرف هذا الأصل بحر يعفر 
المسائل عليه حتّى يسهل تخريج الباقي . 

خراسانيٌ قَِمَ الكوفة ونّوَى المُقام بها شهرّاء ثم خرج منها إلى الحيرة وَنَّوَى المُقام بها 
خمسة عشر يومّاء ثم خرج من الحيرة يُرِيدٌ العؤد إلى خراساد ومر بالكوفة - فإنه يُصلي 
ركعبَيْنِ ؛ لان وطتّه بالكوفة كان وطُنّ إقامة» (وقد انتقض) ‏ بِوَطَيْه بالحيرة؛ لأنّه وط 
a‏ 

وقد بَيَنّا أن وطن الإقامة ينتقض بمثله» وكذا وطنّه بالحيرة و انقّض بالسَمَر ؛ لأه وط 
إقامةّ. فكما خرج من الحيرة علي تفن حو ايان ضا تساف اعدو لاود طن له فى | موضع 
فْصلَيَ ركعَيْنٍ حتّى يدخل بلدََّهِ بخُراسانَ وإنْ لم يكن نَوَى المُقام بالحيرة خمسة عشر 
يومًا أنَمّ الصَّلاءً ة بالكوفة؛ لأنْ وطته بالكوفة لم يَْطْلْ بالخروج إلى الحيرة؛ لأنّه ليس 
بوَطْنٍ مثله ولا سَمَر فيبقى ونه بالكوفةٍ كما کان . 

ولو أنَ خراسانيًا قَدِمَ الكوفة ونّوَى المُقام بها خمسة عشرٌيومّاء ثم ارتَحَلَ منها يُرِيدُ 
مكة» فق أن رسي لان انام أ كر رساج ل و قا وهر نالك 14 
قد بَطَلَّ بالسََرٍِ كما يَبْطْلُ بوَطَنِ مئله . 





)١(‏ فى المخطوط : «وهذا ينتقض». 





حم كتاب الصلار___ > هه 
ولو أن كوفيًا خرج إلى القادِسيّة' '*. ثم ''' خرج منها إلى الحيرة» ثم عاد من الحيرة يُرِيدُ 
السام فمرٌ بالقاوسيّة قَصّرَ؛ لأ وه بالقاوسيّة والحيرة سوا فيطل الأرَل بالتاني» ولو بدا 
له أذ ير جع إلى القادسية قبل أن يَصِلَ إلى الحيرة» ثم يَرْتَحِلَ إلى الشّام صلى بالقاوسية أربعًا؛ 
لأ وطن بالقاوسيّة لايبْطل إلا بمثله ولم يوجَدْء وعلى هذا الأصل1١/‏ ۲٠ب‏ ] مُسائلٌ في 
الزّياداتِ . 
(وآمًا) الرّابع فهو العرْمُ على العو للوطن ”" : : وهو أنَ الرّجُل إذا خرج من مِصره بنيَة 
السفر ثم عَرَم على الرّجوع إلى وطنه؛ وليس بين هذا الموضع الذي بَلَعّ وبين مِضْره 
مُسيرة سَفْرٍ يَصيرٌ مُقَيمًا حينَ عَرَمٌ عليه ؛ لأ العزّم على العؤْدٍ إلى مِضْرِه قَصد ترك السَمَرِ 
[هناك] 47 بمنزلة نيّة الإقامة فصّحّ. وإ كان بينه وبين مِضْرِه مده سر لا ب يَصيرٌ مقيمًا ؛ 
صر زم على العؤْدٍ قَصَّدَ [ترك] ”*' السَمَرٍ إلى جهة. 
قصد السَفر إلى جهة] "فلم يمل العزم على العوّدٍ إلى السَفْرٍ ٍ لوقوع التَعارّرض» 

بق افر کیا کان 

وذكرٌ في نوادر الصّلاةٍ أن مَنْ خرج من مِضْرِه مُسافرًا فحضرب الصَّلاة فافتتَحَهاء ف 
أحدث فلم يَجِدٍ الماءَ هنالك فَنَوَّى أن يدخل مِصْرَّه وهو قَرِيبٌ فحينّ نَوَى ذلك صار تُقيمًا 
ا يكره أن لم يد ٠‏ لما ذكرنا آله قَصَّدَ الدخول في المِضْرٍ بنيّةِ ترك السَفّر 
فحَصَلتٍ اليه مُقارِنة للفعل فصَّحََتُء فإذا دخله صلَّى أربعًا؛ لأنّ تلك ” صلا 
الف > فإن عَلِمَ قبل أن يدخل المِصٌرّ أن الماءً أمامّه فْمَسّى إليه فتوضّأ - صلى أربعًا 
اا ا ٠‏ فبالمشي بعد ذلك في الصَّلاةٍ أمامّه لا يَصِيرٌ مُسافرًا في حَقٌّ 
تلك الصَّلاةٍ وإنْ حَصَلَتٍ اليه مُقارنة لفعل السَفَرٍ حقيقة؛ لأنّه لو جيل مُسافرًا لَفُسَدَتْ 
صلاته ؛ لأنّ السَفر عَمَلُء ٠‏ فحُرْمة الصَّلاةٍ مَتَعَنه عن مُبَاشَرَةٍ العمل شرعًاء بخلافي الإقامة؛ 





)١(‏ القادسية: موضع بالعراق. وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًّاء وبينها وبين العذيب أربعة أميال. 
وفیل : إنما سميت القادسية بقادس » رجل من أهل هراة. قدم على كسرى. فأنزله موضع القادسية . انظر 
معجم البلدان (٤/1)ء‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (۲/ ۲۹۰). 

() في المخطوط : «و». ا «إلى الوطن» . 
ELS‏ ما م الم 

0 (۷) في المخطوط : «ذلك». 


9 ل ديح ب س 


لأنها ترك السَمَّرِءِ وحُرْمةٌ الصّلاةٍ لا تَمْبَعْه عن ذلك لو كل حينَ عَلِمَ بالماء أمامّه ؛ 


r ٠: 


أو د ةب فود ك عاتب ل O‏ نكا سرعرتا N E‏ 
لأنه صار مُقيمّاء ولو مَسّى أمامّه ثم وجَدَ الماءَ يُصلَي ركعتَيْن؛ لأنه صار مُسافرًا ثانيًا 
بالمشي إلى الماء نة بنيّةِ السَمْرٍ خارج الصلاةء فَيُصلَي صلاةً المُسافرينَ بخلافٍ المشي في 
الصا ؛ لآنّ حرم الضّلاة أخرجثه من أن يون سَمَرًا د والله عله ت. 1 


فصل [في بيان أركان الصلاة] 


وأما اركانها فيه منها القيامٌ؛ والأصل أن كل مركب من معان مُتََايرةٍ يَْطلِقُ اسم 
المُرَكّبِ عليها عند اجيماعها كان كل معنّى منها رُكُنَا للمُرَكّبٍ كأركانٍ البيتِ في 
المحسوساتِ والإيجاب والقبول في باب البيع في المشروعات وکل ما يتغيّرُ الشيءٌ به 
وله عر يدانت ذلك ى كان شترطاء ا لقاع نينا ندري 
الرّكن والشّرطٍ بالتَحديدٍ . 1 

وأمّا تَعريفُهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أنّ كَل ما يدوم من ابتداء الصَلاةٍ إلى 
انِهائها كان شرطاء وما ل غيرُه فهو فهو رُكُنٌّء وقد وُجِدَ حد الرَكن 
وعَلامَته في القيام؛ لأنّه إذا جد مع المعاني لخر من القراءةٍ والرّكوع والسّجود 
يتطلىق علا اسم الصَّلاةٍ وكذا لا يدوم من أوّل الصّلاةٍ إلى آخرهاء ل التق ثم 
يوجّد غيره فكان ركنا . 

وقال الله تعالى : # وقوموا للم فَلنْتِينَ # [البقرة :۲۳۸] » والكراد ين القيام في الصلاة 
(ومنها) الرَكوعٌ » (ومنها) السَّجِودُ» لوجودٍ حَد الركن وعَلامَتِهِ في کل واجِدٍ منهما . 

وقال الله تعالى: يتارم أربت ءامنوا ارحكعوا وأسْجدوا 4 [الحج :۷۷] » ار 
المفروض من الرّكوع أصل الانجناء والميل. ومن السَجِودٍ أصل الوَّضْعء فأمًا الطَمَأنينة 


عليهما فليسث بِقَوْض في قول أبي حنيفة ومحمّد”*'. وعندٌ أبي يوسفٌ فرض » وبه أخذ 


« : فى المخطوط : «ولو). (۲) فى المخطوط‎ )١( 

(*) في المخطوط : «ينتهي) . 

ء٠١۴۳‎ /۱( البناية (۲/ ۰۲۹۹ ۲۷۳). الهداية‎ ء)۳٠۲‎ -7٠١ /۱( انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير‎ )٤( 
(€ 





م کتاب الصلاق____> »3 


الشافعئ ' ولَقَبُ المسألةٍ أن تعديل الأركانٍ ليس بِفَرْضِ عندهماء وعنده فرضل» ونذك” 
المسألة عند ذِكرٍ واجباتٍ الصَّلاةٍ وذكر "١‏ ستيها - إن شاء الله تعالى . واخثلِف في مَحَلُ 
إقامة فرض السّجودٍء قال أصحاينا الثّلاثة : هو بعض الو جه . 

وقال زَفْرٌ والشافعيٌ *': السجودُ فرضٌ على الأعضاء السَبْعةٍ: الوجه واليدَيْنِ 
وَالرَكبَتَيْنِ والقدّمَيْنِء واحتّجًا بما روي عن التب يل أنه قال : «أَمرْت أن أَسْجُدَ عَلَى سَيْعَة 
ا رواية «على سَبْعَةِ اراب : الْوَجْه وَالْعَدَيْن وَالرُكبَتَين وَالْقَدَمَيِنَ)"'' . 

(ولنا) : أن الأمر تَعَلَقَ بالسجود مُطَلَقَا من غير تَعيين مُضْوِه ثم انعقد الإجماعٌ على 
(التقييد بتعيين) "' بعض الوجهء فلا يجورٌ تعن غيره» ولا يجو تقييدُ مُطْلَقِ الكتاب 
حبر الواحِدٍ؛ فنحيله على بيانٍ السَنةِ عَمَلاً بالّليلين. 

م اختلف أصحابنا التلاثة في ذلك البعضء قال أبو حنيفة : هو الجبّهةٌ أو الأنف غ 
عيْنٍء حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيارٍ يُجُزيه» غير أنّه لو وضّمٌ الجبْهةَ وحُدّها 
جاز من غيرٍ كراهةٍ» ولو وضع الأنف وخده يجوز مع الكراهة وعند أبي يوسفَ ومحمّدٍ : 








/١( مذهب الشافعية : أنه فرض أي واجب» انظر حلية العلماء (/ ۷ الحاوي (۸/۲٤۱)ء الأم‎ )١( 

.)5( مختصر المزني‎ «(1A0 

(۲) فى المخطوط : «أو ذكر». ظ 

(©) اظ ف مسب الحنفية: الهداية »)١717/1(‏ الأصل للشيباني )١١ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 
.))1١‏ 

)05 انظر في مذهب الشافعية: المزني ص ».)١5(‏ الأم »)١87/١(‏ الحاوي (۳/۲١١)ء‏ الروضة /١(‏ 
(OT IAT‏ المجموع (9/ ۳۹4۹( . 

| (0) أخرجه البخاري في كتاب: الأذانء باب : السجود على الأنف› حديث (۸۱۲)» ومسلم في كتاب : 
الصلاة» باب : أعضاء السجود. حديث (540). والترمذي (۲۷۳)» والنسائي (۱۰۹۷)» وابن ماجه 

۰ . من حديث ابن عباس‎ (AAT) 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب: أعضاء السجود, حديث (451). والترمذي (۲۷۲)» 

ا 0 و E ROE‏ ر العبا من ر ديد 


5 ات وقيه (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : و حهه ورکبتاه وكمأه وقدمأه) وذكره الزيلعى فى 
بصب الراية) EAC‏ وقال: «قال القاضى عياض : وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم ولا 
هي في النسخ التي رأينا والتي في كتاب مسلم «سبعة أعظم» انتهى » والذي يظهر - والله أعلم - أن أحدهم 
سبق بالوهم فتبعه الباقون فإن العباس يشتبه بابن عباس وسبعة آراب قريب من سبعة أعظم» انتهى» وانظر 
صحيح الجامع (/6091). 

(۷) في المطبوع : ااتعيين) . 





GD‏ م بدائع الصنائعع!__> 


هو الجبْهةٌ على التعيين» حتّى لو ترك السّجود عليها حال ''' الاختيار لا يجيه 
ENG GC SS a,‏ 
المُستَحَبٌ هو الجمع بينهما حالة الاختيار . 

احنَّجًا بما رُوِيَ عن التبيّ بي أنه قال : «مَكَن جَبْهَمَكَ وَأَنْقَكَ مِنْ الأزض» كم 
بِرَضْعِهِما جميعًاء إلا أنه إذا وضع م الجبهة وحْدّها وقع معدا به؛ لأ الجبْهةَ هي الأصل 
في الباب» والأنف تابعٌ» ولا[197/1] عر لقُواتٍ التابع عند جود الأصل؛ ولانه أتى 
بالأكثر وللأكثر حكمُ الكُلّ ولأبي حنيفة أنّ المأمور به هو السَجودُ مُطَلًَا عن التعيينِ ثم 
قام الدّليل على تَعيِينٍ بعض الوجه بإجماع بيننا ؛ #الأجماعنا على أن ماسوئ الوحجة وما 
يز لزي افوا و اليج قيز ثراو والالفه بيش ارج الجن 3 ]سلا ان 

نَعيين الجبْهةٍ فلا يجوز تَعيِيتُهاء وتقييدٌ مُطْلَّقٍ الكتاب بِخَبّرِ الواحِدٍ [لا يجوز عدن ادح 
يعدا ا ال طن يان الله ا عا وک 

هذا إذا كان قادرًا على ذلك . فأمّا إذا كان عاجرًا عنه : فان كان عجره êl‏ ا 
المرّض بأنْ كان مريضا لا يقر على القيام والرّكوع والسّجودٍ - يسقْطْ عنه؛ لأ الاجر 

عن الفعل لا يُكَلَّفُ به وكذا إذا خافّ زيادة العِلّةِ من ذلك أنه يقضر رز EN RT‏ 
حَرَج فإذا عجر عن القيام يُصلّي قاعِدًا برُكوع وسُجودء فال عجر عن عن الود a‏ 
يُصلّي قاعِدًا بالإيماء» ويجعلُ السجود أخفضٌ من الركوع فإ عَجَرّ عن العو يستلقي 
ETT‏ السقوط لمكان العذر فيتقدز بقدر العُذْرِء والأصل فيه قولة تغالى : 





. في المخطوط : «حالة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث )١0919(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : راذا سحت م ا 
من الأرض . العو 1 N‏ ااه لويد °( 

حديث (۱۸۸۷) من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ وا ولا قر قرا . . وانظر 

صحيح الترغيب 2»)١١05(‏ وأخرجه أبو 5 في كتاب: الصلاة» باب: افتتاح الصلاقء حديث 

(۷۳۰)» والترمذي (۲۷۰) من حديث أبي حميد الساعدي «أن رسول الله عليه كان El‏ أنفه 

وجبهته من الأرض . . 2١‏ وقال الترمذي: حسن صحيحء وانظر صحيح الترمذي, والمشكاة (8601). 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) الإيماء : الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجبء وإنما يريد به هاهنا الرأس . انظر النهاية 

لابن الأثير »)481/١(‏ لسان العرب .)5١١/١(‏ 


ةي سو ہ7 


2 » مسر امس جر سىس کک ر فا ا و , 5ه 
8 تأذْكروا أله قيلما وقعودا وَعَلّ جنوك 4 [النساء ]٠٠١:‏ فيل : [إن] ”'' المُرادَ من الذكر 
المامور فى ال هو اللا أ ملو و لال اد ايه ضلؤة الحريضى أله 
يُصلَي قائمًا إن استطاعً» وإلآ فقاعِدّاء وإلآ فمُضْطْجِعَاء كذا روي عن ابن مسعود وابن 

( 


عمر وجابر رصي الله عنهه”" 

وروي عن عِمْرانَ بن حُصَيْنَ رضي الله عنه أنّه قال : مرضتٌ فعادني رسول الله كه 
فقال : «صَل قَائِمًا فن لَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعِدًا فَنْلَمْ سطع فَعَلَى جَنْبكَ توئ إيمَاء» ٠"‏ وإِنّما جل 
السجود أخفض من الرّكوع في الإيماء ؛ لأن الإيماء قي مَقام الرّكوع والسّجودٍ وأحدهما 
أَخفّضٌ من الآخَرِء كذا الإيماء بهما وعن عَلْ رضي الله عنه أنّ النبيَ ب قال في صلاة 
المريض : (إنْ لَمْ يسْتَطِْ أن يَسْجُدَ أوْمَأَ وَجَمَلَ سْجُودَهُ أخْفض من رُكُوعِوو7؟' . 

وروي عن التّبيّ كَل أنه قال : «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى السّجُودٍ فَلْيَجْعَل سُجُودَهُ رُكوعًا وَرُكُوعَهُ 
e‏ والرّكوع أخمّض من الإيماء» ثم ما ذكرنا من الصّلاةٍ مُستَلَْي جواب المشهورٍ من 
الرّواياتِ ". 


و٠‏ ا ا و ا و و ت كا e CR‏ 

وروي أنه إن عَجَرَ عن القعود يُصلي على شقه الأيمَّن ووجهه إلى القَبْلة» وهو 
مذهبٌ إبراهيم التَحَعيَ وبه أخذ الشافعث ”0 . 

(وجه) هذا القول قوله تعالى : #وعل جتوربكم € [النساء ]٠١١:‏ . 

وقوله ب لمران بن حُصَّيْنِ : «َعَلَى جَنبِكَ تُومٌِ إيمَاة»؛ ولأنّْ استقْبالَ القِبْلةِ شرط جوازٍ 


ص 


الصلاةٍ وذلك يحصّل بما قلناء ولهذا يوضم في اللْحد" هكذا ليكونّ مُستقبلاً للقيْلة . 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (۱/ .)۲٤١‏ حديث (۲۸۱۸). 

(۳) تقدم. )٤( ١‏ تقدم. 

(0) تقدم . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار /٤۸ /١(‏ 07) فتح القدير (۲/ 5)» تبيين الحقائق /١(‏ 
١‏ التحقيق لابن الجوزي (”70/8/7). 

(۷) في المخطوط : «إذا». 

(۸) ومذهب الشافعية: أن الراجح عندهم أنه يصلى على جنبه» فإن لم يستطع فمستلقيّاء انظر المجموع (14/ 
65 ۳۱۸). الروضة (١/١۲۳)ء‏ مغنى المحتاج .)٠١١/١(‏ 

(9) اللحد: هو الشق في ناحية القبرء وأصله: الميل والعدولء. ومنه قيل للكافر: ملحد؛ لأنه مال عن 
الحق وعدل عنه. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ .)٠١١‏ 


:ناسح بائ الصنائع ج!_ > 


فأمًا المُستلقى يكونٌ مُستقبلّ السّماء وإِنّما يستقبل القِيْلةَ رجلاه فقَط . 

(ولئا) : ما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن التَبِيّ بيا أنه قال فِي الْمَرِيض : "إن 
لَمْ يَسْتَطِعْ قَاعِدَا فَعَلَى الْقَمَا يُومِىٌ إِيمَاءَ » فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ فََللّه أؤلى بِقَبُولٍ الْعْذرٍ»' ولان 
المَوّجُهَ إلى القَبْلة بالقدرٍ المُمْكِنَ فرضٌ وذلك في الاسيِلْقاء؛ لأنّ الإيماء هو تحريك 
الزالره زا سني بالف ا اا e‏ 
عنهاء ولا يجوز الانجراف عن القِبْلةِ من غير ضرورةء ف بين أن الأخذ بحديث ابن عمرٌ 
اول : 

(وقيل): إنَ المرَض الذي كان بِعِمْرانَ كان باسورّاء فكان لا يستَطيعٌ أن يستلقيَ على 
اف والمُرادُ من الآية الاضطجاع قال : لان وصح جنه إذا نام وإ كان مُستَلقياء وهو 
الجوابٌ عن التَعَلّقِ بالحديثء على أن الآية والحديتٌ دليلنا ؛ لأنَ كل مُستَلْقٍ فهو ”") 
[مُستَلي] "على الجنب ؛ لأنّ الظْهْرَ م مُتَرَكُبٌ من الضلوع فكان له الصف من الجِنْبَيْنٍ 
او ا ا ل 

يناماو زک في طني لأنّه ليس على الميّتِ في اللّحْدِ فعل يوجبٌ تَوْجِيهه 
إلى القِبْلةِ ليوضعٌ مُستَلْقَيَاء فكان اسيِقبال القِبْلةٍ في الوَضْع على الجلْب فَوْضِعَ 
كعذلك 259 . 

ولو قَدَرَ على القعود. لكنْ نَزِعَ الماءُ من عَيْئَيهِ فأَمِرَ أن ب يستلقيّ أَيَامًا على ظهره ونهي 
عن القُعودٍ والسّجودٍ - أجرّأه أنْ يستلقي ويُصِلَّيَ بالإيماء وقال مالك لا يُجْرْئهء (واحنمّ) 
بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن طَبِيبًا قال له بعدّما ككف بَصَرْه : لو صَبَرْتَ أيَامَا 
مُسبَلْقِيًا صَحََتْ عَيّْناكُ» فشاوَّرَ عائشةً وجّماعةً من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم فلم يُرَخْصُوا 


(١)لم‏ أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (1/ 47): حديث )١(‏ والبيهقي : فى الكبرئ 1ن 
حديث )۳٤۹۳(‏ من حديث علي بن أبي طالب وفيه : «فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا 
ورجلاه مما يلي القبلة» وقال الحافظ في الدراية :)۲٠۹/١(‏ «وإسناده واه جذا» وانظر الإرواء (/55). 

(۲) فى المخطوط : (هوا. (۳) ليست فى المخطوط . 

(6) في المخطوط : «ذلك» . ٠‏ 


مح 7 


له في ذلك وقالوا له : أرأيتَ لو مِتّ في هذه الأيّام كيف تَضْنَعُ بصلاتك” '' . 

(ولنًا) : أن حُرْمة الأعضاء كحرمة التمس» رخات عا للدي دز e‏ 
جاز له أنْ يُصلَيَ بالاستلقاء فكذا إذا خاف على عَيْتَيُم تَأُوِيلٌ حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما آنه لم يظهر لهم صِذق ذلك الطبيب فيما[١/ ٥١۳‏ ب] يَدّعي» ثمّ إذا صلّى 
المريض قاعِدًا برُكوع وسُجود أو بإيماء كيف يقعْد؟ أمّا في حال التَسْهّدٍ : فإنّه يَجْلِسُ كما 

وأمّا في حال القراءةٍ وفي حال الرّكوع : رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه يقعْدُ كيف شاء من غير 
كراهةٍ إن شاء ميا وإِنْ شاء مُتَرَبُعَا وإِنْ شاء على ركه كما في التَشْهدٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا افتَتَحَ تربع » فإذا أرادَ أن يَرْكُمَ فرش رِجْلّه اليُسرى وجَلّسَ 
عليها . 

وروي عنه آنه يترَبّعُ على حالِه» وإِنّما يُنْقض ذلك إذا أراد السجدةً وقال زُفَرُ يرش 
ِجْله المُسرى في جميع صلاته والضّحيحٌ ما روي عن أبي حنيفة ؛ لأنّ عَذْرَ المرّض أسقّط 
عنه الأركان فلأنْ يُسقِطَ عنه الهيْئَاتِ أولى وإِنْ كان قايرًا على القيام دونَ الركوع والسَجودٍ 
يُصلّي قاعِدًا بالإيماءء وإِنْ صلّى قائمًا بالإيماء أجرّأه ولا يُستَحَبُ له ذلك" وقال رُقَُ 
والشافية 999 لآ تخزن: إلا ان بل قاتما: 


aa‏ أنه قال لعِمْرانَ بن خُصَّيْن رضي الله عنه : «قإن لم 
تَسْبَطِعْ فَقَاعِدَاه ' 5 “ عَلّقَ الجوارٌ قاعِدًا بشرط العجزٍ عن القيام: ولااعجر؛ ولأنَ القيام 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 1۲۹)ء .)1۳١۹(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي» وابن أبي شيبة (؟/ 
0(« حديث (8م4؟ ”5 ). 

(۲) الاحتماء : هو القعود على مقعدته وضمٌ فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين 
وهو عند الفقهاء كذلك . انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ ۷۳). الموسوعة الفقهية (؟55/5). 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)۲٠۳ /١(‏ تبيين الحقائق (۱/ »)۲٠۲‏ فتح القدير .)٦/۲(‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره ه تملع 
الانحناء لزمه القيام . ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة . . U.‏ انظر المجموع شرح المهذب (0/ «(TTY‏ 
1°( ا حاشيتي قليوبي وعميرة 6216/5 نحفة المحتاج (۲/ ۲۲)» 
ا قريبا . 


rug ييح‎ «CD 


ركن فلا يجوز تركه مع القذرو عليه كما لو كان قادرا على القيام والركرع والسجود: 
والإيماء حالة القيام مشروعٌ في الجُمْلة بأنْ كان الرّجُل في طينٍ ورَدْغْةٍ راجلا أو في حال 
الخوفٍ من العدرٌ وهو راجل ل 

ا a a‏ اانا ا أن 
لم في لامکا فصاركأله َر عن الأمرئ الأ متى صلى قادئا جز AE‏ 
الَجوة أصل وسائر الأركانٍ كالتابعله. ولهذا كان الجوة معي بدون القيام كما في 
سجدة التلاوةء وليس القيام و معتبّرًا بدون السجود دبل لم یشرع بدونه. E‏ العا 
i EAN ERA‏ وان كان قاور اعلئ 
e AT‏ ا 
ل ا سر 38 TT‏ 
لعب وو ا ل ا 

a 
الخال لما ذكرنا أن الخالي س الع ف هدة الخال ورالد فى غ ادر واا‎ 
مُلَحَقٌّ بالعدّم» ثم المريض إِنّما يُغارق الصَحيعٌ فيما يعجر عنه» فأما فيما يقدِرُ عليه فهو‎ 
ا ؛ لان المفارقة للعذ للعُذْرِ فتَتقَدَرُ بقدر العُذْرِهِ حتى لو صلى قبل وقتها أ او‎ 
وضوء أو بغيرٍ قراءة عَمْدًا أو حَطَأً وهو يقار عليها لم يزه وإنْ عَجَرَ عنها أومأ بغير‎ 
قراءةّ؛ لأنَ القراءةً رُكُنٌ فتسقّطٌ بالعججز كالقيام» ألا ترى أنّها سَقَطْتْ في حَقَّ ا‎ 
وكذا '" إذا صلَى لغير القبْلة معدا لذلك لم يُجزِه.‎ 

الك اا ا ES‏ كا es‏ 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يستخلف». 
(۳) فى المخطوط : «وعلى هذا». 





ا @ 


فتحرّى وصلى ثم تين أنه أخطأ. ٠‏ كما في حَقَ الصحيح» وإ كان وجه المريض إلى غير 
القَبلة و وهو لا يَجِدُ مَنْ يحول وجهه إلى القِبْلةِ ولا يقر على ذلك بنفيه يُصلي كذلك؛ 
لته ليس في وُسعِه إلا ذلك» وهل يُعيدُها إذا بَرئ؟ رُوِيَ عن محمّدٍ بنٍ مُقاتلٍ الرّازي أنه 
يُعيدها وأمّا في ظاهر الجواب فلا إعادةً عليه : ؛ لان العجرٌ عن تحصيل الشرائط لا يكونُ 
فوق العجز عن تحصيلٍ الأركانٍ. وثُمَّة لا تجبٌ الإعادةٌ فههنا أولى ولو كان بِجَبْهَيِهِ جرح 
لا يستطيع السجود على الجبْهة لم يُجزه الإيماءء وعليه السّجودُ على الأنْفٍ ؛ لأنّ الأثْفَ 
مسجد كالجِبْهةٍ خصُوصًا عند الضرورة على ما مرّء وهو قاور على السّجود عليه فلا يجري 
اا 





ولو عجر عن الإيماء وهو تحريك الرّأس فلا شيءَ عليه عندنا . 

وقال زُفَرُ: يومِئٌ بالحاجبَئن أوَلاً فإ عَجَرَ فِالعيْئَيْن» فإِنْ عَجَرَّ فبِقَلْبه وقال الحسَنٌ 
ابن زياد : يومئ بِعَيَْيْه ويحاجبَيّه ولا يومِيٌ بِقَلْبه . 

(وجه) قولٍ زفر إن الضَّلاةٌ فرض [دائهٌ] ” “ لا يسقّط إلا بالعجز فاق عت ينيد 
وما قدر عليه يلرّمْه بقدره فإذا قَدَرَ بالحاجبَيْن كان الإيماء بهما أولى ؛ لأنهما أقرَبُ إلى 
الرس فان عم اورف تود كه لأنهما من الأعضاء ء الظاهرة, بجع اودر 
م هذه العبادة کل "اويا > فإ عَسجَرَ فبالقلب ؛ NS‏ 
الاب الي ايم ا 

الاح در اَن e E‏ ء الظاهرةء لاه 
لس اك ارط يق 
ا و أولى بقبول الشذر»20 1 خبر الت به 
الاو قد الله - تعالى - في هذه الحالة» > فلو كان عليه الإيماءٌ بما ذَكَرْتَمِ لما كان 





(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الأرش». 
() في المخطوط : «فكذا». (0) تقدم. 





معذوراء ولان الإيماء ليس بصلاةٍ حقيقة ولِهذا لا يجوز التتمْلُ به في حالة الاختيار » ولو 
كان صلاةً لجاز كما لو تمل قاعِدًا إلا أنه ا مَقام الضَّلاةٍ بالشّرع» والشرع ورد بالإيماء 
بالرّأس فلا يُقامُ غيرُه مُقامه: ثم إذا سَقَطَّتْ عنه الصَّلاةُ بحكم العجزٍ فإنْ مات من ذلك 
المرّض لقي الله تعالى ولا شيء عليه ؛ لأنّه لم يُدْرِكُ وقت القضاء . 

وأمًا إذا بَرئَ أو صَّحَّ فإن كان المتروكُ صلا يوم وليلةٍ أو أقل فعليه القضاءً بالإجماع . 
وآ كان أققر نع و للك فقال مف مشا يكنا : يمه القضاء أيضًا؛ لأ ذلك لا يُعجِرُه عن 
فَهُم الخطاب فَوَّجَبَتْ عليه الصَّلاةٌ فيُوَاحَدُ بقضائهاء بخلافٍ الإغماء؛ لأنّه يُعجزه عن 
فَهُم الخطاب فيمئَمٌ الؤُجوبَ [عليه] “» والصّحيحٌ أنّه لا يلرّمُه القضاء؛ لأن الفوائت 
دخلث في حََدٌّ التتكرارٍ» E‏ تكسي الثثر: تنوم فلو رسي لي ة از ها 
لَوَقَمَ في الحرّج» وبه تَبَيَنَ أن الحالَ لا يختلفٌ بين العلم أو الجهّل ؛ لأ معنى الحرّج لا 
5-0 ولهذا سَقَطْتْ عن الحائض وإِنْ لم يكن الحيض يُعَجِرُها عن فهْم الخطاب» 
وعلى هذا إذا أَغُميَ عليه يومًا وليلة أو أقَلَ ثمٌ أفاق قضَّى ما فاته وإ كان اکر من بره 
ولبلة ل فقا عليه عدن استحسائً”؟ وقال بش : الإغْماءُ ليس بمُسقِطٍ حتّى يلرم 
لقا طَالَّتْ مُدَّةُ الإغْماء وقال الشّافعي”* : الإِعُماءُ يُسقِط إذا استَوْعَبَ وقتّ 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ ۲۱۷)ء تبيين الحقائق »)۲٠٤ 07١7 /١1(‏ فتح القدير (۹/۲)؛ 
رد المحتار .)١٠١ 7” /١(‏ 

(۳) هو بشر بن الوليد بن خالدء أبو الوليدء الكندي. والكندي نسبة إلى كندة بكسر الكاف . قبيلة 
مشهورة باليمن. فقيه حنفي» قاضي العراق . وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصةء وعنه أخذ الفقه . 
سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهما . روى عنه أحمد بن علي الأبّار وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي 
وأبو العباس الثقفي وغيرهم . قال الآَجُرّي : سألت أبا داود عنه فقال: ثقةء ووثقه الدارقطنى توفي سنة 
(۲۳۸ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۷۳)ء وتاريخ بغداد (۷/ ٠۸)ء‏ وشذرات الذهب (5/ 
8 والفوائد البهية ص (55)» والجواهر المضية .)١5517/١(‏ 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : امن زال عقله بسبب غير محرم» كمن جُنَّ أو أغمي عليه أو 
زال عقله : بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله : فلا صلاة عليه» وإذا أفاق 
ذل فا عليه او كلاف للدت د بعتن ايت + .رفم اقل عن وة سوا ءاقل زهن ارت و 
كثر . هذا مذهبنا»»؛ انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۸)ء حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۱۳۸)› تحفة المحتاج 
»)٤٥٤/١(‏ مغني المحتاج .)”14/١(‏ حاشية الجمل (١/۲۹1)ء‏ حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ 
(٤‏ 





حم کتاب الصلاق > @ 


صلاةٍ كاملاً ونُلْ* ” '' هذه المسائل في موضع آخَرَ عند بيانِ ما يُقُضَّى من الصَّلاةٍ ةِ التي 
فاتث عن وقتِها وما لا يُقُضَّى منها - إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو شرَّعَ في الصَّلاةٍ وقاعِدا وهو مريض ثم صح وقَدَرَ على القيام فإ كان شُروعُه 
بركوع وسجوو بُنيّ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - استحسانًاء وعند محمَّدٍ يستقبلٌ 
ثانا ؛ [بنا۶] "على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعدٍ فكذا لا تبني أوَلَ صلاټه على 
آڃرها في حى نفسه» وعنڌهما يجوز الاقتداءً فيجوز البناءُ» والمسألة تأتي في موضعها 
إن كان شروعه بالإيماء يستقيلٌ عند عُلّمائنا القلاثة» وعند رُفر بني ؛ لأنّ من أصله أنه 
يجوز اقتداء الرَاكِعٍ السَاجِدٍ بالمويئ» فيجورٌ الٍناء؛ وعندّنا لا يجوز الاقتداءٌ فلا يجوز 
البناءٌ على ما يذكر. 

(وأمًا) الصحيح إذا شرع في الصَّلاةٍ ثم عَرَض له مرَض بَنَى على صلاته على حَسَّبٍ 
إمكانه قاعِدًا أو مُستَلْقيًا في ظاهر الرّواية . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه إذا صار إلى الإيماء يستقيل ؛ ؛ لأتهما فرضان مختلفان فعلاً فلا 
يجوز أداؤهما بتحريمة واجدةٍ كالظَهرٍ مع العصر والصّحيحٌ ظاهرٌ الروايةِ؛ لأنّ بناء آخر 
الصّلاةٍ على أَرَلِ الصَّلاةٍ ة بمنزلة بناء صلاة المُْتَدي على صلاة الإمام» وثَمَةَ يجورٌ اقتداء 
الموبئ بالصّحيح لما يُِذْكَرٌُ فيجور البناءً ههنا؛ ولأنّه لو بى لصار مُوَديَا بعضّ الصّلاةٍ 
كايلاً وبعضّها ناقِصاء ولو استقبّلَ لأدّى الكل ناقصًاء ولا شَكَ أن الأرْلَ أولى . 

دلو دح إلى وجه المريض وسادة أو شيء فسجد عليه من غير أن يويوئ لم يَجز؛ لأ 
الفرض في حَقه الإيماءُ ولم يوجَد ويكره ه أن يفعل هذا لما روي أن التب بل دحل على 
مريض يعوذه فوجَدَه يُصلي كذلك فقال: : إن قَدَرْتَ أن تسجدَ على الأرض فَاسجَدْ وإلاً 
فأوم برأسِكَ0” . 





(1) في المخطوط : «ونذكر». (۲) ليست في المخطوط . 

0 أبو يعلى في مسنده (۳/ »)۳٤١‏ حديث (۱۸۱۱)ء من حديث جابر بن عبد الله قال: عاد 
رسول الله يِه مريضًا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: : «إن استطعت أن تسجد عل 
الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع»» وأخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 
c(۹‏ حديث (۱۳۰۸۲)» من حديث ابن عمر. . وذكره الهيثمي في المجمع (١/۸٤۱)ء‏ وقال: «رواه 
الطبراني ذو في الكبير وفيه حفص بن سليمان المنقري. واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه. والصحيح أنه 





5[ حر بدائع الصنائعج!__ > 


وروي أن عبد اللَّهِ بنَ مسعودٍ دخل على أخيه يَعَودُه فوَجَدَه يُصلرٍ ررح لامر 
فيسحد عليه › فترّعَ ذلك من يَدِ مَنْ كان في يده وقال : : هذا شية عَرَضَّ لكم الشَيطانٌ» أوم 
ا 

وروي أن ابنَ عمرَ رأى ذلك من مريض فقال لون مع الله آلِهةَ أخرى؟” '"'. فان 
فعل ذلك يُنْظرُ : إن كان يخْفْض رأسّه للرُكوع شيئًا ثم للسشجود تم يرق بجَبينِه يجوز 
ارج الأيماء لا لل ره د على ذلك الشيءء فإِنْ كانتِ الوسادةٌ موضوعة على الأرض 
وكان اغلا E N e‏ 


" 


212 بيد الا ا وكذلك الصَّحيحُ إذا كان على 
الداعكة وهر غات لبرو ا اا ارا الم فاا 
السَبُع » أو كان في طينٍ أو رَدْعَةٍ يُصلَي الفرض على الاب قاعدا بالإيماء من غير ركو 
وسجود؛ لأنّ عند اعتِراض هذه الأعذارٍ عَجَرَ عن تحصيل هذه الأركانٍ من القيام والركوع 
والسَجوو» فصار كما لو عر سبي المّض؛ ويوئ إيماة؛ لما در 04/11 في 


8 ل 2 ر 


ن الاک أ لما ذكرنا د E‏ لا 5 


ضعفه والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» قلت : وسليمان هذا وثقه البخاري» والنسائي وابن 
08 . وقال ا (7): ااصحيح؟ . 

,)515/١( أخرجه الطبراني ذ فى الكبير (۲۷۸/۹)ء حديث (٤4۳۹)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ا كر المحم تن الحم ابا 4101 قال : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات»‎ ae 
0 حديث (51759)» وابن ا‎ ۰)٤٦ /۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 
حديث (۲۸۱۸)» عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن صلاة المريض على العود. فقال:‎ 
آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا إن استطعت أن تصلى قائمًا وإلا فقاعدًا وإلا فمضطجعا».‎ 

(۳) المرفقة : المخدة . وقال ابن الأثير : «هي كالوسادة» وأصله من المرفق كأنه استعم مرفقه واتكأ عليه»؛ 
انظر النهاية لابن الأثير (۲/ ٦٤۲)ء‏ وتار الصحاح ص 2)٠١5(‏ ولاق اراح 11 

: حديث (4140)» من طريق قتادة عن أم الحسن قالت‎ »)٤۷۷ /7( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
. رأيت أم سلمة زوج النبي ييه تسجد على مرفقة وهي قاعدة. . أعني تصلي قاعدة‎ 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: التطوع على الراحلةء حديث (۱۲۲۷)ء والترمذي 
(١ه*).‏ وأبو يعلى (“/ 1585”*). (۱۸۱۱) من حديث جابرء قلت: وهو صحيح. وانظر المشكاة 
.)١1١5(‏ 








سر کبس هنقه 


ا E FE PG‏ 
ع EE‏ و ال EVIE‏ 
صِحَة ''' الاقتداء ليَنْْتَ انَحادُ الصَلاتيْن تقديرًا بواسطة انّحَادٍ المكانٍء وهذا مُمْكِنٌّ على 
الأرض؛ لأ المسجد جيل كمكانٍ واحِدٍ شرعًاء وكذا في الصخراء تُجْعَل المُرْجُ الي 
بين الصّفُوفٍ مَكان الصَّلاةٍ؛ لأنّها تُشْغَلَ بالرّكوع والسّجود أيضًا فصار المكانٌ مُتّحِدَاء 
لا نکن على الا اهم لرن مها لیما من خر ذكوع وشرو فلم تن ار 
َة القند فلم َع ؛ ولكن تجو صلا الام لا منفرة حقی لو كان على دا 
اعدو في معدل " واجِدٍ أو في شِثَّيْ محمّلٍ واحِدِء كُل واحِدٍ منهما في د اغ 
خدة] "2 فاقتَدَى أحدُهما بالآخَرٍ جاز ' “ لانّحادٍ المكان وتجودٌ الصَّلاهٌ على أي داب 
كانت سوا كانث مأكولة اللّحم أو غير مأكولة الحم «العازوق أن رول الله اوا 
على جماره وبعيره”* . 
ولو كان على سَرْجِه قَذَرٌ جازث صلانّه» كذا ذَكِرَ في الأصلٍ» وعن أبي حَفْص 
N‏ ويا و وسو موسا O‏ 





)١(‏ فى المخطوط: «جواز». 

(9) الخ شقان على البعير يحمل فيهما العديلان والجمع محامل. انظر: القاموس المحيط ص 
.)١١075(‏ 

(9) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : اليجوز) . 

)0( أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين › باب: جواز صلاة النافلة على الدابة» حديث ,)87٠١(‏ 
وأبو داود .)۱۲۲١(‏ والنسائي »)۷٤١(‏ وابن حبان .)551١/5(‏ (5016)» وابن و )۲/ «(To‏ 
(540) من حديث ابن عمرء وفيه ارأيت رسول الله يو يصلي على حار وهو مُوَجّه إلى خيبر» 
وأخرجه البخاري أيضًا > كتاب الجمعة. باب : : الوتر في السفرء حديث ,)١١١٠١(‏ رمسم »> كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء. باب : جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء حديث .»)7١(‏ وأبو داود» حديث 
»)١١5١15(‏ والترمذي. حديث (555). والنسائي» حديث (140) عن ابن عمر قال: كان النبي َكل 


ا ا ا إنماء صلاة الليل إلا الفرائضن ويرت عل براحلته: 


في الأصل بِالعَرْفِء وعند عامّةٍ مشايخنا تجوز - بد كر - لتعليل محمَّدٍء 
وهو فول التو الله دي الات رع يديل a‏ : أحذهما أن ما في بَطنِها من 
التجاساتٍ أك؛رٌ من هذاء ثمّ إذا لم يه تدقع التجواز نوكا أرلى را - أنه لما سقط اعتنا” 
الأركانٍ الأصليّة بالصَّلاةٍ وعنجهاسن العباءبوالزكو والسجول مع أن الأركان انر يمن 
الشرائط ان نط شرط ها المكان ار ولا نهان الاد :الما 1 لأذاء 
الأركاج عل ومولا بودي على مرضع سرجه وركابَيه ههنا رُکتا ا طهارتها؛ إِنّما 
الذى يوجد م الابما وهو إكتارة فى ي الهواء فلا يُشْتَرَطُ له طهارة موضع السَرْج 
والرُكابَيْنِء وتجوز الصَّلاةٌ على الذَابَّةٍ لْخَوْفٍ العدرٌ كيمّما كانت الذَابّهٌ واقَفةً أو سائرةً؛ 
لأنه يُحْماجُ إلى السَيْرِء فأمًا لعُذْرِ الطَينٍ والرَذْغة فلا بجو إذا كانت الدَابَةُ سائرة؛ لأن 
اير ماف للصَلاةَ في الأصل فلا يسقُط اعبار إلا لضرورة؛ ولم توجذ ولو استَطاعَ 
الثزول [ولم يقير على القعود للطين والرّدغة زل ويومِئٌ قائمًا على الأرض»ء وإن قَدَرَ 
على القعوو] '' ولم يقدِر على السّجودٍ رل ويُصلي قاعِدًا بالإيماء؛ لأنّ السَقوط بقدر 
اور واا 

وَعلى هذا يخرجٌ الصَّلاةٌ في السّفينة إذا صلى فيها قاعِدًا برُكوع وسُّجِودٍ أنه يجورٌ إذا 
كان عاجرًا عن القيام والسَّفيتة جارية: ولو قام لور وان ود الكلام في الصّلاة في 
السّفِينةٍ أن السَفينة لا تخلو أمّا إِنْ كانت واقفةٌ أو سائرةً» فإِنُ كانث واقَِفةً في الماء أو كانت 
مُستقرّة على الأرض جازت الصَّلاةٌ فيها وإِنْ أمكته الخروجٌ منها؛ لأنّها إذا استقََّثْ كان 
حكمُها حكمّ الأرض» ولا تجورٌ إلا قائمًا بركوع وسّجِوٍ مُتوجهًا إلى القِبْلةِ؛ لأنه قاد 
على تحصيل الأركانٍ والشرائط . ' 

وكات عريولة 22 مسار رز على الأرص فزن اكه الخروة مها زا تجوز لسار 
فيها قاعِدًا؛ لأنّها إذا لم تَكنْ م مُستقرَّةَ على الأرض فهي بمنزلة الذَابّة» ولا يجوز أداء 
الفرض على الذَابِّ مع إمكانٍ التزولٍ كذا هذا وإ كانت سائرة فإ أمكته الخروج إلى 
الشّط يُستَحَبُ له الخروج إليه؛ ؛ لأنّه يَخاف دَوَرانَ الرّأس في السَّفِينَةٍ فيحتاجُ إلى القّعودٍ؛ 
وهو آمِنٌ عن الدَوْرانٍ في الشط فان لم يخرخ وصلى فيها قائمًا بركوع وسّجودٍ أجرّأه لما 


() ليست في المخطوط . 








م کاب الصلا ق > GD‏ 


رُوِيّ عن ابن سيرينَ آنه قال : صلَّى بنا أن رضي الله عنه في السّفيئة فُعودًاء ولو شِئْنا 
لخرجنا إلى الحدٌّ؛ ولأنّ السَفينةَ بمنزلةٍ الأرض؛ لأنّ سَيْرَها غيرُ مُضاف إليه فلا يكوةٌ 
منافيًا للصلاق بخلاف الدَابّةِ فان سَيْرَها مُضاف إليه» وإذا دارتٍ السَفينةٌ وهو يُصلّي 
يتوجّه إلى القِبْلٍِ حيث دارّث؛ لأنّه قاورٌ على تحصيل هذا الشَرطٍ من غير تَعَذّرِه فيجبُ 
عاانه و الوادت اند برد ساك لا OE‏ ملي يها قاو رركو ولسيود 
فإن كان عاجرًا عن القيام - بن كان يَعلمُ آنه يّدو رأسّه لو قام - وعن الخروج إلى الشَّط 
- أيضًا - يُجْرِئُهِ بالانّفاقٍ؛ a e‏ > وإ كان قادرا على 
القعود بركوع وسُجودٍ فصلَى بالإيماء لايُجْرٍ نهبالاتفاق: لآنه لا عَذووَانا 19773 اکان 
ا على القيام أو على الخروج إلى الط فصلّى قاجدًا بركوع وجو أجرّأه في قول أبي 
حنيفة - وقد أساءً -» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ لا يُجْرِئه. 

(واحتځا) بقول النّبىّ + كه : «فَإن لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاه "© وهذا مُستَطيعٌ للقيام؛ وروي أنَّ 
الي يك لما َك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة أمرّه أن يُصليّ في المنفينة 
تاننا إلا أن OE‏ '» ولأنّ القيام ركن في الصّلاةٍ فلا يسقّط إلا بعْذّر ولم يوجَدٌ. 
(ولأبي) حنيفة ما رَوَيْنا من حديث أنّسِ رضي الله عنه وذكر الحسّنٌ بن زياد في كتابه 
بإسناده عن سويد بن غَفَلة ”أنه قال: سَألتٌ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما عن الصَّلاة 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ .)08٠‏ حديث »)٤٥٤٥(‏ عن أبن جريجح قال: خحدثت عن 
أنس بن مالك أنه قصر في سفينة فصلى فيها جالسًا وصلى من معه جلوسًا. 

(۲) بداية سقط من المخطوط . 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١/0۹٤)ء 223١1١4(‏ والبيهقي في السنن (۳/ )٥۲۷۷( )٠٠١‏ من 
حديث ابن عمر» والدارقطني (۱/ »)۳۹٤‏ > (۳) من حديث ابن عباس » وقال الدارقطني : حسن بن علوان 
متروك. قلت: وهو صحيح من طريق ابن عمر. وانظر صحيح الجامع (۳۷۷۷). 

(5) هو سويد ر بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع» أبو أمية الجعفي الكوفي قيل: له صحبة» ول 
يصح ؛ بل أسلم في حياة النبي بء ودخل المدينة يوم وفاة النبي ي وشهد القادسية واليرموك. روى 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي» وأيّ بن كعب وبلال وأبي ذر - رضي الله عنهم- وغيرهم . 
روى عنه أبو ليل الكندري والشعبي وإبرا هيم النخعي وعبدة بن أبي لبابة وغیرهم . . ووثقه ابن معين 
والعجلي . توفي سنة (١۸ه).‏ انظر ترجمته في الإصابة (۲/ .)۸١١‏ وأسد الغابة (؟/ ۳۷۹)ء وتيت 
التهذيب (59/8/4): والنجوم الزاهرة 25١7 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 14). وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
.)5٠‏ والأعلام (۳/ .)١50‏ 


7ر ب س 
في السّفينة فقالا : O OS i DI‏ راي O‏ اللا م 72 
فصل بين ما إذا قَدَرَ على القيام أو لا “؛ ولأ سَيْرَ السّفينة سببٌ لدَوَّرانٍ الرّأس غالبا 
والسّبّب يقومٌ مُقام المُسَّبِِّ إذا كان في الوُة قوف على المَسَبّْبٍ حرج أو كان المُسَبّبٌ 
بحالٍ يكونٌ عَدَمُه مع وُجودٍ السَبّب في غاية التّدْرَةٍء فألحَقوا التَادِرَ بالعدّم» ولهذا أقام أبو 
حنيفة المُباشَرةَ الفاجشة مَقام خُروج المذي» لما أَنْعَدَمَ الخروج عند ذلك ناور ولا عِبْرة 
بالتاور» وههنا عَدَمٌ دَؤرانِ الرّأس في غاية النَّْرةٍ فسَقَط اعتيارُه وصار كالرَاكِبٍ على الذابة 
رهي تَسيرٌ أله سمط القيملمعَذرالقيام عليها اليا كذا هذاء والحديثُ محمولٌ على 
النّدْبِ دود الؤّجوب. فإنْ صلا في السّفِيئةٍ بجَماعةٍ جازث صلاتهم» ولو اقتَدَى به رجل 
في سين أخرى فإ كانت الشفيئتان مقر وكين e‏ 
بينهما بمنزلة لتر وذلك يمكع صك الاقتدايء وإ كان الإمام في سفن امون على 
الح والسّفينة واِفة فان كان بينه وبينهم طريقٌ أو مقدارٌ نَهْرِ عَظيم - لم يَصِمَّ اقتداؤهم به 
لأنَ الطريق ومثل هذا النّهْرِ يمتعانِ و لمكا فى یار و ا 
سَطْح السَفينةٍ يقتدي بالإمام في السَفينة صح اقتداؤه إلا أذ يكولَ أمامٌ الإمام؛ لأنَّ السَفينة 
كالبيت» واقتداء الواقِفٍ على السَطح بِمَنْ هو في البيتٍ صحيحٌ إذا لم يكن أمام الإمام 
وا ليه جاله كل اسيم 

(ومنها) - القراءةٌ عند عامّةِ العُلَّماءِ لوُجودٍ حَد الرَكن وعَلامَتِهِ وهما ما ياء وقال الله 
- تعالى - : #فافرءوأ ما يسر من ألْفَِانِ4. والمُراد منه في حال الصَّلاوٍّء والكلامٌُ في القراءة 
في الأصل يَقَعٌ في ثلاثِ مواضع : أحدها - في بِيانٍ فرضيّة أصل القراءةٍ والقاني - في بِيانٍ 
مَحَل القراءةٍ المفروضة والثّالتُ - في بِيانٍ قدر القراءة . 1 
(وأمًا) الأول فالقراءةٌ فرضٌ في الصّلاةٍ عند عامّةٍ العْلّماءء وعندَ أبي بكر الأ 





)١(‏ لم أقف عليه. 

e‏ أبو بكر الأصم . فقيه معتزلي مفسرء قال ابن المرتضى ال ل ا 
وأفقههم و وأورعهم. خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض 
أفعاله . وله «تفسير» صف بأنه عجيب ١‏ و «مقالات» فى الأصول. ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف . 
قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم منه. وقال القاضي عبد الجبار : ا يكاته 
السلطان. توفي سنة 5١5(‏ ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ ١7‏ 5)» الأعلام (۳/ 0277 . 
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وفيا بن عة ' اليسث بقَزْضٍ بناء على أن الصَلاءٌ عندّهما اسم للأفعال لا للأذكار» 
حتّى قالا: يصح الشروعٌ في الصَّلاةٍ و من غير تكبير . 

جما قولهما أ قله تال #وأَقيموا وأ اسوه © [المزمل: ]٠١‏ مُجْمَل ينه ابن يلل بفعلله 

ثمّ قال ٠‏ لوا كما رأيشمُوني أَصَلّي؛. والمرئئٌ هو الأفعال دون الأقوالٍ ؛ فكانتٍ الصّلاة 
اسما للأفعالٍ, ولهذا تسق عن العاجزٍ عن الأفعالٍ وإ كان قاورًا على الأذكارٍ. ولو كان 
على الثاني لآ وا س 

(وَلمَا) قوله تعالى e‏ ف لرا ومُطْلَقُ الأمر للؤجوب» وقول التب 
کي : «لآصّلاة إلا بقِرَاءة)7" 

وأمّا قوله کله : «صَلُوا كما راب نِثْمُونِي أَصَلي) ا اك إلى ذاته لا إلى 
الصلاةء فلا يقتضي كول الصَّلاةٍ مرئيّة؛ وفي كونٍ الأعراض مرئيّةٌ اختّلافٌ بين أهل 
الكلام مع اتفاقِهم على أنّها جائزة الرَؤْية. 

والمذهبٌ عند أهلٍ الحقّ أن كل موجود جائز الرَؤْيةِ» يُعرَفْ ذلك في مسائلٍ الكلام: 
على الجسم بمن الذلائل فوت فرضيّة الأقوال بما ذكرناء ومَرْضيٌَ الأفعالو بهذا 
لخا و الصّلاةٍ عن العاجز عن الأفعالٍ لكونٍ الأفعالٍ أكثرَ من الأقوالٍ» فمَنْ 
جر عنها فقد َر عن الأكثرء وللأكثر حك الكل وكذا القراءة فرش في الوا 
كلها عند عامَة العُلَماءٍ وعامّة الصحابة رضي الله عنهم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا قراءة في الظهر والعصر لظاهر قول 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أن عمرانء أبو محمد الهلالي. الكوفي . سكن مكة» أحد الثقات الأعلام 
اجا لى الاحتجاج به » وكان قوي الحفظ وقال الشافعي : : ما رأيت أحدًا من الناس فيه جزالة العلم 
ما في أبن عيينة . وما رأيت أحذا فيه من الفتيا ما فيه ولا أكف عن الفتيا منه . . روى عن عبد الملك بن عمير 
وحيد الطويل بن قيس الأعرج وسليمان الأحول وغيرهم . . وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثورى 
ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم ٠‏ توفي سنة (948١اه)ء.‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب »)۱١۷ /٤(‏ 
وميزان الاعتدال (؟/ 7١١)ء‏ وشذرات الذهب .)"014/١(‏ 

إفه أخرجه مسلم في كتاب : الصلاةء باب : : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث (945"): وأبو 
داود (850). والترمذي (۳۱۲). والحاكم في المستدرك »)٠٠ /١(‏ ("لا8)» وابن حبان /٥(‏ 97), 
.)١/91(‏ والبيهقي في السنن (۲/ 09). (/لم8؟5), من حديث أبي هريرة. 

(۳) سبق تخريجه . 











@ < بائع الصتائع )> 


التب يكل : «صلاةٌ التهار عَجْما عَجماء»' أي ليس فيها قراءةء ِذِ الأعجَمٌ ا 
(وَلنا) :الان الاب اا وفي الباب ص خاص وهو ما روي عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبي قَتادة الأنْصاريَيْنٍ أن رسول الله بك كان يقرأ في 


ود اس بع بد يعور يب ل 0 


روي 1 9وأ] أن رجا سأله وقال را كلت ]ياس E‏ آنا في صلاة [الظهر 


a‏ وكا الف فد فال الح الد اسه لامع بواتر اكيت 
نقول بهء وهذا إذا كان إماتا أو منفرداء فأ ادي فلا قراءةٌ عليه عندنٍ . و 


الشافعيٌ يقرأ بفاتحةٍ الكتاب في كل صلا ت يُحَْافِتٌ فيها بالقراءةٍ قولا واحداء 3 


الصلاة و التي يجهر فيها بالقراءة قولان "© (واحمّجٌ) بما روي عن التبيّ يل أنه قال : ١لا‏ 
صَلاةَ إلا بِقِرَاءة2» ولا شك أن لكل واحِدٍ صلاةً على حِدةٍ؛ ل 
lg‏ كسائر الأركانِ««ولتا) قوله تعالى : #وَإدًا قرئك الْفرءان ص 


لک ترسو [الاعراف: 04] أمرٌ بالاستماع والإنْصاتء والاستماعٌ وإِنْ لم يكن 
لمأ سس سحي ولي لص 79 ديق 4003 ١٠©»؛‏ من حديث 
مجاهد وأبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود مرسلا . . وقال الهروي فى المصنوع:صض :)١15(‏ حديث (' :)١182‏ 
«قال الدارقطنى والنووي: : باطل لا أصل له» وانظر نصب الراية (5/ ١)؛‏ وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 
O‏ : «وفي الصحيحين ما يدل على الإسرار بالقراءة في فى الظهر والعصر من حديث أبي قتادة» وحديث 
خباب عند البخاري» وحديث أي سعيد عند مسلم؟ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب : : الأذان» باب: القراءة في الظهرء حديث (509)» ومسلم في كتاب : 
الصلاةء باب : القراءة في الظهر والعصرء حديث (2)4041: وأبو داود (۷۹۸)» والنسائي )٩۹۷۸(‏ من 
حديث أبي قتادة» وابن ماجه )۸٤۳(‏ من حديث جابر . 
(۳) نباية السقط . 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)5١77/1١(‏ 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/99١)؛‏ تبيين الحقائق »)١7١/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
۸ 20719 فتح القدير (۳۳۸/۱- .)١51‏ 
(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى 
المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبما عليه في كل ركعة في 
الصلاة السرية والجهرية. وقال الشافعي في القديم : لا تجب عليه في الجهرية ...» انظر المجموع شرح 
المهيذب (۳/ ١۳۲)ء‏ والغرر البهية .2)7”17/١(‏ مغني المحتاج (١/07”)ء‏ ناية المحتاج (1/ ۷۷ 
۸) فتوحات الوهاب .)۳٤٤/۱(‏ 
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مكنا عند المُخافتة بالقراءة فالإلصاث مُمْكِنٌ فيجبٌ بظاهر التصء وعن أبَيٌ بن كعب 
راقبي اعد ا لكا OE AN a‏ وإمامّهم كان رسول الله 
يد فالظاهر أنه كان بأمره وقال ية في حديثٍ مشهور : اما جل الإمَامْ لتم به » قلا 
تَخْتْلِفُوا عَلَيْه. ا کر روا واا تانر ا بك مر بالسكوت عند قراءة 
الإمام . 
واا لا صَلاةَ دون قِرَاءَة) أصل وصلاة المُقْتّدي ليست بصلاة و بدونٍ 


ن 


فرأءة أصا ٠‏ بل هي صلاة بقرأءة وهي مود e‏ قراءة الإمام قراءة للمفتدئ» 
قال النبى اة : من كَانَ له إِمَام فَقَرَاءَة الإمَام ل لَهُ قَوَاءَة)57) ارو هو أصل القراءة 
عندنا من غير تعيين» نا قرا الفاتحة والتورة عبتا في الاين فليست تريش ولتي 
واجبه على ما دک فی بیان وجات هد۲ الصلاة. 


(واقا) بيان مَحَلَ القراءة المفروضة فمَحَلّها الركعتان الأولَيانِ عَيْنَا في الصّلاة و الرباعيَة 

هو الصحيح من مذهب أصحابنا . 

وقال بعضهم : : ركعتانٍ منها غير عَيْنٍ وإليه ذهب القدوري وأشارٌ في الأصل إلى القولٍ 
الأول فإنه قال : : إذا ترك القراءة في الأولََيْنٍ يقضيها في الأخرَيْنِ » فقد جعل القراءءً في 
الأخرَيَينِ قضاءً عن الأولَييْن فدَلٌ أن مَحَلّها الأرليان عَيا. 


(۱) أخرجه مسلم. > كتاب الصلاةء باب : التشهد في الصلاةء حديث »)5١٠5(‏ وأبو داودء حديث (4۷۲)ء 
وابن ماجه» حديث )۸٤۷(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : إذا قرأ الإمام فأنصتواء ی ۸0°( 
والدارقطني في سننه ,.)7777/١(‏ حديث (۱)ء والبيهقي في الكبرى (؟/١5١)2‏ حديث »)۲۷۲٤(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ ۲۱۷) من حديث جابر بن عبد الله . وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(8/0١؟)‏ حديث (01/4/) من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحافظ في التلخيص (۱/ ۲۳۲)/ 
(مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة» وقال في الفتح (؟/ :)۲٤۲‏ 
احديث ضعيف عند الحفاظ › ار وقال في الدراية :)١6 /١(‏ 
وقال البخاري في جزء القراءة «حديث من كان له إمام . ٠‏ يثبت ؛ لأنه إما مرسل . وإما ضعيف» ولو 
ثبت لكانت الفاتحة مستثناة كما قال كلل : ا مسجدا. ٠‏ ۰ واستئنى فى حديث آخر 
المقبرة . 

)۳( زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 2)١8/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠٠١٠)ء‏ البحر الرائق (۲/ »)1١‏ رد 
المحتار .)٤٦١ /١(‏ ظ 





CD 


NE‏ ال هارا فر وا قال اا في تلاك 
ركعات . 





وفالالتاف :فكل ركمة : 

احج الحسَنٌ بقوله تعالى : قرا كر ي الَا والأمرُ بالفعل لا يقتضي التكرار 
فإذا قرأ في ركعة واحدةٍ فقد امل أمرَ الشرع . 

وقال التّبى كك : «لآصَلاةَ إلا بِقِرَاءَة) اي إنقيق انطياذة بقرادة وقد وجدات القرزاء: فى 
ركعة فثبتتٍ الضلاءُ ضرورةٌ» وبهذا بمح الشافعي إلا أله يقول: : اسم الصلاة a‏ 
كر ركعةٍ فلا (تجورٌ كل ركعة إلا بقراءةٍ لقوله ڳل : ااا ا 
كَل ركعةٍ فرض في التَْلٍ ففي الفرض أولى ؛ و م01 0 فق اركان 
الصلاةء ثم سائرُ الأركانٍ من القيام والركوع والسجود د فرض في كُل ركعة فكذا القراءة 
ونهذا يحت مالك إلا أنه يقول : القراءةٌ في الأكثر أقيمَّت مام القراءةٍ في E‏ 

(ولنًا) : إجماعٌ الصحابةٍ رضي الله عنهم» فإِنّ عمر رضي الله عنه ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الْأولََيْنِ فقضاها في الرّكعة الأخيرة وجَهَرَ وعشمان رضي الله عنه ترك 
القراءة في الْأوينِ من صلاة اليشاء فقضاها ° : في الأَخْرَيَيْنِ وهر وعَلِيٌّ وابنُ مسعود 
رضي الله عنهما كانا يقولانٍ رو" انسل ENES‏ وان 
شاء سكت وَإِنّْ شاء سب" . 


وسأل رجلٌ عائشةً رضي الله عنها عن قراءة الفاتحة في الأخرَيَيْنٍ فقالت : لک ها 





)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك 
الإمام راكمًا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة». انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۱۷) الأم /١(‏ ١١٠)ء‏ 
أسنى المطالب )۱٤۹ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 5 © تحفة المحتاج (5/ 1 5). 0 الحترزمي 
(۹/۲). 

(۲) سبق تخریجه . (۳) في المخطوط : «يكون». 

(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة (177/1)» المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ١١٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ > حاشية الصاوي 
(۳۱۰/۱)» منح الجليل .)١18/١(‏ 

. «فق رأها» . (1) زيادة من المخطوط‎ sS 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۳۲۷)ء حديث »)۳۷٤۲(‏ عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله اما 
قالا: «اقرأ في الأوليين وسَبّح في الأخريين". 





وجه الناء '' ولم يُرْوَ عن غيرهم خلاف ذلك ؛ > فيكونٌ ذلك إجماعًا؛ ولأنّ القراءةً في 
الأخريينِ در يُحَافِتُ بها على كل حال فلا تكو فرضّاء كثّناء الافيتاح . وهذا لان مَبنَّى 
الأركانٍ على الشَهْرة والظهورء ولو كانت القراءةٌ في الأخرَييْنِ قوف" للدت 
الأخرّيانٍ الأُولَبَئْن في الصّفةٍ كسائر الأركان وأا الآيدٌ فنحنٌ ما عَرَنا فرضِيةٌ القراءة فى 
لركعة القانية بهذه الآبةٍ بإجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهم على ما ذكرناه» والقاني ناما 
عَرَفنا فرضيّتّها بص الأمرٍ بل بدلالة النصّ ؛ لأنّ الرّكعة الثاني تراز للأولى » والتكرارٌ فى 
الأفعالٍ إعادةٌ مثل الأوَلِء فيقتضي إعادةً القراءق» بخلاف الشَفْع التاني؛ لأنّه ليس تکرار 
الَفْع الأوَلِ بل هو زيادةٌ عليه ٠‏ قالث عائشةٌ رضي الله عنها: الصّلاةُ في الأصل ركعتانِ 
يدت في الحضر:وأقكث: في السَمَرٍ “"“» والزّيادةٌ على الشَّيءٍ لا يقتضي أنْ يكونّ مثلّه 
ولهذا اختلف الشمعانِ في وضْفٍ القراءة من حيث الجهْر والإخفاءء وفي قدرها وهو 
قراءة السَورةٍ» فلم يَصِمَّ الاستدلال» على أنّ في الكتاب والسّنَةِ بِيانَ فرضيّة القراءة وليس 
فيهما بيان قدر القراءةٍ المفروضة . 

وقد خرج فعل الضحابة رضي الله عنهم على مقادارٍ فيُجْعَلُ [1/ 5هب] بيا 
لمُجْمَلٍ*' الكتاب ب والسَّنَةٍ بخلافٍ التَطوع ؛ ؛ لأنّ كل شَفْع من التَطوّع صلاةٌ على جدقٍ 
حقى أن فسا الشَفْع القاني لا يوجبٌ فسا الشَفْع الأول بخلاف الفرض - والله أَعلَمُ - 
(۱) أخرجه ابن آي شيبة في مصنفه (۳۲۹/۱)ء حديث )۳۷۳١(‏ عن عائشة أنما كانت تقرأ في صلاة النهار 


فى الركعتين الأوليين بفانئحة الكتاب وسورة» وفي الآخريين بفانئحة الكتاب . 


(؟) في المخطوط : الركنًا» . 
69 أخرجه البخاري»› کتات الصلاة باب كنمافرضت الصلاة في الإسراء. حديث 2)596٠(‏ ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب : صلاة المسبافر ين وقصرهاء حديث (58060"). وأبو داود (۱۱۹۸)» 





والنسائي .)٤٥٤(‏ 
(4) الإحمال مصدر أمل. ومن معانيه في اللغة: جمع الشيء OT‏ 
اصطلاحان : الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية (المتكلمين). وهو أن المجمل : مالم تتضح ل 


فيكون عامًا في كل ما لم تتضح دلالته . . وما لحقه البيان خرج من الإجمال بالاتفاق. رکا الال 
عندهم في الأقوال» > يكون في الأفعال . وقد مَل له بعض الأصوليين بما ورد «أن النبي اة سَلَّمَ في صلاة 
رباعية من اثنتين). فدار فعله ب بين أن يكون سَلْمَ سهوّاء وبين أن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
اليدين» فبين لهم أنه سها. الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية» وهو أن المجمل: ما لا يعرف منه إلا 
ببيان يرجى من جهة المجمل؛ ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف بمجرد التأمل» ومَثَّلُوا له بالأمر بالصلاة 
والزكاة ونحوهماء قبل بيان مراد الشارع منها. انظر الموسوعة الفقهية (۲/ ١٠-١ه).‏ 





> حم بدائع الصنائعج!__‎ GD 
وأمًا في الأخرَييّن فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولو سَبّحَ في كل ركعةٍ ثلاث‎ 
تسبیحات مّکان فاتحة الكتاب أو سكت - أجرّأته صلاتّه » ولا يكون مُسيئًا إِنْ كان عامداء‎ 
؛ كذا روَى أبو يوست عن أبي حديفة أنه مُخَيْرُ بین قراءة‎ E ES 
الفاتحة والتسبيح والسّكوتء وهذا جواب ظاهر الرّواية» وهو قول أبي يوسف ومحمَّدٍ‎ 
عاو كان تيتا‎ O وروض العسر عن الى سيط ف ير وواية الأطرو لا انه إن‎ 
وإنْ كان ساهيًا فعليه سجدتا السَهِوِء والصَّحِيحُ جوابٌ ظاهر الرَواية لما رَوَيْنا عن عليّ‎ 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما كانا يقولانٍ : إن المُصَلّيَ بالخيار في الأخرَيَيْنِء إن‎ 
بالقياى والمروى هنهم‎ O نام قرا ون اه قكك ون قال 17" وغدايات‎ 
. كالمروي عن النبى يي‎ 

(واا) بيان قدر القراءة فالكلام فيه يقح في ثلائة مواضع ` : أحدها - في بِيانٍ القدر 
المفروض الذي يتعَلّقُ به أصل الجواز والتّاني - في بيان القدر الذي يخرج به عن ا 
الكراهة والثّالتٌ - في بيان القدر المستحبٌ 

(اها) الكلامٌ فيما يُسبَحَبُّ من القراءة وفيما يكره فنذكره في موضعه» وههنا نذكرٌ القدرَ 
الأ لى نة اأص الجرا: وعن أبي حنيفة فيه ثلاثُ رواياتٍ: في ظاهر الرّواية قَدَرَ 
أدنى المفروض بالاية التامَةَ» طويلة كانث أو قصيرة› كقوله تعالى : # مدهامَتان € [الرحمن 
]+ 

وقوله : م َر [المدثر :١؟]‏ » وقوله م عبس وَبسَرَ # [المدثر ]۲۲٠‏ وفي رواية الفرض غير 
مُقَدّر بل هو على أدنى ما يتناوّله الاسم اء كانتت ابه أو مادو ها بعد أن فر اها على 
تفيل لقي 07 

وفي روايةٍ قدرَ الفرض ”" بآبةٍ طُوِيلةٍ كآيةٍ الكَرْسيّ» وآية الدَيْنِء أو ثلاث آياب 
قصار» وبه أخذ أبو يوسف ومحمّدٌء وأصله قوله تعالى : افو ما يسَرَ من الان فهما 
يعتّبرانِ العرْف» ويقولانٍ مُطْلَقُ الكلام يَنُصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ. وأدنى ما يسَمَّى المرءٌ به 
قارئًا في العُرْفٍ أن يقرأ آية به طُويلة أو ثئلاتٌ آياتِ قِصار وأبو حنيفة يحنَّجٌ بالآية من 





.)١58 /5( أورده الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )١( 
فى المخطوط : «القرآن» . (۳) فى المخطوط : «المفروض».‎ )۲( 


م کتاب الصلا > GD‏ 


وجهين : أحدهما - آنه أمرٌ بمُطْلْقٍ القراءةء وقراءةٌ آي قصيرة قراءةٌ والثّاني - أنه أمرٌ بقراءة 
بال Ma Es‏ 

yS‏ من القرآنٍ أي الجمعء ٠‏ سمي بذلك لاله 

بَجْمَُ السَوَرَ فيضم بعضّها إلى بعضء ويال قرت الٿيءَ قرأنًا أي جمعتّه ؛ فكُلُ شيء 

Ee 

وقد حَصّلَ معنى الجمع بهذا القدر لاجتماع حُروفٍ الكلمة عند التكَلُمِء وكذا العُرْفُ 
ثابت» فإ الآية العامة أدنى ما نى عليه اسم القرآنٍ في العُرْفِ . 

أمّا ما دونَ الآيةٍ فقد يرا لا على سبيلٍ القرآن فيال : بسم اللّه» أو الحمْدٌ للَّهء أو 
ا ال ٠‏ فيذلك قَدَرْنا بالآية التَامِّ على أنه لا عِبْرةَ لتسميّيه قارِئًا في العُرْفِ؛ لأنّ هذا 





أمرٌ بينه وبين الله - تعالى - فلا يُعتََرُ فيه عُرْفُ التاس وقد قَيَرَ القّدوريٌ الرّواية الأخرى 
وهي أن المفروض غير مقدر. 
وقال : : المفروض مُطَلَقُ القراءة من غير تقدير» ولهذا يحرُمٌ ما دود الاآيةٍ على الجُتْبٍ 
والحائض» إل أله قد يقرا لا على قَصْدٍ القرآن وذا لا يمك الجوارّء فإنّ الآيدٌ اة قد مقر 
لا على قَضْدٍ القرآنٍ في الجمْلةَء ألا ترى أن التّسمية قد تُذْكَرُ لافتتتاح الأعمالٍ لا لقَصْدٍ 
القرآنِء وهي آية تامّة! وكلامنا فيما إذا قرأ على قَضدٍ القرآنٍ فيجبٌ أن يتعَلقَ به الجوازٌ ولا 
عبر فيه العرْفَ لما ْنَا ثم الجواز كما يَْبْتُ بالقراءة بالعرَبيَة بْب [بالقرا e‏ 
الفارسية عند أب حنيفة سَواء كان يخي العرية نيه أو ل بحن توقال ان رس وهر 
إن كان حن لا يجوز» وإن کان لا خن يجوز ٠"‏ وقال الشافعي" : ا و اخس 
أو لم يَحْسِنْء وإذا لم ب ا وار و ا اسراو 





EEN 

(۲( ار ف ماف الحنفية : تبيين الحقائق .)٠١١ ء١٠١١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 715"). رد المحتار /١(‏ 

(٤ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجتّها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن» . انظر المجموع شرح 

المهذزب (۳/ 586). الأم للشافمي /١(‏ 0197 تحفة المحاح (۲/ ٠ ٠)٤‏ نهاية المحتاج /١(‏ 585)» التجريد 

لنفع العبيد (۱/ ۱۹۷). 


7 ر باتع س 


تعالى : #ذائرءوا ما سر ِنَ ألْفرْءان4» أمر بقراءة القرآنِ في الصَّلاوٍء فهم قالوا :إن القران 
هو المُئَرّلَ بِلّعْةٍ العرّب» قال الله تعالى : إن رلته فنا عرَبيًا# لوسك ا انون 
الفارسئيٌ قرآنا فلا يخرجٌ به عن عهّدةٍ الأمرء ولأنَّ القرآنَ مُعجزء مسد 
3 يدول وال النظم العرَبيّ فلا يكو الفارسي قرآنًا لانهدام الإعجازٍ» ولهذا لم تُحَرّم 

نه على التْبٍ والحائض» إلا أله إذا لم يُحْسِنٍ العرَبيّة فقد عَجَرَ عن مُراعاة لَْظِ 
َب علي راما مناه يكرة اكليف بسب السكان. ولد احات 0 لوب ار 
فلا يُؤْمرُ بقراءتّه» وأبو حنيفة يقول : إن الواجبَ في الصَّلاةٍ فوا لق انين ا 
دال على كلام الله - تعالى - الذي هو صفة قائمة به لما يتضَمَنٌ من العِبّر والمواعِظٍ /١[‏ 
e‏ ا من حي هو انط عر »ومع الذلالة 


4 


عليه لا يختلف بين لَفْظٍ وَلَفْظٍِ قال الله تعالى : وام و لی زور لْدُوَلينَ * | [الشعراء ]١97:‏ . 

وقال : ##إنّ هلدا لتى الصَحفٍ الول @ صف رھم وموسى ‏ [الأعلى :15-18] » ومعلوم اة 
ما كان في كتّبهم بهذا اللّفْظٍ بل بهذا المعنى . 

(وامًا) قولّهم : إن القرآنَّ هو المُتَرَّلُ بلْة العرب - (فالجوابٌ) عنه من وجهين : 
إاحدفيها : أن كود العرّبيّة قرآنا لا في أن يكون غيرُها قرانا. وليس في الآية نَمَيْه» وهذا 
لأن العو ةا فرانا لكونها دليلاً على ما هو القرآن» وهي الصَّفَةٌ التي هي حقيقة 
الكلام» ولهذا قان ااا ار ري ل ال ار د 
ومع الدّلالة بوجد فى الفارسية فجاز تسحيتها فراناء دل عليه قول - تعالى - : # ولو 
جَعَلَنَهُ هرانا أي € [فصلت :44] أخبر أنّه لو عَبّرَ عنه بلِسانٍ العبّم كان قرآنًا والتاني : إِنْ كان 
لاحي الع ور براه اي ما ريمت نيا سي لزنا بل لوديا اود 
على ما هو القرآنُ الذي هو صِفة قائمةٌ باللّه» بدليل أنه لو قرأ عَرَ يه لا يتأدّى بها کلام الل 
قد ضا :فقتل من أن نة ا اوا اا و الذلالة. لذ شقانت قناز ا 
الحكم المُبَعَلَّقُ به» والدّليل عليه ”'' أنّ عندّهما تُفْتَرَضٌ القراءةٌ بالفارسيَةٍ على غير القادر 
ی يةه وعُذْوُهما غير مُستقيم؛ لان الوجوبٌ مُتَعَلّقٌ بالقرآنِ وإِنّه قرآن عندهما 
اعبار اللّفِْ دونَ المعنى» فإذا زالَ اللّفْظُ لم يكن المعنى قرآنًا فلا معنى للإيجاب» ومع 


. في المطبوع : «على»‎ )١( 





م کتاب الصلاق > 3D‏ 


ذلك وجب فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ ولأنّ غير العرَيبة إذا لم يكن قرا 
لم يكنْ من كلام الله - تعالى - فصار من كلام الاس وهو يُفْسِدٌ الصَّلاةَء والقول بِتَعَلْقٍ 
جرت ماهو 2 ا 

(واقا) قولهم : : إنَ الإعجاز من حيث اللفْظ لا يحصّلٌ بالفارسيّة - فتَعَم لكنّ قراءءَ ما هو 

مُعَجِرٌ النَظم عندّه ليس بشرط؛ ؛ لأن التكليف ورد بِمُطْلّيٍ القراءة لا بقراءةٍ ما هو مُعجِرٌ 

ولهذا جَوَرَ قراءةً آيةٍ فُصيرةٍ وإِنْ لم تَكنْ هي مُعجزةٌ ما لم تَبْلْغْ ثلاث آياتِ» وفصلٌ الجُنّب 
والحائض مَمْنوعٌ . 

ولو قرأ شينًا من التؤراة أو الإنُجيلٍ أو الزّبِورٍ في الصَلاة إن تَيقّنَ أله غير مُحَرَفٍ يجوز 
عند أبي حنيفة لما قلناء وإ لم يتيقَنْ لا يجورٌ؛ لأنّ الله - تعالى - أخبر عن تحريفهم 
بقوله : #يحَرَفْونَ ألْكلم عن مَوَاضعِدِء # [النساء ]+ فَيِسْتَمَل أن المقروء حرف فيكونٌ من 
كلام التاس» فلا يُسْكُمْ بالجواز بالشك والاحيّمال؛ وعلى هذا الخلا إذا تشهد أو 
حَطبَ يوم الجُمُعةٍ بالفارسية . 

ولو أمّنَ بالفارسيّقء أو سَمّى عند الدج بالفارسيّةٍ» أو لى عند الإحرام بالفارسيةء أو 
أي لسانٍ كان يجوز بالإجماع ولو أَذْنَ بالفارسيّة قيل : : إنّه على هذا الخلافٍء وقي 3 
يجوز بالاتّفاق؛ لأنّه لا يَقَعْ به الإعلام > حتّى لو وقع به الإعلامٌ يجورٌ والله أعلَمْ . 

(ومنها) القعدة الأخيرةٌ مقدارَ الدّ مد عند عامّة لاوقالا يا 

(وجه) قوله أن اسم م الصّلاة ةلا يتوقف عليهاء آلا ترى أن مَنْ حَلَفَ لا يُصلَي فقام وقرأ 
وركع وسجد يحنّتٌ وإ لم يقعْدٌ؟ . 

(وَلَنَا) : : ماروي عن رسول الله ي آنه قال للأعرابيّ الذي عَلّمَهِ الصَلاة: «إذَا َقَْتَ 
رَأْسَكَ مِنْ آخر السَّحَدة وَقعَذت قَدْرَ التَشَهّدٍ فَقَذ تّمت صَادَيْن»"» ا الصلاةٍ بالقعدة 





/١( فتح القدير‎ »)6 /١( الجوهرة النيرة‎ .)۲۷١ /١( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)٤)٤۸/١( رد المحتار‎ .)۳١١/١( البحر الرائق‎ «(VV ا"‎ 
حاشية الدسوقي‎ .)077 /١( انظر في مذهب المالكية : التاج والإكليل (۲۱۸/۲). مواهب الجليل‎ 0 
OT ومع‎ Ts TEY 
لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : : صلاة من لا يقيم صَلبه في الركوع‎ )۳( 
من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : «. . فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنٌ‎ ٠١ والسحوةة حخديف:(.‎ 





>۴ م بائع الصنائع‎ GD 


الأخيرة وأراد به تَمامَ الفرائض إِذ لم ي أصلٌ العبادةٍ بعدٌ فَدَلَ أنه لا مام قبلّها إِذ المُعَلَنُ 
بالشرط عدم قبل وجودٍ الشرط . 

EI‏ روي أن التي يا قام إلى الخامسة فسح به فرجع '". ولو لم يكنْ فرضًا لما 
حدكجا فى الصا ران ولأنَ حَد الرّكن موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء واا 
عليها اسم الصلاة؛ لأنها ليسث من الأركانٍ الأصليّةِ التي تَتَرَكُبُ منها الضَّلاةٌ على ما 
تكرناق ا روكناب Rn‏ ق القدز المعرو ف :مين 
الد اة هو قد ال حت الى انتقرف ق أن حل هذا القدر قدت صلا 
لاز عن وال ن ارون الماسن ركني ال جا عن ا 0 08 «إذا رفع 
امام رأسَه ين السَجدة الأجيرَة وََعَدَ قذرَ المد ثم أخدَت فقذ مث ضلانة E‏ 
الصلاة بالقعدة قدر رَ التَشْهّدٍ فدل أنّه مُقَدّرٌ به والله أعلَمُ . 

(ومنها) الانتيقال من رُكْنٍ إلى رُكْنِ؛ لأنّه وسيلة إلى الرَكْنٍ فكان في معنى الرّكن فهذه 
الكت اركان الخاحقه ]لا أن الأريعة الأَوَلَ SNE‏ 

رلك بحن اليد من الأركان الأصلبّة أيضاء وإليه مال عِصَامُ بِنْ يوسف. ووجهه 
أنتها فرض تنعَدِمٌ الصّلاةٌ ة بانعدامها كسائر الأركانٍ» والصٌحبخ آنها ليست يركن أضليٌ ؛ 
لأنْ اس الصَّلاةٍ يَنْطَلِقٌ على /١[‏ 55ب] المُتَرَكُبٍ ”2 من الأركانٍ الأربعة بدونٍ القعودٍء 





وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. . .2 وقال الألباني في تام المنة ص :)١7١(‏ «إسناده حسن» . 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري في كتاب: الجمعة. باب: إذا صلى حمشاء حديث ,)١555(‏ 
ومسلم في كتاب: المساجد» باب: السهو في الصلاةء حديث .)٥۷۲(‏ وأبو 0 1°( )١١١5(‏ 
من حديث ابن مسعود بلفظ «أن النبي َة صلى الظهر خمسًا فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما 
ذاك» قالوا: صليت همسّاء فسجد سجدتين) . 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : الإمام يحت بعد ما يرقع رأسه من آخر الركعة. حديث 
(61). والترمذي »25٠08(‏ والبيهقي في السنن (۲/ ۱۳۹). .)۲۹٤۷(‏ والدارقطنی (۳۷۹/۱).۔ )١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد 
تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»» وقال البيهقي : عبد الرحمن بن زياد ضعيف» وكذا قال 
الدارقطني» وانظر ضعيف الجامع .)٠۳١(‏ 

(5) في المخطوط : «الأولى» . (5) فى المخطوط : «المركب». 


حر کتاب لصلاق > 3D‏ 


ولِهذا يتوجّه النَهَْىُ عن الصّلاةٍ من غير تقدير القاعدة كالنهي عن الصلاة] © وقتَ طلوع 
الشمس [ووقتٌ غروبها] ° ووقت الزُوالِء ولهذا لو حَلَفَ لا يُصلَّي فقَّيّدَ الركعة 
بالسجدةٍ يحنّتٌ وَإِنْ لم توجّدٍ القعدةٌ» ولو أنَى بما دود الرّكعة لا يحتّتٌ؛ ولأنّ القعدة 
بنفسها غير صالحة للخدمة ؛ لأنها من باب الاستراحة بخلافٍ سائرٍ الأركانٍ فمك الخللٌ 
کا فلم َكَنْ هي من الأركان الأصلية للصَلاةٍ ون كانث من فُروضها 
حتى ل تجور الصّلاة بدو ها ون طط لان يشرط لسائر الأركان فاا التحريمة فليس 
E‏ من أصحابنا بل هي شرط ۰ وعند الشافعي ركن وهو قول 
بعض «شايختا وإليه مال صاع بنْ يوسفًء وعلى هذا الخلافي الإحرام في باب الح 
أنه شرط عندناء وعنده رک وي بناءً التَملٍ على الفرض بأنْ 
يُحْرِمٌ للفرْض ويَفُرْعَ ١‏ منه ويَشْرَ في التفلٍ قبل التسليم من غير تحريمةٍ جَديدةٍ 
وعنده لا يجوز . 

ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لَمّا كانث شرطا جاز أنْ يتأدّى الئل بتحريمة 
الفرض كما يتأدى بطهارةٍ وقعث للمَرْض» وعنده لَمّا كانت رُكْنا وقد انقضّى الفرض 
بأركانه فتنقضي التحريمة أيضًا. 

(وجه) قول الشّافعيّ أن خد الرَكْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء وكذا ردت عَلامٌ 
الأركان فيها؛ ؛ لأنها لا دوم بل تنقةسي» والدليل عليه آنه يُشَرَطٌ لصِحّيها ما اا 
الأوكان لاف الوط 








. ليست في المخطوط‎ )( EOS 
فتح القدير‎ ء)٤۹‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (517/1- - 22711 الجوهرة النيرة‎ )۳( 
.)۷۹ /۱( 


(4) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : ١تكبيرة‏ ة الإحرام ركن من أركان الصلاة ة لا تصلح إلا بها . هذا 

مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف» . انظر : المجموع شرح المهذب (/ 0 

المطالب -١477/١(‏ 14 حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١57/١(‏ تحفة المحتاج .)١5 -١7/5(‏ حاشية 

البجيرمي على المنهح .)١188/١(‏ 

(0) هو : : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة» أبو عصمة البلخي. »> كان صاحب حديث وهو ثبت فيه 
من أصحاب أبي حنيفة وزفرء وأبو يوسف روى عن ابن المبارك» وشعبة والثورى . توق سنة 7١0(‏ ه). 

انظر: الجواهر المضية /١(‏ 51 ")2 اللباب .)٠٤١ /١(‏ الفوائد البهية ص .)١١5(‏ 

() في المخطوط : الوفرغ». (۷) في المخطوط : ااوشرع؟» . 


CD‏ ابت تصنت ع ما 


(وَلَمَا) : قوله تعالى : #وذكر أسم رید صل [الأعلى :16] عَطْففَ الضَّلاةَ على الذكر الف 
هو التحريمةٌ برف التَعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدُهما - أن مُقْمَضَى العطف بِحَرْف التعقيب أن توج الصَّلاه عَقِيبَ ذكْرٍ اسم الله - 
تعالى -» ولو كانت القحريمةٌ ركنا كانت الصَلاةٌ موجودةٌ عند الذكر لاستح ستحالة انهداء 
الشيء في حال وُجود رُکنه» وهذا حلاف النَص . 

والتاني - أن العطفَ يقتضي المُعْايَرةَ بين المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه؛ ولو كانتٍ 
التحريمة دُكْنَا لا تتحقق ”'" المُعايَرَةُ؛ لأتها تكونُ بعض الضَّلاةء وبعض الشيءِ ليس غير 
إِنْ لم يكن عَيْنَه E,‏ القرط اعد الركي فإنه يَعتَبِرُ الصلاة بهاء ولا 
SS‏ وعليها مع سائر الشرائطٍ فكانث شرطاء وكذا علامة الشروط فيه 
موجودةٌ» فإنّها باقيةٌ ببّقاء حكمها وهو وُجوبُ الانزجار '' عن محظورات الصّلاة؛ على 
أذ لعاقب 11س LYE‏ بد الع يل يقلي أن ERN‏ 
لها ما يُشَْرَط لسائر الأركانٍ فَمَمْنوعٌ أنه يُشْتَرَ ا للقيام المُتّصِلٍ بهاء والقيام 
دُكُنٌّ» حتّى أنّ الإحرامَ بالحجٌ لَمّا لم يكن مُتّصِلا بالرَكنٍ جُوَرْنا تقديمّه على الوقتِ . 

فصل [في بيان شرائط الأركان] 

وأمَّا شَرائطٌ الأركانٍ فجُمْلةٌ الكلام في الشرائط أنّها نوعانٍ : نوع يَعْمّ المنفرد وَالمُمَمَديَ 
جما .روفي رانم ركان اماو 

ونوعٌ يحص المُفْئَديَ » وهو شَرائطً جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 

(امَا) شَرائطٌ أركان الضَّلاةٍ : (فمنها) الطهارةٌ بنوعَيّها من الحقيقيّة والحكميّةء والطهارة 
الحقيقيّةٌ هي طهارة الثّوبٍ والبدنٍ ومكانٍ الصلاة عن التجاسة الحقيقيّةء والطهارة 
الحكميّة هي طهارةٌ أعضاء الوضوء عن الحدَثِ» وطهارةٌ جميع الأعضاء الظاهرة عن 
الجنابة . 





. في المطبوعة : (يتحقق)‎ )١( 
(؟) الانؤجار: الامتناع وهو مأخوذ من زجره» زجرًا من باب : : ضرب. فانزجر› انظر معجم المصطلحات‎ 
. المصباح المنير (زجر)‎ ء)٠۸‎ /١( والألفاظ الفقهية‎ 





[(أمًا) طهارة التّوب وطهارة البدنٍ عن التجاسة الحقيقيّة] ''' فلقوله تعالى : رياب 
طهر [المدثر :؛] » وإذا وجب تَطهيرٌ الوب فَتَطْهِيرٌ البدنٍ أولى [وقوله تعالى #إأن طهرا بى 
ِِطَأبِينَ #[البقرة: ]٠٠١‏ ونهى النبي عن المزبلة والمجزرة والمقبرة] ”" . 

[(وأمًا) الطهارة عن الحدّث والجنابة ف] ”" لقوله تعالى: یا ال مرا إا 
رح رام 1 0 و ےم 

مر إل الله فاعسلوا وجو إلى قوله : # ليطهركم € | [المائدة ]١:‏ . 

وقول التبيّ مَل : لا صلاة إلا بطهُور»” ٠“‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لآصَّلاة إلا 
بطَهَارَة» وقوله مَل : «مِفْتَاحُ الصّلاةٍ الطَهُورُ)”' . 

وقوله تعالى : ورن کم نبا جنا عله طهروأ [المائدة :*] » وقوله يك : «نَحْتَ كَل شَغْرَةٍ 
TTT‏ لوطه ودل اا صو علي أن 
الطهارة الحقيقية فن الكونت واليدل» وال شراط وار اد RT‏ 
يقتضي من وُجوو: أحذها - أن لصَلاة ذم الرَبّ ود ١‏ تَعظيمّه - جل جَلالَه [َوعَمَ 
ا (AD F(VD‏ 
اله ا 2 وخدمةٌ الرّبٌ وتَعظيمُه بكلّ المُمْكن فرض» ومعلوم أن القيام , بين يَدَي الله 
- تعالى - بِبَدَنِ طاهرٍ وتوب طاهرٍ على مكان طاهرٍ يكونٌ أبلّعٌ في التعظيم وأكمَلَ في 
ا كما في خذمة المملوك في 
الشاهد» وكذلك الحدث والجتابة: وإ لم َكَنْ نجاسةً مرئيّة فهي نجاسة معنويةٌ توجبُ 
ارماك ارق ايسول الله ا لمّا أرادَ أن يُصَافِحَ حَُيْفَةَ بنَ اليمانِ رضي الله 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)۲( زيادة س0 ام خطوط . 
)٥(‏ أخر جه وار كتاب الطهارة. ا : فرضص اوش حديث (2)51 والترمذي» حديتثث >" 
وابن ماجه؛ حديث (505) من حديث علي بن أبي طالب . وهو صحيح› وانظر صحيح الجامع (08/65). 
)05 أخرجه أبو داود فی كتاب : الطهارة. تات في الغسل من الحنابة, حديثث (4غ؟)2 والترمذي 
.)١١5(‏ وابن ماحه (۷ 0( وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير ) (1/ 14۲( ,)١89٠(‏ وقال: فيه 
الحارث بن وجيه ضعيف جذاء وقال الدارقطني في العلل : إنما يَرْوَى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن 


و . وانظر ضعيف الجامع )١1841/(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۷) نواله : عطاؤهء انظر : القاموس المحيط ص .)١۳۷١(‏ 


(۸) ليست فى المخطوط . 
(9) في المخطوط : «من التعظيم». 


عه ننه واا ےار ٠‏ فكان قيامه مُخِلاٌ بالتعظيم : ET‏ 
يكز غلى أعفناوالوضوه a‏ اي 319 رضن لد والوَسَخ ؛ لأتها 
أعضاء بادية عادةٌفِيَنّصِلَ بها الدَرَدُ والوَسَحُء فيجبٌ عَسلها تَطْهيرًا لها من الوَسَخ. 
والدرَن فتَتَحَقَقٌ الرّينة والتّظافةٌ: فيكونٌ أقرّبَ بَ إلى التعظيم وأكمّل في الخدمة» فمَنْ أراد 
أن يقومَ بين يَدَي المُلوكِ للخِدْمةٍ في الشَاهِدٍ أنه يكلف للتّْظيفٍ والتزيين» ويلبَسُ أحسَنَ 
ثانة تفط الماك 

ولهذا كان الأفضل للرَّجُلٍ أن يُصِلَّيَ : في أحسّن ثيابه وأنْظفِها التي أَعَدَها لزيارة 
العُظماءء وَلِمَحافِلٍ التاس» وكانتٍ الصّلاة ب د مكشوف الرّأس» 
لما أن ذلك أبلْع في الاحيرام والتاني - آنه أمرٌ بعل هذه الأعضاء ولاو الت 
اة تذكيوا لتطهير الان بو ال رالو ويوا الم رج 
ذلك من أسباب المآثِمء فا لا لإزالة الخدت تطييةاء لأنَ قيام الحدث لا يُنافي العبادة 
N yS‏ قو لديز 
رات ذلك اد الله - تعالى - الذي هو رأسن العبادات» وهذا لأن الحدث ليس 
بمعصيةٍ ولا سبب مَأثم » وما ذكرنا من المعاني التي في باطنه أسبابٌ المآثِم ٠‏ فأمرَ بِعْسلٍ 
هذه الأعضاء الظَّاهِرة دَلالةً وتنبيهًا على تَطْهِيرٍ الباطن من هذه الأمورء وهي التفسن عتها 
واجبٌ بِالسَمْع والعقل والقالتُ - أنه وجب عسل هذه الأعضاء وك لفحية وراة لعي 
التي وجبثٌ لها الصّلاة وهي أن هذه الأعضاء وسائل إلى استيفاء نِعَمِ عَظيمة يها 
نال جل نعم الله - تعالى - فاليدُ بها تال ويقيض ما يحتاج إليه. والرّجْلُ يمشي بها إلى 
مَقَاصِدِهء والوجه والرّأسٌ مَل الحواسٌ ومجمَعُها التي بها يُعرَف عِظمْ نعم الله - تعالى 
- من العينٍ والأثب والفم والأذِ التي بها ابر وام الو والسشع» التي بها يكوذ 
اذد والتَشَهّي وَالوْصُولَ إلى - جميع العم ٠‏ فأمرّ بعسل هذه الأعضاء es‏ 
إلى هذه النّعَم والرّابِعٌ م - أمرّ بعسل هذه الأعضاء ا ليا اوتكت ديد الاعضادس: 
الإجرام» إِذْ بها يَرْتَكِبُ جُل المآئِم من أخذٍ الحرام» والمشي إلى الحرام» والنَظَرٍ إلى 
)١(‏ تقدم. 
9 نهنا رذانة مقط هن ا . 
(۳) الدرّن: الوسخ أو تلطخه» انظر: القاموس المحيط ص .)١517(‏ 
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الحرام» وأكلٍ الحرام» وسّماع الحرام من اللَّمْوِ والكذِبء فأمر بكَسلِها تكفيرًا لهذه 
الذنوب . 

وقد وردتٍ الأخبارٌ بكونٍ الوضوء تكفيرًا للمَآثم”'' فكانث مُوَيّدة لما قلنا . 

(وافا) طهارة مكانٍ الصَّلاةٍ فلِقولِه تعالى : #آن طهر بب لطابين لمكي واكم 
السود % [البقرة ]٠٠١:‏ . 

وقال في موضع و رالتاي واكم السجور € [الحج +14 ولما ذكرنا أن الصَلاة عدم 
ارب - تعالى - وتَعظيمُه» وخِذمة المعبو المُستَحِقٌ للوبادة وتعظيمُه بِكُلٌ المُمْكِنٍ 
فرضء وأداءٌ الصَّلاةٍ على مكان طاهر أقرّبٌ إلى التعظيم > فكان طهارة مكان الصّلاة 
شرطاء وقد رُوِيَ عن أبي هريرةً عن التبيّ ب آنه نَهَى عَنْ الصَّلاَةٍ فِي الْمَرْئَلَةِ: 
و ا لي الطريق ١‏ وَالْحَمّام » وَالْمَغْبَرَةِ » وَفَوْقَ طَهْرِ بَيْتِ الل 
- تَعَالَى -” | معنى التي عن الصّلاةٍ في المرْبَلةِ والمجرّرةٍ فلكونهما موضِعَ التجاسة . 
مامه i‏ فقد َيل إنّ معنى الَف فيها أنّها لا تخلو عن التجاساتٍ عاد 
لکن هذا يشل بما رُوِيَ من الحديث: «صَلُوا في مَرَاِضٍ ال © وَلَآَنُصَلُوا نِي مَعَاطِنِ 
الإبل) “مع أن المعاطِنَ والمرابضٌ في معنى التجاسة سَواء وقيل : معنى النَهْي أن الإبل 
نّما بول على المُصَلَي فيْبتَلى بما يُفْسِدُ صلاته» وهذا لايُنوهُمْ في الغكم وأمًا وائ 
الطرُقٍ فقيل إنها لا تخلو عن الأرواثِ والأبوالٍ عادةًء فعلى هذا لا فَرْقَ بين الطريق 
)١(‏ منها ما أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة» باب: فضل إسباغ الوضوءء حديث (١١٠)ء‏ والترمذي 


»)٥1(‏ والنسائي .)۱٤۳(‏ وأحمد (؟/١‏ ۰ (۷۹۸۲)» وابن خزيمة .)7/١(‏ (5) من حديث أي 
هريرة. وأحمدء (۱۰۰۷)» وابن حبان (۱/ ۱۲۷)» )1١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري, وفيه (ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا : بل يا رسول اللهء قال : الإسباغ الوضوء 
على المكاره. . ٠.‏ الحديث . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب: ما جاء في كراهية ما ل إليه» حديث (5157)» وابن 
ماجه (2)1/55 وذكره الحافظ في التلخيص الخحبير /١(‏ ١٠۲)ء‏ (950). وقال: «في سند الترمذي زيد بن 
ج وفي سندٍ ابن ماجه عبد الله بن صالح. وعبد الله بن عمر العمري المذكور في 
سنده ضعيف أيضًا)» وانظر ضعيف الجامع .)۳۲۳٣۵(‏ 

(۳) معاطن الإبل: مواضعهاء انظر : لسان العرب .)58577/١(‏ 

(4) مرابض الغنم: مأواهاء انظر اللسان (۷/ )١59‏ . 








>۴ م بائع الصتائع‎ AD 


الواسع والضَّيّقِء وقيلَ: معنى النَهْىي فيها أنّهِ يسَضِرٌ به المارّةٌ» وعلى هذا إذا كان الطريق 
رامقا لا و دي ان سناع لمعك تان NSE‏ 
الحمّامُ فمعنى النَهْي فيه أنه مَصَبّ العُسالاتٍ والتجاسات عادة فعلى هذا لو صلى في 
موضع الحمّاميٌ لا يكرّه» وقيل : معنى النَهْيِ فيه أن الحمَّامٌ بيت الشيطان» فعلى هذا 
كوه الضلةة فى كز مرقع هه ا عون ذلك ار م أو لم يُعْسَلَ وأمًا المقبَرةً فقيل : 
إنّما تمي عن ذلك لما فيه من التَشْبيه باليهودٍء كما رُوِيَ عن التَبيّ يل أنه قال : الَعَنَ الله 
الَْهُودَ » انَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ » فلا تَنَخْدُوا قَبْرِي بَعْدِي مسجد“ . 

وروي أن عمرَ رضي الله عنه رأى رجلا يُصلّي بالليل إلى قبر فناداه: القبرَ القبرء فظن 
اا اقل ال الق فج انط ]ل الاه اران ةه جي ي فى 
هذا تجوز الصَّلاةُ ونكرّه» وقيلٌ معنى النَهْيٍ أن المقابر لا تخلو عن التجاسات؛ لان 
الجَهّال يستَئِرونٌ بما شَرْفَ من القُّبِورٍ فيبولونَ ويتغَوّطونَ حَلْمَه > فعلى هذا لا تجوز 
الصَّلاةٌ لو كان في موضع يَمْعَلونَ ذلك لانعدام طهارةٍ المكانٍ . 

ا ی ا ا ص الضعوو على 
سَطّح الكعبةٍ لما فيه من ترك التعظيمء ولا يُمَْعُ جوا الضلاة عليه" و E‏ 
هذا التي للإفسادء حتى لو صلّى على سَطح الكعبةٍ وليس بين يَدَيْه رة لا تجوز صلاته 
عندّه وسّنذْكرٌ الكلامً فيما بعدُ ولو صلى في بيتٍ فيه تُمائيل فهذا على وجهين : : أعا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي مياو ووفاته» حديث (١٤٤٤)ء‏ ومسلم في 
كتاب : المساجد باب : النهي عن بناء المساجد على القبورء حديث )٥۲۹(‏ من حديث عائشة» وفي آخره 
بدلاً من «فلا تتخذوا قبري . ٠‏ .» قول عائشة رضي الله عنها : «ولولا ذلك ابر قبره غير أنه حَشِيَ نسَح 
مستجدا»: 

(۲) أورده البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الصلاةء باب : هل ن فور معد كن الجحاهلية ويتخذ 
مكانها مساجد. . .» ووصله البيهقي في الكبرى (۲/ .)٤۳٥‏ حديث (1501/0) بسنده عن أنس قال : 
«قمت يومًا أصل وبين يدي قير لا أشعر به فناداني عمر : :الق الق . فظننت أنه يعني القمر . فقال لي بعض 
من يليني : إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقال الألباني في تحذير الساجد : رواه أبو الحسن الدينوري في جزء 
فيه مجالس من أمالي أبي الحسن القزويني بإسناد صحيح . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱/ .)۲٠۷‏ فتح القدير (۲/١١٠)ء‏ لوخ ةل 001۴/0 : 
مجمع الأخهر (۱۹۱/۱). 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وإن وقف على سطح الكعبة. 0 إن وقف على طرفها 
واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا! لو انهدمت -والعياذ بالله- فوقف 








كانتِ التماثيل مقطوعة الرَءُوسٍ أو لم َكَنْ مقطوعة الرَءُوس» فان كانت مقطوعة الرَءُوس فلا 
باس بالصّلاةٍ فيه ؛ لأنها بالقطع خرجث من أن تكونَ تَمائِيلَ والتَحَقَّتْ بالتُّقوش. والدليل 
عليه مارُوِيَ أن رسول الله يك أَهدِيَ لَه ترس فيه مال طبر فاصوا وَكَدْ مُحِيَ وجه . 

و أن جبريل عليه السلام اساد رسول الله وك فأؤنَ له فقال كيف أدحُل وفي 


ہے 


ع 6 7ه 


اسه قرامٌ فيه تماثیل خیول ورجالي؟”" فإمًا أن قط ا غوشها او دوا ا وان 
لم نَكَنْ مقطوعة الرَءُوس فبُكْرَه الصلاة في سَوَاءٌ كانت في جهة القَبْلة أو في السَقْفِ أو 


e f‏ سے اسر 


عن يمين القبْلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكود في جهة القبْلة ؛ لانه تشبه بعَبّدة 
الأوثانٍ. ل ل ل أو تحت القدّم لا يكره ه لعَدَم التَشَبه في الصَلاة بعَبّدة 


الأوثانء وكذا يكر الذخول إلى بيت فيه صر ا ا ا 
رة 0 ا SE E‏ 
على الجدارء ووَضْعٌ الرّسائد الهظام عليه مكروة لما في هذا الصّنيع من التَشْبيه بَا 


طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته » ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف. وأما إذا 
وقف وسطح السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص 
وال اک الأصحاب». انظر المجموع شرح النووي (۱۹۹/۳)ء الأم (۷/١٠۲)ء‏ الغرر البهية /١(‏ 
۱( بن الداع 200187117 

)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه »)۱۹۹/٥(‏ حديث (۲۰۱٥٠۲)ء‏ من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد عن مكحول قال : کان في ترس التي كله اكيش ضور فى ذلك عليه فأضيع .وقد 
ذهب الله به). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب : : في الصور» حديث .)5١58(‏ والترمذي 2)58٠١05(‏ 
والنسائي. حديث (02510). والبيهقي في شعّب الإيمان (0/ ۱۸۹)» حديث (7715) من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عله : : «أتاني جبريل عليه السلام فقال لي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت إلا أنه عا لى الباب تماثيل وكان في البيت قِرَامِ سثر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فَمُرْ برأس التمثال 
الذي و في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر 
بالكلب فَلْبُخْرَج» ففعل رسول الله عل وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج 
قال أبو داود : : والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. . وهو حديث صحيح › ال 
(54). وصحيح التب ها والصحيحة (05؟) , 

(؟) الأزر : إزار الخائط :ها لضف امل للتقوية !أ والصيانة أو الزينة . انظر المعجم الوجيز (أزر) ص )١15(‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب : اللباس والزينةء باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث ,.)5١١5(‏ 
ورواه ابن ماجه )”501١(‏ من حديث عائشة» ورواه مسلم .)5١١١(‏ وأبو داود »)٤۱٥۷(‏ والنسائي 
() من حديث ميمونة . 
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على الجدار» ورَّضْعُ الوّسائدٍ اليظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصّنيع من التّشبيه بعباد 
الصّوَّرٍ لما فيه من تعظيوها . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : دَخَلَ رَسُولُ الله يلل فِي بَبِْي وأا مُسْتَيرة 
پیر فيو ائيل ٠ ٠‏ كير لون وَج رَسُولٍ الله ية حَنَّى عَرَفْتُ الْكَرَاهَةَ في وَجُهه » فَأَحَذَه 

هنی وَمََكَهُ بِيَدِو قَجَعَلَْاهٌ ُمْرْقَةَ أو نُمْرْقَتَيْنٍ"'“ وَإنْ كانتٍ الصّوّرُ على البْسُطٍ والوسائدٍ 

IE‏ ف ل ا لما فيه من إهانّتهاء والدّليل عليها حديثٌ جبريل جي 
وعائشة رضي الله عنها . 

ولو صلّى على هذا البساطٍ فإِنْ كانتِ الصُورةٌ في موضع سُجوده يُكْرّه لما فيه من التَشَبَه 
بعبادة الصّوَرٍ والأصنام» EES,‏ أذ مغنى التنظيى وم 
بتقريب الوجه من ال فأمّا إذا كانت في موضع 0 فلا باس به لما فيه 3 الإهانة 
دون التعظيم» هذا إذا كانت الصُورةٌ كبيرةٌ» فأمًا إذا كانث صَغيرة لا تَبْدو للنَاظِرٍ من بَعيدٍ 
مدب الاح ولس البو ميزنا اد باب ا 
أبي موسى ذبابتان" ۰ 

ورُويّ آنه لَمّا وُْجِدَّ خانم دانيال على عَهْدٍ عمرّ رضي الله عنه كان على فصّه أسَدانٍ 
بينهما رجلٌ يلحسانه"» ويُحْثَمَلُ أن يكونَ ذلك في ابتداء حاله. أو لأ التمْئال في 
EES‏ > قال الله - تعالى - في قِصَّةٍ سليمان ان انما رشا ون 
ريب وميل € [سبا:١1]‏ » ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيّوانٍ . 

فأمّا صُورةٌ ما لا حَياةَ له كالشَّجَرِ ونحو ذلك فلا يوجبٌ الكراهة؛ لأن عَبَدةَ الصورة لا 
يَعيُدونٌ تمثالَ ما ليس بذي روحء فلا يحصل التَشَبّهِ بهم » وكذا النَهْيُ نما جاء عن تَضُوِيرٍ 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : اللباس» باب: ما وطئ من التصاوير» حديث »)٥۹٥٤(‏ ومسلم في 
كتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم تصوير صورة ة الحيوان» حديث »)5١١1(‏ والنسائي (/5:5601) من 
حديث عائشة» وفيه «أنها قالت : دخل عل رسول الله باو وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتلون وجهه 
ثم هتكه بيذه وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله» . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/۱٤۳)ء‏ حديث (1170) عن قتادة قال : : كان نقش خائم أي موسى 


ابد ن لين () لم أجده. 





م کتاب الصلاق_ ” GD‏ 


ذي الرّوح لما روي عن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال : مَنْ صَوَرَ تمثال ذي الرّوح كلف يوم 
القيامة أن يَنْفُحّ فيه الرّوح . ولیس بنافخ "' فأما لا نَهْيَ عن تَصْوِيرٍ ما لا روح له لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نَهَى مُصّوْرًا عن التضوير؛ فقال: كيف أصَمٌ وهو كسبي؟ 
فقال: إِنْ لم يكن بد فعليكَ ال الأشهار " وذكزه .إن يكرد وه المسيعة إلى تقار ار 
قبر أو مخرّج ؛ لان جهة القِبْلةٍ يجبُ تَعظيمُهاء والمساجدُ كذلك قال الله تعالى : 

لف سوت اون الله أن رفع كر فيا أَسْمُمُ يح لم فيا اشد وَالْآصَالٌ @ رِجَالُ4 [العور: 
١‏ ومعنى التعظيم لا يحصّل إذا كانث قِبْلةُ المسجدٍ إلى هذه المواضة؛ اا ل 
عن الأقذار» rT‏ يوسف عن أبي حنيفة أنه قال : هذا في مَساجدِ الجماعات فأمًا 


مسجد الرَجُلِ في بيه فلا بَأْسَ بأنْ يكو قِبْلَه إلى هذه المواضع ؛ E‏ 


ص 





المساجد» حتى يجوز بيعه. وكذا للئّاس فيه بلوّى بخلافٍ مسجدٍ الجماعة . 

ولو صلى في مثلٍ هذا المسجدٍ جازث صلائه عند عامَة الخُلّماىٍ وعلى قول بشر بن 
: 0 3 7 . و > E‏ س9 e.‏ ت 0 
غياث المريسي : لا تجوز» وعلى هذاء المصّلي في أرض مغصُوبةٍ أو صلّى وعليه َوب 
مف لا جر هدم 

وجه قوله أن العبادة لا دى بما هو مَنْهِوٌ عنه . 

(وَلَنَا) : أن النَهْيَ ليس لمعنّى في الصَلاةٍ فلا يمنعُ جوارٌ الصَّلاقٍ وهذا إذا لم يكن بين 
المسجدٍ وبين هذه المواضع حائل من بيت أو جدار أو نحو ذلك فان كان بينهما حائل لا 


ر 





وك 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب اللباس . باب : من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 
اتخاذ ما فيه كوو عير فتهنة بالفولتي ونكو ووو برع حديك O‏ .وأودء. حدية 0100 
والترمذي. خدت :0۷81(7 والسنات + حديث (07608) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : (من صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ». 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب : بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك حديتث 
«(YYT 6)‏ واو عل فى ست 4401/2 حديت «((YoV¥)‏ والطبراني فى الكبير (؟5١/‏ ٤١١)ء‏ حديكث 
0 من طريق سعيد بن آي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال : يا 
أبا عباس ؛ إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير!! فقال ابن عباس : لا أحدثك 
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إلا ما سمعت رسول الله اة يقول : امن صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبدا» فرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك. إِنْ أبيتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر: 
كل شيء ليس فيه روح . 


يُكْرَّه؛ لأنّ معنى التعظيم حاصلء فالتَحَوُرُ عنه غير مُمْكِن (ومنها) سَّثْرُ العورة لقوله 
- ار ENE‏ و ٠‏ رہ ر گت ساس 0 57 ي 
تعالى : يبن عَادَمْ حُذُوأ ریت عند كل مسجد € [الأعراف: 51]» قيل في التاويل : الزينة: ما 
يواري العؤرةً» والمسجد: الصّلاة» فقد أمرَ بمواراة العورة في الصلاة. 





وقال النبى كَل : «لآصَّلاةَ لِلْحَائْض إلا بخمّار»"'» كنّى بالحائض عن البالِغة ؛ لآن 
الحيض دليل البُلوغ» فذكر الحيض وأراد به البْلوعٌ لمُلارّمة بينهماء وعليه إجماع الأمة؛ 
ولأنَّ سَثْرَ العؤرةٍ حال القيام بي بين يدي الله ا - من باب التعظيم» وأنّه فُرِض عَقْلا 
Ea,‏ ررك عاق الانكشا فت SEN NC‏ 
بيان ما يكونٌُ عَوْرةً وما لا يكونُ موضِعُه كتابُ الاستحسانِ» وإنّما الحاجة ههنا إلى يان 
المقدارٍ الذي يمئَعُ جوارٌ الصَّلاةٍ فنقول: قَليل الانكشاف لا يمنَعٌ الجوارً لما فيه من 
الصرورةٍ؛ لأنّ القَيابَ لا تخلو عن قَليل خَرْقٍ عادة والكثيرُ يمنَعُ لعَدَّم الضرورةء واختلف 
فى الحدٌ الفاصل بين القليل والكثير فَقَدَّرَ أبو حنيفة ومحمّدٌ الكثيرَ بالرَيْع فقالا: الرَيْمْ وما 
ا هرد اا و ابو رميات حم ا و 
دود التصني قَليلاً» واختلفت الرٌوايةٌ عنه في التتصنب» فجعله في حكم القليل في الجامع 
لضغير» وفي حكم الكثير في الأصل . ظ ) 

(وجه) قول أبي يوسف أن القليل والكثيرٌ من المُتقابلاتِ» فإنّما تَظهّرُ بالمُقابَلة؛ فما 
كان مُقابنُه أقََّ منه فهو كثيرٌ» وما كان مُقابلّه أكثرَ منه فهو قَلِيل . 

(ولهما) أن الشرعَ أقام الرَبْعَ مَقام الكل في كثير من المواضع » كما في حَلْقٍ الرّأس في 
حَقٌ المُحرم» ومسح رُبْع الرّأسٍ كذا ههناء إذ الموضِمٌ موضِمٌ الاحتياط . 

وأا قول إن القليلَ والكثير من أسماء المُابَلةِفإنما يُعرَف ذلك بمُقابله فتقول: الشَرمٌ 
قد جعل الرَبْعَ كثيرًا في نفسه من غير مُقابَلةٍ في بعض المواضع على ما بَينَاء فلم الأخذ به 
في موضع الاحتياط» ثم كثيرُ الانكشافٍ يسوي فيه العُضُوُ الواجد والأعضاء ET‏ 
حبّى لو انكَسَّفَ من أعضاء مُتفَرّقةِ ما لو جُمعَ لكان كثيرًا يمنَعُ جوازً الصلاةء ويستّوي فيه 





(۱) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : المرأة تصلى بغير خمارء حديث (2151» والترمذي (1711), 
وابن ماجه (105)» وابن حبان في صحيحه »)٦۱۲ /٤(‏ حديث )۱۷١١(‏ من حديث عائشة بلفظ : لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وهو صحيح › وانظر صحيح الجامع (0م؟7 ). والإرواء .)١195(‏ 
والمشكاة (؟1/5). 


ر سس ہ7۷« 


العؤرة الغليظة وهي المَبْل والدبرُ والخفيفة كالفخذٍ ونحوه» ومن الاس مَنْ قَدَرَ العؤرة 
الغليظة بالذرهم تَعْليظًا لأمرهاء وهذا غيرُ سَدِيدٍ لأن العؤرة الخليظة كُلّها لا تَرِيدُ على 
الذرهم فتقديرُها بالذرهم يكونٌ تخفيقًا لأمرها لا تَغْليظًا له sS‏ 
ادلي الزبالنوها ار ملي e e E‏ 
من فخفها الما كا بحا جم بل لالتلاو وإ لمي لامك :د 
ججمع بين العؤرة الغليظة والخفيفة واعِتَبَّرَ فيها الرَبْعَ » فثبت أنْ حكمّها لا يختلف. وأنّ 
الخلا فيهما واجِدٌ وهذا في حالة القُدْرَةٍ فأمّا في حالة العجْز فالانكشاف لا يمتمٌ جوارً 
الصَّلاةء بأنْ حضرثه الصَّلاةٌ وهو عَرْيان لا يَجد تَوْيَا للضّرورةٍ» ولو كان معه ثَوْبٌ نجسل فلا 
يخلو ما أن كان الرَبْعُ منه طاهرّاء و إما أن كان كله نَجِسَافَِنْ كان رُبْعُه طاهرًا لم يُجْزه أَنْ 
يُصليٍ عُرزيان ؛ بل يجبٌ عليه أن يُصلي في ذلك الوب يدا 
جهاته الأربع ١‏ جل كان الوب كله طاح وان کان كن جا أو اهر من قل من الع - 
فهو بالخيار في قول أأبي حنيفة وأبي يوسف, إِنْ شاء صلّى عُرْياناء ون شاء مع القوب» لكنّ 
الصَّلاةَ آفي الوب أفضل وقال محمد : لاتجزئه إلأمع القوب . 

e‏ و ع ا 


على حالة الصَلاق: فيُصار إلى الا ا ا 
استعمال التجاسة؛ ولأنّه لو صلى عُرْيانًا كان تاركا فرائض منهاسَّئْرٌ العورةٍ والقيامٌ "ا 
والركوع والسَجودٌ» ولو صلّى في التو التجس كان تاركًا فرضًا واجدًا وهو ترك استعمال 
التجاسة فقّطء فكان هذا الجانِْبٌ أهوَّنَّ» وقد قالثْ عائشة رضي الله عنها E‏ وول الله 


اا ا 2 Oza‏ 
ابن سيين إلا اختار أَهْوَنَهُمَا( > فمن ابتلي بِبَليتَيْنِ فعليه أن يختارَ أهوّنّهما . 


. هنا انتهى السقط في المخطوط‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «استعماله». (۳) في المخطوط : «ومنها القيام» . 

: ومسلم في كتاب‎ e أخرجه البخاري في كتاب : الحدود. باب : إقامة الحدودء حديث‎ )٤( 
05 الفضائل › حديث (7719)+ وأبو داود (5!/86) من حديث عائشة» وقيه اما خير رسول الله لا‎ 
. أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم» وهذا لفظ البخاري‎ 


™ )سر ب سد 


(ولهما) أن الجانِبَيْن : في الفرضيّة في حَقّ الصَّلاةٍ CD EAE‏ 
تجوز الصلاة حالة الاختيار عزياتا لا تجوز مع التَوب المملوء نجاسة» ولا يُمْكِنُ 
إقامةٌ أحدٍ الفرضَيْن في هذه الحالة إلا بترك الآَحَرِء فسَقَطَتْ فرضيتُهما في حَنَّ 
الصَّلاقٍ بَُيرُفبُْزئُه كيقّما فعل. إلا أن الصَّلاةَ في الوب أفضل لما ذكر محمّدٌ 
Cs‏ وول توت قن ENN‏ 
ولوا ووك سطرة € [البقرة :144] . 

وقول التّبيّ اة : «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلةَ امرئ حَبَى يَضَعَْ الطّهُورَ مَوَاضِعَة › وَيَسْتَقْبلَ الْقبْلَه : 
وَيَقُولَ : الله كد27 وجه ا والآضين أن ال ا العا خرص زان 
لا يُعقل معناه» بدليل أنّهُ لا يجب الاستقبال فيما هو رأس العبادات وهو الإيمان» وكذا 
ريا وس ارلا بير رار ماني را O‏ تيه 

لاما سرع ريا موي روات إلى افا لماي ثم جملة جُمْلةٌ الكلام 
في هلا الشرط أ المُصَلّن لا يخلو ما إن كان قاور على الاستقبال أو كان عاجرًا عنه فد 
كان قادرًا يجبٌ عليه التَوَّجّه إلى القِبْلةِ إِنْ كان في حال مُشاهَدة الكعبة فإلى عَيْنِهاء أ 
أيٍّ جهةٍ كانت من جهات الكعبةٍ» حنّى لو كان مُنْحَرِفًا عنها غير موجه إلى شيءٍ منها لم 
يَجزء لقوله تعالى : ول وَبْهَدَ سَظرٌَ ألْسَسْجِدِ الاو وت ما کت فووا وڪم طر4 
[البقرة: »]٠٠١‏ وفي سيه تَوْلية الوجه إلى عَيْيها فيجبٌُ ذلك» وإِنْ كان نائيًا عن الكعبة غاب 
عنها يجب عليه التَوّجّه إلى جهتهاء وهي المحاريبٌ المنْصُوبةٌ بالإماراتِ الدَالة عليها لا 
إلى عَيْنِهاء وتُعبَبَرُ الجهة دود العيْن . 

كذا ذكر الكَرْخيٌ والرّازي» وهو قول عامّةٍ مشايخنا بما وراء النَهْرٍ وقال بعضّهم : 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجودء حديث (851)؛ والطبراني في الكبير (78/5)» حديث (1057) من طريق علي بن يحيى بن 
خلاد عن عمه رفاعة بن رافع أن رجلا دخل الد ورو الله عله ار فا اب 
رسول الله يو فأعاد مرتين أو ثلاثا فقال: يا رسول الله ما ألوتُ بعد مرتين أو ثلاث أن أتم صلاتي 
فقال رسول الله ية : «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء - يعني مواضعه - 
ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. ...2 الحديث. وهو صحيحء وانظر 
صحيح أبي داود. 


لترو إسابا عبن الكمبةبالاجيهاو والشزي» وهو قول أبي عبر الله البضري” ٠‏ 
[حتّى قالوا: (إنَّ نِيّهَ الْكَعْبَةِ شَرْط)] ”© وجه قول هَؤُلاءِ قوله تعالى : فول وجك مَطرَ 
اید العا ويك ما کت رلا بُومَكُمْ مرم [البقرة: »]16١‏ من غير فصل بين حال 
المشاهدة والغيْبة وار يبان في العيّن لا في 
الجهة؛ ولأنَ قِبْلَتَهِ لو كانتٍ الجهة لكان ينبغي له " إذا اجتهّدَ فأخطأ 6 يلدّمّه الإعادةٌ 
هور نه في اجتهاده بتقين» ومع ذلك لا تمه الإعادةٌ بلا خلافي بين أصحابناء فَلَ 
أن قله في هذه الحالة عَيْنُ الكعبة بالاجتِهادٍ وَالتَحَرّي . 

(وجه) قول الأرّلين أن المفروض هو المقدورٌ عليه» وإصابةٌ العيْن غيرٌ مقدور عليها 
فلا تكونُ مفروضة ؛ ولأنَ قِبْلَتَهِ لو كانث عَيْنَ الكعبةٍ في هذه الحالة بِالتَحَرّي والاجتهادٍ 
[َتَرَدَدَتْ صلائه بين الجواز والفساد؛ لأنّه إِنْ أصابَ عَيْنَ الكعبة بِتَحَرّي جازث صلاته» 
وإِنْ] ”* لم يْصِبْ عَيْنَ الكعبة [ينبغي أن] ” لا تجوز صلاته ؛ لأنّه ظهر حَطؤٌه بيقين» إلا 
أذ جل كل موو قصب وإنه حلاف المذهب الح 

وقد عُرِفَ بُطْلانّه في أَصُولٍ الفقهء أمّا إذا جُعِلَّتْ قِبْلَتُه الجهة وهي المحاريبُ - 
لتقي لا A‏ لآب ] طهرة اعد ا قدرلت الجر فى :هفو الال مقزلة عن 
الكعبة في حال المُشاهَدةٍء وَلِلّه - تعالى - أنْ يجعلّ أيّ جهةٍ شاء قِبْلةَ لوباده على اختلافٍ 
الأحوال» وإليه وقعتٍ الإشارة في قوله تعالى : دول الشفياء فن الاس ما ما وَلَنهُمَ عن عن فلم 
الى كوا عليه قل ينه أَلْمَسْرِفُ وا مَغْرِبُ دی من ياء إل صرْطرٍ مُسْتَقِيمٍ € [البقرة: ١٤٠]؛‏ ولأنهم 
جَعَلوا عَيْنَ الكعبة قِبْلهَ في هذه الحالة بِالتَحَرّي» وأنه مَبنِيٌ على تَجَرّدِ شهادةٍ القلب من 





)١(‏ هو مسلم بن يسارء أبو عبد الله البصري الأموي بالولاء . فقيه» ناسك من رجال الحديث . أصله من 
مكة. سكن البصرة» فكان مفتيها 4 زوق عرق ا ن¿ عباس وابن عمر وأبي الأشعث الصنعاني وغيرهم . 
وروی عنه ابنه عبد الله وثابت البناني ومحمد بن سيرين وغيرهم . قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدا 
ورعا وذكره ابن حبان في الثقات . توفي رحه الله في سنة (۸٠٠ه)‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب /٠١(‏ 
» وحلية الأولياء (۲/ ۲۹۰) والأعلام .)١١١/۸(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «أنه) . 

REND‏ + فاخا (8) راذ تسن الفط رط 

(1) المحراب: صدر المجلس» ومنه سمي محراب المسجد» وهو صدره وأشرف موضع فيه. النهاية لابن 
الاو 





> حر بائ الصنائععط__‎ GD 


غير أمارةء والجهةٌ صارث قِبْلةَ باجتهادهم المبنيٌ على الأماراتٍ الال عليها من النّجوم 
والشمس والقمر وغيرٍ ذلك. > فكان فوق الاجتهاد بالتَحَرّي» ولهذا إن مَنْ دخل بلدة 
وعايّنَ المحاريبّ المئصٌوبةَ فيها يجب عليه التَّوَّجّه إليهاء ولا يجوز له التَحَريء [وكذا إذا 
دخل مسجدًا لا مِحُراب له وبِحَضْرَتِه أهل المسجدٍ - لا يجوز له التَحَرّيء بل يجب عليه 
الاح اح لمر رو الي 1 
بِالتَحَدّي] ''' وكذا لو كان في المفازةء والسّماءُ م مُضْحية” "'. وله علمٌ بالاستدلالٍ بالنجوم 
على الف د ليهو ل ال ىة لأن ارف التكري:: 1 

وه ت أن نا الك لست شط د ع a‏ 
تُحاذيّ هذه الجهة الكعبة فلا تجورٌ صلاثه] " لا ا 
القُذرةء والقٌّدْرَةَ حال مُسْاهَدةٍ الكعبة لا حال البُعدِ عنهاء وهو الجوابٌ عن قولهم: إن 
الاستِفْبالَ لحُْمة البّفعَدَء أن ذلك حال القّدْرَةٍ على الاستِقّبالٍ إليها دونَ حال العجز عنه 
وأمًا إذا كان عاجرًا فلا يخلو إِمّا أن كان عاجرًا بسبب عَذر من الأعذارٍ مع العلم بالقبلة . 

وما إِنْ كان عجره بسبب الاشتباه» فإِنْ كان عاجرا لعذر مع العلم n‏ 
الآ خو ات وسقط ع اال تحر انيخا على مه هن العلاذ فى ضلاة 
لخوفي» أو كان بحالٍ لو استقبلَ الله بيب عليه العدرٌء أو مُطَاعٌ الطريت» أو السَبْْ أو 
كان على لوح من السَفِينةٍ في البحر لو وجّهه إلى القِبْلةِ يَغْرق غالا أو كان ريض لا 
يمكنه أن يتب له إلى القتلة وي د ا كاله النهًا #:وتوفر ذلك ؛ لأن هذا 
شرط زائدٌ فيسمّطً عند العجْزٍ وإنْ كان عاجرًا بسبب الاشتباه» وهو أن يكو في المفازة 
في ليلةٍ مُظلمةء أو لاعلم له بالأماراتِ الذالة على القِبْلةَ. ونان GE‏ اله 
عدوا لأ يجوزل" التقازى لم قلناة ول يبك علد الشؤال > فان لم يسأل وتَحَرّى وصلى 
فإ أضات جات وال" لذ 

إن لم يكن بِحَضْرَتِه أحدٌ جاز له التَحَرّي ؛ لأنَ التكليف بحسب الوسع والإمكانٍ. 





)١(‏ ليست في الم لط 
(۲) أصحت السماء فهي مُضحية : انقشع عنها الغيم . ان ارت 2137712 
(۳) ليست فى المخطوط . 





سن سے ر ا 


ولبسن :قن ست إل التخرئ تتسوز لالشلا بِالتَحَرّي لقوله تعالى : #قایتما نول آَم وه 
َه [البقرة:١٠٠]‏ . 

روي أن أصحاب رسول الل لل محرا عند الاشتياه وصلَوًا ولم يكن عليهم الي يك 
فدل على الجواز فإذا صلى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فلا يخلو إمّا أن صلّى إلى الجهة 
بِالتَحَرَّي أو بدو التَحَرَي فان صلى بدونٍ التَحَرّي فلا يخلو من أوجُو: : إِمّا إن كان لم 
بخطز بباله شيء ولم يَشّْكَ في جهة القِبْلِ» أو حطر بباله وشَلك في جهة القِبْلةِ وصلى من 
غير حر أو تَحَرَّى ووَقَعَ نَحَرٌيه على جهةٍ فصلى إلى جهة أخرى لم يَقّع عليها التَحَري 
آنا إذا لم يخطر ببالِه شيء ولم يَشْكَّ وصلّى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فالأصلٌ فو لبجو ا 
أن مُطلَقَ الجهة بل بشرط عَدَمِ دلي يوَضّلّهِ إلى جهة الكعبةٍ من السَوَالٍ أو القَحَرّي» وله 
يوجَدُ؛ لأ التَحرّيَ لا يجبٌ عليه إذا لم يكن شاكًاء فإذا مَضَّى على هذه الحالة ولم بخ 
بباله شيءٌ صارتٍ الجهة التي صلَى إليها قِبْلهَ له ظاهرًاء فإِنْ ظَهْرَ أنّها جهةٌ الكعبة تقر 
الجوازٌء فأمّا إذا ظهر حَطوٌه ه بين بأنٍ انجَلى الظلام وتَبَيّنَ أنه صلّى إلى غير جهة الكعبةء 
أو تحَرّى ووَقَعَ تَحَرٌيه على غير الجهةٍ التي صلَى إليها إن كان بعدَ الفراغ من الصَّلاة يُعِيدُ؛ 
وإِنْ كان في الصَّلاةٍ يستقبل ؛ ' لأنّ ما جْعِلَ حُجَةَ بشرط عَدَم الأقوى يطل عند وُجوده: 
كالاجتهادٍ إذا ظهر نص بخلافه . 

وأنا إذاضت ولو يفك ا إلى جا عياف الام م 
ظهر أن الصّوابَ "في غير الجهة التي صلى إليها إمّا بيقين أو بالتَحَرّي تَقَررَ الفسادُ» ون 
ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبل إنْ كان بعد الفراغ من الصّلاة أجرّأه ولا يعيد؛ لأنّه إذا 
شك في جهةٍ الكعبة وى صلاته على الشَّك احيّمَلَ أن تكونَ الجهةٌ التي صلّى | إليها قئلة 
واحتَمَّل أن لا تكون» فإِنْ ظهر أنّها لم تكن قِبْلةَ يظهرٌ أنّه صلّى إلى غير القبْلةء إن ظهر 
ألما كانث قِبْله يظهرُ أنه صلى إلى القِبْلةِ فلا يُحْكُم بالجواز في الابتداءِ بالشّكٌ والاحتمال 
بل يُحَْكَمٌ بالفساد بنا على الأصل وهو العدّمٌ بحكم استضحاب الحالٍ» فإذا تَبَيَنَ أنه 
صلَى إلى القِبْلِ بطل الحكمٌ باستِضحاب الحالٍ وثبت الجوازُ من الأصل . 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الصلوات». 





>۴ حر بدائع الصنائع‎ AD 


وأمّا إذا ظهر في وسَط الصَّلاةٍ رُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَبني على صلاته لما قلناء وفي 
ظاهر الرُوا بة يستقبل ؛ لأنَ شروعّه في الصَّلاةٍ و بناء على الشك» ومتى ظهرت القِبْلة إن 
لتحي أو [۱/ 99أ] بِالسَوَالٍِ من غيره صارث حال هذه أقوّى من الحالة الأولى» ولو 
ظهرث في الابتداء لا تجورٌ صلائه إلا إلى هذه الجهةًء فكذا إذا ظهرث في وسَطِ الصَّلاةٍ 
وصار كالمويئ إذا تَدَرَ على القيام في وسّطٍ الصَّلاة أنه يستقبل لما ذكرنا ”" كذا هذا . 

وأمّا إذا تَحَرّى ووَفَعَ لخيه ل حو فاق ت اعرف و قير الك واد 
أخطأ لا تَجزيه بالإجماع» وإنْ أصابّ فكذلك في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف أنه يجوز (ووجهُه) أن المقصُودَ من التَحَرّي هو الإصابة وقد 
حَصَلَ هذا المقصُودٌ فِيُحْكَمُ بالجوازء كما إذا تَحَرَى في الأواني فتوضأ بغيرٍ ما وقع عليه 
التَحَرّي ثم تَبَيِنَ أنه أصابَ يجزيهء كذا هذا . 

(وجه) ظاهر الرّواية أن القَبْلةَ حالةَ الاشتباه هي الجهة التي مال إليها المُتَحَرّيِء فإذا 
ترك الإقبالَ إليها فقد أعرّضٌ عَمًا هو قَْلَنّه مع القُذرةٍ عليه فلا يجورٌء كمَّنْ ترك التَوَّجَهَ إلى 
المحاريب المنْصُوبَةٍ مع القُدْرَةِ عليه» بخلاف الأواني ؛ لان الشرط هو التَوَصِوٌ بالماء 
الطاهرٍ حقيقةً وقد وُجد فأمًا إذا صلّى إلى جهو من الجهات بِالتَحَرّي ثم ظهر حطؤْه فان 
كان قبل الفراغ من الصَّلاةٍ ة استدارَ إلى القِبِلة. وأتمّ الصَّلاةَ لما روي أن أهل قباء لما 
الله بخ الوتلز الي يدي الاتري داريا #بياوير والثراس ةينيد وام ازمر 
و الله كل بالإعادة(” '؛ ولأنّ الصّلاةً المُوَّدَاةَ إلى جهة التَحَرّي مُوَذَّاةٌ إلى القبْلة ؛ لأنها 
هي القِبْلةُ حال الاشتباه» فلا معنى لوُجوب الاسيَقبالٍ؛ ولأن تَبَدَلَ الرَأي في معنى انتساخ 
ا ا ل اروق ارما ا او عاد 
اس 
)١(‏ في المخطوط : « (؟) ليست في المخطوط . 


(6) أخراجه 00 كتاب : تفسير القرآن» باب : يخ N EET‏ 
ار [البقرة حديث e »)٤ ٤۹ ٤(‏ »> كتاب المساجد e‏ الصلاة. باب : تحويل القبلة 
ي صلاة الصبح يقبا إذ جاءهم آت فقا sS EU‏ 
الكعبة فاستقيلوهاء وكانت وججوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة . 





حم کتاب الصلاق > 3D‏ 


خلاف» وإِنْ ظهر أنّه صلى] 20م دير الكعبة يُجزيه عندنا"» وعند الشافعيٌ لا 
ا وعلى هذا إذا اشْتَبَهَتِ القَبْلة على قوم فتحرًؤا وصَّلُوا بجّماعة جازث صلاهٌ 
الكل عندّنا إل صلاة مَنْ تَقدّمَ على ”* إمامه أو عَلِمَ بِمُخَالَقيه * إياه . 

(وجه) قول الشافعيّ أنه صلى إلى القَبْلة بالاجتهاد . 

وقد ظهر خطؤه بِيّقِينٍ فيَبُطل» كما إذا تَحَرَى وصلى في توب على طن أنه طاهرٌ ثم يبن 
ا ج ال وا الاعادة كذا ا 

(وَلَنَا) : أن قله حال الاشتباه هي الجهةٌ التي تَحَرّى إليها . 

وقد صلى إليها فتّجُزيه كما إذا صلّى إلى المحاريب المنْصٌوبة» والدَّلِيلُ على أنّ قله 

و ف 3 خا Ee BE‏ کے ارس م ہے روم مج 

ل .فى بیش وجوه الا فا الل وقيل: ثَمَّةَ رضاءً الله وقيل هة 
وجه الله الذي وجّهكم إليه إِذْ لم يَجئٌ منكم التَفْصِيرُ في طَلَبِ القبْلةء وأضاف التْوَحُهَ إلى 
(VN) 0 0 E 6 7‏ 1 . 25 
نفيه؛ لأنهم وقعوا في ذلك بفعل الله - تعالى - بغير ٠‏ تقصير كان منهم في الطْلّبٍ 


ء۶ 


ونظيره قول التّبيّ كلِةِ لمَنْ أكل ناسيًا لصومه: ِم على صومِك فإنّما أطعَمَكَ الله 





© 
(۲) انظر في مذهب الحقية 1 البسيروط 719 141 ع ادر 7 0 00 دور اا 
.)٦١ /١(‏ البحر الرائق ,)"٠7 /١(‏ 

( في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : («وإن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان : قال في الأم: يلزمه 
أن يعيد ؛ لأنه تعين له يقين الخطأ فما يُْمَن مثله في القضاء» فلم يعتد بما مضى » كا حاكم إذا حكم ثم وجد 
النص بخلافهء وقال في القديم وفي باب الصيام من الجديد: لا يلزمه؛ لأنه جهة تجوز الصلاة إليها 
بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ. وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم بُعد؛ لأن الخطأ 
في اليمن والشمال لا يعلم قطعًا فلا يُنتقض به الاجتهاد» وقال النووي : «الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد 
الفراغ من الصلاة فإن تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران» أصحهما عند الأصحاب: تجب 
الإعادة» وقال أيضا: «أما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من 
الصلاة لم يؤثر قطعًا والصلاة ماضية على الصحة» وإن كان في أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف» انظر 
المجموع شرح المهذب (۲۰۷/۳. ۲۰۸). الأم )٠١/4(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (١/۸٥۱)ء‏ تحفة 
المحتاج (؟/ .)٠٠٤‏ حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ 184). 

() ليست فى المخطوط . (56) فى المخطوط : «بمخالفة»). 

(0) فى ال (كذلكڭ؟: (۷) في المخطوط : امن غير). 


Crag yp (CD 
وسَقاكَ»”'"؛ وإِنْ وُجدَ الأكل من الصّائم حقيقة لكنْ لَمّا لم يكن قاصِدًا فيه أضاف فعلّه إلى‎ 
الله تعالى وصّيّرَه معذورًا كأنّه لم يكل كذلك ههنا إذا كان توجّهُه إلى هذه الجهة من غير‎ 
قَضّدِ منه حيث أتّى بجميع ما في وُسعِه وإمكانه» أضاف الرّبٌ سبحانه وتعالى ذلك إلى‎ 

ذاټه وجعله يعور ااانه تر جه إل القِبْلةِ " . 

(وأمًا) المعقول فما ذكرنا أنّه لا سبيلَ له إلى إصابة عَيْن الكعبة ولا إلى إصابة جهتها في 
هذه الحالة لعَدَم الدَلائلٍ الموَضّلةٍ إليهاء والكلامٌ فيه والتَكليفٌ بالضلاة مُتوججة: 
وتكليفُ ما لا يحتوله الوس مُمَْعٌ٠‏ وليس في سيه إلا الصَلاة إلى جهة التحرّى فتَعيَتت 
هذه قِبْلةَ له شرعًا في هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالةً العجز منزلة عَيْن الكعبةء 
بو وس جر OE‏ وااو وي 

به تَبَيّنَ اه ما أخطأ قِبْلَتَّه ؛ ؛ لأن قِبْلنَ جهة النَحَرّي وقد صلى إليها > بخلافٍ مسألة التّوب؛ 

a‏ بالقَوب الطاهرٍ حقيقةً لكنه أمرَ بإصابيه بالَحَرَي. فإذا لم 
يْصِبٍ انعَدَمٌ الشّرط فلم يَجزء أا هنهيعا فال بط اسالا وقبْلتّه هذه في هذه 
ا 

وقد استقبَلّهاء فهو الفرق والله أعلَّمُ ويخرجٌ على ما ذكرنا الصَّلاةُ بمكة حارج الكعبة 
أنّه إِنْ كان في حال مُشاهَّدة الكعبة لا تجورٌ صلاثه إلا إلى عَيْن الكعبة ؛ لأنّ قِبْلَّتَهِ حالة 
التعامدة عد ENE O‏ ان لهذ 
لجزءٍ منها لوّجود تَوْلية الوجه شَّطرَ الكعبة» فإِنْ صلى مُنْسَرِفًا عن الكعبة غيرَ مواجه لشيء 
منها لم يَجز؛ لأنّه ترك التَوَجُة إلى قِبْلَتِه مع القّدْرَةٍ عليه» وشّرائطٌ الصّلاءٍ۱1/ ۹ ب] لا 
تسقّط من غير عدر . 





3 1 أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان» حديث‎ )١( 
وأبو داود.‎ .)١٠١١( ومسلم» كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.ء حديث‎ 
من حديث أبى هريرة.‎ )۱٦۷۳( وابن ماجهء حديث‎ .)/5١( والترمذي» حديث‎ »)۲۳۹٣۸( حديث‎ 
نلفظ اين أكل تاا ونع عنام فل ضرم نا اليه الله واه ولا دارو اة رج ال‎ 
النبي ييا فقال : يا رسول الله : إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم!! . فقال : «الله أطعمك وسقاك» وهو‎ 
أشبه بلفظ المصنف لكن ليس فيه: «تمّ على صومك» لكن في لفظ الصحيح: «فليتم صومه».‎ 

(۲) في المخطوط : «الكعبة» . 








م كتب نسلاة_ _” هنف 


(ثة) إذ صَلُوا بجَماعةٍ لا يخلو إمًا أن صَنُوا مُتََلّقِينَ حول الكعبة صا بعد صف وإمًا 
أن صلوا إلى جه واجِدةٍ 8[منها] '' مُصِطفَينَ ؛ فان صلوا إلى جهةٍ واجدةٍ جازث صلائهم 
إذا كان كل وَاحِدٍ منهم مُستقبلا جز ٤ا‏ من الكعبة: ولايجوز لشو أن يصطدوا وياد على 
حائطٍ الكعبةء ولو فعَلوا ذلك لا تجوز صلاةٌ مَنْ جاوّرَ الحائطً ؛ لأنّ الواجبَ حالة 
المُشاهَدةٍ استقبال عَْيها وإنْ صِلَّوًا حول الكعبة مُتَحَلّقِينَ جاز ؛ ؛ لأنْ الصّلاةً بمكة تُوَدّى 
مكنا تين لدن.وسول الله كله إلى را هذا والأفضل للإمام أن يِف في مَقام إبراهيمَ - 
صلوات الله عليه -» ثم صلاةٌ الكل جائزةٌ سوا كانوا أقربٌ إلى الكعبة من الإمام أو 
أبعَدء إلا صلاة مَنْ كان أقرّبٌ إلى الكعبةٍ من الإمام : في الجهة التي يُصلّي الإمامٌ إليها بان 
كان مُتَقَدْمًا على الإمام بجذائه فيكونٌ ظَهْرُ ٠‏ إلى وجه الإمامء أو كان على يمينٍ الإمام أو 
بسارة متقدها عله من تلك الجهة» ويكون طية: ٠‏ إلى الضف الذي مع الإمام ووجهه إلى 
الكعبة ؛ ؛ لأنه إذا كان مُتقَدمًا على إمامه لا يكونٌ تابعًا له فلا يصح اقتداؤه به بخلافي ما إذا 
كان أقرّبَ إلى الكعبةٍ من الإمام من غير الجهةٍ التي يُصلي إليها الإمامُ؛ لأنه في حكم 
المُّقابلٍ للإمام. والمُقابل لغيره ٤‏ يصلخ أن يكون تابا له بخلا المُتقدّمٍ عليه وعلى هذا إذا 
س مر بجَنْبٍ الإمام في الجهة التي يُصلي إليها الإمامٌ ونّوَى الإمامٌ إمامّتها فسدث 
صلاةٌ الإمام جود المُحاذاة في صلاةٍ مُطَلَقةٍ مشتر مشتركةٍ» وقَسَدَتْ صلاةٌ القوم بِقَسادٍ صلاة 
الإمام» ولو قامث في الصف في غيرٍ جهةٍ الإمام لا تفسْدٌ صلاءٌ الإمام؛ ؛ لأنها في الحكم 
كأنها حلف الإمام. وقْسَدَتْ صلا مَنْ على يمينها ويسارها ومَنْ كان حَلْمَها على ما يُذْكَه 
في موضعه ولو كانتٍ الكعبة مُنْهَدِمَةَ فتحلق الاس حول أرض الكعبةٍ وصلُوًا هكذاء أو 
صلى منفردًا مُتوجهًا إلى جزء منها - جاز”"" وقال الشافعيُ” " : : لا يجورٌ إلا إذا كان بين 
يديه سثرة . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 2))8١ -۷۹/١(‏ البحر الرائق (۲/ ١٠۲)ء‏ مجمع الأخهر (141/1): 
رد المحتار (۲/ *507؟) . 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن صلى على سطحه. نظرت» فإن كان بين يديه سترة 
متصلة به جازء لانه متوجه إلى جزء منه؛ وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لها لم يجز. . انظر المهذب مع 
المجموع )7/ 14(« الام )۱۱۹/۱1( الست المطالب (١/07ا١).‏ تحفة المحتاج ,.)95/١(‏ حاشية 


البجيرمي على المنهج .)۱۸١ /١(‏ 











> حم بدائع الصنائع عا‎ GD 


(وجه) قوله أن الواجبَ استفبال البيتٍ والبيتُ اسم للبفْعةٍ واليناء جميمًا إلا إذا كان بين 
يديه سثرة ؛ لأتها من توابع ابي فيكون مُستقيلا لجزء ف البيت مي 

(ولئا) : إجماعٌ الأمّة ةه فلن التَاسّ كانوا يُصَلُونَ إلى البُقْعةِ حينَ رُفِمَ البناء في عَهْدِ ابن 
لزيترسين بت اليبث على وال الخليلٍ ملوات الله عليه وقي عه اجاج عبن اناد 
إلى ما كان عليه في الجاهِليّة» وكانث صلاتهم مقضيّة بالجواز» وبه ت ين أن الكعبةً اسمْ 
لاتق كوا كان نكة 19د المي سوق وج E‏ ترك انلكا 
السَيْرةٍ لما فيه من استقبالٍ الصّورَةٍ وقد نَّهَى رسول الله يل عن ذلك في الضَّلاةٍ 7 . 

روي أنه لما رفع اليناءُ في عَهْدِ ابنِ الرْبَيْرٍ أمرَ ابن عباس بتَعليقٍ الأنطاع في تلك البُقْعةٍ 
ليكو ذلك بمنزلة السَئْرَةٍ لهم؛ وعلى هذا إذا صلى على ظَهْرٍ ”'' الكعبةٍ جازث صلاثه 
عندنا وإ لم يكن بين يَدَيْهِ سَيْرةٌ وعند الشّافعيٌ” " لا تَجزيه بدونٍ السَيْرة» والصّحيحٌ قولنا 
لما ذكرنا أن الكعبة اسم للعَرْصِدَء ولأنّ البناءة لا حرْمة له لنفسِهء بدليل أنه لو نَمَلَ إلى 
عَرْصةٍ أخرى وصّلى إليها لا يجود» بل كانث حُرْميُه لانصاله بالعزصة المُحترمةء والذليل 
عليه أنه مَنْ صلّى على جَبَّلٍ أبي ف َيس" جازث صلائه بالإجماع» ومعلومٌ أنّه لا يُصلّي 
إلى البناء بل إلى الهواءء دل aS‏ 
الكعبة فاا إذا صلَوًا في جرف الكعبة فالصّلاةٌ فى جَوْفٍ الكعبة جائزةٌ عند عائة الما 
نافلة كانت أو مكتوبةٌ . 

وقال مالك : لا يجورٌ أداءٌ المكتوبة في جوف الكعبة . 

(وجه) قولِه أن المُصَلَّيَ في جََوْفٍِ الكعبة إن كان مُستقبلاً جهةً كان مُسنَذْبرًا جهةٌ 
أخرى. والضَلاة مع استدبار القبْلٍ لا تجوز فحَذنا بالاحتياط في المكتوبات فان في 
التَطرَّعاتٍ فالأمرٌ فيها وسم وصار كالطوافٍ في جوف الكعبة . 





(۱) سبق تخريحه . (۲) في المخطوط : ((سطح) . 

(۳) تقدمت هذه المسألة في الكلام على طهارة مكان الصلاة. 

)٤(‏ جبل أبو قبّيْس: جبل مشرف على مسجد مكة» سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس لأنه 
أول من بنى فيه قبة» انظر معجم البلدان (۱/٤۷)ء .)٠١/٤(‏ 

/١( حاشية الدسوقي‎ .)0١77/١( انظر في مذهب المالكية: المنتقى (۲/ 87؟). مواهب الحليل‎ )٥( 
.)779/١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲۹۸/۱) منح الجليل‎ )۹ 


زولك الا انان وود من الكعبة "غير عَيْنء وإِنّما يتعيّنُ الجزء قِبْلة 
ار ی ا ا ربت ا و ا اا في ا ومن غير 
ر '' يكونٌ مُفْسِدًا [فأمًا الأجزاء التي لم يتوجَّهُ إليها لم تَصِرْ قِبْلةَ في حَقَّه 
فاستدبازها لا يكون مُفْسِدًا] ٠“‏ وعلى هذا ينبغي أنّ مَنْ صلّى في جَوْفٍ الكعبةٍ ركعة إلى 
جهةٍ وركعة إلى جهة أخرى لا تجوز صلاته ؛ لأنه صار مُستَدْيرًا عن الجهةٍ التي صارث 
قِبْلهَ في حَّه بيّقين من غيرٍ ضرورة» والانجرافٌ من غير ضرورة مُفْسِدٌ للصَّلاةٍء بخلافٍ 
التائي عن الكعبة إذا صلّى بِالتَحَرّي إلى الجهاتٍ الأربع بأنْ صلّى ركعة [إلى جهة] ° 
1/ تقر هال سني خرف فى ركفا البى نكا جا لأنَ هناك لم يوجَدٍ 
الانجراف عن القِبّلةٍ بِيَقين؛ لأنّ الجهة التي تَحَرّى إليها ما صارث قِبْلةَ له بيّقين بل بطريق 
لاجتهاد» فحينَ تَحَوَلَ ريه إلى جهةٍ أخرى صارث ْلَه هذه الجهةً في المُستقبّلِ» ولم 
بْطْلْ ما أدّى بالاجتهاد الأوَلٍ ؛ لأنَ ما أمضى بالاجتهادِ لا يُنْقَض باجتِهادٍ مثله» فصار 
مُصَلَْا في الأحوال كُلّها إلى القِبْلةٍ فلم يوج الانجرافٌ عن القبْلة بين ٠‏ فهو الفرق ثم لا 
يخلو إِمّا أنْ صلْوًا في جَوْفٍ الكعبة مُتَحَلَقِينَ أو مُصْطْمَينَ خَلْفَ الإمام فإنْ صِلَوًا بجماعةٍ 
متلق جات صلاة الإمام وصلاة مَنْ وجهّه إلى ظَهْرٍ الإمام. أو إلى يمينٍ الإمام» أو 
إلى يساره» أو ظَهُره ه إلى ظَهْرٍ الإمام» وكذا صلاةٌ مَنْ وجهّه إلى وجه الإمام إلا أله يُكْرَه 
لما فيه من استفبالٍ الصُورةٍ الصّورةٌء فينبغي [له] أن يُجْعَلَ بينه وبين الإمام سَْرةٌ. 
وأمّا صلاة مَنْ كان مُتقَدمًا على الإمام وظَهْرٌه إلى وجه الإمام» وصلاة مَنْ كان مُستقبلا 
جه الإمام وهو أقرَبٌ إلى الحائط من الإمام فلا تجوز لما ياء وهذا بخلافٍ ججماعةٍ 
َحَرّوَا في ليل مُظْلِمةٍ واقتدوا بالإمام حيث لا تجورُ صلا مَنْ عَلِمَ أله مُخالتٌ للإمام في 
جهته؛ أن هناك اعتقدَ الخطأ في صلاة إمايه لأنّ عندّه أن إمامّه غير تقل للقبْلةٍ فلم 


يَصِمَّ اقتداؤه به . 
وأمّا ههنا فما اعتقّدَ الخطأ في صلاةٍ إمايه ؛ لأنّ كل جاب من جوانب الكعبة قِبْلةٌ بيقين 





. فى المخطوط : «جهة». (؟) فى المخطوط : «القبلة»‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )٤( . فى المخطوط : «فاستدبار غيرها لا‎ )( 
. ليست فى المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )4( 





2 


صم اقتداؤه به فهو الفرق وإِنْ صلَوا مُصْطَفْينَ حَلْفَ الإمام إلى جهة الإمام فلا شك أن 
بلإتور جارك رقا sa‏ اانا وظَهْرُ بعضهم إلى ظَهْرِ 
لؤجود استقبال القِبْلةِ والمُتابعة؛ لأنّهم خَلْفَ الإمام لا أمامه ‏ ولِهذا قلنا: إن الإمام 
إذا نَوَى إمامة النّساء فقامتٍ امرأةٌ بجذائه مُقابلة له لا تسد صلاةٌ الإمام لأنها في الحكم 
كاتا خَلْفَ الإمام» وتفسْدُ صلاةٌ مَنْ كان عن يمينها ويسارها لبها في الجهة التي هي 
فيهاء واختلفت الرواية في أن التبي اة هل صلَى في الكعبة حينَ دخلها رَوَى أسامة بن 
دَيْدِ أنه لم يُصَلَ فيه" وروی ا عع الصلى ی ار وبين الخا ريدن 


س 
المتقدمتت . 





لف 
ر 


(ومنها) الوقثٌ لأنّ الوقتَ كما هو سببٌ لوُجوب الضَّلاةٍ فهو شرط لأدائهاء قال الله 
تعالى : إن الصاو كانت عل الْمُؤْمنيت كنبا موقوتًا [الساء 1٠0+:‏ » أي فرضًا مُوَفَنَا حى لا 
يجورٌ أداء الفرض قبل وقتِه إلا صلاءٌ [العصر] ”يوم عَرَفةَ على ما يُذْكَرُ والكلامُ فيه 
يَقَعُ في [ثلاثة] '' ' مواضع : في بيانٍ أصل أوقات الصّلواتٍ المفروضة وفي بيان حُدودها 
بأوائلها وأواخرها وفي بِيانٍ الأوقات المَستَحَبَّةٍ منهاء وفي بيانٍ الوقتٍ المكروه لبعض 
الصلوات المفروضة . ۰ 

(ما) الأول فأصل أوقاتها عُرِفَ بالكتاب وهو قوله تعالى : bT‏ 
وحن نصحو ف لسوت رارض عشي وحن نّ تظهرون # [الروم:۷١١-۱۸]‏ وقوله 


م ر 


تعالى : #وَأقَم لصَلَوه طرق َلهارٍ ولا الكل 4 را وقوله تعالى : #أقر الصَّلَزةَ 





. فى المخطوط : «بعض». (۲) فى المخطوط : «قبله)‎ )١( 

(۳) أخرجة مسلم في كتاب : الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهء حديت ))۱۳۴١(‏ 
والنسائي ٣۰ ٩(‏ عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي يا لما دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها ولم يُصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: «هذه القبلة» . قلت له: ما 
نواحيها أفى زواياها؟ قال : بل في كل قبلة من البيت . 

)€( ا البخاري» كتاب الصلاةء باب: الصلاة بين السواري فى غير جماعة.» حديث .)٥٠٤(‏ 
ومسلم. كتاب الحج. ا ا ل ا لر حديث (۱۳۲۹)» واو داود» 
حديث (۲۰۲۳)» والنسائي» حديث (597). وابن ماجه» حديث (077") عن ابن عمر قال: دخل 
النبي ي البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج» وكنت أول الناس دخل على أثره 
الت بلالا ان صل قال : : بين العمودين المقدمين. هذا لفظ البخاري ومسلم . 

. ليست في المخطوط‎ )٦( . ليست في المخطوط‎ )٥( 





ری ہر ر ارا 


ا صر 7 ل ی ص مس ےن 2 2 سر چ 
وان او ال وا ا ا 


سے 


و 


وقوله تعالى : لوَسَيَح بحَندِ ریک قبل طلْوع السنیں وشل عزوي ومن ات ال سي وَأطْرَافَ 
انار € [طه:0٠1]‏ » فهذه الآياثُ تشتَّمِل على بيانٍ فرضيّةٍ هذه الصَّلواتِ» وبِيانٍ أصل 
أوقاتها لما بَينَا فيما تقَّدَمٌ والله أَعلّمُ . 1 

(وأمًا) بيان حُدودها بأوائيها وأواخرها فإِنّما عرف بالأخبارء أمّا الفجرٌ فأوّل وقتٍ 
صلاةٍ الفجرٍ حينَ يَطْلْعَّ الفجرٌ القاني: وآخِرُه حينَ تَطْلْعَ اسمس لما روي عن أبي هريره 
رضي الله عنه عن رسول اللّه ية أنه قال : ١ن‏ صل أَوَلاَ وآخرا » وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِ الْفَجْرِ جِينَ 
يَطلع الْفَجْرْ ١‏ وَآخِرْهُ جين تَطلعَ الشَّمْسُ)('', وَالتَقبيد بالفجر الان لأنّ الفجرَ الأول هو 
العاف اا حو فى اجا ين الاو وو الكشم لاني ل جار غ 
العرّب - ثم يَنْكَيِمٌ» ولِهذا يُسَمّى فَجُْرًا كاؤبًا؛ لأنّه يّدو نوره ثم يخلّفٌ ويَعقْبُه الظَلامُ 
وهذا الفجرٌ لا يحرُمٌ به الطعامٌ والشّرابُ على الصّائمِينَ» ولا يخرجُ به وقثُ العشاءء ولا 
يدخل به وقثُ صلاة الفجرء والفجرٌ القاني وهو المُسيَطِيرُ”" المُعتَرِضُ في الأمُقٍ لا يرال 
ووا و فى طلم ال ر ب هذا فخ ادق لأنّه إذا بَدَاء نوزه يكر في الأفي 
ولا يخلفُ. وهذا الفجرٌ يحرم به الطعام والشرابٌ على الصّائم» ويخرجٌ به وقثٌ العشاءء 
ويدخل به وقتُ الفجر» وهكذا روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن لنب يل أنه 
قال : «الْفَجْرُ فَجْرَان ‏ فَجْرٌ مُسْتَطِيلٌ يَجل په الطّعَامُ [1/ ٠6“ب]ء‏ وَتَحْرُمٌ فيه الصّلاة » وَفْجْرٌ 
مُسْتَطِيرٌ يَحْرُمُ به الطعَامُ وجل فيه الصَّلوةُ 9 وبه تَبَِيْنَ أن المرادَ من الفجر المذكورٍ في 
حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه هو الفجرٌ الثاني لا الأوّلُ . 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب : الصلاةء حديث ,)١6١(‏ والبيهقى فى السنن )١15( ,)7106 /١(‏ من 
خلاييةة أن هويزة» را ا ا 0 

(۲) السرحان هو الذئب. وقيل: الأسدء انظر: لسان العرب (۲/ 587). | 

(۳) الفحر : فجران» كاذب : وهو المستطيل» وصادق: وهو المستطير أي المنتشر في الأفق الذي يحرم به 
الطعام على الصائمء ويحل فيه الصلاة. انظر: أنيس الفقهاء ص (54). 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة »)١١( ء)۱۸٤ /١(‏ والحاكم في المستدرك »)۳٠٤/١(‏ (1۸۷) من حديث ابن 
عباس » وانظر السلسلة الصحيحة (”597). 





وروي عن التّبيّ كَل أنه قال : «لايَعُونَكُمْ أَذَانُ بلال وَلاالْفَجْرُ الْمُسْتَطيل لكن الْفُجْرٌ 
الْمُسْتَطِيرٌ في الأف“ ١‏ 

وروي ١ل‏ ركم افج المُستطيل ولكن كُلوا وَاشْرَبُوا حَئى يطلع الجر المُستَطيره 
المُمتَشِدُ في الأ . 

ا ا و كاه لامكة ا ويد لطر ولأ التمتطيل ايل نن 
الحقيقة لتَعَفَّبِ الظلام إيّاه . 


00 


ا 
وروي عنه اة أنه قال امن أذرك رَكْعَةٌ مِن الْقَجر قَبْلَ أن تَطلْعَ الشَّمْسُ فقَد أذركها»"» 
فدّل الحديثانٍ أيضًا على أن آخِرَ وقتٍ الفجر حينَ تَطلمٌ الشّمسٌ . 
(o) ut 3‏ > إن 1 ٠.‏ م 5 3 و 5 و د 0 - 
رضي الله عنه عن التي يكل أنه قال : دول وف اهر جين عَُولُ الشنس» 6 





)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الصيام› باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث 
»)۱۰۹٤(‏ والنسائي »)۲۱۷١(‏ والنسائي في الكبرى (۸۱/۲)» »)۲٤۸۱(‏ وابن خزيمة (۳/ ,.)5١١‏ 
(۱۹۲۹)» والطبراني فى الكبير (1/ 775). )1۹۸١(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(۲) أخرجه الترمذي. 0 الصوم» باب: ما جاء في بيان الفجر حديث )7١5(‏ من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «لا يَعُرّنكم أذانٌ بلال ولا هذا الفجر المستطيل» ولكن المستطير» ولفظ الترمذي: «لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. . .» وهو أقرب إلى سياق المصنف. وهو صحيح . وانظر الإرواء 
.)91١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب : الخد بات أزقات الضلرات الخ خاب 017 واو داو 
("»). والنسائي (؟077)». وابن حبان )۱٤۷۳( »)۳۳۷ /٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

,)014( أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعةء» حديث‎ )٤( 
0 ومسلم في كتاب : اللساجد»ء باب: من أدرك ركعة من الصلاة زوف 00007 واف اود‎ 
. وابن ماجه (599) من حديث أبي هريرة‎ »)0١5( والنسائي‎ »)١185( والترمذي‎ 

. فى المخطوط : «بيان)‎ )٥( 

لك احج الرمدى» کف که لكر 0 E‏ 
من حديث أبي هريرة. وهو صحيح . وانظر الصحيحة (1595). 


حر کتاب لصلاق ”> GD‏ 


وأمّا جره فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةٍ نَضَّا] 0 واختلفتٍ الرّوايةٌ عن أبي حنيفة 
ررق دغ دا ضا ر ظِل کل شيء مثلّه وی فيء الزّوالٍ؛ والمذكورٌ في الأصل ولا 
يدخل وقثُ العصرٍ حقى يَصيرَ الل قامتينِ ولم يتعرّض لآجر وقتٍ الطّهء > ورَوَى الحسن 


> عماس 


عن 7" أبي حنيفة أن آڃرَ وقتها إذا صار ظل كَل شيء مثله وى فيء الزّواي! اوھ 
قول أبي يوسف ومحمَّدٍ وزفر والحسّن والشافعيٌ” وروق ” أسَدُ بنُ عَمْرِو وعنه إذا 
صار ظل کل شيء مثله سِوَى فِيْءِ الوا خرج وق اله :ولايد و افر ماك 
يَصِرْ ظِل کل شيءٍ مثليه. ٠‏ فعلى هذه الروايةٍ يكو بين وقتٍ الظهرٍ والعصرٍ وقتٌ مُهْمَل كما 

بين الفجرٍ والظهرء والصّحيحٌ روايةٌ محمَّدٍ عنه» فإنّه روي في حبر أبي هريرة : : وآخر 
وقتِ الظهر حينَ يدخل وقتُ العصر»“ و وهذا يتفي الوقت المَهْمَلء > ثم لا بد من معرفة زَوالٍ 
الشّمسء رُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قال: : حد الوا أن يقوم الرَجُلُ مُستقيلَ القِْلةٍ فإذا مالّتِ 
الشمس عن يساره فهو الرّوالُء وأصَحٌ صح ما قبل في معرفةٍ الزّوالٍ قول محمّدٍ بن جاع 
اللي : أله يعرز عودًا توًا في أرض يةه ويجعل على مل الل منه عَلامةٌ فما 
دام الظل يَنْتَقِصُ مر ” "' الخط فهو قبل الرّوالِء فإذا وقّف لا يزداد ولا قصل فهو ساءةٌ 
الرّواليء وإذا أخذ الظل ذ فى الزيادة فالشمس قذرزالت. 

وإذا أرَْتَ معرفة فيْء الوا فخ على رأسٍ موضيع الريادة حًا فيكودٌ من رأس 
الخط إلى الحو فيْء الرّوالٍ فإذا صار ظِلَّ العودٍ مثليه من رأس ي الخطً لا من العودٍ خرج 
وقثُ الظهرٍ ودخل وقتٌ العصر عند أبي حنيفة . 








(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عنه) . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,)١57/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۷۹). العناية (١/9١؟)2/‏ فتح 
القدير (۱/ .)۲۲١۰ -5١١‏ البحر الرائق (١//ا76).‏ 

50 في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : : «وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء‎ ٠ 
شرا ها وهنا‎ e الظل الذي يكون له عند الزوال» وإذا خرج هذا دخل وقت‎ 
/١( مذهبنا وبه قال الأوزاعي. والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد» انظر المجموع شرح المهذب‎ 
/١( مغني المحتاج‎ .)547 ء۲٤۲١‎ /١( الغرر البهية‎ .)١٠١ /١( أسنى المطالب‎ ,.)40/١( الأم‎ "4 
.))89 

(6) فى المخطوط : «ورواية». (1) انظر الحديث السابق . 

. (اعن)‎ EY 





AD‏ حم بدائع الصنائع ۴ا كس 


وَإِذا صار ِل العودِ مثليه "© من رأس الخط خرج وقتٌ الظهرٍ ودخل وقتُ العصر 

(وجه) قولهم حديث إمامة جبريلَ عليه السلام فاه رُوِيَ عن رسول الله له َك أنه قال : 
أي جبريل عند ابت مين فصَلّى بي اهر في الهؤم الأول جين زات الشفسٌ » وَصَلَى بي 
الْعَضْرَ جين صَارَ ِل كَل شَيْءِ مِكْلَهُ » وَصَلَّى بي الْمَغْرِتَ جين غَرَبَت الشَّمْسُ » وَصَلّى بي 
اء جين عاب القن , وصَلَى بي الجر جين طلم ار الثاني » وَصَلَى بي لطر في اذم 
مود E‏ ب اد E E‏ 
يليه » وَصَلَّى بي الْمَغْربَ في اليم الثاني في الوَقتِ الَّذِي صَلّى بي الْيوْم الأول ء وَصَلَّى بي 
العِشَاءَ : في الوم ااي جين مَضى ثُلْتْ اللي ٠‏ وَصَلَى , بي الْفَجْرَ في الوم القاني جين أسْفْرَ 
النَهَارُء ثم قال : الْوَفْتُ ما بَينَ هذين الْوَفْتَيْنِ)»” "© فالاستدلال بالحديث من وجهين : 
أحدهما - أنّه صلى العصرّ في اليوم الأول حينَ صار ظل كَل شيء مثلّه فدَلَ أن أل وقتٍ 
العصر هذا فكان هو آخِرَ وقتٍ الظهرٍ ضرورة والثّاني - أن الإمامة في اليوم التاني كانث 
لبيانٍ آخرٍ الوقء ولم يُوَخُرِ الظَهرَ في اليوم القاني إلى أن يَصيرَ ظِل كَل شيء مثليه فدل 
أنّ آخر وقتٍ الظهر ما ذكرنا ولأبي حنيفة ما روي عن النّبِيّ كَل أنه قال : ١ن‏ مَتَلَكُمْ َمل 
من قَبْلَكُمْ ِن الأمم مَل مَكَلُ رَجُل اسْتَأَجَرَ أَجيرًا فَقَال : مَنْ يَعْمَلُ لي من الْفَجْر إلى الظهر بقيراط ؟ 
مث الهو كم ال مَن يمل لي من اهر إلى اْضر بقيراب ؟ فعملث الفضارى . ثم قال . 
من يَعْمَلُ لي مِن الْعَضْر إِلَى الْمَفْربِ بِقِيرَاطَِن ؟ فَعمِلَتُم نتم فَكُنثمْ اقل عَمَلا وَأكتر أجِرَاه ' 

فدَلّ الحديثٌ على أن مُدَّةَ العصر أقصّرٌ من مُدَةٍ الظهرٍ» وإنّما يكونٌ أقصّرَ أن لو كان 
الأمر على ما قاله أبو حنيفة» وروي عن النَبِيّ ييا أنه قال : اأَبْرِدُوا [1/١1أ]‏ بالظهر ء فَإِنَّ 
شِدَة الْحَرْ مِنْ فيح جَهَئُمَ)” *'. والإبرادٌ يحصّلٌ بصَيْرورة ظل كل شيء مثليه» فإِنَ الحرّ لا 


. في المخطوط : (مغله)‎ )١( 
ا أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : : في المواقيت) حديث )4۳( والترمذدي (1£۹)› وابن‎ (۲) 


خزيمة »)١58/1١(‏ (4)57060. والطبراني ذ فى الكبير (۳۰۹/۱۰)ء )۱۰۷٥۲(‏ من حديث ابن عباس وهو 
صحيح › وانظر صحيح الجامع »)۱٤١۲(‏ والمشكاة (0/87). 

(۳) أخرجه البخاري. كتاب : الإجارة» باب : الإجارة إلى نصف النهار» حديث (25554. والترمذي. 
حديث (۲۸۷۱)»› وابن حبان فى صحيحه »)۱١ /۱١(‏ حديث (۹ ۳( دجنف ابن عمر . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب : الإبراد بالظهر في شدة الحرء حديث (0558)؛ 





3D ا‎ 


مر خصوصًا في بلادهم ٠‏ على أن عند تعارضص الأول لايُمْكِنُ إثباث وقت العصر؛ ؛ أن 
موضع التَعارْضٍ موضِع الشّك» وغيرُ الات لا ي يَنْبْتُ بالشك› ٠‏ فإ قیل a‏ 
لمر بالا با فالجواب اله كذلك يقول ابو حنفة في رواب اشد بن نرو | ذا 
ميقن فيهماء والثّاني : أن ما ثبت لا بطل بالشّكُء وغيرُ القابتِ لا ينبت بالشَّكّء وخ 
دا حل عل اسل سی في الما ی ن مرو ل مل الور في اليوم 
التانى فى الوقتٍ الذى صلى فيه العصرّ ذ في اليوم الأوَلِء والإجماع معد على تَغابر وقتي 
الظه لار رات فكان الحديث منسوخًا في الفرع» ولا يقال ی اورف انهل 
العص- ذ في اليوم الأول حينَ صار ظِل كُلّ شيء مله أي بعد ما صار» ومعنى ما ورد أنه 
صلى الظه في اليوم الٿاني حينَ صار ظِل كَل شيءِ مثليه» أي قَرْبَ من ذلك فلا يکوڻ 
سسوحًا؛ أن نقول: هذا سه الت إلى الغطلة وعدم التمييز بين الوققين» أو إلى 
التساهل في أمر ر تبلغ ا والتسوية , بين آمرَيْنِ مختلِميْن› وترك ذلك مبّْهُمًا من غير 
جا ارال تراج إلى رربي e a‏ 


عن أ يونت الا : حافت أبا حنيفة في وق العصر ففَلْتُ و 


على قامة اعتِمادًا على الآثار ٍ التي جاءث؛ وآخره حينَ تغربُ الشمسل عندنا“» وغنند 
الشّافعيّ”*' قولانٍء في قول: اااارظر ‏ یر ر العصر ولا د 


وابن ماجه (11/4)» وأبو يعلى (؟/ ۰ (۱۳۰۹)» من حديث أبي سعيد» ورواه النسائي »)٥۰۱(‏ 
والكترف: 10710 5( )س انت أن .موسى) ورواه ابن ماجه (1۷۸) من حديث أن غوريرة: 
چو اسيل عرو عقر وتفرع عاض أبو المنذر القشيري البجلي . قاض من أهل الكوفةء من أصحاب أبي 
حليفة » وأحد الأعلام سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروی عنه الإمام أحمد بن حنبل. وهو أول من كتب 
كن ارسي . ولى القضاء بو ادم يغداد» ووثقه بحيى بن معين . وقال الطحاوي © كب إن ابن أبن تور 
يحدثني عن سليمان بن عمران. حدثني أسد بن الفرات قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا الكتب 
ارمع و وكان في العشرة المتقدمين اروس رو وداود الطائي. وال تن هرو وغيرهم. 
توفي سنة (/8١ه)‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية .)5٠ /١(‏ والأعلام (۲۹۱/۱). 

(؟) في المخطوط: «روى». (©) في المطبوع : «دار». 

(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١55 /١(‏ تبيين الحقائق 6٠ /١(‏ العناية »)5١١ /١(‏ الجوهرة 
النيرة »)5١/١(‏ فتح القدير »)57١ /١(‏ البحر الرائق .)٠١۸/١(‏ 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمسء هذا هو 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي» وقطع به حمهور الأصحاب...» انظر المجموع شرح 00000 





s(n‏ ماع 











> حر بدائع الصناتةج!___‎ GD 
رق العقرب حنى تفر المي یکو هما وق قله وفي قو ذا صاد مل ل‎ 

شىء مثليه يخرجُ وقتّه المُسبَحَبٌ ويبقى يبقى أصلٌ الوقتِ إلى غروب الشمس» والصّحيح قولنا 
اوی کا یی کوج اا ا 
الل 

وروي عن التبيّ يل أنه قال : «مَنْ أَدْرَكَ رَهْمَة ِن الْعَضرٍ قَبْل أن تَفْرْتَ الشمسٌ فقد 
أرَكهَا('2» ”2 وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن التّبيّ يكل أنه قال: ١مَنْ‏ فاته الْعَضْرْ حَنَى 
عربت الشَّمْسٌ فَكَأَنمَا وَتَرَ هله 0 

(وامًا) وَل وقتِ المغرب فحينٌ تغربُ الشَّمِسٌ بلا خلاي» وفي حبر أبي هريرة رضي الله 
نه ازل رقت اللمتغرب حي فرت لشم وكا ديف جربل عليه انلام صلى المدرت 
بعدَ غروب الشمس في اليومَيْنِ جميعًاء والصلاة ُ في اليوم الأوَلِ كانث بيانًا لأوَل الوقت . 
راتا آخثه فقد اختلفوا فيه قال أصححاينا(؟» : ا 

وقال الشافعيٌ 7“ : وقمُّها ما يِتطَهُ الإنسانٌ ويُوَدْنُ ويُقيمُ ويُصلي ثلاث ركعاتٍ» حتى 





=المهذب (۳/ 2031 7 (١/؟47)»‏ أسنى المطالب -١٠١/١(‏ 00 حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
© تحفة المحتاج »)٤۱۹ /١(‏ حاشية البنجيرمي على المنهج ٠ /١(‏ 

)١(‏ في المخطوط : «أدرك». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب : من أدرك من الفجر ركعة». حديث »)٥۷۹(‏ ومسلم 
في كتاب : : المساجد» باب : من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (۸ 6). والنسائي )5١1/(‏ من عدي أن 
هريرة . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب : إِثُم من فاتته صلاة ة العصرء ومسلم في كتاب : 
المساجدء باب: التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث »)1۲١(‏ وأبو داود »)1١4(‏ والترمذي 
(۱۷)ء والنسائي (۷۸٤)ء‏ وابن ماجه (185) من حديث ابن عمر. 

(:) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط »)١55 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ٠۸)ء‏ الجوهرة النيرة .)٤١ /١(‏ فتح 
القدير (۱/ ۲۲۲- 40777 البحر الرائق (۸/۱١۲)ء‏ رن O‏ 

(6) الشفق : من الأضداد يقع على الحمْرة ة التي رى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي . . وعلى 
البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه أخذ أبو حنيفة . انظر النهاية لابن الات( 
(AV‏ . 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : «وأما آخر وقت المغرب نص الشافعي رحمه الله في كتبه 
المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها 
وقتين : : الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق› > هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره. .. واختلف 
أصحابنا المصنفون في المسألة على طريقين» أحدهما : القطع بأن لها وقنًا فقط» وبهذا قطع المصنف هنا -يريد 
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لو صلاها بعدَ ذلك كان قضاءً لا أداء عندّه لحديثٍ إمامة جبريل يل أنه صلّى المغربٌ فى 
المرَتَيّن في وقتٍ واجِدٍ. 

(ولنا) : أن في حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : رال وق السفريحين جرت 
الشمس» وآخرُه حينَ يعيب الشَفَقُء وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن اللي بل أنه قال : 
(وَقَْتُ المَغْرب ما لَّمْ يَغْب الشَّفَقُ7", ام توخزه جيريا غن ول الغروب لان الاخ 
عن أَوَلِ الغروب مكروة إلا لعُذْرِ وأنه جاء ليُعَلَمّه المُباحَ من الأوقات ألا ترى أنه ل 
يُوّْرٍ العصرٌ إلى الغروب مع بقاءِ الوقتٍ إليه؟ وكذا لم يُوَحُرِ الهشاء إلى ما بعد فلب اليل 
وإِن كان بعده وقت العشاءِ بالإجماع . | 

(وأمًا) أوّل وقتٍ اليشاءِ فحينَ يَعيبٌ الشَمَقٌ بلا خلافي بين أصحابناء لما رُوِيَ في 
حبر" أبي هريرة رضي الله عنه وأو وقتٍ العشاء حينَ يَعِيبُ الشَفَقُ واختلفوا في تفسير 
الشمق واقيدد أى عقي هو البيا ف 7" وهو ما أبي بكر وعمرّ ومُعَاذٍ وعائشة 
رضي الله عنهم. وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ والشافعىٌ هو الحَُمْرةُ © وهنو قو لفن لد 
بن عباس وعبدٍ الله بنِ عمرَ رضي الله عنهم وهو روايةٌ أسَّدِ بن عَمْرو عن أبي حنيفة . 

(وجه) قولهم ماروي عن التبيّ يه آنه قال «لا تَرَال امي بَخَيِر مَا عَجُلُوا الْمَغْرتَ 





الشيرازي- والمحاملي وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق. والطريق 
الثاني : على قولين» أحدههما هذاء والثاني يمتد إلى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة فى كل وقت من هذا 
الزمان» وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين وهو 
الصحيح». الطر الجن شرح المهذب ١/۳‏ :11ء 04١/0‏ اسن المطالب (11/5) ال 
البهية /١(‏ ١٠۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2179/١(‏ ١٠)ء‏ مغني المحتاج .)٠٠٠/١(‏ 

() تقدم من حديث أبي هريرة وأوله: «إن للصلاة أولا وآخرًا. . .» وهو صحيح . 

(0 فى المخطوط: «حديث». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ »)١59-144‏ تبيين الحقائق (1/ »)8١‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
۲) فتح القدير (۱/ ۲۲۲). البحر الرائق .)۲١۸/۱(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «قول». 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا فى 
الشفق هل هو الْحَمْرة أم البياض؟ . . . ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض»» انظر المجموع شرح المهذب (6/ 
١‏ الأم (0 45). أسنى المطالب »)١١17/1(‏ مغنى المحتاج (۲/۱٠۳)ء‏ حاشية الجمل (۱/ ۲۷۲)ء 
تحفة الحبيب (۱/ ۳۹۲). 

() في المخطوط : «قولهما». 


4 < بدائع الصنائوج!__ > 
وَأَخَرُوا الْعِشَاءً)”'' وَكَانَ الله 0-7 يُصَلَي الْعِشَاءَ بَعْدَ مضي e‏ الله فلو كان 
الشَّمَقُ هو البياض لما كان توختانيا "كزيل كان تقكافى أزل الونك»؟ لأن الساض 
يبقى إلى ثلث الليل خُصُوصًا في الصيف ولأبي حنيفة الت والاستدلال. 

(انا) الت فقول تعالى : قر السو يدن ألمي إل عَمَيٍ ألْبلِ]4 [الإسراء :۷۸] » جعل 
سق غايةً لوقت المغرب» ولا عَسََ ما بق الو امرض . 

وروي عن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه ”" أنه قال : [آخِرُ وقتٍ] ”* و المغرب ما 
لم يسقّط نور الشَمق وبیاضه› والمُعترض و وفى حديتٍ اچ هريرة رضي الله عنه 
وإِنَْ آخِرَ وقتٍ المغرب حينَ يسود الأمُنُ”", وإنّما يسوّدُ © بإخفائها بالظلام . 

(وامًا) الاستدلال فمن وجهين : لوي وفقهىٌ آَم للوي نهف أن الشفق اميه لها 
وق لقال تو CEC‏ درقيق كا من رِقَةٍ النسح وإِمّا لحدوث رة فيه من طول 
الا ومنه الشَفَّقَةٌ وهي رِقة القلب هن TREE‏ ورقة نوو التمس ياف 
وا كن النياض: 

(وقي): الشَّمَّقُ اسمٌ لرّديءِ الشَّيِءِ وباقيه » والبياض باقي آثار الشمس [وآما الفقهي فهو 








)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب: في وقت المغرب. حديث (1۸٤)ء‏ وابن 
خزيمة فى صحيحه (۱/ »)۱۷٤‏ حديث (۳۳۹)» والحاكم في المستدرك .)”0:*”/1١(‏ حديث (180). 
والبيهقي في الكبرى (۱/ ١۳۷)ء‏ حديث )١10(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله 
قال : لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ل" 
ما هذه الصلاة يا عقة؟ فقال: شُغِلّْناء قال: أما سمعت رسول الله ية يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو 
قال على الفطرة - مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» . وأخرجه ابن ماجه» حديث (189) من 
حديث العباس بن عبد المطلب . وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. وله شاهد 
صحيح الإسناد - يريد حديث العباس- ووافقه الذهبى ٠‏ وانظر المشكاة .)59١09(‏ 

(۲) فى المخطوط : (إليها) . 

(۳) زاد فى المخطوط : «عن النبى يدا . 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

والمعترض نوره». 

. فى المخطوط : «يغيب»‎ )٦( 

5003 تقدم وأوله : (إن للصلاة ل وآخخرًا.‎ (V۷) 

(۸) فى المخطوط : «يغيب الأفق) . 








م کتاب الصلاق > 3D‏ 


أن صلاتَيْن تَوَدَيانٍ في أثر الشمس] "“ وهما ”" المخربُ ب مع الفجرٍ» وصلاتيْن تَوَدَيانٍ 
في وضح التهار وهما الظَهرُ والعصرٌ» فيجبُ ان يودي صلائينِ في عَسَني الليلٍ بحيث لم 
اه من آنار الشمس وهما الِشاءً والوتن بعد عَيْبوبة البياض [لا يبقى أذر 
للق © > ولا حُبجَةَ لهم في الحديث ؛ لأنّ البياض يخيب قبل مضه ضيّ ثُلْثِ الليل غالبا 
والله أعلم . 

)0 ء فحينَ يَطْلْعُ الفجرٌ الاق عندنا“» (وعند الشافعه‎ Ne 
قولانٍ ''*: في قول حينَ يمضي ثُلْتْ الليل؛ ؛ لأن جبريل عليه السلام صلى في المرّةٍ‎ 
الثانية بعد مُضيْ ثُلْثِ الليلٍ» وكان ذلك بيانا لآخرِ الوقت. وفي قول ”" يُوخْرُ إلى آخر‎ 

نصف الليل بعْذر السَفَر؛ لأن التبي َي أخر ليلة إلى الصف ثم قال : هو لنا بعذر 
ال 


ب ر (A) ٤‏ 25 - 5 ا و ا اس و ص 

(لنا) : (مارَوَى أبو هريرة) " واول وقتٍ العشاء حينّ يَغيبٌ الشمَق» وآخره حينّ 
٠‏ و (۹) 
طلم الفجة7" . 

وروي عن التبىّ مهاه أنه قال : الاوالل ونك جاتر علي يزع رلك المري a‏ 
عدم دخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ إلى غاية خُروج وقتٍ صلاةٍ أخرى: فلو لم یہ الل ع 


0 الست فى القيخطوط: (۲) فى المخطوط : «هو). 

٠ BE e )0( 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (115/1»). تبيين الحقائق .)۸١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2)57 فتح 

القدير (۱/ ۲۲۳)ء درر الحكام .)01/١(‏ 

)0( في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران. 

أحدهما : : وهو المشهور أنه يمتد إلى ثلث الليل . والثاني : وهو نصهفي القديم والؤملاء من التديد ال 
نصف الليل . . . واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب : : صحح أبو إسحاق المروزي 

كونه نصف الليل. وصحح أصحابنا ثلث الليل . ٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤۲‏ الأ م( 

e ۱۳۰/۱( e E ]10 ابت الإنانت‎ 67 

الجاع 01010 ا 1181/17 : 

(1) في المخطوط : «وللشافعى». )۷( E‏ «قال) . 

٠ «احديث ا‎ E 

(۹) تقدم وأوله : «إن للصلاة اا ٠‏ وهو حديث صحيح . 

)20 11م اجدمرهن اللفقاك. وأخرج سل فن کا : المساجد. باب : قضاء الصلاة الفائتة» حديث )٦۸١(‏ 

من حديث أبي قتادة بنحوه» وفيه «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ة حتى ججيء وقت الصلاة الأخرى». 








> ۴ حر بدائع الصنائع‎ GD 


5 د )63 6 0 2 وت 1 7 ا 
الخروج لم يتوقت ١‏ ؛ ولان الوترّ من توابع العِشاء ويؤدى في وقتِها. وافضل وقتها 


ال دل أن الك عه رقت العشارة رة أن والتترفي قَضْر اللا ل في زيادة 
الوقتِء وإمامة جبريلَ عليه السلام كان تَعلِيمًا لآخر الوقتٍ المُستَحَبٌّء ونحن نقول: إن 
ف 

(وامًا) بماد الأوقات المُسِبَحَيَةَ فالسّماءٌ لا تخلو إمّا أنْ كانت مُصْحية أو مُغَيّمَةَ فن كانت 
مُصحية ففي الفجر اا اترا وا ورا د 
التْليس بها في السَّّرٍ والحضَّرٍ والصَيْفِ والشّتاء في حَقّ جميع الاس الاق 
الحاج بمُزْدلفة فإنّ التعْليسَ بها أفضل في حَقَه. ۰ 

وقال الطّحاوِيُ : إِنْ كان من عَرْيه تَطْوِيلٌُ القراءة فالأفضل أن يَبْدَأ بالتَغْلِيسٍ بها ويختِمَ 
بالإسفار» وإ لم يكن من عَرْمِه تَظُوِيلُ القراءةٍ فالإسفارٌ أفضل من التَعْلِيسٍ”'' وقال 
الشاففة 97 التَغْلِيسُ بها أفضلٌ في حَقٌّ الكل ويل المذهب عندّه أن أداء الفرض لأوَّلٍ 
الوقتِ أفضلٌ وحْدّه ما دام في التصفي الأول من الوقتء (واحتّجٌ) بقوله تعالى : #وسارعرا 





(1) من المخطوط» وفي المطبوع: «يتوقف». 

(۲) السحر: قبيل الصبح» وفي لغة بضمتين» والجمع : اشا انظر: معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) الإسفار : الكشف والإضاءة ومنه قوله تعالى : # وَالصبح إا أسَمَرَ # [المدثر :54] أي : أضاء وإسفار الفجر : 
ظهور النور وزوال الظلمةء انظر معجم لغة الفقهاء ء (ص57). 

(؟) الغَلْس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل› ذهو ظلمة اجر اللبل . انظر معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (۳/ »)7١‏ معجم لغة الفقهاء ص (317) . 

(5) المزدلفة: قيل: سُمْيَتْ بهذا الاسم لاجتماع الناس بها وهو مكان مبيت الحجاج ومجمع الصلاة إذا 
صدروا من عرفات» وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين. والمزدلفة : المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلى فيه 
العشاء والمغرب والصبح» انظر: معجم البلدان ص (159/5) 

(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ١٤٠)ء.‏ العناية شرح الهداية .)۲۲٢ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 575- 
955 ذون اطكام(1/ مدر لسار 10 كوم 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع 
الفجرء هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وحمهور العلماء» انظر المجموع شرح المهذب ("/ 05). الأء (۸/ 
77). أسنى المطالب »)١١١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١7١/١(‏ تحفة المحتاج ,)57571/١(‏ حاشية 
البجيرمي .)١907 /١(‏ 





م كتابالصلاة__ ” )4 


إل مَمْهْرَوَ من رَيَحكُمْ 4 آل عمران: ]0 والتعجيلٌ من باب المُسارَعةٍ إلى الخيْرٍ ودم الله 
- تعالى - أقوامًا على الكسل فقال : ودا اموا 0 الفلزة قاموا كسَالَ 4 [النساء :147] » 
والتَأخيرٌ من الكسّلٍ . 

lS‏ لله َة سل عن أفضل الأعمالٍ فقال : الصَّلاةٌ لأوّلٍ وقتها»“. 

وقال يل : «أَوّلُ اوت رضوان الله » وَآخر الوقْتِ عَفو الله أي ينال بأداء الصَّلاةٍ في 
ل وقيران اللسو يو كان بأدائها في آخجره عَفْوُ اللّه - تعالى - واستیجاث 


ےم ت رار 


ا من استيجاب العفو ؛ لأن الرّضصُوانَ أكبة التّواب لقوله تعالى : #ورضوان 
قت الو ڪر 4 التوبة :؟"] » ويال بالطاعاتٍ» والعفؤ ينال بشرط سابقية الجناية . 


وروي في الفجر' خاصضّة عن عائشةً رضي الله عنها أنّ النّساء كُنَ يُصلَينَ مع رسولٍ 
لله َي ثم يَْصَرِفْنَ وما ُعرَفْنَ من شِدَة الغلس . 

(وَلنَا) : قول الي اة ١أسْفِرُوا‏ ِالْفَجْرِ فَإِنَه أَعْظَمْ للأخر»””” رواه رافِع بِنْ خديج وقال عبد 
الله عرو رفي الله عنه : اما صلى رسول الله ا صلاةً قبل ميقاتها إلا صلاتين : صلاة 
العصر بعَرَفة وصلاةً الفجر بمُوْدلَِة”' فإنّه قد غَلَّسَ بها فسّمّيَ التَمْلِيسٌ بالفجر صلاةً قبل 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد, باب : وسمى اللي يكل الصلاة عملاء حديث (0584): ومسل 
كتاب الإيمان. باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء حديث )۸٥(‏ من حديث ابن مسعود» 
وأبو داودء حديث (155). والترمذي. حديث )۱۷١(‏ من حديث أم فروة. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن /١(‏ ١٠٤٠ء‏ (۱۸۹۲). وقال: «فيه إبراهيم بن زكريا وهو العجلي الضرير 
يكني أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا أبو سعد الماليني عن أبي أحمد بن عدي الحافظ. 
انتهى»). وانظر ضعيف الجامع IT)‏ 

(۳) فى المخطوط : «أوله». 

0 كتاب مواقيت الصلاة» باب : وقت الفجرء حديث (۷۸)ء ومسل كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس. حديث (2)148, 
وأبو داأودء حديث (577)» والترمذي» حديث 2)١8(‏ والنسائي » حديث (47 ۰)٥‏ وابن ماجه» حديث 
(60) بلفظ : «من الغلس» دون قوله: «شدة». 

(2) أخرجه الترمذي فى كتاب : الصلاةء باب : ما جاء فى الإسفار بالمجر. حديث 2)١51(‏ وابن حبان 
)0۷/6( )144۰( والطبراني في الكبير (149/5؟)2 (۳) من حديث رافع» وذكره الحافظ في 
«التلخيص اخبيرة 0 وال #واجیپ هان ال نين و طلوع الفجر». وانظر صحيح 
الجامع (9070). 

(5) أخرجة البخاري في كتاب: الحج. باب: متى يصلي الفجر بجمع» حديث 2)1١585(‏ 








السقات: فعَلِمَ أن العادة كانث في الفجر الإسفارٌ وعن إبراهيمٌ التَحْعيَ أنه قال : ما اجتمع 
أصحابٌ رسول الله ية على شيءٍ كاجتماعهم على تأخير [صلاة] ‏ العصر والتثوير 
بالفجر ؛ ولأنّ في التَفْليس تقليل الجماعة لكونه وقتَّ نوم وعَفُلةٍء وفي الإسفار : شي ها 
فكان أفضل » ولهذا يُستَحَبُ الإبرادٌ بالظهر في الصَّيِفِ [1/ ]١١١‏ لاشيِغال التاس بالقيْلولة ؛ 
O EA‏ م 

وقد قال التبي ويا : صل بِالْقَوْم صَلة أَضْعَفِهِم)" '"'؛ ولأن المُكتٌ في مكانٍ صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمس مندوبٌ إليه ٠‏ قال ية : «مَن صَلَّى الْمَجْرْ وَمَكتْ حَنَّى تطلعَ الشمس فكأنَما 
عق ربع رقاب ين ولد إشماعيل» وقَلّما يتمكنُ من إحراز هذه الفضيلةٍ عند التغْلِيسٍِ ؛ 
أله كلما سيكت :ننها لطول cag‏ إحرازها عند الإسفار فكان أولى» وما ذَكِرَ 
من الدلائل الجميلة فنقول بها في بعض الصّلواتِ في بعض الأوقات على ما نذكرُء لك 
AN‏ اللا الول امسر زراك يلاغي رايا 
الشافعيٌ بتأخيرٍ العشاء إلى ثُلْثِ الليل للا يَقَعَ في السّمر بعد العشاءء ثم الأمرُ بالمُسارَعةٍ 
ترق إلى مسازعة وود اقرع بها اتر أن الاد قبل القت لا جوز وإذ کان ي 

50 عبار عن الفضل‎ N مايل فى‎ NS 
تعالى - : 3 وسكلوتك مادا ِو َل المعو € [البقرة :1؟] أي الفضَلَ. فكان معنى الحديث‎ 
رميو الله واي‎ NG ON E 





=ومسلم في كتاب: الحج» باب : استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرء حديث (۱۲۸۹). 
والنسائي (0 من حديث أبن مسعود» وم يذكر «صلاة العصر». 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عوانة في مسنده .)47١ /١(‏ حديث .)٠٠١١(‏ والطبراني في الكبير (05/6). حريء 
0 من حديث عثمان بن أبي العاص . وأخرجه البخاري» كتاب ا او اذا قو ا 
فَلبْطرٌل: نا قا حديث .)7١5(‏ ومسلم. > كتاب الصلاة؛. باب : أمر ا الصلاة في تا مام 
حديث (4717) من حديث أب هريرة بلفظ : «إذا صلى أحدكم للناس كفت »> فإن منهم ا 
والكس .....» الخديث: 

E‏ : العلمء > باب : في القصص » حديث (7551). واه 
(٠ .)١١9/5(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ ١‏ ان العد مع قرم يذكرون الله تعال م 
صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبه إل هن ان أعتق أربعة من ولد إاشماعيل 4 ولان أقعد مع قوم 
يذكرون الله من ضللاة العصر إل أن تقري الق أت إلى من أن أعتق أربعة اوهو خد نخ د . وانظر 
صحيح الجامع )٥٠١١(‏ وصحيح الترغيب (5590). 





من - سخطه وعذابه ؛ لامتثاله أمرّه وأدائه ما أوجب عليه ومن ادى في آخر الوقت فقد نال 
فضل الله ونَيْل فصل الله لا يكونُ بدونٍ الرّضْوانٍ فكانت هذه الدَرَجةٌ أفضل من تلك . 

وأا حديث عائشة رضي الله عنها فالصّحِيحٌ من الرّواياتٍ إسفار رسول اللّهِ ية بصلاة 
الفجر لما رَوَينا من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه فإنْ ثبت التَمْلِيسُ في وقتٍ فَلِعُذْرٍ 
TT‏ ا س چ ° gg‏ ° 2 2 2-8 شان 
الخروج إلى سَفْرٍ . أو كان ذلك في الابتِداءِ حينَ كن النساءُ يحضِرنَ الجماعاتِ ثم لما 
ا الوقتٍ في الصَيْفٍ وأوّله في الشتاء' ''» وقال الشافعئ : إِنْ كان يُصلى وخده يُمَجاا 
e E a‏ 

وروي عن حاب بن الأرَسّ”*' أنه قال : شكونا إلى رصضول الله كي حر الرَمْضاءِ"”' في 





ص 


(1) قلت : لا أرى أن الآية نسخت خروج النساء للمساجد ولا لغيرها ولكن فَضّلَتْ قرارهن في البيت إن م 
يكن في الخروج مصلحة ويتضح لك ذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها «لو أدرك النبي بيه ما 
أحدث النساء لمنعهن» وهو في الصحيحين, والحاصل أنه لم يمنعهن . 

(0 انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱٤١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۸۳)ء العناية شرح الهداية /١(‏ 
1) فتح القدير (۲۲۹/۱) رد المحتار (۳۹۹/۱). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا 
خلاف... أما في شدة ال حر لمن يمضي إلى جماعة وطريقّه في الحر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب 
الصحيح الدي نص عليه اا وقطع به جمهور العرادين واخراسانون؟ وفيه وجه شاذ حكاه 
ار اسانيون أن الان او رخصة وانه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل». ثم قال : «وللإبراد 
أربعة شروط: أن يكون في حر شديد» وأن تكون البلاد حارة» وأن يصلي جماعة وأن يقصدها التاس من 
البعدء هكذا نص الشافعي في الأم وجمهورٌ الأصحاب على هذه الشروط الأرزبعة» انطو المجموع شرح 
المهذب (5/ 67). الأم /١(‏ 41). الغرر البهية (۹/۱٤۲)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۱۳۲)» مغني 
المحتاج TTD‏ 

() هو خباب بن الأرت بن جدلة بن سعدء أبو يحيى أو أبو عبد الله التميمي . صحابي من السابقين . 
يل اسلو سافين س و رل طون سای ولا أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن 
ينه ضير إل أن ات اة وشهد المشاهد كلها. روى عن النبي بي . وروى عنه أبو أمامة الباهلي 
وابنه عبد الله بن خباب وأبو معمر عبد الله بن الشخير وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم . ولما رجع 
على -رضي الله عنه- من صفين مر بقبره» فقال: رحم الله خبابًا أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش يجاهدًا . 
روئ له البخارى ومسلم (۳۲) حديثاء توفي سنة (۳۷ه)» انظر ترجمته في الإصابة .)٤١١ /١(‏ وحلية 
الوا »ورديب ت 7 )و اميل الغابة /١(‏ 595), والأعلام (51414/5). 
() الرمضاء : شدة الحرء وهي الأرض أو الحجارة التي حميت من شدة وقع الشمس» انظر: المعجم الوجيز 
ص (۲۷۸) . 


ب سح uy‏ 
جباهِنا وأكٌمّنا فلم يشا“ فَدَلَ أن السَنْةَ في التعجيل . 

(ولنا) : ما روي عن النّبيّ كَل أنه قال «أَبْرِدُوا بالظهر فَإِنّ شد الْحَرَ من فيح جَهَنَمَ) دا 
ولأ التعجيلَ في الصَّيْفٍ لا يخلو عن أحدٍ أمرَّيْنِ : إِمّا تقليلُ الجماعة لاشيِغال التاس 
بالقيْلولة» وإمّا الإضرارٌ بهم لتَأذيهم بالحرٌ . 

وقد انعَدَمٌ هذانٍ المعنيانٍ في الشتاءِ فيُعتبَرُ فيه معنى المُسارَعة إلى الخْيْرٍ» ورُوِيَ عن 
التي كه أنه قال لمُعَاذٍ رضي الله عنه حينَ وجّهه إلى اليمّن «إِذَا كان الصَّيِفٌ فأبْرذ بالظهر فَإِنَّ 
الاس يُقِيِلُونَ فََمْهِلْهُمْ حَنَى يُدْرِكُوا ٠‏ وَإِذَا كان الشَمَاءُ فَصَلّ الظهر جين تَرُولَ الشّمْس فإنَّ اللَيالى 
طوال»“ وتأويل حديثٍ حَبَّابُ أنهم طَلَّبوا ترك الجماعةٍ أصلاً فلم يَشْكهم لهذاء على أن 
معنى قوله : فلم يُشْكِنا أي يَدَعنا في الشّكاية بل أزال شكوانا بأد أبِرَدَ بها والله ألم . 

(وأمًا) العصرٌ فَالمُستَحَبٌ فيها هو التأخيرُ ما دامَتِ الشمس بَيْضاء تقيّةَ لم يدخلها تَغْيِيرُ 
في الشتاءِ والصَيْف جميعًا”” ٠‏ وعند الشافعي”'' التعجيل [أفضل] "لما ذكرنا . 


وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: كاد رَسُول الله بل يُصَلَ الْعَصْرَ لا 
طَالِعَةٌ في حجني 00 وعن أنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه كان رَسُولَ الله يل يُصَلَي الْعَضْرَ 


a OY 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحرء حديث (519)., والنسائي» حديث (/591)» وابن ماجه» حديث .)٤۹۷(‏ 

(۳) سبق خرګه . 

.155( حديث (٥۷٤۸)ء وقال الألباني في الضعيفة‎ »)۳۷٤ /5( أورده الديلمي في مسند الفردوس‎ )٤( 
(موضوع) ء وأخرجه البيهقي في السنن(۳/ ۱۹۱)ء (0417) هن خديث اس أن رسول الله ع‎ : (o 
. كان إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أخرهاء وكان يصلي العصرّ والشمس بيضاءُ نقية‎ 
OTD العناية شرح الهداية‎ AF SEE OND gal انظر في مذهب الحنفية‎ )5( 
.)۷١/١( ۲۲۷)ء مجمع الأغمر‎ .5777/١( فتح القدير‎ ء)٤۳‎ /١( الجوهرة النيرة‎ 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل » وبه قال جمهور 
العلماء» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ /01), الأم »)١98/١1(‏ الغرر البهية /١(‏ 414؟١).‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة ,)١58/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)١6١/١(‏ 

(۷) ليست في المخطوط . 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب: وقت العصرء حديث (514). ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : أوقات الصلوات الخمس. حديث »)5١1١(‏ وأبو داودء حديث »)٤١۷(‏ 
والترمذي. حديث ».)١591(‏ والنسائي» حديث (5605)» وابن ماجه» حديث (”587). 
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يَذْهَبُ الذَاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَيَنْسَا E‏ بخ القُدُورَ ويأكل قبل عُرُوب الشّمْس”" . 

باعي ل ا بد E‏ 
وَالشْمْسُ بَيْضَاءُ َي وهذا منه بيان تأخيره للعصر» و ا 
أي حر ولآن في ال ابر تك التوافل لان الان بعدها مكروهة فكان الا + 
انل »لهذا كان التجيل في المعرت فصل » أن الان قبلا مكررهة :ولا ان 
بعد العصر إلى غروب الشمس مندوبٌ إليه» قال النّبِيُ ية : «مَنْ صلى العصر ثم مَكَتَ في 
المسجد إلى غروب الشمس فكأتما أعتق تمانيا من ولَّدِ إسماعيل» ٠‏ وَإِنّما يُتَمكَنُ من إحراز 
وق الف ر 

وأمَّا حديث عائشة رضي الله عنها فقد كانت حيطانٌ حُجْرَتِها قَصيرةً فتَبْقَى الشَّمِسٌُ 
طالعة فيها إلى أن تَتَغَيَرَه وأمّا حديثٌ أئس فقد كان ذلك في وقتٍ الصَّيْفِ ومثلّه يتأنّى 
للمستعجل إذا كان ذلك في وقتٍ مخصّوص لعُذرِ واللهُ أعلَم . 

(واغا) المرب فالمُسِتَحَبٌ فيها التعجيل في الشْتاء والصَيْفٍ جميعًاء وتأخيرُها [1/ 
a aa‏ لما روي عن النبى كَل أنه قال لبن واي 
عَجُلوا الْمَغْربَ وَأَخَرُوا الْعِشَاءَم ° E‏ ن التعجيل سببٌ لتكثير الجماعة والتا 





: أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة. باب: وقت العصر. حديث (0١65ه),. ومسلم في كتاب‎ )١( 
والحاتي 49000 وابن‎ (4° ٠ ٤( وأبو داود‎ »)1۲١( المساجد» باب : استحباب التبكير بالعصر» حديث‎ 
ماجه (1۸۲) من حديث اق بلفظ : «كان رسول الله َيه يصلي العصر والشمس ر حية » فيذهب‎ 
الزاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة)» وبعض العوالي من المديئة على أربعة أميال أو نحوه. وأما‎ 
النحر والطبخ والأكل فقد جاء في حديث آخر من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا نصلي‎ 
مع النبي ية العصر. > فللحر جزورا قَنْمَسَمِ عَشْرَ قِسَم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس»ء أخرجه‎ 
باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يُكال ويوزن مجازفة»‎ > aS 
ومسلم. كتاب : : المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير بالعصر» حديث‎ TERS) 
Y0) 
لم أجده من حديث ابن مسعودء وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : أوقات‎ )۲( 
وابن‎ »)01١9( والنسائي» حديث‎ .)١55( والترمذي» حديث‎ .»)5١7( ا الخمس» حديث‎ 
ماجه. حديث (ا15) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.‎ 
. لم أجده» وقد تقدم نحوه من حديث أنس‎ )۳( 
وقال: لم أجده هكذا.‎ ء)٠١١‎ /١( 5ه ابن حجر في «الدراية»‎ 


لتقليلها؛ لأنّ الاس يَشْتَغِلونَ بالتَعَشّى والاستراحةٍ فكان التتعجيل أفضلّ» وكذا هو من 
باب المُسارّعةٍ إلى الخيْرٍ فكان أولى . 

(وامًا) العشاء فالمُستَحَتُ فيها [هو] ”'" التأخيرٌ إلى ثلث الليل في الشّتاء» ويجورٌ التَأخيرُ 
إلى نصفي الليل» ويُكره التأخيرٌ عن الصف بواكاتي العو N‏ "لويد 1 
الشَاة ا ا و ب 110 
لتب يك كان يُصلَّي العشاء حينَ سمط القمرُ في الليلة القالهة(*» 0 ولا ع قور ات 
يكونٌ ولا ما رُوِيّ أن التي يله أَخَرَ الْعِسَاءَ إلى ثلث اللَيْل ثم خَرَجَ فَوَجَدَ أَضْحَابَهُ في الْمَسْجِدٍ 
ينظو َة قََالَ : ١أَمَا‏ إِنّهُ لا يَنتَظِرُ هَذِه الصَّلاة في هَذَا الْوَفْتِ أَحَدٌ غَيِرْكُمْ وَلَوْلآَسَقُمْ السُقيم وَضْعْف 
الصّعيف لأخْت الْعِشَاءًَ إِلَى هَذَا الْوَقْتَ)”" ۰ 

قي حديث آخرَ قال : «لَؤلا أَنْ شق على ام لأخاث العساء إلى ثلث الليل» 


وروی غور '' رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسّى الأشعريٌ E‏ 





(A) 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١517//١(‏ الجوهرة النيرة »)٤۳/۱(‏ فتح القدير (۲۲۹/۱)» رد 
المحتار (۳۹۸/۱). 

)۳( في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وأما العشار فذكر المصنف والأصحاب فيها القولين : 
أحدهما : وهو نصه في الإملاء والقديم. أن تقديمها أفضل كغيرهاء ولأنه الذي واظب عليه 
النبي ماد . . . » والقول الثاني : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجحديدة»» انظر عدو ل 
المهذب )۸/۳ -59)» الغرر البهية .)۲٤١ -٠٤١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة EA READE‏ 
المحتاج .)7١ 5 /١(‏ حاشية الجمل .)۲۷١/١(‏ 

. فى المخطوط : «الثانية»‎ )٥( فى المخطوط : «ذكرنا».‎ )٤( 

(© اخ رجه ای دارد كات الضلةة بات فى رقت الحا ديك 081۹7 > والتساتى 0810م وان 
حبان (٤/۳۹۲)ء‏ (١۲١٠)ء‏ وهو صحيحء وانظر المشكاة (11). 

(۷) أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاة» باب : فى وقت العشاءء حديث (2)577», والنسائي (2778): وابن 
ماجه (1۹۳) من ا أبي سعيد ا لخدري› ٣‏ حديث صحيح . . انظر صحيح الجامع (1917). 

(۸) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة؛ باب : ما جاء فى السواك » حديث (۲۳) من حديث ريد بن خالد 
الجهني . وابن ماجه (1۹۱) من حديث أبي هريرة. . انظر صحيح الجامع 235890 

(9) أخرجه مالك في «الموطأاء كتاب وقوت الصلاة» باب : وقوت الصلاة. برقم (۷ ۸) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري لان ها العضة ىر لي بيضاء 
اة كلا ما سير الراكن اة رابخ + :وان صل الغا ء ما بينك وبين ثلث الليل» فإن أخرت فإلى شط 
الليل ولا تكن من الغافلين»؟. وسنده صحيح › وانظر الثمر المستطاب ص (15): وتمام المنة ص (0145. 
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حِينَ يَذْهَبُ ثُلْثُ اللَّبِل » قف أبنت فَإِلَى يضف اللَيْلٍ » فَإنْ تِمْتَ قا نَامَتْ عَيْنَاكَ وفي 
دوا فلا تكن من الافلينَ؛ ولان لتخي عن التصف الأخير تعريضٌ لها للقواتِ» فان لم 

كم إلى نصاب اللي ثم نام هليه الوم فلا َي في المُعتاد إلى ما بعد انيجار اصن 
وتعريض الصلةة و للفواتٍ مكروةٌ» ولاه لو عَجُل في الشّتاءِ رُبّما يَقَُ: في السَمرٍ”'' بعد 
الا ؛ لأنَ الناسّ لا ينامو إلى تُنْثِ الليلٍ لطولٍ اللّبالي فيَشْتَغِلونَ بالسَمر عاد وأنّه 
مهي عنه» ولأن يكو اخيتام صحيفْتِه بالطاعة أولى من أن يكونٌّ بالمعصيةء الي 
في الصَيْفِ لا يُوَدَي إلى هذا القبيح لأنّهم يَنامونَ لقِصّرٍ اليالي فتُعتَبَرُ فيه المُسارَّعةٌ إلى 
الخيْر "٠‏ والحديثُ محمول على زَمانٍ الصَيْفٍِ أو على حال العُذْرٍ. 

وكادهيدئير آبان يقول : الأرلَى تعجيلها للآثار ولكن لا يكره التأخير مُطَلَقَا ألا 
ترى أن العُذْرَ لمرّض ولِسَفْرٍ يُوَخْرُ المغربّ للجَمْع بينها '" وبين العِشاءِ فعلاًء ولو كان 
المذهبُ كراهة التأخير مُطْلًا لما أبيح ذلك بعر امرض والسقر: > كما لا يُباحٌ تخیر 
العصر إلى تَكَيرِ الشمس [واحتج بما روي عن النبي وك أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة 
المغرب ليلة» والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا القبيح لأنهم ينامون لقصر الليالي 
عير نيه سن التشاوعة ا 

هذا ]ذا كاك لديا O‏ فإن كافت E‏ مُتَغْيّمةَ َالمُسِتَحَبٌ في الفجر والظهر والمغرب 
هو التأخيرٌء وفي العصر والعشاء ء التعجيلٌ» وإنْ شت أن تحمَظً هذا فكُلٌ صلاةّفي أَوَلٍ 
اسجها(َيْنٌ ُمَجَلُء وماليس في أوَلِ اسمها (عَيْنَ) تور أن التأخير في الفجر فما 
ذكرنا ولا نلو علمن هاف مان َقَعْ قبل انفجارٍ الصبْح» وكذالو عَجُل الظْهر فر نريما َع قبل 
لزاه ولوعَجلَ المغرب عَسى مقع قبل الغروب» ولايْقال لو ديفي وق 
مكروو؛ لأ التَرْجِيحَ عند التَعارُض للتَّأَخيرٍ امخرج عن حهدةالفرض بيَقينٍ وأا جيل 
العصرٍ عن وقَتها المُعتاد فلتلا َم في وقتٍ مكروو وهو وقتٌ تمي الشمس وليس فيه وه 
الؤقوع قبل الوقتٍ ؛ ؛ لأن الظَهرَ قد خر في هذا اليوم؛ وتُعَجّلُ اليش ءُ كي لا تقَعَ بعد بعد انٍصافٍ 
(0 لسر ل بواضل الح لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه . 
انظر النهاية لابن الأثير (۲/ ٠٠‏ 


() ليست في المخطوط . () من المخطوط » وفي المطبوع : «بينهما» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 








€9 حم بدائع الصنائع ج]__> 
الليلء [وليس في التعجيل توم الوّقوع قبل الوقتِ ؛ لأنّ المغربَ قد أَخرَ في هذا اليوم] © 
واللهُ أعلَمُ . ۰ ۰ ٠‏ 

ورَوّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن التأخيرٌ في الصلواتِ كلها أفضل في جميع الأوقات 
والأعوال» محوااضا: النقيه اتجليل انى O‏ برغا نوقال ]اذاي التاخير 
تَرَدْدّا بين وجهي الجواز إِمّا القضاءً 1011ناله يوقي التمس و تردةاايين ری الجوار 
لادان ا ا الله ل 1 

ساو امنيسو E‏ وساي ساي 





بعَرَفة والمردلفة دلفة قحم N‏ ا ل 
ولت ی الاق ا ارد رسي ا 00 


الجمع بعذرِ السفر والمطر” "ا ْ 

وقال الشافعئ : يُجْمَحٌ بين الظهر والعصر في وقتٍ العصر وبين المغرب والعشاء في 
وقتٍ العشاء بِعُذْرٍ السَمَّرِ والمطّرء (واحتّجٌ) بما رَوَى ابن عبّاس وابنُ عمرَ رضي الله 
عنهما أن ابن يل كان يَجْمَّعٌ بعَرَفةً بين الظهر والعصرء [وبِمُرْدَلفة] '*' بين المغرب 
والعشاء” “. ولألّه يحباحُ إلى ذلك في اسر كي لا يفطم به السك وفي المطر كي تر 





. ليست في المخطوط . (۲) سيأتي تخريجه قريبًا‎ )١( 
مجمع‎ .)54/١( ۸۸)ء درر الحكام‎ /١( تبيين الحقائق‎ ».)١١177/١( انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط‎ )۳( 
ا د ك‎ 
۱0 لم‎ ue وبين 5 اا السفر الذي يُقصر فيه الصلاة؛ أنظر الهذب‎ 
.) "٠١ه حاشيتى قليوبي وعميرة (1/ر‎ »)55 5 /١( أسنى المطالب (۲/۱٤۲)ء الغرر البهية‎ CS 

وأما عن الجمع في المطن فيقول الشيرازي: «يجوز الجمع 06 ا في المطر في وف اول 
منهما. . . وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية؟ فيه قولان : قال في الإملاء: يجوز؛ لآنه عدن جوز 
لمع به في وقت الأول فجاز الجمع في وقت اثنية امع في السفر وقال في الام : لا جوز ؛ ؛ لأنه إذا 
ا مغني المحتاج (1/ 08 )ء حاشية ل م 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 
(5) حديث ابن عمر أخرجه البخاري» كتاب الحجء ناف من جمع بينهما وم يتطوع. تايف (171/75) 
والدارمي في سننه› حديث ›)۱۸۸٤(‏ بلفظ : «جمع النبي كك بين المغرب والعشاء بجّمع كل واحدة منهما 
بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهمااء وأخرجه مسلمء كتاب : ا لجح نات :: حجة 








ا هه 
الجماعة» إذلور ججَعوا إلى مَنازلهم لا يُمْكِنْهِم الرّجوعٌ (فيجوز الجمع بهذا) “كما 
يجوز الجمع بِعَرَفَةَ , بين الظهرٍ والعصرء وبِمُرْدَلِفة بين المغرب والعشاءٍ . 

(ولنا) : أن /1١[‏ 17أ] تَأخحيرَ الصَلاةٍ و عن وقَتِها من الكبائر فلا يُباحٌ بعْذرِ السَمَرٍ والمطر 
حوبت E EE‏ يي 
أن رسو ل الله ية قال : امن مع ټين صلاتين ني وف واج قد ی ابا بن الگبای 
وعن عمرّ رضي الله عنه أنه قال: «الجمع بين الصَّلاتَيْن من الكبائر»”؟ SEDE‏ 
الصَلواتٍ عُرِفَتْ مُوَََةٌ بأوقاتها بالدّلائلٍ المقطوع بها من الكتاب والسَنَةٍ المُتواتِرة 
والإجماع؛ فلا يجوز تَغْيِيِرُها عن أوقاتها بضَرْبِ من الاستدلالٍ أو بِخْبّرٍ الواجدٍء مع أنّ 
اا م ال سل 
ترى أنه لا يجوز الجمعٌ , بين الفجر والظهر مع ما ذَكَرْتُم من العُذْرِ؟ٍ والجمع بعَرّفةَ ما كان 
لمَعَذْرٍ الجمع بين الوّقوفٍ والصَّلاةٍ؛ لأنّ الصّلاً ةلا تضادٌ الؤُقوفٌ بعَرّفة» بل ثبت 
[بخبر] ”غير معقولٍ المعنى بدليلٍ الإجماع والقَوائرٍ عن التبيّ ف فصَلُحَ مُعَارِضًا 
للدليل المقطوع به» وكذا الجمعٌ بمُرْدَلِفةَ غيرُ معلول بالسَيْرٍ» الا العلا شاا 
الجمع بين الفجرٍ والظهرٍ. وما روي من الحديث في حَبَرٍ الآحادٍ فلا يُقْبَلَ في مُعارضة 
امبر امار يي مع أنه غريب ورد في حاوثةٍ نَم بها البلوّى» ومثله غير مقبولٍ عندّنا 
ثم هو مُؤَوَلَ وتَأوِيلُه أله جَمع بينهما فعا لا وقنّاء بأنْ آخَرَ الأولى منهما إلى آخر الوقتٍ 





النبي ٍ ع عفد حديث (8١؟7١).ء‏ وأبو داود» حديث »)۱۹۰٥(‏ وابن ماجه» حديث )۳۰۷٤(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وفيه: (. . ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء وم يصل بينهما شيئًا . . . حتى 
ا EE 1 TS‏ 

)١(‏ في المخطوط : اافيجمع بينهما» . N‏ "لبن مسعود رضي الله عنه». 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(0© والحاكم في المستدرك ,)٠١5١( .)5١094/١(‏ وريه زا ال والطبراني في 
الكبير )١١550( .)5١17/1١(‏ من حديث ابن عباس» وأورده الزيلعي في «نصب الراية» 2)١97/١(‏ 
وقال: فيه حنش بن قيس كذبه أحمدء وقال مرة: هو متروك الحديث. وكذلك قال النسائي والدارقطني. 
اتوي + قلت حرشي تنه وانظر السلسلة الضعيفة .)٤0۸١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقى فى الستن ,)1١19:/(‏ 0 وقال البيهقي : وقد روي فيه حديث موصول عن 
النبي اة وفي إسناده من لا يحتج به . 

() زيادة من المخطوط . 


GD 
ثم أدّى الأخرى في أوَلِ الوقتٍ ولا واسطة بين الوقتَيْنِ فوَقَعَتا مُجْتَمِعَتَيْنِ فعلاء كذا فعل‎ 
ابنُ عمرّ رضي الله عنه في سَفَّرِ وقال: هكذا كان يَفْعَلُ بنا رسول الله بي" دل عليه ما‎ 
روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التي بي جَمَحَ مِنْ غَيْرٍ مَطرٍ وَلا سَفرٍ' '* وذلك لا‎ 
يجوز إلا فعلاً» وعن عَلىّ رضي الله عنه أنّه جَمع بينهما فعلا ثُمّ قال : هكذا فعل بنا‎ 
رسول اللّهِ يل ”" وهكذا رُوِيَ عن أنّس بن مالِكِ أنه جَمع بينهما فعلاً ثم قال: هكذا‎ 
. 4 فعل بنا رسول الله يكل‎ 

وَأمّا الوقثُ المكروه لبعض الصّلواتِ [المفروضة] ' “ فهو وقتٌ تحير الشّمس للمَغيب 
لأداء صلاةٍ العصرء يُكْرَه أداؤها عنده للنَهُي عن عُموم الصلواتِ في الأوقات القّلاثة: 
منها - إذا تَضَيَمَتِ الشّمِسٌ للمّغيبٍ على ما يكر . 

وقد ورد وعيد خاصٌ في أداء صلاةٍ العصر في هذا الوقتِ». وهو ما رُوِيَ عن رسولٍ 
الله كَل أنّه قال : «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حَبَّى إِذَا ائت الشّمْسُ بَيْنَ قري شَيِطَانٍ ام فنقَرَ ربعا لا 
يَذْكُرٌ الله فيها إلا ليلا تِلْكَ صَلاةٌ الْمُنَافِقين» قالها تلاثا". لكنْ يجورٌ أداؤها مع الكراهة 
حبّى يسقط الفرض عن ذْمَتِه ولا ا قر I NER‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي› كتاب الجمعة» باب : ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حديث (2055) عن نافع عن 
ابن عمر أنه اسْتّفِيتَ على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم 
أخبرهم أن رسول الله ياو كان يفعل ذلك إذا جد به السير. والمرفوع أخرجه أيضا البخاري. كتاب 
الحمعةء Ck‏ يفل as NGS Sa‏ > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء حديث (۷۰۳)» وأبو داود» حديث (۱۲۱۷)» والنسائي, 
حديث )٥۹۲(‏ من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله ميو إذا أعجله السير في السفر بو خر اصلاة 
المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء . 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(0705» وأبو داودء حديث ».)١١1١١(‏ والترمذي». حديث (/187)» والنسائى. حديث .4)56١7(‏ بلفظ 
١جمع‏ رسول الله ية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر' وفي رواية 
لمسلمء حديث .)7١65(‏ وأبو داودء حديث :)١11١(‏ والنسائی ٠‏ حديث (181) بلفظ : 3 من غير 
خوف ولا سفر». وأصله في البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: تأخير الظهر إلى العصرء حديث 
NOREEN‏ دهي وى لدي يما OES‏ 
)٤( N‏ لم أقف عليه . 

(5) ليست فى المخطوط . 

(5) ارجا سك فى كاب الاجت باب اتخات اشكر اضر بحلاية 000 او اود 
(*51)» والترمذي »)١6١(‏ والنسائي )٥۱۱(‏ من حديث أنس . 





<« سس ہل 7D‏ 
لا فرض قبلّه» وكذا لا يُتَصَوَّرُ أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء حتَّى لو طَلَّعَتِ 
اوررق ق ا و و ا 
ويقول: إن النَهْيَ عن التوافِل لا عن الفرائض بدليل ن عصرَ يومه جائرٌ بالإجماع . 

(ونحن) نقول : النَهْىُ عام بصِيعّْتِه ومعناه أيضًا لما يذْكَرُ في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقاتء وروي عن أبي يوسف أن الفجرّ لا تفسّدٌ بطلوع الشّمس لكنه يصبرٌ حتى ترتفِعَ 
الشمس فيْيِمّ صلاته ؛ لأا لو قلنا كذلك لكان مُؤَديّا بعض الصّلاةٍ في الوقتِء ولو أفسّدنا 
َوَنَمَ الكل خارج الوقت» ولا شك أن الأول أولى والله أعلّهُ] " . 

(والفرق) بينه وبين مودي العصر إذا عُرَبَثْ عليه الشَّمسٌ وهو في خلال الصَّلاةٍ قد 
ذكرناه فيما تَقَدّمَ . 

(ومنها) - ال َي وإتها شرط صِحَّةٍ الشروع في الصَّلاة؛ لان الصَلا ءَ عبادة والعبادة 
إخلاص العمل بِحَلَيتِِ لله تعالى. قال الله تعالى : #وماآ أ إَِّ لیعبدوا أله لصي له أَلدَنَ # 
البينة :ه] » والإخلاصٌ لا يحصّل بدون اليه . 

وقال النَبِئُ ماز : «لأعَمَلَ لِمَن لآ نِيَةَ لَه“ . 

ان «الأغمَالٌ بِالنْيَاتِ ولل امرئ ما نَوَى)”*'. والكلام في النيّةِ في ثلاث مواضع : 
أحدها - في تفسير النيّهِ» والتّاني - في كيفيّةِ انق والقّالتُ - في وقتٍ النبَهِ . 

(اما) الأول فالئيَةُ هي الإرادةٌ فنيةٌ الصّلاةٍ هي إرادةٌ الصَّلاةٍ لله تعالى على الخلوص» 


.)۳۷۸/۱( البحر الرائق‎ »)259/5١( الجوهرة النيرة‎ .)٠١١ /١( انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
(؟كاقى ااي ا ل ری 0 رخرج الوقت وهو‎ 
فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أ و أقل أو أكثرء لكن هل تكون أداءً أم قضاء؟‎ 
648/10 خلاف . . . هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء»» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۹٤)ء ا‎ 
مغني‎ )٤١١ ء٤4۳٤‎ /١( تحفة المحتاج‎ .)۱١۳/١( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »)١٠۹/١( ا المطالب‎ 
.)۲۷۹/۱( المحتاج (۳۰۷/۱).ء حاشية الجمل‎ 

(۳) ليست فى المخطوط . 

»)٠١١ /١( وذكره الحافظ فى «التلخيص الخبير»‎ .)١!4( .)5١/١( أخرجه اال فى السنن‎ )٤( 
و يال‎ 9 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي» باب : بدء الوحي» حديث (١)ء‏ ومسلم في كتاب : الإمارةء 
باب : قوله ية : «إنما الأعمال بالنية»» حديث .)۱۹٠۷(‏ وأبو داود .)۲۲١١(‏ والترمذي (۷٤١۱)ء‏ 
والنسائي (5/ا)» وابن ماجه )17١١/(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


والإرادةٌ عَمَّل القلَب . 
I‏ لذ يسنو نا أن OAS‏ إفاكاة ونا أن 


فإن كان منفرذا: إِنْ كان يُصلَّي التَطُوّعَ تكفيه نيّة الصَّلاةٍ [لله تعالى] ”''؛ لأنّه ليس لصلاة 
رع صفةٌ زائدة على أصلٍ الصَلاة ليحتاجٌ إلى أن ينويهاء فكان شرط ال فيه لقصير لل 
پو رلته تعر ا زر اللاي لازو وليل ياي ا حارج وداه 

وإ كان اا افر تكفيداتة مطلق الضا: ‏ لأن ل فيفة غ ا 
الصَّلاةٍ فلا بد وأنْ يَمُويّها فيّئُويَ فرض الوقت أو ظَهْرَ الوقتٍ أو نحو ذلك» و(لا 
تكن :57 ا فى 1 ل هام ااا ات امروف رر فن الوق فل 

الشف : تكفيه: نيَهُ الظهر والعصر ؛ لأنَ ظهْرَ الوقتٍ هو المشروعٌ الأصليٌ 
[فيه] » وغيرّه عارضٌ» فعندَّ الإطلاق يَنْصَرِفُ إلى ما هو الأصل لی ا 
(الذرهم [۳/۱٦ب]‏ أنّه) © يَنْصَرِفٌ إلى نَقّْدٍ البلَّدِء والأؤل أحوط” Een‏ 
الشّاة في" آله يحتاج مع نة ظَهْرٍ الوقتٍ إلى نة الفرض » وهذا بَعيدٌ؛ لأله إذا نوَى الظهر 
E‏ ل لا ا وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجَمعقٌ 
al‏ رنيال Sa A‏ آذ لتحي n‏ بان إن 
فكذلك الجوابٌ؛ لأنّه منفردٌ فيَوي ما يوي المنفرد» وهل يُحْتاح إلى نيه الإمامة؟ أمّا ني 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه يكفيه». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الدراهم» . 
(5) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)2٠١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 44)., العناية شرح الهداية (5557/1)), 
الجوهرة النيرة »)»58/1١(‏ البحر الرائق 2,)5957/1١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 85-86)., رد المحتار .)5١4 /١(‏ 
(7) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «فإن كان فريضة لزمه تعبينُ النية فينوي الظهر أو العصر 
لتتميز عن غيرهاء وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق : يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي› 
وظهر من صلى وحدهء ثم أدرك جماعة فصلاها معهم. وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكفيه نية للظهر 
والعصرء لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا»ء انظر المهذب مع المجموع (۳/١٠۲)ء‏ 


أسنى المطالب »)١57/١(‏ الغرر البهية 07٠١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج 
TET)‏ 





إمامة الرّجالٍ فلا يُحْتَاجٌ إليها ويَصح اقتداؤهم به بدون ني إمامَتهم . 

وأما نِيَةُ إمامة النّساءِ فشرط لصِحَّةٍ اقتدائهنَ به عند أصحابنا الثَّلانْة» وعند رُفر ليس 
بشرطء حتّى لو لم ينو لم يَصِمَّ اقتداؤّهُنَ به عندّناء خلافا لزفرء قاس إمامة النّساء بإمامة 
ال جال ركا ليت اعا وهذا اا غ تويق؟ آذ ي 
يوجبٌ الفرق بينهما وهو أنه لو صح اقتداءٌ المرأةٍ بالرّجُل فَرُبّما تُحاذيه فتفسّدُ صلاثه 
فيلحَمًه الصَرَرُ من غيرٍ اختياره» فشرط نيّة اقتدائها به حتّى لا يلرَّمَه الضَرَرُ من غير التزايه 
ورضاه» ا ولأنّه مَأمورٌ بأداء الصّلاةٍ فلا بد من أن 
کل اھ هنا 5 نتِها عن التواقض › ولو صح اقتداؤها به من غير : ل 
الصيانة ؛ لأن المرأة تأتي فتقتّدي به ثمّ تحاذيه فتفسد صلاته . 

وأمّا في الجُمُعةٍ والعيدَيْنِ فأكثرُ مشايخنا قالوا: إن نيه [مامَيِهنَ شرط فيهماء ومنهم مَْ 
قال: ليسث بشرط؛ لأتها لو شرطث لَلَسِقّها الضرر لأنها لا تقدِرٌ على أذاء الجُمُمة 
ليا و فتك دهتدي بهء ع ا و 
نا ل اللو وان كان دل بحتام إلى مااع إل اسر إل 

نيه الاقتداء ا 0 ریما ا 0 بالاقتداء فف صلاته نفشاد صلااة ا 
او و با ا E‏ 

ولو رى الاقتداة بالإمام ولم عون صلاة امام ولا وى فرض الوقت هل بُجزيه من 
الفرض؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم E‏ لأنَ اقتداءه به يَصِحّ في 
الفرض والتقَل جميعًاء فلا بد من التّعيين» مع أن التَمَلَ أدناهما » فعند الإطلاق 
ينْصّرف إلى الأدنى ما لم يُعَيّن الأعلى . 


وقال بعضهم : يُجزيه ؛ لأنّ الاقتداء عِبارةٌ عن المتابعة والشركة فيقتضى المُساواةً ولا 





. فى المخطوط : «ها هنا». (۲) فى المخطوط : «إلى زيادة»‎ )١( 
فى المخطوط : «أو كليهما».‎ )٤( في المخطوط : لا يصح».‎ )*( 


مُساواةً إلا إذا كانت صلائه مثلّ صلاة الإمام» فعندٌ الإطلاق يَنُصَرِفٌ إلى الفرض» إلا إذا 
َرَى الاقتداء به في التَفُل . ٠‏ 

ولو نَوَى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به؛ لله نَوَى أن يُصلَيَ مثل 
صلاةٍ الإمام وذلك قد يكونٌ بطريق الانفراد . 

وقد يكون بطريت التَبَعيّةِ للإمام فلا فلا عبن جهة التَبَعيّة بدون الي . 

ل SS‏ 
انتِظارّه تكبيرةً الإمام قَصَّدَ منه الاقتداء به» وهو تفسيرٌ النَيّوَ» وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
e‏ 

وقد يون بحكم العادةٍ فلا مُقْتَديًا بالشك والاحتمال . 

الو ای باب لوي صلا: وميد لها لقو E Ea‏ أو أنيينا كان 
لأنّه بى صلاتّه على صلاة الإمامء وذلك معلومٌ عند الإمام» والعلم (في حَقٌّ) ”" الأصل 
يفني عن العلم في حن الع والأصلُ فيه ما ُو أن علي وأبا موسّى الأشعّري رضي الله 
عنهما”” قد دما من اليمَنِ على رسول الله كي بمكة فقال كله : بع أُهدلئما؟ فقالا: بإهلالٍ 


كإهلالٍ رسولٍ الله ية وجوّرٌ ذلك لهما. 
وإِنْ لم يكن معلومًا وقتَ الإهلالٍ فإِنْ لم يو صلاة الإمام ولكته نَوَى الظهرَ والاقتداء 








لعي - فصلاته فاسدة ؛ لأنّه نَوَى غير صلاةٍ الإمام» وتَعْايرُ الفرضَيْنِ يمع صِحَةُ 
)١(‏ في المخطوط : «العصر» . (۲) في المخطوط : «عند) . 


(۳) حديث علي : أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب مَنْ أَهَلَّ في زمن النبي ككل حديث (1558), 
ومسلمء كتاب الحج» باب : إهلال النبي ڪيا . به خد( 2)6 بو الترمئ» خديت ( 0007 عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علي رضي الله عنه على النبي إا من اليمن فقال :بم أهللت؟ 
قال : بما أهل به زسول الله عل فقال: لولا أن معي الهدي لأحللتٌ . 

وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب: الذبح قبل الحلق. حديث 
(1V €)‏ ومسلم»› کات الحج. ياب : في نسخ التحلل من الإ حرام والامر بالتمام. حدينث: (۱۲۲۱)) 
والنسائی» حديث )۲۷٤۲(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله ميو وهو بالبطحاء 
فقال: أحججت؟ قلت : نعم . قال: يِمّ أهللت؟ قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي با . قال: أحسنتّ. 
انطلق فَطف بالبيت : . .» الحديث . 


حر کتاب الصلاق > GY)‏ 


ولو نوَى صلاة الإمام والجُمُعة فإذا هي الظهرُ جازث صلاثه ؛ ا 
الإمام فقد تَحَقّقَ البناء فلا يُعمَبَ د ؛ كمَنْ نوی الاقتداء بهذا الإمام 
وعنده آنه رَبْد فإذا هو عَمْرُو كان اقتداؤه صحيحًاء بخلافٍ ما إذا تَوَى الاقتداء برد 
والإمام عَمْرُو ثم المقتدي إذا وجَدَ الإمام في حال القيام يُكَبّرُ للافتتاح قائمّاء ثم يتابعه في 
القيام [1/ 14أ] ويّأتي بالتّناء ون وجَدّه في الركوع يُكَبّرُ للافيتاح قائماء ا 
الانجطاط للركوع . ويتابعه في الركوع . ويأتي بتسبيحاتٍ الركوع وإِنْ وجَده : 2 
التي بين الرّكوع والسّجودٍء أو في القعدة التي بين السجدئَينِيُاِعُهِ في ذلك ويسكُتُ» و 
خلاف في أن المسبوق يتاع الإمام في مقدار التَشْهٌّدِ إلى قوله : TES‏ 
وَرَسُولَهُ وهل يُتابعُه في الزيادةٍ عليه ذكر القدوريٌ أنه لا يُتابعُه [عليه] ”'©؛ لأنّ الدّعاء 
مُوَحَة إلى ا الأخيرر هوهق تمد أرلى في نه وروي زد الي د الب عع دم 
أنه قال : يدعو بالدَعَواتٍ التي : في القرآنِ» ورَوَى هِشامٌ عن محمد أنه يدعو بالدَّعَواتِ التي 

في القرآنٍ ويُصلي على التبىّ كله . 

وقال بعضهم : بسكت وعن شام من ذاتٍ تفه ومحمَاٍ بن شجاعٍ البلخيّ أله يك 
التَشهدَ إلى أن يُسَلَّمَ الإمام؛ لأنَ هذه قعدةٌ أولى في حَمَّه: ونم 
الأولى غيرٌ مسنونةء ولا معنى للسّكوتٍ في الضَّلاة 5(إلاً بلا استماعٌ) ”" فينبغي أن كر 
الف 0 E‏ 

(وأمًا) بيان وقتٍ اليه فقد ذكر الحا لطحاوی أنه كبر تكبيرةً الافتتتاح مُحالِطًا نيه إيَاهاء 
مُقارِنًا أشارٌ إلى أن وقتّ النَبَةِ وقتُ التكبيرء rR‏ 
دون الحثم والإيجاب» فن تقديم الي على التحريمةٍ جائرٌ عندّنا إذا لم يوجد بينهما عَمَلَ 
يقطع أحذهما عن الآخرء والقرانٌ ليس بشرط” ''» وعند الشافعي القرانٌ شرط (وجه) 
قوله أن الحاجة إلى الي لتحقيق معنى الإخلاصء وذلك عند الشّروع لا قبل فكانتٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) من المخطوط. وفي المطبوع : : إلا الاستماع». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط .)١٠١ /١(‏ تبيين الحقائق ,)49/١(‏ الجوهرة النيرة 7 © فتح 
القدير /١(‏ » درر الحكام .)57/١(‏ البحر الرائق (۲۹۱/۱). 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازى ي : «ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ؛ لأنه أول فرض من 


فروض الصلاة فيجب أن تكون النية مقارنة له» انظر المهذب مع المجموع (۳/ 47؟), > حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۲/ ۱۷)» حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١514/١(‏ مغنى المحتاج /١(‏ 17 3) . 











اليه قبلَ التكبير هَدْرّاء وهذا هو القياسٌ في باب الصّومء إلا أنه سَقَطَ القرانٌ هناك لمكانٍ 
الحرّج؛ لأنّ وقتّ الشروع في الصّوم وقتُ عَملةٍ ونوم؛ ولا حَرَجّ في باب الصّلاةٍ فوَجَبٌ 
اعتباره . 

(ولنا) : قول النّبيّ يل : «الأعْمَالٌ بالنْيات» ا القران» وقول «لکل 
اما وى ماقا أيضَاء وعندّه لو تقدَّتٍ ال لا یون له مانوَى»ء وهذا خلا الت ؛ 
ولأنَ شرط القرانٍ لا يخلو عن الحرّج فلا ب ُشْتَرَطَ كما في باب الصّومء فإذا قَدَمَ الََة ولم 
يَشْتَغِلَ بعَمَل يقطعٌ نيه نيه يُجْزئّه» كذا رُوِيَ عن أبي يوسفّ ومحمّدء فإنَ محمّدًا ذكر في 
كتاب المناسِكِ أن مَنْ خرج من بيقه يُِيدُ الحجٌ فأحرم ولم تحضّره نة الحجٌّ عند الإحرام 
بُجزئه "أ وذُكِرّ في كتاب التَحَرّي أن مَنْ أخرج زَكاةً ماله يُرِيدُ أن يتصَدّقَ به على الفقراء 
فدَقَعَ ولم تحضّره نة عند الدَفْع أجرّأه» وذكر محمّدُ بُ شجاع البلخيّ في نوادره [عن 
محمّد] “في رجلٍ توضًأ يريد الصلاة فلم يَشْتَغِل بِعَمَلٍ آخَرَ وشرَعَ في الصَّلاةٍ - جازت 
صلايه وإن ره الس و قت قت الشّروع . 

و م / . ا د 2 0053 A‏ 

وروي عن أبي يوسف فيمَنْ خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة 'فلما انتَهَى 
إلى الإمام كبر ولم تحضره اليه في تلك السّاعةٍ - أنه يجوز . 

سيد ص عي عر الس وو 
أل معنى الإخلاص يحطل ب موه لأا موجودة رقت الشروع تقد على ما مر 
وعن محمد بن سَلَّمةَ آنه إذا كان بحالٍ لو سل عند الشروع ”* “أن هاف 87 ا 
مئه الجوابٌُ على البديهة من غير تَأمّل يُجْزِئُه وإلاً فلا وإنْ وى بعد التكبير لا يجورء 
إلا ما رَوَى الكوْخيٌ أنّه إذا نَوَى وقت القّناء يجوز ؛ لأن الثّناء من توابع التكبير» وهذا 
فاسِدٌ؛ لأنَّ سُقوطٌ القرانٍ لمكانٍ الحرّج» والحرَحٌ يَنْدَفِعُ بتقديم التي فلا ضرورة إلى 





.) جزء من حديث سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : يحرم‎ )١( 
CREE ETE . في المخطوط : «النية»‎ )۳( 
.)515( عريته النية: تجرد منها (ل يستحضرها) انظر المعجم الموجير ص‎ )0( 
. فى المخطوط : «الجماعات» . (۷) فى المخطوط : «علماثنا»‎ )5( 


. في المخطوط : «الصلاة» . )09( في المخطوط : «الصلاة»‎ (A) 


GD 





00 


التاخير . 

ولو نوَى بعد قوله: (اللَّهُ) قبل قولِه : (أَكْبَرُ) - لا يجورٌ؛ لأنّ السُروع يَصِح بقوله: 
(اللهُ) لما بذک فكأنه نَوَى بعد التكبير وأمّا نة الكعبة فقد رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة 
أنها شرط ؛ لأنَّ التَوَجُهَ إلى الكعبة هو الواجبٌ فى الأصل . 

وقد عجر عنه بِالبُعَدٍ فيَنُويها بقّلبه » والصَحيحٌ أنه ليس بشرط ؛ لأنّ قله ('2 حالةً انعد 
جهة الكعبة وهي المحاريبٌ لا عَيْنُ الكعبةٍ لما يتا فيما تقّدّمّ» فلا حاجةً إلى اليه . 

وقال بعضهم : إِنْ تى به فحَسَنٌ» وإِنْ تركه لا يَضُرُه وإِنْ نَرَى مُقام إبراهيمَ عليه الصلاة 
والسلام أو المسجد الحرامً ولم يَنْو الكعبة - لا يجودٌ؛ لانه ليس من الكعبة» وعن الفقيه 
الجليلٍ أبي أحمد العياضيّ أنه سل عَمّنْ نَوَى مَقام إبراهيمَ عليه السلام فقال: إِنْ كان هذا 
الرّجُلَ لم يَأتِ مكَة أجرّأه؛ لأنّ عند أن البيتَ والمقام واحِدٌّء وإِنْ كان قد أنَى مد ل 

(ومنها) /١[‏ 74 ب] - التحريمة و[هي] ''' تكبيرةٌ الافتتاح وإِنّها شرط صِحَّةٍ الشروع 
فى الفا عند عامة الملا 

: و 2( ع دا . اك °„ م موك o‏ ف و ت 

وقال ابن عليه ' وأبو بكر الأصم : إنها ليست بشرط ويّصِح الشروع في الصلاةٍ بمَجَرَّدٍ 
ية من غير تكبيرٍ» فرَعَما أن الصّلاةَ أفعال وليسث بأذكار حتّى أَنْكَرَا افتِراض القراءة فى 
الصَّلاةٍ على ما ذكرنا فيما تَقَدَم . 

(ولمَا) : قول التبىّ كلا : ١لا‏ يَقْبَلَ الله صَلاةٌ امرئ حَنَّى يَضَعَ | لطَهُورَ مَوَاضِعَهُ » وَيَسْتَقْبِ[ ض 
A‏ تش قول لصلاة بدون ال لتكبير . ندل غلى كويه قيرطاء 


1 صا $ 





. في المخطوط : «عليه». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

0 هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر الأسدي المعروف بابن عُلَيّة (وعلية هي أمه). كوفي 
الأصل . كان حافظا فقيها كبير القدر ثقة ثبًا في الحديث حجة . سمع أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر 
وغيرهما. حدث عنه أبن جريج وشعبة وهما من شيوخه وعلى بن المديني وآخرون. ولي صدقات البصرة. 
وولي المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيد. وله ابن اسمه إبراهيم يُذْعَى أيضا (ابن علية) كان جهمئًا يقول 
بخلق القرآن. وله مصنفات في الفقه . توفي سنة (97١ه)‏ انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب /١(‏ ١۲۷)ء‏ 
وتذكرة الحفاظ 2,)5957/١(‏ ا الاعتدال الام °( والأعلام للزرکلي /١(‏ 270 ۳۰۱). 
() سبق تخريجه . 


را حم بدائع الصنائع !___> 
لكن إِنّما يُوْحَدُ هذا الشرط على القادر دون العاجزء فلذلك جازث صلاةٌ الأخرّس؛ ولأنَ 
الأفعال أكثرُ من الأذكار فالقادِرُ على الأفعالٍ يكون قادرًا على الأكثرء ا 
الكلّء فكأنّه قَدَرَ على الأذكار تقديرًاء ثمّ لا بُدٌ من بيانٍ صفة الذكر الذي يَصِيرٌ به شارعًا 
في الصَّلاةٍ وقد الف فيه فقال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يَصِح الشّروعٌ في الصَّلاةٍ بكل ذِكْرِ هو 
كنا حالص لله تحال د تراد نه تعظيمه لاغ مكل أن يقول : الله أك الله الاك 
ما EK‏ اا ل O‏ 
وك سم ذَكِرَ مع الصْفة نحو نولا el‏ سوه 
EE‏ ياه 

وقال و ره ۷ م شارهًا ]لا ا و که رف 90 ا 
كا 

إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ التكبيرّء أو لا يَعلَّمُ أن الشُروعَ بالتكبير . 

وقال الشَافعي”": لا يَصِيرُ شارعًا إلا بِلَفْطَيْنِ : الله أكبَء اللّهِ الأكبَرُ وقال مالك : 
ليم شارعا لاب راجب [وهو؟ ”اله أي وا ماروا من الحديث وهو 
قوله کا : «لآ يَقْبَلُ الله صَلاةَ امرئ حَنَّى يَضَعْ الطهُورَ مَوَاضِعَهُ » ويستقبل الْقِبْلَةَ ٠‏ ويقول : | 
أك لي NE‏ ا 
إذ التعليل للتّعدية " لا لإبطالٍ حكم التص كما في الأذانٍ» ولهذا لا يام السجوذ e‏ 
الخد والذقن مَقام السجود على الجبْهة وبهذا يحتّحٌ الشافعي إلا أنه يقول: في الأكبر أنّى 


(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (١/١١٠٠)ء‏ الجوهرة النيرة .)٥١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ ۲۸۳) 
البحر الرائق (۱/ ۳۲۳)ء مجمع الأنہر (۱/ 4۳-۹۲). 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «فإن قال : الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع» فإن قال: الله 
الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ -۳٣۲‏ ۳١٠۴)ء‏ 
أسنى المطالب -١4” /١(‏ ٤١٤٠).ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١77/١(‏ تحفة المحتاج (۲/ (٠٤-١۳١‏ تحفة 
الحبيب »)١١ /١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)۱۸۸/١(‏ 

(؟) انظر في مذهب المالكية : المدونة ».)١71 /١(‏ المنتقى ,»)١57 /١(‏ التاج والإكليل »223١57/١(‏ مواهب 
الجليل .)٥٠١ /١(‏ الفواكه الدواني »)۱۷١-۱۷١ /١(‏ حاشية الدسوقى (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). 

(5) ليست في المخطوط . (5) ميق ر 

(۷) في المخطوط : «للتعبد به . 








المشروع وزيادة شيء» فلم تن الرّيادة مايعةء كما إذا قال: الله أكبرُكبيراء فأًا الول 
ما ورد الشَرعٌ به فغيرُ جائز وأبو يوسفّ , يحتَج بقول النّبِيّ 6 a.‏ 
والتكبيرُ حاصل بهذه الألفاظ الثّلاثةٍ» فإن أكبّرَ هو الكبيرٌء قال الله تعالى : #وهو أَمم, 
عَلَنَه # | [الزوه !أي ین عليه عن یمه ليس شيء أ على الل من يوه بل 
الأغياة ا ت دن فحت كذ ته كشيءٍ ''' واحِدٍء والتکبیر مشتقٌ من 
الكبرياء» والكبرياء تنب عن العظمة والقِدَمٍ» يُقال: : هذا أكبّرُ القوم أي أَعظَمُهم منزلة 
وأشرَفهم قدرّاء ويقال : : هو أكبّرُ من فُلانٍ أي أقَدَمٌ منه فلا يُمْكنٌ إقامةٌ غيره من الألفاظ 
مقامه لانهدام المُساواة في في المعنى. إلا آنا حَكَمْنا بالجواز إذا لم يُحْسِنْ» أو لا يَعلَمُ أن 
الصَّلاةَ تمْتَتَحُ بالتكبيرٍ للضّرورةٍ وأبو حنيفةً ومحمّدٌ احتّجًا بقولِه تعالى “7 وود اسم را 
فصل [الأعلى ]١5:‏ الالراممرائمة راس ارد لافتتاح الصلاةٍ لأنه عَقَبَ الصَّلاةً الذَّكْرَ 
بحَرْفِ يوجبٌُ التعقيبٌ بلا فصل والذَّكُرُ الذي تَتَعَمَبُه اللا بلا فصل هو تكبيرة 
الافتتاح» فقد شَرّعَ الدُخولَ في الصلاء بمُطْلّقٍ الذَكْرٍ فلا يجوز اميد باللَفْظ المشتقٌ من 
الكبْرياء بأخبار الآحادٍ وبه ت َّنَ أن الحكم تَعَلّقَ بتلك الألفاظ من حيث هي مُطَْلّقُ الذّكْر 
ل من حيث هي راف حاص وأنّ الحدييك معلول به» لان إذا عا ناد بين 
معمولا به من حيث اشير اط مُطْلَيٍ الذّكْرِ ولو لم تُعَذّلِ احتجنا إلى رَد أصلا لمُخْالَدُتَ 
الكتات. فاا ترك التعليلٍ هو المُوَدي إلى إبطالٍ حكم التص دود التعليل. بع اد سير 
يُذْكَرُ ويرد به التَعظيمُ 4 كال [الل] 7" تال : وك كيرا 4 [الإسراء :111] » أي : عَظُمْه 
[وقال تعالى : فما راه کرم [بوسف انون أن عستت ره قبا : ورىڭ 
كي 4[المدئر :۳] أي فظُم] » فكان الحديث دارا بالتعظيم» وباي سم ذكر فقد عَظُمَ 
الله د كمال كورود امن شت الله بعال - فقد عَظْمَّه ونّرّهه عَم لا يَلِيقٌ به من صفات 
التقصِ وسماتِ الحدَثِ فصار واصِمًا له بالعظّمةٍ والقِدّم» وكذا إذا هَلَلّ؛ e‏ 
بالتعرد والألوهيّة فقد وصّفّه بالعظمة والقِدَم لاستحالة بوت الإلهيّة دوتهماء وإتّما لم يقم 
السَجودُ على الخد مَقام السّجودٍ على الجبهة لللفازت في الثمظيم كما في الشاي 


)١(‏ فى المخطوط : “لسرا () في المخطوط : «ذكرنا». 
aU‏ () ليست في المخطوط . 





>) ر با الصتاقع‎ CD 
بخلاف الأذانِ؛ لأنّ المقصُودٌ منه هو الإعلامٌ» وأنّه لا يحصّل إلا بهذه الكلِماتِ‎ 
المشهورة المُتعارّفةٍ فيما بين التاس» حتّى لو حَصّل الإعلامُ بغير هذه الألفاظ يجوزهء كذا‎ 
رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة» وكذا رَوَى أبو يوسف في الأمالي» والحاكِم في المَْتقّى”''.‎ 
أكبَرُ سواء قوله تعالى : «قي آذ‎ 1٠١ /۱[ والدّليل على أن قولّه: الله كر أو الرّحمَُ‎ 
الاسرامة 11 وو لهذا مود يام‎ OLY E اله أو أدعوا ا ا‎ 
الرَحمَنِ» أو باسم الرّحيمء فكذا هذاء والذي يُحَقَق مذهبّهما ما روي عن عبدِ الرَحمَنِ‎ 
طلم ا - كانوا يَمْتَتِحونَ الصَّلاةَ بلا إل لله ولا بهم‎ 
OD DE ا ' هذا إذا ذكر الاسم والصّفةء فأمًا إذا كر الاسم لا غيرَ بأنْ قال‎ 
EEE كار هد ست رولك جد‎ 
بوسف عن أبي حنيفة لمحكَي أن ال ورد بالاسم والضّفةٍ فلا يجوز الاكيفاء اد‎ 
الاسم ولأبي حنيفة أ النَصّ معلول بمعنى التعظيمء وأنّه يحضلْ بالاسم المُجَرَدِ؛‎ 
والدّليل عليه أنه يَصيرٌ شارعًا بقوله : (لاإِلَهَ إلا اللَهُ)» والشّروعٌ إنَما يحصّل بقوله : ل(‎ 
لا بالتفُي» ولو قال : الهم اغْفِرِي) لا يَصيرُ شارعًا بالإجماع ؛ لأنه لم يُخْلِص تَعظيمًا‎ 
. لوال - بل هو للمسألةٍ والدّعاء دون حالص الثناء والتعظيم‎ 

ولو قال : (اللّهُّ) اختلف المشايخٌ فيه لاخلا أهل الل في معناهء قال بعضّهم : 
يَصيرُ شارِعًا ؛ لأنّ الميمَ في قوله الهم بَدَلُ عن النّداءِء كأنّه قال الله 

وثال بعضهو: لا بير فارعا لآن الخ فى قوله:(اللقه ) تفعتى الال معنا 
الل أمَنَا (" بحَيْره أي أرِذنا به» فيكونٌ دُعاءً لا نَناء خالِصًا كقوله : اللّهُمّ اغفِرْ لي» ولو 
افتَتحَ الصّلاةَ بالفارسيّة بن قال: خداي بزر كنرء أو خداي بزرك - يَصيرٌ شارِعًا عند أبي 
CI‏ ساق الحو ا مقت لوت ور ليو ا اراق N‏ 


نوادر من المذهب ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار كذا قال بعض العلماء» وقال الحاكم: نظرت في 
E‏ يرال سراما بن الى ميق الكل رم 
من جهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة والعالم متى جفى علمه وترك حقه خيف عليه أن يلحق 
ا ا ا cl‏ 
فرأى محمدا في منامه وقال: لم فعلت هذا بكتبي؟ فقال: لأن الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر 
تشهيرا. فغضب محمد وقال: قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جعلوه على رأس 
شجرتين فقطع نصفين . انظ كشي الطنوت 121881770 , 

(۲) في المخطوط : : القَدُوَةٌ) . (۳) من المخطوطء وفي المطبوع: «آمِنا؛ . 


م کتاب الصلاق > GD‏ 


حنيفة» وعندّهما لا يَصِيرُ شارعًا إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العربية 





ولو ذْبَحَ وسَمّى بالفارسيّةٍ يجوز بالإجماع» فأبويوسفٌ مرّعلى أصله في مُراعاة 
المنْصُوص عليه» والمنْصُوصٌ عليه لَفْظةُ التكبير بقوله يه : «وَتَحْرِيِمُهَا النَكُبِيرُ» '“» وهي 
لاتحصّل بالفارسيَة» وفي باب الذّنح المنصُوصٌ عليه هو مُطْلَُّ الذَّهْر بقوله : #اذكروأ اسم 
اا الح ]ذا هف اا م ردو و ر التقل إلى "لفط آحَرَ 
من العرَبيّة» ولم يجوز النمَل إلى الفارسيّة فقال : العرَّبية لبَلاعَتِها ووّجازتها ی ان لا 
تذل غليها الفارسيَة» نكيل الال ف لمعن عند الل متها إلى الفارسئة ركد الل 2 
من الفضيلةٍ ما ليس لسائر الألسنق ولهذا كان الدُعاءُ بالعرّبية أقرَبَ ل 199 ك 
a‏ - تعالى - أهلّ كراميِه في الجتة بالتكلم بهذه اللّةٍ ؛ فلا يَقَعُ غيرُها من الألينةٍ موقِعَ 
كلام العرّبء إلا أنه إذا لم يُحْسِنْ جاز لمكان العُذْرٍ وأبو حنيفة اعتّمَدَ كناب الل - تعالى - 
في اعتبار مُطلَتي لكر واعتبر e‏ معنى التعظيم » وكل ذلك حاصِل بالفارسيَة بررط 
َة التكبيٍ جد في حالة القيام في حن القادر على القيام؛ سّواء كان إماما أو منفرةا أو 
تدبا حى لو كيدا قا لصي شارا ولو مد اام في الركوع او الشجود أو 
القعودينبغي أَنْ يُكَبّرَ قائمًا ثم يَتْبَعَه ”د في الرَكْنٍ الذي هو فيه» ولو كبَّرَ للافتتاح في 
لمن الذي هو فيه لايصيد شارعا عدم التكبر قائمًامع الذرة عليه 
(ومنها) تيم قضاءٍ الفائتة التي يتذَّكَرُها إذا كانت الفوائثٌ قَليلة» وفي الوقتٍ سعةٌء هو 
شرط (جواز أداء) ”" الوقتيّة» فهذا عندّنا(* » وعند الشافعيع”*' ليس بشرطه ولَقَبُ المسألة 





)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه . (۲) فى المخطوط : «من». 
(۳) فى المخطوط : «من». )€( في المخطوط : ١اوَاعَمَمَّدَ)‏ . 
(6) أن ال ايتابعه» . (5) و في المخطوط : «الذكر» . 
AD‏ «الحواز)ا. 


(۸) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ۸۷). تبيين الحقائق /١(‏ 185) العناية شرح الهداية -٤۸٥ /١(‏ 
۸ الجوهرة النيرة /١(‏ ۷٦)ء‏ فتح القدير /١(‏ 585)» البحر الرائق /١(‏ 85). 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : الإذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة 
الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالئة» وهكذا. . . . . وإن ترك الترتيب أو قدم 
المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز» انظر المجموع شرح المهذب (؟/ .)۷٠‏ الأم (91//1), 
أسنى المطالب ».)١59/١(‏ الغرر البهية (۱/ ۳۹۷)ء حاشيتي قليوبي وعميرة .)۱۳٣-۱۳١ /١(‏ مغني 
المحتاج /١(‏ 5987). تحفة الحبيب /١(‏ 100). 


GD 
آن ال بين الها والآداوشترط جروا الآداء عدا واا مط بط وعدن‎ 
: بشرظ صا ويجوز ادا ۶ال تة قبل قضاء الفائتة فيَقعُ الكلامُ فيه في الأأصل في موضِعيْن‎ 

أحذهما - في اشتّر اط هذا التوع من الترتيب» والتاني - في بيانِ ما يُسقِطه . 

(اما) الأول فَجُمْلةٌ الكلام فيه أن التَرْتِيبَ في الصَّلاةٍ على أربعة أقسام: أحد 
التَرْتِيبُ في أداءِ هذه الصّلواتِ الخمس ء والثّاني : التَرْتيبُ في قضاء الفائتة وأداء الوقتية 
والثّالتُ: الترْتيبٌ في الفواتتء والرّابعٌ : التَرتيبُ في أفعال الصّلاة . 

(أمَا) الأوّل: فلا حلاف في أن التَرْتيبَ في أداءِ الصَّلواتٍِ المكتوباتٍ في أوقاتها شرطً 
جواز أدائهاء حتى لا يجورٌ أداءً الظهر في وقتٍ الفجرء ولا أداءً العصر في وقت الظهر ؛ 
لان كَل واجدة من هذه الصَلواتٍ لا تجبٌ قبل دخول وقتهاء وأداء الواجب قبل جوب 
مُحال» واخْيلِف فيما سِوّى ذلك . 





(ها) التّرتيبٌ بين قضاء الفائتة وأداء الوقتئّة فقد قال أصحاينا : إِنّهِ شرط . 
وقال الشافعئ 0 لشو رط 


(وجه) قوله إن هذا الوقت صار للوقتيّةٍ بالكتاب والسَّنَةٍ المُتَواتِرةٍ وإجماع الم 
فيجبُ أداؤها في وقيها كما في حالٍ ضيتي الوقتٍ وكَثْرةٍ الفوائت والنّسِيانِ. 0 

(وَلَنَا): قول التبيّ ل : «مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ َو نَسِيهَا فَلِيِصَلْهَا إذَ[1/ ٠٥‏ ب] ذَكَرَهَا ء فَإِنَ 
َلك وفئها»"" . 


(1) قلف هة المسالة: 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء حديث )1۸٤(‏ من حديث أنس بلفظ : «. . . فكفارتمها أن يصليها إذا ذكرها؛ دون قوله: «فإن 
ذلك وقتها» وأخرجه البخاري في كتاب : 0 ا باب : من نسي صلاة» حديث (/ا09), 
ومسلم في كتاب : المساجد. باب : قضاء الصلاة الفائتة.» حديث (585). وأبو داود .»)٤٤١(‏ والترمذي 
(۱۷۸)» والنسائي (519)» وابن ماجه (597) من حديث أنس بلفظ : «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك» دون قوله : «فإن ذلك وقتها؛ أيضًا وهذه الزيادة أخرجها الدارقطنى فى سننه /١(‏ 
1 حديك 010 ا و ديج ر یت أن عرو ا لابين 
نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها» وفي إسناده حفص بن العطاف قال عنه الحافظ في التلخيص :)٠١١ /١(‏ 
«اضعيف جدًا» وقال البيهقي : قال البخاري وغيره : والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي َة ما ذكرنا 
ليس فيه : «فوقتها إذا ذكرها» . 





م کتاب الصلاة____> GD‏ 


وفي بعض الرّوايات : «لآوَفَتَ لها إلا َلك“ 2 فقد جَعَل وَقَِتَ التَذَكر وَفْتَ المَائَة» 
فكان أداء الوقتيّةٍ قبل قضاء الفائتة أداءً قبل وقتها فلا يجوز وروي عن ابن عمرّ عن لتب 
كه أنه قال:* ١مَنْ‏ ِي صَلاة فلم يَذْكرْهَا إلا وَهُو مَعَ الإمَام فَلِيَصَلٌ مَعْ الإمَام وَلِيَجْعَلْهَا تَطَوُعًا . 
م ليقض ما تذكر نَم ليعذ ما كان صَلاه ‏ مَعْ الإمام»» وهذا عَيْنُ مذهبنا أنه تسد الفرضيةٌ 
للصّلاة إذا تَذْكَرَ الفائتة فيهاء ويلرّمه الإعادةء بخلافٍ حال ضيتق الوقت وكَثْرةٍ الفوائتٍ 
والنّسِيانٍ؛ لأنا إنّما عَرَفْنا كونّ هذا الوقتٍ وقتا للوقتيّةٍ بص الكتاب والسّنّةٍ المُتَواتِرة 
والإجماع» وعَرّفنا كونه وقتا للفائتة بخْبَر الواجدٍ. والعمل بِخَبَّرٍ الواجِدٍ إِنّما يجب على 
وجه لا يُوَدي إلى إبطالٍ العمل بالدليلي المقطوع به» والاشيغال بالفائتة عند ضيتي الوقتٍ 
إبطال العمل به؛ لأنّه تفوبتٌ للوقتيّة عن الوقتِء وكذا عند كثرةٍ الفوائت ؛ لأنّ الفوائت 
إذا كثْرَتْ تستَعْرِقٌ الوقتٌ فتفوتٌ الوقتيَةُ عن وقتها؛ ولأنّ الشرعَ إِّما جعل الوقت وقبًا 
للفائتة لتَدارُكٍ ما فاتك فلا يَصيرٌ وقمًا لها على وجو يودي إلى تفويتٍ صلاةٍ أخرى وهي 
الوقتية ؛ ولان جَعلَ الشرع وقتَ التَذَكْرٍ وقنًا للفائتة على الإطلاقٍ يَنُصَرِفُ إلى وقتٍ ليس 
بمشغول؛ لأنّ المشغولٌ لا يَشْمَلُه كما انصّرف إلى وقتٍ لا ره الصَّلاةٌ فيه. 

(وامًا) النّسيانَ فلن خَبَرَ الواحِدٍ جعل وقت التَذَكْرٍ وقمّا للفائتة» [ولا تَذَُرَ ههنا فل 
يَصِرٍ الوقت وقنًا للفائتة فقي وقنًا للوقتيّة] ‏ فأمّا ههنا فقد وج التَدَّكُدُ فكان الوقتُ 
للفائتةٍ بخْبَرٍ الواجِدِ» وليس في هذا إبطال العمل بالدّليلٍ المقطوع به» بل هو جَمْمٌ بين 
الدلائل» إذ لا فوته شيءٌ من الصَلواتٍِ عن وقتّهاء وليس فيه أيضًا شُغْلُ ماهو مشغولٌ: 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . (0) في المخطوط : «فيه». 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/١7؟١)2‏ حديث .)٠٠١(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ »)5٠٠‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ۳۹٤)ء‏ حديث (١١۷)ء‏ بلفظ : «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فإذا فرغ الإمام من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام؛ دون 
قوله: «وليجعلها تطوعا»؛ وقال البيهقي : «تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا والصحيح 


اله من فول اين حمر موقر 813 وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: وهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه 
والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر . وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم :)۱١۸/١(‏ «هذا خطأ 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح». والموقوف أخرجه مالك كتاب النداء للصلاة: 
باب : العمل في جامع الصلاةء برقم (508)» والدارقطني في سننه »)57١/١(‏ حديث (۲) عن ابن عمر 
موقوفا. 

0 





CP‏ س با س 
وهذا لأنّه لو أخَرَ الوقتيّة وقضّى الفائتة تَبَيّنَ أن وقتَ الوقتيّة ما صل به الأداءً» وأنَّ ما قبل 
ذلك لم يكن وقتا لها بل كان وقنًا للفائتة بحْبّرِ الواجدء فلا يودي إلى إبطال العمل بالدليل 
المقطوع به . 1 1 

فأمّا عند ضيقٍ الوقتٍ - وإِنْ لم يَتَصِل به أداءُ الوقتيّةٍ - لا 
قصب الل قاسة رت يا عليه » وعلى هذا الخلا اتيت ی قرات الا كما ج 
كراقاة ی عا فدونا ييحت فزاع يي ا 
الفوائتٌ في َد ِل - عندنا أيضًا -؛ لان لا الفوائت لم ْنع جوب التزتيب في 
الأداء فكذا في القضاءء والأصل فيه ما رُوِيّ أن التبيّ بي لما شَغِلَ عن أربع صَلْواتٍ يوم 
الخَنْدَقٍ قضامُنَ بعد هوي من الليل على التَرْتيبٍ نيبي" 3 تال اللو ارا ی 
أصَلّي»» و 8 يريت اب 0 
أولى - فاه يتكرّى؛ لاه اشبّة عليه أمرٌ لا سبيلَ إلى الوْصول إليه بيقين وهو التَْتِيبٌ 
فصا إلى التي ؛ لأّه عند انيدام الألة قم قام اللي الشرعيّ» كما إذا اسم عل 
الفثلة ودا قلت ی رخيل] 19 والتايض بلاس رون الم مكار 


2 2 


یتین أنه ما كان وقتا له حتى 


ba) 
أخرجه الترمذي» كتاب الصلاةء باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ حديث‎ )۲( 
والسيتهقق فی‎ ,.)098801١( وأبو يعلى فى مسنده )۲۲۸/۹( حديث‎ (1Y۲) والنسائى . حديث‎ .)١19( 
من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن‎ )١11751١( الكيرئ 055/10 حديث‎ 
. فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصل المغرب» ثم أقام فصلى العشاء‎ 
/١( قال الترمذي : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . وقال المباركفوري في التحفة‎ 
«فالحديث منقطع لكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الذي أخرجه النسائي» حديث (7171) عن أبي‎ :) 10 
لاقني لقال‎ aS سعيد قال شونا لكوت بريه مدت عن عاذ‎ 
فأمر رسول الله ية بلالا فأقام‎ ]۲٠: ما نزل» فأنزل الله عز وجل : وكش أله الْموْمِنِينَ تال € [الأحزاب‎ 
لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أذن‎ 
. للمغرب فصلالها كما كان يصليها في وقتها. وانظر صحيح النسائي‎ 
فى قوله : 0 صلوا. . . إلى آخره. ما يوهم أنه بقية من الحديث السابق وليس كذلك بل هو‎ )۳( 
من‎ »)٦۳١( حديث مستقل . أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : الأذان للمسافر والإقامة. حديث‎ 
.)5١57/1١( حديث مالك بن الحويرث . وقد تقدم» وانظر الدراية للحافظ‎ 
اسيك فب املظ طلا‎ 48 





م كتب الصلاق > GW)‏ 
لبه على شيء وأراد الأخدّ بالتُقة يُصلّيهما ثم يُعِيدُ ما صلّى أرَلا اهما كانث؛ إلا أن 
البُداءةَ بالظهر أولى ؛ لاثها أسبّق وجوبًا في الأصل . ٠‏ فيُصلي الظهرَ ثم العصرَ ثمٌ الظهر؛ 
لاك الظهرَ لو كانت هي التي فاتث ألا فقد وقعتْ موقَعَها وجازث وکانتِ الظهرُ التي 
اها بعد العصر ثانية ناِلةٌ [له] ‏ ولو كانت العصرٌ هي المتروكة أوَلاً كانت الظَهِرُ التي 
أداها قبل العصر نافِلة له» فإذا أذى العصريعدها ققد وقعت موقعها وجات ثم إذا أذَى 
الظهرَ بعدها وقعث موقِعَها وجازث فيَعمل كذلك ليخرج عَم عليه يقي وهذا قولٌ أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسفٌ ومحمَدٌ: لا نَأمُره إلا بالتَحَرّيء كذا (ذكره أبو الليث) ”© ول 
يذكز أنّه (إذا استقرً) ' " قَلْبّهِ على شيءٍ كيف يصِنَعٌ عندّهماء وذكر "*' الشيخ الإمام 
الزاهد سيد الحق صَدْرٌُ الدّينِ أبو المُعين”” أنه يُصلَّي كُلَّ صلاةٍ مرّةٌ واجدةً وقيلَ: لا 
خلافٌ في هذه المسألة على التحقيتي ؛ لأنّه ذكر الاستحبابَ على قول أبي حنيفة» وهما ما 
نّا الاستحبابَ ٠‏ وَؤِكِرٌ عَدَمِ جوب الإعادة على قولِهما وأبو حنيفةً ما أوجب الإعادةً. 


(وجة) قولهما: : أنَ الواجبَ في موضع الشك» والاشباء وال رى وال نوالا 
لأخذ باليقين» ألا ترى أن مَنْ شَكَّ في جهة الل يعمل بِالتَحَوي ولا يَأحُدُ باليقين بان 
يُصلي صلاةً واجدة أربعَ مرّاتٍ إلى أربع جهاتٍ» وكذا مَنْ شَكَّ في صلاق واجدة فلم يدر 
أثلاثا صلى أم أربعًا يتحَرّى ولا بني على اليقين وهو الأقَلُّ كذا هذا؛ ولأنّه لو صلّى 
إحدى الصّلائَْنٍ مين [17/1أ] فإنّما يُصلي مُراعاةً للتّتِيبٍ» والتَرْتِيبُ في هذه الحالة 
اظ ؛ لأنه حينَ بَدَأ بإحداهما لم يَعلم يُقيئا أنّ عليه صلا أخرى قبل هذه لتَصيرَ هذه 
مَرَدَاة قبل وقتها فسَقَطَ عنه التَرْتِيبُ 

ولأبي حنيفة أنه مَهُما أمكنَ الأخذ باليقينٍ كان أولى إلا إذا تَضَّمّنَ فسادًا كما في مسأل ظ 
القبلة > فإ الأخذ بِالتّقةَ تمه يُوَدى إل الفسادٍ حيث يَقَعٌ ثلاث من الصلواتِ إلى غير القِبْلةٍ 

بيقين» ولا تجوز الصَلاه ا الى غير القبْلة بيّينٍ من غير ضرورةء فيتعَدَرُ العمل باليقين َف 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ذكر في الكتب». 
(۳) في المخطوط : «إن لم يستقر) . () في المخطوط: «روى». 
)٥(‏ هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو الُعين 


النسفو > المكحولى » الإمام الزاهد. من مصنماته : «التمهيد لقواعد التوحيد». (تبصرة الأدلة» . . توفي سنة 
(508ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (۳/ .)٥۲۷‏ والفوائد البهية ,.)5١15(‏ 








GP‏ حر بدائع الصنائعج!__> 

للقساد وههنا لا فسادّ؛ لأنّ أكثرَ ما في الباب أنه يُصلّي إحدى الضَّلاتَيْنِ مرَتيْنٍ فتكون 
إحداهما تَطَوُعَاء وكذا في المسألة الثائية إِنّما لا يبئى على الأقَلّ لاحتمالٍ الفسادٍ لجواز 
آله قد صلى آربعًا فيَصيرٌ بالقيام إلى الأخرى تاركًا للقّعدة و الأخيرة وهي فرض فتفسد 
E Is‏ ألا م بالركعة لَحَصَلَّتْ في الثالثة وأنّه غير مشروع ٠‏ وهنا د 
آنيّا بالواجب وهو التَرْتِيبُ من غير أ يتَضَمُنَ فساداء کان الأخن نالا عاد اولی: وصار 
هذا كما إذا فاته واحدةٌ من الصّلواتِ الخمس ولا يدري أيَتّها هي» أنه يُؤْمِرْ بإعادة صلاة 
بويا اس كاحي 


(و1ق) قر لمنها: : حي بدأ بإحداهما لا يَعلَمُيَقيئا أنَ عليه أخرى قبل هذه فكان القَرتِيبٌ 
عنه ساقطا فنقول : [نعم] حي كمال ند ات E‏ بنارا لست أي 
سابقةٌ [على هذه] "أو اغا ٠‏ فإ كانث سابقةً عليها لم تجزٍ المُوَدَاة لعَدَمِ مراعاة 
التتيب» ون كانت المُؤدَاةُْسابقة جازث» فكع السك [في الجواز] تارف الحرداة 
ول قر وات مي , الجواز والفسادٍ فلا يسم عنه الواجبٌ بِيّقِينِ عند قوع الشّك في 
الجوازء فيُؤْمرٌ بالإعادة والله أعلمْ . 

ولو شك في (ثلاثِ صَلّواتٍ) ”ا : الظهرُ من يوم» والعصرٌ من يومء والمغرب من يوم 
ذكر القُدورَيٌأنَّ المُتَأُرينَ اختلفوا في هذاء منهم [مَنْ] 2 قال إله يسقْط القرتيبُ ؛ لان ما 

بين الفوائتٍ يزيد على هذا ست صَلَواتِء فصارت الفوائت نت في حََدّ الكثرةٍ "فلا يجبٌ 
اعتِبارٌ التَرْتِيب في قضائها. ٠‏ فصي أيةَ صلا شاء» وهذا غيرٌ سَدِيدِ؛ٍ لآن موضع هذه المسائلٍ 
في حالةٍ النّسِيانٍ على ما يكر والتّاتيتٌُ عند النّسيانِ ساقط» > فكانت المُوَّدَياتَ بعد الفائتة في 
أنفيها جائزة سوط التَرْتِيبٍ» فبّقيّتِ الفوائت نت في أنفسها في حَدَ القِلة فوَجَبَ اعتبار اتيب 
فيهاء فينبغي أنْ يُصلَيَ في هذه الصّورَةٍ سبع صَلَواتٍ : ا ثم العصر»ء ثم 
الظَهرَء ثم المغربّء ثم الظهرًء ثم العصرًء له اليو لعا التي يتقينو الال في 
ذلك أن يعتبر الفائتَئَيْن إذا انفردّتا فبُعيدَهما على الوجه الذي بَينَاء ثم يَأتي بالتالثة» ثم 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «صلاة»‎ )٤( . ليست فى المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (1) فى المخطوط : «التكرار»‎ )5( 


سح كتبلصلاة_ > GD‏ 
يأتي '' ' بعد التالئةِ ما كان يَفْعَلُه في الصَّلائَيْنَ» وعلى هذا إذا كانتٍ الفوائتٌ أربعًا بأد ترك 
العشاء من يوم آخر فاه يُصلي سبعَ صَلّواتٍ [كما ذكرنا في المغرب. ثمّ يُصلي الجشاءء ثي 
يُصلي بعدّها سبع صَلواتٍ] ”" مثلّ ما كان يُصلي قبل الرَابعة . 

فإ قيل : في الاحتياط ههنا حَرَجٌ عَظِيمٌ» فإِنّه إذا فاته حمس صَّلَواتِ : الظّهرُ والعصه 
والمغربٌُ والعِشاءً والفجرٌ من أيّام مختلفةٍ لا يدري أيّ ذلك أوّل يحتاځ إلى أن يردي 
إحدى وثلاِينَ صلاةٌ» وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فالجوابُ أنّ بعض مشايجنا قالوا: إن 
ما قالاه هو الحكم الكواة ؟ أنه لذ بتكن جات القضاء مع الاحتمال إلا أن اكان 

حنيفة احتياط لا حنم ومنهم مَنْ قال: : لا بل الاختلاف بينهم في حكم المُراد» وإعادةٌ 

الآرلي: واجبة عند أبي حنيفة ؛ لأن التَرْتِيتَ في القضاء واجبٌ فإذا لم يَعلم به حقيقةً وله 
طريقٌ في الجُمْلةٍ يجبُ المصيرٌ إليه» وهذا وإنْ كان فيه نوعٌ مَسَمَة OED OPE‏ 
رُجودُه فلا يودي إلى الحرّج ٠‏ ثم ما ذكرنا من الجواب في حالةٍ النّسِيانٍ بأنْ صلّى أَيَامًا ولم 
LEE‏ كو الفوافك ازولم يعد كو AU‏ إذا كان ذاو 
للقَوائت حتّى صلَى أيَامَا مع تَذَكْرِها ثم نسي سمط "لزت تاها لأن القوانك 
صارث في حَد الكثرة ؛ لان المَوَّدياتِ بعد الفوائتِ عندهما فاسدة إلى الست وإذا فسدث 
كثْرَتٍ الفوائت فسَّقَط التَرْتِيبٌ» فله أن يُصلي أيه صلاةٍ شاء من غير الحاجة إلى التَحَري 
وأمًا على قياس قول أبي حنيفة لا يسقط العْتيبُ؟ لان المُؤمياتٍ عند تتقلِبُ إلى الجواز 
ANE N aE‏ بيت الفوائتٌ في حَدّ القِلّة فَوَجَبَ اعتبائ 
يا الا ,أله يجت ا إلى ارت فا ي رجي 
التزتيب فيهاء وإذا كثْرتْ سَقَط الريب فيها؛ لأ كثرة الفوائت تُسقِط الريب في الأداء 
نلان يسقطً في القضاءٍ أولى» هذا إذا شَكَّ في صلائَيْن فأكثر فأمًا إذا شك في صلاةٍ 
واجدة [1١/17ب]‏ فاتته “ولا يدري أيه صلا هي» يجبٌ عليه التَحَرّي لما قلناء فان لم 
يستقرَ َب على شيء يُصلّي خم صَلَّواتِ ليخرج عَمّا عليه بيقن . 








. فى المخطوط : «يفعل». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن يسقط»‎ )۳( 
فى المخطوط : «فائتة».‎ )٤( 


x GD‏ الصنائع جا 


وقال محمد بن مُقاتلٍ الرَازيّ : إِنّه يُصلي ركعتَيْن يَنْوِي بهما الفجرً» ويُصلي ثلاث 
ركعاتِ أَخَرَ بتحريمة على جدۉ يوي بها المغربٌ. ثم يُصلي أربعًا ينوي بها ما فاتَنّه» فن 
كانت الفائعة طهدًا أو عص ا أو غفا انعرف :هذه إليهاء وقال فيان التورئ + يُضصلى 
Î‏ ينْوِي بها ما عليه لكنْ بثلاثٍ فَعَداتٍ فيقعُدء على رأس الرَكعتَْنِ والثلاثِ 
والأربع وو قول بشْرء حتى لو كانتٍ المتروكة فجرًا لجازٹ لقعودِه على رأس الركعتين 
والتاني يكونٌ تَطَرُعَاء ولو كانت المغربّ لجازتُ لقُعوده على ثلاث ٠"‏ ولو كانث من 
ذّواتٍ الأربع كانث كُلّها فرضًا وخرج عن العٌهْدة ةيين إلا أنّ ما قلناه أحوط ان هرد 
الجائر ئز أن يکود عليه صلاةٌ أخرى كان تركها في وقتٍ آخَرَءِ ولو نْوَى ما عليه يَنصَرِفُ إلى 
تلك الصَّلاة و أو يَقَعُ التَعارْضٌ فلا يَنُصَرِفَ إلى هذه التي يُصلَي» فيُعيد صلا ايوم وليلةٍ 
ليخرج عن عُهْدةٍ ما عليه بيتقينء وعلى هذا لو ترك سجدةٌ من صُلْبِ صلاةٍ مكتوبةٍ ولم يدر 
أيه صلاةٍ هي - يُؤْمرُ بإعادةٍ خمس صَلّواتٍ لأنّها من أركانٍ الصَلاةء فصار الشك فيها 
كالشّك في الصَّلاةٍ . 

(وأمًا) بيانُ ما يسقّطْ به التَرْتِيبُ فالتَرْتيبُ بين قضاء الفائتة وأداء الوقتيّة يسقْط بأحدٍ 
خجصال ثلاث : أحدها 7" : ضيقٌ الوقتٍ بأنْ يذكرّ في آخر الوقتِ بحيث لو اشتَعّل بالفائتة 
يخرجٌ الوق قبل أداء الوقتيّةء > سَقَطَ عنه التَرْتِيبُ في هذه الحالةء لما ذكرنا أن في مُراعاةٍ 
الترتيب فيها إبطالٌ العمل بالدّليل المقطوع به بدليل فيه شُبْهةٌء وهذا لا يجورء ولو تذكر 
صلاة الظهرٍ في جر وقتٍ العصر بعد ما تيت َس فإله بصي العصر ولا جره قضاء 
الظهرء لما ذكرنا فيما تقَّدّمَ أنّ قضاءَ الصَّلاةٍ في هذا الوقتٍ قضاء الكامِلٍ بالتاقص» 
بخلافٍ عصر يومه . 

وأمّا إذا تَذَكّرَها قبل تَعَيُرِ (» الشّمس لكنّه [بحالي] ”* لو اشْتَعَلَ بقضائها لدخل عليه 
وقتٌ مكروةٌ - لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية» واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يجوز 
[له] ”" أن يُوَدْيَ العصرّ قبل أنْ يُراعيّ التَرْتِيبَ فيقضي ”" الظهرَ ثم يُصليَ العصرّ؛ لأنَّه 





. في المخطوط : (أربع ركعات». (۲) فى المخطوط : «رأس الثلاث»‎ )١( 
فى المخطوط : «ما تغيّرت»).‎ )٤( . فى المخطوط : «إحداها»‎ )۳( 
. السك فى 'الميقطوط. (0) ليست فى المخطوط‎ )8( 


(۷) في المخطوط : «فيصلي» . 





لا ياف روج الوقتِ» فلم يتضَيّقٍ القت فبَقي جوب الترقيب . 


GD 


وقال بعضهم : لا. 
RT‏ فصاو العصرّ قبل الظهر ثمَ يُصلّي ”" الظهرَ بعد غروب الشّمس» 
ودكر المقيه أن جعفر الهِنْدوانيّ وقال: ادي على ا الذىتى مياه 


الكتعزه وهو أذ نوك as‏ ته لم يُصل الفجرّ ولو اشْتَعَلَ بالفجر يَخافُ 
فوت الجُمُعة» ولا يًخاف فوت الوقتٍ قت : على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يُصلي الفجرّ ثم 
ا ؛ فلم يجعلا فوت الجُمُعةٍ لرا في قوط التزتيب» وعلى قول محمد يُصليا 
الجمعة ثمّ الفجرَء ٠‏ فجعل فوت الجمُعة عُذْرًا في سوط الترتيب» فكذا في هذه المسألةء 
على قولِهما يجبٌ أن لا يجوز العصرٌ وعليه الظهرٌ فِيُصلَيَ الظهِرَ ثم العصرّ وعلى قول 
محمد يمضي على صلاته . 

ولو افتتَحَ العصرّ في أوَّلٍ الوقتِ وهو ذاكِرٌ أن عليه الظّهرَ وأطال القيامٌ والقراءةً حتّى 
دخل عليه وقت مكروة لا تجوز صلائه ؛ لأنْ شروعه 7" : في العصر مع ترك ” الظهر لم 
صح فيقطَمُ ثم يها انيم يُصلَي الظَهر بعد الغروب . 

ولو افتَتَحَها وهو لا يَعلّمُ أن عليه الظهرَ فأطال القيامٌ والقراءةً حتّى دخل وقتٌّ مكروة 
ثم تَذَكَرَ يمضي على صلاته ؛ لأنّ المُسقِط للتَّرْتيبٍ قد وُجِدَّ عند افتتاح الصَّلاةٍ واختّنايهاء 
وهو النّسيانُ وضيق الوقتٍ ولو افتتَحَ العصر ” في حال ضيقٍ الوقتٍ وهو ذَاكِرٌ للظّهر 
لما صلى منها ركعة أو ركعتَيْن غَرَبّتِ الشَّمِسٌ - القياسٌ أن يَفْسُّدَ العصدُ؛ لأ العُذْرٌ قد 
زال وهو ضيق الوقتٍ فعاد التَرْتِيبُ» وفي الاستحسانٍ يمضي فيها ثم يقضي الظَهرّ ثم 
يُصلي المغربّ ذكره في نوادِرٍ الصَّلاةٍء والله الموفق. 

(والثاني) - النّسياُ لما ذكرنا أن خَبَّرَ الواجدٍ جعل وقت التَذَّكّر وقنًا للفائتق» ولا تَدَكُرَ 
ههناء فوَجَبٌ العمل بالدليل المقطوع به. 

وروي أن النَبِيَ يَف صَلَّى الْمَغْربَ يَوْما َم قَالَ : «رآني أَحَدُ مِنَكُمْ صَلَيتُ الْمَضْرَ؟) 





)١(‏ في المخطوط : «يقضي» . (0) في المخطوط : «الشروع». 
)۳( فى المخطوط : اتذكرا. 640 في المخطوط : (الصلاة) . 


»ل بسح با س 
َقَالُوا: لاء فَصَلَى الْعَضْرَوَ لم يعد الْمَعْربَ"''» ولو وجب التَرْتيبُ لأعاد» وعلى هذا لو 
صلَى الظهرَ على غير وضوء وصلى العصرّ بوضوءٍ ''' وهو ذاكرٌ لما صَسَعَ فأعاد الظهرَ ولم 
يُعِدٍ العصرًء وصلى المغرب وهو يظنٌ أن العصر تُجْرِئه أعاد العصرّ ولم يُعِدٍ المغربٌ؛ 
لأن أداءَ الظهر على غير وضوء والامتّناعَ عنه بمنزلة (فواتِ شرط أهليَّةِ) '"“ الصّلاق 
فحينَ صلّى العصرَ صلى وهو يَعلَمْ أن الظهرَ غير جائزة . 
ولو لم يَعلم وكان يَظُنٌ أنّها جائ لم يكن هذا الظنٌ مُعتَبّرًا؛ لأنّه نَسَّاْعن جَهْل /١[‏ 
۷] والظن إِنّما ر بُعتَبَرُ إذا نَشَّأْ عن دليل أو شَبْهة دليلء ولم يوجَدْ فكان هذا جَهْلا 
محضاء فقد صلى العصرّ وهو عَالِمٌ © أنّ عليه الظَّهد: فكان مُصَلَيًا العصر في وقتِ 
الظهر فلم يَجَرء ولو صلى المغربٌ قبل إعادتهما جميعًا لا يجوز؛ لأنّه صلى المغربٌ 
وهو يَعلّمُ أنّ عليه الظهرَ فصار المغربٌ ”* في وقتٍ الظهر فلم يجزء فأمًا لو كان أعاد الظهرٌ 
ولم يُعِدٍِ العصرّ فظنّ جوازرّهائمّ ا 
المغر ب ؛ لأنّ ظنّه أن عصره جائرٌ ن م مُعمَبَرٌ؛ لأنّه نَسَأْعن شبْهة دليل» ولهذا خَفيَ على 
ا سب بي يه 
Ee EU NS,‏ نوكو eye‏ 
لاعمر عد شكت بعر ان المدرف CIC‏ قرو لياق راط 
التاسي لم يَنْشَّأْعن شَبْهة دليل بل عن عَملة طبيعيّةٍ. وهذا الظنٌ سأ عن شُبْهة دليل فكان هذا 
فوق ذلك. ان بجر e‏ ثم العلم بالفائتة كما هو شرطٌ لوجوب 
لتيب فالعلمٌ بوُجوبها حال الفواتٍ شرط لوجوب قضائهاء حى أنّ الحربي إذا أسلّمَ في 
دار الحرْب ومَكَتٌ فيها سَّنةٌ ولم يَعلم أن عليه الصَّلاةَ فلم يُصَّلَ ثم عَلِمَ» - لايجبُ عليه 


)*51457( لم أجده هكذا وأخر جه أحمد في مسنده (115650). والطبراني في الكبير (7/5”). حديث‎ )١( 
من حديث أي جمعة حبيب بن سباع أن النبي ية عام الأحزاب صل المغرب فلما فرغ قال : «هل علم أحد‎ 
منكم أني صليت العصر؟» قالوا: يا رسول الله» ما صليتهاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد‎ 
والزيعلى‎ .)٠٠١ /١( المغرب . وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه. وبه أعله الحافظ في الدراية‎ 
1 .)571( في نصب الراية (۱/ ۲۳۲)ء وانظر الإرواء‎ 

(۲) في المخطوط : «على وضوء». (۳) في المخطوط : «لأهلية» . 

. في المخطوط : «يعلم». (5) في المخطوط : «مصليًا)‎ )٤( 





حم کتاب الصلاة > GD‏ 


فضاؤها في قول أصحابنا اللا وقال زُقَرُ : عليه قضاؤُها . ولو كان هذا ذِمَيًا أسلَّمَ في دار 
ا ا 

TE‏ زُفر أنه بالإسلام الَرّمَ أحكامه» ووُجوبُ الصَّلاةٍ من أحكام الإسلام 
فيلرَمُه» ولا يسقّط بالجهُل» ٠‏ كما لو كان هذا في دار الإسلام. 

(ولنا) : أن الذي أسلمَ في دار الحرْب مُيْعَ عنه العلمٌ لانهدام سبب العلم في حَقّهء ولا 
وُجوبٌ على مَنْ مُنِعَ عنه العلمٌ كما لا وُجوب على مَنْ مُنِعَ عنه القُّدْرة مّلع سبيهاء 
بخلاف الذي أسلّمَ في دار الإسلام؛ لأنّه ضَيّمَ العلمَ حيث لم يسألٍ المسلمينَ عن شَرائع 
لذن مع تيه من الالء والوُجوبُ محف في حَق من ص اعم كم حفن في عر 
مَنْ ضَيَّعَ القَدْرةً ولم يوججدٍ التَضْيبِعُ ههنا إذ لا يوجَد في الحرب مَنْ يسأله عن شّرائع 
الإسادم > حتّى لو وجد ولم يسأله يجبُ عليه» ويُوَاحَذ بالقضاء إذا عَلِمَ بعد ذلك ؛ أنه 

ضيّعَ العلمَ وما مِع منه كالذي أسلمَ في دار الإسلام . 

وقد خرج الجوابٌ عَمّا قاله زُفَرُ أنه المَّرَمَ أحكام الإسلام ؛ ؛ لأا" نقول: نَعَم لكنْ 
حكمًا له سبيل الوْصُول إليه ولم يوذ فإ به في دار الحرّبٍ رل واحدٌ فعليه القضاء 

نيما يرك بعد ذلك في قول أبي يوسف ومحمّادء وهو إحدى الروايتيْنِ عن أبي حنيفة, 
وفي رواية الحسّن عنه لا يلرّمُه ما لم يره رجلانٍ أو رجل وام رأتانٍ . 

(وجه) هذه الرّواية أنْ هذا حبر لزم ومن أصله اشراط العدّدٍ في الخبر المُلِْمء كما 

في الحجرٍ على المأذونٍ؛ وعَزْل الوَكيلٍ» والإخبارٍ بجناية العبد . 

(وجه) الرّواية الأخرى وهي الأصّحٌ أن كَل واد مَأمورٌ من صاجب الشرع بالتبليغ» 
قال النبى اة : : [«ألاَفَلْيْبّلغ الشَاهِدُ اا وقال عل د انَضَرَ الله امْرَءَا سَمِعَ (مِنًا 
مقالة) '*' فوعاها كما سَمِعَهَا نم ذا إلى مَنْ لَمْ يَسْمَغها» فهذا المُبَلّمُ َظيرُ الرَسولٍ من 





0 المخطوط: «لكتا» . 

62 أخرجه البخاري في كتاب : العلم. ؛ پاب : قول النبي ع : ارب مَل أوعى من سامع»» حديث 
(/لا51). E eT‏ باب : تغليظ تحريم الدماءء حديث 2)١51/94(‏ وابن ٠‏ ماجه 
TT‏ (4) فى المخطوط : «مقالتى». 


(9) سبق خريجه . 





GD‏ م بدائع الصنائع چ 
الموَلي والموكل» وحَبَدُ الّسولٍ هناك مُلرِمٌ فههنا كذلك والله أعلّم . 

(والقالث) - كثْرةٌ الفوائت» وقال بِشْبٌ المريسييٌ : التَْتِيبُ لا يسقّط بكفرة الغوائتِ حتّى 
(إنَّ مَنْ ترك صلاءٌ واجدة) ”2 فصلى في جميع عُمّْرِه وهو ذاكرٌ للفائتة فصلاة عدره على 
الفسادٍ مالم يقض الفائتة . ٠‏ 

(وجه) قوله أن الَليلَ الموج للتَّتِيبٍ لا يوجبُ الفصل بين قليل الفائت وكير 
ولأنْ كثرة الفوائت ف تكون عن كثرة ذ تفريطه فلا يُسِتَحَقٌ به التتخفيف . 

(وكنا) : أن الفوائتٌ إذا كدُّرَتُ لو وجب مُراعاةٌ التَرْتيب معها لفاتّتِ الوقتيّة عن الوقت. 
وهذا لا يجورٌء لما ذكرنا أن فيه إيطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بِخْبّرٍ الواحدٍ. ثم 
اختّلِفَ في حد أدنى الفوائتٍ الكشيرة: في ظاهر الرواية اع اوا فإدا خرج 
وق اشام شق تينح عدو أداة اللشايعة [فيلها !77 

ورَوَى ابن سماعة عن محمد هو أنْ تَصيرَ الفوائتٌ خمسّاء فإذا دخل وقت السَادِسة 
سَقَط التَرْئِيبُ حتى يجورٌ أداءً الساوسةء وعن رُفر أنه يلرّمه مُراعاة التزتيب في صلا 
شهر » ولم يُرْوَ عنه أكثرُ من شهر» فكأنّه جعل حَدّ الكثْرةٍ و أن يزيد على شهر . 

(وجه) ما رُوِيَ عن محمد أن الكثيرَ في كَل باب كَل جئْسِه كالجدون إذا استَغْرَقَ 
الشهر في باب الضوم» والضحيح جوابُ ظاهر الرّواية؛ لأ الفوائك لا تدخ في حَد 
التكرار بدخول وقت السادسة» وإنّما تخل بخروج وقت السادسة: لان كل واحدة منها 
تَصيد مُكَوَرة فعلى هذا لو ترك صلاةً ثم صلّى بعدها خم صَلَّواتِ وهو ذَاكِرٌ للفائتة فإنه 
يقضيهن ؛ لأنهُنَ في حَد القِلة بعد» ومراعاة التَرتيب واج عبد قا الفوافك: [ N‏ 
اس بل ی لجسي موا زی إلى عبر اسن کرد ت 
للوقتيّة» فصار مُرَدَيَا كَل صلاةٍ منها في وقتٍ المتروكة . 

والمتروكة قبل المُوَّدّاوِه فصار مُوَّدَّيّا المُوَدَاةَ قبل وقتِها - فلم يَجَرْء وعنى قياس ما 
روي عن محمَّدٍ يقضي المتروكة وأربعًا بعدّها؛ لأ السَاوِسة جائزة؛ ولو لم يقضها حتى 
صلى السّابعةَ فالسَابِعة جائزةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ وقت السَابِعةٍ وهي المُوَدَاهُ السَاوِسة لم يخعل 





. في المخطوط : «لو فاتته صلاةٌ أو صلوات»‎ )١( 
١ : ليست في أ لمخطوط . (۳) في اله خطو ط‎ )۲( 





ذا الدوافك الى ير ا لحريس لكر را ارقي َة لاستيعاب تلك 
الفوائت هذا الوقت وفيه إبطال العمل بالدَليل المقطوع به ب َب ال واد على ما بنا ٠‏ فبقی 
وقنا للوقتية» فإذا أدّاها حُكِمَ بجوازها لحُصُولها في وقيهاء > بخلافي ما إذا كانت المُوَّدَياتٌ 

بعد المتروكة خمسًا؛ لأنّ هناك أمكنَ أن يُجْعَلَ الوقثُ وقتا للفائتة على وجو لا يخرجج من 
أن يكونَ وقتا للوقتيّة فيُجْعَل عَمّلاً بالذليلين» ثم إذا صلّى السَّابِعة تَعودُ المُوَذَياتُ الخمتٌ 
إلى الجواز في قول أبي حنيفة وعليه قضاءٌ الفائتة وخدها استحساثاء وعلى قولهما عليه 
قضاء الفائتة وخمسٌ صَلُواتٍ [بعدّهاء وهو القياس» وعلى هذا إذا ترك خمس 
متلوايق] 7 و و ت ئت فَالسَادِسةٌ موقوفة عند أبي حنيفة: 
حتى لو صلى السّابعة تنقَلِبٌ السّاوسة إلى الجواز عندّه» وعليه قضاء الخمس وعندّهما لا 
تقلتو عله فضاء الست 

وكذلك لو ترك صلاةً ثم صلّى شهرًا وهو دك للفائتة فعليه قضاؤها لا غير عند أبي 
حنيفة » وعندهما عليه قضاءً الفائتة وخمس بعدّهاء إلا على قياس ما رُوِيَ عن محمَّدٍ أن 
عليه قضاءَ ٤‏ الفائتة وأربع بعدهاء وعلى قول زفر عيذ الفائتة وجميعَ ما صلّى بعدّها من 
صلاة ة الشهر. رهت اعا الى يقال نينا : وَاجِدَةٌ تَصَحَحٌ حَمْسًا وواجدة تُقْسِدُ حَمْسًا؛ 
لأنه إن صلى السَادسة قبل القضاءِ صَّمَّ الخمسُ عند أبي حنيفة» وإِنْ قضّى المتروكة قبل 
ااا ا فن الس .. 

(وجه) قولهما أن كل مُودَاة إلى الخمس حَصَّلَتْ في وقتٍ المتروكة؛ لأنّه يُمْكِنُ جَعلْ 
ذلك الوقتٍ وقتا للمَتْروكةٍ لكونٍ المتروكة في حَدٌ القِلَةء ووقثٌ المتروكة قبل وقتٍ هذه 
الموَدَاوَ فحَصَلْتٍ المُوَدَاة قبل وقيها فقَسَدَث» فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازها ولا 
للحكم بتوقَفها للحالٍ . 

(وأًا) وجه قول أبي حنيفة فقد اختلف فيه عباراتُ المشايخ» قال مشايحٌ بلخ : إن 
وجَذنا صلاةً بعدَ المتروكة جائزةً وهي السَادِسَةٌ . 


اداه على و ا ناكد نش مهو ان بها قدلا ونان داهن 
و نفص يب ودر التاليم 4 بجوار ما فبلها وإ 





)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ولو». 





على ترك التالي بو فصن س التركيب» وهذه نُكتةٌ واهية؛ لأنّه جَمع بين ال وها 
قبلها في الجوازٍ من غيرٍ جامع بينهما ؛ بل مع قيام المعنى المُفَرَقيِه لما ذكرنا أنَ وقت 
Ty‏ روف عل ماو ووقتٌ كل صلاة مُوَذَاةٍ قبل السَادسة وقتٌّ 
للمتروكةّء فكان أداءٌ السَادِسةَ أداءً في وقتها فجازت» وأداءُ كل مُوَذَاةِ أداءٌ قبل وقتها فلم 


و 


تجز . 

(وقال) مشايخ العراقٍ : إن الكنية عل سقوط التزتيب» فإذا أدَى ب«الكتا دي قف تق 
الكثرةٌ وهي صِفة لكل لا مَحالةَ» فاستََدَت إلى أوَلِ *'' المُوَدَّياتِ فتَستَيِدُ لحكمها فيلت 
الججواز لكر رهد تكد مين LEE‏ سارت وي رك يا د 
a EE N TT‏ 
E‏ ة الؤجود بما هو في حَيّرٍ العدّم بعد ولو انّصَمَّتْ هي بالكثرة. ولا 
خضت الداشييها:وظدها لامستالة كرون ال SL al e‏ 
معدومة قوي إلى انّصافٍ المعدوم بالكثرة وهو مُحالء فدّل أن صفة الكثرة تلبت للكل 

e CG aT‏ لفاك يف 

ULES E‏ َهَرٌ آخَرُ لا يُطلَقٌ اسم المُجْسّمع على كل واجدٍ 
منهما مرا على الحا لماي فكذا هذاء على أن سنا هذه الذعرى انيع على 
طريقٍ المُساهَلة فلا حُجَّةَ حُجَة لهم فيها أيضًا CCE NT‏ فين رقف 
وُجودها لكنْ لا ينبغي أنْ يحكمَ بجوازها وسّقوطٍ التَرْتيب؛ لأنّْ سُقوط التزتيب كان 
مُتَعَلَهَا لمعئّى وهو استيعابٌ الفوائتٍ وقتٌ الصَّلاْء وتفويتٌ الوقتيّة عن وقتها عند جوب 
مُراعاةٍ التَرْتيبٍ فلم تجب المُراعاةٌ لقلا يُوَدَيَ إلى إبطالٍ ما ثبت بالدّليل المقطوع به بما 
E‏ الخمس جرد O‏ 
ولان هذا يودي إلى الدَوْرِء فإنَ الجوازٌ وسٌقوط التَرْتيب بسبب صفة كثْرةٍ الفوائت» ومتى 
حم بالجواز لم تَبْقَ كثْرة الفوائتٍ فيّجيء التَرْتِيبٌُء ومتى جاء التَرْتِيبُ جاء الفسادُ؛ فلا 
يُمْكِنٌ القول بالجواز فثبت أن الوجهين غيرُ صحيحَيْن . 


$ 


)١(‏ في المخطوط : «أقل». (۲) في المخطوط : «لا. 





والوجه [الضَحَيحٌ] ''' لتَضْحيح مذهب أبي حنيفة ما ذكره الشيخ الإمامٌ أبو المُعين 
وهو أن أداء السَادِسَةٍ من المُوَدّياتِ حَصَلَ في وقتٍ هو وها بالدلائل أجمّع وليس بوقتٍ 
للفائتة بوجو من الوجوهء لما ذكرنا أن في جَعل هذا الوقتٍ وقنًا للفائتة إبطال العمل 
بالدليل المقطوع a‏ العدز يك ارانيد افيد وانتهى ما هو وقت الفائتة. فإذا 
دقاف القائدا وذ ادلو التاوسة مين المزدنات التَحَقَتْ بمَحَلها الأصليّ وهو وقتها 
الأصلن؛ لأنّها لا بد لها من مَل " فالتحافُها بِمَحَلّها [الأصليٌ] (*' أولى لوجهين : 

(أحذهما) : أنه لا مزاجِمّ لها في ذلك الوقتِ؛ لأنّه وقتٌّ مُتَعَيَنُ له ”° > وله في هذا 
الوقت مزاج ؛ لأه وقث خمس صَلْواتِ. وليس البعض في القضاءٍ في هذا الوقتِ أولى 
من البعض» فالتحاقها بوقتٍ لا مُرَاجِمَ لها فيه أولى . 

(والثاني) : : أن ذلك وقته بالدَلِيلٍ المقطوع به وهذا وقت غيره بالذّليلٍ المقطوع به؛ 
ES‏ ل وقنًا له بر الواجدٍ يرجح ذلك على هذا فالتَحَقَتْ بِمَحَلّها الأصليّ حكمًا. 
والتَابث حكمًا كالتابتِ حقيقةًء وإذا التَحَقَتْ بمَحَلها الاصلى تين أن الكيس الم ديات 
يث في أوقاتها فسُكُم بجوازها ٠‏ بخلاف ما إذا تُضيّتِ المتروكةٌ قبل أداء السّادسة؛ لآنها 
تصنت تن ونع هو ردابو سيت اف "لان حبر الواحق أوحب كو 41ب نكا نيا > فإذا 
فضي فيما هو وقنها ظاهرا تَتََرَرُ فيه ولا تَلْنَحِقُ بمَحَلّها الأصليّ فلم شين أن المؤدذيات 
الخمس أديَّثْ بعد الفائتة» بل تَبَيّنَ نها أَدَيَتْ قبل الفائتة لاستقرار الفائتة بمَحَلّ قضائها 
وعدم التحاقها بمَحَلّها الأصلىّء فحكم بفساد ال دنات وبخلاف حال النسيان د وضيقي 
لوف ذا اذى لوطا ف نلق NE ea‏ 
E‏ ارت إعادة الوقحوه أنه قد البنا حم نت .رقت الناقةة أن مناه 
لمؤدى حَصل في وقتٍ هو وق لها من جميع الوجوه على ما مرّء فأداء الفائتة بعد ذلك 
لايُخْرِجُ هذا الوقتّ من أن يكو وقنًا للمُوَدّاق فتقّء فتقررَتٍ المُوَدَاةُ في مَحَلّْها من جميع 
الوجوه» والتَحَقَتِ الفائتة في حَقٌّ المُوَدّاةٍ بصلا و وقيها بعد وقت المُوَدَاةٍ : يور ذلك في 





)١(‏ ليست فى المخطوط . () في المخطوط : : «بالمقطوع». 
)۳( زاف الط ٠‏ «ولأنه لما لم يكن لها بد من المحل». 
)£( زيادة من المخطوط . )0( 5 المخطوط : «لها» . 


(1) فى المخطوط : «ولها». 


RET ene 
ET إفسادٍ المُرَدَاوء وهذا بخلافٍ ما إذا قام المُصَلّي وقرأ ”'' وسجد‎ 
لحني الرَكوع بحل وهو قبل السّجود حقى كان لا يجبُ إعادة لجو ومع ذلك لم‎ 
ا موك عاد اجرد لأن الشيءَ إنّما يُجَعَلُ حاصلاً في مَحَله أن لو وُجِدَ‎ 
شيءٌ آخَرٌ في مَحَلّه بعدّه ووَقَمَ ذلك الشيء مُعتَبّرًا في نفيه» اذا حصا هذا» التحق‎ 
بِمَحَلَّهء وهناك السّجودٌ وقع قبل أوانِه فما وقع مُعَبّرَاء فلّغاء فبعدَ ذلك كان الرَكوعٌ‎ 

حاصِلاٌ في مَحَلّه» فلا بُدٌ من تحصيل السجدة بعد ذلك في مَحَلّهاء واللّه الموَقُقُ 
(وقالوا) فيمَنْ ترك صَلَّواتٍ كثيرة مَجانة ”" ثم نَدِمَ [على ما صَنَمَ] ”*) واشتَعًّل بأداء 
الصلواتِ في مواقيتِها قبل أن يقضيّ شيئًا من الفوائتِ نك فر صلا ت صلی أخرى وهر 
Go n a EES‏ 
ويجبٌ عليه مُراعاة التَرتيبٍ» والقياس أن يجورً؛ لأنَ التَرْتِيبَ قد سَقَط عنه لكثْرةٍ 
الفوائت» ونضم هذه المتروكة إلى ما مََىء إلا أن المشايعٌ استحسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يجو احتياطا رَّجْرًا للسُّفَّهاءٍ عن التَهَاوْنٍ بأمر الصَّلاةٍء ولبلا (تصيرَ المقضيَة) ‏ وسيلة 
إلى التّخفيف» ثم كفرةٌ الفوائتٍ كما تُسقِط التزتيبً في الأداء تُسقِطه في القضاء؛ لأنها لم 
عَمِلَتْ في إسقاط التزتيب في غيرها فلأنْ تعمل في نفسها أولى . > حتى لو قضى فوائت 


ر 


وت 


الفجر كُلّهاء : ا محمڊٍ 
فيمَنْ ترك صلاةً يوم وليل وصلّى من الخد مع كل صلاة صلا قال الفواقت كلها جائدة 
واه كديا أذ أحضهاء: 

وأمًا الوقتيِةٌ قتيْة: فإِنْ قَدَّمّها لم يَجز شيءٌ منها؛ لأنه متى صلى واجدةً منها صارت الفوائت 
سِنَّاء لكنّه متى قضَّى فائتة بعدّها عادث ''' خمسًا نَم ونم فلا تَعودُ إلى الجوازء وإن 
اخرهاك احوهي فيا لا العقناة الكهي )417 اهاقلي قدي قالذ نادت E‏ 


)١(‏ زاد في المخطوط: «وركع» وهو خطأ. 

(۲) في المطبوع : «أو سجد» والصواب المثبت . 

(۳) مجانة : بلا مبالاة. والمجون: أن لا يبالي الإنسان بما صنعء انظر لسان العرب »25٠0 /١17(‏ القاموس 
المحيط .)٠١۹۱(‏ 

. ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «يصير التقصير)‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «صارت». ف الط فالا رة 
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وناو فت الو الا ال ؛ لأنه صلاها وعنده أنّ جميعَ ما عليه قد قضاه فأشبَه 
التاسي» والله الموفق . 

(واما) التَرْتيبٌ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فإنّه ليس بشرط عند أصحابنا الثّلاثة» وعند رُفر 
و فی ال :]11 اروك أون اكه الإفاء ت ا ا أو مييق عدت 
فسبقّه الإمامٌ ببعض الصَّلاقء ثم انتب من نومه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضىّ ما سبق 
الإمامٌ به ثم يُتابعَ إمامّه لما يذكرٌ» ولو تابَّعٌ إمامّه أَوّلاً ثم قضَّى قضى ما فاته بعد تسليم الإمام 
جاز عندناء وعند زر لا يجو» وكذلك إذا رَحَمّه النَاسُ في صلا الجُمُعة والعيدَيْنِ فلم 
يقدز على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به وبّقي قائمّاء وأمكته أداء الركعةٍ 
78/17 ب] القّانيةٍ مع الإمام قبل أن يودي الأولى: ٠‏ ثم قضّى الأولى بعد تسليم الإما 
أجرّأه عندّناء وعند فر لا يُمِْنه ٠‏ وكذلك لو تَذَكُرَ سجدة في الركوع وقضاهاء أو سجدء 
لل 


1 


وس اح 


ولو اعد بهها وام عد حرام عند كان وعد رقي الأ بيهر ا ا دعت هيما ا 
إغاد نيه 

(وجه) قول زفر أن المأتيّ به في هذه المواضع وقع في غير مَحَله فلا يقَع مُعَدًا به كما 
إذا قم السَجودَ على الرّكوع وجب عليه إعادةٌ السَجِودٍ لما قلناء كذا هذا . 

(ولف): 4 التي کر ا شار َم 5 الي بام 
فصا ةيه ء الفائتة, والأمُ دلي الجواز : ولهذا يا المسبوقٌ بما أدرَكٌ الإماء 
O :‏ وان كان ذتك ولور والثّاني - أنه جَمع بينهما في الأمر 
بحرّف الواو» وأنّه للجمع المُطْلّقٍء فأيهما فعل يقَعُ مَأمورًا به فكان م ا 
المسبوق صار مخصّوصًا بقول الب كلله : : سن لَكُمْ مُعَاذْ سُنَةَ حَسََةَ فَاسْتَتُوا ه70" 





() تقدم. 
اح أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : كيف الأذانء حديث (0:05). والبيهقي ذ فى السدن (/ 
1۳( (90 )من حديث جماعة من الصحابة بلفظ : «إن معاذا قد سن لكم سنة. كذلك فافعلوا» وهو 


عض 2 < وانظر صحيح أبي داود. 
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والحديثٌ حُبجَةُ في المسالكَيْنٍ الأولَيَبْن بظاهره» وإضرورقه في المسألة القالهة ؛ لان 
الرّكوعَ والسّجود من أجزاء الصَلاة» فإسقاط التزْتيب في نفس الصَّلاةٍ اسا باح د 
خا او ا ا د قبل الركوع؛ لأ السجود لتقييدٍ الركعة 
بالسجدقء وذلك لا يتحَقَُّ قبل الرّكوع على ما يُذْكرُ في سُجِودٍ السَهرٍ إن شاء الله تعالى . 

هذا الذي ذكرنا بيانَ شرائط أركانٍ الصَّلاةَ وهي الشرائط العامة التي تَعُمْ المنفرة 
والمقتديّ جميعًاء (فأمًا) الذي يَخْصٌ المُفْتَديَ وهو شرائط جواز الاقتداء بالإمام في 
ا : أحدهما داق [بنان] 117 اف ولا فى بان 
شرائط الركن 

(وأمًا) رُكْنّهِ فهو نة الاقتداء بالإمام وقد ذُكِرَ ”" تفسيرها فيما تقّدّمَ. 

(وامًا) شرائط الرَكْنٍ فأنواغٌ : منها - الشركة في الصَّلائَيْنَ وانّحَادُهما سببًا وفع 
ووَضْمًا؛ لأنَ الاقتداء بناءً التحريمة على التحريمةء فالمُقْتّدي عَقَدَ تحريمته لما انعقدث له 
تحريمة الإمام؛ فكُلّما انعقدث له تحريمةٌ الإمام جاز الرناء من المُقْتَديء وما لافلا 
وذلك لا يتحقة تحَمَقُ إلا بالشركة في الصَّلائَيْنِء وانّحائهما من الؤجوه الذي ” وصَمْناء 
وعلى هذا الأصل يخرج بس الق إذا سبق الإمام باح لم بصع اقتدازه؛ لان 
معنى الاقتداء وهو البناءٌ لا يُتَصَوْرَ ههنا ؛ لأ البناء على العدّم محال . 

دقال النَبِي ب : «إنّمَا جُعِل الإِمَامُ لِيُْتَمَ به فلا نَخْتَلِفُوا عليه ٠‏ وما لم يُكَبَّر الإمامُ لا 
يتحَمَق الانْيِمامُ به » وكذا إذا كبر قبلّه فقد اختلف عليه. ولو جَدد التكبيرٌ بعد تكبيرٍ الإمام 

نة الدّخولٍ في صلاته أجرّأه ؛ لأنّه صار قاطِعًا لما كان فيه شارِعًا في صلاة الإمام EF‏ 
كان في التَمْلٍ فكبَّرَ ونَوَى الفرض يصِيرٌ خارِجًا من التَفْلٍ داجلا في الفرضء وكَمَنْ باع 
تالقان ألكين كان فنيكا لالازل و عن 2د هنا 

ولو لم يُجَدْدْ حتّى لم يَصِحّ اقتداؤٌه [به] ‏ هل يَصِيرُ شارعًا في صلاةٍ نفسِه؟ 

شار فى كعاب :الصلاة إلى أله بص شارقاء لأنه عل تيهنا د اد اک وتوق 





() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ذكرنا». 
(9) في المخطوط : «التي» . )٤(‏ تقدم. 
(8):زياذة فين الوط 





ر كتاب الصلاخ__ > GD‏ 
الدخول في صلاةٍ الإمام فقال: التٌكبيرُ الثاني قَطّعّ لما كان فيه» وأشارَ في نوادر أبي 
ليما إلى س ای ی فاته ذكر أنه لو قَهْقَهَ لا ُُنقض طهارئُه ثم من 
NTS‏ : موضوع المسألة 

في التوادر أنّه [إذا] جر نا منه أن الإمام كبر فيصر مُفتديّا بمَنْ ليس في الصلاق 
كَالمْشيَدِي ِالمَحْدِثٍ والجَنبِء وموضوع المسألةٍ في كتاب الصَّلاة أنه كبر على علم منه 
أ الإمامَ لم يُكبّرْ فيّصيرٌ شارعًا في صلاة نفسهء ومنهم مَنْ حَقَّىَ الاختلافٌ بين الرّوايتين 

(وجه) رواية النَوادِرٍ آنه وى الاقتداء بِمَنْ ليس في الصَّلاةٍ فلا يَصِيرُ شارِعًا في صلاةٍ 
نفسِه» كما لو اقتدى بمشرِكٌ أو جنب أو بِمُحْدِثِء وهذا لأ صلاةً المنفردٍ غيرُ صلاة 
المفتديى» بدليل أن المنفرد لو استأئف التكبيرَ ناويا الشروع في صلاة الإمام صار شارعا 
e‏ واستَقبال ما هو فيه لا يُتَصَوّرُء دَل أنّ هذه الصَّلا غير تلك الصلاةء فلا صي 
E‏ 

(وجه) ما ذْكِرَ في كتاب الصّلاة أنه نوی شيَيْن : الدّخول في الصَّلاقٍ والاقتداء بالإمام 
فمَّطلث إحدى نيَيْه وهي نيّةٌ الاقتداء «لاهالم ا ا ی 
الصلاةء وصار كالشارع 1/1٩ /١[‏ في الفرض على ظَنّ أنّه عليه وليس عليه بخلانٍ ما 
انالك ف اقرف E‏ والجُنّبٍ ؛ لأنّهم ليسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء 
بهم مُلَعْيّا صلائّه . ۰ 

وأمّا هذا فمن هل الاقتداء به» والصّلاةٌ حَلْمَه مُعتَبّرةٌ فلم يَصِرْ بالاقتداء به مُلْغْيًا صلاثه 
والله أعلَمٌ هذا إذا كبر المُفْئّدي وحَلِمَ آله كر قبل الإمامء فأمًا إذا كر ولم يعلم أنه كيد قبل 
الإمام أو بعدّهء ذكر هذه المسألةَ في الهارونيَاتِ" وجعلها على ثلاثة أُوجُه : إِنْ كان أك 
رأااكه كز DEE mE‏ كان اكب a n‏ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) اقا أى معدا العمل :من أوله + أو إغنادة عم من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوءء 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 70). 

(۳) الهارونيات وهي من النوادر التي صنفها محمد بن الحسن» و ترو عنه إلا بطريق الآحادء وسّميت 
بذلك ؛ لآنه أملاها فى دولة هارون الرشيد. انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ ). انظر المدخل إلى دراسة 
الاد ع ا ف 0 و وا فل ا 


حي و واوا O‏ را 
يع رأيه على شيءٍ فالأصل فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر قبل الإمام بيقينِ ل 
على الصّوابٍ احتياطًا ما لم يسن بالخطء كما قلنا في باب الضَلاةٍ عند الاشتباء في جهة 
القِبْلةِ ولم يخطر ببالِه شيءٌ ولم يَشّْك أن الجهة التي صلى إليها قِبْلةٌ أم لا: (إنه يقضي 
بجوازها) ''' ما لم يظهز حَطَؤُه بين » وكذا في باب الرّكاء كذلك ههنا. 

ولو كبر مدي مع الإمام إلا أن الإمام طَوّلَ قوله حتى فرَعٌ المُفتَدِي من قوله: 
(اللَّهُ أكبَرُ) قبل أن يفرع ا (اللَهُ) لم يَصِرْ شارِعًا في صلاة الإمام» كذا 
رَوَى ابن سماعة في نوادره» ويجبٌ أنْ تكونَ هذه المسألة بالاتفاقء أمّا على قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأنّه يَصِحّ الشّروعٌ في الضَّلاةٍ بقوله: (اللَّهُ) وده 
فإذا فرع المُفْتَدي من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارِعًا في صلاةٍ نفسه فلا يَصيرُ 
شارِعا في صلاة الإمام . 

وأمّا على قول أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فلأنَ الشروع لا يصح إل بكر الاسم والتعتٍ. > فلا 
بُ من المُشا رَكةٍ في ذكرهماء فإذا سبق الإمامً بالاسم حَصَّلّتٍِ المُشاركة في ذِكْرٍ التعتِ لا 
غير وهو غير كافي لصِكًة الشّروعٍ في الصّلاٍ وعلى هذا لا يجوز اقتداء اللأبسٍ 
بالعاري ؛ لان تحريمة 3 الإمام ما انعقدث بها قبل البناءُ لاستّحالة البناء 
على العدّمء ولأنَّ سَثْرَ العؤرة شرط لا صِكة صِحَةَ للصَّلاةٍ بدونِها في الأصلء إلا أنه سَمَطً 
اعا هذا الخرية في كى الغاري لضرورة المدم رلا ضوورة في حن الخنتدي »اقلا يظور 
N‏ حَّهِ فلم نَكُنْ صلاةً في حَقّه فلم يِتحَقَّنْ معنى الاقتداء وهو البناء 4ن 
لبناة على العّم مُستحيلٌ. 

ا الصحيح بصاجب اعدو ر الذائم ؛ لان تحريمة الإمام ما انعقدث للصّلاةٍ 
مع انقطاع الدّم 7 الزكيعر الدازي ونان عاق 17 SRI Ta‏ 
حَقٌ صاحب العْذْرٍ للعُذْرِء ولا عُذْرَ في حى المُمْتَدي . 


ولا يجوز اقتداءٌ القارئ بالأمٌيّ» والمُتَكلم بالأخرّس ؛ لأنَ تحريمة الإمام ما انعقدث 





)١(‏ فى المخطوط : «أنها مقضية بالحواز». 
(۲) في المخطوط : «العدم». () في المخطوط : «المناقض» . 





ڪر كتاب الصلاق__ > €G@D‏ 
للصّلاة و بقراءة فلا يجوز اليناء من المُفْتَديِ ولان القراءة رُكُنٌ لكته سَقَّطً عن المي 
والأخرّس للعذر ولا عَذْرَ في حى المَقْتَدي . 

ركذا لا يجوز اقتداء الأميّ بالأخرّسٍ لما ذكرنا أن الاقتداء بنا التحريمة على تحريمة 
الإمام ولا تحريمة من الإمام أصلاً فاستّحالَ البناءء إلا أنّ الشَرعٌ جَوَّرٌ صلاته بلا تحريمة 
للضرورةء ولان التحريمة من شَرائطٍ الصَّلاةٍ لا تَصِحَ الصّلاة بدونها في الأصل. وإنهنا 
طت عن الأخرّس للذ ولا عُذرَ في حَقٌ الأمَيّ لله قاورٌ على التحريمق فنزل الأ 
الذي يقر على التحريمة من الأخرّس منزلة القارئ من المي . حتى إنه لو لم يقَدِرْ على 
التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرّس لاستوائهما في الدرّجة . 

وَلا يجوز اقتداءً مَنْ يَرْكَعُ ويسجدُ بالموبئ عند أصحابنا القلائق» وعند رُفر يجوز . 

(وجه) قوله أن فرض الركوع والسجود سَقَطَ إلى حلفي وهو الإيماء وأداءً الفرض 
بالخلفي كأدائه بالأصل» وصار كاقتداء الغاسِلٍ بالماسح والمُتوضى بِالمُتَيمُم . 

(وَلَنَا): أنَّ تحريمة الإمام انعقدث للصّلاةٍ م ود a‏ و 
كان يحضّل فيه بعضٌ الركوع والسجود لما أنّهما للانجناء والتطأطًو” '. وقد وُجِدَ أصل 
الانهناء ا PATA‏ لو 
وض الكمال: ٠‏ فلم يمْكِنُ بناء كمال الركوع والسّجودٍ وغل تلك ال جرلا 
صِحَةَ للصّلاةٍ بدونِ الركوع والسّجِودٍ في الأصلٍ ؛ لأنه فرض› عا اول 
للضرورةء ولا ضرورة في حَقَ المُفْتَديِء فلم يكنْ ما نى به اموم صلاة شرعًا في 
حَّهء فلا يضور انا وقد خر ج الجوابٌ عن قوله أنه خَلْفٌ لأنا نقول الس كلقي 
هو تحصيل بعض الركوع والسّجودٍء إلا أنه اكتفى بتحصيلٍ بعض الفرض في حالةٍ العَذْرٍ 
أكون انا ؛ بخلافٍ المسح مع الغسلء والقَيَمُم مع الوضوء؛ لأنّ ذلك خَلْفٌ 
E E‏ ااا ê UK‏ 
يومِىٌ مُضَطجحًا ؛ ETE‏ 0 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالإيماء» . 
(۳) التطأطؤ : أن يذل ويخمض نفسهء كما يفعل الذي ينزع الدلو. انظر الفائق (557/7). 





@ م بدائع الصنائع ع!___ > 
لإمام صحيحة في هذه الُصُولٍ كلها إلا ني فصل واجاي وهو أن المي إذا أ القارى أ 
القارئ بلكو الام و ة الكل فاسِدةٌ عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ صلاة 
ا و 

(وجه) قولهما: أنَّ الإمام صاحِبٌ عدر اقتَدَى به مَنْ هو بمثل حاله ومَنْ لا عَذَرَ له 
فتجورٌ صلائه وصلاةٌ مَنْ هو بمشل حالهء كالعاري إذا أمَّ العُراة أو اللآبسينء وصاجِبٌ 
الجرْح السَائلٍ يَؤْمٌّ الأصِحَّاءَ وأصحابَ الجراح» والمومئ إذا أمّ المومِئينَ والرّاكعين 
والسَاجِدينَ أنه ئَصِخّ صلاةٌ الإمام ومّنْ بمثل حاله» كذا ههنا ولأبي حنيفة طَريقَتَانِ في 
الميالة: ااا ماكو لقن وهو أنّهم لَمَّا جاءًوا مُجْتَمِعِينَ لأداء هذه الصَّلاةٍ 
بالجماعة - فالأسي قاور على أن يجعلّ صلاته بقراءق» بأ يدم القارئ فيقتدي به فتكود 
قراءتّه قراءةً له» قال ل : «مَنْ كَانَ أ لَه إمَامٌ فَقرَاءة الإمَام ل لَهُ قِرَاءَةُ»" "' فإذا لم يَفْعَل فقد ترك 
أداءَ الصَّلاةٍ بقراءةٍ مع القَّدْرَةٍ عليها فَقَّسَدَتْء بخلافٍ سائر الأعذار ؛ لأن لبْسَ الإمام لا 
يکود لَبْمَا للمُقْتَدِيء وكذا رُكوعٌ الإمام وسور ةي ا و 
الإمام لا يكونُ وضوءا للمُقْتَدي فلم يكنْ قارا على إزالة العُذْرٍ بتقديم مَنْ لا عُذْرَ له ولا 
يلرّم على هذه الطريقة قوم كان ال" من يُصلي وحْده وهناك قارِئ يُصلي تلك الصَّلاةَ 
عم كر ا وز كان قاوذا على أذ جد رز تاقاقر ا بالقارئنة 
لأنّ هذه المسألة مَمْنوعة ور ليابق قر ل أبي حنيفة رحمه الله 
ا ت وقول سالات ولع كله لان سا نه تم كو علي أن یچ 
صلاتّه بقراءة إذ لم يظهر من القارئ رَغْبَةٌ في أداء الصَّلاةٍ بِجَماعةٍ حيث اختار الانفِرادَ: 


بخلاف ما نحن فيه . 


. فى المخطوط : «القأرئين»‎ )١( 

(۲) هو على بن موسى بن يزداد - وقيل: يزيد - القمي- بضم القاف وتشديد الميم نسبة إلى قم بلدة بين 
أصبهان وساوة- وهو صاحب كتاب احكام القران. سمع محمد بن حميد الرازي وغيره. لعلف أب 
الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره وتوفى سنة (١٠٠ه)‏ كذا ذكره السمعاني قال أبو إسحاق فى 
الطبقات: وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي. انظر ترجمته في الجواهر المضية ص .)078١0(‏ ت 
.)٠١55(‏ 

(۳) تقدم. () ليست في المخطوط . 


(والطريقة) التّانية - ما ذكره غَسَّانُ7'' وهو أن التحريمة انعقدث موجبة للقراءقء فإذا 
صلَوًا بغير قراءة فسدث صلاثهم كالقارئينَ» وإِنّما قلنا: إن التحريمةً انعقدث موجبة 
للقراءة؛ لأنه وقعتٍ المُشاركة في التحريمة؛ لأنّها غير مُفُتقرةٍ إلى القراءة فانعقدث موجبة 
للقراءة لاشتراكها بين القارئينَ وغيرهمء ثمّ عند أوانٍ القراءةٍ تفسد لانعدام القراءق 
كلاف بنائ :اناعد از لأن ا و ری الاس 
تنعقد إذا اقتدى بالعاري لافتقارها إلى سر العؤرةٍء وإلى ارتفاع سائر الأعذارء فلم تنَعَقِد 
مشتر كة» بخلاف ما نحن فيه فإِنّها غير مفتة لمقترة إلى القواءة قاقد كا تحريمة القارمة مشتركة 
فانعقدث موجبة للقراءة ولاارك على سد E‏ المسألة؛ لأنْ هناك 
سح را ا شتراك بينه وبين القارئ فيهاء أمّا ههنا 
فبخلافه. ولا يلرّمُ ما إذا اقتَدَى القارئ بالأمَيّ نة التَطوْع» حيث لا يلرّمٌ القضاءً؛ ولو 
صح روه في الابتداء ره القضاء؛ لأ صار شارا في صلا لا قراءة فيهاء والشروع 
كار ولو نَدَّرَ صلاةً بغير قراءةٍ لا يلرّمه شيء إلا في رواية عن أبي يوسفٌ. فكذلك إذا 
ا 

رلا يجوز الاقتداءً بالكافرء ولا اقتداءٌ الرَّجُل بالمرأة؛ لأنَ الكافرَ ليس من أهل 
الضلاةء بالمرااائيسة من ام إبائة الجا كلفط اتا رار 
فانعدمٌ معنى الاقتداء وهو اليناءٌ . 

وَلا يجوز اقتداءً الرَجُلٍ بالخنتّى المشكل لجواز أن يكو امرأة . 

يجوز اقتداء المرأة بالمرأة لاسقواء خالهماء إلا أن صلاتهن فرادى أفضل ؛ لان 

يجو اقتداء المرأة بالرَجُلٍ إذا نَوَى الرَجُل إمامَتهاء وعند فر نة الإمامةٍ ليست بشرط 
علق ماد وزو e‏ عن أنى بخيفة انها زذا و تقخ خلت aN‏ 


$ 


الجوزجاني» وسمع os eT‏ انظر ترجمته في الجواهر 
ال هن 055(7 00110 
(۲) فى المخطوط : «فإن» . 


rey mw (D 
لم يو إمامَتّهاء ثم إذا وقَمَثْ إلى جَلبه فسدث صلاتها خاصّة لا صلاةٌ الرَجُلٍء وإِنْ كان‎ 
وى مامتها فسدث صلاةٌ الرّجُل وهذا قول أبي حنيفةً الأول ووجهّه أنّها إذا وثَمَّتْ حَلْمَ‎ 
كان تشذه اذا تلطه لفيا ذا متاق لشن هد نو ونا الابامةورذ امت إلى‎ 
عدي مات كي سان لطدفاى ماو ااه ا درق‎ 

إمامَتها فحيتئٍ تفسد صلاثه ؛ لأنه ملْتَرِمٌ لهذا الضررِ . 
رکا جود كداز هاا المشكل”" ؛ لأنّه إِنْ كان رجلا فاقتداءٌ المرأةٍ بالرَجُلٍ 


يو ع نس 


صحيح ‏ وإِنْ كان امرأة فاقتداءٌ المرأةٍ بالمرأةٍ جائزٌ أيضاء > لكنْ ينبغي للحْئْتى أن يتقَدمَ ولا 
يقوم في وسَطٍ الصف لاحتمال أنْ يکود رجلا فتفسّدَ صلائه بالمُحاذاق وكذا تشرط |١‏ 
۰ نيه نة إمامة النّساء لصِحَةٍ اقتدائهنَ به لاحتّمالٍ أنّه رجل . 

وَلا يجوز اقتداءً الخئْتَى المشكل بالخْئْنّى المشكل لاحتِمالٍ أنْ يكونَ الإمام امر 
وي بس يي ا 
(وأمًا) الاقتداءٌ بِالمُحْدِثٍ أو الجْنْب فإِنْ كان عالِمًا بذلك لا يصح بالإجماع» وإِنْ لم 
يَعلم به ثمّ عَلِمَ فكذلك عندّنا” '" . 

فالالا "ا س أن لا يَصِمَّ كما في الكافر ؛ لی كت القيات ا 
قوم تري عن لضن يل تقال : 32 يُمَارَجْلٍ صَلَى بِقَْم َم تَذَكَرَ جَنَابَة أعَاد وَلَمْ 


0 


5 


يُعيد وا 





)١(‏ الخنثى المشكل ضربان» أشهرهما: من له فرج امرأةٍ وذكرٌ رجل . والثاني: من له ثقب لا يشبه واحدا 
منهما. انظر تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 75/4). لسان العرب (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)۱۸١ /١(‏ فتح القدير .)۳۷١ /١(‏ البحر الرائق (١/۳۸۸)ء‏ مجمع 
الآأسن 01۴/7 رة الحتان (5171ة): 

في يان مذهي الشافعية يرل امام التووري : «وإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيرهء والمأموم 
عالم بحدث الومام يم بذلك. وصلاته باطلة ا وإن كان جاهلا بخدث الإمام فإن كان في غير الجمعة 
انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حَدَتٌ الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معهء 
فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع 
علمه بحدثه» انظر المجموع شرح المهذب ,.)١57 /٤(‏ الأم (۱/ .)۱۹١ -۱۹٤‏ أسنى المطالب .)5١8/1(‏ 
الغرر البهية »)٤١۳ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,.)501/1١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 185). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۱/ 27714 (۸) من حديث البراء بن عازب مرفوعا بلفظ : «أيما إمام سها فصلى 
بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليود صلاته» وإن صلى بغير وضوء ع 





22 
ال 0 
العاف 7" وال يْمَا رَجُل صَلَى بِقَؤْم ثم تَذَكْرَ جناب أعَاد وَأَعَادُواه''' » وقد روي نحو 
مياه يدي "حي كر رورس وف الأفانى Ma‏ 
عنه صلی بأصحابه يومًا ثمّ عَلِمَ أنّه كان جُتًْا فأمرَ مُوَذْنّهِ أن يُناديّ : ألا إن أميرَ المُؤْمِنِينَ 
كان جُنْبًا فأعيدوا صلاتكم» ولان معنى الاقتداء وهو البناءً ههنا لا يِتحَمَّقُ لانهدام تَصَوَرِ 
التحريمةٍ مع قيام الحدَثِ والجنابة» وما رواه محمولٌ على بُدرٌ الأمر قبل [تَعَلّيِ صلاة 
القوم بصلا الاما علي ها ررق أن المسبوق كان إذا شَرَحَ في صلا : الإمام] 0 
مافاته أوَلا ثم يتاب الإمام > حقی تابَمَ عبد الله بن مسعودٍ أو معاد رسول الله ل 





ثم قضى ما فاته فصار شَريعة بتقرير رسول الله اة . 

ريجوز اقتداءً العاري باللاپس ؛ لأنْ تحريمة الإمام انعقدث لما يَبني عليه الممَتّدي ؛ 
لأ الإمام يَأتي بما يَأتي به المُفْتَّدي وزيادة فيُفْبَلُ البناءء وكذا اقتداء العاري بالعاري 
اوا ی ا یی او 
شام إفلوة تبإكاء تكررم O N ST‏ 


نمثل ذلك» وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 174): «أخرجه الدارقطني بإسناد فيه ضعف وانقطاع . . .» 
وانظر ضعيف الجامع (۲۲۱۷) والضعيفة .)۲۳۷١(‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ,)775/١(‏ (1) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ «إن رسول الله مَك 
صل بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا»». وقال الدارقطنى: وأبو جابر البياضى متروك الحديث» انتهى . 
(۲) لم أجده مرفوعاء وانظر الحديث الآتي. 
(۳) حديث عمر أخرجه الدارقطني قي سننه (۱/ 774). حديث »)١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
«(T4۸‏ «أن عمر صلل بالتاسن وهو جنب فأعاد» وأمرهم أن يعيدو|أ). 

وحديث علي : أخر جه الدارقطني في سننه »)۳٠٦٤/١(‏ حديث .)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ 
۱ حديث (۳۸۸۱) عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم 
أمرهم فأعادواء وفى إسناده عمرو بن خالد قال الدار قطني : اهو أبو خالد الواسطي وهو متروك الحديث› 
رماه أحمد بن حنبل بالكذب» وقال ابن أبي حاتم في العلل :)7177/1١(‏ «قال أبي: عمرو بن خالد هذا ليس 
بشىء » متروك الحديث) . 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «قضاء) . 
(1) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)۱۸١/١(‏ تبيين الحقائق 2,)49-58/١(‏ الحوهرة النيرة /١(‏ 1°( 
فتح القدير /١(‏ 2)5715 مجمع الأنہر /١(‏ 87). 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما المصلىي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان» 
أصحهما وأشهرهما: نجب الصلاة قائما بإام الركوع والسجود» والثاني : يصلى قاعدا» انظر 3200 


>___ ۴ م بائع الصنائع‎ GD 
ا و و‎ hE مسح‎ 
وقَدّروا على تحصيل أركانهاء > فعليهم الإتيانٌ بما قَدَروا عليه وسَقَط عنهم ما عَجَزوا‎ 

عنه» ولأنّهم لو صَلَّوًا قعودًا تَرَكوا أركانًا كثيرةً وهي : : القيامٌ والركوعٌ والسجوة. وإذ 
صَِلَوًا قيامًا تكو قرا ااا وهو ت العرر فان أولىءبوالذليل عليه ديك ران 
ابن حُصَيْنٍ رضي الله عنه أن الب ل قال له «صل قايا , فإِن لم تطغ فقاعِدا ٠‏ فإنلم 
تش فى لعن > فهذا يستطيعٌ " أنْ يُصلي قائمًا فعليه الصَّلاة قائمًا . 

(وَلَنَا) : ما رُويّ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قال : إن أصحابَ رسول الله كيا 
Nai NS‏ ا من البخر عُراةّء فصلَوًا قُعودًا بإيماء' " . 

ورُوِيَ عن ابن عبّاس وابن عمرّ رضي الله عنهما أنّهما قالا LR TEDE‏ 
ا والس :ديه أن ا ِقاعِدًا ترجيحًا من وجهين : أحذهما - أنه لو صلى 
ا فقد ترك فرض سَنْر العؤرةٍ الغليظة [أصلاء ولو صلى قاعدا لحق ستر العورة 
الغليظة] "2 وما ترك فرضًا آخَرَ أصلا؛ لأنّه أدّى فرض الركوع والسّجودٍ ببعضهما وهو 
الإيماءء وأدّى فرضٌ القيام بِبَدَلِهِ وهو القُعودُء فكان فيه مُراعاةٌ الفرضَيْنِ جميعًاء وفيما 
نّم إسقاطً أحدهما أصلاً وهو سّيْرُ العؤْر» فكان ما قلناه أولى . 





والقانى - أن سر العؤرة أَهَمّ من أداء الأركانٍ لوجهين : 
أحدهما - أن سَثْرَ العؤرة فرض في الصّلاةٍ وغيرهاء والأركان فرائض الصّلاةٍ لا 


غيرها. 


-المجموع شرح المهذب (2)571757/5 الأم (١/١١١)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ 47)» الغرر البهية /١(‏ ۲١۲)ء‏ 
نهاية المحتاج (۲/ ١١)ء‏ تحفة الحبيب .)459/١(‏ 

کک (۲) في المخطوط : ١‏ 

لم أجده» وكذا قال الحافظ في الدراية »)١١١ /١(‏ وأخرج عبد الرزاق في مصتفه ۲3| )۸٤‏ حديث 
(565576) بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : «الذي يصلي عريانا يصلي جالسا» وأخرج أيضًا (۲/ :08). 
حديث (50575) بإسناد ضعيف عن على قال: العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالساء وإن كان 
حيث لا يراه الناس صل قائما. وأخرج أيضا (۲/ 087): حديث (1075) عن قتادة قال: «إذا خرج ناس 
من البحر عراة فأمهم أحذهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم في الصف يُومِنُونَ إيماء». وانظر الدراية 
لابن حجر (١/75؟7١).‏ 

)٤(‏ حديث ابن عباس تقدم في الحديث السابق . (5) من المخطوطء وفي المطبوع : «قاعذا»). 

(1) زيادة من المخطوط» وفي المطبوع: خلل في المعنى . 








م كتب الصلاق ___ > €G@‏ 


والعَاني - أن سوط هذه الأركانٍ إلى الإيماء جائرٌ في التَوافل من غيرٍ ضرورة كالمْيََُلٍ 
على الا نر العؤرة لا تسقط [عنه] ''١‏ فرضيته قط من غير ضرورة فان أهَمَّ فكان 
مُراعاته أولى» فلهذا جَعَلْنا الصَّلاةَ قاعِدًا بالإيماء أولىء ؛ غير أنه إن صلى قائمًا بركوع 
وسجود أجِرّأه ؛ لأنّه وإنْ ترك فرضًاآت " : فقد كمّل الأركان الثّلاثةَ وهي : القياءُ 
والركوع والسّجودٌ» وبه حاجة إلى تكميلٍ هذه الأركانء فصار تاركًا لفّرْضٍ ب ال 
الغليظة أصلاً لعَرَضٍ صحيح » فَجرَْنا له ذلك لوجودٍ أصلِ الحاجة» وحُصُولٍ الغرضٍ» 
وجَعَلَنا القُعود بالإيماء أولى لكونٍ ذلك الفرض أَمَعٌ» ولِمُراعاةٍ الفرضَيْن جميعًا من 
وجه. 

وقد خرج الجوابٌ عَما ذكروا من المعقى :ول انهم با يث عِمْرانَ بن حْصَّيْن غير 
مُستقيم ؛ لأنّه غير مُستطيع حكمّاء حيث افرض عليه سَثْرُ العؤْرة الغليظة» ثم لو كانوا 
ی و و ی ا 





مسنودٌ» فإذا كان لا يول إلبه الأباريكاب بدعةء وترلك سق أخرى ادت إلى 
E‏ ٠/اب]‏ تحصيلها وإنْ تقَدَّمَهِم الإمامُ وأمرَ القوم بِعَضٌ أبصارهه 
كما ذهب إليه الحسَنْ البضري لا يسلمون عن الوقوعٍ في المُنْكر أيضاء ٠‏ فاته قلما يمْكِنْهم 

غض البصر على وجه لا ي يقع على عَوْرَةٍ الإمام » مع أن عض البصّرٍ في الصّلاةٍ مکروه 
إيضاء ص عليه القدوري لما يذكَرُ ته مَأمورٌ أن يَظرَ في كَل حالةٍ إلى موضع مخصّوص 
NITE‏ ذا حَظٌ من أداء هذه العباداتِ كسائر الأعضاءٍ والأطرافٍ. وفي عض البصر 
فواك ذلك ؛ فدل أنه لا توصل إلى تحصيل الجماعة إلا اركاب أمر مكروو فتسقم 1 
الجماعة عنهم > فلو صلُوًا مع (هذه الجماعة) ”" فالأؤْلى ” “ لإمايهم أنْ يقوم وسَطْهم 
ليقع َصَرْهم على عَورََه فإذ تقدّمَهم جاز أيضّاء وحائّهم في هذا الموضع كحالٍ 
النساء ف في الصّلاق إلا أن الأولى أن يُصلَينَ وحْدَمْنَ» وإنْ صلَيْنَ بجماعةٍ قامث إِمامَيُهنَ 
و مارم كد ذلك حال الث ا 





E DD‏ (۲) في المخطوط : «أصل». 
(*) في المخطوط : «هذا بجماعة». )٤(‏ في المخطوط : «فالأفضل» . 


وَيجورٌ اقتداءٌ صاجب العُذْرٍ بالصحيح وبِمَنْ هو بمثل حاله» وكذا اقتداء الأمّيّ بالقارئ 
وبالأمٌيٌ لما مي ويجورٌ اقتداء المويئ بالرّاكع السَاجِدٍ وبالمويئ لما مر. وسو 
الجواب» بينما إذا كان المّقْنَدي قاعِدًا يويِئ بالإمام القاعد المومئ» وبينما إذا كان قائمًا 
e‏ [و] ”لان هذا القيامٌ ليس بِرَكْن» ألا ترى أن الأولى تركه؟ فكان وَجودْه 


س مووي 


ر اقا الاسِلٍ بالماسح على الخفٌ لأنّ المسحَ على الخفٌ بَدَل عن الغسل؛ 
ولال و يقومٌ ققامه عند العجز عنه أو عدر تحصيله. فقام المسح مُقام الغسل في حَقَ 
تَطْهِيرٍ الرَجلين لتَعَذّرِ عَسِلِهِما عند كل حَدَثِ خُصُوصًا في حَقَّ المُسافر على ما مر 
فانعقدث تحريمةٌ الإمام للصَّلاةٍ مع غَسِلٍ الرّجْلِينِ لانعقادها لما هو بَدَلَ عن الغسل. 
فصَحٌ بناءٌ تحريمة المقتدي على تلك التحريمة . ولان طهارة القدّم حَصَلَتْ بالغسلٍ 
السابق» والخفٌ مانِعٌ سراية الحدّثِ إلى القدّمء فكان هذا اقتداءً الغاسل بالغاسِلٍ فح 
وكذا يجو اقتداءٌ العاسِلٍ بالماسح على الجبائرٍ لما مر أنه بَدل عن المسح قائجٌ مَقامهء 
فِيَمْكِنُ تحقيقٌ معنى الاقتداء فيه . 

وَيجورٌ اقتداءً المتوضئ بِالمُتَيَمُمِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف› ae,‏ 
وقد مرّ الكلامٌ فيه في كتاب الطهارة ”" 

ويجوز اقتداء القائم الذي يَرْكُعُ ويسجُد بالقاعد الذي يَرْكَعُ ويسجذ استحساناء وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ey‏ وهر تر جتن وعلى هذا الاختلاف 
اقتداءٌ القائم المومئ بالقاعِدٍ المومئ . 

(وجه) القياس ما روي عن التي لاء أنه قال و احا بَعْدِي جَالِسَا0”" أي لقائم. 
لإجماعنا على أنه لو م لجايس جازء ولأ المُفْعَدِيَ أعلى حالاً من الإمام فلا يجو 
اقتداؤه به كاقتداء الراكع الساجد بالمومئ» واقتداء القارئ بالامي : 





. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «الطهارات»‎ )١( 

(۳) أخرجه الدارقطني في كع O O‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ .)8١‏ حديث 
)٤۸٥٤(‏ من طريق جابر الجعفى عن الشعبى مرسلا . وقال الدارقطنى : تفرد به جابر الجعفى عن الشعبى 
وهو ررك واحنيث حرسل لا تقوم هة وانفان الدزاية 0119/2/10 ١‏ ۰ 





م بن ل 


قدت لباوب قدت شرو دنکن نه لياو عليه OAR‏ 
وخ مو CE‏ سول الله ل فِي توب وَاحِدٍ 


سے وو 7 و را هسار 2 شعو 


وشا" به با دارا محَابهُ حَلْفَهُ قِيَامْيَقتَدُونَ به" 00005 


بابر بضر بالئاس». قَقَالتْ عَائِسَهُ لِحَفْصَةَ رضي الله عنهما : قُولِي لَه إن أبَا بكر رَجُل 
أسِيفٌ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانِكَ ذلك نض كاز اكت 8ن مال دف ذلك * فَقَالَ لله : 


اااي اسن وا ا ا EG SIE‏ 
0-1 ا ورو (©) سمس سمس ع سا وم 
جَدَ رَسُول الله ية في نَفْسِهِ بفسة = خفَة فَخَرَجَ وَهُوَيُهَادَى بِيْنَ عَلِيٌ وَالْعَبّاسِء وَرِجاه يَحْطَانٍ 


سر ر قر 


ا دَخَلَ الْمَسْجِدَ e u‏ ا 
ية وَجَلَس يُصَلَي ١‏ واب بر يُصَلّي بِصَلاتهِ » والئاس يُصَلُُونَ بِصَلة اي بر ييي أ 
با بكر رضي الله عنه كَانَيَسْمَحُ تک 2 00 
فقد ثبت الجواعلی وجو لا نوكم ورود النسخ عليه» ولو ترم روڈ النسغ 1 ينبت الجواز 
مالم ّت التسغ» فإذالم يوم ووه التسخ] ” أولى» ولان لشعوةغيرٌ القيام. ٠‏ وإذا قي 
شيء مَقام غيره جُعِلَ بدلا عنه» كالمسح على الخفٌ مع غَسلٍ الرّجلين» وإِنّما قلنا: إنَهما 


(1) في المخطوط : 0 

(۲) التوشح : ا يتشح بالثوب» فم عوج طرفه الي ا E‏ الاس م حرف بده اليمنى » ثم يعمد 
E dg gg‏ 
انظن؟ لان 7 

(؟) أخرجه النسائي ٠‏ كتاب الإمامةء باب : صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» حديث (۷۸۵) من حديث 
اس ا : «آخر صلاة صلاها رسول الله َي مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحًا خلف أبي بكر» دون 
قوله: «قاعدا وأصحابه . . ٠‏ وأخرجه الترمذي. حديث (۳۹۳) بلفظ : «صلى رسول الله ية في مرضه 
خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به) . وقال الترمذي : : حسن صحيح . وانظر صحيح الترمذي . 
)٤(‏ زاد فى المخطوط : «له». 

(4) يهادى : أي يمشى بينهما معتمدا عليهما. انظر: الفائق في غریب الحديث (۳/ ۳۹۳). 

,)/1١( أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب : الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» حديث‎ )١( 
كتاب: الصلاةء باب : : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء حديث‎ ٠ ومسلم.‎ 
.)۱۲۳۲( والترمذي. حديث (70115). وابن ماجهء حديث‎ (1۸) 


(/0) السمقة ا 





دنه حر _بدائع الصنائع |> 


ل او 
في النصف الأعلى 00 ی 0 001 E‏ في الاس 000 یما شاد 
وهو الانجناءٌ سمي رُكوعا لوجود الانجناء ؛ لأنّه في اللّعةِ [1/١7أ]‏ عبارةٌ عن الانجناء من 
غير اعتِبارٍ التصف الأسفل ؛ لأ ذلك وقع وفاقًاء فأمًا هو في اللّةِ فاسمٌ لشيء واج 
فحستٌ وهو الانحناءُ ولو تَبَدّلَ الانتِصابٌ في الصف الأسمّل بما يُضاذه وهو انضِمامٌ 
الرّجْلِينٍ وإلصاق الألية بالأرض يُسَمّى قعودّا فكان القعودُ اسمًا لمعنيَيْن مختلمَيْن في 
مَحَلَّيْن مخْتلِفَيْنِ وهما الانتِصابٌُ في التصف الأعلى والانضمام والاستقراز ر على الأرض 
في الصف الأسملٍ . ا وكذا الرَكوع. والركو 

مع القّعودٍ يُضاُ كل واحِدٍ منهما للآخَرٍ بمعبّى وَاحِدٍ وهو صِفة الصف الأعلى» واس 
المعنييْنٍ يفوت بِالكلَيَةٍ بجو مُضادٌ أحدٍ معنيَيه كالبُلوعغ اليم > فِيَفوتٌ القيام بؤجود 
العو أو الرركوع بِالكلَيّ» ولهذا لو قال قائل ها تايل ققدت وما أدرّكت القيام بل 
أدركتٌ الرّكوع - لم يعد مُناقِضًا في كلامه . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ ما صار القيامُ لأجله طاعةً يَفُوتُ عند الجُلوس بِالكَلَيَةِ؛ لأنّ القيام 
إّما صار طاعة لانيصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رجليه» لما يلحَق رِجُليه من 
مب و ا 
تقام الأصلء ولهذا نا قنداء الال بالمابيج لقيام المسح تقام الغسل في حن تطهير 
لرجْلِينٍ عند تَعَذْرِ الغسلٍ لكونه بَدَلاً عنه» فكان العو من الإمام بمنزلة القيام لو كان 
قادرًا عليه. > فجُجْعِلَتْ تحريمة الإمام في حَقٌ الإمام مُنْعَقِدةَ للقيام لانيقاوها لما هو بَدَلَ 
العيام ٠‏ فص بناءً نيام المقتلاق على ااك التحريمة› بخلاف اقفتداء ء القارئ بالاميّ؛ لان 
هناك لم يوجَدُ ما هو بَّدَلَ القراءة [بل سَقَطَْتْ أصلا > فلم تنعَقِدُ تحريمة الإمام 
للقرا «] "2 فلا يجوز بناء القراءة عليه أمّا ههنا لم يسقْطٍ القيامٌ أصلا بل أقيمَ له مقامهء 
ألاترى أنه لو اضْطّجَعَ وهو قادِرٌ على القُعودٍ لا يجور؟ ولو كان القيامُ يسمّط أصلاً من غير 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





ك0 
بَدَىِ - وذا ليس وقتٌ وُجوب القعودٍ بنفسِه - كان ينبغي أنه لو صلى مُضْطْجِعًا يجوز 
وحيث لم بَجز دل أنه لما لا يجو لسّقوطٍ القيام إلى بَدَلِه» وجُعِلَ بَدَله كأنّه عَيْنُ القيام: 
وطادوااط اجات الصو المرين عام داريا لين عدن الكو رالشعردة 
بل هو تحصيل بعض الركوع والسَجودٍ. إلا أله ليس فيه كمال الرّكوع والسّجود د فلم تنعقد 
تحريمة الإمام للفائت» وهو الكمال فلم يُمْكِنْ بناء كمال الرّكوع والسَجودٍ دعل تللكت 


وقد خرج الجوابٌ عَمّا ذُكِرَ من المعنى» وما رُوِيَ من الحديث كان في الابتداء» فإِنّه 
روي أن التبي ية سَقَطَ عن فرّس ”" فجُجش جَنْبُه فلم يخرج أيَامَاء ودخل عليه أصحابه 


مم 


فوّجّدوه يُصلي قاعِدًا فافتّتحوا الصّلاةَ ا فلمًا رَآهم على ذلك قال : «اسَتِنَان 
بالقارس والروم»؟ وأمرّهم الو "“ ثم نّهاهم عن ذلك فقال : ١لا‏ يوم ْ أَحَدُ بَعْدِي 
او ا د زرف اند كلك اا قال : استِنانٌ بارس والروم» وأمرّهم بالقعود؟ 
دَلَ أن ذلك كان في الابهداء حينَ كان المَكَلّمْ في الضَلاة ة مباحاء ومارَوَيْئا آخرٌ صلاة 


صلاهاء فانتَسّخ وه السَابِقُ بفعله المُتأخرء وعلى هذا يخرحٌ اقتداً المُفْتَرِضِ بِالمُتَتَمْلٍ 
أ لا يجوز EE‏ 2 عالقا لاف و اور اكتداء المُتَتمَلٍ ِالمُمْتَرض عند عامّة 


)١(‏ في المخطوط : افرسه». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب : الأذان» باب: إنما جيل الإمام ليؤتم به» حديث (1۸4). ومسلمء كتاب 
الصلاةء باب : ائتمام المأموم بالإمام» حديث »)51١١(‏ وأبو داود» حديث .)1٠١١(‏ والترمذي» حديث 
(51")» والنسائی» حديث (8””5). وابن ماجه.ء حديث (۱۲۳۸).ء» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ية ركب فرسا قَصرع عنه تَجْحِشَ شِقّه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا 
وراءه قعودا فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» دون قوله: «استنان بفارس والروم» قال أبو عبد الله - أي البخاري- قال 
الحميدي : قوله : «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي ياه جالسا 
والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فِعْل النبي وكا . 

(۳) سبق خرججه. 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ال بن ار 3( فتح 
القدیر (۱/ ۳۷۲- ۳۷۳). البحر الرائق /١(‏ ”87”)» رد المحتار .)08٠ -٥۷۹/۱(‏ 

(45) فى المخطوط : «عند عامة العلماء». 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض» ..- 


الخلماء خلاقا e‏ ۰ ا و 58 رى جابر بن عبد الك 1 0 كان 


e Sg لجر‎ EEE 
لاستّحالة أن يَفْعَلَ العبد فعل غيره» فيجوزٌ فعل كل واحِدٍ منهماء سَّواءٌ واقَقَ فعل إمامه أو‎ 
. خالقه» ولهذا جاز اقتداء المُتَتَمْلٍ بالمُمتَرض‎ 
(ولَنا): مارُي أن النبي ية صلى بالناسٍ صلاةً الخوف وجعل الاس طائمَتَيْنِ؛‎ 
وصلّى بكل طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاوًا*' ينال كل فريتي فضيلة اللاو حَلْقَه» ولو جاز اقتداء‎ 
امرض بِالمتتفْلٍ لأنَمَ الضَلاة بالطائفة #الأركى اق نوي القن وان ا التانية ؛ لينال‎ 
ST كَل طائفة فضيلة الصّلاةٍ و حَلقَّه من غير الحاجة إلى المشي وأفعالٍ كثيرة‎ 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدث لصلاة ةٍ الفرض » وال وإن لو و ر على‎ 
ذاتِ الفعل فليسث راجعة إلى الذاتِ أيضًاء > بل هي من الأوصاف الإضافيّة على ما عُرِفَ‎ 
في موضعه› فلم يصح البناء من المُقْتَديء بخلافي اقتداء المُتتَمْلٍ بالمُفَْرض ؛ لأنّ التَمليَةَ‎ 
ليسث من باب الصّفةٍ [بل هي عَدَم]  إِذ النَقَلُ عِبارةٌ عن أصل لا وف له فكانث‎ 





=والفرض خلف النفل. وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصرء 

وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منهاء وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا" انظر المجموع شرح ا 

1 قالطال 0ه الغرر البهية .)٤۲۸/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)587/١(‏ مغنى 

المحتاج ٠” /١(‏ ۰- 426075 التجريد لنفع العبيد /١(‏ *37) . 

(1) انظر في مذهب المالكية : التاج والإكليل (۲/ ۸۳٤)ء‏ شرح مختصر خليل للخرشي (۱۸/۲). حاشية 

الدسوقي )1/ «(T4‏ بلغة السالك لأقرب المسالك .)559/١(‏ 

(0) شكنى د 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : : إذا صلى ثم أمّ قوماء حديث :011١1(‏ ومسلمء > كتاب الصلاةء 

باب : القراءة في العشاء» حديث (5570)» وأبو داودء حديث (049). من طريق جابر بن عبد الله أن 

معاذ بن جبل «كان يصلي مع رسول الله اة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة) 

وهذا لفظ مسلم . 

: أخرجه البخاري في كتاب : المغازي , باب : غزوة ذات الرقاع» حذيت (06515 ومسلم في كتاب‎ )٤( 

صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» حديث )۸٤١(‏ من حديث صالح بن خوّات عمن شهد 

رسول الله وي يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة جاه العدو فصلى بالتي معه 
ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء اا ا ا ا 

ارک التي بيت من صلانة نم اا راتوا لاسي قو ا 

(5) ليست في المخطوط . 





تحريمة الإمام مُنعَقدة لما تبني [1/ ١/اب]‏ عليه اندي وزيادة فصَحٌ اليناء وقد خرج 
الجوابُ عن معناه» فإ كل واحِدٍ منهما يُصلّي صلاةً نفيه؛ لأنّا نقول : العو لكن 
ا وا تجتن مخ اااي وتا روي من الخدت ليس يد 
أن مُعاذا كان يُصلي مع التبيّ با الفرض ٠‏ فَيُحْمَمَلٌ أنّه كان يَنْوِي التَمَلَ ثم يُصلي بقومه 
e‏ : «إمًا أن تُخَفَْفَ بِهِمْ , وَإلا فَاجْعَلْ صَلاتَكَ 


- و 


ع أله يُحْتَمَلَ آنه كان في الابتداء حينَ كان تكرارٌ الفرض مشروعًاء وينبني 
على هذا الخلاف ٠”‏ اقتداء البالِغينَ بالصّبْيانِ في الفرائض أنه لا يجوز عندّنا” ؛ لأنّ 


الفعل من الصّبيّ لا يَقَعُ فرضًا فكان كاقتداء المُمَتَرض بالمتتقل» وعند الشافعيّ بص . 


جات وو ص ج ت ساس )6( ۾ 3 س 
(واحتع) بماروي أل عمروبن سلمة كان يصلي بالئاس وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1177 27١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 04 25» والطبراني في الكبير 
(7177/0), حديث )1۳۹١(‏ من طريق معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم أتى 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي 
بالصلاة فنخرج إليه فَيُطوّل علينا فقال رسول الله بي : «يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي 
وإما أن تخفف على قومك . . .» الحديث» وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 77) وقال: «ومعاذ بن رفاعة لم 
يدرك الرجل الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعي والله أعلم ورجال أحمد ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة» . وأعله ابن حزم أيضا بالانقطاع فقال في 
لمحلل (5/ :)7٠‏ : «هذا خبر لا يصح؛ لأنه منقطع. > لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي ييا ولا أدرك هذا 
الذي شكا إلى رسول الله كيه معاذا» . 

(۲) فى المخطوط : «(الاختللاف). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١8٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)١98 /١(‏ الجوهرة النيرة 225١ /١(‏ فتح 
القدير /١(‏ لاه”- مه"). البحر الرائق ,.)38١ -”8٠ /١(‏ رد المحتار /١(‏ ل/الاهة). 

)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا 
حلاف عندناء وفي الجمعة قولان ١‏ معي eS‏ 
4 الأم /١(‏ ۱۹۳)ء أسنى المطالب (١/۲۱۹)ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)577/١(‏ مغني المحتاج 
.)٤۸۳ /١(‏ حاشية الحمل »)٥۲۳ /١(‏ قن اليب O‏ 

(5) هو عمرو بن سلمة -بكسر اللام- ابن نفيع » وقيل : سلمة بن قيس» أبو زيد الجرمي . ويقال: أبو زيد 
البصري . أدرك النبي َة وكان يؤم قومه على عهد الرسول اا - وهو غلام ابن سبع سنين أو ثمان لأنه 
كان أكثرهم حفظا للقرآن. ذكر ابن حجر عن ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن 
سلمة. قال : كنت في الوفد مع أبيء وهو غريب مع ثقة رجاله . روى عن أبيه وعنه أبو قلابة الجرمي 
وعاصم الأحول وأبو e‏ . وقال ابن حبان: له صحبة . انظر ترجمته في : الإصابة »)٦٤۳ /٤(‏ 
والاستيعاب (۳/ ۱۷۹١۱)ء‏ والجرح والتعديل (”5/ 7705). وتهذيب التهذيب (۸/ 57). 


2 


ابنُ سبع ''' سِنينٌ” “ ولا يُحمَّل على صلاةٍ التراويح ؛ لأا لم تَكنْ على عَهْدِ رسول الله 
ية [بججماعةٍ] ”"» فدل أنّه كان في الفرائض» والجوابُ أن ذلك كان في ابتِداء الإسلام 
حن لم تكن صلا المقتدي مُتَعَلَّقَةَ بصلاة و الإمام على ما ذكرناء ثم يخ . 

وأمّا في التَطوّعاتٍ فقد رُوِيَ عن محمّدٍ بنٍ مُقاتلٍ الرّازيٍ أنه أجاز ذلك في التّراويح. 
والأصّحٌ أن ذلك لا يجورٌ عندناء لاني الفريفة ولا في التطوع ؛ لأنْ تحريمة الصَبيٌّ 
انعقدث لتقل غير مَضْمِونٍ عليه بالإفسادٍ, وَل المُقْتَدي البالغ مَضْمِونٌ عليه بالإفسادٍ فلا 
يصح الناةء وينبغي للرّجلٍ أن يوب وده على الطهارة والصلاة إذا عقلهماء لقولٍ النَبىّ 
يذ امُرُوا صِبْبَانَكُمْ بالضَّلاةٍ إذا بَلَفُوا سَبْعَاء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِها إا بَلْفُوا عَشْرَاه* )2 ولا 

رض عليه إل بعد لوغ ونذكر خد لوغ في موضيع آخَرَ إن شاء اله تعالى. 

ولو احتَلَمَ الصَبئٌ ليلا ڈ ثم انتبه قبل طلوع الفجر - قضى صلاةً العشاءِ بلا خلافٍ؛ لأنَّه 
وعر e‏ وقد انتَبَه والوقثٌ قائمٌ فيلرّمُه أن يُوَذيّهاء وإنْ لم يسه تبه حتّى طلعَ 
الفجرٌ اختلف المشايخ فيه : 

قال بعضهم الب ع سني lS a‏ 
يتناوّله الخطابُ» ولاه يُحْعَمَلُ أله احَلَمَ بعدَ طلوع الفجر ويُشْتَمَلٌ قبلّه؛ وافلا تلرمه الا 
بالشك وقال بعضّهم "عليه ضاذ اليشار» أن التو لا يمنَعٌ الؤّجوبّ ؛ ولأنه إذا احثّمل 
له الم قبل طُلوع الفجر وحمل بعد فالقول بوجوب أحرّط وعلى هذا لا يجوز 
اقتداءٌ مُصَلَّي الظهر بمُصَلَّ العصرء ولا اقتداء مَنْ يُصلي ظَهْرًا ا يل 








. من المخطوط. وه في المطبوع : ااسمع؟‎ )١( 

)۲( أخر جه البخاري. کتاب المغازي , س وأو داود» حديث (2.)0880 والنسائي. حديث 
(89) من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه» وفيه: «. . .فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
IN ES‏ من الركبان» نقدسون بيخ ابد واا أبن 
ست أو سبع سنين. . ۾( الحديث . وعنلك أبي داود : : «وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين»ء و عند النسائي : 
واا اتن ثمان سين 

() ليست في المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة باب : هنی الؤاهمر الغلام بالصلاةء حديث (2.)590 والبيهقي في 
السنن (۲/ ۲۲۸)» )0۰ ۰ ) من حديث عبد الله بن عمرو» وهو حسن › وانظر صحيح الجامع (0854). 
(5) في المخطوط : «عصرًا» . )١(‏ فى المخطوط : «اعصرا. 





حم كتاب الصلاق > @ 


يوم غيرٌ ذلك اليوم عندنا لاختلافٍ سبب وجوب الصّلاتَيْنِ وصِفَتِهماء وذلك يمئَعُ صِحَةَ 
الاقتداءء لمامرً. 

ورُوِيَ عن كثير بن فلح أنه قال: دَخَلْتٌ المدينة ولم أكُنْ صِلَّيْتٌ الظّهرً» فوَجَدْتٌ 
الاس في الصَّلاةٍ فظئئْتٌ أَنّهم في الظهر. فَدَخَلْتٌ معهم ونَوَيْتُ الظهرًء فلَمًا فرَغوا عَلِمْتُ 
أنهم كانوا في العصرء فَقَمْتُ وصلَيْتٌ الظهرً : ثم صلْيْتُ العصرَء ثم حرجت فوَّجَدْتٌ 
أصحاب رسول اللّه كَل مُتوافرينَ فأخبِرْتُهم بما فعَلْتٌء فاسَضربوا ذلك وأمروابه”؟', 
فانعقد الإجماع من الصحابةٍ رضي الله عنهم على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز اقتداء الثاذر 
بالتاِر: : بأنَتَدَوَ رجلانٍ كل واحدٍ منهما أن يُصليّ ركعينٍ فاققدى أحدّهما بالآحَرِ فيما ذو 

ركذا إذا شَرَحَ رجلانٍ كُل واجِدٍ منهما في صلاة التَطَوُع وحْدّهء ثم أفسدها على نفسه 
حتّى وجب عليه القضاءئ» فاقتَدَى أحدُهما بصاحبه لا يْصِحٌ؛ لأنّ سب وُجوب الصَّلائَيْنٍ 
مختيف؛ وهو نَذْمُ كل واج منهما وشُروعُه» فاختلف الواجبانٍ وتغايّراء وذلك يمت 
صِحَّةَ الاقتداء لما بَينَاء بخلاف اقتداء الحالِفٍ بالحالِفٍ حيث يَصِحُ ؛ لأنّ الواجب هناك 
تحقيوٌ تحقيقٌ البرٌ لا نفس الصَّلاةٍ فبَّقِيّتْ كل واحِدةٍ من الصَّلائَيْنَ في حَقّ نفسها نَمل > فكان 
اقتداءَ المُتتمل ِالمْتَتمْل : بو فصّحَ وكذا لو اشتركا في صلاة التطوّع بأن اقتدَى أحدهما اة 
[فيهاء ثم أفسّداها حتّى وجب القضاءٌ عليهماء ATT‏ بصاجبه] " في القضاء 
ا و مشتركة بينهما؛ فكان سببٌ الوجوب واجدًا معتّى فصع الاقندا 

ثم إذا لم يَصِمَّ الاقتداء عند اختِلافِ الفرضيْن فصلاة ةالإمام جائزة كيمّما كان؛ لال صلاته 
عر كفلقة ا المفتدى. 





()لم يذكره هكذا غير ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص (۲۸) ت )٥۱۸(‏ والثقات )٥۸/٤(‏ ت 
)18١(‏ ثم ذكره في الثقات )۳٠۳ /١(‏ ت (007/75) بجعل الثاني آبًا للأول أي : ا وكذا سماه 
الباقون» وهو مذكور هكذا في سند عبد الرزاق الآتي . . وهو كثير بن أفلح مولى أ بي أيوب الأنصاري من 
ثقات أهل المدينة ومتقنيهم» وكان أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان Ee EE:‏ 
أيوب وعبد الله بن سلام . روى عنه ابن سيرين وأبو بكر بن عمرو بن حزم . قتل يوم الحرة سنة (۳٦ه).‏ 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير (۷/ 17 .25١‏ تہذیب التهذيب (7587/8")., الثقات (5/ .)۳۳١‏ الكاشف 
OEY)‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ 2)5 حديث )۲۲٥۷(‏ عن كثير بن أفلح . 

(۳) ليست في المخطوط . 





@ م بائع الصنائع ع!__ > 


وأمًا صلاءٌ المّقْتَدي إذا فسدث عن الفرضيَة هل يَصيرٌ شارعًا في التَطْوّع؟ ذكر في باب 
الأذان أنه يضير شارًا في النفل» وذكر في زيادات الزيادات وفى باب الحدث: مايدل 
على أنه لا يصير شارعًا؛ فإنه ذكر في باب الحدَثِ في الرَجُلٍ إذا كان يُصلي الظهرٌ - وقد 
نَوَى إمامة النَّساءِ - فجاءت امرأةٌ واقبَدَتٌ به فرضا آخرَ - لم يصح ا 
سارعا في التو [۱/ ۷۲[ حت لو حلت الاما لم د عليه صلاتهء فمن مشايجن م 


چم ”5 
سے 

نے 
vw‏ 


قال : في المسالة روايتان» ومنهم مَنْ قال : ما ذُكِرَ في باب الأذان قول أبي حنيفة وأبي 
برت وما 1ك قي باب اڈ وول سی قا فرعن سال ری ااا 
إذاالع ت وال ا ات ي ا اف يوك شد 
ترتفِعٌ الشّمِسٌ ثم يضم O O‏ اس ار 
الصَّلاةٍ بطلوع الشمس وكذا إذا كان في الظهر فتَذَكَرَ أنّه د سى الفجرٌ E‏ طرق 
عنام وعد مو في عار من *" الصَلاة : 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنّه نَوَى فرضًا عليه ولم يظهز أنه ليس عليه فرض فلا يلغو نيّة 
الفرض» فمن حيث إِنّه لم يلعُ نة الفرض لم يّصِرْ شارِعًا في النَفْلِء ومن حيث إِنّهِ يُخَالِف 
زق اق ا بطر شار قي لقاو هذ م ا 
يكن عليه الفرض ؛ لان نة الفرض لَكَتْ أصلاً كأنّه لم ين . 

(وجه) قولهما أنه بى أصلّ الصَلاةٍ ‏ ووَضْمَها على صلاة الإمامء وبناءً الأصل 
صح وينائُ الوَضْفِ لم يم يَصِحّ » فلَعا بناءٌ الوَضْفِ وبّقيَ بناءً الأصل » وبُطلان بناء الصف لا 
يو جب طلا اء د لاستِغْناء الأصل عن هذا الصف فيَصِيرُ هذا اقتداءً المُتَتَمْل 
بِالمُمترض» وأنّه جائز . ۰ | ۰ 

وَذكِرَ : في التواور عن محمَّدٍ في رجلين يُصليانِ صلاةً واجدةً مَعَا » وينوي كل واجڊ 


مر 


نيما أذ زر ااانا تهنا كات ؛ لأ صِحَةَ (صلاةٍ الإمام) 00 مُتَعَلَّقةِ 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط: «عن». 
(۳) في المخطوط : «عن». E EE‏ 
(5) زاد في المخطوط : «ووصف الفرضية لأنه بنى أصل صلاته». 

(6) في المخطوط: «صلاته» . 





م كتب الصلاق .> GD‏ 


بصلاةٍ غيره فصار كل واحِدٍ منهما كالمنفردٍ في حَقٌّ نفسه . 

ED‏ مديها ماح نا سناد a‏ لأنَّ صلاةً المُفْتَدي مُتَعَلْقةٌ 
بصلاةٍ الإمام ولا إمام ههنا . 

و 1 أن اليكو المقتدى عند الاقتداء معدا على إمامة ا 

وقال مالك : هذا ليس بشرط ويُِجْزِئُه إذا أمكتّه مُتابَعةٌ الإمام . 

(وجه) قوله أن الاقتداءَ يوجبٌ المُتابَعةَ في الصَّلاقٍ والمكانٌ ليس من الصّلاةٍ فلا بجت 
المُتابَعة فيه ألا ترى آذ الإمام يُصلّي عند الكعبة في مَقام إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام 
ER‏ 

(ولَنَا) N‏ : اليس مَعْ الإمّام مَنْ تَقَدَمَهُ ' '؛ ولأنّه إذا تقدّمَ الإمام يَسْتَّبه عليه 
حاله؛ أو يحتاجُ إلى النَظَرٍ وراءه في كُلَّ وقتٍ ليُتابعه؛ فلا يُمْكِنُهِ المُتابَعةٌ؛ ولأنّ المكان 
من [لوازم الصلاةء والاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة فكذا فيما هو من] "*' لوازمهء ألا 
تو اناد كان بينه وبين الإمام نَهْرٌ أو طريقٌ لم يَصِمَّ الاقتداء لانعدام التَبَّعيَةِ في المكان؟ 
كذا هذاء بخلافي الصَّلاةٍ ذل "اميه ؛ لأنَ وجهه إذا كان إلى الإمام لم تنقطع التبعيَةُ: 
ولا يُسَمّى قبلة بل هما مُتقابلانٍ» كما إذا حادى إمامه» وإثما تَتحَمّنُ القبلية اکا 
ا ٥‏ إلى الإمام ولم يوجَدُء وكذا لا بذ تبه عليه حال الإمام [والمأموم] 0 

و ا نيان كان الومام والمأموم. ولان الاقتداء يقتضي التبَعيّة في الصلاةء 
والمكانُ من لَوازِم الصَلاة یی اا ها فى اليكان رور وغد اف 
المكانٍ تنعَدِمٌ التَبَعيّةٌ في المكانٍ فتنعَدِمُ التَبَعيَة في الصَّلاةٍ لانهدام لازيها؛ ولأنَّ 





-757/١( فتح القدير‎ )577 /١( العناية شرح الهداية‎ .)57”/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
.)٥١١/١( رد المحتار‎ .)٠٠١ /١( 51")ء البحر الرائق‎ 

() انظر في مذهب المالكية : شرح مختصر خليل للخرشي (۲/ ۲۹). الفواكه الدواني »)7١١ /١(‏ حاشية 
العدوي .)۳١١ /١(‏ حاشية الدسوقي )"”17/١(‏ بلغة السالك /١(‏ ١٤٤)ء‏ منح الجليل شرح ختصر خليل 


6567/1 
(۳) لم أجده. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(4) فى المخطوط : «عند». (5) فى المخطوط : «القبلة» . 


(۷) ليست في | لخطوط . 





@ م بدائع الصنائع > 


اختلاف ”2 المكانٍ يوجبٌ حَفاء حال الإمام على المُمْتَدي فتَتَعَذْرٌ عليه المُتابَعة التي هي 
معنى الاقعداءء حتّى آنه لو كان بينهما طَريقٌ عام يمر فيه الاس أو نهر عظيمٌ لا بح 
الاقتداء؛ الأ ذلك بوب ايلات المكائن عزن مع اخيلافهما حفيقة يملع محا 
الاقتداءء وأصلّه ماري عن عمرٌ رضي الله عنه موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى رسول الله ا 
أنه قال : من كان يئه وبين امام هر أذ طرق أَوْصَفُ ِن النسَاء فلا ضلاة لهه و 
اريت العام در في الفتاوى أنه سل ابو ضر محمد بن محمد بن سَلْم عن مقدار الطريز 


صكَةً] ”" الاقتداء فقال: مقدارٌ ماتَمُرُ فيه العجَّلة أو تَمُرٌ فيه الأوقارٌء 


الذي يمنّع [صحة 
وسُثلَ أبو القاسم الصَمَارُ عنه فقال : CG‏ انيه اليل 

وأمًا اهر العظيمٌ فما لا يُمْكِنَ العبوذ ر عليه إلاً بيلاج كالقئطرة ة ونحوهاء وذكر الإمام 
السَرَحْسيِيٌ أن المُراد من الطريتي ما م فيه الله وما وراء ذلك طريقة لا طريق المواد 
بالَهرٍ ما تجري فيه السَقُنُء وما دون ذلك بمنزلة الجذوَلٍ لا يمع صِحَّةَ الاقتداء» فإ 
كانت الصّفوفٌ مُتَّصِلةٌ على الطريق جاز الاقتداء؛ لأنّ انُصالَ الصّفُوفٍ أخرجه من أن 
يكو مَمبٌ لاس فلم ين طَريقًا بل صار مُصَلّى في حَقّ هذه اللا وكذلك إِنْ كان على 
التهْر جس وعليه ص مُنّصِلٌ لما قلناء ولو كان بينهما حائط » ذُكِرَ في الأصلٍ أنه بجُزئهء 
ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه لا يُجْرِنُهء وهذا في الحاصِلٍ على وجهين : كان 
الحائظ [1/ ؟/اب] قَصيرًا دّليلاً بحيث يتمكّنُ كل أحدٍ من الرّكوب عليه كحائط المقصورة 
- لا يملع الاقتداء ؛ لأ ذلك لا يمت التبَعية في المكانٍء ولا يوجب خفاء حال الإمام . 

[ولو كان بين الصَمَيْن حائط : إن كان طُويلا وعَريضًا ليس فيه قب الو 
كان فيه تقب لا يمنَعُ مُشْاهَدةٌ حال الإمام - لا يمع بالإجماعء ] ل الا 
ege‏ ازع ااا E Ay‏ 

(وجه) الرّواية الأولى التي قال لا يَصِحٌ - أنه د تبه عليه حال إمامه فلا يُمْكِنْهِ المُتابَعة . 





)١(‏ زاد في المخطوط : «حال». 


(۲) لم أجده مرفوعاء والموقوف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ١۸)؛‏ حديث ( ۰ 8٠‏ ) بلفظ : . .أو 
جدار فلا يأتم به» بدلا من: «أو صف من النساء فلا صلاة له» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المطبوع : لاو). 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «كثيرًا» . 





سر کبس CD‏ 


(وجه) الرّواية الأخرى الوجودٌ» وهو ما ظهر من عَمَلٍ الاس في الصَّلاةٍ بمكّة» فإ 
الإمام يتف في مَقام إبراهيمَ ارات اللمضلية وياد - وبعض النّاس يَقِفُونَ وراءً 
KOE‏ لير ل 

على النعر ارولو كان نهنا مرف اناد ء يمع صِحَّة الاقتداء لهنا رويكا مره 

ا د ا E‏ 
صحَّةَ الاقتداء كذا هذا. 

ولو اقتدى بالإمام في أقصّى المسجدٍ والإمام في المخراب جاز؛ لأ المسجدّ على 
اعُد أطرافِه جُعِلَ في الحكم كمكانٍ واحِدٍ . 

ولو وقف على سَطح المسجدٍ واقتَدَّى ''' بالإمام: فإِنْ كان وُقوقّه خَلْفَ الإمام أو 
بجذائه آجڙآء» لما روي عن ابي هريرة رضي الله عن آله وف على سط [المسجد] ٩‏ 
واقتَدَى بالإمام وهو في جَوْفِه'' ا ا ا 
الأصل فكأنه في جَوْفٍِ المسجدٍء وهذا إذا كان لا ي نشت له حال اما فان كان يَشْتَهِ لا 
O 098‏ 00 
جوف المسجدٍ وكذلك لو كان على سَطح بْب المسجدء مُتّصِلٍ به» ليس بينهما ريق 
فاقتدى به - صح اقتداؤه عندّناء وقال الشّافعيُ لا يَصِحٌ ؛ لأثه ترك مكان اللا بالجماعة 
من عير ضرورة. 

(وَلَنَا) أنَ السَطعّ إذا كان مصلا بسَطح المسجدٍ كان ن تَبَعَا لسَطح المسجدٍء و[تبَعٌ] ‏ 
سَطح المسجِدٍ في حكم المسجدٍ > فكان اقتداؤه وهو عليه كاقتدائه وهو في جََوْفٍ 
المسجد إذا كان لا يشتبه عليه ا 

ولو اقتدّى خارجَ المسجدٍ بإمام في المسجدٍ: إن كانت الصفوف مُنّصِلةٌ جاز» وإلاً فلا؛ 
لان ذلك الموضِعٌ بحكم انّصالٍ الصّهُوفٍ يلعج بالمسحِدٍ هذا إذا كان الإمامُ يُصلي في 
ال إذا كان[ الزماه] ”1# ل : فان كانت الفزجة التي بين الإمام 


. في المخطوط : «مقتديا» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


يفره أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه ۴79 حدييكف 30۹(7 
() ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 





:سسب ححص بدائع الصنائع جا 
والقوم قدرٌ الصَمّيْنَ فصاعِدًا - لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأنّ ذلك بمنزلة الطريق العام أو النَمْر 
العظيم فيوجبُ خيلا المكانٍ وذْكِرَ في الفتاوّى أنّه سل أبو نَضْرٍ عن إمام يُصلّي في فلاة 
من الأرض كم مقدارٌ ما بينهما حتّى يمك صِحَةَ الاقتداء؟ قال إذا كان مقدارٌ ما لا يُْكِنُ أن 


يصطفٌ فيه جازث صلائهم ٠‏ فقيل له : لو صلى في مُصلى العيد؟ قال : حكمه حکم 
المسجد . 


ولو كان الإمام يصلي على ذُكَانٍ والقومٌ أسفل منه أو على القلب - جاز ويكره . 

(أمَا) الجوازٌ فلأنَ ذلك لا يقطع التَبَعيّةَ ولا يوجبٌ خفاءَ حال الإمام . 

وساي تام ان وو وو ا اب يت 
1 7 5 00 و Es‏ ا . 
ry‏ لاء 


و 


وقال أصحابٌ الحديث منهم أحمد بن حَنْبّل : يملع (واحتّجوا) بما روي عن النْبِيّ 
ية أنه قال : لا صَلاة لِمْنْقرد حَلفَ الصف ")بغر واا انى ل رأى رجلا يُصَلَىي 
في حجْرَةٍ مِنْ الأزرض َقَالَ : «أعذ صَلاتَكَ فَإِنَهُ لآصَلاة لِمُنمَردِ خَلْفَ الصف . 


(وَلَنَا) ماروي “ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنّه قال E E‏ ا ا 
َرَاهوَأقَامَ مي أمَ سُلَيْم وَرَاءَنَا جَوَرَ اقتداءها به عن انفير اوها خَلْفٌ الصّفُوفٍِء ودل 
الحديثٌ على أنّ مُحاذاةً المرأةٍ مُفْسِدةٌ صلا الرَجُل ؛ ؛ لأنّه أقامها خلمَهمامع هيه عن 
الانفراد خَلْفَ الصَّفْء فعْلِمَ أنه إّما فعل صيانة لصلاتهما . 


وروي أ أبَا بَكْرَةَ رضي الله عنه دحل الْمَسْجدَ وَرَسُولَ الله يل رَاكِمٌ فُكَبّرَ وَرَكَمَ وَدَبّ 


. سقط من المخطوط حتى نبهاية الفصل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : صلاة الرجل خلف الصف وحده. حديث 
.)۱٠٠۳(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (۳/ .)7١‏ حديث .»)١259(‏ وابن حبان في صحيحه (219/5). 
حديث (۲۲۰۲) من حديث على بن شيبان وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (4545). 

)۳( أخر جه انو داود في كتاب : الصلاةء باب : الرجل يصلي وحده خلف الصفاء حديث (5685)غ. 
والترمذي (۲۳۱)» وابن ماجه )٠٠١4(‏ من حديث وابصة» وفيه «أن رسول الله َة رأى وخ شان 
حده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته) وهو صحيح › »> وانظر الإرواء »)٥٤١(‏ والمشكاة .)١١١05(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : المرأة وحدها تكون صفاء حديث (۷۲۷) والنسائي» حديث 
(859)» وأبو عوانة في مسنده .)5٠١ /١(‏ حديث .)١1515(‏ 





م کتاب الصلاق > @ 
على التق لصون ۽ قلا رح الي ن صَله َال : زاك الله جزضا ولاتغذ أو قال 
اللا "تحر اوه ll‏ عليه انو 32 501 E‏ ا 
تجوز صلاته بالإجماع. وإن كان هو منفردًا خَلْفَ الصف حقيقة الك مول عل 
لي الكمالٍ والأمرٌ بالإعادة شاد ولو ثبت فُحكَمَلُ أنه كان بينه وبين الإمام ما يمك 
الاقتداءء وفي الحديث ما يدل عليه فإِنّه قال : : في حُجْرَةٍ من الأرض» أي ناحية» لكنّ 
الأول فكدنا أن ا اف ا جة ثم كبر ويکر وله الانفِرادُ من غير 
ضرورةء ووجه الكراهة نذكره في بِيانٍ ما يُكْرَه فعلّه في الصّلاةٍ. 

ولو انفرة ثم مى ليلحَقَ بالصف ذَكِرَ في الفتاوّى عن محمّدٍ بنِ سَلَمة أنه إن مَهَى في 
اانه مق ارخف واج لا تسد وإنامثى أكث من ذلك فسيدت: وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به فتقَدم حتّى لا يمر الاس بين يَدَيْه آنه إل مَشَى قد صف لا تسد 
صلاته» وإِنْ كان أكثرَ من ذلك فسدث› وهو اختيارٌ الفقيه أبي الليثِ سَواءٌ كان في 
السا أو ق ار اوي مقدار صف ورف ل د صلا وقَدَرَ بعض أصحابنا 
بموضع سجوده وبعضّهم بمقدارٍ الصَمَيْن إن زادَ على ذلك فسدث صلائه] 


فصل [في واجبات الصلاة] 


وأمّا واجباتها فأنواعٌ بعضّها قبل الصَّلاقٍ وبعضها في الصَّلاقٍ وبعضها عند الخروج 
من الصلاة» وبعضها في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ بعد الخروج منها . 
(أمَا) الذي قبل الصَّلاةٍ فائّْنان: أحدّهما - الأذانٌ والإقامةٌ . 


والكلام في الأذانٍ يَقَعٌ في مواضع : في بيان وجوبه في | لجملة» وفي بيان كيفيته › وفي 


٠. 5 8 8 5 ٠ :‏ 3 و 5 7 
بیان سببه› وفي بيانٍ مَل وجوبه» وفي بيان وقته » وفي بيانٍ ما يجب على السامعينَ عند 
سماعه . 





«(TAT) وأبو داود‎ «((YAT) أخرجه البخاري في كتاب : : الأذانء بات : إذا ركع دون الصف» حديث‎ )١( 
من حديث أبي بكرة.‎ )۲۱۹٤( .)558/5( وابن حبان‎ .)810/١( والنسائي‎ 
(1)نهنا اه الفط لار ال‎ 





زولقا) لاد ل نقد كل فد با دل على کو ادر ل 
نوم مسي وود با سو 
ا و لو ا انيما كان م كدنان» لها ررق ان 
ريات عن أن حت حنيفة أنه قال في قوم صلا الظهرَ أو العصرّ في المِضْر بجَماعةٍ بغير 
أذانٍ ولا إقامة : فقد أخطَنُوا الس وخالّفوا وأيمواء والقولانٍ لا يتناقيانٍ لأنَ السَنة امود 
والواجبّ سوا خُصُّوصًا السََهُ التي هي من شعائر الإسلام؛ فلا يسَعّ تركهاء ومَنْ تركها 
فقد أساء ؛ لأنْ ترك السَنَة المَتَوَائِرةٍ يوجِبٌ الإساءة. وإ لم تَكَنْ من شعائر الإسلام فهذا 
أولى ألا ترى أنّ أبا حنيفة سمه سْنَةَ ثمّ فسَّرّه بالواجب حيث قال : أخطَئُوا السَنَةَ وخالفوا 
وأثِموا؟ والإثمٌ إِنّما يلرّم بتركِ الواجب . 

ودليلٌ الوُجوب حديتٌ عبد الله بن رَيْدِ [بن عبد رَبّه] " الأنصاريّ - رضي الله عنه - 
وهو الأصل في باب الأذانٍ وني أن لهات وقول لوقه كان الود لفاك فى 
الا لاشْتبَا [1/ ۷۳] الْوَقْتِ عَلَيْه اذا أن بتقتر الذلك غلامة + دال معن «: 
نَضْرِبُ بالنّاقُو س" فَكرمُوا ذَلِكَ لِمَكانِ النّضصَارَى وَقال بَعْضْهُمْ وي E‏ 
فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ الْمَهُودٍ » وَقَال بَعْضْهُمْ الويدة رَاعَظِيمَةَ فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكانٍ 
الْمَجُوسٍ » قروا ِن عبر أي اجَمَُوا عل » َدَحَلَ عبد لله بن ريد ” ' مَنْْلهُ فَقَدَمَتْ 
امْوَأَتُهُ [إليه] ” الْعَشَاءَ فَقَالَ : ما انا بال وَأضحَابٌ رَسُولٍ الله يه يَهْمْهُمْ أمْرْ اللا » 
إِلَى أن قَالَ AGA a‏ 
وَبِيَدِهِ اقوس » فَمَلْتٌ له ابيز وي هذا التاموين كال : مَا تَضْنَعُ بو؟ قَقْلتُ : | 
به إلى رَسُولٍ الله ية لِيَضْرِبَ به لِوَفْتِ الصَّلاةٍ ة قَقَال : ألا أذلك إلى ٠‏ ا هو َة مه ؟ 


فقلت : نَعَمْ قَوَقَْفَ عَلَى حَذم حَائِطٍ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةٍ وَقَال E‏ زا دان الم و 
لاا ل ل د 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) الناقوس : خشبة طويلة تضرب بخشبة أقصر منهاء يعلم به النصارى اقات الصلوات انظر معجم 
اتخات :وال لقان ا 9 

/4( الشبور: شيء ينفخ فيه ء وليس بعربي صحيح» وهو على وزن التنور : البوق» انظر لسان العرب‎ )٤( 
(r 

000( زاد فى المخطوط : ابن عبد ربه) . 69 زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «على) . 





عساو سمس 


إلى اجره ١‏ قال : ثم مك : ك َة م ال مغل ذَلِكَ » إلا أنه اد فِي خرو قَد قَامَتْ الل 
مَرَتَيْنْ » قال EE‏ تددن ون ل الله يك مَقَالَ : لَه لَوُؤْيَا حَقّء فَأَلْقِهَا إلى 
بلا نه أندى أذ ونا نك . ومر يتاي بو»» كلما آأذ] "١‏ سَِع عم بن الطاب 
رضي الله عنه أذانَ بلالٍ حَرَحَ مِن الْمَْزِلِ يَجُرٌ ذَيْلَ ردَائه فَقَال ا ود ل د 
تك باحق لقذ طاف بي الأيْل مغل ما ا عبد ال ٳلاً أ سني بو فقا رول الل 
ا «الْحَمْذ لله وَإِنَهُ لأنْبَتُ»”' '. فقد أمرّ رسول الله ا عبد الله أن يُْقَيَ الأذانَ إلى بال 
ويَأمرَه يُناديّ به» ومُطلق الأمرٍ لؤجوب العمل . 

وروي عن محمد ابنٍ الحتفيّة أنه أنْكَرَ ذلك ولا معنى للإنكارء فإنه رُويَ عن معاذ 
وعبل اله بن عباس وعبد اله بن عمر رضي الله عنهم أن نهم قالوا: إِنّ أصل الأذانٍ رُؤْيا عبد 
الله بن زَيْدِ [بن عبد ربه] ” " ر وفيس ا ' وهذا لأنَ أصلّ الأذانٍ وإن كان 
رُؤْيا عبدٍ الله لكنّ لنب > ل لَمّا شهد بحقيقة رياه ثبتث حقيقَتّهاء ولَمّا أمرّه بان يَأْمْرَ بلالا 
ينادي به ثبت وُجوبُه لما بَيَنَا؛ ولأنّ التبي ب واظَبَ عليه في عُمْرِه في الصّلواتِ 
المكتوباتٍء ومواظَبَته دليل الؤجوب مَهْما ‏ قام عليه دليل عَدَم الفرضيّة» وقد قام ههنا. 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

و الصلاة. ا ار حديث (5994). وابن ماجه 2)7١5(‏ ا 
ميو ماس NPY RY‏ ل يو عا : وما 
E a‏ : ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له مل. قال : فقا 
تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر- وذكر بقية الأذان- فلما أصبحت أتيت رسول الله عل 
ا هنما رابك تقال : «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيلؤذن فإنه أندى 
صوتا منك» فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته 
فخرج يجر رداءه ويقول : : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله ككل : 
((فلله ا وهو حح > ٠»‏ وانظر المشكأة ( 0۰( والإرواء (85؟)., 

(۳) زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الحاكم في «المستدرك». ,)١817//9(‏ برقم .)٤۷۹۸(‏ ولفظه: «لا كان من أمر 
الحسن بن على ومعاوية ما كان فدمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه فذكر الحديث قال : 
فتذاكرنا عنده الأذان» ا إنما كان بلع الأذان رؤيا عبد الله بن زيد , بن عاصم. . 


ره في المخطوط : 





فصل [في كيفية الأذان] 


2 3 . 4 ۾ سرح كع . ۰ ۾ سمه .مم‎ f 
وأمّا بيان كيفيّة الأذانٍ فهو على الكيفيّة المعروفة المتواتِرة من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ عند‎ 
ب‎ 


عامّةِ العُلَماءِء وزادَ بعضهمء N O as,‏ 
أَكْبَئْ)» اعتبارًا للانتهاء بالابتداء . 


GY 


(وَنَنَا): حديتٌُ عبد الله بن زَيْدِ وفيه الكت زيزة إنك إلا ا ا ت 
بحديثه» فكذا قدرُه» وما يَرْوُونَ فيه من الحديث فهو غَرِيبٌ فلا ُهَل خخصُوصًا فيما تَعُمُ به 
البلوّى» والاعتماد في مثله على المشهور [وهو ما رَوَيْنا. 

وقال مالك : يکر في الابتّداء مرَّتَيْنِ - وهو رواية عن أبي يوسف - اعتبارًا بكلمة 
الشھادتین حيث بُؤتی بها مرّتيْن] 7" , 

(وَلَنَا): حديث عبدٍ الله بن زي اودري وک أربع مرّاتٍ بصوتيّن. 
وروي عن أبي محذورة ”*) مُوَذّنِ مكَةَ أّه قال : عَلّمَني رسول اللّه #4 الأذانَ تسع عَشْرَة 
كلِمة» والإقامة سبع عَشْرَّة كلمة » وإنّما '"' يكون كذلك *"' إذا كان التكبيرٌ فيه 





-٠١١/١( حاشية العدوي‎ .)474 /١( مواهب الجليل‎ ء)٠١١‎ /١( انظر فى مذهب المالكية: المدونة‎ )١( 
.)۱۹۸ -۱۹۷ /۱( 75؛» بلغة السالك (١/48؟) -۹٤۲)ء منح الجليل‎ 

(۲) ليست في المخطوط . (اازتياه قن المسط رط : 

)٤(‏ هو سمرة بن معير بن ربيعةء وقيل: أوس بن معيرء أبو محذورة» القرشي الجمحي المكي المؤذن. 
صحابي -رضى الله عنه- روى عن النبى كَكِيَةِ. وعنه ابنه عبد الملك وابن ابنه عبد العزيز بن عبد الملك 
وة ال عق ا ن أن د ا ولاه النبي ية الأذان بمكة يوم الفتح . توفي بمكة سنة 
(04ه) وقيل بعدها. انظر ترحمته فى : الإصابة »)2١75/5(‏ والاستيعاب (6/ ١١۷١)ء‏ وتهذيب التهذيب 
OYY)‏ ۰ 

(0) أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب : كيف الأذانء حديث .)٥٠۲(‏ والترمذي ,)١15(‏ 
والنسائى (570)» وابن ماجه (۷۰۹)ء وابن حبان (5/ /ال01), »)١781(‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» .)7٠١ /١(‏ (۲۹۳)ء وقال: رواه الدارمي والترمذي وتكلم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف 
ردها ابن دقيق العيد في الومام وصححه. وانظر صحيح الجامع (51514). 

(1) فى المخطوط : «لن». 

(۷) أي كالإقامة سبع عشرة كلمة. 





وأمّا الاعتِبارُ بِالشَهادَتَيْنِ فنقول: كُل تكبيرَتَيْنَ بصوت واحِدٍ عندنا فكأتهما كلمةٌ 
واجدة فيّأتي بهما مرَّتَيْنِ كما يأتي بِالشّهِادَتَيْنِ وقال الشَافعيُ”'' : فيه ترجيعٌ وهو أن دى 
الكؤدن والقياد تو فيترل: أشية أن لا إله إلا اللسمك كوه ا ا ريون الله 
مرَنَيْنِء يخفِض بهما صوته» ثم يرجمٌ إليهما ويَّرْقَمُ بهما صوئّه . 

(واحتّعٌ) بحديث أبى محذورة أن التبيّ كك قال له : «ارجع فَمُدَ بهما صوتكٌ»” " . 

(ولثا): حديتٌ عبد الله بن زَيْدِ وليس فيه ترجيمٌ: ا يزاين اه 
كر ترجيع . 

وااو ی د ٠‏ فَإِنّهُ رَوَى أَنَّهُ لَمّا أَذّنَّ وَكَانَّ 
حَدِيت الْعَهْدِ بالإِسْلام قال : الله كبر الله أكُبَرُ أَرْبَم مَراتِ بصوتين وَمَدَّ صَوْتَهُ » كلما بَلَم 
إلى الشجاذكن عند يوقا قز ١‏ بَعْضُهُمْ قَالُوا : نما فَعَلَ دَلِكَ مَحَافَةَ الْكَفَارِ 
ربَعْضْهُمْ قَالُوا : إِنَّهُ كا جَهْوَرِيٌّ الصَّرْتٍ ١‏ وَكَانَ في الْجَاهِلِية يَجْهَرُ بسب رَسُول الله يله 
لحاس إلى التكاككن اطقضيا لخدم يخااي نه كذعاء رشرن اللو كله و عوك ادن 
وَقَال : «ارْجغ وَقْلْ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله » وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَارَسُولُ الله ٠‏ ومد بهِمَا صَوْنَكَ 
غَنِظًا للكقار» 0 





/١( العناية شرح الهداية‎ .)41-۹١ /١( انظر فى مذهب الحنفية : الممسوط (١/۱۲۸)ء تبيين الحقائق‎ )١( 
. (TAV- ATS 5ه), رد المحتار‎ /١( درر الحكام‎ ,)؟غ١‎ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووني : «فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثبات الترجيع 
وهو ذكر الشهادتين مرتين سرًا قبل الجهرء وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون» 
فلو تركه سهوًا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلة. . .» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ »)٠٠١‏ أسنى 
المطالي 01151 حاشيتي قليوبي وعميرة 2))١557/١(‏ مغني المحتاج PTY‏ نحفة الحبيب (؟/ 
4 التجريد لنفع العبيد .)١۷١ -١۷١/١(‏ 

)۳( أخرجه أبو اود كعات اض اة ا كيف الأذان» حديث (٠٠ه).‏ والبيهقى فى الكبو 006 
61')) حدرث )۷١(‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده فال قلت .ا 
رسول الله علمني سنة الأذان قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد 
أن حمدا رسول الله تخفض بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
الكنالله اكبيد أن عجدا سول الله أشهد أن حمدا رسول الله. . ٠.‏ الحديث. وهو صحيح. قال في تحفة 
الأحوذي :):854/١(‏ «قال القاري ن المرقاة شرح المشكاة: قال النووي : حسن نقله ميرك وقال أبن 
e‏ إسناده صبحيح ؟ . وانظر ا 1 

.)٤۸۷ /١( أورده بلحوه المباركفوري فى «نحفة الاحوذي»‎ )٤( 


CD‏ ب 


(وأمًا) الإقامة فمَّعْتى مَعْتَى عند عامَّةٍ العُلَماءِ كالأذان» وعند /١[‏ ۷۳ب] مالك207 
والشّافعيّ قُرادَى فُراڌى إلا قوله : (قَذ قَامَتْ الصَّلاَة) فإنّه يقولها مرَتيْن عند الشافعي 
(واعتتخا)انهنا رَوَى أنَسُ بن مالك أن بلالاً رضي الله عنه أَمِرَ أذ يَشْفَعَ الأذان ويوت. 


ا و الاي كان وهر ل اللسكت: 


(ولتا) : E‏ عبد الاه بن زيد أن الا من السماء اتی بالآذان 7 Ee‏ ا قال 
e‏ ذلك و ا (قد قامت r‏ وروينا '؟' في حديث أبي 


اا بم الت كا الال ر ا ر کی و 
فار دوا الأقامة وله لآ يكت وأشارَ إلى كون الإفراد بدعةء وا و ا 


الشمع والإيتار في حَقٌّ الصّوتِ والتَفّسِ دون حقيقة الكلمةٍ: بدليل ما ذكرنا والله أَعلّمْ . 
(وأمًا) ال فالكلام فيه في ثلاثة مواضع : 





() انظر فى مذهب المالكية : المدونة .)٠١١ /١(‏ المنتقى .)١7 15 /١(‏ مواهب الخليل /١(‏ 17154). حاشية 
العدوي (١//ا5؟)ء‏ بلغة السالك (553/1). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وأما الإقامة ففيها خسة أقوال: (الصحيح) أنها إحدى عشرة 
كلمة» وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ودليله حديث أنس . والثاني: أنها عشرة 
كلمات يفرد قوله: قد قامت الصلاة. وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب . والثالث: قديم أيضًا 
أنها تسع كلمات يفرد أيضا التكبير في آخرهاء حكاه إمام الحرمين. والرابع : قديم أيضًا آنا ثمان كلمات 
يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة حكاه القاضي حسين. . . والخامس : أنه إن رجع في الأذان 
فى كت ا ا و سور ر ر را ا د ی و 
والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا. انظر المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠١١‏ أسنى المطالب 
(۱/ ۱۲۷)» حاشیتي قليوبي وعميرة .)۱٤١ -٠٤١ /١(‏ مغني المحتاج (1/ ۳۲۱( تحفة الحبيب »)٤۹/١(‏ 
التجريد لنفع العبيد 217٠0 /١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : بدء الأذانء حديث (*.2)5, ومسلم فی كتاب : الصلاةء 
باب الأثر يفلم الأذا ده محديك 81000 وابر داود (0:4)» والترمذي (۱۹۳). وابن اه 
وأحجمد ("/ 7١٠١)ء  ) ۰ ٠۲۰(‏ والدارمي ,.)١١55( )92 /١(‏ وابن حبان (857/5). )١51/5(‏ من 
حديك: أنسن . 

. ليست فى المخطوط‎ )٤( 

ا ان 
مَتَابَةٌ لاس وَأمْئا* [ [البقرة ]٠٠٠:‏ أي مكانًا يرجعون إليه . ومنه قولهم : ثاب إلى فلان عقله: أي رجع . ومنه 
أيفيا ‏ الوات 2 لان منفعة عمل الشخص تعود إليه. والتثويب: بمعنى ترجيع الصوت .= 


ةل كاسن ہن 
أحذها؛ في تفسير التثُويب في الشرع . 
والثاني: في المحل الذي شرع فيه . 


a MO‏ - رحمه الله تعالى - في كتاب الصلاق قُلْتُ 


ااا کشت اا 5 صللاة الفجر؟ قال : کان اللوي ال نل الأذان (الصّلاة 
ِن التَوم) فأحدَت الاس هذا التفويبَ وهو حَسَنٌّ» فر التفويبَ» وبَيْنَ وقته» ولم يُقْسّر 
اله ثُويبٌ المخدث» ولم 0 وقته» وفَسَّرَ ذلك في الجامع الصغير وبَيّنَ وقبّه فقال : 
الوت الذي يصنَعْه الاس بين الأذانٍ والإقامةٍ في صلاة الفجرٍ (حَيّ عَلَى الضَّلاةٍ حَيّ 
على الفلاح) مرَتَيْن - حَسَنْ» والدا قشعن ان ايوق في N‏ وَوصفة 


وقد قال 2-6 : ما راه الْمُؤْمِئُونَ حَسَّنا فَهْوَ عِنْدَ الله حَسَنْ » وَمَا رَآهُ الْمُؤْمُِونَ قَبِيحَا قَهْوَ عِنْدَ 
الله قبي 00 
NEE LET SANS O‏ 





-وترديده؛ ومنه التثويب في الأذان . والتثويب في الاصطلاح : العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام 
الأول بنحو : «الصلاة خير من النوم» أو «الصلاة الصلاة» أو «الصلاة حاضرة» أو نحو ذلك بأي لسان 
كان» وقد كانت تسى تثويبًا في العهد النبوي وعهد الصحابة . لأن فيه تكريرًا لمعنى الحيعلتين» أو لأنه لم 
حث على الصلاة بقوله: حي على الصلاةء ثم قال: حي على الفلاح» عاد إلى الحث على الصلاة بقوله : 
«الصلاة خير من النوم». وللتثويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات: أولها: التثويب القديم»ء أو الوب 
الأول ا لاد ة خير من النوم» في أذان الفجر . والثاني : التغثويب المحدث وهو: زيادة حي على 
الصلاة. حي على الفلاح» أو عبارة أخرى . حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة . والثالث : 
ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة» 
فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضا تثويب . انظر الموسوعة الفقهية .)١59-١58/5١١(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «ذكر». 

)١(‏ لا أصل له مرفوعاء وانظر الضعيفة (۳۳٥)ء‏ وقد ورد موقوقًا على ابن مسعود: أخرجه أحمد في 
مسندهء حديث .)۳١۸۹(‏ والطبراني في الأوسط (08/54)» حديث (7507).» والحاكم في المستدرك (”/ 
۳ حديث (1575). وقال الحافظ في الدراية (۲/ ۱۸۷): ١لم‏ أجده مرفوعًا وأخرجه أحمد موقوفا على 
ابن مسعود بإسناد حسن» وحسنه أيضا الألباني في تخريج العقيدة الطحاوية ص (070). 

(۳) زيادة من المخطوط . 





>| حم بدائع الصنائع‎ GD 


وقال بعض التّاس بالتفويب في صلاةٍ العشاء أيضاء وهو أحدٌ قولي الشّافعية”'' - رحمه 
الله تعالى - في القديم» وألكر التريية فى الحديو رايا 

([أما] ”"'وجه) قولِه الأول إن هذا وقتٌ نوم وعفلةٍ كوقتٍ الفجر فيحتاح إلى زيادة 
إعلام كما في وقتٍ الفجر . 

(وجه) قوله الآخر إن أبا محذورة عَلْمّه رسول الله يي الأذانَ سم عَشْرةٌ كله وين 
اا اوا لسن تن عدي فين الت د الي 

ا ی اوی بي يلي خو يلال رشي ال 080 ا 
يِه : «يَا بال َوب في "" الْفَجْرِ وَل ننَوَثِ في عُيرها»““› ف :به المذساة ي وعن 
عبدٍ الرّحمّنٍ بن زَيْدِ بن أسلمَ عن أبيه أن «بلالاً أنَى النّبي يك يُؤْنهُ بالصّلاةٍ فَوَجَدَهُ رَاقِدَا 
قال : الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنْ اتوم قال الي كه يك : هما أَحْسَن هَذَا اجْمْلَه فى أَذَانِكَ ب(“ 

وعن سي بن مالك رضي الله عنه آنه قال : كان التفْوببٌ على عَهْدِ رسول الله بع 
اة ال IY‏ مال اا كل أنا متحذورةً: ود ايلك كان 1 

خير مِنْ ٤‏ 

الأذان لاما بُذْكَرُ فيه من زيادة الإعلام» وما روا من الاعتبار غير سَدِيدٍ؛ لأن وت 
الفجر وقت نوم وغفلةٍ بخلافٍ غيره من الأوقات› مع أنه يك نَهَى عن التوم قبل العشاء 





(1) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي وان 5 اذاه aa‏ وهو أن يقول بعد 
الحيعلة : «الصلاة خير من النوم مرتين» وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا: يسن ذلك قرلا ادا 
وإنما كره ذلك في الجديدء لآن أبا محذورة لم يحكه وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة. انظر کک 
المجموع (۳/ 19)., الأم 5/1١‏ ١٠)ء‏ مختضر المزق. ص +)١١5(‏ أسئى المطالب +)١71//1(‏ الغرر البهية 
(۲۷۱/۱)» حاشيتي قليوبي وعميرة 237)؛ مغني المحتاح (1/ 00017 تحفة اليب (/ 000 التجريد 
لنفع العبيد /١(‏ 7/ا١).‏ 

(0) زيادة من المخطوط . 00 لحب es‏ «(صلاة) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة. باب : ما جاء فى التثويب فى الفجرء حديث ».)١98(‏ وابن 
ماجه »)۷۱١(‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الخبير» ٠۲ /١(‏ 29 (2)595 وقال: فيه أبو إسماعيل الملائي 
وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال». وانظر ضعيف الجامع .)1١9١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني فى الكبير )١١8١( .)”6508 /١(‏ من حديث بلال. وأخرجه ابن ماجه.ء حديث 
( 0 موی ی سمي مر ل [نه :الى ی ا ق 
نائم . فقال: الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم . فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك . 
وهو صحیح › وانظر صحيح ابن ماجه . 





م كتب الصلاق > GD‏ 
وعن السّمر بعدّها » فالظَاهرٌ هو التَيَفَظ . 

(وأمًا) التَنْوِيبٌ اقش e‏ الفجر أيضاء ووقته ما بين الأذان والإقامة» 
وتفسيرُه أن يقول : حَيّ على الصلاةٍ حَيَ على الفلاح على ما بِيّنَ في الجامع الصّغْيرٍ» غير 
أن مشايحنا قالوا ٠‏ لا باس بِالتقْويبٍ المُحْدَثِ في سائر الصَلواتٍ لمَرْطٍ عَلَبةٍ الغفلة [على 
التاس] ٠‏ ی راودو ر کر نهم إلى الا وتهاونِهم بأمور الدين: تاوا 
الصلواتِ في رَمانِنا مثل الفجر في رّمانِهم» فكان زيادةٌ الإعلام من باب التَعارنِ على الْبرٌ 
والتفوی فكان مُستحستاء ولهذا قال أبو يوسفت: لا أرى بَأسَا أن يقول المُوَذّنُ: (السّلام 
عَلَيْكَ أْا الأمِيرُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائهُ ‏ حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ » حَيّ عَلَى الْقَلآحِ » الصَّلاة 
E‏ ااا ل 0 
إعلام نَظرًا لهم ٠‏ ثم التَنْويبُ في كل بلدةٍ على ما يَتعارَفولَّه E‏ ا 
ا O OPE‏ لأنه 
الإعلام والإعلامٌُ إِنّما يحصّل بما يَتعارفونّه. 

(وأمًا) وقنّه فقد بَيِنا وقت التَُويبٍ القديم والمُخْدَثِ جميعًا واللّهِ الموَفْقُ . 


فصل [في بيان سنن الآذان] 


وأمّا بيان سنن الأذانٍ فِسّئَنُ الأذانٍ في الأصل نوعانٍ: نوعٌ يرجعٌ إلى نفس الأذانٍ» 
ونوع يرجعٌ إلى صِفاتِ [|۷٤ /١[‏ المُوَدْنِ . 

ا ال ل اليه ا 
MOT‏ دوا بوي ا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب : ما يكره من النوم قبل العشاءء برقم »)0٦۸(‏ مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. . . » برقم .)1٤۷(‏ وأبو 
داودء (۳۹۸). والنسائي )٤۹٥(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

(۲) ليست في المخطوط . 
فين 13710 
)٤(‏ سبق مخريجه . 








> حر بدائع الصنائعع!__‎ GD 


كَالمِئْدَنةٍ ونحوهاء ولا ينبغي أن يُجْهِدَ نفسَّه ؛ لأنّه يُخافٌ حدوث بعض العلل كالفثقي 
وأشباه ذلك دَلّ عليه ماروي أن عمر رضي الله عنه قال لأبي محذورة أو لمُوَذن بي 
المقدس حينّ رَآه يُجْهِدَ نفسّه في الأذانٍ : أما تخشَّى أن يَنْقَطِعَ مُرَبْطاؤك ' و 
السَّرَةَ إلى العانة» وكذا يَجَهَرُ بالإقامة لكنْ دون الجهر بالآذانٍ؛ لان المطلوبٌ من الإعلام 
بها دون المقصّود من الأذانٍ . 

(ومنها) أن يَفْصِلَ بين متي الأذانٍ بست ولا يَفْصِلَ بين كلمي الإقامة بل يجعلها 
كلامًا واجدًا؛ لا الإعلام المطّلوبَ من الأرّلٍ لا يحصّلْ إلا بالفصل. والمطلوبٌ من 
الإقامة يحصّل بدونه. 

(ومنها) أن يترَسَّلَ في الأذانٍ ويحدِرَ في الإقامةٍ لقول التبيّ يي لبلال رضي الله عنه : 
«إذًا أَذْنْتَ فَتَرَسَلُ ١‏ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخدُرْ» ''' وفي رواية : «فَاحذِمْ»» وفي رواية : «فاخذف» ولان 
الأذانَ لإعلام الغائبينَ بهُجوم الوقتِء وذافي ا أبلغْ والإقامة لإعلام 
الحاضِرينَ بالشروع في الصَّلاقٍ NE‏ ولو تَرَسَّلَ فيهما أو حَدَرَ أجرَأه 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۱/ »)٥٤٥‏ حديث .)5١70(‏ والبيهقى في الكبرى (۱/ ۳۹۷)ء 
دك (211955: ْ 00 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب : ما جاء ف فى الترشل فی الآذان؟ حديث .)١98(‏ والحاكم 
فى المستدرك ))۴۲١/۱(‏ للا مده مانو بيو غد اوک ه الحافظ فى «التلخيص الحبير؛ /١(‏ 
A EE E SE OS OA‏ اليس في 
إسناده مطعون» غير عمرو بن فائد» قال الذهبي في مختصره اوعشروءية فاتك قال الدار وط فول 
وعمرو بن فائد لم يقع إلا في رواية الحاكم ولم يقع في رواية الباقين» قال ا حافظ : : الکن E‏ 5 
المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث» وقال الآلباق: ضعبف ا وانظر الإرواء 
(۲۲۸)» وضعيف الجامع 5782 ).» والمشكاة (/5141). 

(۳) للترسل في اللغة معان؛ منها منها: التمهل والتأني . يقال : ترسل في قراءته بمعنى : تمهل واتأد فيها. وترسل 
الرجل في كلامه ومشيه : إذا لم يعجل . وفي حديث عمر رضي الله عنه «إذا أذنت فترسل» أ انول 
تعجل . ولا يخرج معناه اصطلاحًا عن هذاء فقالوا : إنه في الأذان : التمهل والتأني وترك العجلةء ويكون 
بسكتة بين كل جملتين من جل الأذان تَسَعْ الإجابة» وذلك من غير تمطيط ولا مد مفرط . . انظر الموسوعة 
الفقهية (۱۱/ .)١9٠‏ 

(:) الحدر يقابل الترسل» وله في اللغة معان منها: الإسراع في القراءة قال حدر الجا الآذان 
والإقامة والقراءة وحدر فيها كلها حدرًا من باب قتل : إذا أسرع . وفي حديث الأذان: «إذا أذنت فترسل. 
وإذا أقمت فاحدر» أي أسرع ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والحدر سنة في الإقامة. مكروه في 
الأذان. انظر الموسوعة الفقهية .)١9٠/١1١(‏ 


لحُصُولٍ 0 ال وهو: الإعلامُ . 
(ومنها) أن ير وح سيل والإقامة» حتى لو قَدَمَ البعض على البعض ترك 
عي O E RE A E‏ 
بين الأذانٍ والإقامة في الفجر فظن آله في الإقامة فأتّمّها. ثم تَذَكَرَ قبل الشروع في 
ا تيّ بالإقامةٍ من أوَلِها إلى آخرها مُراعاةً للتّْتيب» ودليلٌ كونِ 
الذزنيي أن الثار لفن ا را ایر غو ن نال غ انهنا ا 
ولأ التَرْتِيبَ في الصَّلاةٍ فرض» والأذان شَّبِيةٌ بها فكان التَرْتيبُ فيه سُنَةَ (ومنها) أنْ يوالي 
بين كلمات الأذانٍ والإقامة؛ لأن التَازِل من السّماءِ والى وعليه عَمَل موَدْنَىْ رسول الله اة 
حتّى آنه لو أذ فظَّنَ أنه الإقامةٌ» ثمّ عَلِمَ بعدَ ما فرَعٌ - فالأفضل أن يُعِيدَ الأذانٌ» ويستقبلٌ 
الإقامة مُراعاةٌ للموالاةٍ وكذا إذا أخذ في الإقامة وظَّنَّ أنّه في الأذانٍ» ثم عَلِمَ - فالأفضلٌ 
أن يَبْتَدِئَ الإقامة لما قلناء وعلى هذا إذا عُشيَ عليه في الأذانٍ والإقامة ساعةً» أو مات أو 
ارنّدَ عن الإسلام ‏ لم أسلّمَء أو أحدّتٌ فذهب وتوضّأء ثم جاء - فالأفضل هو الاستقبال 
لما قلناء والأولى له إذا أحدّتٌ في أذانه أو إقامته أن يُيِمّها ثم يَذْهَبَ ويتوضّأ ويُصلَّي؛ لأنّ 
ابتِداء الأذانٍ والإقامة مع الحدّث جائز» فالبناءٌ أولى . 





NE E‏ العياة بالله فإ كاتا عادواة لالم عا يعم 
SS‏ تسد ل ازور زعت واب a N‏ 
الإعلامُ وكذا يُكْرَه للمُوَدْنٍ te‏ فى أذاءه أو تاتف لیات ترك ةلمرالا 
ولأنه ؤِكْرٌ مُعَظمٌّ كالخطبة فلا يسَعٌ ترك حُرْمَتِهِ ويُكُرَه له رد ”" السّلام في الأذانٍ لما قلناء 
E Os‏ تشرك زنه مسق اذا جيل إلى 
الفراغ من الأذان ”* . 

(ومنها) أن يَأتي بالأذانٍ والإقامة مُستقبل القِبْلةِ؛ لأنّ التازل من السّماءِ هكذا فعل» 
لست اطوط (9اقمت ني الستطوط: 


(۳) فى المخطوط : «أن يرد». 
(4) زاد فى المخطوط : «والله الموفق». 


e ma CD 
وعليه إجماع الأمَة» ولو ترك الاستِقبال يُجزئه ”'' لحْصول المقصود وهو الإعلامُ» لكنّه‎ 
كوه لشركه النققة الكشراقر زلا 401[ اعوى إلى لباو رچ‎ 
وشمالاء كذا فعل التازل من السّماءء ولأنّ هذا خطابٌ [للقوم] ”' فيُقْبلُ بوجهه إليهم‎ 
إعلاما لهم كالسلم في الضاة:: وقدماه مُكانهما ليبقى مُستقيل القِبْلةٍ بالقدرٍ المُمْكِن كما‎ 
فاا والصادى ويُحَوّل وجهه مع بّقاء البدنٍ مُستقبل القِبْلةٍِ كذا ههنا وإِنْ كان في‎ 
ال ا : فإِنْ كانث ضيقة لزم م مكانه » لانهدام الحاجة إلى الاستّدارةٍ وإِنْ كانت واسعة‎ 


كان نه الك lea‏ لأنْ الصّومعة إذا كانث مُتَّسِعَةٌ فالإعلامُ لا 
يحصّل بدونٍ الاستدارة. 
(ومنها) أن يكو التكبيرَ جَرْماء NY‏ الله أكبرُ لقوله كلا : (الأذانُ جزم“ 
(ومنها) ترك التَلْحِينِ””' في الأذانٍ» لما روي أن رجلا [۱/ ٤‏ ۷ب] جاء إلى ابن عمر 


. في المطبوع : «يجزيه؛ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
الصومعة: منار الراهب» والصومعة : من البناء» سميت بذلك لتلطيف أعلاها وصومع بناءه: علا‎ )۳( 
.)5١8/8( انظر لسان العرب‎ 
بلفظ : «التكبير جزم» وقال: «لا‎ ».)3515 /١( لم أجده مرفوعا بهذا اللفظء وذكره الحافظ في التلخيص‎ )5( 
قلت : وهذا القول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 2١ . . أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي‎ 
ء)۷٤‎ /۲( حديث (۲۳۷۷) عن إبراهيم قال : «الأذان جزم» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ »)۲۰۷/۱( 
: حديث (5557) عن إبراهيم قال : «التكبير جزم يقول لا يمد» ومعناه عند أبي داودء كتاب الصلاةء باب‎ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : «حذف السلام سنة»» وأخرجه‎ )٠٠١5( حذف التسليم» حديث‎ 
«وقال الدارقطني‎ :)۲٠١ /١( الترمذي» حديث (۲۹۷) موقوفا على أبي هريرة . وقال الحافظ في التلخيص‎ 
ودر فعاف احا | وقال المناوي في‎ EE SS في العلل‎ 
ذش القدير (۳/ ۳۷۸): «قال ابن القطان: وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا». انظر ضعيف الجامع‎ 
: قوله : (التكبير جزم والسلام جزم)‎ )9٠ /١( وه . وقد اختلف في معناه فقال ابن الأثير في النهاية‎ 
أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال الله أكبر السلام عليكم ورحة اللهء والجزم القطع‎ 
e منه سمي جزم الإعراب وهو السكون» وقال الحافظ في التلخيص : «حذف السلام‎ 
بقوله جزم» وأما ابن الأثير في النهاية فقال : معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعر ب التكبير بل يسكن‎ 
آخره» رسع الب الطبري روس كلا را في ا ا واا 0 . قال‎ 
الحافظ : وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل الع بيةء فكيف يحمل‎ 
. عليه الألفاظ»‎ 
.)١41( التلحين : من لحن : التطريب والتغريدء انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ )5( 
لكنه بلفظ : «. . . فقال ابن عمر : إني لأبغضك فى الله‎ )۲٠۷ /١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )5( 
٠ إنك تحسن صوتك لأخخذ الدراهم».‎ 








رضي الله عنهما فقال: إن أَجبكَ في الله تعالى فقال ابن عمر وي 
فقال: لم قال : لاه لني أك تَعَنّي في أذانِك يَعني التّلْحِينَ لتلحينَ؛ أما التَمْخِيمُ فلا بَأُسَ به ؛ 
لأله إحدى اللَمتَئْن. 

(ومنها) الفصل - [فيما سِوّى المغرب] 0 - بين الأذانٍ والإقامة؛ لأ الإعلام 
اليطالوق ن را جد منهما لا يحصّلٌ إلا بالفصل» والفصل - فيما سِوَّى المغرب - 
بالصّلاة ة أو بالجُلوس مسنونٌ» والوضل مكروة وأصلّه ما رُوِيَ عن رسول الله يه أنه قال 
ال ادا دنت فرشل وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخَدِر» ° ٠‏ وفي روايةٍ فاحذِف. وفي رواية «فَاخذِم 
له ون البشو اق يقنلا E‏ ق إِذَا 
دخل لقضاء حَاجتِهِ » ولا تَقُومُوا في الصف حَنَّى تَرَوْنِي»” “؛ ولأنّ الأذانَ لاستحضار الغائبينَ 
االكنركي الإميال ليخمووا: ثم لم يُذَكَرْ في ظاهر الرّواية مقدارٌ الفصل. ورَوَى الْحَسَنٌ 

عن أبي حنيفة في الفجر قدرُ ما يقرأ عشرينَ آية؛ وفي الظَهِرٍ قد ما يُصلّي أربعَ ركعاتٍ 
يقرأ في گل ركعةٍ نحوًا من عَشْرٍآياتٍ» [وفي العصر مقدارٌ ما ُصلي ركعتينٍ يقرأ في كَل 
ركعةٍ نحوًا من عَشْرٍ آيات] ' “» وفي المغرب يقومٌ مقدارَ ما يقرأ ثلاتٌ آياتء وفي العشاء 
كما في الظهرٍ وهذا ليس بتقديرٍ لازم ؛ فينبغي أن ْمَل مقدارَ ما يُسَْضِرُ القومّ مع مُراعاة 
TEN‏ فى :وان درت كد انم EA‏ عندنا" وقال الشافعية”" : 





() ليست فى المخطوط . (۲) سبق تخريجه . 

(8) اضر اى دا 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب : ما جاء في الترسل في الأذانء حديث »)۱۹١(‏ والحاكم في 
VES OTT O ad‏ فو وت چا يون ف وو مقت دا وان ا : ولا 
تقوموا حتى تروني» فإنه صحيح. وانظر صحيح الجامع (2)07891 وضعيف الجامع (۳۸۸). والإرواء 
(۲۲۸). والمشكاة (/5141). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۱۳۹/۱)ء تبيين الحقائق /١(‏ 4۲٩)ء‏ فتح القدير (1/ 47 ؟)» البحر 
الرائق /١(‏ ١۲۷)ء‏ مجمع الأخبر /١(‏ ۷۷). 

(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : اتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة 
إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها لضيق وقتهاء ولأن الناس في العادة يجتمعون لها قبل وقتهاء ومن 
تدر عرز تقد لا بار اول ال رک يفكي أن فن بيك ادا واا ا وس اكه 
شوت أن تجو هاب هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي 


حنيفة. انظر المجموع شرح المهذب (۱۲۸/۳). الغرر البهية »)7757/١(‏ حاشيتي قليوبي مد 





GD‏ حر __بدائع لصنائععط__> 


(وَلَنَا) : ما روي عن النْبىّ بيا أنه قال : «بَيْنَ كل أَذَائَئْن صلاة لِمَنْ شاء إل المغرب'» 
وهذا نص » ولأنَ مَببَى المغرب على التعجيل لما رَوَى أبو أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه 
عن وسول اللدعة الدكقال:: ان وال أمِْي حير مَالَمْ ؤخزوا المَغْربٍ إلى شب 
الوم ”"» والفصلٌ بالصَّلاةٍ تَأخيرٌ لهاء فلا يُفْصَّلَ بِالضَلاةٍ» وهل يُفْصَل بالجُلوس؟ قال 
aN e‏ 

وال اووس SG ga‏ 
بين الخطبتَيْن (وجه) قولهما أن الفصلّ مسنونٌ» ولا يُمْكِنُ بالصّلاةٍ» فيُفْصَل بالجلسة 
لإقامة السَنّةِ . 

ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تَأخيرٌ للمغرب. وأنّه مكروةٌء ولهذا لم يَمصل 
بالصلاة فبغيرها أولى» ولان الوَصْلَ ”" مكروةٌ» وتأخيرَ المغرب أيضًا مكروة» والتحرز 

عن الكراهَتَيْنَ يحصل بسّكتة حَفيفةٍ حفيفة (2» وبالهيئة من الترَسّل والحذّفء والجلْسة لا تخلو 
عن ای رايا ا رو ا 


فصل [فيما برجع إلى صفات المؤذن] 


0 


(وأمًا) الذي يرجع م إلى صفات المُوَّذَنِ فأنواع ايضا: 
(منها) - أنْ يكونَ رجلاء فيُكره أذانٌ المرأة باتفاق الرّوايات؛ لأنها إِنْ رفعث صوتها 
فقد ارتَكَبَتْ معصيةً» وإنْ حَمَضَتْ [صوتها] ‏ فقد تركث سُنَةَ الجهْر ؛ ولان أذانَ النّساء 





.)5١5 .5957/١( حاشية الجمل‎ .)٤۸۳ /١( تحفة المحتاج‎ .)۱١١ /١( -وعميرة‎ 

. أخرجه الطبراني فى الأوسط (۸/ ۱۷۹)» حديث (۸۳۲۸) من حديث بريدة وهو ضعيف بهذا اللفظ‎ )١( 
وانظرا الضغيقة (1)5175. وضعيت الاسم 500 ؟) فلت قد صح الأمرحباتين الركعتين قبل لغرب من‎ 
حديث عبد الله المزني عن النبي يِه : «صلوا قبل المغرب . قال فى الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها‎ 
وأبو داود.‎ 2»)١١87( الناس سنة» أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الصلاة قبل المغرب» حديث‎ 
حديث (۱۲۸۱) . (۲) تقدم.‎ 

(۳) فى المخطوط : «الفصل» . )٤(‏ فى المخطوط : «قليلة». 

0( زيادة من المخطوط . 


ر ياست ہہ جروج 
ليك الات فكان من المخدثاتِ وقد قال التبى كَل : (كل مُحْدَثَةِ بدعَة2"7, ولو 
أَذْنَتْ للقوم أجرّأهم حتّى لا تعاد لحْصول المقصّودٍ وهو: الإعلامُ . 

وروي عن أبي حنيفة أنه يُسِتَحَبٌ الإعادة وكذا أذان الصّبئّ العاقلء وإِنْ كان جائرًا 
حتى لا يعاد ذكره في ظاهر الرّواية لحصول المقصود وهو: الإعلام, 00 


3 


أفضل ؛ لأنه في مراعاة الحُرْمةٍ أبلغ وَرَوَى أب و يوسف غن أبي حنيفة أنه قال قال 
5 ؛ لأنَ الناسّ لا يَعمَدُونَ بأذانيه» وأمًا أذانُ الصَّبيّ الذي لا يَعقِلُ فلا 
يُجْزٌِ ويُعادُ؛ لأنّ ما يصدُرُ لاعن عَفْل لا يُعتَدُ به كصوت الطيور . 


(ومنها) أن كود غافا فلك أذان المجنوة: والشكران الذى لا يُعقل :لان الآذان 
ذِكْرْ مُعَظَمٌّ وتَأذِينُهما رك لتعظييه» وهل يُعادُ؟ ذكر في ظاهر الرّواية : أحَر 


أ 


:. حَبٌ إلى أن يعاد ؛ 
لأنَّ عامّة كلام المجنونٍ والسّكرانٍ هَذَيانٌ» فَرُبّما يُشْتَبَه على الاس فلا يق به الإعلام . 

(ومنها) - أن يكو تقيًا لقول التب اة : «المَام ا ل الا 
لا يُوَدّيها إلا التّقيٌ . 


ا اك ع انها لش OT‏ 7 6 يَؤْنُكُمْ أفرَؤْكُمْ . وَبُوَدْنُ ل 
خیازکه» e‏ التاس ااا ولان مراعاة سنن الأذان لا ا إلا من العالِم 


ساريةء والنسائي (ملاه )١‏ من حديث جابر بن عبد الله وابن ماجه ›»)٤٦(‏ والطبراني في الكيز (۹/ 
)4057١( C(1 °‏ من حديث ابن مسعو د وهر - وانظر صحيح الجامع (9'ه"١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» حديث »)٥١۷(‏ 
والترمذدي. حديث (/ا١5).‏ وابن خزيمة في صحيرحه (9/ 10(« حديث «c(YoTA)‏ وأبن حبال /٤(‏ 
050۹(« ا و ا حديث (18748) من حديث أبي هريرة. وهو 
0 ل النبي2 . 

620 أخرجه اه داود» کات الصلاة» يان : من أحق بالإمامة. حديث ( 0۹%۹(« وابن ٠‏ ماجه» حديث 
(Y7)‏ والطبراني فى الكبير (۱۱/ ۲۳۷)» حديث ›)۱۱٦۹۰۳(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٤۲٦/١(‏ حديث 
)۱۸٤۸(‏ من طريق الحسين بن عيسى عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . وقال الزيلعي في 
نصب الراية /١(‏ 1/4؟7): «وذكر ١‏ أناطمين ين عبن تفرد نذا د 


[بها] '''» ولهذا إِنَ أذانَ العبدٍ والأعرابيّ ووَّلّدِ الزّناء وإِن كان جائرًا لحُصُولٍ المقصودٍ 
وهو الإعلامٌ؛ لكنّ غيرّهم أفضل ؛ لأنَّ العبدَ لا يتفَرَعٌ لمُراعاة الأوقات لاشتغاله بِخِدْمةٍ 
المولى» ولأنّ الغالِبَ عليه الجهّل» وكذا الأعرابيٌ ووَلَدُ الرّنا الغالبُ عليهما الجهلٌ . 
(ومنها) - أن یکو عالِمًا بأوقات الصَّلاقٍء حبّى كان البصيرٌ أفضلّ من الضَّرير ؛ لأنّ 
الضُريرَ لاعلمٌ له بدخولٍ الوقتٍ والإعلامً بدخولٍ الوقتٍ مِمِّنْ لاعلمَ له بالدُخولٍ - 
عدر لكنْ مع هذا لو أذ يجو لحُصُولٍ [1/ 0/أ] الإعلام بصوته» وإمكانٍ الوقَوفٍ على 
المواقيتٍ من قبل غيره في الجَمَلةٍ وابن ُ أمّ مكتوم كان مُوَذّنَ رسواٍ الله كك وكان أعمّى . 
(ومنها): أن يكو مواظِبًا على الأذانٍ؛ لأنّ خصّول الإعلام لأهل المسجدٍ بصوتٍ 
المواظِب أبِلْعُ من حُصُولِهِ بصوتِ مَنْ لا عَهْدَ لهم بصويه. فكان أفضلّ وإِنْ ادن السوقي 
لمسجدٍ المحَلَةِ في صلا الليل» وغيرُه في صلاة الها - يجورٌ؛ لأنَ السَوقيّ يُحْرَج في 
الرّجوع إلى المحَلَةِ في وقتٍ كَل صلاةٍ لحاجَتِه إلى الكسب . 
(ومنها) أن يجعل ابه في آذ لقولٍ التب ية لبلا : إا ادت فَاجِعَلْ أُضْبْمَيِكَ في 
نيك ؛ فة أندى لِصَوْتِكَ وََمَدُ)" بَيّنَ اْحُكمَ َنب عَلَى الْحِكْمَةٍ وهي المُبالَغةُ في تحصيل 
لمقصود» وإذ لم يَفَْلْ أجرأء لحصُولٍ أصل الإعلام بدونه؛ وروَى الحسَنُ عن أبي حيفة 
أن الأحسَنَ أن يجعل أَصْبّعَيْهِ في أَذْنَيْه في الأذانٍ والإقامةء وإِنْ جعل EE‏ اه 
قاری ار عن الى ميق ا جم ق ندعل E‏ 
(ومنها) أن يكونّ المُوَذْنُ على الطهارة؛ لأنّه ذِكُرٌ مُعَظَمٌّ فإتيائه مع الطهارة أقرّبُ إلى 
التَععظيم» وإِنْ كان على غير طهارة بأنْ كان مُحَْدِنًا يجوزٌء ولا یکره حبّى [لا] ”" يُعاد في 
ag‏ عن الى سن انه EN E‏ 





)لمكن اا 
(۲) أخرجه ا ماجهء كتاب الأذان والسنة فيه » باب : السنة في الأذان.» حديث »)72٠١١(‏ والطبراني فى 
الكبير /١(‏ ”7”657), حديث (75/ 2)٠١‏ والحاكم في المستدرك م (V۳‏ د(1 60 والبيهقي في 
الكبرق: :0551/10 حديث (۱۷۲۲۳) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن 
رسول الله َيه حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال: «إذا أذنت. . ٠.‏ الحديث» وفى 
إسناده: عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (0715): والإرواء (۲۳۱) وقد صح من 
فعل بلال رضى الله عنه. وانظر الإرواء (۲۳۰). 

)يان سن اا 





GD E 


ولهذا يستقبل به القِبْلهَ كما في الصَّلاةٍء ثم الصَّلاةُ لا تجوز مع الحدَثِ» فما هو شَّبِيةٌ بها 
يكره معه وجه ظاهر الرُوايةٍ ما روي أن بلالا رُبّما أذّنَ وهو على غير وضوءء ولأنّ الحدّتَ 
لا يمنَعْ من قراءوٍ القرآنٍ فأولى أنْ لا يمنَعُ من الأذانٍ وإِنْ أقام وهو مُحْدِثُء ذكر في 
الأضل :وشت سوه الأ و ا و الأذان والإقامة على غير وضوءء 57 
الو ووس عن ا ا 

(والفرق) أن السَنَةَ وضل الإقامةٍ بالشروع في الصَّلاةٍء فكان الفصلٌ مكرومًا بخلافٍ 
الآذان مرولا غ أن كر ارما جور ان ان 

اناس ال و ل ا ع انر ل E‏ 
لخصول المقصود - وهو الإعلامٌ - والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنَ أثرَ الجنابة 
ظهر في الفم فيمتَ من الذكر المُحَطْمٍ كما يمنّعُ من قراءة القرآنِ بخلافٍ الحدَثِ» وكذا 
الإقامة مع الجابة نره لكنها لآ تماد لعا عد 

(ومنها) أن يُوَدْنَ قائمًا إذا أَذّنَ للجماعة؛ ويُكره قاعِدًا؛ لأنَّ التازل من السّماء ادن قائمًا 
حيث وقَّفَ على حَذْمٍ حائطٍ » وكذا الاس تَوارَئُوا ذلك فعلاً ٠‏ فكان تاركه مُسيئًا لمُخالمتِه 
التَازل من السّماءِ وإجماع الخَلْقٍ ؛ ولان تَمامٌ الإعلام بالقيام ويُجْزِئُه لحُصُولٍ أصلٍ 
او ا لا 
الإعلام. وأمّا المُسافرُ فلا بس أن يُوَذْنَ راكبّاء لما رُوِيَّ أنّ بلالا رضي الله عنه را 
في السَّمْرٍ راكبّاء ولان له أن ب نرك الأذانَ أصلا في السَّمَّرٍ فكان له أن يَأ يبه داكي بطري 
ا الاؤفانة لها ا وو و يا ر 
E‏ الفصل بين الإقامة والشروع في الصَّلاة وبال ول a‏ 

في الحضر فيُكرَه ه الأذان راكبًا في ظاهر الرّواية» وعن أبي يوس ف أنه قال اش به ته 
الكو لايق الإقائة على ا ا ا و 
e E EEE‏ 

N ES aU;‏ ا جَعمَرٍ الهندوانيئ أنه إذا بلع 





(1) في المخطوط : «(في» . (۲) من المخطوط› وفي المطبوع : (بعضهم» . 
() ليست في | لخطوط . 


قولة::(قداقافت اللا فهوببالكياز إن قا مى وان اء وف إماما كان أو غه 
وبه أخذ [الشّافعيٌ و] ''' الفقيه أبو الليثِ» وما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أصَّحٌ 
+ ف Eg‏ ف ي 0 ل >" o‏ ا 000 

(ومنها) - أن يوَّدْنْ في مسجدٍ واجِدٍء ويكره أن يوَدنْ في مسجدين ء ويُصليّ في أحدهما؛ 
لأنه إذا صلى في المسجد الأول يكونٌ مُتتمْلا بالأذانٍ في المسجد القاني» والتَتَفل بالأذانٍ 
غيرٌ مشروع ؛ ولان الأذانَ يختّص بالمكتوباتٍ». وهو في المسجد الثاني يُصلي التَافِلة فلا 
ينبغي أن يدعو النَاسّ إلى المكتوبة وهو لا يُساعدهم فيها . 

(ومنها) - أن مَنْ أذ فهو الذي يُقِيمُ. وإ أقام غيرٌه: فإنْ كان يتأذى بذلك يُكرّه؛ لأنَ 
اکټسابَ اذى المسيلة مكروة »إن كان لا عاذي به لا یکر وقال الشافية انکر 
تأذی به أو لم يتأذء واحتَجٌ بما رُويَ عن أخي صُداءً أنه قال : بَعَتَ رَسُول الله ية بالا 
a Ea Ga ms‏ ل e‏ 
إلى حَاجَةٍ له فَأْمَرَنِي أن أَوَدْنَ فَاذٽت » فَجَاءَ بلآل وَأَرَادَ أن يُقِيمَ » فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : 
«إنَّ أَخَا صَّدَاءَ هُوَ الّذِى أَذّنَ وَمَنْ أَذْنَ فهو [1/ ه/اب] الَّذِي بق . 

(وَلَمًا): ما روي أن عبد الله بنَ زَيْدٍ لَمّا فص الرؤْيًا عَلَى رَسُولٍ الله كلك قَالَ لَه : 
ار ل لس ب م ا ا نه لے سات و ًَ موس o‏ اه 
«لقَنْهًا بلالا». فاد بلال ثم أَمَرَ الي يكل عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ فَأَقَامَ . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١77/١(‏ درر الحكام .)٥۷ /١(‏ رد المحتار (۱/ 998). 
(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. 
واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع. وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو 
حنيفة وأكثر آهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء : الأولى أن من أذن فهو يقيم . وقال الشافعى : إذا أذن 
الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى : أن من أذن فهو يقيم . انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 178- 
۹ الأم »2١/1(‏ الغرر البهية .)۲۷١/١(‏ مغني المحتاج 0 
)٤(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (2)2017» والترمذي 
»)١99(‏ وابن ماجه (۷۱۷)» والبيهقي في السنن )١577( .)5”8١7/١(‏ من حديث زياد بن الحارث 
الصدائي. وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۱/ ۲۸۹)» وقال: فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ضعيف 
علد أهل الحديث» ضعفه بحيى بن سعيل القطان وغيره» وقال أحمد: لزن بسسىء › وقال 55 حبال : 
يروي الموضوعات. وقوى أمره البخاري وقال: هو مقارب الحديث» انتهى. وانظر ضعيف الجامع 
(۳۷۷(). 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (۵۱۲)» من حديث 
عبد الله بن زيدء وفيه «فأذن بلال فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال : فأقم أآنت»» 
وذكره الحافظ في «التلخيص الحبیر» »)۲٠۹/۱(‏ (۹٠۳)ء‏ وقال: قال البخاري عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعضء انتهى» وانظر ضعيف أبي داود. 





م تاب افصلا > GD‏ 


ري ات اين !]مقرم كن بؤاه ورلا ليم ا ذد بلال وأقام ابن أمٌ مكتوم . 
ان ماؤواء أن كلك كان يعد فا ؛ لأنه روي أ نه كان حديث عَهْدٍ بالإسلام, وكان 


w 





يحب الأذانَ والإقامة . 

(ومنها) - أن يُوَدْنَ مُحْتَسِباء ولا يًأخذ على الأذان والإقامة أجرّاء وارلا 
CNS‏ ر على الطاعةء وذا لا يجورُ؛ لأنْ الإنسانَ في تحصيلٍ 
الطاعة عامل لنفسِهء دافا جهو لاد الا جره علي وعند الشافية تعر لان اع 
الك احا وهر بان اال a‏ الباتا علي خا رعو ما روي عن 
عثمان بن أبي العاص ''' رضي الله عنه أنه قال : أ ماعود لي رسول الله أن أصَلي 
بالقوم صلاةً أضمَفِهِم : e N‏ إن عَلِمَ القومُ حاجَبَّه 
فأعطره ه شينًا من غيرٍ شرطٍ فهو حَسَنٌ ؛ لأنّه من باب اليِرٌ والصَدَقَةٍ والمُجازاةٍ على إحسانه 
بمكانهم؛ وكل ذلك حَسَنٌ والله أعلَمُ . 

فصل [في بيان محل وجوب الأذان] 

وأمّا بيان مَحَلُ وُجوب الأذانٍ ر ال فيه الاذان رل ا 
المكنوية الي تود اة مستحبةٍ في حال الإقامة. فلا أذانَ ولا إقامة في صلاة 
الجنازة؛ لأنها ليست بصلا على الحقيقة لوُجودٍ بعض ما يترَكّبُ منه الصَّلاةٌ وهو القيامُ: 
إذ لا قراءةَ فيها ولا رُكوعَ ولا سُجود ولا قُعودَ» فلم تَكُنْ صلاةٌ على الحقيقةء ولا أذانً 
ولا إقامة في التّوافِل؛ ااه زاح بار وتيك اللا والمكتوبات هي 
ال بأوقات معَيّنةٍ دون التُوافِلٍ ؛ ولان التوافل تابعة للفرائض فجعل أذان الأصل أذانا 
للتبَع تقديراء ولا أذانَ ولا إقامة في السّئّنِ لما قلنا. 

ولا أذان» ولا إقامة في الوترٍ؛ لأنّه سُنَهُ عندّهما فكان تَبَعَا لليشاءِء فكان تَبَعَا لها في 
الآذانٍ كسائر السَنّن . 
0 اد في المخطوط : «الثقفي» . 
ا أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: أخذ الأجر على التأذين» حديث .)٥۳۱(‏ والنسائي 


اد والطبراني ذ في الكبير (۹/ (AT 10) «(oY‏ وانظر صحيح الجامع ( 5 )من حديث عثمان بن 








>__ ۴ م بدائع الصنائع‎ GY) 


و ا ف وا ی و الكو ت و الف وا ا 
ی ایی ا ا و 

ا قال : «لَيِس عَلَى النّسَاءٍ أَذّانّ ولا إقَامَةَ”"؛ ولأنّه ليس عليهنّ 
الجماعةٌ فلا يكونٌ عليهنّ الأذانُ والإقامة . 

الى انراتا لأنها مكثوبة تر دى بجماعة مستخةة؛ ولان فرض الوقت 
رال عد عقي أصعاننا در الخحكفة فا اه 

٠. 1 1 0‏ لم و و 4 5 سرس الو 2 0 ١‏ 1 و 

وعند بعضهم : الفرض هو الجمعة ابتِداء وهي اكد من الظهر » حتى ١‏ وجب ترك 
الظهر لأجلهاء ثم إِنّْهما وجَبا لإقامة الظهرء فالجمُعة أحَق . 

ثم الأذانُ المُعيَبَرُ يوم الجُمُعة هو ما يُؤْنَى به إذا صَعِدَ الإمامٌ المنبّرّء وتجبٌ الإجابة 
والاستماعٌ له دونَ الذي يُؤْنَى به على المنارة» وهذا قول عامَّةٍ العُلماءء وكان الحسَنٌ بنْ 
زياد يقول : المُعمَبَرُ هو الأذانُ على المنارة؛ لأنّ الإعلام بق به» والصّحيحٌ قول العامة لما 
ك يو ا على 
ا ا و رک ا ی وک ی قد وا غل 


الو ٠"‏ وهي المنارة» وقيل : اسمٌ موضع بالمدينة . 





)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن »)٤٠۸ /١(‏ (۱۷۸۰) من حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعاء وأخرجه 
أيضًا »)٤١۸ /١(‏ (۱۷۷۹) من حديث ابن عمر موقوقاء وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۲) حديث 
أسماءء وقال: فيه الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة› وعن البخاري قال: تركوهء وقال النسائي› 
متروك الحديث» وأنكره ابن الجوزي في «التحقيق»» وذكر ابن حجر في التلخيص ا 0011 
(۳۱۲) حديث ابن عمرء وقال: فيه عبد الله ب و ضعيف ذا قلت : وهو موضوع. وانظر 
الضعيفة (۸۷۹) . 

(۲) في المخطوط : «(حيث» . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعةء باب : التأذين عند الخطبةء حديث ».)4١7(‏ وأبو داود (۸۷٠١۱)ء‏ 
والترمذي (015). والنسائي (۱۳۹۲) من حديث السائب بن يزيد «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
مجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله يو وأبي بكر وعمرء فلما كان في خلافة عثمان 





أذانُ على حدق ادي ومسي ا 
جميعًاء وكذلك صلاةٌ المغرب مع العِشاء بِمُرْدَلِفَةَ يُكُتفى فيهما بأذانٍ واحِدٍ لما ذكرناء إلا 
أنَ في الجمع الأول يُكتفى بأذانٍ واحِدٍ لكنْ بإقامتَيْن» وفي الثاني يُكُتفى بأذانٍ واحِدٍ 
وإقامةٍ واجدةٍ عند أصحابنا القّلاثة 

وعند رُفر بأذانٍ واجِدٍ وإقامتَيْن كما في الجمع الأول“ . 

وعند المشايي !"ا باذالكن وردامةواجدوانها ی كنات الان ادال 
تال ۰ 

ولو صلى الرَجُل في بيه [وحْدّهء ذُكِرَ في الأصل إذا صلَى الرَجُلُ : في بيته] '" واكتفى 
بأذانِ التاس وإقامتهم أجرّأه» وإِنْ أقام فهو حَسَنٌّ ؛ لأنّه إِنْ عَجَرَ عن تَحَقَّقَ الجماعة بنفسه 
فلم يَعجَرْ عن التشبه» فينْدَبٌ إلى أنْ يودي الصلاة على هيئةٍ الصلاة بالجماعة: ولهذا كان 
الأفضل أن يَجْهَرَ بالقراءة في صَلَواتِ الجهُرء > وإ ترك ذلك واكتفى بأذانٍ الاس وإقامتهم 
[ ۷ أجرّأهء لما زوي” "العو ره ا راسي انان ول 
إقامةٍ وقال : يكفينا أذانٌ الحيّ وإقامئُهم . 


ع شاع 


أشارَ إلى أن أذان الحيّ وإقامتهم وقع لكل واد من آهل الحيّ ألا ترى أن على كل 





كرا ا عثمانٌ يوم الجمعة بالأذان الثالث»» والمراد بالثالث: أي ع معه الأذان والإقامة الأصليّينٌ 
ويؤكد هذا قوله عاو «بین كل أذانيق صلاة) اى الأذان والإقامة» والله أعلم . 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .»)١9/15(‏ تبيين الحقائق (۲/ ۲۸) الجوهرة النيرة 22١51 /١(‏ فتح 
القدير (۲/ ۰۳۷۸ )٤۷۹‏ البحر الرائق (575/5")» رد المحتار (؟508/5). 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : اح ف تلحنا أله بودن الأول ينيم لكل براجدة انظر 
المجموع شرح المهذب (۸/ ,)١77‏ الأم (57”/0؟) الغرر البهية (١/57و5؟)2‏ مغني المحتاج 2)572١ /١(‏ 
حاشية الحمل .)7١١/١(‏ 

lk‏ ا 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن .)۱۷۷١( .)505/١(‏ والطبراني فى الكبير (9//اه؟). (4۲۷۳)ء 
وذكره الهيثئمي في المجمع .)١19١8(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن 


مسعوة. 








ورَوَى ابنٌ أبي مالِكِ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوم صلَوًا في المضرٍ في منزلٍ 
أو في مسجدٍ منزلٍ» » فأخبروا بأذانٍ التاس وإقامتهم - أجرّأهم . 

وقد أساءًوا بتركهماء فقد فرَّقَ بين الجماعة والواحِدٍ؛ لأنَ أذانَ الحيّ يكو أذانا 
للأفرادٍ ولا يكونٌ أذانًا للجماعة . 

هذافى الق وأا الكبائروة فالانضل لهم أن بر درا اعرا بوتصلوا 
جَماعةً ؛ لأنّ الأذانٌ والإقامة من لَوازم الجماعة المُستَحَبَّةِ» والسَمَرٌ لم يُسِقِطِ الجماعة فلا 
يُسقِط ماهو من لوازيها لقا ناوا مكمافة واقامو انو رقو لأذا نا اجر اهنيو لأ حون 
وك لهم ترك الإقامة بخلاف أهل المِصْرٍ إذا ترَكوا الأذانَ وأقاموا أنه يُكرَه ولهم ذلك؛ 

لأن السفر سبب الرّخصةء وفد نر في سقوط شَطرٍ [الصلاة] ”"' فجاز أن يُؤَثْرَ في سُقَوطٍ 
أحدٍ الأذائَيْن» إلا أن الإقامة آكَدُ ونا من الأذان فيسقّط شَطْرٌ الأذانٍ دونَ الإقامة . 

وأصلّه ما رُويَ عن عَلئُ رضي الل عة أنه قال العسافة بالقيان إن شا اذد واا 
وإِنُ شاء أقام ولم يُوَدَنْ "'. ولم يوجَدٌ في > حَقُ أهلٍ الوضر سببٌ الررّخصة» ولان الآذان 
للإعلام بهجوم وقتٍ الصلاة خرو واي فال ر حارو كلم لكر كه 
الكو ن ا دو يشالو التحصير م لأ التاسّ لتمَرّقِهم واشتغالهم بأنواع 
الحرّفٍ والمكاسب لا يَعَرِفونَ بهُجوم الوقتء فير ترك الإعلام - في حَقهم ل 
بخلاني الإقامة فإنّها للإعلام بالشروع في الصَّلاقٍ وذا لا يختلف في حى المُقيمِينَ 
[والمسافرية ] 5 

وأمّا المُسافرٌ إذا كان وحْدّه فإف ترك الأذانَ فلا بَأسّ به» وإ ترك الإقامة يكر 


ع شاع 


الُم إذا كان يُصلي في بيقه وده فترك الأذانَ والإقامة لا يكر" ه(والفرق) أن أذانَ أهل 
المحلَّة يَقَمُ أذانًا لكل واحِدٍ من أهل المحَلَّةَ ٠‏ فكأنّه وُجِدَ الأذان منه في حَقّ نفسه تقديراء 
أ فى الشقر فلم وجل لذ والإقامة [للسافر] من غير + غيرَ أنه سَقَطْ الأذان في 


20 و - 7 
حَقه رُخصة وتيْسيرًا فلا بد من الإقامة . 





. ليست فى المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)51175( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (۱۹۸/۱)» حديث‎ )۳( 
. فى المخطوط : «المصر». (5) ليست فى المخطوط‎ )٤( 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ر كتاب الصلاق_____> A)‏ 
ولو صلّى في مسجدٍ بأذانٍ وإقامةٍ هل يُكْرَه أنْ يُوَذْنَ ويّقامُ فيه ثانيًا؟ فهذا لا يخلو من 
أحدٍ وجهين : إِمّا أن كان مسجدًا له أهل معلومٌ» أو لم يكن : فإِنْ كان له أهلّ معلومٌ: فإِنْ 
صلی فيه غير أهاله بأذانٍ وإقامة لا كر" لأهله أن يُعيدوا الأذانَ والإقامةً» وإِنْ صلّى فيه 
عله اذاو و ا لغير أهلِه وللباقينَ من أهله (أنْ يُعيدوا) ''' الأذانَ 
والإقامة ''. وعند الشافعيّ : لا يكره" . 

إن کان مسجدًا ليس له أهل معلومٌ بأنْ كان على شوارع الطريق RE‏ تکرار 
الآأذانٍ والإقامة فيه O‏ بان ارد وهي أن تكرارٌ الجماعة في 
مسجدٍ وَاجِدٍ هل يُكرّه؟ فهو على ما ذكرنا من التَفُصيل والاختلافٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنه إِنّما يُكرّه إذا كانتٍ الجماعة الثّانيةٌ كثيرةً» فأمَّا إذا كانوا 
ثلاثة» أو أربعة فقاموا في زاويةٍ من زّوايا المسجدٍ وصلُوًا بجَماعةٍ لا يُكرّه. 

وروی عق تكد أله اما نه ه إذا كانت التانية على سبيل التداعي والاجتماع : فأما إذا 
یگ فلا یکره 

(احتّح) الشافعي بما رُوِيَ أن رسول الله ية صَلَّى بِجَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدٍ » > فَلَما فَرَعَ مِنْ 
صَلاتِهِ َل رَجُلّ وار دان تسل وعد نكال ll N‏ 
الرّجُلٍِه”'' فَقَالَ بُو بكر رضي الله عنه : أا يا رَسُولَ الله » فَقَامَ وَصَلَّى مَعَهُّء وهذا أمة 
يككر ار ااا را كان رسول الله ا و اليفك 


کے 





)١(‏ فى المخطوط : «إعادة». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)٠١١ /١(‏ البحر الرائق (۲۷۳/۱)ء درر الحكام /١(‏ ١۸)ء‏ رد 
المحتار /١(‏ 6067). 

(۳) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : الولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلواء فهل يسن 
لهم الأذان؟ قولان» الصحيح : : نعم وبه قطع البغوي وغيره. ولا 3 لصوب لخوف اللبس سواء كان 
الا مط و أو ف مود انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۹۳)» أسنى المطالب .)١١١-٠۲١ /١(‏ 
الغرر البهية 2.)5548/5١(‏ تحفة المحتاج .)٤11٤/١(‏ التجريد لنفع العبيد 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاةء باب : في الجمع في المسجد مرتين» حديث .)٥۷٤(‏ والحاكم في 
المستدرك (۳۲۸/۱). (97548), والطبراني فى الصغير .)”5”*/١(‏ (5605). والكبير (8/؟١5),‏ 
(/7861)» والبيهقى فى السنن (۳/ ”)2 40/3 )نشدي أبي سعيد الخدري, وانظر الإرواء (6576) . 
(9) فى المخطوط : «هذا». 





4 م _بدائع الصنائع جط_ .> 


واجبٌ كما يجب قضاءٌ حَقّ الجماعة» حتّى أن الاس لو صلا بيجماعة في البْيوتِ وَعَطَّلوا 
المساجد أثموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاء حَقّ المسجدٍء ولو صلَوًا فُرادَى في 
ال لكر ا iE‏ 
قضاءٌ حَمّه بإقامةٍ الجماعةٍ فيه» ولا يُكرّهء والدّليلٌ عليه أنّه لا يكره ه في مَساجِدٍ قوارع 
aN‏ 

(ولتا): ما َرَى عبد الرّحمَنٍ بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله 4 
حرج من ب بيته لِيَصَلِحَ بين الانصار لتشاجُرٍ [جرى] "' ' بينهم فرجع وقد صلَّى في المسجدٍ 
بجماعة فدخل رسول الله ل في مزل بعض أهلِه فتجمع أهله فصلى بهم ججها E‏ 
E‏ تكرارُ الجماعة في المسجدٍ لّما (تركها رسول الله ية مع عليه مضل الجماعة في 
ا 


و عن آس بن مالل رضي الله عنه أنّ أصحابَ رسول الله ل كانواإذا فاتنهم 
١ب‏ ] الجماعةٌ صِلَوًا في المسجد فُراةى؛ ولان التكرار يودي إلى تقليل الجماعة ؛ 
لأ التاس إذا عَلِموا أتهم تفوثهم الجماعة فيستعجلود فتكثرٌ الجماعة . E‏ 
تفوتهم يتأحرود فعقل الجماعة وتقليل الجماطة مكو بخلاف المساجدٍ التي على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
//( في المطبوع : عبد الرحمن بن أبي بكرء > وهو خطأ صريح. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )( 
من حديث عبد الرحين بن أن بكر ة عن أبيه‎ +) ١ /5( وابن عدي في الكامل‎ ,.)585١( حديث‎ .)6١ 
الاير لله 31 أن مر يفص ی ة فوجد الناس قد صلوا. فذهب إلى منزله‎ 
(رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ NSS SS فجمع أ‎ 
.)٠أ١١( ورجاله ثقات» وحسنه الألباني في تام المنة ص‎ 
. في المخطوط : «فعل ذلك»‎ )۳( 
ل : لم يثبت هذا عن أنس بن مالك في‎ :)٠١ /۲( لم أجده. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ )4( 
كدي ديك ال بل نے عه عدن قال البخاري في صحيحه : وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلل‎ 
حديث (1706): وعبد‎ »)۳۱١ /۷( فيه فأذن وأقام وصلى جماعة . .۰ قلت : ووصله أبو يعلى في مسنده‎ 
,)1705( حديث‎ »)١1١ /۲( الرزاق في مصنفه (۲/ ۲۹۲). حديث (۱۹٤۳)ء وار بن أبي شيبة فى مصنفه‎ 
عن أبي عثمان قال : «مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة‎ )۲۷١ /۲( وابن حجر في تغليق التعليق‎ 
فقال: أصليتم؟ قال قلنا: : نعم. وذاك صلاة الصبح فأمر :رجلا فآذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وذكره‎ 
الثم في الجن (؟/ 5) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ : «هذا إسناد‎ 
. صحيح موقوف»‎ 





لج یساد 7 
قوارع الطَرْقٍ؛ لأنّها ليست لها أهل معروفونَ. فأداءٌ الجماعة فيها مره بعد أخرى لا يودي 
إلى تقليل الجماعات» وبخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله ؛ لأنه لا يودي إلى تقليل 
الجاع لأن أهل الم بنتظووة آذك المُودن العروق فون < ولال 
المسجدٍ لم يُقَض بعد؛ لأنّ قضاءَ حَقّه على أهله . 

ألا ترى أن المرّمّةَ ونَضْبَ الإمام والمُوَّذْنِ عليهم فكان عليهم قضاوٌه؟ 

ولا عِبْرَةَ بتقليل الجماعة الأَوَّلِينَ ؛ لأنّ ذلك مُضاف إليهم حيث لم يَنْتَظِرِوا ضور أهل 
المسجدٍ بخلافٍ آهل المسجد؛ لأن انتِظارَهم ليس بواجب عليهم ولا حجّة له في 
ل وو و الم کر روا كان ملك مهل ال داف 
والاجتماع. دز كو حك عليه لأنه لم يَأْمَرْ أكثرَ من الواحِدٍ مع حاجَيّهم إلى إحراز 
ااه واد مو المع 2 كدير ا عر اسع على ويخ ی إلى 
تقليل الجماعة مكروه. ويستّوي في وُجوب مراعاةٍ الأذانٍ والإقامة الأداءً والقضاءً. 
وجُمْلة الكلام فيه أنّه لا يخلو : إمّا أذ كانتٍ الفائتة من الصَّلواتِ الخمس . وإما أن كانت 
صلاةً الجمعة فإِنْ كانت من الصّلواتٍِ الخمس فإنْ فاته صلاةٌ واجدة قضاها بأذانٍ وإقامة» 
وكذا إذا فانّتِ الجماعة صلاةٌ واجدةٌ قضّؤها بالجماعة بأذان وإقامة'' 

ولِلشّافعيّ” "' قولانِ : في قول : يُصلَي بغير أذانٍ وإقامة» وفي قول : يُصلّي بالإقامة لاغيرُ . 

(احتّعٌ) بما رُوِيَء أن رسول الله ييه لمّا شغِل عن أربع صَّلواتٍ يوم الأحزاب قضاهنّ 
بغير أَذانٍ ولا إقامة" . 

وروي“ في قِصَّةٍ ليلةٍ التعريس أن النّبى ية ارتَحَل من ذلك الوادي» فلمًا ارتمّعَتِ 
الح أمرّ بلالا فأقام 00 0007 بالأذانٍ» ولان الأذانَ للإعلام بدخول الوقتٍ ولا 
)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)٠۳١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۹۲)» الجوهرة النيرة .)٤١ /١(‏ فتح 
القدير 2)55٠١/١(‏ مجمع الأنہر /١(‏ ١۷)ء‏ رد المحتار .)39١/5١(‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وهل يسن - أي الأذان- للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال قال في 
الأم : يقيم لها ولا يؤذن. وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها. وقال في 
الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام» وإن لم يؤمل أقام. انظر المهذب مع المجموع (۳/ ١۹-١4)ء‏ 
أسنى المطالب ».)١557/١(‏ الغرر البهية ,)555/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ »)۱٤٤‏ مغني المحتاج 


(۳) بل الوارد أنه أذن وأقام . )٤(‏ تقدم. 





AS 


حاجة ههنا إلى الإعلام [به] ". 

(وَلَنَا) : ما رَوَى أبو قتادة الأنصاريٌ رضي الله عنه في حديث ليلة التعريس فقال : 
(كنتْ مَعَ الي ي في عَرْوَةٍ » أَْ سَرِيةٍ فَلَمَا گا في آڃر السّحَرٍ عرسا فَمَا استيقَطتا حى ٤‏ 
يْقَظنَا حر الشّمْسٍ » نع الرخن ماكب دعكا ودر ما ٠‏ فَاسْتَيْفَظَ رَسُول الله ية فَقَالَ : 
١‏ رْتَحِلُوا مِنْ هَذَا اراي فَإنّهُ وَاوِي شَيْطَانِهء فَارْتَحَلْئا ورلا واد آحَرَ لما ميك 
شس وَقَْى القوْم حَوَايِجهُعْ مر بآلا أن يدن كن وَصَلينَا كمعن أ نم أَقَامَ قَصَلَّْنَ 
صلاة الْمَجْرِ' » وهكذا رَوَى عِمْرانُ بُ حُصَيْنِ هذه القِضَة . 

وى أصحابٌ الأمالي ”عن أبي يوسف بإسناده [إلى] © رسول الله كف أنه حير 
شكَلَهم الكَمّارُ بوم الأحزاب عن أربع صَلّواتٍ قضاهُن فأمرَ بلالا أن يود يميم لك 
واجدة منهنّ» حتّى قالوا: : أذ وأقام وصلى الظهرء > ثم أذْنَ وأقام وصلى العصرء اون 


وأقام وصلى المغربّ» ثم أذ وأقام وصلَى العشاءء ولان القضاء م على حَسَبٍ الأداء . 
e a‏ 


او 


2 


رَوَيْنا . 


7 أ 


وأمّا إذا فاته صَلَواتٌ فن أذ لكل واجدةٍ وأقام فِحَسَنٌ» وإِنْ اذد وأقام للأولى واقَصَدٍ 
على الإقامة للبواقي فهو جائز . 

وقد اختلفت الرّواياتٌ في قضاء رسول الله ك الصَلواتٍ التي فاته يوم الخئدق 0 
بعضها أنه أمر بلالاً قاذ وأقام لكل صلا [على ما ناء وفي بعضيها أنه أن وأقاء 


للأولىء ٠‏ ثم أقام لكل صلاة] © بعدهاء وفي بعضها أنه اقََصَرَ على الإقامة لكل 
اكا الأحد ر اد ارا > خصّوصًا في باب العبادات وإِنْ فاته 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب : الأذان بعد ذهاب الوقت» حديث (555). ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث (381), 
وا داود» حديث (577)» والنسائى. حديث .)۸٤٩(‏ 

(۴) في المطبوع «الإملاء» . ١‏ () في المطبوع: «عن» . 

(5) ليست في المخطوط . (5) روايات سبق تخريجها. 





م کتاب الصلاق > GD‏ 


صلاة الجْمُعة صلى الظهرٌ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنّ الأذانَ والإقامةً للصَّلاةٍ التى تُوَدّى 

بجماعةٍ مستَحبَة وأداءٌ الظهر بجَماعةٍ يوم | لجمعة مكروه في المِضصّرء كذا روي عن على 
فحل [في بيان وقت الأذان والإقامة] 

وأما بيان وقتٍ الأذانٍ والإقامةٍ فوقتُهما ما هو وقتٌ الصَّلواتٍِ المكتوبات» حى لو أذَّنَّ 

قبل دخول الوقتٍ لا يُجْزِئُه ويُعيده إذا دخل الوقتُ في الصَّلواتٍ كلها في قول أبي حنيفة 

معدن 


وك قال ار دوسي : أخيرًا لا بَأسّ بِأنْ يُوَذّنَ للفجر في التصف الأخير من اليل" 
وهو قول الشَافعِي”" . 

(واحثخا) بما رَوَى سالِمٌ بن عبدٍ الله بن عمرٌ عن أبيه رضي الله عنه أنّ بلالاً كان يُوَدُ 
بليل. وفي روايةٍ قال: «لأيَعْرَتَكُمْ أذَانُ لال عَنْ السَّحُورٍ فَإِنهُ : ُوَذْنُ ۱1/ ۷۷] بلَيل» شف 
ولأ وقت الفجر مشتبهء وفي مُراعاه بعض الحرّج بخلافٍ سائر الصلوات . 

ولابي ختيفة ومحتو ما وی سَدَاةُ مولى عياض بن غاير أن لكب ل قال لبلا "لا تُوَدْنْ 


ت م ا 


حَنَّى يَسْتَبِينَ لك الْفَجْرُ [هَكَذَا] ” ومد يده عضا ٠“‏ ولأنَ الأذانَ شرع للإعلام بدخولٍ 





»)۲۷۷ /١( البحر الرائق‎ .)٠٠۳ /۱( فتح القدير‎ »)۹۳ /١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق‎ )١( 
.)۷١ /١( مجمع الأنبر‎ 

() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «لا يجوز الأذان لغير لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد 
اماد الود فار عو لم . وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل؛ انظر المهذب مع المجموع 
(۳/ 4 الأم (۲/۱ 0 أسنى المطالب ,)١177/1(‏ الغرر البهية /١(‏ ۲۷۲). حاشيتي قليوبي وعميرة 
۱٤۸/۱1)‏ 00 مغني المحتاج /١(‏ ١۳۲)ء‏ حاشية ا ل ار ١‏ التجريد لنفع العبيد )١75 /١(‏ . 
(۳) أخرجه 1 كتاب: الصيام. باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم 
)1۰44( وابو داودء (551515)ء والترمذي» (705). والنسائي. (511)» من حديث سمرة بن 
جندب رضى الله عنه . 

0الت فال 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في الأذان قبل دخول الوقت. حديث (2)075 وذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۲۸۳). وقال أبو داود : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وقال الزيلعي : 
وأعله البيهقي بالانقطاع. وقال ابن القطان : وشداد أيضًا مجهول لا يعرف إلا برواية جعفر بن برقان عنه: 
انتهى» قلت: وهو حسن» وانظر صحيح الجامع (۷۱۸۹). 


7 س بائع لسا ج 
الوقتِء والإعلامٌ بالدّخولٍ قبل الدّخولٍ كذِبٌ» وكذاهو من باب الخيانة في الأمانةء 
EERE‏ اللا يي د E‏ 
IG‏ يب وس 

2 - سے ص 0 5 م لحرا اس عد ع ا ا ا و . مه 0 ۳(8( 25 
CS So‏ فراع 
لا يُصَلُونَ إلأفي الوقتٍ» لو أدركهم عمرٌ لاهم ال وک الله عه ها كان ردن 
ذل لصلاة المعريل لمداد الخو لها ترم هو ابن سرد رضي : لاله عند عن الك 1 
قال : «لآيَمْتَعَئَكُمْ مِنْ السَّحُورٍ أَذَانُ بال فَإِنّهُ وذ ليل لِيُوقظ نَائِمَكُمْ وَبَرْةَ قَائِمَكُمْ وَيَتَسَحَرَ 

صَائِمُكُمْ › فَعَلَِكُمْ ادان ان أمْ مَكْتُوم»9؛ 

وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم فِرَقَتَيْنِ : فِْقةٌيتهَجدونَ في الصف الأول من 
الليل» وفِرْقةٌ في الصف الأخيرء وكان الفاصل أذانَ بلا ال 
كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر أن ابن أمّ مكتوم كان يُعيده ثانا بعد طلوع الفجرء و 
وكين الب ع و الفجرٌ الصَادِقٌ المُستَطيرَ في الأقق مُستَبِينٌ لا اشتباة فيه . 


فصل [فيما يجب على السامعين] 


وأمّا بيان ما يجب على السّامعِينَ عند الأذانٍ فالواجبٌُ عليهم الإجابة لماروىّ عن 
النْبِّ َة أنه قال : «أَرْبَعٌ مِنْ الْجَمَاء : مَنْ بَالَ قَائِمًا » وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَمَهُ قَبْل الْمَرَاعْ مِنْ الصّلاة ١‏ 
وَمَنْ سَمِعَ الأذَانَ وَلَمْ يحب , وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي وَلَمْ يُصَلَ علي“ والإجابة : أن يقول مثلّ ما 





() سبق تخريجه . 

(۲( علوج: جمع علج. وهو الجافي الغليظ. والرجل الشديد والعلح : الواحد من كفار العجم» انظر 
الغريب للخطابي (۲/ ٤١٠)ء‏ مختار الصحاح (١/۱۸۸)ء‏ الفائق (۳/ .)1١*‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۱/۱)» حديث (۲۳۰۹) بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : الأذان قبل الفجر» حديث (١1۲)ء‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث .)٠۹۳(‏ والنسائي» حديث )1٤١(‏ من 
حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن »)۲۸٥ /١(‏ (02)715537 والطبراني في الكبير »)۳٠١/۹(‏ (400*5) من 
حديث ابن مسعود موقوفاء والبيهقي في السنن (586/0). (35971) من حديث أب هريرة مرفوعاء 
وانظر ضعيف الجامع (/زه/ا). 





م كتاب الصلاة_____> CAY‏ 
قال المُوَدْنُء لقولٍ النَبيّ بل : «مَن قَالَ مِغْلَ ما يَقُولُ الْمُوَذْنُ عَمَرَ الله “ مَا تَقَدَمَ مِنْ دنه وَمَا 
تُر فيقول مثلّ ما قاله إلا في قوله : (حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ حَيّ عَلَى الْمَللاح) فإنّهِ يقول 
كانه لا حول ولا قَرّةَ إلا باللّه العليّ العظيم ؛ لأنَّ إعادةً ذلك تُشْبه المُحاكاةً والاستهزاة. 
وكذا إذا قال المُوَذْنَ: (الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنْ اللَوْم) لا يُعيدُه السَاممُ لما قلنا ولكته يقولٌ: 
فاو ررك او ماز هلي ۰ 

O وال فاه بو لاا تشعو بكر‎ O E الضات‎ CREED 
بشيء من الأعمالٍ سِوَّى الإجابةء ولو كان في القراءةٍ ينبغي أنْ يقطمٌ ويَشْتَغْلَ بالاستماع‎ 
۰ : والإجابة» كذا قالوا في الفتاوّى والله أعلَّمُ . والثاني ”" الجماعة‎ 


[فصل] “ [في صلاة الجماعة] 

والكلام فيها في مواضع : في بيان وجوهاء وفي بانٍ مَنْ تجبٌ عليه؛ وفي بيان مَنْ 
لدي وفي بيانٍ ما يَفعَلّ فانتُ الجماعةٍ وفي بيان مَنْ يصلّحُ للإمامة في الجُمْلق وفي 
ان مَنْ صلخ لها على المَْصيلٍ. [وفي بيانِ مَنْ هو حن وأولى بالإمامة» وفي بيان مَقام 
الإمام والمأموم»] ' ادر ي ‏ اليا الوساتيع ار بن E‏ 

ف الول فقد قال عا ةُ مشايجنا : إِنها واجبة» وذكر الكرْخي أنّها سُنَةٌ» (واحتّج) بما 
روي عن النَبىّ اة أنّه قال : : «صلاة الْجَمَاعَةٍ تَفُضْل عَلَّى صَلاَة الْمَرْدِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ ٠‏ [وَفِي 
ِوَايَةِ بحَمْس وَعِشْرِينَ رجه ] ٠ ٩‏ جعل الجماعةً لإحراز الفضيلة وذاآية ل 


. في المخطوط : «له)‎ )١( 
» ل اة هكذاء» وأخرج مسلم»› کات الصلاة» ات استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ (۲) 
›)(1۷۹( والترمذي . حديث ( 1°(« والنسائي. حديث‎ «(o0) وأبو داود» حدیث‎ «((TAT) حديث‎ 





وابن ماجه» حديث (۷۲۱) عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله َة أنه قال : : "من قال حين يسمع 
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا 
وبال سلام ديئًا غَفِرَ له ذنبه». َ 

(۳) يعنى : والثاني من الواجبات على السامعين للأذان الجماعة . 

ا (5) ليست في المخطوط . 

)00 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء في فضل اللجماعة . حديث 2.)5١0(‏ والنسائي (۸۳۷)› 
وابن ماجه (۷۸۹) من حديث ابن عمر بلفظ : ابسبع وعشرين درجة»» والبخاري في كتاب الأذان» باب : 
فضل صلاة الجماعة» حديث (557) من حديث أبي سعيد بلفظ : «بخمس وعشرين درجة) . 

(0) ليست في المخطوط . (۸) آية: أي علامة. 


بم يي يسح ara‏ 

O‏ :كانت ولاه وتو قلف امل آنا الككقات قفر كال + را كرا 
مَعَ أليَكيِينَ € [البقرة :*4] » أمرّ الله - تعالى - بالرّكوع مع الرّاكعينَ وذلك يكونُ في حال 
المشاركةٍ في الرَكوع . فكان أمرًا بإقامة ة الصلاة بالجماعة. ومُطَلَّقُ الأمرِ لؤُجوب العمل . 

(واًا) السَنَةٌ فما رُوِيَ عن التي بل أنه قال : «لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ رَجُلا نِصَلي بالئاس 
َأنْصَرِتَ إلى أقْوَام ”'' تَخَلَّفُواعَنْ الصَّلاةٍ ة نَأَحَرْقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ” و اا غد 
يلحَق إلا بتركِ الواجب . 

زوق كو رق لكك وان ]لان هن لذن وسو ل الله عله E‏ تخ[ ليها 
ولا و عبارو مود اللا NO‏ 
TO Toy‏ 
ادال اا لا وو ف ااج ا 

فصل [فيما تجب عليه الجماعة] 

اا اا ع ا فى على لجال العا تا 
الأحرار» القادِرينَ عليها من غير حرج فلا تجبٌ على النّساءِء والصبيان» والمجانين › 
والعبيد» والمقعد» ومقطوع اليد والرّجل من خلاي. والشيخ الكبير الذي لا يقدِرَ على 
الي والمريض 

(أمَا) النّساءٌ فلن ا /١[‏ ۷ب ] إلى الجماعات ِدْنةٌ . 

(وأمًا) الصّبْيانُ والمجانينٌ فِلِعَدَّم أهليّة وُجوب الصّلاةٍ في حَمَهم . 


)١(‏ في المخطوط : «قوم»). 

(۲( أخرجه البخاري› كتاب ألاذان» باب : و چولب صلاة الحماعة حديث (£€ 74( ومسلم في كتاب 
المساحد» باب : فضل صلاة الحماعة» حديث 2)501١(‏ وأبو داود «(o0 (۸A)‏ والترمدي )1¥( والنسائي 
«(AA)‏ وار بن ماجه (۷۹۱) من حديث أبي هريرة » وفيه «لقد ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف 
إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» واللفظ لمسلم. 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فى». 


سر سس ر( 


وأا العبيد فلِرَفْع الضَرَرٍ عن مواليهم بتعطيل مَنافِعهم المُستَحَقَةِ وأمًا المُفْعَدُ ومقطوع 
اليد والرّجْل من خلاي» والشّيخ الكبيرُ فلأتهم لا يقدرونَ على المشي» والمريض لا 
يقد عليه إلا برس 

(وأمًا) الأعمّى فأجمّعوا على أنّه إذا لم جد قائدًا لا تجبٌ عليه. وَإِنْ وجَد قائذا 
فكذلك عند أبي حنيفة . وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ تجبٌ والمسألة مع حُحجَجها تأتي في 
كتاب الح - إِنْ شاء الله تعالى - . 

ا 08 


فصل [فيمن تنعقد به الجماعة أ 
كر a ONE‏ وهو أن يكونَ مع 
ا جَمَاعَة"''؛ ولأنَ الجماعة مَأخوذةٌ من 


7 
- 


معدى ا جديا لا 4 ِتَحَمَقٌ به الاجتِماع اثنانِء مكو كان ذلك الواجد رحد وان 
ENT E I‏ ولحصول معنى 
واو ی د ع اا یال م اح ان 
ملحَقَيْنِ بالعدم . 
فصل [فى بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة أ 
راا تكله a a o Ean‏ ذ|اقاتفه التجمناعة أنه 057 
يجبُ عليه الطب في مسجدٍ آخَرَء لكنه كيف يصع ؟ 


4 . 34 ¢ ا ده 1 50 8 ا ت ر ص 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب : الاثنان حماعة» حديث (4۷۲). والدارقطنى فى سننه 
/١(‏ ١۲۸)ء‏ حديث (١)ء‏ والحاكم في المستدرك (5/ ١۳۷)ء‏ حديث (۷١۷۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 
6)»ء حديث )٤۷۸۷(‏ من حديث آي موسى الأشعري› وفي إسناده الربيع بن بدر قال البيهقي : 
«ضعيف»» وقال الحافظ في التلخيص (۳/ :)۸١‏ «فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» وأبوه مجهول . . .21 
وانظر ضعيف الجامع (۷). الإرواء (589). 

(؟) زيادة من المخطوط . 





2ه 


الجماعة ”'' فيه - فحَسّنّ » ون صلى في مسجد حَيّه فْحَسَنٌ 0 كان 
إذا فاتنهم الجماعة فمنهم مَنْ يُصلي في مسجدٍ حَيّه ٠‏ ومنهم مَنْ يسع الجماعة ' E‏ 
الصّحابة رضي الله عنهم ؛ ؛ ولأ في كل جاب ُراعاة حُرْمةٍ وتر أخرى» ففي أحد 
الجانبيْن مُراعاةٌ حُرْمةٍ مسجده وترك الجماعة. وفي الجازِب الآخَرِ مُراعاةٌ فضيلة الجماعة 
N O N Ey‏ ۰ 

وذكر القُدوريٌ أنه إذا فاته الجماعة جَمع بأهله في منزِله؛ وإِنْ صلّى وخده جازء لما 
روي عن التّبيّ يك (أنّه خَرَجَ مِنْ المَدِية إلى صُلْح بَيْنَ حََيْنِ مِنْ أخيَاء الْعَرَبِ » فَانْصَرَفَ 
راذا RAE‏ وعد انلدي ار "“. وفي هذا 
اديت ليا ع سُقوطٍ الطلّبٍ؛ إِذْ لو وجب لكان أولى الاس به رسول الله يك وذكر 
الشيخ الإمامٌ السَرَخسييٌ أن الأولى في رّماننا أنّه إذا لم يدخل مسجد أن يسبع الجماعة 
وإ دخل مسجده صلى فيه . 


فصل [في بيان من يصلح للإعامة] 


وأا بيان مَنْ يصلُحُ للإمامة في الجُمْلة فهو كل عاقِلٍ مسلمء لاير اين 
والأعرابئّ» والأعمّىء ووَلَدٍ الزّنا والفاسق»› ل ل ا 
لا تجوز الصَّلاةٌ خَلْفَ الفاست و (وجه) قوله أن الإمامة من باب الأمانة» والفاسِقٌ خائنٌ. 
ولهذا لا شهادة له لكونٍ الشهادةٍ من باب الأمانة. ۰ 

(وَلَنا) : ماروي عن التبىّ يا أنه فلار لعلف تال تبتر لبوق لوقه 


)١(‏ فى المخطوط : «الصلاة» . (۲) فى المخطوط : «الجماعات». 

0 تقدم . )٤(‏ في المخطوط : ا(اعامة العلماء) 

(5) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)5٠ /١(‏ تبيين الحقائق 42١75 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
)١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 04)» فتح القدير /١(‏ ١٠)ء‏ البحر الرائق /١(‏ ١۳۷)ء‏ رد المحتار /١(‏ 
08)). 

(5) انظر في مذهب المالكية : المنتقى شرح الموطأ »25777/١(‏ التاج والإكليل (؟/517)» مواهب الجليل 
(؟/ «(A-4‏ الفواكه الدواني .)5١5-7866/1١(‏ حاشية الدسوقى .)77107-79575/١(‏ بلغة السالك /١(‏ 
۹ ۰ 

(۷) أخرجه الدارقطنى فى سننه (۲/ »)٠٥٦‏ حديث (۳). وابن الجوزي فى العلل المتناهية »)٤١١/١(‏ 
حديث )۷٠١(‏ من حديث ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص (/ :)١١‏ «رواه الدارقطني من طريق 


«صلُواخلف كل بَرْوفاجر ا - واللة أعلم - وإن ورد في الجُمَع والأعياد 
مهما بالأمراء - وأكددهم مساق - لكنّه بظاهره حْجَّة فيما نحنٌ فيه » إِذٍ العبرة لموم اللَقْظِ 
لالخُصُوص السب وكذا الصَحابةٌ رضي الله عنهم كابن عمرّ وغيره والتَابعونَ اقتَدَوًا 
اد لي ا لل ا او 


وروي عن عن أبي مید مولى بني أ "ا قال: عرست فزت زهت من أصحاب 
رسول الله كل فيهم أبودَّرٌ وحُذَّيْفَةٌ وأبو سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخذريٌ فحضرت الصّلاهٌ فقَدُموني 
فصلَيْتُ بهم وأنا يومَئذٍ عبد وفي روايةٍ قال: فتقّدّمَ أبودَرٌ لِيُصلَيَ بهم فقيل له : أَنَتَقَدَمُ 
وأنْتَ في بيت غيرك؟ فقَدّموني فصلَيْتٌ بهم وأنا يومئلٍ عبد" . 


بابي رين بسحا ود وين ور و 


جو 


ET‏ ل اراو يؤل رة لبا ار 





عثمان بن عبد الرهمن عن عطاء عن ابن عمرء وعثمان كذبه يحيى. ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن 
إسماعيل عن العمري به وخالد متروك». وانظر تخريج الطحاوية للاألباني . 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : E‏ الجورء حديث .)٠٠١۳(‏ والدارقطني في 
سننه (۲/ لاه)ء حديث )۱١(‏ واللفظ له. والبيهقي ‏ فى الكبرى /٤(‏ ۱۹)» ا 
عن أبي هريرة» وقال الحافظ في التلخيص (۲/ :)١‏ رواه أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من 
حديث مكحول عن أبي هريرة وهو منقطع» وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث 
عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك» ورواه الدارقطني من 
حديث الحارث عن علي » ومن حديث علقمة والأسود عن عبد اللهء وي ل عورا 
ومن خذيت أ الدرداء من طرق كلها واهية جدا . قال العقيلي لوي هذا الت ناد يه يثبت». ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه فقال : ما سمعنا بهذا . وقال الدارقطني : e‏ 
هذا الباب أحاديثٌ كلها ضعيفةٌ غايةَ الضعفي» وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرسالهء 
وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكرء وانظر ضعيف الجامع (۷۸٤۳)ء‏ والإرواء .)٥١١(‏ 

(۲) فى المخطوط: «أسد». 

© اعدا اق ف معد ۴ حديف (؟ اناه و لی ف الکری :011/7 
حديث .)١6١05(‏ ۰ ۰ 

)٤(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في الضرير يولى» حديث (۲۹۳۱)ء من 
حديث أنس وهو صحيح.ء وانظر الإرواء (070). 





>___ ۴ م بدائع الصنائع‎ GD 


ا واا ا 0ال ري اله عدوم فى ع و ا 
يَرْعْبونَ في الصلاة ةَ حَلْفَ هَؤُلاءِ فتَوَّدي إمامَتهم إلى تقليل الجماعة› وذلك مكروه؛ وان 
مى أداء الصَّلاةٍ ومني اشر رارك عير لبوا رارز يوار لجال 

أمّا العبدٌ [1/ ۷۸] فلأنّه (" لا يتفرع عن خِذمةٍ مولاه ' "للع 0 

وقال الشافع : إذا ساوّى العبدٌ غيرّه في العلم والوّرّع كان هو وغيره سَواءَء ولا 
تكونٌ الصَّلاءٌ خَلْفَ غيره أَحَبٌ [إِلَي] ”' . ا 

(واحتح) بحديث أبي سَعِيدٍ مولى بني كتهو ةيدل على الجواز ولا كلام فيه وتقليل 
الجماعة وانتِقاصٌ فضياته عن فضيلة الأحرار يوجبانٍ الكراهة . 

اس ا الج + ا ٠‏ ان أذ ةا ويمانً 

2 اوا دوا اا 3 عل رسوله 16 [التوبة :۹۷] » والأعرابئٌ هو البدوِيٌء وَإِنَّه 
e‏ 

وكذا ولد الرّنا لقال مسال الجهّل لفقادة من دة ويُعلمه مهال الشريعة + 

ون الأنافة اانه عطي فلار كلها الفا ٠‏ له ل يودي الاما على هيه 
والأعمَى يِوَجَهُه غيره إلى القِبْلةِ فيَصيرَ في أمر القِبْلةِ مُفْتَديًا بغيره» ورُبّما يميل في خلال 
الصَّلاةٍ الي لبي ام و E E‏ 
الإمامة بعد ما كف بَصَرُه ويقول: كيف أؤُمُكم وأنْثُم تَعدلونني تنيى؟”"' ولأنّه لا يُمْكنه التَوقّي 





. زاد في المخطوط : «وغيره أفضل»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «فلأن العبد). (۳) فى المخطوط : «المولى». 

6 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)1٠ /١(‏ يك لقال (۱۳١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
«(To‏ فتح القدير /١(‏ )0 درو الحكام /١(‏ 85)., رذ لار (805/3): 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «ولو اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه فأءهما أ ول ؟ فيه لاله 
أوجه: كالبصير والأعمى. الصحيح تساويهما». انظر المجموع (۱۸۱/6)ء الأم :)١197/1١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة (١/٦٦۲)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ۲۸۷)» > نهاية المحتاج (۲/ ,)١1/5‏ تحفة الحبيب »)۱١۸/۲(‏ 
التجريد لنفع العبيد .)١٠١ /١(‏ 

(5) ليست فى المخطوط . 

(۷) أخرجه عب الرزاق فى مصنفه (۲/٦۳۹)ء‏ حديث (۳۸۳۳)ء وابن أبي شيبة فى مصنفه (۲/ ۲۸)ء 
حديق 1/10 )اوسني وو معدير عو أن غقانى as NER‏ يخدلون إن القيلة: 


حم ا > Gr)‏ 
عن التجاساتٍ فكان البصيرٌ أولى» إلا إذا كان في الفضل [بحال] “لا يوازيه في مسجده 
غيرٌه فحيئذٍ يكونُ أولى» ولِهذا استخلّف النبيْ يك ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه . 

وإمامة صاجب الهوّى والبذعة مكروهة» نص عليه أبو يوسف في الأمالي فقال: أكرّه 
a OSS TOS a‏ 
الصّلاةٌ خلقه؟ قال بعض مشايخنا : إن الصّلاة حف المبْتَوِع لا تجو . 

ونا رر عن أبي حنيفة أنه كان لا يُرى الصّلاة خلال دو 
والصَّحيحٌ أنّه إِنْ كان هَوَى يمره NE ay‏ تجوز مع الك اموه بوكذا 
وجو جعي و ا و عو يا ا 





E‏ وسَطَون"*؛ ولان تبكى اله على الث وهذا اتر لاي 
ماع مكروهة ع ان 

وعند الشافعيّ مُستَحَبّة””*' كبجماعةٍ الرّجالٍ . 

وير فى ذلك أحاديث لكو للك “كانت فى السا سيكت اك. 


ولا بباح للشّوابٌ منهُنَ الخروجٌ إلى الجماعاتِ» بدليل ما روي عن عمرَ رضي الله عنه 
أنّه نَهَى الشّوابٌ عن الخروج؛ ولأ خروجَهُنَ إلى الجماعة سببٌ الفِثْنةء والفِيْنة حرام 
(1):زيادة من المخطوط. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ١١٠)ء»‏ حديث (2»20085 والبيهقي في الكبرى (۳/ .)١7١‏ 
حديث (0178) من طريق ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن 
وسطا) . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ .)٠٤١‏ حديث (00487)ء0 والبيهقي في الكبرى (۳/١۱۳)ء‏ 
حديث )٥۱٤١(‏ عن چ حت ا : «أمتنا آم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا» وعند 
البيهقي : «فقامت و 
() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .)١7 20 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۳٥)ء‏ فتح القدير /١(‏ 
۲) درر الحكام .)85/١(‏ البحر الرائق .)۳۷١ /١(‏ رد المحتار /١(‏ 0565) . 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: يس الحماعة للشاء ء بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح 
المهذب /٤(‏ ۹۳).ء حاشيتي قليوبي وعميرة .)۳۹۱/١(‏ تحفة المحتاج (۲/ 507)., نباية المحتاج (۲/ 
145». التجريد لنفع العبيد .)٤۷۸/١(‏ 
(50)اليست فى المخطوط» 





GD 
. وما أدّى إلى الحرام فهو حرام‎ 
. فنذكرٌ الكلامّ فيه في موضع آخر‎ O وأما لجان نين قات‎ 
الصّبيُ العاقِل يصلّحٌ إمامًا في الجْمْلةٍ بأن يَوْمَ الصّبِيات في التراويج. وفي إمامَتِه‎ 
البالِغينَ فيها اختلافٌ المشايخ على ما مرّ. باقانًا المحضرة والقيرة الى لمعيل نامدن من‎ 
. أهل الإمامة أصلا ؛ لأتهما ليسا من آهل الصَّلاةٍ‎ 
فصل [في بيان من يصح للامامة على التفصيل]‎ 


وأا بيا مَنْ يصاخ للإمامة على التفْصيل فكل مَنْ صح اقتداء الغير به في صلاة يصلح 
إمامًا له فيهاء ومن لا فلاء وقد مب بيان شّرائط صِحَحةٍ الاقتداء واللّه الموفق . 


فصل [في بيان من هو أحق بالإمامة] 
وأمًا بيان مَنْ هو أحَقٌ بالإمامة وأولى بها فالحرٌ أولى بالإمامة من العبد؛ الف الى 


اا ی N‏ 0 


EE e Ke 
إنسان كان هو أولى» لما بَيّنَا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمالٍ. والمُستجمّعٌ فيه‎ 
هه الكهنال من اتتمل القاس» أا الع والررع وقراءة القرا اناه‎ 

وأمّا كِبَرُ السّنّ فلأنّ مَنِ امتد عَمُرّه في الإسلام كان أكثرٌ طاعة ومُداوّمة على الإسلام . 


فأمًا إذا تَرَكَتْ في أشخاص فأعلمهم بِالسّبَةَ أولى إذا كان يُحْسِنٌ من القراءةٍ ما تجوز به 


وذكر في كتاب الضَّلاةٍ وقَدَّمَ الأقرأ فقال: ويَوُمُ القوم أقرّؤهم لكتاب الله - تعالى - 
وأعلمهم بالسَّنَةٍ وأفضلهم ورَعَا وأكبَرُهم سِنًا . 

والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن أبي مسعوو الألصاريّ رضي الله عنه عن النَبيَ يِه أنه قال : 
ليو م اَم أفْرَؤْهُمْ تاب الله ؛ ِن گائوا سَوَاءَ فَأعْلَمُهُمْ بالسْئَة ؛ ٠‏ فَإِنْ كانُوا سواء فَأَنْدَمُهُمْ 


بو ا و > فَإنْ اوا سَوَاءً فَأَحْسَئْهُمْ لحلقًا . ٠‏ فَإِنْ كانوا سَوَاءَ 





GD 


لمن المشارخ ٠‏ مَنْ أجرى الحديتٌ على ظاهره وقَدّمٌ الأقرأ لان التبى وَل بدأ به 
والأصَّحّ أن الأعلمَ بالسََّةٍ إذا كان يخسن من القراءةٍ ما تجورٌ به الضَّلاةٌ فهو أولى . 

كذا ذُكِرَ في آثارٍ أبي /١[‏ ۷۸ب] حنيفة لافتقارٍ الصَّلاةٍ بعد هذا القدر من القراءة إلى 
العلم ليتمكنّ به من تَدارُكٍ ما عَسَى أن يَعرِض في الصَّلاةٍ من العوارض» وافتِقَارٍ القراءة 
أيضًا إلى العلم بالخطأ المُمْسِدٍ للصَّلاةٍ فيهاء ل ل إن 
الأعلمٌ إذا كان مِمِّنْ يَجْتَيِبُ الفواحِش الظاهرةً والأقراًأوَرَعُ منه - فالأعلمٌ أولى؛ إلا ان 
التبي كل قَدَمٌ الأقرأ في الحديثٍ ”" ؛ لأ الأقرأ في ذلك الرّمانِ كان أعلم لتَلَقَّيهم القرآنٌ 
res‏ 


اولي فان استوؤا في العلم قاوز ال الحاة باعل قرا يدر يلق 
الجواز إلى ا قال و لص 
ا ER O 0 el‏ ا 
في الوَرّع فأقَرَوّهم لكتاب الله - تعالى - لقول التب ل : «أهلٌ الْمَُرْآنِ أَهْلٌ الله 
)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب المساجدء. باب: من أحق بالإمامة» حديث (1۷۳)ء وأبو داود» حديث 
(85ه). والترمذي. حديث (5705؟)2 والنسائي. حديث (VA ® ٠(‏ وابن ٠‏ ماحه» حديث ( )من حديث 
آي مسعو د الأنصاري دون قوله: «فإن كانوا سواء فأحسنهم ا ۾( وزادوا: «(ولا يؤمن ۾ الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يَمَعْد في بيته على تكرمته إلا بإذنه»» وأخرجه البيهقي في الكبرى )7/ 1۲1(« 
حديث (51075) من حديث أبي زيد الأنصاري بلفظ : ١‏ . . فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهًا»» 
وهو ضعبف هذا اللفظ وانظر ضعيف الجامع e‏ ا (فحكى ,.)١19989٠‏ 

(۲) سيأق تخريجه قريبًا في موضعه. 

)۳( قال الحافظ في الد راية :)١58/9(‏ م أحدة ا وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/5؟): قلت ˆ 
غريب. وذكره العجلوني في كشف الخفاء ,)560١5(‏ وقال السخاوي: ' أقف عليه انتهى: قلت : ألا 
أصل أ وانظر اله الضعيفة .(oV)‏ 

620 أخر جه البخارى . كتاب الجهاد والسنيز انا فضل الجهاد والس حديث «((YVAT)‏ ومسلم. 
كتاب الحج اس : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (”7ه*7١).‏ وأبو داود» حديث 
) 505 والترمذي. حديث ( ۰ 10۹۹(« والتسائى + حديث ( )من حديث ابن عباس . 





١ 1‏ باتع لصتت ا 


ا E‏ واب الالضيللة» روقش لزنا ا 
الفضيلةٍ» فان كانوا فيه سّواءً فأحسَّئُهم وجهًا؛ لأ رَعَبة التاس في الصّلاة خَلْفَهِ أكثرٌ . 

وبعضهم قالوا: معنى قوله - في الحديثٍ - أحسَّنهم وجها أي أكثرهم خِبْرة بالأمور. 
يقال : وجه هذا الأمر كذا . 

وقال بعضهم : أي : أكثرُهم صلاةً بالليل» كما جاء في الحديث امْنْ كثر صلائة باللا 
حَسَنَ وَجْهُهُ بالتَهَار” "ا : 

ولا حاجة إلى هذا التَكَلْفِ؛ لان الحمْلَ على ظاهره مُمْكِنٌّ لما بنا أن ذلك م. أحد 
دواعي الاقتداءء فکانث إمامته سببًا لتكثير الجماعة فكان هو أولى . 


ويُكرّه للرَّجُلٍ أن يوم الرَجُلَ في بيته إلا بإذيه لما رَوَيْنا من حديِ أبي سَّعِيدٍ مولى بني 


و 


وفي روايةٍ في بيتِه ؛ ولان في التَقَدم عليه ازدراءً به بين عشائره وأقاربه» وذا لا يلي 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه. حديث .)5١5(‏ والنسائي في 
الكبرى (05//ا١).‏ (8051)» والحاكم في المستدرك (١/۳٤۷)ء‏ 510 E‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب : القسامة» حديث (1۸۹۸)ء ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين › باب : القسامة. حديث 2)١559(‏ والترمذي (EY)‏ والنسائى (/11اغ) ف ٠‏ ونی 
بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى 
خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي وجد فيهم : قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبى علي فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال: الكثر 
الكبرّ فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله» قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهرد فك , 
رسول الله يلي أن يبطل دمه؛ فوداه مائة من إبل الصدقة . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة» باب: ما جاء في قيام الليل» حديث )١1877(‏ من حديث 
629 أخر جه مسلم. كتاب المساحد ومواضع الصلاة . باب : من أحق بالإمامة. خد 110 ان وأبو 
داود. حدیٹ «(oAY)‏ والترمذي. حديث «(TT o)‏ والنسائي. حدیث C(VA*)‏ وابن مأجه» حديثث 


(980) من حديث أبي مسعود الأنصاري دون قوله: «فإنه أعلم بعورات بيته) . 





7 رذك سن فى قر يزواية ر‎ E a 
الضَيْف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يوم بدونٍ الإذنٍ؛ لأن الإذن لمثل هذا الضَيّفٍ ثاب‎ 
فك الانامة الوصيدها ركون ليس‎ A BC OCS 
. للغير أن يتقَدّمَ عليه إلا بإذيه والله أعَلَمُ‎ 


فصل 0 بیان مقام 9" ا 


ا عن س بن اليك رضي الله عنه آنه قال : إِنَجَذَتِي مُليكَة دَعَتْ رَسُولَ الله ل إلى 


طعَام فَقَال بل : «5 ولو لماو كه E‏ مي أمَ سُلَيْمٍ آمِنْ] 
اناا" ؛ ولان الإمام ينيغي أن يكو بحال يمتاًبها عن غير ولايُشْتبُه على الدَاخلٍ 


ص 
ر 


لمُمكنّه الاقتداء به » ولا يتحة حمق ذلك إلا بالتقدم . ولو قام في وسطهم أو في مَيْمَنة الصف أو في 
6 اتسجا وقد O‏ الخرار كلق بالا ركان وقد حدت: 

وأنااالانياءة ففركه 7" النثنة اللعوان وجل فم حال لا ينك الذاعل الاقيداء 
SE NC 5‏ نيعا فى ناهر الوا 


و 


رزوي عن أبي يوسف أنه يتوسّطهما لما روي عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أل 
لى ا ادرا وا وال ها با رَسُولُ الله اة“ , 


10 اسيم قن A‏ 
أحريده قاری کاب الا اب الع عل اللصير»: بخذيف: 401033 وميك كناك 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرء حديث (5928)» وأبو 
داودء حديث »)5١5(‏ والترمذي» حديث (275714» والنسائي» حديث (۸۰۱) من حديث أنس بلفظ : 
.١‏ . والعجوز من ورائنا. . ٠.‏ والعجوز هي جدته مليكة وليست أمه آم سليم» فحديث صلاة أم سليم 
خلفها أخرجه البخاري. كتاب الأذان. باب: المرأة وحدها تكون صفاء حديث (۷۲۷). والنسائي› 
حديث (859) بلفظ : «صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كيه وأمي أم سليم خلفنا» . 

(۳) فى المخطوط : «فلتركه»). قن المخطوط - الا ثة) . 

(5) أخرجه آبو داود فى كتاب الصلاة» باب: إذا E‏ يتومون ع ديف 40010 :والسنائ 
(969). من يت الا سد بن يزيد يلفظ: «(. . . . ثم قام فصلى بيني وبيئها وانظر صحيح أبي داود. 





>. م بدائع الصنائع جط_‎ GD 


(وكئًا) : ما رَوَيْنا أن لني يه صلى باس وَالْيَيمَ ‏ وَأقَامَهّمَا حلم وهو مذهب 
عَليّ وابن عمرّ رضي الله عنهما وأا حديثٌ ابن مسعود فهذه الرّيادةٌ وهي قول 
رسول الله َة لم ثرو في عامّةِ الرّواياتِ فلم يبت يَْبْتْ وقي مُجَرّدُ الفعل» وهو محمول على 


ضيقٍ المكانِء كذا قال إبراهيم التَجَعىَء وهو كان أعلم النّاس بأحوالٍ عبد الله 
)۳( 


ومذهبه 
ولو ٹہ ثبتتٍ الريادة فهي أيضًا محمولة على هذه الحالةٍ أي : هكذا صَنَمَ بنا رسول الله ية 
عند ضيق المكان : 


على أن الأحاديتٌ إن تعارضتٌ وجب 0 إلى المعقولٍ الذي لأجله يتَقَّدَمْ 
الإمام» وهو ما ذكرنا أنه يتقَدَمٌ [1/ 75أ] للا يسه ا ل وهذا المعنى موجود فيما 
نحن فيهء غير أن ههنا لو قام الإمام كيدان لورود الأئر وكونٍ التأويل من 
باب الاجتهاد . 

إن كان مع الإمام رجل واد أو صي يَعقِلُ الصّلاةيَتَِفُ عن يمين الإمام لما وي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال Ny‏ اسول الله به 
ائتبةوسُول الله رال E‏ ای و ا ا و 


ر و مام دصو و ول سل 


رشا راكع 5ء رطان ولك عن متره .اعد نر في اباي - 
قال مَا مَتَحَكَ نا احم أن نت في المؤجع ابي زنك يم ؟ فن ET‏ 
َلمَبَفِي لد أَنْيُسَاِيَكَ فِي المرب فَقَال عد : «اللَهُمْ فَقَهَه في الذين وَعَلَمَْ 
التَأويلَع© 9 فَإِعَادَة رَسُولٍ الله كله إيَّاهُ إلى لجاب ا و غا الاھ 





. في المخطوط : «يتيم». (۲) تقدم قريبًا‎ )١( 

() في المخطوط : «ومذاهبها. 

(5) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (988 5 ) مطولاً دون ذكر صلاة ة ابن عباس خلف النبي جي وعزاه إلى 

الحاكم في المستدرك ول أقف عليه عنده» وقصة صلاته خلفه عند البخاري في كتاب الوضوء. باب : التخفيف 
فى الوضوء» حديث 2,)١58(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب : الدعاء في صلاة الليل» حديث 


0107 وفيه : (فحولني فجعلني عن يمينه» وليس فيه «فعدت إلى مكاني فأعادني . . كان ولم أقف عليها. 


حم کتاب الصلاق > G44)‏ 


ا لع وكذا روي عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه 
اا 





اراك من ب ابا امن قر ي وسوا با 
تكونَ أصابعُه عند عَقَب الإمام» وهو الذي وقع عند العوام. 

ولو كان المفتدىئ أطوّلَ من الإمام وكان سجوده ُدَامَ الإمام لم يَضُرّه؛ لأن العبرة 
لموضع الؤّقوفٍ لا لموضع السجودء كما لو وقّفَ في الصف ووَقّعَ سُجودُه مام الإمام 
لطولِه ولو وقّفَ عن يساره جاز؛ لأ الجوارَ مُتَعَلَّقُ بالأركانِ» ألا ترى أن ابنَ عبّاس 
وحُدَيْفةَ رضي الله عنهما وتا في الابتداء عن يسارٍ رسول الله َك ثم جَوْرٌ اقتداءهما به؟ 
ل ؛ لأله ترك المقام المختارَ له» ولِهذا حول رسول الله يا اببنَ عباس وحُذَيْفةً: 

ولو وقَّفٌ حَلمَه جاز لما مرّ؛ وهل يُكرّه؟ لم يذكز محمَدٌ الكراهة نَضَّاء واختلف 
المشايخ فيه : قال بعضّهم : لا يُكرّه؛ لأنّ الواقف حَلْقَهِ أحدٌ الجانِبَيْنِ منه على يمينه فلا 
يتم إعراضه عن السَنَة» بخلافٍ الواقِفٍ على يساره . 


وقال بعضهم : 20 لأنه يَصيرٌ في معنى المنفرد خَلْفَ الصف وقد قال التب يله : ) 
صَلاةَ لِمُئَْذ خَلْفَ الصَّفُوفٍ)00'', وأدنى درجات التَهّى هو الكراهة . 

والذا م نهدا غ ا ميعكة انه قال ون على ا 
وكذلك إن وقف عن يسار الإمام وهو مسيءٌ - فمنهم مَنْ صرف جواب الإساءةٍ إلى آخر 
الفعلين ذِكُرَا ا وهو الصحيح؛ ي 
الآخر بقوله : «وَكَذْلِك»» ثم اد ثبت الإساءة فيَنْصَرِفٌ الها 


ا كان مہ الإمام امرأةٌ أقامها خَلَمَّهِ؛ لأنّ مُحاذاتها مُفْسِدةٌء وكذلك لو كان معه 
وام ى «اللهم فقهه في الدين. . ٠٠.‏ فأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : وضع الماء عند 
الخلاء. حديث )١57(‏ دون قوله : وعلمه التأويل4 والحاكم في المستدرك (۴/ 818): (٠6‏ »© وابن 
حبان .)٥۳۱/۱۵(‏ (60ه١7),‏ لي في الأوسط (559/5). .)١555(‏ والكبير 2)١١١/١١(‏ 
.)١٠(‏ وفيه «أن النبي ييو دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا قال: «من وضع هذا؟ اأ 
فتمَال : اللهم مَقَهْهُ في الدين» لفظ البخاري . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الو حديث »)٨1۸۹(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (؟1/5 22٠١‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون». 
(۲) لم أجده بهذا اللفظ. وقد تقدم من حديث علي بن ¿ شيبان بلفظ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». 
(۳) في المخطوط : «ولو». 


خَئْتَى مشكل لاحتّمالٍ آنه امرأةٌ ولو كان معه رجلٌ وامرأةٌ؛ أو رجل وخَدْتَىء أقام الرَجُلَ 
عن يميه والمرأة أو الى حَلْمَه . 

ولو كان معه رجلانٍ وامرأة أو حَنْتى أقام الرَجُلين خَلْمَه والمرأةً والخئتى حَلْمَهِما. 

ولو اجتمع Ey TN‏ هفات قرافو د 
يصطَقُوا للجماعةٍ - يقومٌ الرّجالٌ صَمًا مما يَلي الإمام» ثم الصَّبِيانُ بعدَهمء ثم الخناتى . 
ثم الإناث» ثم الصَّبِيَاتٌ المُراهِقَاتُ . 

وكذلك الترْتيبٌ في الجنائز إذا اجتمعثٌ وفيها جنازة الرَّجُل والصّبيّ والخدْنّى والأثتّى 
و ا »ذلك ی نشو اك نش قير ةرو انعد و عل )لداعل على ملا لك 
ذلك في موضعه - إِنّْ شاء الله تعالى . 

(وافضلٌ) مكان المأموم إذا كان رجلا حيث يكونُ أرب إلى الإمام» لقول النْبيّ وه 
اخَيِرُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَا » وَشَوُهَا آخِرُهَا»”"' , وإذا تساوّتٍ المواضع في القرب إلى الا 
فعن يمينه أولى ؛ لأنّ الثبن يل كان يُحِبُ الام في الأمور» وإذا قاموا في الصّفُوفٍ 
تراصوا وسو وا بين مَناكبهم لقوله َة «تَرَاصُوا وَأَلْصِقُوا الْمَناكبَ بِالْمناكب:”" 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
0%A7 أخرجه مسلم في كتاب الصلاة بات :تسوية الضفوقف لخدي 114-0) و قفاوف‎ )۲( 
وابن خزيمة (۳/ ۲۷). (إ1كهم١ا)ل والبيهقى‎ 2,)١١٠١٠٠( ماحه‎ ٠ م/م وابن‎ ١ ( والنسائي‎ Sa 
. فى ال (/ 4°(« (م٠ )من حديث أبي هريرة‎ 
من حديث البراءء وأخرجه أبو‎ )۳۱۸١( أورده الديلمي في مسند الفردوس (57/5؟)2» حديث‎ (۳( 
داود. كنات الصلاة. نات : : لسوية الصفوف› حديث (£€ 11( والنسائي. حديثث (١1١1م) من‎ 
ال١ البراء بلفظ : «كان رسول الله َة يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول:‎ 
وأخرجه البخاري في كتاب‎ laces, › تختلفوا فتختلف قلوبكم . . .وهو صحیح‎ 
من حديث ات‎ )۳۷۲۰( .)"8١/7( وأبو يعلى‎ .)۷۲١( الأذان. باب : إلزاق لکت بالمتكث: حديث‎ 
وأبو داود (1۲۲) من حديث النعمان بن بشيرء وفيه اق قيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان‎ 
a NSR اعد رون متك مكب ما عسو ندم‎ 








فصل [فيما يستحب للامام أن يفعله] 


وأما بيان ما (يُستَحَبٌ للإمام أنْ يَفْعَلَه) *'' عَقيبَ الفراغ من الصَّلاة و فنقول: إذا فرغ 
الإمامُ من الصَّلاةٍ فلا يخلو إمّا أن كانت صلا لا تصلى بعدها سُتَةٌ : أو كانث صلاةً تصلى 
بعدّها سنه : فإن كانث صلاةً لا تُصلّى بعدها س كالفجرٍ والعصر فإف شاء الإمامٌ قام ون 
شاء قَعَدَ في مكانه يَشْتَغْلُ بالدعاء ؛ لأله لا تَطوّعَ بعد هاتَيْنِ الصَلاتَيْن فلا بَأسّ بالقُعودٍء 
الا أنه كر المُكتٌ على [۷۹/۱ب] هيه مُستقيلَ القِبْلةٍ لما روي عن عائشةً نشة رضي الله 
عنها أن النَبيَّ َة كَانَ إِذَا فرع مِنْ الصَّادةٍ ولا يفكت فى امكانه إلا وتان أن ل ال 
أت السّلامٌوَمِنْكَ السَّلامْ تََارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ وَالإكْرَام 0 

وروي أن جُلوسٌ الإمام في مُصلاه بعد الفراغ مُستقيل اة - بدعةٌ ؛ ولان مُكنّه يوهِمُ 
الدَاخِلَ أنه في الصَّلاةٍ فيقتدي به فِيَفْسّدُ اقتداؤّى فكان المُكتٌ تَعريضًا لمَسادٍ اقتداء غيره 
يو ا ؛ ولكته يستقيل القومً بوجهه إن شاء» إِنْ لم يكن بجذائه أحدٌّ يُصلّيء 
ET‏ بوجوو أضحاة وناك ادهل راى 
أَحَذْكم رُؤْيَا؟)7؛ ' كأنّه كان يَطْلْبُ رُؤْيا فيها بُشْرى بفتح مكَة . 

تإذاك ا حيبي نه ا لصي ا و ا 
[الصو رة] ”في الصَلاةٍ مكروةٌ لمارُوِيَ أنّعمرٌ رضي الله عنه رأى رجلا يُصلي إلى 
وجه غيره فعّلاهما بالدرٌ ةوقال للمُصَلَى : أتستقيل الصُورةًء وللآخَرٍ أتستقيل المُصَلَي 
بوجهك. وإِنْ شاء انحرف ؛ لأنّ بالانجرافٍ يزول الاشتباه کا بالا ال 

ثم اختلف المشايخ في كيفيّةٍ الانجراف . 





)١(‏ في المخطوط : «يفعله الإمام». 

)۲( ا مسلم في كتاب المساجد. باب : استحباب الذكر بعد الصلاة. حديث (2)045., والترمذي 
وابن ماجه .)۹۲٤(‏ والنسائي في الكبرى (58/5؟). (44۲۳). وابن حبان ,)":٠/0(‏ 

275 قى ى ال( 7 امار ارا 

ا 

)€( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب : ما قيل في أو لاد المشرکين» حديث .)۱۳۸١(‏ ومسلم» 
كتاب الرؤياء باب: رؤيا النبي َك حديث (77175), والترمذي (۲۲۹۲) من حديث سمرة بن جندب . 
(5) ليست في المخطوط . 





اله ارفا يميق ا يرکا بِالعِيامُنَء وقال بعضّهم: يَنْحَرِفَ إلى 
اليسار ليكون يسارّه إلى اليمينِ 

وقال بعضهم : هو مُحَيَدٌ إن شاء انحرف يمنةً وإنْ شاء يسرةٌ وهو الضَحيحٌ؛ لأن ما هو 
الو من الا راف وه وال الاق ان يحض بالا جا 

(وإن) كانت صلا بعدّها سُتَةٌ يُكْرّه له المُكْتٌ قاعِدّاء وكراهة القُعودٍ مرويّة عن الصحابة 
رضي الت مدیم زرو من اب بكر رز رشي الل عا ا 0 211 ی 
فما ااا اا ت الكبروراة التع NEN‏ 
ب ا ٠‏ لما رُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التبيّ ل أنه قال : ١‏ جر أَحَدْكُمْ ذا فرع من صَلابهِ أن يدم أذ يأر 0 

موا زرفي اله عت کر ل تز تي سکاو ا ي أمَّ فيه“ ؛ ا 
ذلك يُوَدي إلى اشتباه الأمرٍ على الدَاخِلٍ فينبغي أن يتتحّى إزالة للاشتباه» أو اسيكثارًا من 
شُهوده على ما رُوِيَ أن مَكان المُصَلَّي يَشْهَدُ له يوم القيامة . 

(وامًا) المأمومونَ فبعض مشايخنا قالوا: لا حَرَحَ عليهم في ترك الانتِقال لانعدام 
الاشتباه على الداخل عند معايّنة 0 0 الإمام عنه . ۰ 

ورُويَ عن محمَّدٍ أنّه قال : ب يُستَحَبٌ للقَوْم أيضًا أن يه فقيو اف وهر و الول 
الاشتباه على الدانجل الُعاين الك في الصّلاة البعيدٍ عن الإمام» ولِما رَوَيْنا من حديثِ 
أبي هريرةً رضي الله عنه . 





. فى المخطوط : «الشمس»‎ )١( 

0 اتر ان كر ھی ا تنروق تن ا ناد يوقم اد وار اتيم الر ع 
ذا الاق 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة» حديث 
»)٠٠١5(‏ وار بن ماجه »)١871(‏ والبيهقي في السنن (۲/ ) )١855(‏ من حديث أب هريرة» وانظر 
صحيح الجامع (؟5551). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 54 7)» حديث (5077) من طريق أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن 
عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه» ولم ير به لغير الإمام بأسًا؛ . قلت : وقد ثبت النهي عن هذا 
في حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظ : «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول» 
أخرجه أبو ذاؤد. كات الصبلاة 4 بات: الإمام يتطوع في مکانه » حديث .)5١5(‏ وابن ماجه» حديث 
.)١54(‏ وانظر صحيح الجامع (۷) والمشكاة (40۳) . 





(وأمًا) الذي هو في الصلاة فنوعان : نوع هو أصلىٌ ونوع هو عارض ثبت وجويه 
بسبب عارض . 


فصل [في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة] 
91 الواجباتُ الأصليّة في الصَلاةٍ فة قنيكة ا الفاتحة والسّورة في صلاةٍ ذاتِ 


رکچ رفي الأُوليين من ذواتٍ الأربع والقلاث: حت لوأتر كيها أو" ا اهما وان كان 
عامِدًا كان مُسيئَاء وإِنْ كان ساهيًا يلرّمُه سُجود السّهوء وهذا عندنا”'" . 


وقال الشافعئ 2 : قراءة الفاتحة على التّعيين فرض» حى لو تركها أو حَرًْا منها في 
ركعة لا تجوز صلاه . 


فال اك 110 قراءتهما على التعيين فرض . 
(احتځا) بما روي عن التْبيّ يل أنه قال : ١الآصَلاة‏ لِمَنْ لَمْ يَْرَأْ فَاتِحَةَ . بِحَةَ الكتاب»“ 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)١9-1١8/١(‏ تبيين الحقائق .)٠٠٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ هه), 
فتح القدير (۱/ ۲۹۳)ء درر الحكام (19/1)» البحر الرائق (۳۱۲/۱)ء مجمع الأنمر (1/ ١٠1-1١1)غ‏ 
دا 611/10 ). 
(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومُتَعَيّنَة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن . e‏ 
الدتب :7/0 الأم ,)1١9/1(‏ أسنى المطالب (١/59١)غ‏ الغرر البهية .)7١/8 /۱١(‏ حاشہ شيتي قليوبي 
وعميرة .)١51//١(‏ مخ من الحا ور او شاك لحري ea‏ 0 
ا ا ل : وقال مالك : وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
ویو هر القرات فلم .يقرا مع ام القران شيكا في ساد كال : + وسح يبدو الصير تو 
السلام. قال مالك : وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأوليين سجد للوهم . قلت: 
أي ابن القاسم - فإن هو ترك قراءة السورة التي مع ا 
مالك أيسجد للوهم؟ قال : لم نكشف مالكا عن هذا ولم نجترئ عليه بهذاء قال ابن القاسم : ولا أرى عليه 
إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه لم يسه . انظر المدونة /١(‏ ۳١٠١ء‏ 20314» المنتقى شرح الموطأ 
( 6 التاج والإكليل (۲/ .)۲١١‏ شرح مختصر خليل للخرشي »)25259/١(‏ الفواكه الدواني (۲/ 
۷). بلغة السالك .)5١09/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث (١١۷)ء‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث .)۳۹٤(‏ وأبو داود (877)» والترمذي 
۷ والتناتى 0۹1١(١‏ وابن ماجة (۸۳۷) من حديث عبادة بن الصامت: 





وروي «لآصَلاةَ إلا بفَاتَحَةٍ الاب وَسُورَةٍ مها أو قال: وشيءٌ معها؛ ولان النبئ 
لا واظَبَ على قراءتِهما في كَل صلاةٍ فيدُل على الفرضية . 

(وَلَنَا): قوله تعالى: #فافرءوأ دسا بيع اع بوه برسي 
فتَعيِينُ الفاتحة فرضًا أو تَعِينُهما َس الإطلاق» وسح الكتاب بالخبر المْتّواتر 
عن انمي كيت يجوذ بت اواجد؟ فقا السديث في عن روجو مخ حر 
راا نِهما دود الفرضيّةٍ عَمَّلا بهما بالقدرٍ المُمْكِن ٠‏ كي لا يُضْطرٌَ إلى رَد 
e o‏ 
کا ا ا E‏ ۰ 

(ومنها) الجهرٌ بالقراءة فيما يجهر وهو الفجرٌ والمغربٌ والعِشاءً في ا 
والفكاحة فيا تكانت :وهو الل واه ان ما 

ووو وا وم وب سين وي 
الجهر فيما يُجِهَرُ وكذا في [5ل] 7" صلا من شرطها الجماعة كالجُمُعة والعيدَيْنِ 
والترويحات» ومس قلي اا ة فيما بُخافت› ولا ل 
تَحَمّلّه الإمامٌ عن القوم فعلاء فِيَجْهَرُ ليتأمّلَ القومٌ ويتفّكّروا في ذلك فتحصّلٌ تمر 
القراءة وفائدنُها للقَوْم» فتصيرُ قراءة الإمام قراءة لهم تقديرًاء كأنهم قرءُوا . 

وثّمرةٌ الجهْرٍ تفوثُ في صلاةٍ التهار ؛ لأنّ الاس في الْأَغْلَبِ يحضرونٌَ الجماعات في 
خلالٍ الكسب والتَصَرُّف والانتِشْارٍ في الأرضء فكانث فُلوبُهم مُتَعَلَّقَةَ بذلك فَيَشْمَلُهِم 
ذلك عن حقيقةٍ النَأمّلٍ فلا يكون الجهرُ مُِيدًا بل يَقَعُ تسبيبًا إلى الإثم بترك التَأمّلِء وهذا لا 
يجوزء بخلافٍ صلاة الليلٍ ؛ لان الحضورَ إليها لا يكونٌُ في خلال الشُعْل . 

وبخلافٍ الجمعة والعيديْنِ ؛ لأنّه يُوَدَى في الأحايين مرَةً على هيئة مخصّوصة من 


الجمع العظيم وحُضور السَّلْطانٍ وغير ذلك فيكونٌ ذلك مَبْعَئْةٌ على إحضار القلْب 





A OTA أخرجه الترمذي في كتاب الصلدة تات : ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء حدذدیث‎ )١( 
حديث أبي سعيد»ء وفيه: : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لن يفوا‎ 
. احم وسورة ف الريضة أو عبرا وانظر صحيح الترمذي‎ 

(0) في المخطوط : «فقلنا» . (۳) ليست فى المخطوط . 





م کتاب الصلاق__ > 
وَالبَأئّل؛ ولان القراءةً من أركانٍ الصَّلاةٍ والأركانُ في الفرائض تُوَّدَى على سبيل الشهْرةٍ 
دون الإخفاوء ولهذا كان اللي كك يَجْهَدْ في الصَلَوَاتِ كلها في الابْدَاءِ إلى أن قَصَدَ 
الكمّارُ أن لا يسمّعوا القرآنَ وكادوا يلغونَ فيه فخاقَت النّبي ي بالقراءة : في الظهر 
والعصر ؛ لأنّهم كانوا مُستَعِدَينَ للأذى في هَذيْن الوقتَيْنء ولهذا كان يَجْهَرُ في د 
والعيدَيْن ؛ لكت افاسبحانالمد يونا قاة للعنان عدي 0 057 
ثم ون زال هذا العُذْرُ بَقَيَتْ بَقِيَثْ هذه السّنَةُ كالرَمَلٍ!" في الطوافٍ ونحوه؛ ولأنه واظبَ 
ا ل ل ل لا 
ا تَحَمَُّ هذا الوَصْفُ لها إلا بتركِ الجهر فيهاء وكذا واظبّ على الجهر 
يما يُهرُ حاف فيا حافت وذلك دليلُ الؤأجوب؛ وعلى هذا عَمَلْ ال 

ويُخفي القراءة فيما سِوَى الْأَوليينِ ؛ لأنّ الجهْرَ صفة القراءةٍ المفروضة› والقراءة 
ليست بِمّرْض في الأَخرَييْنٍ لما بَْنا فيما تقَدّمَ. 


الأذى. 


وإذاثبت هذا فنقول : إذا جهَرَ الإمامُ فيما يُحْاقَتُ أو خاقَث فيما يُجهّرُ فن كان عامِدًا 
يكونُ مُسيئًاء وإِنْ كان ساهيًا فعليه سُّجِودُ السَّهو؛ لأنّه وجب عليه إسماع القوم فيما 
وو و عناة e‏ اتيت وترك الواجب عدا بوث الإساءة» وَسّهوًا 
يوجبٌ سجود السهو . 

ا اخاقة فييا بالقواء م عاتك ل ال وزرا 
3 


م 


w+ Oa 


ساي سن لي مشر نار ولف ا 
Ss‏ والصحيح رواية الأصل لقوله بيا : : «صّلاة النَهَارِ عَجْمَا 
مِنْ عير قصل“ رلا لازت ا ا ا بالمظرة ارا ولو 0 


)١(‏ في المخطوط : : «ابتداء الأمر». (۲) في المخطوط : «قوي». 

(۳) الوَّمَل: الهرولة» ورمل يرمل ونا ذا أسرع في المشي وهز کتفيه» وهو أن يمشي في الطواف 
سريعًا ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين» وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب . 
انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ ۱۸۳). 

٠ تقدم.‎ )4( 








فيها بالقراءة فان كان عامِدًا يكونٌ مُسيئًاء كذا ذكر الكَرْخيئٌ في صلاته وإِنْ كان ساهيًا لا 
سَهِوٌ عليه تص عليه في باب السَّهِوٍ بخلافي الإمام . 

(والفرقٌ) أن سجود ة السّهو يجب لجَبْرٍ النْمّصانِء والَقَصان في صلاة الإمام اک٤‏ لان 
إساءته أبلعُ ؛ لأنّه فعل شييْنِ هي عنهما : 

احذهما - آنه رفع صوته في غيرٍ موضع الرَفْع . 

والثاني - آنه أسمع مَنْ أَمرَ بالإخفاء عنه والمنفردٌ رفع صوتّه فقَطْ فكان التُقْصانُ فى 

صلاته أقَلَء وما وجب لجَبْرٍ الأعلى لا يجب لجَبر الأدنى . 

ون كانث صلاةً يُجْهَرُ فيها بالقراءة فهو بالخيار إِنْ شاء جهَرَ وإِنْ شاء خاقّتَ» وذكر 

الكَرْخي إن شاء َهَرَ بقدرٍ ما يُسيم ذه ولا يزيد على ذلك . 


وذكر في عامّةٍ الرّواياتٍ مَمْسَّرًا أنه بين خياراتٍ ثلاث : : إن شاء جَهَرَ وأسمع غيرّه؛ وإِنْ 





شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه»ء وإِنْ شاء أسَرّ القراءةً . 

نا كون "له أن يَجْهَرَ فلن المنفرد إمامٌ في نفسه» وللإمام أن يَجْهَرَ. 

وله أن يُخافِتَ بخلافي الإمام ؛ لأنالإمام يحتاحٌ إلى الجهر لإسماع غيره والمنفرذ 
يحتاجُ إلى إسماع نفسه لا غير وذلك يحصّلُ بالمُخافتة» ودر في رواية أبي حَنْصٍ 
الكبير أنّ الجهْرَ أفضل ؛ لأنْ فيه تشبيهًا بالجماعة. والمنفرد إن عَجَرَ عن تحقيقٍ الصَّلاةٍ 
بججماعة لم يَعجِرْ عن التَشَبّه» ولهذا إذا أذّنَ وأقام كان أفضلَّ [هذا في الفرائض E‏ 

وأمّا في التَطَرّعاتٍ إن كان في التّهارٍ يُحَافِتُء وإنْ كان في الليل فهو بالخيار إن شاء 
خاقّتٌ وإ شاء جَهَرَ والجهْرُ أفضل؛ لأنّ التوافِلَ أتباعٌ الفرائض» والحكمٌ في الفرائض 
كذلك» حتى ل و كان اع [ كين ] : في التّراويح يجبٌ الجهْرُ ولا يحَحَيَرٌ ‏ في 
الفرائض» وقد روي عَنْ التي يله أنّهُ كاد إذَا صَلَّى باللَيْل سْمِعَتْ قِرَاءَنُةُ مِنْ وَرَاء 


ور عاد ن الى لا م تاياي كروضي اللاعنه و ا 





(1) في المخطوط : «إذا كان». (۲) ليست فى المخطوط . 
(9) ليست في المخطوط . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «كما». 





كتاب الصلاة ۷7 
سے ل س رت به 


ِعْمَرَ وَهُوَ يَتَهَجَدُ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءٍَ » وَمَرَ ببلآلٍ /١[‏ ات اوهر هدو o ٤‏ 
إلى وقلع يلكا متخيو عدو ]تن ول الله SNE‏ جار + تقال 
أو بكر رضي الله عنه : كُنْتُ أُسْمِعُ مَنْ أنَاجِي . وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : كُنْتُ أوقِظ 
الوتشتان :وا E A‏ اذل E‏ الله قفد كتبت التق ين انان تان 
َقَالَ الي ئ : «يا أبا بكر ازغ مِنْ صَوْتِكِ قلِيلا » وَيَاعْمَرْ الحفِض مِنْ صَوْتِكَ تيلآ . 
الال إا خت سُورَة مها . 

م المنفرد إذا حافت وأسمع أَذْنَيْه يجوز بلا خلافي لوّجود القراءة بيّقين 3 ا 
بدونٍ القراءة لا يعصوَرُء آنا إذا صَححَ الحُروف بلسانه وأدَاها على وجهها ولم يسيع أذ 
ولكنْ وقع له العلمُ بتحريك اللّسانِ وخروج الحُروفٍ من مَخارجها - فهل تجوز صلانّه؟ 

كر الا نٌّ أنه يجوز. وهو قول أبي بكر البلخيّ المعروف بالأعمّش . 

وعن الشيخ 5 القاسِم الصَّمَارٍ والفقيه أبي جَعفر الهندوانيٌ الخبالم كر 
محمد بن الفضل البُخاريٌ أنه لا يجوز ما لم يسيع نفسْه وعن بشْر بنِ غياث المريسيّ 
(الفنقالية إن) ار فال ي لو أدنى ۰ ا إلى فيه سح كفى . ول 
وسيب ١‏ و وعلى قول محمد : لا يجوز . 

وجه قول الكَرْحيّ أن القراءءً فعل الأسانِ وذلك بتحصيل الحُروفٍ وتظوها على وجو 
ددر ا لو ا ل ا أن الماع فعلُ الأذُنيْن دون 


و 


اللسانٍء ألا ترى أن القراءةً تجذها تَتَحَمَنْ مَقْ من الأصَّمٌّ وإِنْ كان لا يسيع نفسّه؟ . 

وجه قول الفريق الثاني أن مُطْلَّقَ الأمر بالقراءة يَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ» وقدر ما لا 
يسمّعٌ هو لو كان سَميعًا لم يَعرف قراءة . 

»)۱۳۲۹( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث‎ )١( 


واعرمذي (441)؛ والحاكم في الستدرك :)44/١1(‏ وال )دراب حر رامن عدي 
أبي قتادة دون ذكر قصة بلال» وأخرجه عبد الرزاق )۲/ )٤۲۱۸( «(4۸A‏ مرسلاً من حديث عطاء وفيه 


ذكر بلال» وانظر صحيح أبي داود. 
(۲) فى المخطوط : (إذا). (۳) ليست فى المخطوط . 


وجه قول بشر أن الكلامً في العُرْفٍ اسمٌ لخروفي مَنْظومةٍ دالةٍ على ما في ضمير 
المُتَكَلّم» وذلك لا يکود إلا بصوتِ مسموع . 

وما قاله الكَرْحَيُ أقيسٌ وأصَحٌ راكوا يا لقتو رقا ليم تقال اناد 
قرأ في نفسه وإِنْ شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه . 

ولو لم يُحمَلْ قولّه: قرأفي نفيه على إقامة الحُروفِ لأدّى إلى التّكرارٍ والإعادة 
الخالية عن الإفادةء ولا عِبْرَةَ بِالعُْرْفٍِ في الباب؛ لأنْ هذا أمرٌ بينه وبين رَبْهِ فلا يَعتَبَرُ فيه 
مُرْفُ التاس» وعلى هذا الخلافٍ كَل حكم تَعَلَّنَ بِالنْطْقٍ من البيْع والتّكاح والطّلاقٍ 
والعتاق والإيلاء واليمين والاستِثْناء وغيرها والله أعلّمُ . 0 

(وفها د الط ا والقرالفى ال قوع ر ايرو وهلاااقول آي حدق و 

واااو ا ا س ا وا ا کر 


8 وعند أبي يوسفٌ والشافعت”'' لا 


الطَمَانينةٌ جازث صلائه عند أبي حنيفةً ومحر 
تجوز ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرٌوايةٍ وإنّما ذكره المُعَلّى في نوادره. 

وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الرّكوع والقعدة التي بين السجدتيّن . 

ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ لم يُقِم صلب في الرّكوع إِنْ كان إلى القيام أقرَبَ منه 
إلى تمام ا وإن كان إلى تمام الركوع أقَرّتَ منه إلى القيام أجدّأه» إقامة 
للأكثر مَقام الكلء ولَّقَبُ المسالة أنْ تعديلَ الأركانٍ ليس برض عند أبي حنيفةء 
ومحملء وعند أبي يوسف والشافعيٌ فرض . 


(احتجًا) بحدیث الأعْرَابيٌ الَنِي دخل اليف واف المتلاة تقال أ له الى كل : 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)١١8/١(‏ العناية شرح الهداية .)٠٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة 
»)05/١(‏ فتح القدير (۱/ .)١٠-۳۰١‏ البحر الرائق .)۳٠١۹/١(‏ مجمع الأنبر /١(‏ ۸۸)ء رد المحتار /١(‏ 
14 )). 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وتجب الطمانينة في الركوع بلا خلاف لحديث : «المسيء 
صلاته) , انها أن يعدي وي ارس ع ا وتنفصل حركة هويّه عن ارتفاعه من 
الركوع . ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث : «المسيء صلاته» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 
.)۳۸٠۹‏ أسنى المطالب .)٠١١/١(‏ الغرر البهية 207١5 /١(‏ تحفة المحتاج (08/5)» نهاية المحتاج 
.»248/١(‏ فتوحات الوهاب 2)707/١(‏ تحفة الحبيب (؟5/ .)7١‏ 





Ss‏ تلاش رات فال :ارت رَسُولَ الله لَمْ أسْتَطِعْ غَيْرَ دَلِكَ 
تَعَلْمْيِي فَقَالَ أ له الى يكو : «إذَا أَرَدْتَ الصَّادةٌ 000 E‏ 
وَل : الله كبر وَاَْأمَا مَعَكَ مِن الْقَرآن » كُمَّ ازكغ حَبّى يَطْمَيِنَ كل عُضو منك » ثُمٌ ارَغ رَأْسَكَ 
حَنَى تَسْتَقِمْ قَائِمَاه” '' . 

الابعدلال اللحديه ركذن اود 

أحذها: أنه أمرّه بالإعادةء والاعادة OEE‏ فساد الصلاةء وقسادها بقوات 
ا 

والثاني: أنه فى كود المُوَدَى صلاةً بقوله : فإنّك لم تُصَلَّ . 

والقالئفه أنه مره بالط اه ومُطْلَقُ الأمر للفَرْضيّة . 

وأبو حنيفة ومحمّدٌ احتّجًا لتقي الفرضيّةٍ بقوله تعالى : أي ليت امنا نككرا 
E E‏ الج [vv:‏ وأمر بمُطْلَقٍ الركوع والشجود والركوع في الل : هو الانحناء 
والمئل ENE‏ إذا مالّث إلى الأرض» والسّجودُ هو : التَطْأْطْؤٌ والخفُض» 
قال : سجدتٍ التخلة إذا تَطَأطَأت. وسجدت الثّاقةٌ إذا وضَعَتْ جرائها على الأرض 
وحفَضَتْ رأسّها للرّعي» فإذا أنّى بأصلٍ الانجناء والوَضْع فقد امل لإتيايه بما [1/ ١أ]‏ 
ينطق عليه الاسم فأمًا الطْمَأنينةُ فدَوام على أصل الفعل» والأمرُ بالفعل لا يقتضي 
الدوامً . 


وأمّا حديث الأعرابيٌ فهو من الآحادٍ فلا يصلّحٌ ناسحا للكتاب ولكنْ يصلّح مُكَمّلا: 





)١(‏ زاد في المخطوط : «فقام فصلى وفعل في المرة الثانية مثل ما فعل في المرة الأولى فقال له: قم فصل فإنك 
لم تصل» . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث (/0101)» ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث (۹۷)ء وأبو داود (8657)» والترمذي 
(0). والنسائي (8854). وابن ماجه ٠١ ٠50(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ميه دخل المسجد 
eS‏ : «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع يصلي كما صلى ثم 
جاء فسلم على النبي كيو فقال : #ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاء فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 
فعلمني فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في 
صلاتك كلها). 





يُحمَلُ أمره بالاعتّدالٍ على الوّجوبء وتَفيهِ الصَلاءَ على نَفْي الكمالء وتَمَكْنٍ النُفْصانِ 
الفاجش الذي يوجبٌ عَدَمَها من وجوء وأمرُه بالإعادة على الوُجوب جَبْرًا للتّْصانٍء أو 
على الرّجر عن المُعاوّدةٍ إلى مثله كالأمرٍ بكسر دَنانٍ الخَمْرٍ عند نُرولٍ تحريوها تكميلا 
للعْرّض . 
على أن الحديتٌ حَجّة عليهما ٠‏ فن التبيّ يك مكنَ الأعرابيّ من المُضيّ في الصَلاة ة في 
جميع المرّاتٍ ولم يَأمُرْه بالقطع . ٠‏ فلو لم كن تلك الصَلاة ةُ جائزة لكان الاشتِغال بها عَبَكَاء 
ِذِ الصَّلاهٌ لا يُمْضَى في فاسِدها فينبغي أن لا يُمَكنّه منه . 


8 


ثم الطْمَأنينة في الرّكوع واجبةٌ عند أبي حنيفةً ومحمَّدِء كذا ذكره ه الكرْخي حتّى لو 
تركها ساهيًا يلرّمُه جود السهو . 

وذكر أبو عبدٍ اللّهِ الجُرْجانِينُ”"' نها سنه » حتّى لا يجب سُّجِودُ السَّهِوٍ بتركها ساهيّاء 
وكذا القومة التي بين الرّكوع والسَجودٍ والقعدة ةٌ التي بين السجدتيْن» والصَّحيحٌ ما ذكره 
الكَرْخَيُ ؛ لأنّ الطْمّأنينة من باب إكمال الرّكْنْء وإكمال الرَكْنِ واجبٌ كإكمال القراءة 
بالفاتحة . 

ألا ترى أن التي ية ألحَىَ صلاةً الأعرابيّ ب بالعدّم؟ ؟ والصّلاة إنّما يُقُضَّى عليها بالعدم إما 
لانهدايها أصلاٌ بتركِ الرّكْنَء أو بانتقاصها بتركِ الواجب» فتصيرٌ عَدَمَا من وجو فأمًا ترك 
السّنَةٍ فلا يلتَحِقٌ بالعدم ؛ ؛ لأنّه لايوجبٌ تُقْصانًا فاجشّاء ولهذا يكره تركها أَشَدَ الكراهة, 
حتّى رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه قال اح أن لات وو 

(ومنها) القعدة الأولى للفصل بين الشَفْعَيْنِ”"' > حتی لو تركها عامدا كان مُسيئًا ولو 
تركها ساهيًا يلرّمُه سُجود السَهو؛ لأن الت يكل واب عليها في جميع عُمُره» وذ يدل 
على الوُجوب إذا قام دليل عَدَم الفرضيّةَ» وقد قام ههنا؛ ؛ لأنه روي عن التّبىّ يكب أنه قام 





)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مهدي» أبو عبد الله الجرجاني الفقيه» أحد الأعلام» ذكره صاحب الهداية في 
باب صفة الصلاة . تفقه على أي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي. 
وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج في آخر عمره + توافق ستنة :(81687) لعشيو بفين 
من رجب» ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة . انظر ترجمته في الجواهر المضية (ضن ٤۳‏ ): 

(۲) الشفع في الصلاة : ضم ركعة إلى أخرى . وال اد الع الركيدين الا ول والركعتين الأخريين. 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/ .)5145١‏ 





CD 
إلى التالثة فسُبَّحَ به فلم يرجع ولو كانث فرضًا لرجع» وأكثرٌ مشايخنا يُطْلِقونَ اسم السَنّة‎ 
[عليها] ''' إِمّا لأنَ وجوبَها عرف بالسََّة فعلاء أو لأنّ السَّنةَ المُوَّكّدةَ فى معنى الواجب ؛‎ 
ولان الركعبَيْنِ أدنى ما يجوز من الصَّلاةٍ فَوَجَبَّتِ القعدةٌ فاصِلةٌ بينهما وبين ما يَلِيهما والله‎ 
7 
عع م 5 5 5 م‎ 
' (ومنها) التشهد في القعدة الأخيرة”‎ 


0 
فرض . 


وعند الشافعيٌ 

وجه َه : أن التي اة واظبَ عليه في جميع مُمْرِهء وهذا دليل الفرضية . 

وروي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : كنا تقول قبل أن برض اليد 
السَّلآمُ عَلَى اللَّهِ السَّلآمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ > فَالْتَمَتَ إِلَْتَا رَسُولَ اللَّهِ هة فَقَالَ : 
«قولوا: الَحِيَاتُ لله" أمرنا ”* بِالتَشْهَّدٍ بقوله : «فُونُوا"» ونّصّ على فرضيّيه بقوله قبل 
أن تفرص اليد 

(وَلَنَا) : قول التي يله للأع راب إذا رفعت رأسَك من آخر سجدة وقعذتٌ قدرَ التَشهّدٍ فقد 
نَمْتْ صلائك»"'' أثْبّتَ تَمام الصَّلاةٍ عند مُجَدَوٍ القعدة. 

ولو كان التَشَهُدُ فرصا لّما ثبت التَمامُ بدونه» دل أله ليس بِمّرْضٍ لكت واجبٌ بمواظبة 
النبي بيه ومواظبَنّه دليل الؤجوب فيما قام دليل على عَدَم فرضيّيه » وقد قام ههنا وهو ما 
ذكرنا فكان واجبًّا لافرضًا والله أعلَّمُ دو ي الحليت ذل على ل جربو 





() ليست فى المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق ,)١١57/1١(‏ الجوهرة النيرة »)٠٥١-٥٤ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 

57" البحر الرائق .)۳١۸/١(‏ رد المحتار (555). 

(۳( وفي بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «إذا بلغ آخر الضلاة جلس للتشهد وتشهد» وهذا 

الحلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة ة إلا ہما» TT‏ المهذتب 217/5 الأم 

/١( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ 2)91١5/١( الغرر البهية‎ .)١١۳ /1١( أسنى المطالب‎ ,.)١51-١10/١( 

6*6) نباية المحتاج /١(‏ 8 التجريد' لشم العبيد 0518/57 ۰ 

)€( أخر جه البخاري في كتاب الأذان» باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» حديث (ه2)876 ومسلم 

0 الهداز عاب ال في الصلاةء حديث ,.)5٠١٠5(‏ وأبو داود (2)4548 والنسائي ,)١١54(‏ 
بن ماجه (895) من حديث أبن مسعود. 


مد «أمر). 000 تقدم في الكلام على أركان الصلاة . 


الفرضيّة ؛ لأنّه حَبَرّ واجِدٌ وأنّه يصلحٌ للؤجوب لا للفَرضيّة . 

وقوله : قبل أنْ يُفْرَض : أي قبل أن يُقَدَّرَ على هذا التَفْدِيرٍ المعروف» إِذْ الفرض في 
اللكة ؛ اة . 

(ومنها) - مُراعاةٌ التَرْتيب فيما شرع مُكَرَّرًا [من الأفعال] ''' في الصّلاةٍ وهو السجدةء 
لمواطبة التي بكي على مُراعاة الترتيب فيه» وقيام الَليلٍ على عَدّم فرَضييِه على ما ذكرناء 
حتّى لو ترك السجدة القانية من الرّكعةٍ الأولى ثم تَذَكرَها في جر صلاته سجد المتروكة 
وسجد للسّهو بتر الترتيب؛ لاله ترك الواجبّ الأصليّ ساهيًا فوَجَبَ سُجِودُ الهو واللّه 
ل 

(واما) الذي ثبت وُجوبه في الصَّلاةٍ بعارض فنوعانِ أيضًا: أحدهما: سُجوذ السَهِوٍ 
والآخرٌ جود التلاوة . 

(اما) سَجِودُ السّهو فالكلامٌ فيه في مواضمٌ: في بيانٍ وجوبه» وفي بيان سبب 
الؤجوب» وفي بيان أن المتروك من الأفعالٍ والأذكارٍ ساهيًا هل يُقَضَى أم لا؟ وفي بِيانٍ 
مَحِلَّ السّجودٍء وفي بيانٍ قدر سَلام السَهِو وصِفَيّه» وفي بيانٍ عَمَلِه أنه يطل التحريمة أم 
و عله شجوة و 

(1قخم] لول فتوتكر القن أن شصيرة لشو رواجت وركذا لعن معد في لاض 
هال انعا الا رسي ١‏ اها على القرد لايق O e‏ 


5 


وجه قولهم : إن العؤْد إلى سجدتي السَهِو لا َرَت التَشهّدَه حى لو َكَلّمَ بعدّما سجد 
ا و 

ولو كان واجبًا لرفع كسجدة التلاوة؛ ولاه مشروع في صلاة التَطوّع كما هو مشروع 
في صلاةٍ الفرض › والفائتُ من التَطوّع كيف يُجْبَرُ بالواجب . ٠‏ 

والصَحيح أنه واجبٌ لما رُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التي يكل أنه 
قال : «مَنْ شك في صَّلاتِهِ فَلَم يدر اتنا صَلّى أَمْ أَرْبًَا فَليَحَرَ أَقْرَبهُ إلى الصَّوَابِ » وَلْيَبْن عَلَيْه . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


وَلْيسْجُدْ لِلسَهْو بعد السَّلام"''» ومُطلق الأمر لؤجوب العمل . 

وعن تبان رضي الله عنه عن رسول اللّه ية أنه قال : «لِكُلٌ سَهْو سَجْدَنَانِ بَعْدَ 
السلام» فيجبٌُ تحصيلهما تَضديقًا للتبيّ يا في حَبَره» وكذا النّبي بي والصحابة 
رعى للد عتيو ين لبوا ماهر لهو لا ولي لز ا 
فكان واجبًا كدماء الجبّر في باب الحج . 

وهذا لأ أداء العبادةٍ بصِفة الكمالٍ واجبٌ» ولا تحصّل صِفَةُ الكمالٍ إلا بِجَبْرٍ التُّصانٍ 
نكا راجا ضرورة» إذ الامتطول لل راجت إلا بده إلا أن العؤة إلى جود السهو لان 
التشهُدَ لا لأنَ السَجودَ ليس بواجب بل لمعتّى آخَرَّه وهو أن السجود وقع في مَحَلَّهِ ؛ لأنَّ 
مَحَلّهِ بعد القعدةء فالعؤدٌ إليه لا يكونُ رافِعًا للقَعدةٍ الواقعة في مَحَلّهاء فأمّا سجدةٌ الثّلاوةٍ 
N ES‏ فالعود إليها يرفع القعدة كالغ و الى السجدة الصلية فهو الشرق.. 

(أمَا) قولهم : إنَ له مَدْخَلا في صلاة التطوع فنقول : أصل الصلاة ون كانث تَطْوْعًا 

لکن لها أركان لا تقوم بدونهاء وواجبات تنتقِصُ بقواتها تَيب رها عن مَحَلها > فيختاج إلى 
الجابر. مع أن التمَلَ يَصيرٌ واجبًا عندّنا بالشروع ويلتَحِقُ بالواجباتٍ الأصليّةٍ في حَقٌ 
الأحكام على ما يِبِيّنْ في مواضعه إِنْ شاء الله تعالى . 


#6 6 كا 





: لم أجده هكذا في حديث واحد وإنما هو ملفق من حديثين فالأول : من حديث أبي سعيد الخدري قال‎ )١( 

قال رسول الله عاد : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَذْرٍ كم صلى ثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك ردقل 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلْمِ فان كان صلی حمسًا شفعن له صلاته. وإن كان صل إتمامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان» أخرجه مسلم > كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب : السهو في الصلاة والسجود 
له حديث .)٥۷۱(‏ وأبو داود» حديث .)٠١77(‏ والنسائى»؛ حديث »)١579(‏ وابن ماجهء حديث 
»)١1١١(‏ والثاني: من حديث ابن مسعودء بلفظ : «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة» حديث 
»)401١(‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» حديث »)٥۷۲(‏ وأبو داود 2,)١١7١(‏ 
والنسائي »)۱۲٤١(‏ وابن ماجه .)١5١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: من د نسى أن يتشهد وهو جالس» حديث (/7؟١٠)»‏ وابن 

ماجه (۱۲۱۹)› والطبراني فی الكبير (۲/ »)۹٩۲‏ 0 ا ثوبان» وذكره الزيلعي في نصب 
الولي:51/0 )م وتان امامل بن قاش ف شوت ولس باقر :اهن :وهو سر وار 
صحيح الجامع .)0١77(‏ 


فصل [في بیان سبب الوجوب] 

ان لسرت رد ا ا الشلاو: ا ا 
َغِْيرُ فرض منها عن مَحَلّه الأصليٌ ساهيًا ؛ لأنّ كل ذلك يوجبٌ نُقْصانًا في الصّلاةٍ فيجبُ 
جره بالسَجودٍ. ويخرج على هذا الأصل مسائل . 

وجُمْلة الكلام فيه أن الذي وقع السَهرٌ عنه لا يخلو إمًا أن كان من الأفعال. وما إن كان 
من الأذكارء إذ الصَّلاةٌ أفعال وأذكارٌ؛ فإِنْ كان من الأفعال أن قَعَدَ في موضع القيام أو قام 
في موضعٌ العو سجد للسَّهوٍ لوُجوو تَغْييرٍ الفرضء وهو تَأخيرُ القيام عن وقتِهء أو 
تقديمُه على وقتِه مع تركِ الواجب» وهو القعدةٌ الأولى . 

وقد ري عن المُغيرة بن شعبة أن الي وام ِي الاي إلى الالو سَاهيا سَبحُوا به 
فَلَمْيَقَعْدْ » فَسَبّحُوا به قَلّمْ يُعِدْ وَسَجَدَ لِلِسّهْوِ ٠ ٠”‏ وكذا إذا ركع في موضع السجود أو سجد 
في موضع الركوع أو ركع رُكوعَيْنِ أو سجد ثلاتّ سجداتٍ لوّجود تَغْييرٍ الفرض [عن 
EE‏ أو تَأخير الواجب» وكذا إذا ترك سجدة من ركعة فتدَكرَها في آخِرٍ الصَلاة 
سجدها وسجد للسّهو ؛ لأنّه أخَرّها عن مَحَلّها الأصليٌ» وكذا إذا قام إلى الخامسة قبلَ أن 
يقعْد قد التَسْهدٍ أو بعد ما قَعَدَ وعاد سجد للسَّهِوٍ لوّجِودٍ تأخير الفرض عن وقتّه الأصلىّ 
وهو القعدة الأخيرةٌ أو تأخيرٌ الواجب وهو السَّلامْ . ۰ 

ولو زا على قراءة التَشهّدِ في القعدةٍ الأولى وصلى على التي 6ه . 

ذكِرَ في أمالي الحسَنِ بن زياد عن أبي حنيفة أل عليه سُجودَ السَّهوء وعندّهما لا 


و 
جس . 


(لهما) آنه لو وجب عليه سُجود السّهو لَوَجَبَ 1 حير التتصمان؛ لأنه شرع له ولايعقَل 








,)٠١*”ا( أخرجه بو داود في كتاب الصلاة» باب : من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث‎ )١( 
من حديث المغيرة بن شعبةء قال زياد بن‎ )۳١٤١( والترمذي (7"505), والبيهقي في السنن (۲۳۸/۲)ء‎ 
علاقة «صلى بنا المغيرة ة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أت‎ 
صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال : رأيت رسول الله َي يصنع كما صنعت» . وانظر‎ 
صحيح أبي داود.‎ 

() ليست في المخطوط . 


< سس ہر( 
تمَكَنُ النْْصانٍ في الصَّلاة بالصلاةٍ على التَبيّ ي وأبو حنيفةً يقولٌ : لا يجب عليه بالصّلاة 
على التي بياث بل بتأخيرٍ الفرض وهو القيامء إلا أن التأخيرٌ حَصَلَ بالصَلاةٍ فيجبُ عليه من 
حيث إِنه تأخيرٌ لا من حيث إِنّه صلاة على النّبيّ كل . 

ولو تلا سجدة فنّسيّ أنْ يسجدَ ثم تَذَكَرَها في آخر الصَّلاةٍ فعليه أن يسجدَها ويسجدَ 
لسو ؛ لأله أخرَ الواجبَ عن وقته ولو سَلْمَ مُصَلّي الظهِرٍ على رأس الرَكعبَيْنِ على ظنّ أنه 
قد أتمّهاء ثم عَلِمَ أنه صلى ركعتَيْنِء وهو على مكانه دنها رويس e‏ 

أمّا الإتمام فلأنه سَلامُ سَهِوٍ فلا يخرجه عن الصَّلاةٍ . 

وأمَّا جوب (السجدة فلِتأخير) ”" الفرض وهو القيامٌ إلى الشَفْعٍ القاني» بخلافي ما إذا 
سل على راس الرّكعتيئن على طن لله مُسافرٌ أو مُصلي الجمعة» ثم عَلِعَ أنه تَفْسَدُ صلائه ؛ 
لأن هذا الظنّ نادِرٌ فكان سَلامُهِ سَلامَ عَم وأنّه قاطع للصّلاة . 


ا جالع وم حب أو القعدة ؛ التي 


الأركان عندّهما واجبٌ أو عة وقد بنا ذلك فيما تدم 


وعلى هذا إذا شك في شيءٍ من صلاته فتفَكُرَ 11/ 87أ] في ذلك حتّى استَيفّنَ؛ وهو 
على وجهينٍ : إا إن شك في شيءٍ من هذه الصَّلاة [التي هو فيها] ”" فتفَكَرَ في ذلك؛ 
وما إن شك في صلاةٍ قبلَ هذه الصَّلاةٍ فتفّكرَ في ذلك وهو في هذه» وكُلٌ وجو على 
جهو انا إن طال تدده بان كان مقدارٌ ما يُمْكنه أن يودي فيه ركنا من أركانٍ الصَّلاةٍ 
كالركوع والسجودء أو لم يطل فان لم يطل كه فلا سَهِرٌ عليه» سَواءٌ كان تفُكُرُه في غير 
هذه الصَّلاةٍ أو في هذه الصَّلاةٍ؛ لأنّه إذا لم يَطْلْ لم يوجَدْ سببُ الؤُجوب الأصليّ وهو 
ترك الواجب أو تَغْييرُ فرض أو واجب عن وقتّه الأصليّء ولأنّ الفِكْرَ القليلَ مما لا يُمْكنُ 
الاجر د عم كا ع E‏ 

وان طال ھک نكن کان ف ذه فى غير هله اللا فلا هر عليه وذ كان ف عا 
الصلاة فكذلك في القياس» وفي الاستحسانٍ عليه السهو . 


)١(‏ في المخطوط : «السهو فلتأخيره» . (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) ليست في المخطوط . 





>. حر بدائع الصنائعوعجط!_‎ GD 


(وجه) القياس أن الموجبّ للسَّهِو يُمْكِنٌ الصا في الصَّلاةٍ ولم يوجَدْ؛ٍ لأ الكلام 
فيما إذا تَذَكَرَ آنه آداهاء فبَقيَ مُجرَهُ افر أله لاايوجبُ الهو كالفكُرٍ القليل. 

رال فك ف ا حر وهر هذه ا اه اذاه کر عد 
طال فکرٌه ”2 كذا هذا. 

وجه الاستحسانٍ أن الفِكرٌ الطويل [في هذه الصلاة] ‏ مِمّا يُوَخْرُ الأركان عن أوقاتها 
فوب تَمَكُنَ النفْصانٍ في الصّلاق فلا بد من جَبْرِهِ بسجدتي الهو بخلافٍ الفكر 
القصيرء وبخلاا ما إذا شَكَّ في صلاةٍ أخرى وهو في هذه الصَلاةٍ؛ لأن الموجبّ للسّهر 
في هذه الصلاة سَهِوَ هذه الصلاة ا ی 

ولو شك في سُّجِودٍ السَهو يتحَرّى ولا يسجد لهذا السَهر ؛ لأن تكرارَ جود السَّهو في 
صلاةٍ واحِدةٍ غير مشروع على ما نذكرٌء ولأنه لو سجد لا يسلمُ عن السَّهو فيه ثانيًا وثالنًا 
يودي إلى ما لا يتناهى . 

امورو + اجو وود ENE‏ سات ييا 01 
ا د قال POE‏ 
يت ذا رات قال مر با ل ماز لاز عيرم ملت 
E‏ ل E‏ ل تميق اشر يحالشلا ارط انه 
RE e‏ 0 

لو ا اصلاة ترا م شك ني كير انياج فاعاد اکر اقرا فم يم 
كان كبر - فعليه جود السَّهِوٍ ؛ لأنّه بزيادة التكبير والقراءةٍ أخْرَ ركنا وهو الرَكوعٌ . 

ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته فتفكرٌَ حتّى | ستَيْمَنَ » وبين ما إذا شك [في 





. في المخطوط : «تفكره». (۲) ليست في المخطوط‎ )1١( 





آخِرٍ صلاته] ''' بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ الأخيرٍ ثم استَيْقّنَ في حى جوب السجدة؛ لأنّه 


أخْرَ الواجبٌ وهو السَّلامْ . 

JN واجدة ذه يكت شيو علي تدا‎ E 
خرج عن الصّلاةٍ وانعَدَمَتِ الضلاة فلا ر ف يتصّوَرٌ تنقيصها بتفويتٍ واجب منهاء فاستحال‎ 
إيجاب الجابر‎ 


وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقّه الحدّث في الصَّلاةٍ فعاد إلى الوضوءء ثم شك قبل 
ذ عو إلى الصَلاة كر ثم استنَ حتى يجب عليه سُجِوه الهو في الحالين جميعًا إذ 
طالَ تفَكُرُه؛ لأنّه في حُرْمةٍ الصّلاةٍ وإنْ كان غير مُوَدّ لهاء والله أعلَمُ. 

[هذا الذي ذكرنا حكمٌ الشّكُ في الصَّلاةٍ فيما يرجم إلى سجود السهو] (" . 

وأمّا حكمُ الشَّكُ في الصَّلاةٍ فيما يرجح إلى البناء والاستَقْبالٍ فتقول : 

إذا سَها في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّى آم أربعا إن كان ذلك أو ما سَّها استقبّل 
الولو جوف ا : أول ما سّهاء أن السَّهِوّ لم يَصِرْ عادة له لا أنه لم يسه في 
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عة قط : 

رغد الشافعة ب على اأ . 

(احتّح) بما رَوَى أبو سَعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه عن التّبيّ بيا أنه قال : «إذا شك 
أحَدُكُمْ في صَلابه فَلَمْ يَذْرِ أَنَلآنَا صَلَى أَمْ أَرْبَمَا ؟ - فَلْيلْعْ الشَّكّ وَلْيْن عَلَى الأقل» ٠‏ أمرَ بالبناء 


(1)البسف فى النتخطوط:. (0) ليست في المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۲۱۹/۱)ء تبيين الحقائق »)١19 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
)© الجوهرة النيرة »)١١ /١(‏ فتح القدير .)٥٠٠-١٠۹/١(‏ البحر الرائق »)١١ /١(‏ رد المحتار (؟/ 
E‏ 

(؟) في المخطوط : «ولا»). 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيًا ثم تذكرها وهو فيها لزمه 
انيانق ما وإن شك في تركها بان شك هل صل ركعة أو ركعتين أو ثلا أو أربا؟ لزمه أن يأخذ بالأقل 
ويأي بما بقي» انظر المهذب مع المجموع (٤/۳۹)ء‏ الأم »)١64 /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۲۲۹)ء 
فة المحتاج ()۲/ «(1A‏ مح مغني المحتاج ETTI)‏ حاشية الجمل »))٥٤/١(‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۲/ ۸ ۰( التجريد لنفع العبيد /١(‏ 1( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب : السهو في الصلاةء حديث (١۷٥)ء‏ وأبو داود »)٠٠١١٤١(‏ 
والنسائي (۱۲۳۸)» وابن ماجه ©25٠٠ ٠(‏ والنسائي ذ في الكبرى )٥۸٤( ,)5١0 /١(‏ من حديث أبي سعيد 





لل ببس بم صان چ 
على الأقّل من غير فصل ؛ ولأنّ فيما قلنا أخذا باليقين من غير إبطالٍ العمل فكان أولى . 

(وَكَنَا) : مارَوّى [عبد اللات فعا ('' عن التب هة أنّه قال : «إِذا شك أَحَدُكُمْ في 
او o‏ بايا ا ا 
ووي عنهم بألفاظٍ مختلفة. . 

ولأنّه لو استقبّلٌ أدّى الفرض بيّقين كايلاً » ولو بَتى على الأقّل ما أذَّاه كاملا ؛ لأنّه ريّما 
يُوَدّي زيادةً على المفروضء وإدخال الرّيادة فى الصَّلاةٍ نُفُصانٌ فيهاء وربّما يُوَّدّي إلى 
[١/47بس]‏ إفسادٍ الصَّلاةٍ بِأنْ كان أدّى أربعًا وظَنّ أنّه أدَى ثلانًا فبّتى على الأقَلٌ وأضافٌ 
إلنها أخرى قبل أن يقد وبه تمن أن الاستقبال ليس إبطالا للصّلاة؛ لان الإفسناد ليَوَدَيَ 
أا تقد إفساذاء والأكمال لأ بحت إلا بالا سف على عام ا سيول 
على ما إذا وقع [ذلك له مرارًا ولم يمع تَحَرّيه على شيءء بدليل ما رَوَيْنا هذا إذا كان ذلك 
ا ٠‏ فإِنْ كان يَعرض له ذلك كثيرًا د تَحَرّى وبَئَى على ما وقع] "عليه التَحَرّي في 
ظاهر الرّواياتٍ . 

شر 3 feo,‏ 7< ع- 2 5 4 )£( ناماه 8 

وررى لسن عر الى E‏ وهو قول الشافعية”* ليا رَوينا في 
المسألةٍ الأولى من غير فصل» ولأنّ المصيرَ إلى التَحَرّي للضّرورةٍ ولا ضرورةً ههنا له 
لنكئه زنواد البق يدنه بأد يعن على الات بلاساف إلى E‏ 

(ولئا) : ما رُوِيَ عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التبيّ يكل أنه قال إذًا شك 
أحدكم قي صَلايه فلم يدر آلا صَلَّى آم أَرْبَمًا ؟ - فَليَنَحَرَ أَقْرَبَُ إلى الصَّوَاب ء وَلْيَبْنَ عليه" 
ولأنه تعد قغلية ال مول ا شتَبَة عليه بدليلٍ من الدّلائل» والتَحَرّي عند انيدام الأ الأدلة 
م الي يي : لإذا شك ا أربعًا 
(9) ان ا 
(۲) قال الحافظ في التلخيص :)۲٠۸/١(‏ «ل أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر 
قال في الذي لا يدري كم صلى» قال : يعيد حتى يحفظ» انتهى» قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
دمل (1177). 
(۳) ليست في المخطوط . 9 دمت هله الال قرا 
(۵) تقدم . 





م کتاب الصلاق > aD‏ 


مشروع كما في أمر القِبْلةٍ» ولا وجة للاستَقْبالِ؛ لأنّه عَسَى أن يَقَعَّ ثانيًا وكذا الثَالتُ 
والرّابع إلى ما لا يتنامّى» ولا وجة للبناء على الأقَلَ؛ لأنّ ذلك لا يوّصّله إلى ما عليه لما 
مر في المسألة الُْمةء وما رواه الشّافمي محمول على ما إذا تر ولم يع تيه على 
شيءِ٬‏ وعندنا إذا تَحَرَى ولم يَقّع َحَرّيه على شيء ء يَبني على الأقّل. وكيفيّة البناء على 
الل أنه إذا وقع السك في الركعةٍ والرَكعمَْنِ يجعلُها ركعة واجدةً وإن وقع السك في 
الركعتينٍ أو الثلاثٍ جعلها ركعتَيْنِ وإنْ وقع في القلاثِ والأربع جعلها ثلاًا وأنَمٌ صلا 
اب ا و عو 
الأخيرة فرض» والاشتغال بِالتَقلٍ قبل إكمالٍ الفرض مُفْسِدٌ له فلذلك بقع 

وأمّا السك في أركانٍ الحجٌ . 

ذكر الجصّاصٌ أن ذلك إِنْ كان يَكثْرُ يتحَرّى أيضًا كما في باب الصَّلاةٍء [وفي ظاهر 
الرّوايةِ يُؤْحَذْ باليقين] “. 


(والضرق) أن الزيادةٌ في باب الحجٌ وتكرار الركْنٍ لا يقد الحم ٠‏ فأمكنَ الأخذ باليقين 
فأمّا الزيادة في باب الصَّلاةٍ إذا كانت ركعة فإنّها تَفْسِدٌ الصّلاةً ة إذا وجدث قبل القعدة 


ص ام 


الأخيرة» فكان العمل بِالتَسَرّي أحوّط من البناء على الاق . 

وأمًا الأدكاذ فالأد كان الى تمدق تسر الهو بها أربعة: القراءةٌ؛ والقُنوتُ, 
والتشهد» وتكبيراتٌ العيدَيْنِ . 

(افا) القراءة فإذا ترك القراءة في الأولَيينٍ قرأ في الْأخرَيَيْنِ وسجد لهو ؛ ؛ لأن القراءةً 
في الأُولييْنِ على التَعيينِ غيرُ واجبةٍ عند بعض مشايخناء وإنّما الفرض في ركعقيْن منها 
PEE‏ لوو 00 ن عما 
وتكون القراءة في الأخرَيَيْنٍ عند تركها في الأوليينِ قضاءء فإذا تركها في الأول و في 
إحداهما فقد غَيْرَ الفرض عن مَحَل أدائه سَّهوًا فيلرَّمُه سُجوذ السّهو . 

ا ل > أو عن السّورةٍ فيهما أو في إحداهما - 
فعليه السَّهوٌ؛ لأنّ قراءةً الفات نحة على التعيين في الارن واج عنذن" . ٠‏ وعند الشافعيٌ 





. ليست في المخطوط . (۲) تقدمت هذه المسألة‎ )١( 


سر ب س 


وعا لاه الي رد ليها لزيا تت رودا تراز ورور ا 
مقدار سورة 5 قَصيرةٍ وهي ثلاث آياتٍ واجبة ٠‏ فيتعَلقٌ السَجودٌ بالسَّهِو عنهما. 

ولع ضفة القزاءة سهو ا بان جور فا حافت أو انت فيما يخي > فيذا على 
وجهين : أن إن كان إفامًا أو متفر اء فان كان إمامًا سجد للسّهو عندنا"' '. وق 
الشافعيٌ لا 2 قير عليه 

وجه قَوْلِه :أن الجهّْرَ والمُخافَتة من هيئة الرّكن» وهو القراءء فيكون ب E‏ 
ركن نحو الأخدٍ بالرّكب وهيئة القعدة. 

TE‏ نبج يا والمُحْاقَتةَ فيما يُحْافّتُ واجبة على الإمام لما بَيَنَا فيما 
تَقَدْمَ تابر وضعو مود ني ا من الجهّر 
والمخافتة . 

ذْكِرَ في نوادر أبي سُلِيمانَ وفَصَلَ بين الجهر والمُخافتة في المقدارٍ فقال: إن جَهَرَ فيما 
يُحْافَتُ فعليه السّهرُ قل ذلك أو كر . 

والاحان وا ا كر ادامر أو في ثلاث آياتٍ من غير الفاتحة - 
فعليه الْسَهوَء وإلاً فلا. 

ورَوَى ابنُ سماعة عن محمَّدٍ التسوية بين الفصلين آنه إن تمكنّ التَغْييرَ في ثلاث آياتٍ 
أو أكثرٌ فعليه سُجودٌ السّهو» وإلآ فلا. 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة إِنْ تَمكنَ التَغْييرَ في آيةٍ واجدةٍ فعليه السجود. 

وروي عن أبي يوسف أنه إذا جهَرَ بِحَرْفٍِ يسجد . 

(وحبه) رواية أبي سُلِيمانَ أنّ المُحاقة فيما يُخاتُ ألرّم من الجهر فيما يُجهَرُ 


/١( العناية شرح الهداية‎ .)١95 /١( تبيين الحقائق‎ »)۲۲۲ /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
البحر الرائق (؟/‎ .)٠١١/١( درر الحكام‎ .)٠٠١ /١( /ا/ا). فتح القدير‎ /١( الجوهرة النيرة‎ ) ٤ 
.)8١ /۲( ردالمحتار‎ ) ٤ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «لو جهر في موضع الإسرار أو عكس ل تبطل صلاته ولا 
سجود سهو فيهء ولكنه ارتكب مكرومّاء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي» وأحمد في أصح الروايتين». 
انظر المجموع شرح المهذب (۳/ /701), الأم (۲۳۹/۲۱)» أسنى المطالب .)5١9/1(‏ 





الأترف أن الو بين الجهْر والمُخافتة؟ ولا خيارَ له فيما يخافت فإذا جَهرَ فيما 
يُحَافَتُ فقد تمك /١[‏ 67أ] النّقُصانْ في الصَّلاةٍ بنفس الجهر فيجبٌ جَبْرُه بالسَجودٍ 37 
فأمًا بنفس المُخافتة فيما يُجْهَرُ فلا يتمكنُ النُقْصانٌ ما لم يكن مقدارَ ثلاثِ ث آيات أو أكثر . 

(وجه) رواية ابن سماعة ما روي عن أبي قتادة أن التبيّ ية كان يُسمِعْنا الآية والآيتيْن 
[أحيان] "فى الطهبر رالعصر» وهذا جه يما يُحانتُ» فإذا ثبت فيه ثبت في 


© 
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اتاد مدا 5و انيما بسر اريك NS‏ 1 مَقَدَرًا بآية أو آيتيّن ولم يرذ 
بأزيّدَ من ذلك كانت الرّيادة تركا للواجب فيوجبٌ السَهو . 

رساو الح اذ على اتري القراءز كد E‏ 
كانث قُصيرةً فإذا غَيّرَ صِفة القراءة في هذا القدرٍ تعلق كار يه الدتهر 4 وعتدهما قاد 
EEE‏ بآيةٍ طويلةٍ أو ثلاث آياتِ قصارء فما لم يتمكن التَْيِيرَ في هذا المقدارٍ لا 

SE E E N O CES 
ين الجهر وماق لما ذكرنافيما قم أن الجر على الإماء نما وجب‎ TEE 
تمصا ا القراءة في حى المقَتّدي› وهذا المعنى لا يوجّد في > حى المنفرد فلم يجب‎ 
الجهْرُ فلا يتمكَنْ النَقَّص في الصَّلاةٍ بتركه» وكذا إذا جَهّرَ فيما يُحَافَتُ ؛ لأنّ المُخافتة في‎ 
الأصل إنّما وجبتُ صيانة للقراءة عن المُعالَبةٍ واللّغْو فيها؛ لأنّ صيانة القراءة عن ذلك‎ 
. راي © وزكر ري قاد المُوَدَاةِ على طريق الاشتهار وهي الصّلاة بجماعة‎ 

فأمّا صلاةٌ المنفردٍ فما كان يوجَدُ فيها المُعْالَبةٌ فلم تكن الصّيانةٌ بِالمُحْافَتَةِ واجبةٌء فلم 
يَنْرْكِ الواجبّ فلا يلرمه سَجِودٌ السّهو . 





. فى المخطوط : «بالسجدة». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : القراءة في العصرء حديث (۲٦۷)ء‏ ومسلم» كتاب الصلاةء 
باب : القراءة فى الظهر والعصر» حديث (لمقى وأبو داود» حديث (۷۹۸)» ر حديث 
(91/0)» وابن 5-0 حديث (۸۲۹) عن أب قتادة قال : كان رسول للم وك يصلي بنا فقرا + فى الظهر 
والعصر ه فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويُسمعنا الآية ااا ایق ق س 
)٤(‏ في المخطوط: «واجب». 
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ولوااراة يكرا سور ذاخطا وثر ا غيرها سور عليه E a N‏ وهو 
حوري ابيا رار ارايت لي اقزر 
السّورة بتكرار الفاتحة 

ولو قرا الحندت الشورة ته السكذه لا شير عليه [وصدان كانه قرأ سور 

ولو تشهد مرّتيْنٍ لا سَّهِوَ عليه» ولو قرأ القرآنَ في رُكوعه أو في سّجِودِه أو في قيامه لا 
سهو عليه ؛ لأنه نَناءٌ وهذه الأركان مواضعٌ الّناء . 

(9اك) وف كه تنيز ا و شحو الشيون :لانو سا الا نك قن موقي سان 
االله ال ب 

و كلك كيرات الد اد تركها أو تقض مها اواج وكذا دا راد غيها ا 
أتى بها في غير موضعها ؛ لأنّه يحصّل تَعْييرٌ فرض أو واجب . 

وا O‏ احير م تَذَّكرَها قبل السّلام أو بعد ما 

وأا فى القعدة الأولى فكذلك استحساتًاء a‏ 
العيدَيْنِ سّواءٌ» ولا سَّهِوٌَ عليه ؛ لأنَ هذه الأذكارَ سَنَةء ولا يتمكنٌ بتركها كبِيرٌ نْفْصانٍ في 
الصَّلاَء فلا يوجبٌ السْهوَّ كما إذا ترك الثّناءَ وَالتَعَوّدٌ . 


کے 


زوهة) الاستحمان: أن هده الأدكار واج امار جوت الوت وتكبيرات الجيدن 


فما يُذْكَرُ في موضعه . 
وأمًا وُجوبٌ التشهد في القعدة الأولى فلِمواظبة التبيّ كيه على قراءته» ومواظبة 
وأماضاء ر الأذكار من القن الوذ وتكبيرات الزكوع والشجود وتسبيحاتهما فلا سهد 
فيها عند عامّة الاجا 





() ليست في المخطوط . 





کم كاب الصلاق > GD‏ 


وقال مالِك”' : إذا سَّها عن ثلاث تكبيراتٍ [فعليه السَهِوٌ قياسًا على تكبيراتِ العيدَيْنِ 
رالا عفنا عن مديد لان تكبيزاك] ”" العيةواضبة لما بدك فارز أن 
يملق بها اله تلان تكبيزاك الدكوع والتجوو فإنهنا من الشتن » وتتضان ال لا 
لغرب هرو الشهوة لأن شعوة الور ا ج ولا بعك ج ايء يما هر قري الات 
بخلاف الواجب ؛ ان الشيء نر بمثله ولهذا لا يل السهر بتر الواجب ع لان 
لقص المُتَمَكُنَ بتركِ الواجب عَمْدًا فوق النَقْصٍ المُتَمَكنٍ بتركه سَّهوّاء والشَرِعٌ لَمّا جعل 
السّجودَ جايبًا لما فات سَّهوًا كان مثلاً للفائت سرا وإذا كان ملا للفائتِ سَهوًا كان دون 
مااقات عدا والشّىء لا يلجر بها هو دونه ولهذا لا يَتْجد به التقص المُتَمَكنُ بقُواتِ 
الغرض . 

ولو سَلَّمَ عن يساره قبل سَّلامِهِ عن يميه فلا سَهوَ عليه ؛ لأنّ التَرْتيبَ في السّلام من 
نات التتى اناق علق EN‏ ۰ 

ولو نسي التكبير في أيَام التشريت لا سَهوٌ عليه؛ لأنه نرك واجبًا من واجباتٍ 
الصلاة. ۰ 

ولو سّها فى صلاتّه مِرارًا لا يجبُ عليه إلأسجدتان» وعندٌ بعضهم يلرّمُهِ لكل سّهو 
سجداة نكرل ا "اولان كن شير رجب ا 
فيستدعي جايرًا: ظ ٠‏ | 


eT‏ ِ توك و بعت ع اق CSO TAs laa EE N‏ ا 
(وَلَنا) : ما روي عن التبى ييا أنه قال : «سَجْدَتَانٍ تجْرِيَانٍ لكل زِيَادَةٍ وَنَقَصَان» ٠‏ وروي أن 





)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية قال ابن القاسم : «والتكبير قال فيه مالك : إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك 
رأيته خفيفًا ول ير عليه شيئّاء وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام» . انظر المدونة 
(۲۲۱/۱)». مواهب الحليل (؟55/5)» الفواكه الدواني (۱/ ۲۲۲-۲۲۱). حاشية العدوي 2)3"5١/١(‏ 
حاشية الدسوقي .)۲۸١ /١(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط: «وجوب». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب هن سی أن بهد وهو جالبى)؟ د ».)٠١‏ وابن ماجه 
(19؟١).‏ وأحمد (۲۱۹۱۱)» من حديث ثوبان رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن 
ابي دأود. 

(5) أخرجه البيهقى فى السنن (۲/ 7557)» (7571/5), وأبو يعلى (۸/ ١٤٠)ء )٤1۸٤(‏ من حديث عائشة» 
وذكره الهيثمي في المجمع (۲۹۱۲)ء وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط e‏ 





>__ ۴ حم بدائع الصنائع‎ GD 


ابي كله ترك القعدة الأولى وسجد لها سجدتين > N TG‏ ايديف 
تركهماء وعن القيام حيث اتی به في غير مََلّه» ثم لم يرذ على [1/ ۸۲ب ] سجدتَيْنِ فُلمَ أن 
اليد دن اا ولأنّ سُجود السّهو إِنما أَخرَ عن مَحَلّ المْصانٍ إلى آخر الصَّلاة ل 
لتقل رر ر الك شير سس »وو اهيدي 
محمول على نس الهو الموجودٍ في صلاة واجدةٍ لا [أنه]7"' عَيْنُ السهو بدليل ما ذكرنا. 


فصل [في بيان المتروك سهوًا] 


وأا بيان المتروكِ ساهيًا هل يُقُضَّى أم لا؟ نقول - وباللَّه التَؤفيق - : إن العترر لك الى 
يتعَلّقُ به سُجودٌ السَهِوٍ من الفرائض والواجباتٍ لا يخلو إمًا أن كان من الأفعال أو م 
الأذكارٍء ومن أيٍّ القِسمَيْنِ كان وجب أنْ يقضي إِنْ أمكنّ التداركُ بالقضاءٍ وإِنْ لم يُمْكِنْ 
SAN ENWER‏ وإ كان واجبًا لا تفسد. ولكن تَنْتقّصٌ وتَدْخْل في 
دال كاھ وبيان ا أا الأفعال فإذا ترك سجدة صلبية من ركعة ف 
ََكَرَها ۳ الصَّلاةٍ - قضاها وتَمَّتْ صلاته عفدن و الاق يقضيها 


و 





-وفيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين, انتهى . قلت: وهو حسن» وانظر صحيح الجامع 
(555"), 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء حديث (4)8194. ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب : السهو في الصلاة والسجود له» حديث (١۷٥)ء‏ وا داود» 
حديث ))٠١١*”5(‏ والترمذي. حديث (۳۹۱)» والنسائي, حديث )١55١(‏ وابن ماجه. حديث 
)15١ 1(‏ من حديث عبد الله ابن بحينة «أن النبي ية صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَينْ لم يجلس 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يُسَلَم 
دلوا ليد مكار 

(۲) ليست في المخطوط . (*) زاد في المخطوط : «في». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق 2)١197/1١(‏ فتح القدير (١//ا/70).‏ البحر الرائق (۲/ )٠١١‏ 
رد المحتار /١(‏ ؟531-"١5).‏ 

[5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: وإن ترك فرضًا ساهيّاء أو شك في تركه وهو في الصلاة ! 
يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده؛ لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا 
يعتد بما يَمَعَل حتى يأتي بما تركهء فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية ترت فإن 
كان قد جلس عقيب الجلسة الأول خر ساجدًا. وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون 
السجود عَقِيب الجلوس. والمذهبٌ الأول؛ لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها» انظر المهذب 
مع المجموع .)٤۳/٤(‏ أسنى المطالب (١/۱۸۹)ء‏ الغرر البهية (١/١۳۲)ء‏ حاشيتي = ET‏ 


ويقضي ما بعدها. 

NS‏ ل 
شوغ مر نيه ا عبر بذؤن التزتيين» كما لز قدم الشيجود على الرّكوع أنه لا يعد 
بالسجود لما قلنا كذا هذا . 

وت : أن الركعة القانية صاَقَت مَحَلّها ADT‏ باس الوك رو وقد وجدتِ 


E NE NIE 
ألا ترى أنه يَنَطَلِقُ عليها ”' اسم الصلاةٍ؟ حبّى لو حَلَفَ لا يُصلي فمَيّدَ الرّكعة بالسجدة‎ 
نحت فكان أداء الذكعة الثائية مع برا معدا به» فلا يلرَمه إل قضاء المتروك > بخلاف ما‎ 
؛ لأن مَحَلّه بعدَ الرّكوع لتقبيد‎ E إذا قَدَمَ السجود على الركوع ا‎ 

الرّكعة» والرّكعةٌ بدونٍ الرّكوع لا تَتَحَقَقّ فلم يمع مُعمَدَا به فهو الفرق . 
وعلى هذا الخلاف إذا تَذَكَرَ سجدتَيْن من ركعنَيْنِ في آخِر الصَّلاةٍ - قضاهما وتَّمَّتْ 
صلاته عندناء EES US‏ لان القضاءَ على حَسَّبٍ الأداعء دم الكانية 

. الأولى في الأداء فكذا في القضاء‎ E 
E e N ET 
. القانية - يُراعي التَرْتيبٍ أيضًا يبدا بالنّلاوة عند عامَة العْلّماء‎ 


0 


وقال E a‏ 
(ولنا) : أنّ القضاء مُعتَبَرٌ بالأداءء وقد تقَدَّمّ وُجوبٌ التَّلاوة أداء فيجبٌ تقديمُها في 
القضاءء ولو تَذَكَرَ سجدةً صَلْبِيّة وهو راكع أو ساجد لخر لها من رُكوعه ورفع رأسّه من 
سُجوده فسجدهاء والأفضل أن يَعودَ إلى حُرْمة هذه الأركانٍ فيّعيدَها ليكونَ على الْهِيْئةٍ 

المسنونة وهي التَرْتِيبُء وإِنّ لم يعد أجرّأه عند أصحابنا الثّلاثةٍ 
وعند رُفر لا يُجرَئُه ؛ لأنَّ التَرْتِيبَ في أفعال الصَّلاةٍ فرض عندّه فالتَحَقَتْ هذه السجدة 





-قليوري وعميرة (۱/ ۰۱۹٤‏ ۱۹۵)ء مغني المحتاج (۱/ ۰۳۸۷ ۳۸۸)ء حاشية الجمل /١(‏ ۳۹۷)ء حاشية 


خا 


)١(‏ فى المخطوط : «عليه». 





CY‏ حم بدائع الصنائع ا مس 
مَحَلّها فبَطلَ ما ى من القيام والقراءة والركوع لترلإ الترتيب» وعندنا التزتيبْ في أفعال 
صلاة واجدةٍ ليس بقَرْضٍ» ولِهذا يبدأ المسبوق بما أدرَكَ الإمام فيه دون ما سبقه. ول 
كان فرضا فقد سَقَط بعْذْرِ النّسِيانِء فوَقَمَ الرركوعٌ والسّجودُ PSE‏ 

وعن أبي يوسف - رحمه الله > التعله عاذ الزكرع إذاحر لهام الكو E‏ 
أصله أن القومة التي بين الرّكوع والسّجو فرض 

بخلاني ما إذا سيقه الد في يكوه أو شجووه اله درطا و بعد ما حت فيه ل 
مَحالة؛ لأ الجزء الذي لا قاه الحدَث من الرَكْنٍ قد فسد فكان ينبغي أذ يُفْسِدَ كَل 
السلا لان لاا لكان وكيا هن" SN‏ والإجماع في حَقّ جوازٍ 
البناء» فيُعمل به في حَقّ الرّكُن الذي أحدَتٌ فيه . 

ولو لم يسججذها حبتّى سَلَمَ فلا يخلو إمًا أنْ سَّلَّمَ وهو ذَاكِرٌ لهاء أو ساو عنها 

فان سَلَّمَ وهو ذَاكِرٌ لها فسدث صلائه؛ وإ كان ساهيًا لا تفسُّدُء والأصلٌ أن السَلام 
العمدّ يوجبٌ الخروج عن الصّلاةٍ إلا سلا مَنْ عليه السَهوٌء وسّلامْ الهو لا يوجبُ 
الخروج عن الصّلاة؛ لذ السَلام مُحَلْل في الشرع» قال التي يك : وا 
ال '"؛ ولأنّه كلام والكلامٌ مُضَادٌ للصَّلاةٍء إلا أن الشَرعَ مَنَعَه عن العمل حالة 
السَّهِو ضرورة دَفع الحرّج ؛ لأ الإنسانّ قَلّما يسلّمُ عن النَّسِيانِء وفي حى مَنْ عليه سَهو 
ضرورة كيه من سود السَهِوء ولا ضرورة في غير حالة الهو في حَقّ من لاسَهرَ عل 
فوّجَب اعتباره مُحَذَّلدٌ مُنافيًا للصّلاةٍ . 

إذا عرفا هذا فقول إذ اسل وهو دا أذ عله سجد: م نيدت ورا 
الاعادة؛ لان لام العم قا للصلاز» وقد بقن عليه زك من أرعانها 4لا ود 
للش وون كيه ون كا ا تفسد؛ لأنّه مُلْحَقٌ بالعدّم ؛ ؛ ضرورة فع الحرّج على 
الي - لم يصرِفٌ وجهه عن القَبْلةء ولم يتكلم - 

يعد ”إلى قضاء ما عليه . 

و ا الممَتّدي فيها ولكنْ لا 


() في المخطوط : «العمل بهذا». (۲) تقدم . 
(9) في المخطوط : ايعود». 





e كك‎ 

تعد ا لأنه لم يدرك الركوع . ويتابعه في التَسْهَدٍ دود التسليمء وبعد التسليم 
٠ eT‏ فإذا سَلْمَ الإمامٌ ساهيا لا يتاع ولکته قوم إلى قضاء ما سبق ب 
وإن لم يَعْدِ الإمام إلى قضاء السجدةٍ فسدث صلاته ؛ لاه بَقَيَ عليه ركن من أركانٍ الصّلاةٍ 
وَفَسَدَثْ صلاة المُقَّتَدي بِمَسادٍ صلاةٍ الإمام بعد صح الاقتداء به . 

وفائدة صحة اقتدائه به أَنّه a E,‏ الظهر أو العصر أو العشاء 
فعليه قضاءً أربع ركعاتٍ إن كان الإمام مة مُقِيمّاء وإنّ كان مُسافرًا فعليه قضاءٌ ركعتَيْن . 

وأا إذا صرف وجهه عن القِبْلةِ فإ كان في المسجدء ولم يتكلم فكذلك الجوابُ 
او ادوا اش أن ا وکو روا اف ا ید 

وجه القياس أن صَرْفَ الوجه عن القِبْلةِ مُمُْسِدَ للصَّلاةٍ بمنزلة الكلام فكان مانِعًا من 
البناء . ظ 1 

(وجه) الاستحسان أن المسجدّ كله في حكم مكان واجدٍ؛ لأنّه مكانٌ الصَّلاةٍ. 

ألايَرى أنّه صح اقتداءٌ مَنْ هو في المسجد بالإمام وإِنْ كان بينهما فُرْجة» واختلافٌ 
المكانٍ يمتَعُ صِحَّةٌ الاقتداء فكان بقار فيه كبّقائه في مكانٍ صلاتّه ؛ وصَرْفٌ الوجه عن 
القَبْلة مُمْسِدَ في غير حالة العذر والضرورةء فأمّا في حال العُذَرٍ والضَّرورةٍ فلا بخلافٍ 
الكلام؛ لأنّهِ مُضادٌ للصَلاةٍ فيستوي فيه الحالانِ» وإِنْ كان خرج من المسجد ثم تَذَكَرَ (لا 
02" و صلل لان التعريج من يكان O‏ 
فز أركان الضلةة نيل مه الامسثبال . 

وأمّا إذا كان في الصَخراء فإ تَذَكَرَ قبل أن يُجاوِرٌَ الصّفُوفَ من خَلْفِهِ أو من قِبَلٍ اليمِينٍ 
أو اليسار عاد إلى قضاءٍ ما عليه» وإِلاً فلا ؛ لأ ذلك الموضِعٌ بحكم انَّصالٍ الصّفُوفٍ 
التحق بالمسجد. ولهذا صَمَّ الاقتداءٌ . 

وإِنْ مَشَى أمامّهء لم يُِذَكَرْ في الكتاب» وقيل: إِنْ مَشَى قدرٌ الصّفْوفٍ التي خَلْقَ 
[عاد] 50 وهو مروي عن أبي يوسف اعتبارًا لأحدٍ الجانِبَيْنِ بالآخر» 
وقيل: إذا جاور موضعَ سجوده لا يَعودُء وهو الأصَّحٌ؛ لأنّ ذلك القدرَّ في حكم خروجه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لا يعود». 
(۳) ليست في المخطوط . 
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من المسجدٍ فكان مانِعا من البناء . 

وهذا إذا لم يكن بين يَدَيْهِ سَنّرة فن كان يَعودُ ما لم يُجِاورْها؛ لأن داخل السَثْرة في 
حكم المسجدٍ والله أعلم . 

هذا إذا سَلّمّ وعليه سجدةٌ صُلِْيٌَ فن سَلَمَ [وعليه سجدةٌ لاوق أو قراءةٌ التَشْهّدٍ الأخير 
- فان سَلّم] ”2 وهو ذاكرٌ لها سَقَطْتْ عنه؛ لأنَّ سَلامّه سَلامَ عَمْدٍ فيُخْرِجُه عن الصَّلاةٍ: 
حتی لو اقتَدَى به رجل لا يصح اقتداؤه . 

ولو ضجك فَهْقَهَة لا تتتقض طهارثه . 

CR, E لي ل‎ 

عليه رُكُنّ من أركانٍ الصَّلاةٍ لكنها تُنْتَقَصُ لتركِ الواجبء وإِنْ كان ساهيًا عنها لا تسمّط ؛ 

لأنْ سَلامَ السّهو لا يُخرحٌ عن الصَّلاةٍء حتى يَصِمَّ الاقتداءً به ويُنْتقضُ وضوءه بِالقَهْقَهةَ 
ويتحَوّل فرضه بنيّةٍ الإقامة لو كان مُسافرًا أربعًا . 

ثم الأمرُ في العؤْدٍ إلى قضاء السجدة وقراءة التَسْهّدٍ على التمصيل الذي ذكرنا في 
ااال غير أنّههنا لو َك بعد ما خرج عن المسجد أو جاور الوق - سقط عنه ولا 
تقد ضلاته؛ لا متعلق اراو چان إلا أنهنا ت لاسا ثم الد 
إلى هذه المتروكاتٍ وهي السجدة الصّلْبِيَةَ وسجدةٌ التلاوةٍ وقراءةًٌ التشهد يَرْفَمْ التشينه 
حتّى لو تكَلَمَ أو قَهْقَه أو أحدَت مُتَعَمدَا فسدث صلائه: بخلاف العؤدٍ إلى سجدتي الْسَهِوٍ 
وقد مر الفرق . 

ولوسَّلَمَ وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةُ وسجدتاسَهوٍ 7" إن ملم وهو ةاكز لا أو للصلبية غات 
فسدث صلائه؛ لأنّه سَلامُ حَمْدٍ وقدبّقي عليه رُكُنٌ من أركانٍ الصَّلاة» وإِنْ كان ساهيًا 
عنها ”" وذاكِرًا للسَّهِو خاصّة لا تفسّدُ صلاثه » [أمّا إذا كان ساهيًا عنهما فلا شك فيه. وكذا 
إذاكان ذاكِرًا للسّهو ؛ لأنّه سَلامُ مَنْ عليه السَهوٌء] ”*' وعليه أنْ(يَعودَ) ” فِيسجدَ أوَلا 
الا ولان شي «انتُقِض بالعؤْدٍ إليهاء ثم يُسَلَمْ ؛ ثم يسجد سجدتي السهو . 





() ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «السهو». 
(۳) في المخطوط : «عنهما». (4) لن ارط 
(6) فى المخطوط : «يسجد)» . 





لح کس CD‏ 


ولوسَلَمّ وعليه سجدةٌ التّلاوة والسّهو فن كان ذاكرًا لهما أو للثّلاوةٍ خاصّةً سَقَطّتاعنه ؛ 
O E EE‏ 
السك تي الهو خاضة لا يسمَطانٍ عنه؛ لأنّه سَلامُ سَهِرٍ أو سام مَنْ عليه السو 
'' أوْلامٌ يتشهّدَ - لمامرّ - ثم يُسَلّمَ ويسجدَ سجدتي السّهو. 

ولو سَلْمّ وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةٌ وسجدة الثّلاوة فن كان ساهيًا عنهما يَعودُ فيقضهما 
الأول رلا كان فا لبيها أى ا غا [فسدث صلاته ؛ لأنّه سَلامُ عَمْدِء إن 
كان ذاكرًا e‏ ااا عباتي كاف ادا اية وعلى هذا إذا كان عليه 
مع الصلبيّة والثّلاوةٍ سجدتا الهو إن كان ساهيًا عن الكل أواذاكرًا لهو خاضّة 
لا تفسد صلائه ؛ لأه سَلامُ سَهرٍ فيَعودُ فيقضي الأوَلَ فالأوَلَ إنْ كانتٍ الصُلْبِيّة ألا بدا 
بهاء إن كانت التلاوة أوَلا بَدَأْ بها عنده» خلاًا لزُفر على ما مر ثم يتشهّدُ بعدهما و 
ثم يسجُد سجدتي السَّهو وإ كان ذاكرًا للصابية خاصّةً فسدث صلائه ؛ لأنّه سَلامُ عَمْد 
زان كاتا e‏ عن الصَلْبِيَة فكذلك في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى أصحابٌ الإمام عن أبي يوسفٌ أنه لا تقد صلانّه في الفصلين» (ووجهه) أنّ 
سلامه في حَقَ الرَكْنٍ سَلامْ سَهوٍ وذا لا يوجبُ فسا اللا وبعض الطَاعِنِينَ على محمد 
في هذه المسألة قَرّروا هذا الوجة فقالوا: : إن هذا سَلامُ سَهِوِ في حَقٌ الرَكْنِء وسّلامٌ عَمْدٍ 
في حق الواجب» وسَّلامٌ الهو لا يُخْرِجُه وسَّلامُ العم يُخْرِجُه فوَقَعَ الشّكُ» والتحريمةٌ 
صحيحة فلا تَبْطل بالشك»› بخلافي ما إذا كان ذاكِرًا للصّلْبِيَةٍ غير ذاكر للثّلاوةٍ؛ لان هناك 
رجح جاب الزن على جانب الواجب. وفيما قاله محمّدٌ ترجيح جاب الواجبٍ وهذا لا 


أ 


9 ف التلاوة 


2 


تخو إلا أنَ هذا الطعنّ فَاسِدٌ؛ ولا ا ا ون 
يخرج ولا يمنَعْ غيرّه عن الإخراج ٠‏ فلا يَقَعُ التعارْض ؛ بين الواجب والركن 
وإنما يَقع التَعارْض أن لو كان أحذهما مخرجًا والآخَرُمُبْقيّا e‏ 


يوجب الخره وج وجانِبٌ الرَكنٍ لا يوجبٌ ولكن لا يمنّعُ غيرّه عن الإخراجء فأنى يَفَعْ 
التعارض ؟ . 





O فى المخطوط : «للتلاوة». اتات‎ )١( 
. و في المخطوط : ل(وسحدة)‎ )٤( . المخطوط : (وسجدة التلاوة)‎ (۳) 





على أن كل سَلامٍ ينبغي أنْ يكونَ مخرِجًا؛ لأله جُعِلَ مُحَلَلاً شرعًا لقول التبي يلق : 
«وتحليلها التَسليم». ولأنّه من باب الكلام على ما مر إلا أنه مت من الإخراج حالة السهو 
دَفْعَا للحَرّج لكثرة و السَّهِوٍ وعَلبة النسِيانِء ولا يُكرّه ”' سَّلامُ مَنْ عَلِمَ أنّ عليه الواجبّ؛ 
لان الاه من حال المسلم آله لا الواجب فبقي مخربجا على أصل الّضع» ولان لو 
لم نحكم بفَسادٍ صلاتّه حتى لو أنَى بِالصَّلْبِيَةٍ - يلرّمُنا “ القول بأنّهِ يَأتي بسجدة الثّلاوة 
يكنا لقاو جر ول ا ؛ لأنه سَلَّمَ وهو ذاكِرٌ للثّلاوةٍ فكان سلا عَمْدٍ في 
حَقه» وقراءة التشهدِ الأخيرٍ في هذا الحكم كسجدة التلاوة؛ لأتها واجبة . 

ولو سَلمّ وعليه سّجوةُ السو والتكبيرٌ والتلبية بأنْ كان مُحْرِمًا وهو في يام التشريق” 
لا ع ك اا ا ؛ لأ موضِعَ هذه 
الأشياء بعد السَّلامء فإذا أراد أن يودي بَدَأ بالسّهو ثم بالتكبير ثم بالتلبية ؛ ان 
السّهِوٍ يخْتّصٌ بتحريمة الصَلاةء والتكبيرُ يُؤْنَى به في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ لا في تحريمَتِها 
وا ا ا 

ولو بدأ بالتلبية سَقَطْ عنه السّهوٌ والتكبيرٌء وكذا إذا لَبّى بعدَ السَهو قبل التكبير سمط عنه 
التكبيرٌ؛ لأنَ سجود السَهِوٍ يختَص بتحريمة الصَّلاةٍء والتكبيرُ يختص بِحُرْمَتهاء وقد بَطْلَ 
ذلك كله بالتلبية ؛ ؛ لأنها كلام لكونِها جوابًا لخطاب إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام قال الله 
تعالى : وان في الاس با4 [الحج :۲۷] . 

ولو بَّدَأ بالتكبير لا يسقّط عنه السَهِوٌ؛ لأنّه كلام قربةٍ فلا يوجبٌ القطمَ؛ وعليه إعادة 
التكبيرٍ بعد السَلام ؛ ؛ لاله لم يَقَع موقِعه؛ ولا تفسّد صلاثه في الأحوال كلها لاسيججماع 
شرائطها وأركانها . 

ولو سَلّمَ وعليه سجدة صُلْبِيََ وسجدةٌ التّلاوةٍ والسّهو والتكبيرٌ والتَلبِيةٌ بِأنْ كان مخرمًا 
في أنام التشويق»: فإن 5ان1913 ا تلبق [وَالتاقوة أر لتسليةة] "19 ذوق لاذه فسنت 





ل 0 0 e‏ 
رر في الشمس ؛ وقبل CE‏ ا م انظر : 
مختار الصحاح .)١٤١١/١(‏ 


() ليست في المخطوط . 





51 ELT 


صلاته » وكذا إذا كان ذاكرًا للتّلاوةٍ دون الصَّلْبِيَةِ على ظاهر الرّواية لما مر . 

وإ كان ساهيًا عنها ''' لا يخرجٌ عن الصلاقء وعليه أن يسجدَ لكل واجدةٍ منها ”" : 
الأول فالأوّل منهماء اث يدها و ثم يسجد سجدثي السَهو ثم يتشد [ثم 
TS eT 26‏ 

ول ىكذا بالل قبل هذه الا نماد دت ضا 

ولو بّدَأ بالتكبيرٍ لا تفسُدُ - لما مرً - وعليه إعادة التكبير بعدَ السّلام؛ لأ مَحَلَّه خارِجُ 
الصّلاةٍ في حُرْمَتهاء فإذا كبر في الصَّلاةٍ لم يق موقِعّه فلذلك تَلْرَمّهِ الإعادةٌ. 

(وأمًا) إذا كان المتروك رُكوعًا فلا يُتَصَّوَرُ فيه القضاءً. وكذا إذا ترك سجدبَيْنَ من ركعة . 

وبيان ذلك إذا افتَّتَحَ الصّلاةَ فقرأوسجد قبل أن يَرْكَعَْ : لم قام إلى الثاني فقرأ وركع 
مدني قد على ركع رإجيية اقلا كود هذا الدكر NEE‏ لأنّه إذا لم 
0 يعد بذلك السَجوو لعَدَمِ مُصَادَقَتِه مَل ؛ لأ مَحَلّه بعد الركوع فالتَحَقَ 
السجود بالعدّم. نكأنّه لم سذ فكان أداء هذا الرّكوع في مَحَلَه > فإذا أتى بالسَجودٍ بعدّه 
هار دا ركفة 0 1 48 


سے ار سے 


وكذا إذا افتتَحَ الصلاة أفقرأ وركع ولم پسجُذ ثم رفع رأسّه فقرأ ولم يَرْكَع م سجد - 
لاق ص ركم راجا ررد كر بهذ تحر نوا ء عن الأوَّلٍ؛ أن ركوعه وقع 

مُعيَبَرًَا لمُصَادَقَيِه محله؛ لأنّ محله بعد القراءق» وقد و جد ت إلا أنه تومّف على أن تَعَقَيدَ 
بالسجدةء فإذا قام وقرأ ”“ لم يَقَع قيامه (ولا قراء NE‏ 
فليا فإذا سجد صَادَف السَجوةُ مَحَلّه لوقوعه بعد ُكوع مُعَبَرٍ فقي لديو ا 
وٌجِدَ انضِمامٌ السجددَيْنِ إلى الركوع فصار مُصَلْيّا ركعة . 

وكذا إذا قرأ أو ركع» ثم رفع رأسّه وقرأ وركع وسجد. فإِنّما صلّى ركعةً واجدةً؛ لأنّ 
کو اليووة يلكو با جزهها ور الاخرو كي اذاف ياب الات 





)١(‏ في المخطوط : «عنهما». (۲) في المخطوط : «منهما». 
(۳) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «لم». 
() في المخطوط : «وركع». (5) فى المخطوط: «وقراءة». 


(۷) فى المخطوط : «فيقيد). 





>__ ۴ م بدائع الصنائع‎ QD 
جيل المُعِتَبرُ الرّكوع الأول > وفي باب السّهو من نوادرٍ أبي سليمان جيل المُعِتَبّرُ الركوع‎ 
الثاني » حتى آذ مَنْ أدرَك الرّكوع الثاني لا يَصيرُ مُدْرِكا للرّكعةٍ على رواية باب الحدثِ‎ 
وعلى رواية هذا الباب يَصير مُدركًا للرّكعة» والصحيح رواية باب الحدَثِ؛ لان ر‎ 
الأول صادَف مَل لحُصُولِهِ بعد القراءةٍ؛ فَوَقَمَ الثّاني مُكرَّرًا فلا يُعبَّد به فإذا سجد يتقَيّد‎ 
, ده الوذكوع الأول قضان مصلا ركعة‎ 

وكذلك إذا قرأ ولم يَركع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم سد ثم قام فقرأ ولم يَرْكَع 
E‏ ؛ لأ سجوده الأول لم يُصاوف مَحَلّهِ لحُصُولِهِ قبل الركوع 
فلم يَقَعْ م معدا به» فإذا قرأ وركع توق هذا الركوحٌ على أن يعَقَد (بسجوده بعدّه) ٩‏ 
فإذا سجد بعد القراءة تيد ذلك الرّكوعٌ به فصار مُصَلَيًا ركعة . 

وكةلك رون ركع في ریو سكل ا ركم يفي ا رل وچ 
الثالثة ولم يركع - فلا شك أنّه صلى ركعة واجدة لما مرَ غير أن هذا السجود يلتَحِتٌ 
بالركوع الاوَلِ آم بالتّاني؟ فعنه '" روايتانٍ على ما مرّء وعليه سّجِودُ الهو في هذه 
المواضع لإدخاله الزّيادة في الصَّلاةٍ؛ لأنّ إدخال الرّيادة فى الصَّلاةٍ نَقْصٌ فيها . 

ولا تفس صلا إلأفي رواية عن محمد فإ يقرل: زياد السجدة الراجدة زيا 
الرّكعة. بناءً على أصله أن السجدة ا الواجدة قربة وهي سُجِودُ الشكرٍء وعند أبي حنيفة . 
وأبي يوسف السجدةٌ الواجدةٌ ليست بقربة إل سجدةٌ اللاو . 

م إدخال الرّكوع الرَائدِ أو السجود الائ لا وجب فساة الفرض #لالمهن انال 
الصلاةء والصّلاة لا تفسد بوجود أفعالها بل بوُجودٍ ما يُضَادُهاء بخلاف ما إذا زا ركع 
كاملة ؛ ؛ لأنّها فعل صلاةٍ كاملٌ. ٠‏ فانعقد تملا فصار مُنْتقِلاً إليه فلا يبقى في الفرض ضرورةٌ 
نكاد ن ” '' فسادٍ فرض بهذا الطريقٍ Ee NES‏ مادون لدعي 
لأنها ليست بفعل كامل ليَصير مُنْتقِلا إليه» وهذا لأنّ فساد الصَّلاة ة بأحدٍ أمرَيْن : إمّا بؤجودٍ 
ما يُضادهاء أو بالانتقال إلى غيرهاء وقد انعّدم الأمرانٍ جميعًا والله أعلم . 

ولو ترك القعدة الأخيرةَ من ذُواتٍ الأربع وقام إلى الخامسة - فان لم يُقَيّدْها بالسجدة 





(1) في المخطوط : «بسجود». (۲) في المخطوط : «ففيه» . 
(۳( فی المخطوط : «فكان» . 





سح کبس 2 


يَعود إلى القعدة؛ لأنّه لَمّا لم يُقَيّدِ الخامسة بالسجدةٍ [لم يكن ركعة فلم يكن فعلَ صلاةٍ 
اوا كم يعد فهو قد غير ثابتٍ على الاستَفرار] "'' فكان قابلاً للرّفْع» ويكونٌ 
عا وي ا ووو ا ا a E‏ 
القعدة [الأخيرة] '' وقد روي أن رسول الله ها قام إلى الخامسة فسح به فعاو" لك 


ج 


OS Lok 
وعند الشافعيٌ” "لا يَفْسد فرضه ويّعودٌ بناء على أن الركعة الواجدةً عندّه بمَحَلٌ‎ 


لتَقْصٍء وبه حاجة إلى النفْصٍ لبقاء فرضٍ عليه وهو الخروج بلَفْظٍ السَلام» وأنًا نقول: 
جد فعل كامل من أفعالٍ الصلاةء وقد انعقد تفل فصار به خارٍجًا عن الفرض ؛ ؛ لأنّ من 
ضرورة حُصُولِهِ في التَقْلٍ خُروجّه عن الفرض لتَخايْر هما فيستّحيلٌ كوئه فيهما وقد حَصَّلَ 
في التفل فصار خارِجًا عن الفرض ضرورةٌ . 

ولو ترك القعدة الأولى من ذَواتٍ الأربع وقام إلى القّالئةٍ فإنٍ استَثّمَ قائمًا لا يَعودُ لما 
روي عن التي بي أنه قام من الثّانيةٍ إلى الثَالئةٍ ولم يقعّدْ فسّبّحوا ‏ به فلم يَعُدْ ولكنْ 


() ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري. كتاس الجمعة > باب: إذا صلى حمساء 1 لامر 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : السهو في الصلاة والسجود لهء حديث ("لاه), وأبو 0 
حديث .)۱١۱۹(‏ والترمذي» حديث (۳۹۲)» والنسائي. حديث .)١١561(‏ وابن ماجه» حديث 
a E)‏ ن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لا صل الظهر خسّاء فقيل له: أزيد في 
الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال : «صليت خمسا» فسجد سجدتين بعد ما سلم . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)35١37/١(‏ تبيين الحقائق 2)١955/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
-009). الجوهرة النيرة 27 فتح القدير ».2209/١(‏ البحر الرائق (؟/ »)١١١- ١٠١١‏ ردالمحتار 
(؟/86). 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «إذا صلى رباعية فنسي. ٠‏ وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل 
السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلمء وهذا مجمع عليهء وإن ذكر بعد السجود 
فمذهينا: لخر الات ا . انظر المجموع شرح المهذب (5/ »)۷٤‏ 
الأم /١(‏ هه١‏ )غ أستن المطالت (195/1)» > حاشيتي قليوبي وعميرة (8/5 4(« > حاشية البجيرمي 
على المنهج -7577/١(‏ -551), 
(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأذان. باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم (۸۲۹)» ومسلمء 
تات المساخيل ومواضع الصضيلاة: تات: السهو في الصلاة والسجود له. برقم ١(‏ 0۷°(« وأبو داود. 
.)3١4(‏ والترمذي» (۳۹۱)ء والنسائي» (۱۲۲۲). وابن ماجه» (١۱۲۰)ء‏ من حديث عبد الله بن 
مالك ابن بحينة الأزدي رضي الله عنه . 





۲7 حر بائ الصائع e‏ > 
سَبّحَ بهم فقامواء وما رُوِيَ نهم سَبّحوا به فعاد محمول على ما إذا لم يسمَيم قائمًا وكان 
إلى القُعودٍ أقرَبٌ تَوْفِيقًا بين الحديئين» ولأنّ القيامَ فريضةٌ والقعدةً الأولى واجبةٌ فلا ر 
الفرض لمكانٍ الواجب» وإنّما عَرَفْنا جوارٌ الانيقالِ من القيام إلى سجدة التَّلاوةٍ بالأثر 
لحاجة التصلى إلى الاقغداء بحن أطاعَ الله جال و ا صا 
واستنكف عن سجلدته . 

وأمّا إذا لم يسمَيِم قائمًا: فن كان إلى القيام أ قرب فكذلك الجوابٌ لؤجودٍ حَد القيام 
وهو انتِصابٌ الصف الأعلى والتصف الأسفّلٍ جميعًاء وما بَّقِيّ من الانجناء فقليل 
غير مُعبَبّرِ » وإ كان إلى القُعودٍ أقرّبَ يقد لانعدام القيام الذي هو فرض . 

ولم يذكز محمّدٌ ته هل يسجْدُ سجدئي السَهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه» كاذ 
اللي بو بكر سنن الفط اغارف ا : لا يسجد سجدتي السَهو ؛ لأنه إذا كان 
إلى القُعودٍ أقرّبَ كان كأنّه لم يَقُمء ولِهذا " "١‏ يو عليه أن ر رال مق 
مشايجنا : إِنْه يسجدٌُ؛ لأنّه بقدر ما اشتَغَلَ بالقيام أخرَ واجبًا وجب وصْله بما قبله من 
الرَكُن فلَزْمَه سُجودُ السَهِو . ۰ 

(وأمًا) الأذكارٌ فنقول: إذا ترك القراءة في و قضاها في ان وذكر 
.القدوريّ من أصحابنا أنَ هذا عندي أداءٌ وليس بقضاء ؛ لأن الفرض هو القراءة في ركعتَيْن 
غيرَ عَيْنِء فإذا قرأ في الأَخرَيَيْنِ كان مُوَديَا لا قاضيًا» وقال غيرُه من ¿ أصحابنا COTE‏ 
قاضيًا ومسائل الأصل تذل عليه: ٠‏ فإنّه قال في المسافر إذا اقتَدَى بالمُقيم في الشمع الثاني 
بعد خروع لوقي اله لاجر ود لكر قرا الزماة في الحم الأو 

٠‏ ولو كانت القراءء في الأويينٍ أداء لّجاز؛ لأنه يكون اقتداء المُمَْرِضٍِ بِالمُمتَرِضٍ في 

حَقٌّ القراء ولكن لَمَّا كانتٍ القراءةٌ في ا قضاءً عن el‏ التَحَقَّتْ Cl‏ 
تخت الاح ان عن القراءة المتروظة» ف فى عن الا افا س ال 
اا 

وذْكِرَ في باب السَهوٍ من الأصلٍ : أذ الإمام إذا كان لم يقرأ في الأولَيٍَْ فاقعَدَى به 
إنسانٌ في الأخرَيَيْن» وقرأ الإمام فيهماء ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءةٍ - 
)١(‏ في المخطوط : «فيه من». (۲) زاد في المخطوط : «لم». 





aD ا‎ 


وإِنْ ترك ذلك لم تجزه صلاته . 

ولو كان فرض القراءة في ركعتَيْنٍ غير عَيْنٍ لكان الإمام داقر الو 
لين وقد أدركهما المسبوق فحَصَلّ فرض القراءق عَيْنًا بقراءة الإما فشک أذ 
يجب عليه القراءةٌ» ومع هذا وجب فَمُلِمَ أن الأولَيَْنٍ مَحَلَ أداء فرض القراءة عَيْنا؛ 
والقراءة ف ي الأخرََيْنٍ قضاء عن الْأولََيْنِء فإذا قرأ الإمامُ في الأحريَيْنِ فقد قضّى ما فا 

ا في الأو ا تصن ا له تقل الأحويا وغ القراءة 
المفروضةء فقد فاتَ على المسبوق القراءةً فلا بد من تحصيلها؛ لأنّ الصَّلاةً بلا قراءة غي” 
جائرة . 

وكذا لو كان قرأ الإمامٌ في الأَولَيَيْن؛ لأن القراءة في الأخرَييْن وإن وُجِدَتْ لم نَكَنْ 
فرضا لافتِراضها في ركعتَيْنِ فحَسبٌ» فقد فاتَ الفرض على المسبوقٍ فيجبُ عليه 


7 تحصيلها فيما يقضي . 

ولو تركها في '' الأولَيَيْنِ في صلاةٍ الفجر أو | لمغرب فسدث صلاته» ولا يُتَصَوَرُ 
القضاءٌ ههنا . 

ولو ترك الفاتحة في الرّكعة الأولى وبَّدَأ بغيرهاء فلاا م - يَعود 


يقر فاح اكتاب ثم الشورة؛ لان الفاحة شتت قاتا لاقيام قاد ها ن الصاو 
فإذا تَذَكَرَ في مَحَلّها كان عليه مُراعاة التّزتيبٍء كما لو سّها عن تكبيراتٍ العيدٍ حتّى اشتَعَلَ 
بالقراءة ” ل العا در مهو إلى التكير اكد | سذها كذاه هذ 
ولو ترك الفاتحة في الأوأمينِ وقرأ السّورة لم يقضها في الأحرييٍْ في ظاهر الرٌواية. 
ا رن نزاو ی ا فى الا َيْنِ ؟ لأن الفاتحة أوجَبٌ من السّورةء 
الور ی فان یی الفاتحة أولى» 
(وَلَمَا) : أ الأخرَيَيْنِ مَحَل الفاتحة E EIR NBDE‏ ولا 
لو قضاها في الأخرييْن يودي إلى تكرار الفاتحة في ركعةٍ واجدقٍ» وأله غير مشروع . 
ولؤاقرا القائيضة في الا رول يقرا الشورة قضاها في ا نرعن أي برف أنه 





)١(‏ في المخطوط : «المأموم». (۲) في المخطوط : «عن». 


۲ )سم بدائع الصنائع ج!__ )> 
لا يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنّها سه فانَتْ عن موضعهاء والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية 
ال سي ب لسر ل د ار م 

في الرّكعة التالثة وجه" . ۰ 

بار مو مهدالا رضن الله م آل ر اتر را في لارا انما نی ااري 
E RT‏ 

ثم قال في الكتاب : وجَّهَرَ ولم يذكز أنه جَهَرَ بهما أو بالسّورةٍ خاصّة» وفَسَّرّه البلخيّ 
فالا ورا اا ب رةه 
فأمًا الفاتحة فهي في مَحَلّهِاء ومن سُّتَيها الإخفاء ف فيخفي بها . 

وعن أبي يوسف آنه يُحْافِتُ بهما؛ إن يعي القرادة ا الور يكن خب 
ثم السَنَةٌ في الفاتحة : المُّحَافَتةٌ فكذا فيما يى عليها . 

والأصّح أنه يَجْهَرُ بهما؛ لأنَّ و ا والمخافتة في ركعة واجدةٍ غير 
مشروع» وقد وجب عليه الجهْرُ بالشورة فهر ناته أرما 

00 تدك يي اه قِيَدَ الكعة بالسجدة /١[‏ 55أ]» فإِنّ ال أو 
السورة في الركرع أو بعدما رفع رأسّه منه يَعودُ إلى القراءةء وينتقض ركوعه ' “أ بخلافٍ 
القنوت . 

والفرق بينهما نذكرّه في صلاة الوتر. 

ولو ترك تكييرات العيق دة هة في الرّكوع قضاها في الركوع» بخلاف القنوتِ إذا تَذَكرَ 

في الركوع حيث يسقط» ونذكرٌ الفرق هناك أيضًا . 

ولو ترك قراءة التَسْهّدِ في القعدة و الأخيرة وقام ثم :كه نعوة ويك د إذا لي دير 
الرّكعة بالسجدة؛ لأنّه لو كان قرأ التَشْهّدَ ” نم تددر اک عرو عمق ن 





(© تتف المخطرط: 
9 اج کا ولعرجه عد الزؤاق فی م( 01۴ ی 7و۷ عن غد الل لا 
قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب المغرب ب فلم يقرأ ذ في الركعة الأولى بشيء ثم قرأ في الثانية e‏ 
مرتين وسورتين ثم سجد سجدتين قبل التسليم» . 


(۳) في المخطوط : «ليس» . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «ترك) . 


الوجه المسنونٍ فههنا أولى . 

کا وهنا قبل ا ماتا اها ولول وهو ناك لها 
Neel E‏ 

رلو رك هرل التعهد في التعدة الأر لى و قا إلى اة ت تدك فإن اس انا 
تعود؛ لأنّ القيام فرض وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجبء وإِنْ لم يسه 
قائمًا فإ كان إلى القيام أقرَبَ لا يَعودُ وتسقط» وان كان إلى الفغواة اف ت عد لها ذكرنا 
في القعدة الأخيرة والله أَعلَمْ . 

فصل [في بيان محل سجود السهو] 

واكائيياة تعر التجوو a‏ يع لام سد 27+ سوا كان السا 
بإدخال زيادةٍ في الصَّلاةٍ أو نَقَصانٍ فيها . ۰ 

وعند الشافعي" قبل السّلام بعد التشهدِ فيهما جميعًا . 

و MIE‏ ار كان سد للريادة عد 
السّلام . 1 

ا قاس يما زوق عيذ الله انث ا کے جد للشهو قبل الاد 





(۱) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)5١9/١(‏ تبيين الحقائق »)١91١/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
۸ ) الجوهرة النيرة ›»)۷١/١(‏ فتح القدير (۱/ »)٤۹۸‏ البحر الرائق (؟/ »)٠١١‏ رد المحتار (۷۸/۲). 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : اوتحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة؛ 
ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام» كما لو نسي سجدة من الصلاة. ومن أصحابنا من قال : فيه 
قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام. والمشهور الأول» انظر المهذب مع المجموع /٤(‏ 
۷) الأم »)٠١٤ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 777)» مغني المحتاج (١/۳۹٤)ء‏ تحفة الحبيب (۲/ 
E‏ 

(۳) انظر في مذهب المالكية : المدونة (۱/ .)۲٠۹‏ المنتقى /١(‏ 5/ا١)2‏ التاج والإكليل (۲/ ۰۲۸۹ ۲۹۱)» 
مواهب الجليل (۲/ .)١5‏ الفواكه الدواني .)۲٠١۹/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : من لم ير التشهد الأول واجبّاء حديث (۸۲۹)ء ومسلم في 
كتاب المساجدء باب : السهو فى الصلاة» حديث .)٥۷۰(‏ وأبو داود »)٠١5(‏ والترمذي (۴۹۱)ء› 
والنسائي (۱۱۷۷)ء وابن ماجه )١١١(‏ من حديث ابن بحينة» وفيه «أن النبي بيا صلى بهم الظهر في 
الركعتين الأوليين لم مجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاةء وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالس 
فسجد سجدتين قبل أن يُسَلْم ثم سَلم). 





GD‏ م _بدائع الصنائع جا 


دما روي أنه سجد للسّهرٍ بعد السلا فمحمول على التشَهدٍ كما حَمَلتُم السَلامَ على 
التشهدِ في قوله كله : "وني كل ركعتين ف 7" أي ت و اورا اده 
المعنى إيّاه من وجهين : 

أحذهما : أن السجدة ة إنما يؤتى بها جَبْرًا للتقْصانٍ المُتَمَكَنَ في الصَّلاةٍء والجابرٌ يجب 
تحصيلّه في موضع النَقْصٍ لا في غير موضيه: والإتيان بالسجدة بعد السّلام تحصيلٌ 
الجابر لا في مَل التقصانء والإتيان بها قبل السّلام تحصيلٌ الجابرٍ في مَحَلَّ التُفْصانِ 
فكان أولى . 

والثاني : أن جَبْرَ النمْصانٍ إِنْما يتحَقَّىُ حمق حال قيام الأصلٍ» وبالسّلام القاطع لتحريمة 
الصّلاةً يَفوتُ الأصل ذ فلا يضور جَبْرُ النْقّصانٍ بالسّجودٍ بعدّه. 


ug 


(واحتّغ) مالك بما رَوَى المغيرة أبن شعبة أن النبي ل قام في مَفْتَى [من a‏ 
فسجد سجدتي السَّهوٍ قبل السّلام”" ۽ وكان سَهوًا في صا وعن عبد الله بن مسعوه 
رضي الله عنه أن التب 45 صلى الظَهِرَ خمسًا فسجد سجدتي السَهر بعد اده" ا 
سَهوًا في الريادة؛ ؛ ولال السَهوَ إذا كان نُقْصانًا فالحاجة إلى الجابرء فيُؤْتَى به في مَل 
فصان على ما قاله الشَافعيُ؛ فأ إذا كان زيادةٌ تتحصيلٌ السجدة قبل السّلام يوب 
زيادة أخرى في اللا ولا وچب َف شيء» فيوّحَرُ إلى ما بعد السلام. 

ولا حديث تَؤْبانَ رضي الله عنه عن رسول الله ل آنه قال الكل هو سجدتان بد 
السام" من غيرٍ فصل بين الزيادة والتمْصانٍ . 

وروي عن عِمْرانَ بن الحُصَيْنٍ والمُغيرةٍ بن شعبةَ وسَعدِ بن أبي وقّاص رضي الله عنهم 
آذ التبيّ اة سجد للسهو بعد السلا وكذا رَوَى ابن مسعودٍ وعائشةٌ وأبو هريرة رضي 





)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 
حديث ,)١775(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/١٠8"),‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۲۸۹)ء حديث 
(1915)امن ديت إن ميد ی ا .. وفي كل ركعتين تسليمة» لفظ ابن ماجه. وقال 
es‏ : «هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان اسمه ظريف بن شهاب . قال ابن عبد 
لر أجمعوا على أنه ضعيف»» وانظر ضعيف الجامع (0۷). والضعيفة .)8٠١٠57(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) تقدم . 

(4) تقدم. (4) تقدم. 





2 
الله عنهم» ورَوَيْنا عن ابنٍ مسعود عن النْبِيّ وك أنه قال : ١مَنْ‏ شك في ضَلاتهِ فَلَمْ يَدْرِ نادنا 
صَلَّى أمْ َرْبَعَا فْلْيَئَحَرَ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَاب ء وَلْيَبْنِ عَلَيِهِ » وَلْعِسْجُذْ سَجْدَنَيْنِ بَعْدَ 
السلا . 

ولان سُجوة الهو أُخْرَ عن مَحَلَ صان بالإجماع؛ وإنْما كان لمعبّى» ذلك المعنى 
يقتضي التأخيرَ عن اللا وهو أنه لو داه هناك ثمّ سّها مر ثانيةٌ وثالثة ورابعة يتاج إلى 
أدائه في كَل مَل وتكرارٌ سجود الهو في صلاةٍ واحِدةٍ غير مشروع , فأخرَ إلى وقتٍ 
السلا احترارًا عن التكرار» فينبغي أن يُوَخّرَ أيضًا عن السّلام حقى إِنّهِ لو سّها عن السَهوٍ 
لا يلرّمُه أخرى فيْوَدّي إلى التكرار ؛ ولأنَ إدخال الزَّيادةٍ في الصَّلاةٍ يوجبُ نُقُصانًا فيهاء 
فلو تى بالسَجِودٍ قبل السّلام يُوَدّي إلى أن يَصيرَ الجابرٌ للنْقَصانِ موجبًا زيادة نَقْص وذا 
غير صاب . ۰ ۰ 

(وامًا) الجوابٌ عن تَعَلَّقِهم بالأحاديثِ فهو أن روايةً الفعل مُتعارضةٌ فبَقي لّنا روايةٌ 
القولٍ من غيرٍ تعارُضء أو تَرَجَّحَ ما ذكرنا (لمُعاضّدة ما ذكرنا) "من المعنى إِيّاه» أو 
E‏ نتعكن از تااغلى O‏ الشاهر الأزن و ةل لمضواء فكان 
مُْكَمَاء وما روا مُحْثَمَلٌ يُحْفَمَلُ أنه سجد قبلّ السّلام الأول ويُحْثَمَلُ آنه [سجد قبل 
السّلام الثاني فكان مُتَشابهًا فيُصْرَفٌ إلى مواقَقةٍ َقٍ المُحْكمء وهو آله] © سجد قبل السّلام 
3 ب] الأخير لا قبل السّلام الأول ردا للمُحْتَمَلٍ إلى المُحْكم . 

وما ذكر مالك من الفصل بين الريادة والنّمُصانٍ غيرُ سَديدٍ؛ لأنّهِ سَواءٌ مص أو زادء كل 
ذلك كان تَفْضتانًا “ولاتة لو سَها مرَّتَيْنِ إحداهما بالريادة و الأخر ى بالتّقُصانٍ ماذا فا 
وتكرارٌ سجدتي اير غير يشرو 

وقد روي أذ أبا يوسف ألرّمْ مالِكا بين يدي الخليفة بهذا الفصل فقال: أرأيت لو زاد 
وفص كيف يصئَمُْ؟ فتحيّرٌ مالك . ۰ ۰ 

وقد خرج الجوابٌُ عن أحدٍ معنى الشَافعيٌ أن الجابرَ يحصل في مَحَل الجر لما مر أنه 


. تقدم. (۲) في المخطوط : «بمعاضدة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





ا e‏ ' بل وخر عنه لمعئى يوجبٌ التأخيرَ عن السّلام. 

وأمّا قوله : إن الجر لا ر تحَقّقُ إلا حالَ قيام أصلٍ الصَّلاة عم لكن ل فلثم أن سلا 
مَنْ عليه السَهِوُ قاطِعٌ لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايحُنا في ذلك» فعند محمَدٍ وُفر 
لا يقطعٌ التحريمة أصلاً فيِتحَّقُ معنى الجبر . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقطَعُها على تقدير العْدٍ إلى السجود أو يقطّمُها ثم 
يَعودُ بالعؤدٍ إلى السّجودٍ فيتسَمّقُ معنى الجبْر . 

راذا عرف أن مَحَلّه المسنون بعد للام فإذا فر من الشهدٍ الثاني يسم ثم يكير ويعوذ 
إلى [سُجود] "'' السَهوء ثم يَرْفَعُ رأسَه مُكَبرَاء ثم يتشهدُ ويُصلَي على التي ب ويَأتى 
بالدعَواتٍء وهو اختيارُ الكرْخيّ واختيارٌ عام مشايخنا بما وراء الَهْرٍ. 

وذكر الطحاوي آنه يأتي بالدّعاءِ قبل السَلامٍ وبعدّه وهو اختيارٌ بعضٍ مشايخناء والأوَلُ 
أصَح؛ لأنَ الدعاء إنّما شرع بعد الفراغ من الأفعالٍ والأذكارٍ الموضوعة في الضصّلاقٍ ومَنْ 
عليه اله قد قي عليه بعد اقش الأزل م الأفعاوالأذكار وهو شجوة الشهرء 
والصلاة على النّبيّ بيو فلم يتَحَمَد تق الفراغٌ » فيذلك كان التأخيرُ إلى التَشْهُدٍ الثاني أَحَقٌّ: 
ولكنْ ينبغي آن لا اتی بدعواتٍ تُه کلم التاس لتا نشد صلا 

هذا الذي ذكرنا بيا مَحَلّهِ المسنون . 

اا جرا دف : جواز السّجودٍ لا يختصٌ بما بعد السلا > حتّى لو سجد قبل 
السشلام يجوز ولا يُعيد؛ لأنه أداءٌ بعد الفراغ من أركانٍ الصَّلاةٍ TT DEE‏ 
بعد السَلامٍء وترك الس لايوجبُ سُجوة الهو ولأ الأداء بعد السلام سن ولو أمرناء 
بالإعادة كان تكرارًاء وأنه بدعةٌ» وترك السَتّة أولى من فعل اليذعة واللّه تعالى أعلم . 





)١(‏ ليست فى الخطوظط. 





فصل [في قدر سلام السهو وصفته] 

وأمّا قدرُ سَّلام السّهِوِ وصِفتّه فقد اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : تسليمة واجدة يلقاء وجهه» وهو اختيار الشيخ الرَامِدٍ فخر الإسلام 
علي بن محمَّدٍ البرْدَوِيٌ”'' وقال : لو سَلَمَ تسليممَينِ بطل القحريمة؛ لأن القسليمة القانية 
لمعنى التحيّة. ومعنى التحية ساقِط عن سّلام السهو, فكان الاشتِغال بالتسليمة الثاني عَبَن 
e‏ عند تدكا ناما o‏ وعامّتهم على أنه سن 
عن يمينه وعن يساره لقول النبى ميد : : لكل سَهْوٍ سَجَدَنَانٍ بَعْدَ السَّلام) ٠‏ ذكر الشلاء 
ات واللام فينُصَرِفٌ إلى الحس أو إلى المهيوة وهنا السليمتان:. 

فصل [في عمل سلام السهو] 

وأمَّا عَمَّل سَلام السّهو أنّه هل يُبْطِل التحريمة أم لا؟ فقد احتف فيه . 

E ا‎ 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الأمرُ موقوف : إل عاد إلى سجدتي 0 
لباو SN‏ بين أنه فطع ؛ حى لو ضَحِكَ بعد ما سَّلَّمَ قبل 
يعو إلى سجدتي السَهوٍ لا تد u‏ 

وعندَ محمَّدٍ وزفر تنُتقضء ومن مشايخنا مَنْ قال : لا توقف في انقطاع التحريمة بسَلام 
اسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف بل تنقَطِم من غير توفي وإنّما ارقف عندّهما في 
عود التحريمة بمة ثانيًاء إِنْ عاد إلى سجدئَيْ السهو تعود وإلاً فلاء ا 
المسائلء والأوَلُ وهو أن التَوَقَفُ في بَقاءِ التحريمةء وَبُطْلائُها أ ضح + الآن ا 





. هو علي بن محمد بن الحسين» ابو الحسن› ر البزدوي كان إمام الحنفية بما وراء النهر‎ )١( 
أصولى محدث مفسر . من تصانيفه «المبسوط» أحد عشر مجلدًاء ولاشرح الجامع الكبير) للشيباني في فروع‎ 
الفقه الحنفي. و«كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ويعرف بأصول البرذوي . توفي سنة (447ه)» انظر‎ 
,)50054( ومعجم المطبوعات‎ .)١97 /۷( ومعجم المؤلفين‎ ,)710/7/١( ترجمته في : الجواهر المضية‎ 
.)۳۲۹-۳۲۸/٤( والأعلام للزركلي‎ 

(0) سبق تخريجه . 





١۴ ر _بدائع الصنائع‎ aD 


تحريمةٌ واجدةٌ فإذا بَطَلّتْ لا تَعودُ إلا بإعادة» ولم توجَدٌ. 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ ورُفر أنَ الشَرعَ أبطَلَ عَمَلَ سَّلامِ مَنْ عليه سجدتا السَهِو؛ لأ 
سجدئي السَّهو يُؤْتَى بهما في تحريم الصّلاةٍ اهناش عتا لجان النقصان» وإنما جر 
إن حَصَلّتا في تحريمة الصَلاةٍ» ولهذا يسفُطان إذا وج بعد الفُعود قد التشهد ما يُنافي 
التحريمة» ولا يمْكِنُ تحصيلّهما في تحريمة الصَّلاةٍ و إلا بعد يُطَلانِ عَمّلِ هذا السَلامء 
فصار وُجِودُه وعَدَّمُه في هذه الحالة بمنزلةٍ» ولو انعَدّمٌ حقيقةٌ كانت التحريمة باقية» فكذا 
إذا التَحق بالعدّم [1//اما]. 

ولأبي حديفة وأبي يوس أن السّلام معِلَ تُحَلَلاً في الشرعء قال التي له 
اوتحليلهاء التسليو» ١"‏ ؛ والتحایل ما يحصّل به الل وله خطاب للم فكان من 
كلام التاس» وإله ناي للضلاةء غير أن اشر ع أبطَلَ عَمَلَه في هذه الحالة لحاجة المُصَلي 
إلى جَبْرٍ النْفْصانِء ولا يَنْجَيرُ إلا عند جود الجابر في التحريمة ليلتّحِقَ الجابرُ بسبب بّقاء 
التحريمة لكل التتصان فخ الان لاللصينات حور ساني 0 
لضرورق فان اسشعَعَلَ بسجدئّي الهو وصح اشيغاله بهما تَحَقََتِ الضرورة إلى بغا؛ 
القحريمة فبّقيّثْ» وإنْ لم يَشْتَغِلَ لم تتح حم َتَحَقَّ الضَرورةٌ فيَعمل السَّلامُ في الإخراج عن 
ا ال ا 

ويتى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها : إذا قَهْقَهَ قبل العؤدٍ إلى السَجودٍ بعد السَلام : لهي و EE‏ 
بالإاجماع» ولا تنتقض طهارتُه عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو قول رُفر بناء على أصله في 
القَهْمَهةٍ : أنها في کل موضع لا توجبٌ فساة الصلاة ةلا توب انتقاض الطهارةء كما إذا فَعَدَ 
قد ر التشهُدِ الأخير قبل السّلام ‏ وعدن عجن تقض طهارته: 

والقانية : إذا سَلَّمَ وعليه سجدتا السهوء ٠‏ فجاء رجل فاقتّدَى به قبل أن يَعودَ إلى السَجودٍ 
- فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوسف. فإن عاد إلى السَجودٍ صح وإلآفلا. 

وعندَ محمَّدٍ ورّفر صح اقتداؤه به عاد أو لم يَعْدْء وقال بِشْرٌ: لا يصح اقتداؤه به عاد أو 
لم يُعِدُء فكأنّه جعل السّلامَ قاطِعًا للتحريمة جَرْمًا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 





ر ا CY‏ 


والثالئة : الكساد داسك عل راس الرّكعَيْن في ذواتِ الأربع وعليه سَهوٌّ فتوَّى 
الإقامة قبل أن يَعودَ إليه - لا يَنْقَلِبُ فرضّه أربعًا ويسقّط عنه السَّهِوٌ عند أبي حنيفةً وأبي 
توا 

وعندَ محمّدٍ وزفر يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا وعليه سجدتا السَّهو لكه يُوَّحْرُهما إلى آخر 
الصلاقء وأجمّعوا على أنه لو عاد إلى سُجِودٍ السّهو ثم اقتَدّى به - رجل يصح اقتداؤه به 
إلا عند بشر. 

وكذلك لو فَهْقَهَ فى هذه الحالة تثتقض طهارته إلا عند رُفر. 

وقذالك لو نوق الآقافة فى هذه الحالة تلت وة را ا اي 
إلى جر الصّلاة» سَواءٌ نَوَى الإقامة بعد ما سجد سجدة واحدةً أو سجدتَيْنِ ثم لا يَمْتَرِق 
الحال في سُجوڍ السَهو سيّما ”" إذا سَلّم وهو ذاكرٌ له» أو ساو عنه ومن نِه أن يسججدَ له 
أو لا يسجدَ حتّى لا يسقّط عنه في الأحوالٍ كلها ؛ لأنَ مَحَلّهِ بعدَ السّلام إلا إذا فعل فعلاً 


سم 
عه ر 


يته من البناء بأ تكلم أو مهم أو أحدَت متَعمْدَا آو خرج عن المسجد أو صرف وجه 
O OT E Eg‏ فط رن ورات 
مَحَله» وكذا إذا طَلَحَتٍِ الشَّمِسُ بعد السّلام في صلاة الفجر أو احمرّتُ في صلاةٍ العصر 
سَقَط عنه السَهوٌ ؛ لآن اة جَبْرٌ للنَقْص المُتمكن فيَجْري مجرى القضاءء وقد وجبث 
كامِلة فلا يُقَضَى النَاقِص . 


فصل [في بيان من يجب عليه سجود السهو] 


وأمّا بيان مَنْ يجبٌ عليه سُجودُ السَهِوٍ ومَنْ لا يجبٌ عليه فسّجِودُ السَّهوء يجبُ على 
الإمام وعلى المنفرد مقصُودًا لتَحَقَققِ سبب الوُجوب منهما وهو الهو فأمّا المُقَتّدي إذا 
سَها في صلاته فلا سَهِرٌَ عليه ؛ لأنه لا يمْكِنْه السَجودٌ؛ لأنّه إن سجد قبل السَّلام كان 
ا للإمام. وان أخرة إلى ينا بعد سَلام الإمام يخر من الصَّلاةٍ ا الإمام ؛ ؛ لأنّه 
سَلامُ عَمْدٍ مِمَّنْ لاسَهِرَ عليه. > فكان سَهوٌه فيما يرع إلى السجود ما قا بالعدم لتَعَذَر 
السجود عليه» سقط السّجودٌ عنه أصلا . . وكذلك اللآجِقُ وهو المُدْرِكُ لأّلِ صلاة الإمام 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بين ما». 





>. م بدائع الصنائع عط‎ GD 


إذا فاته بعضها بعد الشّروع بسبب التّوم أو الحدّثٍ السابتقي» بِأنْ نام خَلْفَ الإمام ثم انتَبَه 
وقد الا ر ارد و صا ار ات ده ر ر دتا 
بشيءٍ من صلاته أو فرَعّ عنها - فاشتَعَلَ ” بقضاء ما سبق به فسّها فيه - لا سهو عليه ؛ 
لأنّه في حكم المُصَلّي خَلْفَ الإمام . 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه . 

وأمّا المسبوق إذا سّها فيما يقضي وجب عليه السَهوٌ '''؛ لأنّه فيما يقضي بمنزلة 
المنفرد . 

ألا ترى أنه يُمُئَرَض عليه القراءة؟ 

وأمّا المُقِيمُ إذا اقتَدَى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاتّه وسّها هل يلزمه سجود السَهِو؟ 
ذكر في الأصل وقال: إِنّهِ ياب الإمامّ في سجود السّهِو وإذا سّها فيما يتم فعليه سُجِودُ 
الهو سار كر امس فى ممه أنّه كاللآجت لا يُنَاِعُ الإمام في سُجود السَهِوٍ وإذا 
سَها فيما ّم لا يلرّمُه سجود السَهرٍ ؛ أنه مُذرك لأّلِ الصَلاةٍ فكان في حكم المُقْتَدي فيم 

يُوذّيه بلك القحريمةٍ كاللاّجِقء ولِهذا لا يقرأ كاللأجتي» والصَحيحٌ ما د PT‏ 
الأصل ؛ ؛ لأنّه ما اقتَدى بإمامه إلا بقدر صلاة والومام [۱/ ۸۷[ فإذا انقضت صلاة الإماء 
ار ننه ورا لله وا لبالا بق انيما لد 4 للآن القراطة ترف فى الاو سوه وقد 
قرأ الإمامُ فيهما فكانث قراءةً له» وسّهرٌ الإمام يوب السَجودَ عليه وعلى المُقْتَدي؛ لأنَ 
متابَعة الإمام واجبةٌ» قال التب بل : «تابغ إِمَامَكَ عَلَى أي حال وَجَذىَة»“ ولأنَ ا 
تابع للإمام» والحكمٌ في التبم ثبت بوجود السَبَّب في الأصلٍ فكان سّهو الإمام سببًا 
وُجوب الهو عليه وعلى الذي ولهذا لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأذ 
َكَلَمَ أو أحدَّثٌ مُتَعَمّدَا أو خرج من المسجدٍ يسقّط عن المُقْتَدي . 


)١(‏ في المخطوط : «أو اشتغل». (۲) في المخطوط : «السجود» 

(۳) فى المخطوط : «ذكره) . 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج الترمذي» كتاب الجمعة» باب: ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو 
ساجد كيف يصنع » حديث (091) من حديث علي ومعاذ بن جبل قالا: قال النبي ية : «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» وهو صحيح . وانظر صحيح الجامع ,.)511١(‏ والمشكاة 
.)١١55(‏ 





سر کبس GD‏ 


وكذلك اللآجقُ يسجذ لسَهو الإمام إذا سّها في حال نوم اللأجت» أو ذّهابه إلى 
الوضوء؛ لأنّه في حكم المُصَلّي خَلْقَه ولكنْ لا بابح الإمام في سُجود السَهوٍ إذا انتبَهَ في 
حال اشْتِغالٍ الإمام بسُجودٍ السّهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يَبْدَأ بقضاء 
ما فاه ثم يسجُدٌ في خر صلاته» بخلا المسبوقي أو المُقيم خَلْفَ المُسافرٍ حيث تابع ٠‏ 
الإمام في سّجِودٍ السَهو ثم يَشْتَفِل بالإتمام . 

(والفرق) أن اللاجِق الَرَمَ مُتابَعة الإمام فيما اقتّدَى به على نحو ما فصل الإمامٌ وه 
اقتَدَى به في حَق جميع الصّلاةٍ ET‏ والإمام ادى 
الأول فالأوّل وسجد لسَّهوه في آخر صلاته فكذا هوء فأمّا المسبوق فقد التَرّمّ بالاقتداء به 
مُتَابَعَتّه بقدر ما هو صلاةٌ الإمام وقد أدرّك هذا القدر فيتابعه فيه ثم يَنْمَرِدُه وكذا المُقيم 
المقتّدي بالمسافر . ۰ 

ولو سجد اللأّحِقٌ مع الإمام للسَّهو تابَعه ”" فيه لم يُجْزِه؛ لأنّه سجد قبل أوانه في حَمَّه 
فلم يَقَع مُعمَدًا به» فعليه أن يُعيدَ إذا فرَعّ من قضاءٍ ما عليه» ولكن لا تسد صلائه؛ لأنّه ما 
زاد إلسجدتَيْن بخلافٍ المسبوق إذا تابعَ الإمام في سُجود السّهِو ثم تَبِيِنَ أنه لم يكنْ على 
الأماد طية معي تقذ a‏ وما زاك N‏ تان 4 الآن 
دع لفتيا E‏ جو المبعيوف على مانا كرمة 23 القرى أن N‏ 
هناك ليس لزيادة السجدئَيْنٍ بل للاقتداء في موضع كان عليه الانفرادٌ في ذلك الموضع؛ 
ولم يوجّد ههنا ؛ لأنَ اللأحِيّ مُقْتَدِ في جميع ما يودي فلهذا لم تفسُدْ صلائه . 

وكذلك المسبوق سج لسَهرٍ الإمام سَواءٌ كان سَهِوٌه بعدَ الاقتداء به أو قبله أن كان 
مسبوقا بركعةٍ وقد سّها الإمامٌ فيها وعن إبراهيم يم التَحَعيّ أنه لا يسجد لسّهوه أصلا؛ لان 
مَحَل السَهوٍ بعد السّلام وأنّه لا يُتابعه في السّلام» فلا يُتَصوَرُ المُتابَعةَ في السَهوٍ . 

(ولئا) : أن سُجود السّهو يُوَدّى في تحريمةٍ الصَّلاةٍ فكانتٍ الصَّلاةٌ باقية» وإذا بَقيّتِ 
الصَّلاةٌ بَمِيَتِ التَبَعية فيُتابعُه فيما يودي من الأفعالٍ» بخلاف التكبير » والتَلْبيةِ حتّى لا يُلَبَيَ 
المسبوقٌ» ولا يُكَبّرَ مع الإمام في أيّام التَشْرِيقٍ ؛ لأنّ التكبير والتَلْبِيةَ لا يُوَدِّانِ في تحريمة 


)١(‏ في المخطوط : «يتابع». (۲) فى المخطوط : «وتابعه». 
(۳) ليست في المخطوط . 





@ م و 


الصلاةء ألا ترى أنه لو ضَحِكٌ قَهْقَّهِةَ في تلك الحالة لا نة تقض طهارتة: 

ولو اقتَدَى به إنسان لا يَصِحٌ؟ بخلافٍ سجدتي السّهو فإنّهما يُرَدَيانِ في تحريمة الصَلاءٍ 
بخلافِ انتتقاض الطهارة بالقَهْقَهةء وصح الاقتداء به في تلك الحالة . 

(فإن) قيل : ينبغي أن لا يسجُدَ المسبوق مع الإمام؛ لأنه رُبّما يسهو فيما يقضي فيلرَمُه 
السجوة أيضًا يودي إلى القكرار» وإنه غير مشرو ؛ ولأنّه لو تابَعَه في السَجودٍ يَمَعْ 
سجوذه في (وسّطٍ الصَّلاةِ) ” '' وذاغيرٌ صواب. 

(فالجواب) : : أن التكرارٌ في صلا واجدةٍ غيرُ مشروع ؛ وهما صلاتان حكما وإِنْ كانت 
لاوحا لأنّ المسبوقٌ فيما يقضي كالمنفرد» ونظيره المقيمٌ إذا ادى بالمسنافر 
نشها الإناء نعايةه الشقيم في ر ا ی معو فى ا ما 
وعلى تقدير السَهِوٍ يسجَدٌ في أصَمٌ الرّوايتيْن على ما مرّ» لكل لما كان منفردًا في ذلك كانا 
صلاتَيّن حكمًا وإِنْ كانتٍ التحريمة واحدةً كذا ههنا . 

ثمّ المسبوق إِنّما يُتابعُ الإمام في السَّهِو دود السّلام» [بل يَمْتَظِرُ الإمام حتى يُسَلَمَ 
فيسجد فيتابغه في سُجِودٍ السّهو لا في سَّلامِه . 

a els‏ ساعن لج عجولا ني عليه لان 
مُقْتَدِء وسَّهوٌ المُفُتدي باطِل. ٠‏ فإذا سجد الإمامٌ للسَّهِوٍ يُتابعُه في السَجودٍ ويُتابعُه في 
التشهدِء ولا يُسَلْمْ إذا سَلّمَ الإما م] ٠‏ لأنّ هذا السَلامَ للخروج عن الصَّلاةٍ وقد بَقيّ 
عليه ركان الصَّلاةٍ فإذا سَلّمّ مع الإمام فان كان ذاكِرًا لما عليه من القضاء فسدث صلائه ؛ 
لأنه سَلامُ عَم وذ تريكن O N‏ لوعن 
الصلاة . 

وهل يلرَّمُه سُجِودُ الهو لأجل سَّلامِه؟ يَنْظرُ إن سَلَمَ قبل تسليم الإمام أو سَلَّما مَعَا لا 
يلرّمُه؛ لأن سَهِوَه سه المُتدي» وسَهِوٌ المُفْنَدي متَمَطلٌ” “» وإِنْ سَلَّمَ بعدَ تسليم الإمام 
لَزِمّهِ ؛ لان سَهِوَه م سَهِوٌ المنفردٍ فيقضي ما فاته ثم يسجد للسَّهِو في آخِر صلاته . 





)١(‏ في المخطوط : «غير صلاته) . (۲) في المخطوط : «المقيم». 
e‏ (4) في المخطوط : «فلا) . 


چ @ 


ولو سَها الإمامْ في صلاة الخوفِ سجد للسّهو وتابَعَه فيهما الطّائفةٌ الانية /١[‏ ۸۸]. 

وأمّا الطائفةٌ الأولى فإنّما يسجَدونَ بعد الفراغ من الإتمام؛ ؛ لأنَ الطائفة القانية بمنزلة 
المسبوقينَ» إِذْ لم يُدْرِكوا مع الإمام أوَلَ الصّلاةِء والطّائفةٌ الأولى بمنزلةٍ اللأَحِقينَ 
لإدراكهم اول ضا اللإمام . 

ولو قام المسبوق إلى قضاء ء ماسرق به ولم يتابع الإمام و في السّهو - سجد في آخِر 
فاا جانا والقياي أن د eas ay‏ 
المُقْنَدي فصار كمَّنْ لَزِمُنْه السجدة ؛ في صلاةٍ فلم يمد حتّى خرج منها ودخل في صلا 
ا لا يسجَدُ في الثَانِيِ بل يسقّط كذا هذا . 

وجه الاستحسانٍ: أن التحريمة مُتَّحِدةٌ فإِنّ المسبوق يَبني ما يُقُضَى على تلك 
او ا ي الكل ااه ر خا ا اوا ن ر كات الكل و واخ 
وقد تُمكنّ فيها التقَصان بِسَهِوٍ الإمام» ولم يُجْبّرْ ذلك بالسجدئَيْنِ فوّجَبَ جَبْرُه . 

ولادمشرع الجر ع رو ا ا ی ا تقول یا 
ات ا ا ا و لاص وار في 

ا 

ولو سّها فيما يقضي ولم يسجد لسَّهِوٍ الإمام كفاه سجدتانٍ لسّهوه ولِما عليه من قِبَلٍ 
الإمام ؛ لأنَ تكرار السَهوٍ في صلاةٍ واجدة غير مشروع ولو سجد لسَهو الإمام ثم سّها فيما 
يقضي فعليه السّهِوٌ لما مرّ أن ذلك إِذًا سهوانِ *'2 في صلائَيْنَ حكمّاء > فلم يكن تكرارًا . 

ولو درك الإمام بعدّما سَلَّمَ للسّهو فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجُه: أما إِنْ أدركه قبل 
السَجودء أو في حال السّجودء أو بعد ما فرَعٌ من السّجود فان أدركه قبل السَجِودٍ أو في 
حال السّجود يُتابِعُه في السّجودٍ؛ لأنّه بالاقتداء السرم مُتابَعةَ الإمام ادا صلاته ؛ 
وسُجودٌُ السّهِوِ من أفعالٍ صلاة الإمام فيُتابعُه فيه» وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا 
أدركه في الثاني ؛ لان المسبوق لم يوجَّد منه السهو . 

اتنا يجن عله التتجرة كوو الإناغ لدعو التلمن تن تسريية الإنامه ومين مغل 





)١(‏ فى المخطوط: «اسهوتين). 





ته م بدائع الصنائع ع __> 


ساي ا ا وهو قد أنَى بسجدة واحدة 
نجَبَرَ التَقَص فلا يجب عليه شيء آحَرُ . 
بخلافي ما إذا اقتدى به قبل أنْ يسجِدَ شيئًاء ثم لم يتابع إمامّه وقام وأنَمّ صلاتّه حيث 
يسججد السجدنَيْنِ استحسانًا ؛ أن هناك اقتَدَى بالإمام وتحريمَُّه ناقصة نُقْصانًا لا يَنْجبِرُ إلا 
بسجدتيّن› وبقى النقَصانٌ لانعدام الجابر فيأتي به في آخر الصَلاءٍ خاو ا رة على ا 


مر. 

وإِنْ أدركه بعدّما فرع من السَجودٍ صح اقتداؤه به» ولیس عليه السَهوٌ بعد فراغِه من 
صلاة نفسه لما ذكرنا أن جوب السَجود على المسبوقٍ بسبب سَهوِ الإمام لتَمَكْنِ النَقصٍ 
في تحريمة الإمامء وحينَ دخل في صلا الإمام كان التقْصٌ انجبرَ بالسجدئَيْنِ» ولا ُعقَلُ 
وجود الجابرٍ من غير تفص والله أعلّمُ . 

ومست وغليداتور قلق تمدقت يذ لامجل كا نكا نا منت ذا أو مات فا SE‏ 
منفردًا توضأ وسجد؛ لأ الحدّتٌ السَابِقَ لا يقطَمٌ التحريمة ولا يمع بناء بعض الصَّلاةٍ 
على البعض ؛ ؛ فلن لا يمع بناة سجدتي السّهِوٍ أولى وإِنْ كان إمامًا استخلّفَ؛ ؛ لآل عب 
عن سجدئي الشهر» ققدم الخليغة ليد كما لو قي عليه رهن أو التسليم. ٠‏ ثم لا ينبغي 
أن يَُدْمَ المسبوق ولا للمسبوق أنْ , تَقَدَّم ؛ لان غيره أقدَّرُ على إتمام صلاة الإمام: ٠‏ بل يُقَدَمْ 
جلا أرق أل صلا الماع يسم بهم ويس سجدتي الشهر. وکن نيع هذا لو هان 

تَقَدّم جاز ؛ ؛ لأله قاورٌ على إتمام الصَلاة و في الجُمْلةء ولا تي بسجدتي الشهو؛ ال 
السجود بعد التسليم وهو عاجِرٌ عن التسليم؛ ؛ لأن عليه البناءَ. لول امت سا 
لأنولاء E‏ و i‏ عب نه وا وق مد لالش رب 

ويسجد سجدتي الهو يسك مریم مار كان الإمام عر الاي يبك اتر 
لواو إلى تفا اکرو يه رشک راڈ کا ی شدای سي فى ایر ی 
استحسانًا على ما ذكرنا في حَقّ الإمام الأول . 

فإن لم يَجِدٍ الإمامٌ المسبوق مُدْرِكَاء وكان الكل مسبوقينّ قاموا وقضوا ما سبقوا به 


فُرادَى ؛ ؛ لأنّ تحريمة المسبوقٍ انعقدث للأداء على الانفرادٍ: ثم إذا فرَغوا لا يسجدون في 
القياس. وفي الاستحسانٍ يسجدون» وقد بيا وجه القياس والاستحسان . 





7 £ لما 


ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به بعد ما سَلَّمَ الإمامٌ» ثمّ تَذَّكّرَ الإمامٌ أنّ عليه 
جود السَّهِو فسجدهما - يَعودُ إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يعد بما قرأ وركع . 

او فى ار !ذا قا إلى تاوما سه ا ر فا انه 
قضاه: [إِمّا أن يكونَ] ''' قبل /١[‏ ۸۸ب] أن يقعْدَ الإمامُ قدرَ التَشْهّدِء أو بعدّما قَعَدَ قدرَ 
التَشهدٍء فإِنْ [كان ما] '" قام إليه وقضاه قبل أن يقعْدَ الإمام قدرَ التَشْهّدٍ لم يُجْرِه؛ لأ 
الإمام ماب قي عليه فرض لم يَنْفَرِدِ المسبوق به عنه ؟ لأنّه ارم مُتابَعَتّه فيما بَقى عليه من 
ددر مسا رارح باس الب 

وقراءةٌ المَُنّدي خَلْفَ الإمام لا تع َعتَبّرُ قراءةً من صلاته وإِنّما تَعتَبرُ من قيامه» وقراءثّه ما 
كان بعد ذلك» ٠‏ فإِنْ كان مسبوقًا بركعةٍ أو ركعتَيْن فو جد بعد ما قَعَدَ الإمامُ قد رَ التشهدِ قيام 
وقراءة قدرَ ما تجوز به الصَّلاةٌ - جازث صلاثه ؛ لأنّه لَمّا قَعَدَ الإمامُ قدرَ التَشْهّدٍ فقد انفرد 
لانقطاع التَبعية بانيضاء أركانٍ صلا الإمام» فقد أنَى بما فُرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانه فكان مُعمَدًا به» وإنْ لم يوجَذ مقدارٌ ذلك أو وُجِدَ القيامٌ دود القراءة - لا تجوز 
صلاته لانعدام ما فرض عليه في أوانه . 

ون كان مسبوقا بثلاثِ ركعاتٍ فإنْ لم يَرْكَع حتى فرَعٌ الإمامٌ من التَشْهِّدِء ثمّ ركع وقرأ 
SL‏ يملعا ارك د اريت نااك 1 001 القيام فرش فى كل ركيق وازائن 
القراءة فى الک ا ا ات پال يد رغ الإمام من التَشْهدِء فإذا فرع الإمامُ من 
ا أن يَرْكَعَ هو فقد وج القيامُ وإِنْ قن في هذه الرّكعة» ووجدَتٍ القراءة فى 
الرَكعبَيْنِ بعد هذه الركعة» فقد أتّى بما فُرض عليه - فتجورٌ صلانّه . 

وإن كان ركع قبل فراغ الإمام من التشهد أنْجَرَ ‏ صلاته ؛ لأنّه لم يوجَد قيام معد 
ني هذه الركعة؛ لان ذلك هر القيام بعد تشد الإمام؛ ولم يوج فلن فسدث صلا , 7 

وأا إذا قام المسبوق إلى قضاء ما عليه بعد فراغ الإمام من اله قبل السلا فقضاه - 
أجرّأه وهو مُسيءٌ أمّا الجوازٌ فلأنَ قيامّه [حَصَلَ] 9 ' بعد فراغ الإمام من أركانٍ الصّلاةٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «إما أن». (5) ليست فى الميخطوظ: 
(۳) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «قيامه) . 
(5) في المخطوط : «لم تجزا . (1) ليست في المخطوط . 


( بها بل ر بسن > 
وأمّا الإساءة فلتركه انتِظارَ سَلام الإمام ؛ لأنَ أوانَ قيامه للقضاءِ بعدَ خروج الإمام من 
الصَّلاوَء فينبغي أن يُوَّخْرَ القيام عن السّلام . 
ف ع ال e‏ م وي ا o ML E‏ ' 

ا aT‏ 
أمّا إنْ كان المسبوق د قيّد ركعته بالسجدة أ ا 
ويسبجد مع الإمام ؛ لأن ما أتى به ليس بفعل كامل . وكان مُحْتَمِلا للرَفْض› كرون ركه 
بل الما نّا له عن الشْبوتِ حقيقةء فجعِلَ كأ لم يوجَدْء فبَعودُ وياب إمامه؛ لأ 
مُتبَعةَ الإمام في الواجباتٍ واجبةء وبَطل ما أنَى به من القيام والقراءةٍ والركوع لما بَينَا. 
إن لم يعد إلى مُتَابَعةٍ الإمام ومَضَى على قضائه جازث صلاته؛ لأنَ عَوْدَ الإمام إلى 
سجودٍ السّهو لا يَرْفَعُ التَشْهُّدَء والباقي ”" على الإمام جود السَهوِ وهو واب 
والمُتابَعةٌ في الواجب واجبةٌ» فترك الواجب لا يوجبٌ فساد الصَّلاةٍء ألا ترى لو تركه 
الإمامٌ لا تفسدٌ صلاثه؟ فكذا المسبوق» ويسجُدُ سجدتي السّهو بعد الفراغ من قضائه 
امانا 
E CSL E‏ و0 
ولو ذكر الإمام سجدة تلاو فسجدها فإِنْ كان المسبوق لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة فعليه 
أن يَعود إلى متابَعة الإمام - لما مر - فيسجد معه للثّلاوة ويسجدَ للسّهو ثم يُسَلَّمَ الإمامُ 
ويقومً المسبوق إلى قضاءٍ ما عليه» ولا يُعبّدُ بما أنَى به من قبل لما مرّ» ولو لم يَعْدْ فسدث 
صلاثه ؛ لأنّ عَوْدَ الإمام إلى سجدة الثّلاوةٍ يَرْفْضُ القعدةً في حى الإمام» وهو بعد لم يَصِدْ 
منفردًا؛ لأنَّ ما أتى به دونَ فعل صلاة فتُرْتمَض القعدة في حَقَّه أيضّاء فإذا ارتمَضَتْ في 
خعه لايجوا له الأنفزاة: لآن هذا أوان:و حوب ا واا اذ قفن هذه الال مني 
للصلاة . 

وإن كان قد ة قيّدركعته بالسجدة فان عاد إلى مُتَابَعة عة الإمام فسدث صلاتهء ا 





() في المخطوط : «قبل سلام الإمام» . (۲) في المخطوط : «والثاني» . 


م كالم هه 


واجدةً» وإِنْ لم يُعِدْ ومَضَّى عليها ففيه روايتانٍ: ذُكِرَ في الأصل أن صلاته فاسدةٌء ودُكِرَ 
في نوادر أبي سَُلِيمانَ أنّه لا تفسد صلاثه . 1 

لدبا رياه اسل الال الى واي BN‏ في أن المسيوق اتثره 
قبل أن يقعْدَ الإمام » والانفِرادٌ في موضع يجب فيه الاقتداء م مفسد للصّلاة . 

وجه نوادر بي ليما أن ارتفاض القعدة في ق الاما لا يظور في حي المسبوقي؛ 
لأنَ ذلك بالعؤدٍ إلى التّلاوةء والعؤدُ حَصَلَ بعدما؟ َم انفِرادُه عن الإمام» وخرج عن 
مُتابَعَتِه فلا يتَعَدَّى حكمّه إليه . 

ألاترى أن جميعٌ الصّلاةٍ /١[‏ 59أ] لو ارتفَضَتٌ بعد انقطاع المُتابَعةٍ لا يظهرٌ في حَقٌّ 
المُؤْتَمٌء بأنٍ ارد الإمامٌ بعد الفراغ من الصَّلاةٍ - والعيادُ بالل - طت اا دول طا 
صلاة القوم» ففي حَقْ القعدة أولى » ولِذا '' لو صلى الظهرَ بقَوْمٍ يوم الجُمُعة ثمّ راح إلى 
الجُمْعةٍ فأدركها - ارتقض ظهْرُه؛ ولم يظهر الرَفْضُ في حَقٌ القوم» بخلائ ما إذا لم يميد 
ركعتّه بالسجدة؛ لأنَ هناك الانفرادٌُ لم يَيّمّ على ما قررنا . 

(ونظيز هذه المسالة: مُقِيمٌ اقتَدَى بمُسافر ر وقام إلى إتمام صلاته بعدّما تَشهّدَ الإمام قبل 
ا ٠‏ ثم نَوَى الإمامُ الإقامة حبّى تَحَوّلَ فرضه أربعًا - فإ لم يُقَيّدُ ركعمّه بالسجدة 
فعليه أن يَعودٌ إلى مَتَابَعة الإمام» وإنْ لم يَعْدْ فسدثُ صلاته» وإِنْ كان قَيَدَ ركعته بالسجدة 
فان عاد فسدث صلائه, وإِنْ لم يُعِدُ ومَضَّى عليها وأنّمّ صلاته لا تفسّدُ . 

ولو ذكر الإمامٌ أن عليه سجدة صُأْبِيةَ فان كان المسبوق لم يُقَيّدْ ركعيّه بالسجدة لا شك 
أنه يجبُ عليه العوْدُ ولو لم يُعِذْ فسدث صلائه لما مر في سجدة التّلاوة» وإِن قَيَدَ ركعتّه - 
بالسجدة فصلاثه فاسِدةٌ عاد إلى المُتابَعةٍ أو لم يَعْدْ في الرّواياتِ كُلَّها؛ لأنّه انتقل عن 
صلاةٍ الإمامء وعلى الإمام رُكْنانٍ : السجدة» والقعدةٌء وهو عاجرٌ عن مُتَابَعَتِهِ بعد إكمال 
اكع دواو اتقق وعليه 51 a eg‏ 

(رجل) صلى الظهرٌ خمسًا : م تَذَكرَ فهذا لا يخلو أمًا إِنْ قَعَدَ في الرّابعة قدرَ التَشهّدٍ أو 
لم يقعُدْه وکل وجو على وجهين 3 إذا أن نيد ال افم بالسحةة | و لم يميد فإِنْ قَعَدَ في 








)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 


> الصتقع ج‎ yp CD 
الرَابعةٍ قدرّ التَشَهّدٍ وقام إلى الخامسة فإِنْ لم يُقَيّدّها بالسجدة حتى تَذَّكْرَ - يَعودُ إلى القعدة‎ 
. ويها ويُسَلّم لما مرّء وإ قَيَدَها بالسجدة لا يَعودُ عندّنا(' خلاقًا للشّافعيَ على ما مر‎ 

ثم عندّنا: إذا كان ذلك في الظّهِرٍ أو في العِشاءِ فالأولى أن يُضيف إليها ركعة أخرى 
اا قاذ ]د الكت یاچ راد ا كرون عاذ 0 كا 
قال اب مسعوو" : واللّه ما أجرّات ركعة قط . ۰ 

وإ كان في العصر لا يُضيفٌ إليها ركعة أخرى بل يقلع ؛ ؛ لأنّ لعل بعد العصر غير 
مشروع» ورَوَى هِشامٌ عن محم أنه يُضيفٌ إليها أخرى أيضًا؛ ؛ لأنّ التَتعْلَ بعد العصر إِنّما 
يُكْرَه إذا شَرَعَ فيه قَضْدَاء فأمًا إذا وقع فيه بغير قَضْدِه فلا يُكْرَهء ون "*' لم يضف إليها 
ركعةٌ أخرى [في الظهر] ”” بل قَطَمَها لا قضاء عليه عندّناء وعند ذُفر يقضي ركعتين . 

وهي مسألة الشروع في الصَّلاةٍ المظنونة والضّوم المظنونِ؛ لأنّ الشّروعَ ههنا في 
ا ا 1 

وإذ ‏ أضاف إليها أخرى في الظّهِرٍ هل تُجْزِئٌ هاتانِ الركعتانِ عن السَنّةٍ التي بعد 

الظهر؟ قال بعضهم : يجزيان؛ لأنّ السّنَةَ بعدَ الظهر ليسث إلا ركعتَيْن يُوَدَانٍ نَفْلاً وقد 
وُجِدَّء والصّحيحٌ أنّهما لا يُجُزيانِ عنها؛ لأنَّ السّنّةَ أن يتتَمّلٌ بركعبَيْن بتحريمة على جدةٍ لا 
بناة على تحريمة غيرهاء فلم يوجَّدٌ هيئة السَنْةِ فلا تَنوبُ عنهاء وبه كان يُفْتي الشيخ أبو 
عبدٍ الله الجراجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعةً أخرى فعليه السَهوُ [استحسانًاء والقياسٌ أن لا سَهرَ عليه 4 لآن 
السّهِوَ] ”" تَمكُنَ في الفرض وقد ادى بعدّها صلاةً أخرى . 

(وجه) الاستحسانٍ أنه إنّما بَتَى التَقَل على تلك التحريمةٍ وقد تَمكنَ فيها لقص بِالسَهوٍ 





)١(‏ تقدمت هذه المسألة. (۲) في المخطوط : «فيصيران». 

)۳( أخر جه الطبراني في الكبير (9/ «(TAT‏ حديث (47) عن حصين قال : بلغ ابن مسعود أن مهدا 
يوتر بركعة قال : : ما أجزأت ركعة قط) وذكره ه الهيثمي في المجمع (۲/ 17 5). وقال: «رواه الطبران في 
الكبير» وحصين لم يدرك ابن مسعود. وإسناده حسن»», وقال النووي في شرح المهذب : (إنه ليس بثابت 
عنه)» وقال في الخلاصة: موقوف ضعيف» وانظر نصب الراية (؟/ »)١١١‏ ونيل الأوطار (۳/ .)5٠‏ 
() في المخطوط : «ولو». (6) ليست فى المخطوط . 

() في المخطوط : «ولو». TRE‏ 


< سس ہ7 
فَيُجْبَرُ بالسجدتيّن على ما ذكرنا في المسبوق . 

(ثة) اختلف أصحابنا أن هاتيْن السجدتيْن للتقص المُتَمكن : في الفرض أو للتقص 
ا وا ایو ی ی ار لو ا 
ا ی ی ا و ای 
تحريمة الفرض بالانتِقالٍ إلى التَفْل» فلا وجة إلى جَْرٍ نُفْصانٍ الفرض بعد الخروج منه 
وانقطاع تحريمته . ۰ ۰ 
وطس ري ا اام ار ا PR‏ روزا 
التَفْل انقَطْعَ الوَضْفَ لا غيرُ فقت فبقيّتِ التتحريمة» ألا ترى أن بناءً النَقْلِ على تحريمة الفرض 
يو بع اقتداء المُتَتَمْلٍ بالمُفْتَررض؟ فكذا بناءٌ فعل نفسِه على 
تحريمة فرضه يكونُ جائرّاء والأصل في البناء هو البناءُ في إحرام واحِدٍ . 

إقائة: 35 E‏ فى مات اذ دقان لقا ركم د 
الى موسرل اشولويا لو ماكر عدت ووو كان لزنا لو افده را لدباء E‏ 
أصطاينا التلاثة» ومن هذا صَحَّحَ ا بلخ اقتداء البالِغينَ بالصَّبْيانٍ في التَطوعاتٍ 
فقالوا: يجورٌ أنْ تكونَ الصَّلاةٌ مَضْمونةً في حَقْ المُقْمَدي ون لم تكن مَضْمونة في حَقّ 
الإمام» استدلالا بهذه المسألة» ومشايخنا بما وراء النَهْرٍ لم يُجَوّزُوا ذلك» وعندَ محمَّدٍ 
يُصلَي سنا ولو أفسدها لا يجبٌ عليه القضاء كما لا يجبٌ على الإمام . 


وذكر الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ أن الأصَّمّ أن [1/ ۸۹ب] تُجْعَلَ السجدتانٍ “ جَبْرًا 
لقص المُتَمكن في الإحرام» وهو إحرامٌ واجِدء فيَنْجَِرُ بهما التَقْصٌ المُتَمكنُ في الفرض 
والتفل جميعاء ولد كم ان بكري أ مد 

هذا الذي ذكرنا إذا فَعَدَ في الرّابعة قدرَ التَشهد فأمّا إذا لم يقَعْدْ وقام إلى الخامسة فإِنْ 
لم يُقَيْدْها بالسجدة يَعودُ لما مرَّ» وإِنْ قَيْدَ فسد فرضه" ٠‏ وعند الشافعيٌ لا يَمْسَدُ ويَعودٌ 
إلى القعدة ويخرجُ عن الفرض بِلَفُظٍ السّلام بعد ذلك» وصلاثه تامّةٌ بناة على أصله الذي 
ذكرنا أن الرّكعةً الكامِلة في احتِمالٍ النَقْصٍ وما دويها سَواءٌء فكان كما لو تَذَكرَ قبل أن 


. في المخطوط : «السجدتين». (۲) تقدمت هذه المسألة‎ )١( 





@ م بدائع الصنائع چ ___> 


يقد الخايسة بسجدؤ وروي أنّ الذب ل صلى الظَهِرَ حمسا" ولم ينق أنه كان قَعَدَ في 
الرابعة ولا آنه أعاد صلاته . 

(وَلَنَا) : : ما ذكرنا أنه وُجِدَ فعل كامِلٌ من أفعال الصَّلاةٍ وقد انعقد نملا فصار خارجًا من 
الفرضٍ ضرورة خصوله في التَمْلِ لاستِحالةٍ كونه فيهما لسر لا وير القعدة 
الأخيرةٌ» والخروجُ عن الصَّلاةٍ مع بقاء فرض من فرائضها يوجبٌ فساد الصّلاةٍ . 

وأا الحديث فتَأوِيلّه أّه كان قَعَدَ في الرَابعةء ألا ترى أن الرَاوِيَ قال OTE‏ 
والظهرٌ اسم لجميع أركانهاء ومنها القعدةٌ وهذا هو الظَاهرٌ أله قام إلى الخايسة على تقدير 
أن هذه القعدة الأولى ؛ ؛ أن هذا أقرّبٌ إلى الصواب فيُحمَلٌ فعلّه عليه . والله أعلمُ . 


نم الفساد عند أبي يوسفت برضم رآيه بالسجدق. وعند محمَدٍ برع رأسه عنهاء حتی 





لو سبقّه الحدّث في هذه الحالة ‏ لا تَفسْدُ تسد اانه د م وعليه أن يَنْصَرِفَ 
ويتوضاًء ويَعودٌء ویتشهد» و ويسجد سجدتي السّهو؛ لأنّ السجدة لا تَصِح مع 
الحدّثِ فكأنّه لم يسجذ. 

وعند [أبي حنيفة وأبي يوسف فسدث صلائه بنفس الوَضع فلا يعو ثم الذي سيد 
عند أبي حنيفة] "' وأبي يوسفف الفرضبَةٌ ضيّة لا أصل الصَّلاوٍء حتّى كان الأولى أن يضف 
ليها ركع أخرى فقصير المت ل تفلا ثم يسم ثم يستقيل اله 

وعند محمد يَفْسّدُ أصل الصَّلاة و بناءٌ على أن أصل الفرضيّة متى بَطَلَتْ بطر <° 
التحريمة عنده» وعندهما لا تَبَطلُ . 

وهذا الخلاف غير مَنْصُوصٍ عليه وإنّما استخْرّجَ من مسأل ذكرها في الأصل في باب 
الجمعة؛ وهو أن مُصَلَيَ الجُمُمة إذا خرج وقثها وهو وق الظَهر قبل إتمام الجُمْمة لجمعة ثي 
قهقه - تنتقض طهارته عندّهماء وعنده لا تقض » وهذا يذل على أنه قي تماد عندهما 
خلانًا له» وكذا ترك القعدة في كَل َع من التعَوع ميد عنده» وعنتهما غير فيد 
وهذه مسألة عظيمة لها شُعَبٌ كثيرةٌ اعرعيوا عن ی ی 





)۱( تقدم تخریجه . (۲( فى المخطوط : «السجدة». 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تبطل» . 
(6) في المخطوط : «وعند أبي يوسف). (6) زيادة من المخطوط . 


عست را 
ومعاني الفصُولٍ وعِلَلِها حالة إلى الجامع الصغيرء > وإنّما أفرَذنا هذه المسألة بالذَكْرٍ وإنْ 
كان بعض فروعِها دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام» نهنا أن لها فوع اع لا ايت 
مَسائل الفصل» قرفن نحم الفرع عن الأصل؛ ٠‏ فرأينا الضَّوابَ في إيرادها بفروعِها في 
آخر الفصل تَنْميمًا للفائدة واللّه الف 


فصل [في سجدة التزاوة] 


وأمّا سجدة الثّلاوة فالكلامٌ فيها يَمَعٌ في مواضع : في بيان وُجوبهاء وفي بيان كيفيّةٍ 
الؤجوب» وفي بيانِ سبب الوجوب. وفي بيان مَنْ تجبٌ عليه و[في بيان] ”'' مَنْ لا تجبٌ 
بع ا و تراس لسري و الس لج فار يان قو انيه 
وفي بيانٍ كيفيّة أدائهاء وفي بيانِ سببهاء وفي بيانٍ مواضعها من القرآنٍ . 

EA‏ قا E OE‏ الشافية 215 إلها E‏ لست 


بولا جنع No a‏ م فقال: هل عَلَيَ 
غيرُهنَ ؟ قال : دلا إلا أن صو فلو اكانية جد و اا لما ا شرك الان م 


السؤّالٍ. وعن عمرّ رضي الله عنه أنه تلا آية السجدةٍ على المنبّر وسجد ثم تلاها في 
الفخط الناية مدق التاو Oa‏ "تقال اما إتّها لم تكْتَبْ علينا إلا ا 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)٤/۲(‏ تبيين الحقائق 4235١5-5١ 5 /١(‏ العناية شرح الهداية 
(۲/ ١١).ء‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ١۸)ء‏ فتح القدير »)١77/5(‏ درر الحكام (656/1). رد المحتار (۲/ 
TT‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «مذهبنا أنه سنة وليس واجبًاء وبهذا قال جمهور العلماءء 
وتمن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن ن¿ عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق واو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم) انظر المجموع شرح المهذب (5/”5هه), الأم (۷/ 
1 أسنى المطالب »2١95/١(‏ الغرر البهية (۱/ 587-581)»: حاشيتى قليوبي وعميرة /١(‏ 778), 
مغني المحتاج /١(‏ 47 4)»: حاشية الجمل (477//1)» التجريد لنفع العبيد (551/1). 

. تقدم‎ )٤( 

(5) فى المخطوط: «فسجد الناس» . 

(5) ری کات المي ات مراف أن الله عز وجل لم يوجب السجود» حديث )1١1/(‏ 
ع نه د عد الله بن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل حتى إذا جاء السجدة ة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ ہا حتى إذا جاء 





@ م بدائع الصنائع ج__ 


(وَلَنَا): : مارَوّى أبو هريرةً رضي الله عنه عن النّبِيّ يكل أنه قال : : «إذا تلا ابْنْ آدَمَ ية 
السَّجَدَةٍ فُسَجَدَ اغْتَرَلَ الشَّيِطَانُ يَنْكي وَيَقُولَ ا 
ِالسّجُودٍ فَلَمْ جد لى النَان»20, والأصل أن الحكيمٌ ”' متى حَكَى عن غير الحكيم _ 
أمرًا ولم يع بالتكير يذل ذلك على آنه صَوابٌ فكان في الحديث دليلٌ على کون ابن 
آم مَأمورًا بالسجود ومُطْلّقُ الأمر للؤّجوب ولان الله تعالى دم أقواما بتر السجودٍ فقال : 
e‏ يسجدود © [الانشقاق : ٠‏ وَإِنّما يُستَّحَقُ الذم دك الواجب وَلأنَ 
ضع السجود في القرآنٍ مُنْقَسِمَةَ : منها: ماهو أمرٌ بالسّجود د وإلزام للؤجوب كما في 
ا 
ومنها: ما هو إخبارٌ عن استكبار الكمّرةٍ ق عن السجود فيجبٌ علينا مُخالضتّهم بتحصيله. 
وميذها: : ما هو إخبارٌ عن خشوع /1١[‏ ۰ المُطيعِينَ فيجبُ علينا مُتَابَعنْهِم لقوله تعالى 
3 مهم رة [الأنمام : وعن عشمان وعَليَ وعبا الله بن مسعودٍ وعبدٍ الله بن باس 
[وعبد اله ابن عمرٌ رضي الله عنهم] 7 أ نهم قالوا: السجدة على مَنْ تلاهاء وعلى مَدْ 
مهاه وعلى من جس لها على اولي آلفاهم وعلى كلمة إيجاي 9 
وأا حديتٌ الأعرابي ففيه بيان الواجب ابيداء لاما يجب بسبب يوجَدُ من العبدٍ ألا 
ترى أنه لم يذكر المئذورَ وهو واج . 
وأمّا قول عمرٌ رضي الله عنه فنقول بموججبه : إتها لم يُكُمَبْ علينا بل أُوجِيَث» وذو 
بين الفرضٍ والواجب على ما عرف في موضعه . 
»ا X% ok‏ 





السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ول يسجد 
عمر رضي الله عنه. وقال البخاري : : وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود 
إلا أن ا 

.)8١( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث‎ )١( 
م اا‎ TS ,)450 /5( وابن ماجه (؟65١٠)., وابن حبان‎ 


هريرة. 
(0) في المخطوط : «الحكم». () في المخطوط : «ا 
)٤(‏ في المخطوط : «دل» . () ليست في المخطوط . 


0030 ا المباركفوري في (١‏ نحفة الأحوزي» (۳/ ۳۹( . 





م کتاب الصلاق > د 


فصل [في بيان كيفية وجوبها] 

رأمًا بيان كيفيّةِ وُجوبها فأمَّا خارِج الضَّلاةٍ فإنّها تجبُ على سبيل التّراخي دود الفور 
عند عامَةٍ أهلٍ الأصُولٍ ؛ لأ دلائل الوؤجوب مُطلقة عن تعيين الوقتِ فتجبُ في جزءٍ من 
الوقتٍ غير عَيْنِ يتين ذلك بتعيبنه فعلاً» وإنْما يي عليه الرُجوبُ في آخر مره كما 
في سائر اف 

(وأما) في الصَلاة فإنها تجب على سبيل التضييت لقيام دليل التضييتي وهو أنها وجبث 
بما هو من أفعالٍ الصلاةٍ وهو القراءةٌ فالتَحَمَّتْ بأفعالٍ الصَّلاةٍ وصارث جزء٤ا‏ من أجزائها 
ولهذا يجب أداؤها في الصَّلاةٍ ولا يوجِبُ حُصُولّها في الصَّلاةٍ نُقُصانًا فيهاء وتحصيلٌ ما 
ليس من الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ إِنْ لم يوجب فسادّها يوب نُقْصانًاء وإذا التَحَقَّتْ بأفعالٍ 
الفلةة وحبي:” داز ؤُها مُضَيّقَا كسائر أفعالٍ الصلاةٍ بخلافٍ خارج الصَّلاةٍ؛ لأنّ هناك لا 
الل على لايع ا ا و فلم يسجدْ ولم يدكَع حبّى طالَّتِ القراءمٌ 
ثم ركع ونوّى السجود لم يُجْه '"ا 

وكذا إذانؤاها في السحدة الل د لها ارت دَيئا والدون فصي مال لا اغا 
واللركوع والس جود عليه فلا تی به الدَيْنُ على ما نذكرٌ وليهذا قلنا: إل لا بجوز ليللاو 

في المِضر ؛ لأنَعَدَمَ الماء في الوص ِ لا يتحَمَىٌ عادة والجواز بِالتَيَمُم مع وُجود الماء رة © 
يکود إلاَلخُرْف الفوت *' أصلا كما في صلاة الجنازة والعيدٍ ولا حَوْفَ ههنا لانهدام وقتٍ 
مُعَيّنِ لها خارجٌ الصَّلاةٍ فلم يتَحَمَّقٍ التَيَمُمُ طهارةً والطهارةٌ شرط لأدائها ا 

فصل [في سبب وجوب سجدة التزاوة] 
وأا سببٌ وُجوب السجدة فسببٌ وُجويها أحذ شيئين ا 


و ا E‏ 





(') فى المخطوط: «ايجب». (0) في المخطوط : «يجز». 
RE ER‏ (:) في المخطوط : «الفوات». 





TTS GD 


السجود إذا رئ عليهم القرآنُ بقوله تعالى ا َم ا يمو و وئ لم اشر | 
جدود 409 [الانشقاق: ١1-7م]‏ > وقال تعالى : ¥ إتما ومن بايا اَذ إذا كرا پا حرو 

سَجَّدًا# [السجدة: : ٠‏ الآيةء من غير فصل في الْآيتيْنِ بين التّالي والسَامع ا 
بار الضحابةٍ رضي الله عنهم السجدة E ET‏ لزم 
الماع كما رمه باللاو فيجبٌ أن بخص لحْكة الله تعالى بالشماع ك حف 
بالقراءةٍ . 

ويستوي الجوابٌ في حَقٌّ التالي بين ما إذا ئلا “ السجدةً بالعرَبيَة أو بالفارسيّة #1 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتّى قال أبو حنيفةً E‏ ا د في الحالين ‏ 

وأمًا في حَقْ السَامع فإنْ سَمِعَها مِمّنْ يقرأ بالعرَيية نقالوا: e‏ 
يمهم ؛ ؛ لأنَ السَبَبَ قد وُجِدَ يقبت 4 يبت حكمُه ولا يَف على العلم اعتبارًا بسائرٍ الأسباب. وإِنْ 
ا 1 
بالفارسيّةٍ [جائزة» وقال أبو يوسفّ في الأمالي 0 
فعليه السجدةٌ وإلاً فلا [وهذا ليس بِسَديدِ؛ لاه إن جعل الفارٍسيّةَ قرآنًا ي نی ال ب 
سَواءٌ فهمَ أو ارام اا کچ باذ یما بتر 7 
ل 

ولو اجتمع سببا الوؤجوب وهما: : التلاوةء والسّماعٌ بأنْ تلا السجدةً ثم سَمِعَهاء أو 
سَمِعَها ثم تلاها أو تَكرَرَ أحدهما فنقول : 

الأصل الس خا ا انور 

نّا اختلاف المجلس. أو التَّلاوهٌ أو السّماع حتّى أن مَنْ تلا آيةٌ واجدة مرارً' في 
مجلس واحِدٍ تكفيه سجدة واجدة. 

والأصل فيه ما روي أنّ جبريلَ عليه السلام كان يرل بالوّخي فيقراً آي السجدة على 
رسول الله يِه (ورسولٌ الله علة) ES‏ امع اده 


)١(‏ في المخطوط : «والمذكر». (۲) فى المخطوط : «قرأ». 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «حتى يلزمه». 
(5) في المخطوط : «في القراءة» . %0 ل افن المخطوط 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «وهو عليه السلام: 


CD 





ا 

وروي عن بي عبد الزن الشلبي تالم المست الان رفسي الله ينهم أله نكاد 
ل تي الواح يران رکال غل سهد ولج" ' والظاهِرٌ أن عَلِيّا رضي الله 
عنه كان عالِما بذلك ولم ینکر عليه . 

وروي عن أبي موسى الأشعّريّ رضي الله عنه أنّه كان يُكَرّرُ آية السجدةٍ حينَ كان بعل 
الصَبْيانَ وكان لا سد إلا مر واجدة ولأ المجلسسّ الواجدَ جامعٌ للكَلِماتٍ المُتَرقةٍ كما 
في الإيجاب والقبول ولأ في إيجاب السجدة في كل مر إيقاعٌ في الحرّج لكون 


] 


ل لبد ية لتعليم "" الصَّبْيانِ والحرّجُ E E‏ 
الكتاب ولان السجدة مْتَعَلقة بالثّلاوة والمرَة الأولى هي الحاصلة للثّلاوةٍ فأمًا التكرارٌ فلم 


يكن لح لتلارة بل للشحفظ أو لدب والتئلٍ في ذلك؛ وك ذلك من عَمَلٍ اقب ولا 
ay NENE‏ 
القلب أو وسيلة إليه من أفعاله فالتَحَقَ بما هو فعل ”" القلْبٍ وذلك ليس بسبب» كذا عَلَّلَ 
الشيخ أبو مَنْصُورٍ . 

(وأمًا) الصّلاة على النَبيّ بي أن ذكره أو سَّمِمَ ذِكْرَه في مجلس واحِدٍ مرارًا فلم يُذْكَْ 
في الكئب: 


وذهية الب دمود من أضحا تا إلى أنه يكفيههزة واحدة قناسا على السجدة 

وقال بعض المتأخرينَ : يُصلّى عليه في كل مرو لقوله وار : ١لا‏ تجُفوني بَعْدَ مَْتِي) 

فر "وبين ليوك با سول الله ففال : «أن أَذْكَرَ في مَوْضِع فلا يُصَلَى 
ا “ويد كر OD‏ فيه رجهو العياة لا تقد اشن » وعالى هنذا 





اا عم OR Dla SOE‏ سريف ا 


(5)افىن سحطوط: «بتكريرة. (۳) في المخطوط : «التعلم» . 
)٤(‏ فى لمحطوط: «ينتفى» . (6) فى المخطوط : «العادة» . 
)7( فى حصو ط : اعمل». 320( فى المخطوط : «وذكر». 

. فى ا حصرط : «قيل». (۹) ليست في المخطوط‎ (A) 


(9) لى عي )١١(‏ في المخطوط : «أن حق». 





ليسي اح ود يوووا وميا دي 


التلاث ١‏ قم فانكيز فإك 0 

(شة) لا فرق ههنا بين ما إذا تّلا يرارًا ثم سجد وبين ما إذا ثلا وسجد ثم تلا بعد ذلك 
مرارا في مجلس وا جا حتّى لا يلرّمَه سجدةٌ أخرى فرقٌ بين هذا وبين ما إذا زَنَى مرارا أن 
الاو رو 1 قز حدق ga‏ 

والفرق أن هناك تَكَررَ السَبَبُ لمُساواةٍ كُلَ فعلٍ الأَوَلَ في المأثم. > والقبح : وفسباد 
الفراش ذى وك يت ايها NS‏ عليه الس كور الله عا لك 
سببٍ فجُول بكماله حكمًا [لهذا وحكمًا] " لذاك جيل کان كُلَّ س سبب ليس معه غيرُه في 
حى نفسِه لحُصُّولٍ ما شرع له الحد وهو الرَّجْرُ عن المُعاوَدةِ فى في المُستقيّل» فإذا جد الزن 
بعد ذلك انعقد سببًا كالذي تدم فلا بد من وُجِودٍ حكمه . 

بخلافٍ ما نحن فيه ؛ لأنّ [ههنا] ”" السَبَّبُ هو الثّلاوةٌ والمرَةُ الأولى هي الحاصِلةٌ 

بِحَقَ الثّلاوةٍ على ما مر فلم يتكَرّرٍ السَبَبُ وهذا المعنى لا يتبَدَلَ بتَخَذّلِ السجدة بينهما 
وعدم لكلل لحُصُولٍ القائية ية بحَقٌ التَأمّلٍ والتَحَمُظٍ في الحالين . 

وكذا السَامعٌ لتلك التّلاواتٍ المُتَكَرٌ رة لا يلرَمُه إلا بالمرّةٍ الأولى؛ لأنّ ما وراءها في 
حَقَّه جعِلَ غير سبب بل تَبَعَا (* للتَأمّلٍ والحمْظٍ ؛ ؛ لأنّه في حَقه يميد المعنيين جميعًا أعني 


الإعانة على الجمظ والتدبر . 
بخلافٍ ما إذا سَمِعَ إنسانٌ آخَرُ المرّة التانية أو التالثة أو الرَابعةَ وذلك في حَقَّه أَوَلَ ما 


سَمِعَ حيث تَلرَمّه السجدةٌ؛ لأنّ ذلك فى حه سَماعٌ الثّلاوة؛ لأنّ كر مرو تلاوةٌ حقيقةً إلا 
أن الحقيقةً جلث ساط في حَقّ مَنْ تَكوَرَتْ في حَفَه ففي حي مَنْ لم ڪُر بيت على 





)١(‏ لم أجده موقوفاء وأخرج ابن ماجهء كتاب الأدب» باب: تشميت العاطس» حديث (٤۳۷۱)ء‏ عن 
سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله كل : يشمت العاطس ثلانًا فما زاد فهو مزكوم» وهو صحيح ١‏ 
وانظر صحيح الجامع .)۸٠۹٤(‏ والصحيحة .)۱١۳١(‏ 

E ER EE OD 

(4) في المخطوط : «تابعًا» . 





سر كتاب الصلاق > Ca)‏ 

وبخلاف ما إذا قرأ آية واجدة في مَجالِسَ مختلفة OE‏ التصوض ES‏ 
والجامع وهو المجلسلٌ غير ثاب والحرّج مَفيّ ‏ ومعنى التفكر والدَير E‏ 
في المجلس الآخَرٍ حَصَلَتْ بِحَقٌ اللاو ينال نو توابّها في ذلك المجلس » وبخلافي ما إذا 
قرأ آياتٍ مُتمَرّقَةَ في مجلس واجدٍ لرّوالٍ هذه المعاني أيضا . 

Eg‏ (”" المعنى الجامع ؛ لأ المجلسّ لا يجعل الكلماتٍ 
المختلغة الجنْس بمنزلة (كلمة وان ٠‏ کمن اتر لإشسنان بالف رمم والآخر بهائة دينار 
ولعبده بالعنق في مجلس واحِدٍ جد لا يجعلٌ المجلسٌ الكل إقرارًا واجدّاء وكذا الحرَجُ 
مُنْنفٍ » وكذا الثّلاوةٌ التَانِيةٌ لا تكون [للمَّدَد لاني الارلي ر ف 

ولو لها في مكان وذهب عنه ثم انضرف إليه فأعادها فعليه أخرى؛ لأنّها عند اختلافٍ 

المجلس لاف كد التاكرة كجرة اله 





وعن محمد أن هذا إذا عد عن ذلك المکان فان كان قري مهلم يلزه أخرى ويَصير كانه 


اكات انمد لديف | الأشعريٌ أنّهِ كان يُعَلّمُ الاس بالبضرة وكان يزحف | 
في بي موسى سرح 5 و3 0 5 
وااو لن هاا أخرى فعا اا السخدة ولا سد إلا رة واعدة . 


ولو تلاها في موضع ومعه رجل يسمّعُها ثم م ذهب التالي عنه د نم انصّرف إليه فأعادها 


ٍِ 


والسَامعْ على مكانه سجد الثّالي لكل مرَةٍ لتَجَدَدٍ السَبَبٍ في حَمَه 0 حقه وهو الثّلاوةٌ عند اختلافي 
المجلس . 
وأمًا السَامع فليس عليه إلا سجدةٌ واجدةٌ؛ لأنّ السَبَّبَ في حَقه سَّماع الثلاوةٍ والثّانيةَ ما 
حَصَلتْ بح ''' الثلاوة فى حَقّه لاتحادٍ المجلس . 
عسويو E‏ وا عل N‏ 
وو ا ا تند ولتي فى 
حَق الشامع فون آلا لي على ما مر 


ولو ثلاها في مسج جماعة او ئي الچ الجامع في زاوية ع كلاها في زاوية أخرى 





)١(‏ في المخطوط : «منتفي» . (۲) فى المخطوط : «أقل». 
7 المخطرط : «فظاهر وكذلك». )€( في المخطوط : «كلام وحده) . 
(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «عن» . 


)سبل بسح rma‏ 
لآ سس طايه إل ببح واد : لأنّ المسجد كله جُعِلَ بمنزلة مكان واحِدٍ في حَقَّ الصَلاةٍ 
ففي حَقّ السجدة ل ل وكذلك البيتٌ والمحمّل والسَفينة في حكم 
لثّلاوةٍ والسّماع سَواءٌ كانتٍ السّفينة واقَفة» أو جاريةً بخلاف الدَابّةٍ على ما نذكز . 

ولو تلاها وهو يمشي لَزِمّه لكل مرو سجدة لتَبَدلِ المكانِء ET‏ حي ني 
E E SS‏ 
معد اعد وو امن و ثم انتقل إلى عَصْن آخَرَ اختلف المشايخ فيه وكذا 
موا SRE‏ 

ارا اللسحد او يرسي على اند نإ ا اماف ا موه 
سجدة على جدة بخلافيٍ ما إذا قرأها [مرارًا] "في السَفِينةٍ وهي تجري حيث تكفيه 
وأخذ: : 

(والغرق) أن قوائم داب جلث كر جليه حكمًا لنُُوذٍ تَصَّرِهِ عليها في السَيْرٍ والؤقوفٍ 
فكان تَبَدَلُ مكانها كتبدّلٍ مكانه فَحَصَّلْت القراءةٌ في مَجَالِسَ مختلفة فتَعَلَّقَتْ كل تلاوة 
DG‏ بارس ا اراس ا لي 
ارو سَيْرُها إليها دود راكبها قال الله تعالى حي 5 
نك د يهم [ ييح زا “4 [بونس :۲۲] وقال تعالى في قصة نوح : وه ری به في 
موچ كالْجبال4 [هود: ]٤۲‏ فلم يجعل تَبَدَلَ مکانها تَبَدَلَ مكانه بل مكائه ما استقَّرَ هو فيه من 
السَفِينةٍ من حيث الحقيقة والحكمٌ وذلك لم يتَبّدّلُ فكانت الثَّلاوة مُتَكَرّرَةَ في مكان واجِدٍ 
فلم يجب لها إلأسجدةٌ واحدةٌ كما في البيتٍ. 

وعلى هذا حكم السّماع بان سَمِعَها من غيره مرَّتَيْنِ وهو يسيرُ على الذَابةِ لتَبَدَلِ مكانٍ 
السّامع . 


سے 


هذا إذا كان خارحَ الصَّلاةٍ (فأمًا إذا كان فى الصّلاة بأنْ) “ تلاها وهو يسيرْ على الدابَة 





)١(‏ وفي نسخة «الكڙس»» وما بمعنى واحد: الجماعة من أي شىء كان انظر لسان العرب مادة (كرس› 


کا 
(۲) سَدَى الثوب سَذَيًا: مَدَ سَدَاه. انظر المعجم الوسيط .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «فإن». 


ويُصلّي عليها إِنْ كان [ذلك] ”'2 في ركعةٍ واجِدةٍ لا يلرّمُه إلأسجدةٌ واجدةٌ بالإجماع ؛ 
لأ الشَرِعَ حيث جوَرَ صلاتّه عليها مع حكمه بِبُطْلانٍ الصَّلاةٍ في الأماكن المختلِفة دَلَ 
على أنه أسقّط اعتِبارَ اختّلافٍ الأمكنةٍ أو جعل مكانه في هذه الحالة ظَهْرَ الدَابَةَ لا ما هو 
مكان قوائمها وهذا أولى من إسقاط اعتِبارٍ الأماكنٍ المختلفة ؛ لاله ليس بِتَغْيِرٍ للحقيقة أو 

هو أقَل تَعْييرًا لها وذلك تيبر للحقيقة من جميع الوّجوه وَالظَهْرٌ مُنّحِدٌ فلا يلرَمُه إلا سجدة 
واجدةٌ وصار راكب الذَابَّةِ في هذه الحالةٍ كراكب السَّفِيئةِ يُحَقَقَهِ أن الشَرعَ جَوَّرَ صلاته ولو 
جعل مَكانه أمكنة قوائم الدابّة لصار هو ماشيًا بمشيهاء والصَّلاةٌ ماشيًا لا تجوز . 

(وأمًا) إذا كرّرَ التلاوة في ركعَيْن فالقياسٌ أنْ يفيه سجدةٌ واجدةٌ وهو قول أبي يوسف 
الآخيرء وفي الاستحسان يلرَّمُه لكل لاوةٍ سجدةٌ وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول 
محمَّدٍ . وهذه من المسائل الثّلاثِ التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسانٍ إلى القياس . 

نخدا ها الا 

والثانية : أن الْرَهْنَ بمَهر المثل لا يكون رَهْنًا بالمُنْعة قياسًا وهو قول أبي يوسفَ 
ا و ا ا کی ركذا وهو فول ی وو الال ورل ك 

ل : أن العبد إذا جَنَى جناية فيما دون النَفْسٍ فاختارً المولى الفِداء ثم مات 


لمجني عليه القياسس أن يُخيرَ المولى ثانا وهو قول أبي يوس الأخيرُ وفي الاستحسانٍ لا 


د وي تون أ a‏ ل 0 


م 


وعبى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقر آنه السكدلة و في ركعتَيّن ولا خلاف فيما 
إذا قرأه في ركعه واجذة. 

وجه الاستحسانٍ وهو قول محمَّدٍ أن المكان ههنا وإِنٍ انَّحَدَ حقيقةٌ وحكمًا لكنْ مع هذا 
حك اوعد OIE‏ ترا رق SEG‏ 
للأولى ولحت القواءة بال ك الأولنى لخلتةالثانية عن القتزاءة و لَفمَدت ریت لم 
تسد دل أنها لم تجعَل مُكرَّرَةَ بخلافٍ ما إذا كيّرَ التَّلاوةَ في ركعة واجدةٍ؛ لأنّ هناك أمكنّ 
2د الناذية الك رق هده كينا 





() ليست في الممخطوط . (۲) فى المخطوط : «والثالثة». 
(۳) نيست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «مستحبة) . 





GD‏ م بدائع الصنائع ج1___ 


وجه القياس ن المكان مسجد حقيقة وحكمًا فيوجبُ کون الثاني تکرارا للأولى كما في 
سائر المواضع» وما ذكره محمد لا يستقيم: ' لأ القراءةً لها حكمانٍ جوارٌ الصَلاةٍ 
ووجوبٌ سجدة التّلاوةٍ ونحنٌ إِنّما تَجْعَلٌُ القراءةً الثاقية و ر2 سو 
السجدة لا في غيره من الأحكام . ۰ 

ولو افتَتَحَ اللا على الاب بالإيماء فقرأ آي [1/ ١‏ ۹ن] السجدة في الرّكعة الأولى 
فسجد بالإيماءِ ثمّ أعادها في الركعة القّانية فعلى قول أبي يوسف الأخير لا يُشْكِلٌ أنه لا 
يلرّمه أخرى . 

واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قول محمَدٍ قال بعضهم نور نه لخر وناك 
بعضهم : : يكفية دة واحدة . 

ثم تَبَدَل المجلس قد يكونٌ حقيقةً وقد يكونُ حكمًا بأنْ تلا آيةَ السجدة : ثم أكل أو نام 

مطحم أو أرضعَث صَيئا أو آذ في بني او راء أو نكاج أو عمل تمرف أنه َم ل 
كان قبل ذلك ثمّ أعادها فعليه سجدةٌ أخرى ؛ الأن الميحلت يدل e‏ 


آلا تری أنْ القومَ يَجْلِسونَ لدرس ن العلم فيكون مجلسّهم مجلس الدّرْسء عد 
بالكاح فيَصيرُ مجلسّهم مجلس التكاح. ؛ ثم بالبيْع فيَصيرٌ مجلسهم مجلس البيْع» ثم 
بالا كل فصي مجلسهم مجلس الأكل» ثم بالقتال فصي مجلسُهم مجلس القتال 0 
دل المجلس بهذه الأعمال كتبدله بالذهاب ب والرجوع ماف 

ولو نام قاعِدا أو أكل لقم أو شَربَ شربة أو تَكَلَّم بكلِمةٍ أو عَمِلَ عَمَلا يسيرًا ثم أعاده 
فليس عليه أخرى؛ لأن بهذا القدر لا يبدل المجلسيُ والقياس فيهما سَواء أنه لا يلرم 
اجرف لاتحاد الوكان ةة حقيقة إلا أا استحسّنًا إذا طال العمل اعتِبارًا بالمُخَيَرةٍ إذا عملت 
عَمَلاً كثيرًا خرج الأمرٌ عن يدها وكان فُطْمًا للمجلس بخلافٍ ما إذا أكل لَطْمةٌ أو شرب 
شربة . 

ولو قرأ آية السجدة و فأطال القراءةً بعدّها أو أطالَ الجُلوسٌ ثم أعادها ليس عليه سجد؛ 
أخرى؛ لأن مجلسّه لم يدل بقراءة القرآن وطول اللو . ٠‏ وكذا لو اشتغل بالتسبيح أ 
لتيل ثم أعاده لا وُه أخرى ون قرأها وهو الس ثم قام فقرأها وهو قانع لله في 
ا ١‏ لآن المجلس لو يدل حقيقة وسكا 





أمّا الحقيقة فلأنّه لم يَبْرَحُ مَكانه . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ الموجود قيامٌ وهو عَمَل قليل كأكل لقم أو شرب شربة وبمثله لا 
يتبدّل المجلسٌ» وهذا بخلاف ما إذا خَيرَ امرأته فقامث من مجلميها حيث خرج الأمرُ من 
يدها كما لو انتقلث إلى مجلس آخَرَ؛ لأنَ خروج الأمر من يدها موجبُ الاعتراض عن 
بول التمليك إِذِ التَخييرُ تَمْليك على ما يُعرَفُ في كتاب الطّلاقي 

ومن مَك شيت فأعرّضٌ عنه يطل ذلك التمليك وهذا لأ القيام دلِيلٌ الإعراض ؛ لأنّ 
اختيارها نفسّها أو زَوْجَها أمرٌ تحتاج فيه إلى الرّأي والتذبير لتنظرَ أي ذلك أعوّد لها وآنقَع؛ 
ا و ی اك 
الذَهْنِ وقَواتَ الرّأي دليلٌُ الإعراض 

أن هنا فالحكمٌ يختلتُ بحاو المجاس وعو لا بالاعراضي ويه والسجلس ل 
يدل فلم بحل متا ددا متفرقا . 


وكذلك لو قرأها وهو قائمٌ فقَعَدَ ثم أعادها يكفيه سجدةٌ واجدةٌ لما قلنا. 


GD 


ولو قرأها في مكان ثم قام ورَكبٌ الذَابّةَ على مكانه ثمّ أعادها قبل أن يسيرَ فعليه سجدةٌ 
واجدة على الأرض . 

ولو سارّت الدَابَهُ ثم تلا بعدّها فعليه سجدتان . 

وكذلك إذا قرأها راكبًا ثم نزل قبل السَيْرِ فأعادها يَكفيه سجدةٌ واجدةٌ استحسانًا وفي 
القياسٍ عليه سجدتانِ لدل مكانه بالثُرولٍ أو الرّكوب. ٠‏ 

وجه الاستحسانٍ أن التّرول أو الركوب عَمَّل قَلِيلٌ فلا يوجبُ تَبَدّلَ المجلس وإِنْ كان 
سار ثم نزل فعليه سجدتانٍ؛ لاسر الذائة برل سكليه فيد ل به المجلب وكدلك لو 
قرأها ثم قام في مكانه ذلك ورَكبٌ ثم نزل قبل السَيْرِ فأعادها لا تجبٌ عليه إلا سجدةٌ 
واجذة لما قلنا: 

ولو قرأها راكبًا ثم نزل ثم رَكِبَ فأعادها وهو على مكانه فعليه سجدةٌ واجدةٌ لما يتا 
والأصل أن الترول والركوب ليسا بمكانين . 





> حم بدائع الصنائع جا‎ GD 

ولو قرأ آبة السيتهدة ll TS‏ 
ذلك المكانٍ صارث إحدى السجدتيْن تابعةٌ للأخرىء فتستتبع فتِستَمْبِعٌ التي وُجَدَتْ [في الصَّلاةٍ 
ا ويسقط اغيباز ا ی 
إنه لو سجد للمَثَلوَةٍ '" في الصّلاةٍ احرج عن دة الأجوب» وإذالم يذ لم يق علي 
شي إلا المأئمء وهذا على رواية الجامع الكبير» وكتاب الصّلاة او واد 
الصَّلاةٍ و التي [رواها الشَيح أبو حَمْص الكبيرُ. 

ولنًا على رواية الصّلاة التي] ”*' رواها أ بو سُلِيمانَ لا سيم إحداهما الأخرى, بل كَل 
راجا جا تر يها بولا ااا تلك التكوة ارك و ا واس 
عليه سَواءٌ سجد للمثْلوَةٍ في الصّلاةٍ أو لم يسجد . 

وأما إذا تلاها وسجد لها ثمّ افتتّحَ الصَّلاةٌ وأعادها في ذلك المكانِ يسدُ للمَْلرَة في 
الصَّلاةٍ باتفاقي الرُوايتين 

نا على رواية الكوار عَم الاستغباع بوت الاستفلالي؛ وأا على رواية الجاع 
بالعيبرياا"' نكرو الموسردز جار السلا ة تابعة للموجودة في الصَّلاةٍء والتَابِمُ لا 

يستَْبعٌ المتبوعَ فلا تَصيرُ السجدةٌ ة للك التلاوة[١/‏ 1937] مانِعة من زوم السجدة ا 


201) 


اللاو . 


تَليَتْ في مجلسَيْن [مختلمَيْن] '"' حكمًا؛ لأنّ 
LN‏ سيو ري سب ا 
الأفعالٍ فيه لما ذكرنا أنه قد يكون مجلس عَفْدٍ ثمّ يَصيرٌ د فاب مداكرة لض جتن 
أكلٍ 1 واف هذا التجدل في حى الإيجاب والقبول في باب العُقَودٍ وكل ما يتَعَلّقُ بانّحادٍ 


. فى المخطوط : «غيرا. (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

ال E‏ «المتلوة» . ERE‏ «فى) . 

(5) ليست في المخطوط . ۰ 

0 الوط للومام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوق سنة (865١ه)».‏ ويطلق عليه علماء 
الحئفية «الأصل» سماه به لأنه صنفه أولاً وأملاه على أصحابه . . رواه عنه اجوز جاني وغيره. ثم صنف الجامع 
الصغير ثم الكبير ثم الزيادات والسير الكبير والصغير وهذه هي المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب 
الحنفية . انظر كشف الظنون .)٠٠١ /١(‏ المدخل إلى دراسة اللات د عفر الاشفر لضن 117 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «الأكل». 


وجه رواية نوادِرٍ أبي سُليمانَ: أن 








CY 
الحكمي مُلْحَقُ بالتَعَدد الحقيقيٌ : في المواضع أ جمع‎ E REE e 
تعلق بکل تلاو وحكم ولا تستَمْعُ إحداهما الأخرى ولان القانية [لن]  : شوت‎ 
ا ااا وا و فلم يُمْكِنْ أن جحل تابعة‎ 
ء لا ينيع ما بعده ولا‎ E E 
او‎ 

وجه رواية الجامع والمبسوط أن المجلس مُتَّحِدٌ حقيقةً وحكمًا أمَّا الحقيقةٌ فظاهرةٌ 
وأمّا الحكمٌ فلأنه وإنْ صار مجلس صلاةٍ ولكنْ في الصَّلاةٍ تَلاوةٌ مفروضة فكان مجلس 
الصَلاةٍ مجلس اللاو ضرورةٌ فلم يوجَدٍالبَدّل لا حقيقةٌ ولا حكمًا فلا د من إثباتٍ صِفة 
الاتحاد من حيث الحكم للتلاوة ِن المُتَعَدََتَيْنِ حقيقة لوجود الموجب لصفة ‏ الاتّحادٍ 
راا ال دوا ایر ابات السجدة ةقابل للانّحادٍ حكمًا كالسّماع 
وال إن راح سفهما على ا وم 

ثم مَنْ قرأ وسَهِعٌ من نيه لا يمه إلا سجدةٌ واجدةٌفالقحَقَ سيان بسببٍ واج فد 
أن المُتَعَدَدَ من أسباب السجدة ةقابل للاتّحادٍ حكمًا فصار م دا جک او ان جود 
الواجِدٍ واجد فجعِل كأنّ التَّلاوَتَيْن وجدتا في رَمانٍ واحِدٍ ولا وجه أن يَجَعَلَ كأنهما وُجِدَتا 
خارِجَ الصَّلاةٍ ولأنَ الموجودة في الصَّلائَيْنِ مُتقَرّرة في مَجلها بدليل جواز الصَّلاةٍ 
el‏ ولو جُعِلَ كأنّهما وُجِدّتا خارجٌ الصَّلاةٍ في حى وُجوب السجدة دونَ جواز الصَّلاةٍ 
قي التَعَدَدُ من وجه مع وُجودٍ دليل الاتّحادٍ: ومَهْما أمكنَ العمل بالدّليلينِ من جميع 
الؤجوه كان أولى من العمل بالدليل من وجو دون وجه . 

ولا يُمْكِنٌ أن تَجَعَل الموجودة في الصَّلاةٍ في حكم التَفَكرِ لعي جوازٍ الصّلاة و بها وهو 
من أحكام القراءة دون التفكر ولا مان من أن تُجْعَلَ الأولى كأنها وُجِدَتْ في الضلاء فصار 
كا لو تاق الشاذة قن ركع واد ول کان كلاف لا ل لك لآ ای 
وهي من جَِمْلةٍ الصَّلاةٍ كذا هذا . 

وعلى هذا إذا سَمِعّ من غيره آية السجدة ثم شرَعَ في الصَّلاةٍ في ذلك المكانٍ وتلا تلك 


)١(‏ في المخطوط: «حكم». (۲) في المطبوع: «أن». 
(۳) فى المخطوط: «صفة». (6) زيادة من المخطوط . 


الاية ينها في الصَّلاةَ فهذا والذي ثلا بنفسه ثم شَرَعَ في الصَّلاةٍ مَكانه ثم أعادها “ سَواءٌ 
وقد مر الكلام فيه . 

ولو قرأها في الصَّلاةٍ واولا ثم سَلَم] ‏ فأعادها قبل أن برح ع [من] '" مَكانه كر في 
كتاب الصّلاةٍ all‏ في النّوادر أنه لا يلرّمه . 

وجه رواية النوادر : أن الموجودةً في الصَّلاةٍ تفوت بالسَبْقء وحُرمة الصَلاةٍ جميعًا 
فيستشيع الأدنى درجة المُتَأخرة وقتًا وبهذه المسألة تَبَيَنَ أن التَعلِيلَ لرواية ا الّوادر في 
المسألةٍ الأولى باخيلاف المجلس حكمًا ليس بصحيح . 

وجه رواية كتاب الصّلاةٍ: أن المتلوّةَ في الصَّلاةٍ لا وُجودَ لها بعد الصَّلاةٍ لا حقيقةً ولا 

أمّا الحقيقة فلا يُشكل وكذا الحكمٌ فن بعد انقطاع التّحريمة لا بقاء لما هو من أجزاء 
الصَلاة أصلاً والموجودٌ هو الذي ينبم دود المعدوم بخلاف ما إذا كانت الأولى مثلرء 
خارج الصلاة فإ تلك باقية بعد اللاو من حيث الحكمٌ لبَقاءِ حكجها وهو وُجوبٌ 
التسفدة فا وها في الصَّلاةٍ وُحِدَتْ والأولى موجودةٌ فاستَنْبَمَ الأقوّى الأضعَفُ الأوهى . 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد السَرَخسيٌ أنّه إِنّما اختلف الجواب لاختلافِ الموضع 
فصع المسألة في التوادر فبما إذاأعادها بعدما َم ل انيلم وبالملام لم ينفيل 
فور الصّلاة و فكأته أعادها في الصَّلاةٍ ووّضَعًها في كتاب الصّلاةَ فاا إعيادها تعن نهنا 
5 تكلم وبالكلام يَنْقطُِ فور الصّلاة ة ألا ترى أنه لو تَذَكَرَ سجدة يِلاوةٍ بعد السّلام 
بتي بها وبعد الكلام لا يَأتي بها؟ فيكو هذا في معنى تبدلِ المجلس وٳِن لم يسجدُها في 
الصّلاةٍ حتى سجدها الآنَ قال في الأصل : أجرَّأه عنهماء وهو محمول على ما إذا أعادها 
بعد السّلام قبل الكلام ؛ لكتلالم يرح عر زم الخلا كان مان ا ر 

أما ا ر ا رادها و الصّلاتيّة قد سَقَطْتْ عنه 





بالكلام . 
)١(‏ في المخطوط : «عاد». (۲) ليست في المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الانقطاع» . 


(5) في المخطوط : «الموضوع». (0) ليست في المخطوط . 


ولو تلاها في صلاته ثم سَمِعَها من أجئَبِيٌ أجرّأته سجدةٌ واجدة ورَوَى ابن سماعة عن 
محمد أنّه لا نُجزيه؛ لأ السّماعيّة ليست بصلاتيّةٍ والتي أذَّاها صلاتيّة فلا تنوب عَمًا 
ليست [۱/ ۹۲ب ] بصلاتية 

وجه ظاهر لاي أن اللا الأولى من امال صلا واقانية لا فحصلت الثاني نكر 
الأرلى من سيق لاعن والأرلى باقن فشي وشت الأرلي للكاقة فسارت ين ا 
فيكتفي بسجدة واجدة» وقالوا على رواية التوادر أيضًا کنا لآن اة لس 
مسق بنفيها في كلها لت بالأولى بخلاف تلك المسالة. لأ الثّانية كن من 
أركان الصَّلاةٍ فكانث مُستَحَقَّةَ بنفسِها في مَحَلّها فلا يُمْكِنُ أنْ تنم تلشف الارلى. 

ولو سَمِعَها أوّلا من أجِنّبِيّ وهو في الصَّلاةٍ ثم تلاها بنفسِه ففيه روايتانٍ على ما نذكر . 

ولو ثّلاها في الضَّلاةٍ و(نم سجد) ثم أحدّتٌ فذهب وتوضأً ثم عاد إلى مكانه وبَتَى 
على صلايه ثم قرأ ذلك التي تلك الآيةَ فعلى هذا للمُصَلّي ”" أن يسجدَها إذا فرع من 
صلاته ؛ لأنّه تَحَوَلَ عن مكانه فسَمِعَ القَانيةَ بعدّما ندل المجلس . 

وق بين هذا وبين ما إذا قرأ آبةَ سجدةٍ ثم سبقّه الحدّثُ فذهب وتوضأً ثم جاء وقرأ 
مر أخرى لا يلرم سجدةٌ أخرى وإنْ قرأ القانية بعدّما ندل لمكا والفرق أن في هذه 
الال الأرل المكان قن تذل حقيقة وحكمًا أما الحقيقةٌ فلا يشكل . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ التحريمة لا تجعّل الأماكِنَّ المُتفَرّقةَ كمكانٍ واحِدٍ في حى ما ليس من 
أفعالٍ الصَّلاةٍء وسَماعٌ السجدة ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ فلم يَتحِدٍ المكانٌ حقيقة وحكمًا 
فيلرَمُه بكُلَ مرَةٍ سجدةٌ على جدةٍ بخلافٍ تلك المسألةٍ فإ هناك القراءةٌ من أفعالٍ الصَّلاة 
والتحريمةٌ تجعَلٌ الأماكِنّ المُتفَرقةَ مكانًا واحِدًا حكمًا؛ لأ الصّلاةً الواجدةً لا تجوز في 
الأمكنة ا ت ان وار في غ أنمال الق رور اراز 
والقراءةٌ من أفعالُ الصَّلاةٍ فصار المكانُ في حَقّها مُتَحِدَاء فأمّا السّماعٌ فليس من أفعالٍ 
الصَلاة فبَبْقَى الأمكنةٌ في حَقّه مُتفَرقةَ لعَدّم ضرورة توجبُ الاتّحادَء والحقائق لا يسقّط 





. في المخطوط : «وسجد». (۲) في المخطوط : «المصلي»‎ )١( 
في المخطوط : «الأماكن».‎ )۳( 


اعتبارُها [حكمًا] “إلا لضرورة. 


ولو سَمِعَها رجل من إمام : ثم دخل في صلاټه فان كان الإمام لم يسجُذڏها سجدها مع 
الإمام وإ كان سجدها الإمام سَقَطْتْ عنه حقى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصَلاة: 
لأنه لما اقتَدّى بالإمام صارث ‏ قراءةٌ الإمام قراءة له وجَعِل من حيث التَقّدِير كأنّ 
لاما قرأها '"' ثانيًا فصارث : : اا اانا و بس ا 

ا 5ن الأران ا 99" الكلؤه 7" تكزاحبيها و ادا سارت هن 
e‏ 





وذْكِرَ في زياداتٍ الزّياداتٍ''' أنّه يسجدٌ لما سَمِعَ قبل الاقتداءِ بعدّما فرَغٌ من صلاته: 
وذْكِرَ في نوادر الصلاة ة لأبي سليمان أنه لو تلا ما سَمِعّ حارج الصَّلاة ة في صلاة نمسِه فى 

في "" ذلك لمكا e‏ صا ده رح لشت ملام 
ذكره © في زياداتٍ الرٌياداتِ فصار في المسألةٍ روايتان. 


وجه تلك الرُوايةٍ: أن التانيةً ليست بتكرارٍ الارن لآن التكراة إعادة ايء رس 
ان ری لم ن واجيً رلا تلا من نما اتاد راا وای رهي فمل نی ا 
الصّلاةٍ ة فاختلف الوَّصْفٌ فلم تَكَنْ إعاد دة بخلافي ما إذا كانتا في الصَّلاةٍ أو كانتا جميعًا 
خارج الصَلاةٍ حيث كان تكرارًا لاتحاد الوَضٍْ ألا ترى أن مَنْ باع بألفٍ : ثم باع بمائة دينار 
ما كان تكرارًا بل كان فسخا للأَُلٍِ ولو باع في الثاني بألفٍ كان تكرا راودا لیکن نکر ارا 
جل كانه قرأ آيتيْنِ مختلِفتَيْنِ في مكان أو آيةَ في مَكانيْنٍ فيتعَلّقُ بك واحِدةٍ منهما حك 
على جدةٍ دل عليه آنه لو كان قرأ الأولى وسجدء ثم شرع في الصّلاةٍ ة في غير ذلك المكانٍ 
وأعادها يلرَمُه أخرى في الرٌواياتٍ أجمع لما بنا أله ليس بإعادة ولو كان إعادة لَمالََِ 
أخرى . 

وجه ظاهر الرّواية أن التَانيةَ إعادةٌ للأولى من حيث الأصل ؛ بورك 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «صار». 
(۳) في المخطوط : القرأه) . (4) لمع فى ال 
(6) في المخطوط : «صلاته» . (1) تقدم الكلام عليها. 

(۷) في المخطوط : «عين». (۸) فى المخطوط : «ذكر». 


(0) فى المخطوط : «غيرا) . 


< سس سح 


وليسث بإعادةٍ من حيث الوَضْف؛ لأنَ وضف كونها رُكُنًا من أركانٍ الصَّلاة لم يكن في 
الأرلى ره ف ا رار يا نكما ا ارف جوت اة فإذا كانت 
باقيةًء والتانيةٌ من حيث الأصلٌ تكرارٌ للأولى فَجْيلَّت ”“ من حيث الأصلٌ كأنها عَيْنُ 
الأول فبمَيَتِ (" الصّفَةٌ القانيةٌ للثّلاوة والتانية للأولى لصَّيّرورَةٍ الثّانية عَيْنَ الأولى فتصير 
صِمَيّها صِفةَ تلك فصارث هي أيضًا موصٌوفة بكونها صلاتيّة فلا تَوَدّى خارجٌ الصَّلاةٍ لما 
مر . 

ات ما إذا كاذ سج لور ال تق خا بل انق ديا وكيا فل 
لوقت الكانة وطن للكرلى E N‏ تالاص انعداء مرحيف 
الررقك [نعع ای ا قوسن حيك الأسل دلب 
ع انت الأصل وإِنْ[1١/159]‏ كان هو المتبوعٌ لما أن الاحتياط في باب العبادات 
اعقب جائب الؤجوب فيجُح جاب الو فوجَيّف سجدة أخرى على أن ايا جائ 
الوَضْفِ موجبٌ واعتبار جانِب الأصل ليس بمانع لكنّه ليس بموجب فلم يَقَع التعارض 
والله أعلم . ۰ ْ ْ 

ولو قرأ الإمام سجدة في ركعة وسجدها ثم أحدث في الرّكعة الثّانيةٍ ذ َقَدَمَ رجلا جاء 
ساعَتَئذٍ فقرأ تلك السجدة فعليه أن يسجدَها لؤجودٍ سبب الوؤجوب في حَقّه وهو ابتّداءً 
ا هذا وضلن القوم اذ و ا ا موا اننا تنه 

فصل [في بيان من تجب عليه] 

اي عسوي سيو ان بوي EHO‏ 
من هل جوب السجدة عليه ومَّنْ لا فلا؛ لأن السجدةً جزءٌ من أجزاء الصَّلاةٍ فِيَشْتَرَ 
لؤجوبها أهليّة وُجوب الصَّلاةٍ من الإسلام» والعقل» والبُلوغ» والطهارة من 3 
رالاس ى لا جب على الكافر المي والمحتون واتحافضن والتقباء فرغو ا أو 
سَمِعوا؛ لأنّ هَؤُلاءِ ليسوا من أهل وُجوب الصّلاةٍ عليهم وتجبٌ على المَُحُدِث وَالجُنُّب ؛ 


« : في المخطوط: «فحصلت». (۲) في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 





GD‏ حم بدائع الصنائع عا “سسا 
لأتّهما من آهل وُجوب الصَلاةٍ وعليهما ٠"‏ وكذا تجبٌُ على السَامع بلاوق هَؤلاء إلا 
المجنون؛ لأنَ التّلاوةَ منهم صحيحة كتلاوة المُؤْمِنٍ والبالغ وغيرٍ الحائض والمُتَطَمّر ؛ 
أن لالجد بقلي القراءة وهو ما دود آيةٍ فلم يتعَلّىْ به لهي فُنْظَرْ إلى أهليّة التالى 
وآهليته بالتَمييز وقد وُجِدَ فوجد سَماعٌ تلاوةِ صحيحة فتجبٌُ السجدةٌ بحرو الهم من 
الببّغاءِ والصدى فإِن ذلك ليس بيِلاوةٍ [وكذا إذا سَمِعَ من المجنونٍ؛ لأنّ ذلك ليس 
بتِلاوة] '"' صحيحة لعَدَم أهليتيه لانيدام التمييز . 


فصل [في شرائط الجواز] 


وأمًا شرائط الجوازٍ فكل ما هو شرطٌ جواز الصَّلاةٍ من طهارةٍ الحدّثِ وهي ي الوضوء 
والعُسل» وطهارة الس وهي طهارةٌ البدنٍ والتوب» ومكانٍ السجود د والقيام والقعود 
فهوء شرط جواز السجدة؛ لأتها جر من أجزاء الصَّلاةٍ فكانث مُعبَبَرةَ بسجدات الصَلاة 
ولِهذا لايجوز أداؤها بِالمَيَمُم إِلأَأنْ لا يَجِدَ نَم نمه ماءً أو يكونٌ مريضًا؛ لأنّ شرط 
دروي" الك م طهارة حال جود الماءِ حَشْية الفوتِ ولم يوجَدْ؛ لأنّ وُجوبّها على 
الّراخی على ما بنا : فيما تقَّدّمٌ وكذا لا يجوز أداؤها إلا إلى القِبْلةِ حال الاختيار إذا 
تلاها على الأرض ولا يُجُزيه الإيماء كما في سجدات الصّلاة. 

فإِنٍ اشَبَهَّت عليه القِبْلةٌ فتحرّى وسجد إلى جهة فأخطأ القِبّْلةَ أجرّأه؛ لأنّ الصَلاء 
بالتحَرّي إلى غير جهة القِبْلةٍ جائزة فالسجدة أولى . 

ولو ثلاها على الرَّاجِلةٍ وهو مُسافرٌ أو تلاها على الأرض وهو مريض لا يستطيع 
الديجوة - جرّأه الإيماءء والقياسٌ أن لا يُجُزته الإيماء على الرَاجِلةٍ وهو قول بشر؛ لأنّها 
واجبة فلا يجوز أداؤها على الرَاجِلةٍ من غير عُذْرٍ كالَذرٍ فإنَ الرَاكِبَ إذا ندر أن يُصلَىَ 
ركعمَيْنٍ لم يَجز أن يُوَدْيَهما على الدَابّةِ من غير عدر كذا هذا . 

(وَلنا): لكاي E‏ لطر لحري العرار الأروا شرج ينلا 
الفرض والنَذْرِء وما وجب من السجدةٍ في ” رض لا يعر على لذ ؟ وعاارحي عل 





. (عليهم) . (۲) ليست في المخطوط‎ a lt 
في المخطوط : «حالة».‎ )٤( فى المخطوط : «ضرورة».‎ )۳( 
في المخطوط : : «على).‎ )٥( 


م کتاب الصلاق > Gp‏ 


الذابة يجوز على الأرض ؛ لأنَ ما وجب على الأرض وجب تامًا فلا يسمًط بالإيماء الذي 


هو بعض السجود فأمًا ما وجب على الدَابَةَ وجب بالإيماءِ لما روي عن عَلىٌ رضى الله 
عه أنه ثلا سحدة وهو :راكب قأوما بها إيماة: 





وروي عن ابن عمر أنه سئل عَمَّنْ سَّمِعَ سجدةً وهو راكبٌ قال : فليوم إيماء» ' e‏ 
وجب الإيماء فإذا نزل واا على الأرض فقد أدَاها تامةٌ فكانث أولى بالجواز كما في 
الما ف ا 

ولو تلاها على الدَابّة فنزل ثم رَكِبَ فأدًاها بالإيماء جاز إلا على قول رُفر هو يقولٌ: لَك 
نزل وجب أداؤها على الأرضٍ فصار كما لو ثّلاها على الأرض . 

(ولئا) : أنه لو أذّاها قبل نُزوله بالإيماء جاز فكذلك بعد ما نزل ورَكِب ؛ لأنّه يُوَدّيها 
لبود ووب E‏ وي FP‏ 
حورو تس E‏ و لاله أذاها على الوَضْفِ 
EN US Ea‏ عوط التي ؛ لأنها عبادة فاه 
صح بدونٍ النَيّةِ وكذا الوقثُ حتّى لو تلاها أو سَمِعَها في وقتٍ غير مكروو فأدّاها في وقتٍ 
مكروو لا تَجْرِنه ؛ لأنها وجبث كايلة فلا تَتَأدَى بالتَاقص كالصَّلاةٍ. 

ولو ثّلاها في وقتٍ مكروو وسجدها فيه أجرّأه ؛ ؛ لأنه أدّاها كما وجبث وإِنْ لم يسجَدُها 
في ذلك الوقتٍ وسجدها في وقتٍ آخرَ مكروو جاز أيضًا؛ لأنّه دّاها كما وجبث ؛ [لأنها 
وجبث] ”*' ناقصة وأذَّاها ناقِصةً كما في الصَّلاة إلا أنّه لا يّمْتَرَطُ لها التتحريمةٌ عندّنا؛ 
لأنها لتَوْحيدٍ الأفعالٍ المختلفة ولم توجَّدْ وكذلك كل ما يُمْسِدُ الصَّلاةَ عندنا من الحدّث 
والعملٍ والكلام والقهقَهة فهو مُمْسِدَ لها وعليه إعادثُها كما لو وُحَدَتْ في سجدة الصَّلاةٍ . 

وقيل هذا على قولٍ محمّلد؛ لأن العبْرةَ عندّه لتَمام الرَكْنٍ وهو الرَفُعُ ولم يحصّل بعد 
فاما عند أبي يوسف فقد حَصّل الوَضْعْ قبل هذه العوارض والعِبْرةُ عند للوّضع فينبغي أن 
لا تصيدها إلا أنه لا وضوء عليه في الَهْقَهةٍ فيها لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا مُحاذاةٌ 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)771//1١(‏ حديث )15١(‏ عن سعيد بن زيد. 
(0) جر چە ن ای 0011707 ديف 7 7 


EE‏ © لتاق لر 





م بدائع الصنائع ع ___> 


المرأةٍ الرّجُل فيها لا تُفْسِدُ عليه السجدة وإِنْ تَوَى إمامَتها؛ ؛ لانعدام الشركة إِذْ هي مَبِنيَهُ 
على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة ولأ المُحاذاة إّما عَرَفْناها مُفْسِدةٌ بأمر الشرع 
بتأخيرها والأمرٌ ورد في صلاةٍ مُطْلَّقَةٍ وهذه ليست بصلاة وَمُطْلَّقَةٍ فلم تكن المُحاذاهً فيها 
دة كما في صلاة الجنازة والله أعلم . 
فصل [في بيان محل أدائها] 

وأا بيان مَل أدائها فما ثلا خارج الصَّلاةٍ لا يؤديها في الصَّلاةٍ وكذا ما ثلا في الصَّلاةٍ 
لا يَوّديها خارِجَ الصَّلاةٍ وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لآن ما وجب خارج الصَلاة و فليس بفعل من 
أفعالٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّه ما وجب حكمًا لفعلٍ من أفعالٍ الصَّلاةَ ةلخُروج التّلاوةٍ ارج الصّلاة 
عن أفعال الصَّلاةٍ E‏ ةماليس منهافهي وإِنْلم 
تفسد لعَدَم المُضادَة تنتقِص تة س لإدخاله فيها ما ليس منها لذ الر اند الداع EE‏ 
طم نظمَها ويمتعَ وضْل فعلي بفعل وذا ترك الواجبّ فصار المُودى مثا عنه وهو وجب 
خارِج الصَّلاةٍ على وجه “ الكمال فلا سقط بأدائه على وجو یکو ن مَنْهمًا عنه . 

وأمًا ما تلا في الصّلاةٍ فقد صار فعا من أفعالٍ الصَّلاةٍ لكوه حكمًا لما هو من أركان 
الصلاةٍ وهو القراءة؛ ولهذا يجبٌ أداؤه في الصَّلاةٍ فلا يوجبُ نَقْضّا فيها وأداءُ ما هو مد 
RT‏ يي يس E NOPE‏ 
أخرى؛ لأنّه ليس من أفعال هذه الصَّلاةٍ و لأله ليس بحكم لقراءةٍ هذه الصَّلاةٍ فلا صر 
أداؤه فسَقّط . 

إذا عرف هذا الأصل فنقول : إذاقرا الل اة السحدة غ2 

فلم يسجُذها حتى سَلَّمَ وخرج من الصّلاةٍ سَقَطْتْ عنه لما قلنا 


وكذلك لو سَمِعَها في صلاتّه مِمَّنْ ليس معه في الصَّلاةٍ لم يسجد جُذها في الصَّلاةٍ لما 


قلناء ال ب ا 


وروي عن محمد أنّها تفسد؛ لان هذه السجدة ” مُعتَبّرَة في نفسها ؛ لأنها وجبثٌ بسبب 


سسسب 
)١(‏ في المخطوط : «طريق». 





CD ا‎ 


مكدو كان وخا نوا E E I‏ 
(ؤلنا): أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصّلاةٍ وهو دون الرّكعةٍ فلا تفسد 


مر 2 سم 


الصَّلاةٌ كما لو سجد سجدة زائدة [في الصّلاةٍ] ”“ تَطُوُعًا . 

وعلى هذا الأصل يُخَرَّجٌ ما إذا قرأ المُفْتَدي آية السجدة خَلْفَ الإمام فسَمِعَها الإمامُ 
والقوم فنقول: أجمّعوا على أنه لا يجبٌ على المَمَتّدي أن يسججدَها في الصَّلاةٍ وكذا على 
الإمام والقوم ؛ لأنه لو سجد بنفسه إذا حافت فقد انفردَ عن إمامه فصار مخْتلمفًا عليه . 

ور لو يواسي م يرا 
قائما مقام الآخَرِ وك ذلك لا يجوة : 

وأمّا بعد الفراغ فلا يسجدونَ أيضًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ. وقال محمد 
يسجدون ولو سَمِعوا مِمَنْ ليس في صلاتِهم لا يسجّدونَ في الصّلاةٍ ويسجدون بعد الفراغ 
بالإجماع ولو سَمِعٌ من المُقْتّدي مَنْ ليس في صلاتّه يسجدُ كذا ذُكِرَ في نواور الصَلاة 
عَقَيبَ قولٍ محمَّدٍ . 

ل ES‏ ميت 
يُمْكِنْهِم الأداءً في الصَّلاةٍ؛ لأنَّ تِلاوَتَهِ ليسث من أعمالٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّ قراءةً المُقْتَدي غية 
محسوبةٍ من الصلاة فيجبٌ عليهم الأداءُ خارِجَ الصَّلاةٍ كما إذا سَمِعوا مِمَّنْ ليس فى 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوُجوب يَعتَمِدُ القَدْرةَ على الأداءِ وهم يَعجزونَ عن 
أداكهنا ؛ لأنه لا وجة إلى الأداء في الصَّلاةٍ لما مر ولا وجة إلى الأداء بعد الفراغ من 
الصلاة؛ لأنَ هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة ؛ لأنها وجبثُ بسبب الثّلاوة . 

ا المتخدئ:151410] و نه ا أن الصلا: م : مُفُتقرةٌ إلى القراءة إلا أنّ 


الإناء وعم تمده ارا او باب فكانت 





EN 





> حم بدائع الصنائع عط__‎ CY 
القراءةٌ محسوبةً من هذه الصّلاةٍ فصار ما هو في حكم هذه القراءة من أفعال الصَّلاةٍ‎ 
. فصارت السجدة من أفعال هذه الصَّلاةٍ‎ 

وإذا صارث في حى التالي من أفعالٍ هذه الصلاة صارث في حى الكل من أفعالٍ هذه 
الصَّلاةٍ؛ لان مَبئَى الصّلاةٍ و على أنْها جِلَتْ من أناس مختلِفينَ عند انّحادٍ التحريمة في حَوَ 
القراءة كالموجودة من شخص واحِدٍ لحُصُولٍ ثمرات القراءة بالسماع ولهذا جم جعلت القراءة 
الموجودةٌ من الإمام كالقراءة الموجودةٍ من الكل بخلافي غيرها من من الأركان . 

وقياسٌ هذه النّكْتَةٍ يقتضي أنّ الإمامَ لو لم يقرأ كانث هذه القراءةٌ قراءة للكل في حَقَ 


جواز الصّلاةٍ سريب اريس PEP‏ 
كونها من الصلاة مشتر ى الكل فضارت السحدة ة من أفعال الصَّلاةٍ و في حَقٌّ الكل 


مدو و لا يُتَصَوَرُ أداؤّها بلا تحريمة الصَّلاةٍ فلا تَوَدّى بعد الصّلاق 
AT‏ هرذ عم على تن قي بعل قاقر بن المتادي م لا شار عه 
في الصَّلاةٍ؛ لأنها ليست في حَمّه من أفعالٍ الصَّلاة . 

وبخلافِ ما إذا سَمِعَّ المُصَلَّي مِمَّنْ ليس معه في الصَّلاةٍ حيث يسجد خارج الصَّلاةٍ؛ 
الد وج عليه ولت فين انال ا لأن نلك التاؤوة لبستنهن اتعال 
الصَّلاةٍ ”؛ لعَدَم الشركة بينه وبين التالي في الصَّلاقٍء والوؤّجوبٌ عليه بسبب سَماعِه 
را لوعن اننال الصَّلاةٍ وإذا لم يكنْ من أفعالٍ الصَّلاةٍ و أمكنّ أداؤها خارجَ الصّلاةٍ 


ومن أصحابنا مَنْ قال: إن هذه القراءة مَنْهنٌّ عنها فلا يتعَلّق بها حكمٌ يُؤمرُ به . 

بلاق قراةة ال والكافر نيف يوحت الجا على قن شيعه الآنهها ليبا 
بمَنْهِييْنِ وبخلافي الجّبٍ والحائض ؛ لأنّهما لم يُنْهِيا عَم يتعَلَقُ به وُجوبُ السجدة؛ لأ 
ذلك القدرَ دون الآية وهما ليسا بِمَنْهِيَيْن عن تِلاوةٍ ما دود الآية» أمّا المُقتّدي فهو منهي 


3-3 5 3-5 2 ب o‏ - 0 و ٥ ٠‏ ۳ 5 
عقوا كلمة واحد اتكان كتيثااهو دوهن يتغل دحوت O‏ :للم ييف" 5 او 





. في المخطوط : «يكن» . (۲) في المخطوط : «صلاته»‎ )١( 
فى المخطوط : «نجب)»).‎ )۳( 





:29016 ننه 


نقول : إن المُعْتَديَ محجورٌ عليه في > حى القراءةٍ بدليلٍ نََاذٍ تصرف | لور هيد 
ا ر لا يَنْعَقِدٌ في حَقّ الحكم [و] " مَنْ شلك ها الط ن رن اف 
ا أغلى الشامع الذي لا نشار هم في الضلاة أيضًا ولهذا اختلف الشاي فى هد 
المسألة لاختللاف الطَرْقٍ» والله أعلم . 
فصل [في كيفية أدائها] 

وأمّا كيفيّة أدائها فإِنْ كان ثلا خارجَ الصَّلاةٍ يردها على تنعت ستحدات الصّلاة وإن كان 
ثلا في الصَّلاةٍ فالأفضل أن يُوَدْيَها على هيئة السّجَداتٍ أيضًا كذا رُوِيَ عن أبي حنيفة؛ لأ 
إذا سجدء ثم قام» وقرأء وركع حَصَّلْتٌ له قربّتانٍ. 

ولو ركع تحصّل له قربة واجدة» ولأته لو سجد لأدّى الواجب بصورتة ومعناه» ولو 
ركع لأذّاه بمعناه لا بصُورَيه ولا شك أن الأول أفضل . 

ثم إذا سجد وقام يُكرّه له أن يَرْكُمَ كما رفع رأسّه سَواءٌ كانث آيةٌ السجدةٍ في وسّطٍ السُورة 
أو عند خشوها أو بَقي بعدها إلى الخثم قدرٌ آيتيْنِ أو ثلاثِ آياتٍ ؛ ؛ أنه يَصيرُ بانيًا للركوع على 
النجووفينيضي أن يقراء ت بر كم فيُنْطر إن كانت آنه الجن في وسّطٍ السّورةٍ فينبغي أن يحم 
الشورة ثم يرك » وإنْ كانث عند َم السورة فينبغي أن يقرأ آياتٍ من سورة أخرى ثم يرك 
و إن كان بَقيّ منها إلى الخثم قدرُ آيتيْنٍ أو ثلاثِ آياتِ كما في سورة (بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ وسورة 
# إذًا لاء نتَقَت 4 | [الانشقاق 1] ينبغي أن يقرأ رة ثم يَرْكَعَ إِنْ شاءء وإنْ شاء وصل 
ماسر PTE‏ لأن الباقي من خايِمة السّورةٍ دونَ ثلاث آياتٍ فكان الأولى 
أن يقرأ ثلاث آياتٍ كي لا يکود باقيّا لكوع على السَجودٍء فلو لم يَفْعَلُ ذلك ولكئّه ركع 
كما رفع رأسّه من السجدة أجرّأه؛ لحصول القراءة قبل السجدة وولو لات 
على هيئة | لسجدة ولكنّه ركع بها ذكر في الأصل أن القياس أن الرّكوعَ والسّجود سَواءٌ . 

وفي الاستحسانٍ ينبغي أن يسجدَ قال SE‏ لل اها د اران 
لأن التَفاوْتَ ما بين القياس والاستحسانٍ أن ما ظهر من المعاني فهو قياسٌ ” ' وما خفيّ 





a al‏ (0) في المخطوط : «يقضها». 
(۳) و في المخطوط : «القياس» . 


(7ل بب بيسح | بنائع الصنائع جا 
منها فهو استحسانٌ (" ولا (يُرَجَحُ الخفئ) ‏ لححفائه ولا الظَاهِرٌ لظهوره فَيُرْجَمُ في طَلَّبِ 
الرجحان إلى ما اقترَنَ بهما من المعاني. فمتى /١[‏ 44ب] قوي الخفئٌ أخذوا به ومتى 
قَوِيَ الظَاهِرٌ أحَذوا به» وههنا قَّوِيَ دليل القياس على ما نذكرٌ فَأحَذوا به . 

ثم إن مشايحّنا اختلفوا في مَحَل القياسٍ والاستحسانٍ لاختلافهم فيما يقم مقام سجدة 
التَّلاوةٍ فقال عامَّةٌ مشايخنا + إن التكوع هو لفات مقام سجدة الكلارةومجل النياس 
والاستحسانٍ هذا أن القياس أن يقومَ الرّكوع مَقامهماء وفي الاستحسان لا يقوم . 

وقال بعضهم : مَحَلٌ القياس والاستحسانٍ خارج الصَّلاةٍ بن تلاها في غيرٍ الصَلاة 
وركع في القياس يُجْزِئُه وفي الاستحسان لا يُجْزِنُه وهذا ليس بِسَّديدٍ بل لا يُجزئه ذلك 
قياسًا واستحسانًا؛ لأنّ الرَكوعَ حارج الصّلاةٍ لم يُجْعَل قربة فلا يَنوبُ مَنابَ القربة . 

وذكر الشيخ صَذْرُ الدين أبو المُعين وقال رأيثُ في فتاوى آهل باخ بط الشيخ أبي عبد 
الله الحديديٌّ عن محمَّدٍ بن سَلَّمةَ أنه قال اليذه ُالصَّلْبيةُ هي التي تقوم مام سجدة الثّلاوةٍ 
لا الركوع» فكان القياسٌ على قوله أن تقوم الصَّلْبيّة مَقام الثّلاوةٍ وفي الاستحسان لا تقوم . 

وَجْهُ قَوْلِهِ : أن التتحقيقَ لكونٍ الجواز ثابنًا بالقياس» وعَدَمُ الجواز في الاستحسان لَنْ 
ق ا راتحت لوقه ساقم تون 
وجب من السجدة بالسجدة مر ظاهرٌ فكان قياسًا . 

وفي الاستحسان لا يجورٌ؛ لأنّ السجدة قائمة مَقام نفسِها فلا تقوم مَقام غيرها كصوم 
يوم من رمضان لا يَقّمُ عن نفسه وعن قضاء يوم آخَرَ عليه فكذا هذا . ۰ 

ولا شك أن دليلَ القياس أظهّرُ ودليلَ الاستحسانٍ أخفى ؛ لأن النسوية , بين الشيئَيْنِ من 
نوع واج وإقامة أحدهما مَقام الآحَرِ أمر ظاهرٌ والتَفْرقة بينهما لمعتّى من المعاني أمرٌ 
خف ؛ لأنّ النّسوية باعتِبارٍ الذّاتِ والتَمْرِقةَ باعيِبارٍ المعاني: والعلمٌ بذاتٍ ما يُعايَنُ أظهَرٌ 
من العلم بِوَضْفِه لحُصّولٍ العلم بالذاتِ بالحِسٌ وبالمعنى بالعقل عَقِيبَ التَأّل ولا شَكَ أن 
ذلك أظهَرُء فثبت أن التّسمية لكونٍ الجواز ثابتا بالقياس وعَدَّم الجواز بالاستحسان مُمْكرٌ 


من هذا الوجه. 





(1) في المخطوط : «الاستحسان». (۲) في المخطوط : «ترجيح للخفي» . 





م سق CY)‏ 


Ph E DEO rE تور‎ 
وجواز‎ i A لاد ليا جو‎ 


لاستحسان أن يجوز وجوابٌ الكتاب على الق من هذا دل أن الصّحيحٌ ما ذكرنا ٠.‏ 

وعامّةٌ مشايخنا يقولونَ: لا بل الرّكوعٌ هو القائمُ مّقام سجدة التّلاوة» كذا ذكر محمد 
في الكتاب» فإنه قال في الكتاب : 

قلت : فإنْ أرادَ أن يَرْكَمَ بالسجدة بِعَيْنِها هل يُجْرِئُه ذلك؟ قال : أمّا في القياس فالرّكعةٌ 
في ذلك والسجدةٌ سَواءٌ؛ لأنّ ك ذلك صلاةٌ . 

اى وا ا 0 [فن112] وتشر ها خر ساجداء فالذكعة والسجدة 
سَواءٌ في القياس . 

وأمّا في الاستحسانٍ ينبغي له أنْ يسحدَ وبالقياس ناخد وهذا كله لَفْظُ محمَّدٍ فثبت أن 
مكل القاس والا ان ها يتنا وها فال مد ل عون ار 

وذكر أبو يوسف في الأمالي وإذا قرأ آيةَ السجدة في الصَّلاةٍ فإِنْ شاء ركع لها وإ شاء 
سجد لها يعني إن شاء أقام رُكوعَ الصّلاةٍ مَقامها وإِنْ شاء سجد لها ذكر هذا التَفْسِير أبو 
يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة . 

وجه القياس على ما ذكره ”" أنَّ معنى التعظيم فيهما ظاهرٌ فكانا في حَقَّ حُصُولٍ 
التعظيم بهما سا واجدًا والحاجةٌ إلى تَعظيم الله تعالى إا اقتداء ِمَنْ عَم الله تعالى 
وإمّا مُخالفة لمّنِ استكبّرٌ عن تَعظيم الله تعالى فكان الظَّاهِرُ هو الجواز. 

وجه الاستحسانِ أن الواجبّ هو التَعظيمٌ بجهةٍ مخصّوصة وهي السجود بدليل أنه لو 
لم يزكع على الفورٍ حى طالَتِ القراءةٌ ثمَ نَوَى بالرّكوع أن يَمَعَ عن السجدة افو 

وكذا خارج الصّلاةٍ لو تلا آية السجدةٍ وركع ولم يسجُدٌ لا يخرج عن الواجب كذا 
ههنا . 





(1) تاف المتتطوط: (؟) في المخطوط: اذكن محمد زحمه اللا 


ثم أَحَذُوا بالقياس لقوَةٍ دليله؛ وذلك لما روي عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 
وعبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أتهما كانا أجاذا أن يَرْكَمَ عن السَجودٍ في الصّلاة 3 
ولم يرو عن غير هما خلاف ذلك فكان ذلك بمنزلة الإجماع . 

والمعنى ما بَيَنَا أنَ الواجبٌ هو التَعظيمُ لله تعالى عند قرا N‏ 
الَعظيمْ وهذا؛ لأ الخضوعٌ لله والتَعظيمَ له بالركوع ليسا بأدوّنَ من الخضوع والتعظيم له 
بالسَجودٍء ولا حاجةً هنا إلى السّجوو لعَيْيِه بل الحاجةٌ إلى [۱/ 110 تعظيم الله تعالى 
مُخالَفَةَ لمن استكبّرٌ عن تعظيوه أو اقتداءً بِمَنْ حَضَعَْ له وأذعَنَ لرْبوبيتِهِ واعتّرف على نفسه 
بالعُبوديّةٍِ وقد حَصَلَتْ هذه المعاني بالركوع حسب حُصُولها بالسّجودٍ. 

را ر او شاو و رو ا 
يجز لا لمكانٍ أنَ الركوعَ أدوَن من السّجودٍ ولكنْ؛ لأ الرّكوعً لم يُجْعَلْ عِبادةً يُتَقَدَبُ بها 
إلى الله تعالى إذ انفرد عن تحريمة الصّلاٍ» والسَجِودٌ جُعِلَ عِبادةً بدونٍ تحريمة الصَلاة 
ثبت ذلك شرعًا غير معقول المعنى» فإذا لم توجذ تحريمة ةُ الصّلاةٍ لم يكن الرّكوعٌ مِم 

يتقَربُ به إلى الله تعالى فلا يتأدّى به التعظيمُ والخضوعٌ للّه اللَذانِ وجب بالثّلاوق» بخلافٍ 
السجدة وبخلافي ما إذا ركع مَكان السجدة الصّلْبِيَةِ؛ لأنَ الواجبّ هناك عَيْنُ السجدة 

و ا ا ا 

وبيان هذا أن الصّلاةً عبادة اشْثَمَلْتْ على أفعال مختلفة شُكْرًا لما أَنْعَمَ اللّه عليه من 
التقَذبٍ في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء اللَيّةٍ ة والمفاصِل السّليمة. 

وبالركوع لا يحصّلّ شْكْرٌ حالةٍ السَجودٍ ينان ]لله ينان الشموو لايما رای 
كونه تَعظيمًا لله تعالى أمّا ههنا فبخلافِه (وبخلافٍ ما) ‏ إذا [كان] لہ يَرْكع عَقِيبَ 
اللاو ولم يسجُذ حتّى طالَتِ القراءةٌ : e E NE‏ 
لأنها تجبٌ في الصَّلاةٍ مُضَيّقَا؛ لأنها لوُجوبها بما هو من أفعالٍ الصَّلاةِ التَحَقَتُْ بأفعال 
الصّلاةٍ ولهذا يجبٌ أداؤّها في الصَّلاةٍ ولا يوجبُ حُصُولَّها فيها نُقْصانًا ما فيهاء وتحصيلٌ 
ما ليس من الصّلاةٍ فيها [إِن لم يوجب فسادها يوجب نَقّصَّاء ولهذا لا تُوَّدَى بعد الفراغ من 





. لم أقف عليه بهذا السياق . (۲) في المخطوط : «أما»‎ )١( 
. زيادة من | لملخطوط‎ (۳) 





الصّلاة] ''' لو ترك أداءها في الصَّلاةٍ؛ لأنّها صارث جزءًا من أجزاء الصَّلاةٍ لما بََنَا فلا 
يضور أداوّها لا بتحريمة الصَّلاةٍ كسائر أفعالٍ الصَّلاةٍ . 

ومَبئّى أفعال الصلاة أن يُوَدّى كل فعل منها في مَحَلّه المخصّوص فكذا هذه وإذا لم تود 
في مَحَلَّها حتی فاتَ صار دَينا» والدَيْنُ يُقْضى بما له لا بما عليه » والرّكوعٌ والسّجودُ عليه 
فلا يتأدّى به الدَيْنُ بخلافِ ما إذا لم يَصِر دَيْنَا بعدٌ؛ لأنّ الحاجةً هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد جد فيكتفى بذلك كداخل المسجد إذااشمَعُلَ بالفرض ناب ذلك مَنابَ 

حي المسجدٍ لحُصُولٍ تَعظيم المسجدٍه والمُعتَكفِ في رمضان إذا صامَ عن رمضانٌ وكان 
اس ا ا مسن را 
وبمثلِه لو أوجب على نفسه اعتكاف شعبانَ فلم يع متكت بن ود مان تاكن ل 
ينوب ذلك عَمّا وجب عليه من الضّوم الذي هو شرطٌ صِحُةٍ الاعيكاي ؛ لأنّ ذلك صار 
دتا عليه حََا لله تعالى مضي الوقتء والديْنُ برد بما هو له لمَنْ هو عليه لا بما عليه 
RSS‏ 

وهذا بخلافيٍ ما إذا نَذَرَ أن يُصلَيَّ ركعتَيْنِ يوم الجُمُعة فلم يُصَلَّ حتّى مَضَى يوم الجُمُعة 
ثم أدّاها بوضوءٍ حَصَلٌ بقَّضْدٍ انبر حيث يجورٌ» ولا يقال : إن الوضوء الذي هو شرط 
صحة هذه العبادة وجب عليه بوجوب العبادة ثمٌّ بالفواتِ عن الوقتٍ المُعَيّن صار دَيْنَ 
عليه » والديْنْ يُوَدَى بما له لا بما عليه أو فاته فريضة عن وقتها فأدّاها بوضوءٍ حَصّلّ لبد 
أو للتعليم جاز؛ ؛ لأ هناك الوضوء شرط الأهليَةٍ وليس هوم جترك يه ] لى الله تفال 
الى نم وان عن تسد لل E‏ تی فى تفي غر عبادة فيج حا 
لضرورة حُصُولٍ الأهليّة لأداء ما عليه وقد حَصّلَ بأيّ طريق كان فأمًا السجدةٌ والصّومُ فكل 
راجا منهما مما يقرب به إلى الله تعالى فإذا فاتا عن المَلٌ ووَجَبا صارا حَقَيْنٍ لل 
تعالى» فلا يجوز أداؤّهما بما عليه . وهذا بخلافي ما إذا فاتّت السجدة عن مَحَلَّها في 
الصَّلاةٍ وصارث يمحل القضاء ء فركع ينوي به قضاءَ السجدة الفائتة آنه لم يَجز وإِنَّ حَصَل 
الركوع في تحريمة الصَّلاةٍ وهو فيها مِمَا يُتقَّدَبُ به إلى الله تعالى وبحصّلٌ بذلك 9 





() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ها هنا». 
(۳) في المخطوط : «به». 


9 ل دسح بس 
التَعظيمُ للّه تعالى والواجبٌ عليه هذا القدرٌ وذلك ؛ لأنّ الرّكوعَ لم يُعرَفْ قربة في الشريعة 
في غير مَحَلّه المخصُوص فما أمككنا جَعله قربةً فلم يحصّل به التعظيم بخلاف السجدة 
فإتها عُرِفَّتْ قربةً في غير مَحَلَّها الذي تكونُ فيه ولِهذا يَنْجَبِرُ بها النَفْصُ المُتَمَكَنُ في 
الصَّلاةٍ بطريق ي السَهِوٍ ولا يَنْجَرُ بالركوع . ا ال تشرط اليه 
لقيام الرّكوع مَقام سجدة التلاوة؟ فقياسٌ ما ذكرنا من التُكتة يوجبُ أنْ لا يُحْمَاجَ إلى اَي ؛ 
لأنّ الحاجة إلى تحصيل الخضوع والتعظيم في هذه الحالةٍ وقد وُجدا نَوَى أو لم ينو 
كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه عن الاعتكافِ والذي دخل المسجد إذا اشتَعَل 
بالفرض غير ناو أن يقومٌ مَقَام تَحيَّةٍ المسجدٍ. 

ومن مشايخنا مَنْ قال : يُحْتاجُ ههنا /١1[‏ ١۹ب‏ ] إلى التي ويَدّعي أن محمّدًا أشارَ إليه 
فاته قال ذا تدك معد تادر : في الرّكوع يَخِرُ ساجدًا فيسجدٌ كما تَذَكُرَ ثم يوم فيَعوذ 
إلى الركوع ولم فصل بين أنْ يكونّ الركوع الذي تَذَكَر فيه الَلاوةٌ كان عَقيبَ الثّلاوة بلا 
فصل أو تَخَلّلَ بينهما فاصِلٌ . 

ولو كان الرّكوع مِمّا يَنتوبٌ عن السجدة من غير نيّةِ لكان لا يَأْمُرُه بأنْ يسجدَ للتّلاوةٍ بل 
قام نفس الرّكوع مَقام التلاوةٍ ولكتا نقول ليس في هذه [المسألة] ‏ كثيرُ إشارة؛ لأنّ 
السا موضنوعة فم ذا ر يو الو ا ك مار ر السحدة و 
الد ا والتَذَكَرُ إّما يكونٌ بعدَ التّسيانِ والنّسيانُ لسجدة التّلاوةٍ عند عَدَم تَخْلْل 
شيءٍ بين الثلاوة والركوع مُمْمَيمُ أو ناورٌ غاية اندرو بحيث لا ينبني عليه حكمٌ . 1 

ثم يحتاجُ هذا القائل إلى الفرقٍ بين هذا وبين المُعتَكفٍ في رمضانَ حيث لا يحتاجُ إلى 
أن يَنْوِيَ كونَ صومه شرطا للاعتِكافٍ لحُصُولٍ ما هو المقصُودُ وكذا الذي دخل المسجد 
وأدَى الفرضٌ كما دخل فاشْتَعَلَ بالفرق بينهما فقال : الواجبٌ الأصليٌ ههنا هو الشجوذ 
إلأأنَ الركوع يم مامه من حيث المعنى وبينهما من حيث الصُورةٌ فرق فَلِموافَقَةٍ المعنى 
تتادق ال اة 5 بالرركوع إذا نَوَى ولِمُخالفة الصورة لا تَتَأدَى إذا لم ينو بخلافٍ صوم 
الشهر› » فإ بينه وبين صوم الاعكاف موافقة من جميع الؤجوه» وكذا في الصَلاء ولکن 
عذاهية سَوون 0 و کف ور كان ا ا 





() ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عبارة». 





ل 


2 
ّّّ 5-4 ِِ 


ا ا ع بسي 

وَعُذْرُ الصّوم ليس بمُستقيم ؛ لأ بين الصَومَيْنِ مُخالفة من حيث سبب الوُجوب فكانا 
جِنْسَيْنِ مختلِفين . 

ولهذا قال هذا القائل : : إنه لو لم ينو بالرّكوع أن يكونّ قائمًا مّقام سجدة الثَّلاوةٍ ولم يَقُم 
يحتاج في السجدة الصلبيَة إلى أن يَنْويَ أيضاء لأنَ بينهما مُخالفة لاختّلافٍ سببَئ 
وُجوبهما فل أنه ليس بمُستقيم . 

وذكر القاضي الإمامٌ الإسبيجابيُ ''' في شرجه مختصّرٍ الطحاوِيٌ أنه إذا أرادَ أن ركع 
يحتاجُ إلى اة ولو لم يوجَدْ منه النَيَهُ عند الركوع لا يُجْرِئه . 

ولو نْوَى في الرّكوع اختلف المشايخ فيه» قال بعضّهم: يجورٌ» وقال بعضّهم : لا 
يجوز ولو نَوَى بعدّما رفع رأسّه من الرّكوع لا يجوز بالإجماع . 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مَقام السجود فيما إذا لم تَطْلٍ القراءةٌ بين آيةٍ السجدة 
وبين الرّكوع فأمّا إذا طال فقد فاتَتِ السجدةٌ وصارث وَيْنَا فلا يقومُ م الركوع مُقامهاء وأكثرُ 
مشايخنا لم يُقَدَروا في ذلك تقديرًا فكان الظاهرٌ أنّهم فوّضوا ذلك إلى رأي المُجْتَهِدٍ كما 
فعلوا في كثيرٍ من المواضع وبعض مشايخنا . 

قالوا: إِنْ ' " قرأ آيةً أو آيتيْن لم تَطل القراءة» وإِنْ قرأ ثلاث آياتٍ طَالَتْ وصارتِ 
السجدة بمَحَل القضاء . 

ثم إنّه ناقض فإنّه قال : : لولم يلو بالرّكوع أن يقومٌ مَقام الثَّلاوةٍ ونَوَى ”© بالسجدة 
الصلبية قام . 

ولا شك أن مُدَّةَ أداء الرّكوع ورَفْع الرّأس من الرّكوع والانجطاط إلى السّجودٍ يكونُ 
مئل [مدء] ‏ قراءة ثلاث آياتٍ» وكذا إن كانث تلك قراءة متب فالر كوم رک معت 
والأوجه أن يُمَوَض ذلك إلى رأي المُجْتّهِدء أو يَعبَبِرَ ما يعد طويلا ”" . 
)١(‏ في المخطوط : «حاجة». () في المخطوط : «الإسبيجاني» . 


(۳) فى المخطوط : «إذا». () فى المخطوط : «ونهى) . 
O)‏ دن السك ل (7) فى المخطوط : «تطويلا». 








CD‏ م بدائع الصنائع جا 


على أن جعل ثلاث آياتٍ قاطعة للمَوْرِه وإدخالها في حَدٌ الول خلاف الرّواية فإ 
محمّدا ذكر في كتاب الصّلاةٍ قُلْتُ a ENE‏ 
في اجر الشورة ]لآ ابات يقتت من الشورة ا اة انج 

الخو لخر ا 

قلت : فإنْ أ راد أن يَرْكُمَ بها حَنَمَ السّورةً ثمّ ركع بها. 

قال: نَعَم . 

قلت : ٠‏ فإ أراد أن يسحدَ بها عند الفراغ من السجدة ليتوه لو ماني مامز السو 
وهو آيتانِ أو ثلاث ثم يَرْكَعَ . 

قال : نَعَم إن شاء وإِنُ شاء وصل إليها سورةٌ أخرى . 

وعدا نص على أن اثلاث ابات ليمت قاطا لتو ولا اعا ا ن ة في حيز 
القضاءء والله أعلم . 


فصل [في بيان وقت أدائها] 
سدم وفوقتها [جميعٌ العْمُر SE‏ 
وجوبّها على التّراخي على ما مر 
وأما ما وجب أداؤّها في الصَّلاةٍ فوقتها] 0 فورٌ الصّلاةّ؛ لما مر أن وَجِوبّها في الصلاة 
على الفور وهو أن لا تطول المُدةٌ بين اللاو وبين السجدة. فأمّا إذا طالث فقد دخلتٌ في 
e a‏ ت الأده ف ا 
فصل [في سنن السجود] 


وأما سَئَنُ السجود فمنهاء أن يكب عند السَجودٍ وعند رَفْع الرّأس من السجود. 
ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا يكر عند الانجطاط [وهي روايةٌ عن أبي يوسفَ؛ 





(1) ليست في المخطوط . (0) زاد فى المخطوط : «قضاء». 


لأنّ التكبيرَ للانتِقالِ من الرَكُن ولم يوجَدْ ذلك عند الانجطاط ووّجِدَ] ''' [ويكبر] "عند 
الرَفْع والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية ية لما روي عن عبد الله بن مسعود آنه قال [للتّالي] : إذ 
ا ا ترك التعرومية يو 
مدنا 4 .قال الشافية :ل تجوز ؛ لأن هذا رگن شن أركان الضلاة فلا يعاد يدون 
اا "© فى صلاة الجنازة. 

dl e‏ الصلاةٍ من سَّثْرِ العؤرة» واستقبالٍ القِبّلة؟ ويْفْسِدَها 
الكلامُ عندَ محمّدٍء وحرْمة ما وراءها من الأفعال أن يكونَ بدونٍ التحريمة . 

(وَلنَا): أن الآ لكر ونطاق e‏ و فلو أوجبنا شيمًا آخرَ لزذنا على النّصٌ ولان 
الوا رع ا لذ فال وقي غ وور ل التعويمة اس اق اب 

وأكالإتكفات العزوقه I A‏ 97 كلم لكاي E‏ 
التعظيم والخشوع 

وحرْمة الكلام مَمُنوعةٌ بل لا يعد بالسَجود ب اكد E‏ ولان 
السجود فع واحدٌ والتحريمة تجِعَل الأفعال المختلفة عبادة واحدةٌ وههنا الفعل واحِدٌ فلا 





. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 

: برقم (۹۲)» ولفظه: عن الحسن البصري أنه قال‎ »)۳۲  /۲( أخرجه البيهقي : فى «الكبرى»)‎ )٤( 
رفعت فكبر...» ورفعه بعضهم عن أب عبد الرحمن إلى عبد الله بن‎ Seg لاض امجن‎ 
. مسعود‎ 

(6) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط (5/ »)٠١‏ العناية شرح الهداية (۲/ »)۲٠١- -٠٠١‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
14 فتح القدير (51/5)غ2 البحر الرائق (۲/ .)۱١۷‏ رد المحتار (؟5/ .)1٠١ 9-١١5‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي إدا سد امقر في عير الهاده توى ر كي لاو حرام وابرفع 
يديه في هذه التكبيرة حَذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة حرام في الصاح تم E‏ : أخرى للهوى 
ف عيبرت ابد . قال أصحاينا : تكبيرة الهوي مستحب ليس بشرط ٠‏ وفي تكبيرة الإحرام اوت : الصحيح 
لحيو اد ا ا لا تشرع أصلا. ال ا ا ان 
حكاه عنه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده. قال 
القاضي أب الطيب : هذا شاذ لم يقل به ا سواه والله أعلم»» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 069), 
أسنى المطالب (۱/ ۱۹۷)» حاشيتي قليوبي وعميرة (۱/ ۲۳۷)» مغني المحتاج /١(‏ 556-555)». نهاية 
المحتاج (۲/ .)٠٠١‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ ۲۷۲). 

(۷) في المخطوط : «كالقياس» . (۸) ليست في المخطوط . 


اوا إلى اا جوت امو الا 5ن هما كن کی ا ا على 
ها نرف هناك إن شاء الله تعالى : 

ومنها: أنْ يقولٌ في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصَّلاةٍ فيقول : سبحانَ رَبْي 
الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه . ۰ 

وتعف ا النتا حور افق توا أن يفول ا سيان 1 إن كانروعد E‏ 
تعالى : رون دقان سجدا 6 وَيفولُونَ سبلن سبلن ربا © [الإسراء: ]٠١8-٠039‏ الآيةَ» واستَّحَبُوا أيضًا 
أن يقوم فيسجد ؛ اا بن ليان ا ورد وإ لم يَمْعَل لم يَضرًّه . 

(ومنها) أن الرَّجُلَ إذا قرأ آيةَ السجدة ومعه قَوْمٌ فسَّمِعوها فالسّنَ أن يسجُجدوا معه لا 
يسبقونّه بالوَضْع ولا بالرّفع ؛ لأن التالي إمامُ السَامعينَ ؛ لما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه 
أنه قال للتَالي: كُنْتَ ااا أو عدت لسجذنا معك”" . وإِنْ فعَلوا أجرّأهم؛ [لأنّه] " 
لا مُشارَكة بينه وبينهم في الحقيقة ألا ترى أنه لو فسدث سجدته بسبب لا يتَعَدَّى إليهم . 

ولا تسد في هذه السجدة وكذا لا تسليم فيه ؛ لأ التَسليم تحليل ولا تحريمة لها عندنا ٠‏ 
فلا يُعقل التحليل» وعلى قياس مذهب الشّاة فعيّ”* يُسَلَمُ للحُروج عن التحريمة ويكره للرَجْلٍ 
ترك آيةٍ السجدة من سورةٍ يقرؤُها ؛ لأ قَطعْ لظم القرآن وتَْييرٌ لليف وانّباعٌ الم والتَأليفٍ 
ا ل ال لدا رأة ّم رام [القيامة :18] ] أي تأليفه فكان التَغْيِيرُ مكروهًاء 


e 

(۲) لم أجده. وفي مسند الشافعي رهد الله تفال اصن ٠)5‏ عن غطاء ين .سار أن رجلا قرا :عيذ 
النبي يياه السجدة فسجد فسجد النبي ييه ثم قرأ آخر عنده السجدة ة فلم يسجد فلم يسجد النبي يا 
فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النبي 45 : 
كنت إمامًا فلو سجدت "سجدت». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

ء)۸٤‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ١٠)ء العناية شرح الهداية (۲/١۲)ء الجوهرة النيرة‎ )٤( 
.)٠١۷/۲( رد المحتار‎ E »)١۱۳۷ /۲( فتح القدير (55/5)» البحر الرائق‎ 

SOS وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وهل د‎ )٥( 
قال في البويطي : لا يسلم كما يسلم منه في الصلاة . وروی الزن عنه أنه قال : يسلم کا تشتف إلى‎ 
/١( الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات» انظر المهذب مع المجموع (۳/ 0706).: أسنى المطالب‎ 
ا لی ی 0۷ ی اا 6 جل ا ا‎ 1 
.)۲۷۲ /۱( لنفع العبيد‎ 





aD 
ولأنّه في صورةالفِرار عن وُجوب العبادةوالإعراض عن تحصيلهابالفعل وذلك مكروةٌ وكذافيه‎ 
. صورة هجر آية السجدةٍ وليس شيءٌ من القرآنٍ مَهُجورًا‎ 
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!ا «اللسجدوس در a‏ ؛ لأنها من القرآنٍ وقراءة ما هو من 
القرآنِ طاعةٌ كقراءةٍ سورةٍ من بَيْن السّوّرٍ والمُستَحَبٌ أن يقرأ معها آياتٍ لتكو أدل على 
مراد الآية وليحصّل بح القراءةٍ لا بِحَقّ إيجاب السجدة إذ القراءةٌ للسّجِودٍ ليسث 
بمستَحَيّة فيقرأ معها آياتٍ ليكونّ قَضْدُه إلى الثّلاوةٍ لا إلى إلزام 7 السَجودٍ . 

ا ا ل IT‏ ل قرأها فان كانوا 
غير مُتَهُيِّينَ ينبغي أن يخفِضٌ قراءتها؛ لأنّه لو جَهَرَ بها لصار موجبًا عليهم شيئًا بما 
يتكاسّلونَ عن ”'' أدائه فيَقَعونَ في المعصية . 

0 للإمام أن يلو آية السجدة في صلاةٍ يُخافتٌ فيها بالقراءة' ''» وعندٌ الشّافعيٌ لا 
ا 

ا : سَجَدَ بِنَا رَسُولُ الله ية في إِحُدَى 
صَّلاتَي الْعِشَاء ء إِما الظْهْر وَِمّا الْمَضْرُ حى ّى طا أله را : ات © زي4 السجدة ‏ ولو 
كان مكرومًا لما فعله الي ل . 


. في المخطوط : «التزام»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط: «فى) . 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۱۰/۲)ء درر الحكام (۱/ ۹١٠)ء‏ البحر الرائق (؟/10). 
)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا 
يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرأها» انظر المجموع شرح المهذب (۳/ 
© أسنى المطالب »)١91//١(‏ الغرر البهية /١(‏ 815”). تحفة المحتاج (۲/ ۲١۲)ء‏ نباية المحتاج (”/ 
اام 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصرء حديث (557)» وأبو داود 
.)۸۰٤(‏ والنسائي )٤۷٥(‏ من حديث أي سعيد» وفيه «کنا نحزر قيام رسول الله َيه في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: # الم ل تيل «السجدة» . وأخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة» باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء حديث »)۸٠۷(‏ والحاكم في المستدرك 
(١/”4”)ء‏ (805). وأبو يعلى )٥۷٤۳( »)۱۱۳ /١١(‏ من حديث ابن عمرء وفيه «أن النبى اة سجد 
فی الركعة الارن مو ضلا الظير كران أصيضالة أنداقرا قري السجدةا ودبت ابن غير مف + والظر 
المشكاة .)٠١١۳١(‏ 





> __ م بدائع الصنائع عط‎ CA) 


(ولَئًا) : أن هذا لا ينمك عن أمر مكروو؛ لأنّه إذا تلا ولم يسجْد فقد ترك الواجبّء وإِنْ 
سجد فقد لَبَْسَ على القوم؛ لأنهم يَظُونَ أنه سّها عن الرّكوع واشتَعَلّ بالسجدة الصلْبَة 
فیسبحون ولا يتابعونّه وذاعكروة: وما لوقك مو وون مكروها. 

وفعل النبيّ يكل محمول على بِيانٍ الجوازٍ فلم يكن مكرومًا وإِنْ تاها مع ذلك سجد 
بها ٠‏ لِتَقَرْر السَبَبٍ في حَّه وهو الثَّلاوةٌ وسجد القومٌ معه لوُجوب المُتابَعة عليهم . 

آلا تری أنه سجد رسول الله يكل وسجد القومٌ معه؟ . 

ولو ناوه" E‏ برسدها وسجدع 1 E‏ لها رون 
عن النّبيّ له آنه تل سَجْدَة[97/1ب] عَلَى الوِنْبّر SS‏ 
وفيه دليل على أنّ السَامعَ يَْبَمُ التالي في السجدةء والله أعلم . 





. فى المخطوط : «لها». (۲) فى المخطوط : «تلا»‎ )١( 

9 او درد ليده کاب الصلاة بات لمرد من حديث .)١151١(‏ وابن خزيمة فى 
صحيحه (؟701/1), حديث ,2)١400(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ »)41١‏ حديث (1506), الاك 
في المستدرك .)17١/١(‏ حديث (؟67١٠),‏ والبيهقي فى الكبرى (؟8/5١5),‏ حديث (55658) عن 5 
سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله كَل وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَرّنْ الناس للسجود فقال النبي بيا : إنما هي توبة نبي ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا» وهو صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 
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